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أن 


7 صهفا ) 
في سريب الشرائع 


تأليف 
ارام عَكَزءالتيت الي نشد 
الكابافي لني 


التوقينة ااه 


ع علو نطو كارا َل عليه 


و/ خدض_رثا عر 


كحُليةدارا ئلع -قِسَمالشرية 


الكلامٌ في هذا الكتاب يَقعُ في مواضع 

في بِيانٍ صِفَةٍ الاعتّكافٍ وفي بيانٍ شرائطٍ صِحَّتِه وفي بيان رُكُنِه ويتضَّمَّنٌ بيانَ 
محظورات الاعتكافٍ وما يُفْسِدَّه وما لا يُفْسِدٌه وفي بيانِ حكمه إذا فسد وفى بيانِ حكمه 
إذا فات عن وقتِه المَعَيّنِ له 

اما الأَوَلُ: : فالاعتِكافٌ في الأصلٍ سُنَةُ وإنّما يَصيرٌ واجبا بأحدٍ أْمرَيْنِ . أحدهما: قول 
وهو التَذَرُ المُطَلقُ ٠‏ بأنْ يقول :الله علج ان اعتكنتيوما أزهووا اودر ولقه اوقلقه 
بشرطء ؛ بأنْ يقولّ: إِنْ شَفى اللَّه مريضيء أو إِنْ قَدم لان فنّه عَلَىَ أنْ أعتَكف شهرًا أو 
نحو ذلك . 

ك” تُ نب لك ررك عن لاقع 

والثاني: فعل» وهو الشروع؛ لأنّ الشروعَ في التَطوّعَ مُلْزِمٌ عندّنا كالتَذْرِء والدّلِيلٌ على 
أنه في الأصل سُنَةٌ » مواظبة النّبِّ لِك فإنّه رُوِيَ عن عائشة وأبى هريرةً رضى الله عنهما 
أتهما قالا: كان رسول اللّهِ كل يَعتَكفُ | لعشْرَ الأواخِرَ من شهر رمضانً حتّى تونّاه الله 
تعال م 

وعن الزُّهْريٌّ أنّه قال: عَجَبًا لاس تَركوا الاعتٍكافٌ وقد كان رسولٌ اللّه يل (يَفْعَُ 
الشّيء ويَبْرُكُه ولم يَئْرْكِ الاعتِكاف مُنْدُ دخل المدينة إلى أن مات . ومواظبةٌ التبت يل 


)١(‏ الاعتكاف لغة: من عكف على الشيء عكوفا وعكفا. من بابي: قعدء وضرب . إذا لازمه وواظب 
عليه » وعكفت الشيء: حبسته . ومنه قوله تعالى : 6 فم انيت كنا شارك اليد العا للقت 
مكنا أن يب يلك [الفتح :6] . وعكفته عن حاجته : منعته . والاعتكاف: حيس النفس عن التصرفات 
العادية . وشرعا: اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية. انظر الموسوعة الفقهية (2707/6). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء» حديث 2)5١75(‏ 
ومسلم في كتاب: الاعتكاف. باب: اعتكاف العشر الأواخرء حديث (7/ا١١)2‏ والنسائي في الكبرى 
اك (83©) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحمد (09917؟) من حديث أبِي هريرة 


علية):'' وليل كزنه شئة فق الأصل ولآن الاعيكاف قدت إلى الله تعالى بمجاورة بقه 
والإعراض عن الدَنْيا والإقبالٍ على يِذْمَه لَب الرّحمةٍ ومع المغفيرة حتى قال عَطاء 
الخراسان نين مَل المُعتَكٍِ مَكَلَّ الذي ألقّى نفسّه بين يَدَيِ اللّهِ تعالى يقول : لا أبرَحٌ حتّى 
يَِْرَ لي ؛ ولأنه عبادةٌ لما فيه من إظهار العُبوديَة لله تعالى بمُلارَمٍ الأمكن المنسوبة إليه. 
والعزيمة في العباداتٍ القيامٌ بها بقدر الإمكانٍ وانفاء الحرّج ؛ ٠‏ وَإنّما رُخْصٌ تركّها في 
بعض الأوقات فكان الاشْتِغالٌ بالاعتكاف اشتغالاً بالعزيمةٍ حتّى لو نَدَّرَ به يلتَحِقُ بالعزائم 
الموَطّفَةٍ التي لا رُخصة في تركها واللهُ أعلّم . 
فصل [في شرائط صحته] 

وأمًا شَرائط صِحته فنوعان: 

نوعٌ يرجعٌ إلى المُعتكفٍ» ونوعٌ يرجعٌ إلى المُعتَكَفِ فيه . ما ما يرجم إلى المُعتَكفٍ 
فمنها : الإسلامٌ والعقل والطهارةٌ عن الجنابة والحيض والتّماسء 15١6/11‏ ]انها قيرط 
الجواز في نوعَي الاعيكاف الواجب والتَطَوُعٍ جميعًا؛ لأنّ الكافر ليس من أهل الهبادة. 
وكذا المجنونٌ؛ لأنَ العبادة لا توَدَى إلا بال وهو ليس من أهلي الي . والجُيُّبُ والحائض 
وَالئْمَساءٌ مَمُنوعونَ عن المسجدٍ وهذه العبادةٌ لا تُوَدَى إلا في المسجدٍ . 

وأمًا البُلوعٌ فليس بشرطٍ لصِحّةٍ الاعيكافٍ فِيصِحُ من الصّبيٌّ العاقِلٍ ؛ لأنّه من أهلٍ 
العبادق» كما يَصِح منه صومُ التَطوع . بيولا قوط الدكوزة والشوية كيت من المراة رالغيد 
بإذنٍ المولى والرّوْج» إِنْ كان لها رَرْجٌ؛ لأنهما من أهلٍ العبادة» وإنّما المانِعُ حَقْ الرّوْج 
والمولى» فإذا وُجَدَ الإذنٌ فقد زالَ المايع . 

ولو نَدَرَ المملوك اعيكافًا فللمولى أن يمتعّه عنه» فإذا أَعيِنَ قضاهء وكذلك المرأة إذا 
رت نز جه اذ مستتها ايانث ست لان نر يلك المنتد هاه ولد لد 
الذاتٍ و ”" الممّعةٍ في المملوكِ» وفي الاعيكاف تأخيرُ حَمّهِما في استيفاء المتفّعةٍ فكان 
لهما المئْعُ ما داما في مِلْكِ الرّْجِ والمولى فإذا بانّتِ المرأة وأَعيِقَ عق اللمملوك ؛ لَرِمَهما 
قضاوٌه؛ ولأن التذر منهما قد صَحَّ لوُجوده من الأهل لكتهما مُيعا لحَقّ المولى والروْج ؛ 


)١(‏ فى المخطوط : «يواظب عليه فهذا». 
)١(‏ في المخطوط : «فى» 


فإذا سَقَطَ حَفهما بالعِئْقٍ والبيْنونة فقد زالَ المانِعٌ فيلرَمُهِما القضاءُ . 

وأما المُكاتً تب فليس للوّليٌ أن يمَعّه من الاعتيكاني الواجب والتَطُوّع ؛ لأنّ المولى لا 
يمك مَنافِمَ مُكائبه؛ فكان كالحُرٌ في حَنّْ مناه . وإذا أذِنَ لرَجُلْ لرَّْجيهِ بالاعكافٍ؛ لم 
يكن له أن يرجعَ عنه ؛ لأنّه لما أن لها بالاعيكافي فقد مَلّكَها مَناِمَ الاستمتاع بها في زَمانٍ 
الاعتّكافٍ» وهي من أهلٍ المِلْكِء » فلا يماك الرّجوعٌ عن ذلك والنَهِيّ عنه بخلافٍ 
المملوك إذا أذِنَ له مولاه بالاعيكافي أنه يملِك الرّجوعٌ عنه؛ لأنّ هناك ما ملك المولى 
مَنافِعّه ؛ لأنّه ليس من أهلٍ المِلْكِ وإنما أعارّه مَنافِعَه» وللمُعيرٍ أنْ يرجم في العاريَةٍ متى 
قتاع إلا اله يكوه وله الّجوع ؛ لأنّه لفٌ في الوَعدٍ وغرورٌ فَيُكْرَه له ذلك . 

ومنهاء الَبّهُ لأنَ العبادةً لا نَصِحٌ بدون النَيةِ . وَمنها: الصّومٌ فإِنه شرط لصِحََةٍ الاعيكافٍ 
الواجب بلا خلاف بين أصحابنا”''» وعندٌ الشّافعيٌ ليس بشرطِ”". ويّصِحٌ الاعتكافُ 
بدونٍ الصوم والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصّحابِةٍ رضي الله عنهم ورُوِيّ عن ابنٍ عبّاس وعائشة 
وإحدى الروايتينِ عن علي رضي الله عنهم مثلٌ مذهينا. وروي عن عَلّ وعبد الله بن 
مسعودٍ مثلّ مذهبه . 

(وجه قوله): أن الاعتيكافٌ ليس إلا اللَّبْتَ والإقامة» وذا لا يم يَُتقرُ إلى الصّومء ولأنْ 
لخر عاد بتكر نظي ولا يست در طا لغيره؛ لأنّ شرط الشّيءِ ءِ بم له وفيه بعل 
المتبوع تبَعًا وأنه قَلْبّ الحقيقةٍ ولهذا لم ب يُشْتَرَطْ لاعتكاف الَطوْع . . وكذا يَصِح الشّروعٌ في 
الاعيكافٍ الواجبٍ بدونه بن قال لله عَلَيَ أنْ أعتَكف شهرٌ رَجَبٍ فكما رأى الهلالَ يجب 
عليه الدّخولٌ في الاعتيكافٍ ولا صومٌ في ذلك الوقتٍ ولو كان شرطا ؟: لماز بوره 
فضّلاً عن الوُجوب إذ الشّروعٌ في العبادة بدونٍ شرطها لا يَصِحّ والدَليلُ عليه أنه لو قال لله 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الحجة :.)57١/١(‏ مختصر الطحاوى ص (080). المبسوط (/ ١١6‏ - 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ ١لا‏ 00777 فتح القدير مع الهداية (؟/ 59٠‏ - 7475). البناية (/ 4/ا - 
000 
5 الشافعية : قال الشافعي في مختصر البويطى : «والصيام في الاعتكاف أحب إلَّ فإن أفطر فلا 
شيء عليه»: وقال النووى في المجموع : إذا نذر أن يعتكف صائمًا أو يعتكف بصوم فإنه يلزمه الاعتكاف 
والصوم. وهل يلزمه الجمع بينهما؟ فيه الوجهان. أحدهما: لا يلزمه بل له إفرادهماء قاله أبو علي الطبري» 


وأصحهما يلزمه.» انظر الأم ل١٠)ل‏ ضد مختصر المزني ص ( 0 حلية العلماء 2)١857/”(‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ 5814 -4845. 441 1438). 


بكي بحبح باع سوعط 
عَلَىَ أن أعتكفَ شهرٌ رمضانً فصامَ رمضانَ واعتكفٌ خرج عن عهْدةٍ التَذْرٍ وان لم يجب 
عليه الصّومُ بالاعتكافٍ. 

(ولنا): ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن النّبيّ كَل أنّه قال : «لا اعتكاف إلا 
بصوم» 50 ولأنَ الصّومَ هو الإمساك عن الأكلٍ والشّربٍ والجماع ؛ ثم أحدٌ ركني الصّومٍ وهو 
ام ير ا 0 فكذا الرَكن اي 0 
لك لالع حل عردم ونا لاض ملالا عل 
الخ نكل تيت اللتساتن لاه يِتَحَقَّقٌ بدونٍ ترك قضاء الشهوّتين إلا بقدر الضرورة 
وهي ضرورة اليوام وذلك بالأكلٍ والشّربٍ في الأّيالي» ولا ضرورة في الجماع . 

وقول الاعتكات لين إلا اللنك والمّقا م مُسَلّمٌ لكنّ هذا لا يمئعُ أنْ يكونّ الإمساك عن 
الأكلٍ والشربٍ شرطا لصِحّيِه ل 0 
والجماع شرطا لصِحَيِه والنَة وكذا كونُ الصّوم عِبادةً مقصٌودةٌ بنفسه لا يُنافي أن نْيكونَ 
شرطا لغيره» ألاترى أنَّ قراءةً القرآنٍ عِبادةٌ مقصٌودةٌ بنفسه ثم جُعِلَ شرطا لجواز الصَّلاةٍ 
حالة الاختيار كذا ههنا. 

وأمّا اعتِكاف التَطَوّع فقد رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه لايَصِحٌ بدونٍ الضّوم ومن 
مشايخنا مَنِ اعتَمَدَ على هذه الرُوايةِ وأمّا على ظاهر الروايِ فلآنٌ في الاعيكااب التَطَوُع عن 
أصحابنا روايتيْنٍ : في روايةٍ مَُدٌّ بيوم» وفي 19/1 7"ب] رواية غير مَُدّر أصلاء وهو 
روايةٌ الأصلٍ . فإذا لم يكن مُقَدرًا والضّومٌ عبادةٌ مُقَدّة بيوم؛ ؛ فلا يصلّح : شَرْطا لما ليس 
بعد لل 00 

105577" 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصومء باب : المعتكف يعود المريض» حديث (137/7؟2)7 والبيهقي في 
السنن (7117/4), (2)8757 من حديث عائشة موقوقاء والبيهقي أيضًا في السئن م 
لض 5 من حديث ابن عباس موقوقًاء وذكره الزيلعي في لصب الراية») )ل وقال: رواه 
البيهقي في «السنن» و «المعرفة» وقال في «المعرفة»: اختلف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة 
ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة. قلت: والحديث حسن 
صحيح كما في صحيح أبي داود. 


الاعتكافٍ في الليل؛ لأنّ الليالي دخلث في الاعتيكافٍ المُضافٍ إلى الشهرٍ لضرورةٍ اسم 
الشهر إِذْ هو اسمٌ للأيامِء والليالي دخلث تَبَعَا لا اصلاً ومقصُودًا؛ فلامُشْتَرَطُ لها ما 

يُشْتَرَطُ للأصل» كما إذا قال : للّهِ عَلَىَ أنْ أعتكف ثلاثة أ أيَام ؛ أله يدخلٌ فيه اللّيالي ويكونٌ 
وَل دخوله فيه من الليل؛ لما قلناء كذا هذا . 

وأمّا النَذْرُ باعتيكافٍ شهر رمضانً فإنّما يَصِح لوْجِوهٍ شرطه وهو الصّومُ في زَمانٍ 
الاعتكافٍ ٠‏ ون لم يكن لُزومّه باليزام الاعيكافٍ لأنّ ذلك أفضل وأمًا اعيكاف التطَوُع 
فالصَومٌ ليس بشرطٍ لجوازه في ظاهر الرُوايةِ وإنّما الشرط أحدٌ رُكُني الصّوم عَيْنَا وهو 
الإمساك عن الجماع لقوله تعالى: #ولا يتِرُوشي وَأنشْرٌ عدون ني الْصسنجر 4 [البقرة /اما] 
ذآنا الإمنتاك عن الأكل والشرين افليس معرط وروي التشسن ع اب عديفة أنه شيرط 
واختلاف الرُوايةٍ فيه مَبنيّ على اخحتلاف الرٌُواية في اعتّكاف التَطوُع أنه مُقَدَرٌ يوم أو غير 
مُقَدّرِ ذكر محمّدٌ في الأصل أنه غيرُ مُقَدّر ويسنوي فيه القليلٌ والكثيرُ ولو ساعة . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه مُقَدَرٌ بيوم» فلَمّا لم يكنْ مُقَدّرَا على رواية الأصل؛ ؛ لم 
يكن الصّومٌ شرطا له؛ ؛ لأنّ الصَوم مُقَدَرٌ بيوم إذْ صومٌ بعضٍ اليوم ليس بمشروع فلا يصلح 
اااي كر ا لاو جر كر 

ريل هذا يرع ماإقاغال : لله لي ان عتكف يومًا أنه يَصِح نَذْرُهِ وعليه أنْ يَعتَكفَ 
ا ا ا ا ال 
الفجرٌ وهو فيه فيَعتَكف يومّه ذلك ويخرجُ منه بعد غروب الشّمسٍ ال م اسم لبياض 
اْهارء وهو من طَلوعٍ الفجرٍ إلى غروب الشّمسٍ فيجبٌ أن يدخلَ المسجد قبل طُلوعٍ 
الفجر حتّى يَقَمَ اعتيكافه في - جميع اليوم وإِنّما كان التَعيِينُ إليه ؛ لأنّه يُعَيِّنِ اليومٌ في 
التَذْرِ . ولو قال : لله عَلَىَ أنْ أعتكفٌ ليلة الم جح ول يلزه ني 1ك لأنْ الصّومَ 
شر صِحةٍ الاعتيكاف. فالليلُ ليس بِمَحَلٌ للصّرْمٍ ولم يوجَدْ منه ما يوحِبُ دخوله في 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الجامع الكبير ص (5١)؛‏ الأصل للشيباني (279477/7 207417 مختصر 
الطحاوى ص (2)08 المبسوط (”/ 21١19‏ )0 متن القدورى ص (2.)755 البئاية مع الهداية (ل/ممكىء 
يف7 


الاعيكافي تَبَعَا؛ فالنَذْرُ لم يُصادِفٌ مَحَلَّهِ. 

وعندٌ الشّافعيٌ يَصِحُ”"؛ لأنّ الصّومَ عنده ليس بشرط لصِحةٍ الاعيكافٍ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه إن نَوَى ليلةً بيويها؛ لَزِمَهِ ذلك ولم يذكرُ محمّدٌ رحمه الله 
هذا اليَفُصيلَ في الأصل . فإمًا أنْ يوَفقَ بين الرّواييْنِ فيحملَ المذكورَ في الأصلٍ على ما 
إذا لم تكن له نيه وإما أنْ يكونَ في المسألةٍ روايتانٍ. 

(وجه ما زويّ عن أبي يوسفّ): اعتبارٌ الفرد بالجمع وهو أن ذِكْرَ اياي بلَفْظٍ الجمع يكونٌ 
كرا لياع كذا الباق الواجدة يكو ذثرا يدرب . . [و] ””"الجوابٌ أن هذا إثباتُ 
اللّعْةِ بالقياس ولا سبيلَ إليه ؛ فلو قال : لله عَلَيَ أن نْ أعتَكف ليلا ونّهارًا؛ لَزِمّهِ ”" أن 
يَعتَكف فَ ليلا وهار ون لم يكن الليل مَحَادٌ للضم ؛ ؛ لأنّ اللِيلَ يدخلٌ فيه تَبَعَا ولا يُشْتَرَط 
للبَع ما يََُْطُ للاصل ولو ندر اكات يوم قد أكل فيه؛ لم يح ولم لَه شية؛ أن 
العاف لاست اصع بوذ اوعد يَصِحٌ الصّومٌ في يوم قد أكل فيه» وإذالم 

ولوفال: لل عَلَنَ أ أعتكِفٌ يوميْن ولانية ل ؛ يلرَمُه اعيكاف يومَيْنِ بليلتَِهما وتَعيينُ 
ذلك إليه فإذا أراة أن يدي ؛ يدخ امسج قبل غروب الشّمس فيمكتٌ تلك اللي 
ب حنيفةً ومحند وقال أب رسف الليلة الأولى لا ذل في ره وإثمادشلُ اليل 
المُتَخَذّلةُ بين اليومَيْن 

ذعلى قوله يدل قبل لو الفجر وروي عن ابن يساعة أ لمحت له أذ يدل قب 
غروب الشّمسٍ» ولو دخل قبل طُلوعٍ الفجرٍ جاز . 

(وجه فوله): أن اليومَ في الحقيقة اسم لبياض التهار إلاً أن الليلةً المَُخَلَّلةَ تَدْحْلٌ 
لضرورة حُصُولٍ الَتاُع والدّوامٍ ولا ضرورة في دخول الليلةٍ الأولى؛ » بخلافي ما إذا ذكر 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم: «إذا جعل لله عليه شهرًا ولم يسم شهرًا بعينه ولم يقل متتابعًا 
اعتكف متى شاء وأحب إلي أن يكون متتابعٌاء انظر الأم (؟/ »23١‏ مختصر المزني ص (11)»: حلية العلماء 
(/184).: المجموع شرح المهذب (5/ 497 - 440). 

. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «يلزمه؛‎ )١( 


م .كنب الالركافة .> 8ه 
الأيَامَ بلَفْظٍ '"' الجمع حيث يدخل ما بإزائها من اللّيالي ؛ لأنّ الدّخولَ هناك للعُدفٍ 
والعادة [111/1أ] كقول الرَجُلٍ : كنا عند قُلانٍ ثلاثة نه أيَامٍ وريد به ثلائة أيَامٍ وما بإزائها 
من القّيالي» ومثلّ هذا العُرْفِ لم يوجَد في التي ولهما أن هذا العُرفَ أيضًا ئايتٌ في 
التي كما في الجمع يفول الكل : كُنَا عندَ قُلانٍ يومَيْنِ ويُرِيدُ به يومَيْن وما بإزائهما من 
اللّيالي . 

ويلرّمُه اعتكاف يومَيْنٍ مُتَابِعَيْنِ لكنْ تَعبِينُ اليومَيِن إليه ؛ لأنه لم يُعَيّنْ في النَذْرِء ولو 
نَوَى يوميْنَ خاصّة دون ليلتَيْهِما ؛ صَككَت نه ويلرّمُه اعتكافٌ يوميْن بغير لياة ؛ لأنّه نَوَى 
حقيقة كلامه وهو بالخيار: : إن شاء تابَعٌ وإن شاء فرّقَ ؛ لأنّه ليس في لَفْظِه ما يَدلٌ على 
الاي واليومانٍ مُتَمَرانِلتَخَثّلٍ اليل بينهما؛ فصار الاعتيكافٌ ههنا كالصّوم فيدخلٌ في 
كُلُ يوم المسجدّ قبل طلوع الفجرٍ ويخرجُ منه بعدَ غروب الشّمسٍ وكذا لو قال : لله عَلَيَ 
أنْ أعتكف ثلاثة أيَامٍ أو ولسدص لاك زلا لا الح يلف اام مع لَيالِيهِنَ [وتَعيينُها إليهء 
لكنْ يلرّمُه مُراعاةٌ صِفةٍ التَتابُع] ” ا ا 
ويلرّمُه اعيكافٌ ثلائة أيَامٍ بغيرٍ ليلةٍ وله خيارٌ الَْريت؛ لأنَ القربة د تَعلِقَتْ بالأيّام . والأيّام 
مُترّقة؛ فلا يلرّمُه اتيم إلا بالشرط كما في الصَومٍ ويدخلٌ كُلّ يوم قبل طّلوع الفجر إلى 
غروب الشمس ثم يخرج . 

(ولوقال): للّه عَلَيَ (أنّْ نْ أعتكف) *" ليلتَيْنِ ولانيّة نيه له؛ يلرّمُه اعتيكافٌ ليلتَيْنِ مع 
يومَيُهماء وكذلك لو قال: ثلاتٌ لَيالٍ أ ا 0 
التَعيينَ إليه لما قلنا ويدخل المسجدٌ قبل غروب الشّمِسٍ . 

ولونَوّى الليل دون التّهار؛ صَحتْ ننه ؛ لأنّه نَوَى حقيقة كلايه ولا يلرَّمُه شية؛ لأنْ 
الليل ليس وقنًا للصّؤْم . والأصل في هذا أن الأيَمَإذا ذكِرَثْ بِلَفْظٍ الجمع يدخ ما بإزائها 
من اللّيالي . . وكذا اللاي إذا درت بَْظٍ الجمع يدخخلٌ ما بإزائها من الأيَام ؟؛ لقوله تعالى 
في قِصَّةٍ زّكَريًا عليه السلام : «اتَلَمَدَ أَيَادِ ِل مر ل عمران :41] وقال عَرٌَ وجل في موضع 
آخر: لتكت لَيَالٍ سيك [مريم ٠١:‏ والقِضَةٌ قِصَةُ واجدةٌ» فلَمًا عبر في موضع باسم الأيّام 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بلفظة»‎ )١( 
#امتكان‎ ١ في المخطوط‎ )( 


ص سح بنائع الصنائعع؟__» 
اي ا 

ا ل ل ل ل 
تعالى : لسَبَم لََالٍ وتم أَيَّاوِ حُمومًا© [الحاقة :/] للاثنين 2١‏ حكمٌ الجماعةٍ ههنا لجَرَانٍ 
العُْرْفٍِ فيه كما في اسم الجمع على ما بَيَنا . 

(ولو قال). لله َلَىَ أن أعتكفٌ ثلانين يومًا ولانية له+ فهو على الأثام والقيالي مُتتَابما 
لكنّ التَعيينَ إليه . ولو قال: نَوَيْت التّهارَ دونَ الليل؛ صَحَتْ نيّئْهِ ؛ لأنه عَنَى به حقيقة 
كلايه دون ما يِل عنه العف والعُرْفُ أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة باق فقصِح ننه . ثم هو 
بالخيارٍ شار وود قاء هود ؛ لأنّ اللفْطَ مُطْلَقُ عن فَْدِ التتايُ وكذا ذاثُ الأيَام لا 
تققضي التَتايَُ لتحَذلٍ ما ليس بِمَحَلّ للاعيكاف بين كُلْ ومين . [ولو قال: عَنَيْت اللّيالي 
دون التهار؛ لم يُعمل ب: بن ولِمَه الليل والتهارٌ؛ أنه لعاتص على الأيام» ةقان !الريك 
بها اللّيالي دون الأيَّام؛ فقد نَوَى ما لا يحتَملّه كلامه ؛ فلا يُقْبَلُ م 

(ولوقال): للَّهِ عَلَىَ أن أعتَكف : 7 ثينَ ليلةً وقال : عَنَيْت به اللّيالي ”" دون التهارٍ لا 
يلرّمُه شيءٌ؛ اال ا" : اسم للرَّمانٍ الذي كانت 
الشّمسنٌ فيه غائبةٌ إلا أنها عند الإطلاقي تَتَناوَلُ ما بإزائها من الأيّامٍ بالعُرْفٍ فإذا عَنَى به 
حقيقة كلامه والعُرْفٌ أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة باق كانه لمسادكيا تكليا: 
ولو قال: للَّه عَلَىَ أن أعتكف شهرًا يلرّمُه اعيكافٌ شهرء أيّ شهر كان. مُتَتابعًا في النّهارٍ 
والثالن تجوناه شواة عر القاى أن لكو تعيين الك السورز فيسل المسعة فيل 
غروب الشَّمسٍ [فتغربٌ الشَّمِسُ وهو فيه فيَعتَكفٌ ثلاثينَ ليله وثلاثينَ يوم ثم يخرجٌ بعدَ 
اسكمالها بعد غروب الشّمس]» بخلاف ما إذا قال: للَّهِ عَلَيّ أنْ أصُومَ شهرًا ولم يُعَيّنْ 
ولم يذكر التَّتابُعَ ولا نواه؛ أنّه لا يلرّمُه التَتابُعٌ بل هو بالخيار: إِنْ شاء تابَّعَ» وإِنْ شاء 

وهذا الذي ذكرنا من أُزوم التَابُِ في هذه المسائلٍ مذهبٌ أصحابنا القلائق؛ وقال وذ 
لا يلرّمُه التَتايُعُ في شيءٍ من ذلك إلا بذِكر التمايع أو المي وهو بالخيار : إِنْ شاء تابَعَ وإِنْ 


. في المطبوع: «للآيتين». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأيام» . (4) في المخطوط : «الليل»‎ )*( 


شاء فرق . 

(وجه قوله): أنَ الَفْظَ مُطْلَقُ عن قَيْدِ التايُع ولم يدو الام أيضًا فيُجرى على ! طلاقه 
كماتي الصوم» 

(ولَنا): الفرقٌ بينهما ووجه الفرق أنَ الاعتيكاف عِبادةٌ دائمةٌ ومُبناها على الانّصالٍ ؛ لأنّه 
لت وإقامةٌ» واللّيالي قابلةً للَبْثِ ؛ ؟ فلا بُدَ من التَتابُع . دإ ارا الاير وده لضا 
كن ني اللناها تتشي في ناوا يووا قلاف ما اذ 1721 لذ يوم شهرا ولريهأذ 
يَضُومٌ شهرًا غير مُعَيّنِ " *+ أنه إذاعَتن شهدا له أن تاق ؛ لاله رفي مساك هكد 
تتا وليس مبتى حُصولِه على لاع بل على التفري ؛ لأن بين عل بين مه وققا ل 
يصِلُحٌ لها وهو الليلٌ ؛ ؛ فلم يوجَذ فيه قَْدُ اتَتابُع ولا اقتضاء لَفْظْه وتيت ؛ فبقيّ له الخيار 
ولهذا لم يلرّم التَتابع م فيما لم يتَمَيدْ بالتّتابُع من الصّيام المذكورٍ 7 اب] في 
الكتاب كذا هذا . 

ولو نَوّى في قوله : للّهِ عَلّيّ أنْ أعتَكفَ شهرًا التهارَ دون الليلٍ ؛ لم تَصِح نِيَنّه ويلرّمه 
الاعتكافٌ شهرًا بالأيَمٍ والليالي جميمًا؛ لأنْ الشهرّ اسم لرَمنٍ مُقَدِّ بثلائينَ يومًا وليلة 
مُرَكّبٌ من شِيئَيْنِ محْتَلِمَيْن كل وا حِدٍ منهما أصل في نفسه كالبلّق” » فإذا أرادٌ أحدّهما؛ 
فقد أراد بالاسم ما لم يوضع له ولا احمَمَلّه فبَطلَ 0 كمعن ذكر اليلق وعئ يه البيافن 
دونَ السَوادٍ فلم تُصادِفٍ النهُ مَحَلَّها فلَمَتُ . 

وهذا بخلافٍ اسم الخاتم فإنّه اسم للحَلْقةٍ بطريتي الأصالةٍ» والفصٌ كالاب لها ؟ لأنّه 
مُرَكبٌ فيها زينة لها ؛ ؛ فكان كالوَضْف لها فجاز أنْ يُذَكَرَ احاتم وياد به الحلقة . فأمّا ههنا 
فَكُلُ واجدٍ من الرَماَيْنِ أصلٌ» ٠‏ فلم يَنْطْلِقٍ الاسمُ على أحدهماء [هذا] 2 بخلافي ما إذا 
قال: للّه عَلَيّ أن أصُومَ شهرًا حيث انصّرف إلى التَّهارٍ دون اللّيالي؛ لأنّ هناك أيضًا لا 
نقول: إِنّ اسم الشهر تَناوَلَ ”" التهارٌ دون اللّيالي؛ لما ذكرنا من الاستحالة» بل تَنَاوَلَ 


. فى المخطوط : «نوى». (؟) فى المخطوط : «متعين»‎ )١( 
١ . في المخطوط : «المذكورة»‎ )( 

(5) البلق : سواد وبياض فى اللونء انظر المعجم الوجيز (ص 57) ,. 

(5) فى المخطوط : «فيطلق» . (0) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «يتناول». 


كسا - سح بتاع الصناقع ع 
التهارَ واللَيالي جميعًا؛ فكان مُضيمًا اَذ بالصّوم إلى اللَيالي والتهار جميعًا مَعَاغيرَ أن 
اللاي ليسث محلا لإضافة التذْرِ بالصّوم إليها فلم تُصادِفٍ اليه مَحَلَّها فلَغا ؤِكْرُ اللّيالي 
والتهارُ مَحَلُ لذلك؛ فصّحّتٍ الإضافةٌ إليها على الأصلٍ المعهود أن التَصَرُفَ المُصادفٌ 
لمَحَلَّه يَصِحٌ والمُصادِفٌ لغير مَحَلّه يلغو. 

نأما في الاعتيكانٍ فكُلٌ واحِدٍ منهما مَحَلَّء ولو قال: للَّه عَلََ أنْ أعتكفَ شهرًا التّهارَ 
دون الليلٍ؛ يلرّمّه كما الَرَم . وهو اعيكافٌ شهر بالأيّامٍ دون اللّيالي؛ ؛ لأنّه لَمّا قال: التّهارَ 
دون الليل ؛ فقد لَعَا ؤِكُرُ الشهر نص كلامه كمَّنْ قال' : رأيت فرَسًا أبلّقَ للبياض منه دون 
السَّوادِ؛ وكان هو بالخيار : إن شاء تابّعَ وإنْ شاء فرّقَ ؛ لأنّه تَلَمَطَ بالتهار . والأصل فيه أنّ 
0 ؛ فصاحِبّه فيه بالخيارٍ : إِنْ شاء تابّعَ ون شاء 

قَّ. وكُلَ اعيكافٍ وجب في الأيَامِ واللَيالي جميعًا : يلرّمُهِ اعيكافٌ شهر يَصُومُه مُتَنَابِعًا . 

09 أوجب على نفسيه اعيكافٌ شهر بِعَيْيه أن قال: للَّه عَلََ أنْ أعتَكف رَجَبَ؛ يلرّمُه 
أنْ يَعتَكَفَ فيه يَصُومه مُتَنابمَاء ون أفطر يومًا أو يوميْن ؛ فعليه قضاءً ذلك ولا يلزه قضاء 
ما صَحّ اعتِكائه فيه كما إذا أوجب على نفيه صومٌ رَجَبٍ على ما ذكرنا في كتاب الصّوم . 

فإنُ لم يَتَكفْ في رَجَبٍ حتّى مَضَى ؛ يِلرَمُه اعيكافٌ شهر يَصُومُه مََُايمًا؛ لأثه لعا 
مَضَى رَجَبٌ من غير اعتتكافي؛ صار في وَمَتِهِ اعتِكافٌ شهر بغير عَيْنهِ فيلرَمُه مُراعاةٌ صِفَةٍ 
التَتابُع فيه كما إذا أوجب على نفسه اعيكاف شهر بغير عَيْنِهِ ابتقداءً بن قال : لله عَلَيَ أن 
أعتكفٌ شهرًا . ولو أوجب اعتكافّ شهر بِعَيْيِهِ فاعتكفٌ شهرًا قبلّه عن نَذْرِه بأنْ قال : لله 
عَليَ أن أعتكف رَجَا امكف شهرٌ بيع الآخَرِ؛ ؛ أجرّأه عن نَذْرِهِ عند أبي يوسفء وعند 
محمل - رَحِمّهِم الله تعالى - لا يَجْزِنه . وهو على الاخختلا في النَذْرٍ بالضّومٍ في شهرٍ 
مُعَيّنِ فصامٌ قبلّه ونذكرٌ المسألة في كتاب النَذْرٍ إن شاء الله تعالى . 

(ولوقال): لله عَلَيَّ أنْ أعتَكفَ شهرٌ رمضان؛ يَصِحٌ نَذْرُهِ ويلرّمُه أن يَعتَكفَ في شهر 
رمضانّ كُلّهِ ؛ لوجود الالتزام بِالنَذْرٍ فإن صامً واعيّكفٌ فيه؛ خرج عن عهْدةٍ النَذْرِ لوؤجود 
شرطٍ صِحَّةٍ الاعتيكافٍ وهو الصّومٌ وإِنْ لم يكن لُرْومُه باليزايه الاعتيكاف؛ لأنّ ذلك ليس 
بشرطء إِنْما الشرط وجوه معه كمَن لم أداء الظهِرِء وهو مُحدِتٌُ؛ مُه الطهارةٌ» ولو 
دخل وقثٌ الظهر وهو على الطهارة ب نَصِحّ يَصِحٌ أداء الظهر بها ؛ لأنّ الشّرطٌ هو الطهارةٌ وقد 


وُحِدّتْ كذا هذا. ولو صامٌ رمضانً كُلّه ولم يَعءَ يَعتَكفُ؟ يلرَمُه قضاءُ الاعتيكاف بصوم آخَرَ 
في شهر آخَرَ مُتَتايعَاء كذا ذكَر محمّدٌ في الجامع ورُوِيَّ عن أبي يوسف أنه لا يلرّمُه 
الاعتكاف» كل قط ار 

(وجه قوله): إن نَذْرّه انعقد غيرَ موجب للصّوْم . وقد تَعَذَّرَ إبقاؤه كما انعقد فتسقُطً 
لِعَدَم الفائدة في البقاء . 

(ولخية قولٍ محمد رحمه الله تعالى): أن النَذْرَ بالاعتيكافٍ في رمضانًٌ قد صَحّ ووّجَبَ عليه 
الاعيكاف فيه» فإذا لم يد بي واجبًا عليه . كما إذا تدر بالاعيكافٍ في شهرٍ آخَرَبَي 
فلم يُوَدْه حتّى مَضَى الشهرٌ وإذَا بَقيّ واجبًا عليه ولا يبقى واجبًا عليه إلا بوجوب شرطٍ 
صِحَةٍ أدائه وهو الصّومٌ فيبقى واجبًا عليه بشرطه وهو الصّومْ. 

وأمّا قوله : : إن نَذْرَهِ ما انعقد موجبًا للصّوْمٍ في رمضان؛ فتَعُم لكنْ جاز أَنْ يبقى موجبًا 
للصَوْمٍ في غير رمضانٌ وهذا لأنّ وُجوبٌ الصّومٍ لضرورة التَمَكْنِ من الأداء ولا يتمكَنٌ من 
الأداءِ في غيره إلا بالضّو م؛ فيجبٌُ عليه الصّومٌ ويلرّمُه مُتَايعًا؛ لأنّه لَِمَه الاعتكافٌ [1/ 
]|1١‏ في شهر بعَيِْهِ وقد فاته فيقضيه متََايعَا كما إذا أوجب اعيكافٌ [شهر] ”' رَجَبٍ فلم 
يَعتَكف فيه؛ أنّه يقضيه في شهر آخَرَ مُتَابعَاء كذا هذا . ولولم يَضّمِ رمضانٌ ولم يَعتَكفٌ 
فيه؛ فعليه اعيكافٌ شهر مُتَنابعَا بصوم» وقضاءُ رمضانً فإنْ قضّى صومٌ الشهر مُتَايعًا وقرن 
به الاعيكاف؛ جاز ويسقطً عنه قضأ رمضانٌ وخرج عن عُهْدةٍ التذْرٍ؛ ؛ لأنَّ الصّومٌَ الذي 
وجب فيه الاعتكافٌ بات فيقضيهما جميعًا يَصُومُ شهرًا مُتَنابًا . ٍ 

وهذا لأنْ ذلك الصّومَ لما كان باقيًا لا يستَدْعي وُجوبٌ الاعتيكافٍ فيها صومًا آخَرَ؛ 
فبّقي واجبٌ الآداء بعيْنِ ذلك الضّومٍ كما انعقد . ولو صامً ولم ب يَعتَكف حتّى دخل رمضانٌ 
القايلٌ امكف قاضيًا لما فائّه بصوم هذا الشهر؛ لم يَصِحَّ لما ذكرنا أنّ بَقَاءَ وُجوب 
الاعتِكافٍ يستَدعي وُجوبَ صوم يَصيرٌ شرطا لأدائه فوّجَبَ في ذْمَّتِهِ صومٌ على حِدةٍ وما 
وجب في الذَّمّةِ من الصّوم لا يتأدّى بصوم الشهر . 

ولو ندر أن يَعتَكفٌ يومّي العيدٍ وأيَامَ التَمْريقِ؛ فهو على الرُوايتيْنِ اللّتَيْنِ ذكرناهما في 


دلق زيادة من المخطوط . 


الصّومٍ وأنّ على روايةٍ محمَّدٍ عن أبي حنيفة يَصِح تدر لكنْ يُقالُ له : : اقض في يوم آخَرَ 
ويكَمَرُ [إبه] ”' اليمينَ إن كان أراد به اليمينَ» ون اعتّكُفَ فيها؛ جاز وخرج عن عُهْدة 
التذووكان سيك 

وعلى روايةٍ أبي يوسف وابن المُبارَكٍ عن أبي حنيفة لا يَصِحٌ تَذْرُهِ بالاعتكافٍ فيها 
أصلاً كما لا يَصِحٌ نَذْرُه بالضّومٍ فيها وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الصّومَ من لَّوازِم الاعتكافٍ 
الواجبٍ؛ ال ا ار 0 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المُعبّكَفٍ فيه : فالمسجد» وإنه ”؟ شرطً في نوعَي الاعتيكافٍ: 
الواجب والتَطوّع ؟؛ لقوله تعالى: #ولا مُدررشرح وَأكر ككدوك ب المقيوة 4 ابعر ا 
وصَفّهم بكونهم عاكفينَ في المساجدٍ مع أنّهم لم يُبَاثِروا الجماعً في المساجد؛ ْنَا 
عن الجماع فيها فدَلٌ أنّ مُكان الاعيكافٍ هو المسجدٌ ويسئّوِي فيه الاعتيكافٌ الواجبٌ 
والتَطوُعٌ ؛ لأنْ التصّ مُطْلَّقٌ ثم ذكر الكَرْخَيُ ُ أنه لاايَصِحُ الاعتيكافُ إلأفي مَساجِدٍ 
الجماعاتٍ يريد به الرَجُلَ وقال الطَحاوِيٌ : نه يَصِحّ في كُلّ مسجدٍ . 

ورَوَى الحسَّنٌ بن زياد عن أبي حنيفةٌ أنه لا يجورٌ إلأأفي مسجدٍ تُصلَى ”" فيه الصَّلواتٌ 
كُنّهاء واختلفت الرُوايةٌ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه رُوِيَ عنه أنه لا يجودٌ إلا في 
المسجدٍ الحرام» [وروي عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام] ”؟) ومسجدٍ المدينة 
ومسجدٍ بيتٍ المقادِس كأنّه ذهب في ذلك إلى ما رُوِيَ عن التَبِيّ يل أنه قال : «لا اعتيكا 
الأأفي المسجدٍ الحرام»7 . 

ورُوِيّ أنّه قال: «لا تُشَدُ الرّحالٌ إلا لثلاثة 7" مَساجدَ: : المسجِدٍ الحرام؛ ومسجدي هذاء 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «فإنه». 
(؟) في المخطوط: «يصلي». (5) زيادة من المخطوط 

)2 أخريت البيهتي في السنن .)"١57/5(‏ (ل/اه9م). والطبراني في الكبير (9/ ” )401١١( .)"٠‏ من 
حديث حذيفة» والحديث إسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة (71787)» إلا أنه موقوف» وهو مجال 
خلاف واسع بين الصحابة والسلف الصالحين» كما يتضح من متنه ٠‏ وفيه أن حذيفة بن اليمان قال 
لعبد الله بن مسعود في قوم اعتكفوا في غير هذه المساجد: قد علمت أن رسول الله يك قال: « 
اعتكاف إلا في المسجد الحرام» أو قال: «إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو 
قال: لعلك أخطأت وأصابوا. 

() في المخطوط : «لثلاث». 


والمسجدٍ الأقصّى"”'' وفي رواية: «ومسجد الأنْبياءً؟ . 

(ولنا): عُمومٌ قوله تعالى: #وَلَا تُبَتِرُشْبَ وَأَسْرْ عَكِمُونَ فى مسد 4 [البقرة :187] وعن 
حُدَيْفَةَ رضي الله عنه أنّه قال: سَمِعتُ رسولٌ الله يَثِةِ يقول: «الاعتكافٌ في كل مسجدٍ له 
إمامٌ ومُوَذْن'!" والمروِيٌ أنه : «لا اعيكاف إلأفي المسجدٍ الحرام)»” " إِنْ ثبت فهو على 
التناسخ ؛ لأنّه روي أن ابييل اعتككفَ في مسجاه المدينةٍ فصار منسوححا بدلالة فعله؛ إذ 
فعلٌ التّبِيّ يكل يصلُّحٌ ناسِخًا لقوله أو يُحمَلُ على بيانٍ الأفضلٍ كقوله: «لا صلاةً لجارٍ 
المسجد لأ في المسجدٍ»”؟' أو على المُجَاوَرةٍ على قولٍ مَنْ لا يَكْرّمُها 

وأمّا الحديتٌ الْآخَرُ إِنْ ثبت فَيْحمَلُ على الريارةٍ أو على بيانٍ الأفضلٍ فأفضل ”© 
الاعتكاف أنْ يكونَ في المسجدٍ الحرام ان سيف النوينة وك شيع رسول لله 
* م في (المسجدٍ الأة قصّى) ”7 ثم في المسجِدٍ الجامع ثم في المساجدٍ العظام التي 
كثْر أهلّها وغظم . 

أمّا المسجدٌ الحرامٌ ومسجدٌ رسول اللَّه بكِ فيما رُوِيَ عن التّبيّ يكل أنّه قال: «صلاة في 
مسجدي هذا تَعَدِلُ ألفَ صلاةٍ في غيره من المساجدٍ ما خلا المسجدٍ الحرام»”"؛ ولأنَ للمسجدٍ 


2)١١89( أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة. باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث‎ )١( 
2)7088( ومسلمء كتاب الحج» باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء حديث (1917)» وأبو داود‎ 
من حديث أبي هريرة» ورواه أيضًا البخاري في كتاب : الجمعة»‎ »)١404( وابن ع ماجه‎ »)7٠١( والنسائي‎ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: سفر المرأة» حديث‎ 2»)١191( باب: مسجد بيت المقدس» حديث‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري» ولم أقف على لفظ‎ .4)١1٠١( والترمذي (7757)» وابن ماجه‎ »)8710 
1 . الومسجد الأنبياء»‎ 
.)470٠١( من حديث حذيفة ) وهو موضوع كما في ضعيف الجامع‎ )0( »)275٠١ /7( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
. سبق تخريجه‎ )'6( 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 9,٠ 07171 /١(‏ والبيهقي في السنن (7/ /01) 0 
.)51٠0/1(‏ (53) من حديث أبي هريرة» والبيهقي في السنن (7/ /01)» :»)41/7١(‏ من حديث علي بن 
طالب» ("/ )١١١‏ لا سا متتو لسري و 
مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت. قلت : وهو ضعيف كما في الإرواء (491). 

(5) فى المخطوط : «فأصل» . 9ق المتخطوط : «مسجد بيت" المقدض 8 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث »)١١40(‏ 
وس نو كتاب: الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» حديث (1744)» والترمذي 
(75"): وابن ماجه »)١504(‏ من حديث أبي هريرة» والنسائي (7891)». من حديث ابن عمر » ولفظ 
حديث أبي هريرة «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ذ فيما سواه إلا المسجد الحرام؟. 


الحرام من الفضائلٍ ما ليس لغيره؛ من كونٍ الكعبة فيه ولزوم الطوافٍ به ثم بعدّه مسجدُ 
المدينة؛ لأله مسجدٌ أفضل الأنْبياء والمُرْسَلِينَ [صلَى الله تعالى عليه وعليهم وسّلَّه] © 
م مسد بيتٍ المقليس ؛ لأنّه مسجِدٌ الأثبياء عليهم الصلاة والسلام ولإجماع المسلمينَ 
على أنه ليس بعد المسجدٍ الحرام ومسجِدٍ رسول اللَّهِ ل مسجدٌ أفضلٌ منه ثم م المسجِد 
الجامع ؛ ؛ لأ من مجمّع المسلمينَ لإقامةٍ الجُمُعة ثمّ بعدّه المساجدٌ الكبارٌ؛ لأنها في معنى 
ا 


ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تَعتَكِفَ في مسجدٍ الجماعة وإِنْ شاءتٍ 
اعبَكَقّتْ في مسجد بيتهاء ومسجدٌ بيتِها أفضلٌ لها من مسجدٍ حَيّها ومسجدٌ حَيّها أفضلٌ 
لها من المسجدٍ الأعظم وهذا لا يوجبٌ اختلاف (الرٌواياتِ) ”"“. بل يجورٌ اعيكائها [1/ 
١‏ "ب] في مسجا الجماعة على الرٌوايتيْنِ جميعًا بلا خلا بين أصحابنا والمذكورٌ في 
الأصلٍ محمولٌ على نف الفضيلة لا على تن الجواز تَوْفِيًا بين الرواييْنِ وهذا عندّنا0” . 
وقال الشّافعيٌ لايد لكان 1 بي بج 
(وحجه قوله): إِنّ الاعتيكاف قربةٌ خُصّتْ بالمساجد بِالنَصٌء ومسجةُ بيتها ليس بمسجدٍ 
حقيقة بل هو اسمٌ للمكانٍ المُعَدٌ للصَّلاةٍ في حَمَّها حبّى لا يَنْبُتَ يَنْبْتَّ له شية من أحكام 
المسجدٍ فلا يجورٌ إقامةٌ هذه القربة فيه ونحنٌّ نقول : بل هذه قربةٌ خُصَّتْ بالمسجدٍ لكنّ 
اي رد عاد الا م0 فى حَقُّها 
حَقّ الصَّلاةٍ وَلحاجّتِها إلى إحرازٍ فضيلةٍ الجماعةٍ فأعطيَ له حكمٌ مسجِدٍ الجماعةٍ في 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «الرواية». 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 209174 مختصر الطحاوي ص (08)» المبسوط (8/ 
6 تحفة الفقهاء /١(‏ الالاء /ا7). فتح القدير مع الهداية (؟/ 207945 البناية (/ 0740 . 

(؟:) ومذهب الشافعية: قال النووى في المجموع: ١لا‏ يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
المسجد ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهي للصلاة» هذا هو 
المذهب»» انظر الأم »)0١8/5(‏ حلية العلماء »)184١/(‏ المجموع شرح المهذب (478/5, 240/94 
للقء 4844). 


حَقّها حنّى كانث صلاتّها في بيتِها أفضلّ على ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنّه قال: «صلاةٌ 
المرأة ني مسجدٍ بيتِها أفضلٌ من صلاتِها في مسجدٍ دارها وصلائها في صَحْنَ دارها أفضلٌ من 
ملاينا سي خييل'"' وإذاكان لحك حرق خقيا ف عر الملا ناك قن 
حَنٌّ الاعتيكاف؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منهما في اختصاصه بالمسجدٍ سَواءٌ وليس لها أنْ تَعتَكفَ 
في بيتها في غير مسجل وهو الموضعٌ امعد للصّلاة؛ لأله ليس لغيرٍ ذلك الموضع من بيتها 
حكمٌ المسجدء ٠»‏ فلا يجورٌ اعتكافها فيه . واللّه أعلم . 

فصل [في ركن الإعتكاف ومحظوراته] 

وأمًا وُكْنْ الاعيكافٍ ومحظوراته وما يُفسِدُه وما لا يُفسِدُه: 

ل ل 
تعالى : الوا أن تبح عليه عَكِنِينَ * [طه ]:١:‏ أي : لَنْ تال عليه مُقيمينَ ويُقال: قُلانٌ 
مُعتَكفٌ "على حرام أي : مُقيمٌ " عليه فِسُمّيَ مَنْ أقام على العبادةٍ في المسجدٍ: 
مُعتَكِمًا وعاكمًا . 

وإذا عُرِفَ [هذا] ”2 فنقول: لا يخرجٌ 7 المُعتَكفٌ من مُعْتَكَفِه في الاعيكاف الواجب 
ليلا ولا وتّهارًا إلا لما لا بد له منه من الغائطٍ والبولٍ وحُضور الجمُعةٍ؛ لأنّ الاعيكاف لما 
كان لُبْنَا وإقامة؛ فالخروجٌ يُضَادَه ولا بّقاء للشَّيْءٍ ومع ما يُضاد فكان إبطالاً له اقطان 
العبادة حَرام ؛ ؛ لقوله تعالى : ولا نيوا لكر [محمد :+6] إلا أنَا جَوَّرْنا له الخروج لحاجة 
الإنسانٍ إِدْ لابُدَ منها وتَعَذّرَ قضاؤُها في المسجدٍ فدَّعَتٍِ الضّرورةٌ إلى الخروج ولأنّ في 


الخروج لهذه الحاجةٍ تحقيقٌ هذه القربة؛ لأنه لأ يمك الذرة من أداء هذه القزية الأ 
بالبقاءع, ولا بّقاء بدونٍ القوتٍ عادةً ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب : التشديد في ذلك؛ حديث (20170)» والطبراني في الكبير 
(9/ 596). (4587): من حديث ابن مسعودء وهو صحيح كما في صحيح الجامع (7387), وفيه 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». 
(؟) في المخطوط: «يعتكف» . (*) في المخطوط : «يقيم» . 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «يبرح» 


622 م _بدائع الصنائع ج1_ > 
فكان الخروجٌ لها من ضرورات الاعتّكافٍ ووسائله وما كان من وسائل الشّيءِ؛ كان 7 
[حكمُّه] "حك ذلف التريوفكان التمتكت فى تحال شررعه عن السجد لوذه السائدة 
كأنه في المسجد . 

وقد رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّ النّبِيّ كل كان لا يخرجٌ من مُعبَكَفِهِ ليلاً ولا 
نهارًا ]لآ لحاجة الإتنان"" وكذا في الخروع' في الكنمة ضرورة؛ لأنّها فرض عَيْنِ ولا 
يُمْكِنُ إقامئها في كُلْ مسجدٍ فيُسْتاجُ إلى الخروج إليها كما يُحْتاجُ إلى الخروج لحاجة 
الإنسانٍ؛ فلم يكن الخروج إليها مُبْطِلاٌ لاعيكافه (©» وهذا عندنا”*». وقال الشَافعيُ : إذا 
خرج إلى الجمُعَةٍ؛ بَطَلَّ اعيكاقه”" . 

وجه قوله أن الخروجٌ في الأصل مُضَادٌ للاعتيكافٍ ومّنافٍ له لما ذكرنا أنّه قرارٌ وإقامةٌ 
والخروجٌ انتقال ورّوالَ؛ فكان مُبْطِلدٌ له إلا فيما لا يُمْكِنُ التَحَوُدُ عنه كحاجة الإنسانٍ وكان 
يُمْكِنْهِ التَحَرّرَ عن الخروج إلى الجمعةٍ بأنْ يَعتَكفَ في المسجدٍ الجامع . 

(ولنا: أن إقامة الجُمُعَةٍ فرضيٌ؛ لقوله تعالى : ليام الِنَ عمثرأ إكا روك الصلزة ين 
يرو ألْجْمْمَةٍ دَأَسْعوأ إِكَ وك أله [الجمعة :] والأمرُ بالسّعي إلى الجَمعةٍ أمرٌ بالخروج من 
المُعتَكفِ . ولو كان الخروجٌ إلى الخكعة كتيل لامتكا » لما أمقيده ذنه يكرن نكا 
بإبطالٍ الاعيِكافٍ وإنّه حَرامٌ؛ ولأنَّ الجُمُعةً لَمَّا كانت فرضًا حَقًا للَّه تعالى عليه 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «له؛ . (0) ليست فى المخطوط. 

() أخرجه مسلم في كتاب : الحيض » باب : جواز غسل الحائض رأس زوجهاء حديث (1917), وأبو داود 
5450 والترمذي »)8١54(‏ من حديث عائشة وفيه: «كان النبي يَكِِدِ إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 1 

(:) فى المخطوط : «للاعتكاف». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (7/ 07077 الحجة :)417/١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(08).» المبسوط 117/5 »)1١8‏ متن القدورى ص (2)55 تحفة الفقهاء /١(‏ 2090 فتح القدير مع 
الهداية (؟/ 914" 2"96) . 

(1) مذهب الشافعية: أن المرء إن أوجب على نفسه اعتكافًا غير متتابع فخرج عاد وبنى وإن أوجب اعتكافًا 
متتابعًا ستة أيام ونحوها أعتكف في غير يوم الجمعة» فإن اعتكف فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل 
وإن أوجب اعتكاقًا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه ويقال له: استقبله في الجامع» انظر: 
حلية العلماء (”/ ,)١85‏ المجموع شرح المهذب (2517/5 214 فتح العزيز بذيل المجموع (5”/ 
,)65٠‏ 


والاعتيكافٌ قربةٌ ليسث هي عليه فمتى أوجبه على نفسه بِالئذْرِ؛ لم يْصِحتَذْرُه في إبطالٍ ما 
هوحَقٌ للّه تعالى عليه؛ بل كان نَذْرُه عَدَمّا في إبطالٍ هذا الحقٌّ ولأنْ الاعتِكافٌ دون 
الجُمُّعة فلا يُؤدَّنُ بتركِ الجُمّعة لأجله . 

وقد خرج الجوابُ عن قوله: إن الاعتيكاف لُبْتٌّ والخروج يُبْطِلُهء لما ذكرنا أن 
الخروجَ إلى الجِمُعةٍ لا يُبْطِله لما بَيْنا. 

وأا وقثُ الخروج إلى الجمُعةٍ ومقدارٌ ما يكونُ في المسجدٍ الجامع فذكر الكرْخيٌّ 
وقال : ينبغي أن يخرجٌ إلى الجُمْعةٍ عند الأذانٍ فيكو في المسجد مقدار ما يُصلَي قبلها 
أربعًا وبعدّها أربعًا أو سِئًا . ورَوَى الحسّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة : مقدارَ ما يُصلَّي قبلّها 
أربعًا ويعدها أريعًا . وهو على الاختلافٍ في سُّنَةٍ الجْمّعةٍ بعدّها أنّها أربعٌ في قولٍ أبي 
حنيفةً وعندّهما : سِنٌَّ على ما ذكرنا في كتاب الصَّلاة . 

وقال محمّدٌ: إذا كان [18/1١5أ]‏ منزله بَعيدًا يخرجُ حينَ يَرى أنه يَبْلُغُ المسجدٌ عند 
النّداءِ وهذا أمرٌ يختلفٌ بقرب المسجدٍ وبُعدِه فيخرجٌ في أيٌٍّ وقتٍ يَرى أنه يُذْرِكَ الصَّلاةَ 
والخطبةً ويُصلّي قبل الخطبةٍ أربعَ ركعاتٍ؛ لأنّ إباحةً الخروج إلى الجمُعَةٍ إباحةٌ لها 
تراضهاء وشكها من توابقها بعد ل الاذعار المبهرية فيا 7 

ولا ينبغي أنْ يُقيمَ في المسجدٍ الجامع بعد صلاة الجْمُعةٍ إلأأمقدارٌ ما يُصلّي بعدّها 
أربعًا أو سًِا على الاختلافٍ ولو أقام يوم وليلةً لا يتْتقضٌ اعيكائه. لكن يُكْرّه له ذلك أمّا 
عَدَمُ الانتتقاض فلأنَ الجامعَ لَمَا صَنُحَ لابتداء الاعتكافٍ؛ فلآنْ يصلّحٌ للبّقاء أولى؛ لأنّ 
البقاءة أسهّلٌُ من الابتداء وأمَّا الكراهةٌ؛ فلأنّه لَمّا اببَدَأ الاعتِكافٌ في مسجدٍ؛ فكأنّه عَيَنَه 
للاعيكافٍ فيهء فَيُكْرَه له التَحَوُلُ عنه مع إمكانٍ الإتمام فيه . 

ولا يخرجٌ لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لأنه لا ضرورة إلى الخروج *"'؛ لأنْ عيادة 
المريض الاين الفرائض» بل من الفضائلٍ وصلاةٌ الجنازة ليست قَرْض عَيْنِ بل فرض 
كفاية تسقٌّطٌ عنه بقيام الباقينَ بها ؛ فلا يجورٌ إبطالٌ الاعتيكافٍ لأجلِهاء وما رُوِيّ عن التي 
من الرّخصة في ” '"» عيادةٍ المريض وصلاةٍ الجنازة؛ فقد قال أبو يوسف: ذلك 


)١(‏ زاد في المخطوط: «له؟. (؟) في المخطوط : «من». 


محمولٌ عندّنا على الاعيكاف الذي يتطَرَع به من غير إيجاب فله أن يخرج متى شاء ويجوةٌ 
أن تُحمّلَ الّخصةٌ على ما إذا كان خرج المُعتَكفٌ لوجه مُباحٍ كحاجة جةٍ ”" الإنسان أو 
للجُمعةَ »ثم ”" عاد مريضًا أو صلّى على جنازة من غير أنْ كان خُروجُه لذلك قَصْدَ 
وذلك جائز . 

انا ”" المرأة ةُإذا اعبَكَفَتْ في مسجد بيتِها لا تخرجٌ منه إلى منزلها إلا لحاجة الإنسانٍ؛ 
لأنَ ذلك في حكم المسجدٍ لها على ما بَيَنا ٠‏ فَإِنُ خرج من المسجدٍ الذي يَعتَككفٌ فيه لِعُذْرِ 
بذ أنهْدم المسييد أ احرج للملا شكرمًا ارر عي الخلطان قرع معدا غير عري ين 
ساعتِه ؛ لم يَفْسّدٍ اعيكافُه استحسانًا والقياسٌ أن يَفُسّدَ. 

وجه القياس : أنه وُجَدَ ضِدٌ الاعتيكافٍ وهو الخروجٌ الذي هو ترك الإقامة فيطل كما لو 
خرج عن اختيار . 

(وجه الاستحسان) : أنّه خرج من ”؟' غير ضرورقء نا عند انهدام المسجدٍ فظاهرٌ؛ لأنّه 
لا يُمْكِنْه الاعتتكافٌ فيه بعد ما انِهَدَم ؛ ؛ فكان الخروجُ منه أمرًا لا بد منه بمنزلة الخروج 
لحاجة الإنسانٍ وأمّا عند الإكراه؛ فلأنَ الإكراة من أسباب العُذْرٍ في الجَمْلَةٍ » فكان هذا 
القدرُ من الخروج مُلْحًَا بالعدّم كما إذا خرج لحاجةٍ الإنسانٍ وهو يمشي مشيًا رَفيقًا. إن 
خرج من المسجدٍ لغيرٍ عُذّرِ؛ فسد اعتِكافه في قولٍ أبي حنيفةً وإِنْ كان ساعةً» وعندَ أبي 
يوسف ومحمّدٍ لا سد حتّى يخرجّ أكثر من نصففٍ يوم» قال محمّدٌ : قولٌ أبي حنيفة 
أقيسُ وقول أبي يوسف أوسَعْ . 

(وجه فولهما): :أن الخروجٌ القليل عَفُوٌ وإِنْ كان بغيرٍ عُذّرٍ بدليلٍ أنه نه او خرخ لحادر 
الإنسانٍ وهو يمشي مُتَأنيًا ؛ يَفْسّدٍ اعيكافه وما دون نصف اليوم ؛ فهو قَلِيلٌ فكان عَقُوَاء 
ولأبي حنيفة أنه ترك الاعتيكاف باشتَغالِه بضِدَّه من غيرٍ ضرورو فيَبْطلُ اعتيكاقه لقّواتٍ 
الرَكْنِء وَبُطْلانٌ الشّيءٍ بقُواتٍ رُكْه يسني فيه الكثيرٌ والقليل كالأكلٍ في بابٍ الصّومٍ وفي 
الخروج لحاجة الإنسانٍ ضرورةٌ . وأحوال الئاس في المشي مختلفةٌ لايُمْكِنُ ضَبْطُها 
فسَقَطَ اعتبارُ صِفْةٍ المشي وههنا لا ضرورة ذ في الخروج . 


)١(‏ في المخطوط : الحاجة». (1) في المخطوط: «و». 
() في المخطوط: «و». (4) في المخطوط: «عن». 


حم كتاب لاعتِكااٍ__ > هنة 

وعلى هذا الخلافٌ إذا خرج لحاجةٍ الإنسانٍ ومَكتٌ بعد فراغِه أنه يَنْْقِضُ اعتكافه عند أبي 
حنيفة كَلَّ مُكُنُه أو كبر وعندّهما لا يُتتقضٌ مالم يكن أكثر من نصف يوم . ولو صَعَدَ المِقذّنة 
لم يَفْسَّدِ اعتكافه بلا خلافٍ وإِنْ كان بابٌ الميْدَنةٍ خارج المسجد؛ لأنَ المثذنة من المسجدٍ . 

ألاترى أنه يُمْتَعُ فيه كل ما يُمْتَمُ في المسجدٍ من البولٍ ونحوه ولا يجوز بَيْعُها فأشبّه 
زاويةٌ من رّوايا المسجدٍ وكذا إذا كانث دارُه بِجَمْبٍ المسجدٍ فأخرج رأسّه إلى داره لا يَفْسُدُ 
اعيكائه ؛ لأنّ ذلك ليس بخُُروج . ألا ترى أنّه لو حَلّفَ لا يخرجٌ من الدّارٍ ففعل ذلك؛ لا 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالث: كان رسولٌ اللّهِ ل يُخْرِجُ رأسَّه 
المسجد فيَعْسِلٌ رأسّه ”7 . 

إن غَسَلَ رأسّه في المسجدٍ في إناء لا بَأسّ به إذا لم يُلَرّثْ المسجدّ بالماء المُستَعمل » 
فَإِنُ كان بحيث يتلَّوّتُ المسجدٌ يمْنَعُ منه ؛ لأنّ تنظيفٌ المسجدٍ واجبٌ لو توضّأ في 
المسجد في إناء؛ فهو على هذا التَفْصيلٍ . 

وأا اعيكافٌ لتطَوُع فهل يَفْسّْدُ بالخروج لغيرٍ عُذّرٍ كالخروج لعيادة المريض وتشبيع 
الجنازة فيه روايتانٍ : في رواية الأصل لا يَفْسُدُ. 

وفي روايةٍ الحسّنٍ بن زيادٍ عن أبي حنيفة يَفْسّدُء بناء على [1/ 7١4‏ ب] أن اعتيكافق 
التَطَوّع غيرٌ مُقَدَّرِ على روايةٍ الأصل فله أنْ يَعتَكفٌ يَعتَككفٌ ساعةً من نَهارٍ أو نصف يوم أو ما شاء 
فلا و ”" كثير» أو يخرجٌ فيكونٌ مُعتَكِمًا ما أقام تاركًا ما خرج وعلى رواية الحبن 
000 مقر بيوم كالصّوم ولهذا قال إن لايَصِحٌ بدونٍ الصّوم كما لا يَصِحٌ الاعتيكاف 
الواجبٌُ بدونٍ الصّوم . 

(وجه رواية الحسن): أن الشّروعَ في التَطْوّع موجب اوتام علي من [فيما» سيان 
للمُوَدّى عن البُطْلانِ كما في صوم التَطَوّع وصلاة التَطوْع» وَمَكَيكَا الساحة إلى ضنياتة 
المُوّدّى ههنا؛ لأنَّ القدرّ المُوَّدّى انعقد قربةً فيحتاجُ إلى صيانةق» وذلك بالمُضيّ فيه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاعتكاف. باب: غسل المعتكف» برقم 2)0507١1(‏ ومسلمء كتاب: 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» برقم (0915. 
() في المخطوط : 2و؟. 


آخِرٍ اليوم . 
(وجه رواية الأصل): أنّ الاعتكاف لَبّتٌ وإقامةٌ فلا يتقّدَ بتقَدَرُ بييوم كامِلٍ كالوؤقوف بعَرَفةَ وهذا 
لأ الاصلّ في كُل فعلي تام بنفيه في زَمانٍ: : اعبار في نفيه من غير أن يَف اعتباره على 
جود غيره وكل لنت وز وإقامةٍ توجَدٌ فهو فعل تام في نفسه, فكان اعتكافًا (في نفسِه) © 
ِف صِحَنْه واعقباُء على وُجودٍ أمثاله إلى آخِرٍ اليوم هذا هو الحقيقةٌ إلا إذا جاء دليلٌ 
أجلن تايأ حفقة جد عقا كمائي الشور و ل 
التَغييرَ ههنا يحتاج إلى الدَليلٍ . 
: (وقوله): الشّروعٌ فيه موجبٌ مُسَلَّم: ٠»‏ لكنْ بقدر ما انَصَلَّ به الأداءً ولَّمّا خرج فما أوجب 
إلّذلك القدرَ؛ فلا يلرّمُه أكثرُ من ذلك . ولو جامع في حال الاعتّكافٍ فسد اعتكائه ؛ لأنّ 
الجماعَ من محظورات الاعتّكافي لقوله تعالى : #ولا بتِرُوشس وَأنسْرْ عَْكفُونَ نى الْمَديمدٌ» 
[القرة قِيل : : المُباشَرةٌ كنايةٌ عن الجماع كذا رُوِيَّ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أن ما 
ذكر الله ع وجل في القرآنٍ من المباشَرةٍ الث والغشَيانٍ فإثما تَى به الجماع لك الله 
تعالى حي كر كريمٌ يُكَنّي بما شاء؛ دَلَّتِ الآيةٌ على أن الجماعً محظورٌ [في] ”" الاعيكافٍ؛ 
فإنَ حَظرٌَ الجماع على المُعيَكفِ ليس لمكانٍ المسجدٍ بل لمكانٍ الاعتكافٍ وإِنْ كان ظاه”ث 
المي غن المُباشرة في حال الأعدكافٍ فى المسسجد بقوله غَر وك ول دروك وانفز 
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عَنَكمُونَ فى الْصَسدجِدٌ* [البقرة /ا4] ؟؛ لأنْ الآية الكريمة نزلثُ في قَوْمٍ كانوا يَعتَكِفُونَ في 
المساجدٍ وكانوا يخرجونٌ يقضونٌ حاجَتّهم في الجماع ثم يَْتَسَِلونَ ثم يرجعونٌ إلى 
مُعتَكَفِهم لا أنهم كانوا يُجامعونَ في المساجد ليُنْهَوْا عن ذلك» » بل المساجِدٌُ في قلوبهم 
كانت أجل وأعظّمَ من أنْ يجعلوها مكائًا لرَطْءِ نسائهم فثبت أن النَهْيَ عن المُباشَرةٍ فى 
حالٍ الاعتكافٍ لأجلٍ الاعتتكافٍ؛ فكان الجماعٌ من محظورات الاعتكاف فيوجبُ 006 
0 ا ا لأ ال د ل امن 0 لمات 
ب اسه ان 


0 بالليخطرط: ابعييهة. (0) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «محظور» . 
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والفرق من وجهين: 

(احذهما): أنّ الأصلّ أنْ لا يكونّ عُذْرًا؛ لأنّ فعلّ التاسي ا 
الجُمْلةٍ إِذ الوُقَوعٌ فيه لا يكونٌ إلألنوع تقصير ولهذا كان التَّسِيانُ جائز المُوَاحَدةٍ عليه 
عندّناء وإِنّما رُفِعَتِ المُوَاحَذْةٌ ببَركة دُعاء التبيّ يك بقوله : «رَبّنا لا مُوَاخِذْنَا إن سيآ أو 
كأ 4 [انبقرة :245 وليهذا لم يُجْعَلْ ُذْرًا في باب الصَّلاةَ إلا أنه جُعِلَ عُذْرًا في باب 
الصّوم بالتصٌ فَيِقْئَصَرٌ عليه . 

(والقاني): أن المُحَرّم في الاعيكافٍ عَيْنُ الجماع فيستّوي فيه العمدٌ والسّهوٌ. والمُحَرّمْ 
في باب الصّوم هو الإفطارٌ لا عَيْنُ الجماع: ارخ الي لكوم ال لحري 
جماعًا؛ فكانث خُرْمَتُه لغيره وهو الإفطارٌ» والإفطارٌ يختلفٌ حكمُّه بالعمدٍ والنَّسيانٍ . 

ولو أكل أو شَربَ في التَهار عايدًا؛ فسد صومٌه وقَسَدَ اعيكاه لقَسادٍ الصَوم» ولو أكل 
ناسيًا لا يَفْسّدُ اعتكافه ؛ لأنّه لا يُفْسَدُ صومّه . والأصلّ أنّ ما كان من محظوراتٍ الاعتكافٍ 
وهو مانِعٌ عنه لأجل الاعتيكافٍ لا لأجلٍ الصّوم لا يختلفٌ فيه العمدٌ والسَهرٌ والتَهارُ والليل 
كالجماع والخروج من المسجدٍ وما كان من محظوراتٍ الصّومء وهو ما مُيْعَ عنه لأجلٍ 
لصوم يختلفُ فيه العمدُ والسَهرٌ والتهارُ والليلُ كالجماع والخروج من المسجدٍ وكالأكلٍ 
والشرت والفقة ها يننا : 

ولو باشّرَ فأنزل فسد اعيكاثه؛ لأنّ المُباشَرةَ مَنْصُوصٌ عليها في الآيةِ. وقد قِيلَ في 
بعض وجوه التَأوِيلٍ: إِنَ المُبِاشْرةً الجماعٌ وما دونّه ولأنّ المُبِاشَرَةَ مع الإنزالٍ في معنى 
الجماع فيُلْحَقُ به . 

وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل ؛ لما قلنا. فإِنْ لم يُنْزِلَ لا يَفْسْدٌ اعتكاقه؛ لأنّه 
بدونٍ الإنزالٍ لا يكونُ في معنى الجماع لكثه يكونُ حَرامًا وكذا التَقبِيلٌ والمُعائقة لمق 
أنه إن أنزل في شيء من ذلك ؛ فسد اعتكاقه وإلأفلا يَفْسَّدُ [9/1١7أ]‏ لكتّه يكونُ حَرامًا 
بخلافٍ الصّوم فإنَ في باب الصّوم لا : تحرّمٌ الدّواعي إذا كان يَأْمَنُ على نفسه . 

والفرقٌ على نحو ما ذكرنا أن عَيْنَ الجماع في باب الاعتكافٍ مُحَرّمٌ وتحريمٌ الشّيء 


)١(‏ فى المخطوط : «النسيان». 


تتا بدائع الصنائع ج" 
مر ل لجا ما المُحَرَمُ هو الإفطاء أو © رُم الجماع لكون 
إفطارًاء وهذا لا يتعَدّى إلى الدّواعي فهو الفرقٌ» ولو نَظَرَ فأنزل؛ ؛ لم يَفْسّدٍ اعتكاقه 
لانهدام الجماع صُورةٌ ومعنّى ؛ فأشبّة الاحتلامَ . واللّه الموَقُقُ 

وَلا يأتي الرّوْجٌ امرأتّه وهي مُعتَكِفَةٌ إذا كانتٍ اعتَكَفَتْ بإذنٍ رَرْجِها؛ لأنّ اعتكاقها إذا 
كان بِإذنٍ رَوْجها ”"؛ فإنّه لا يملِكُ الرّجوعَ عنه لما بَينَا فيما تقَدَّمَ فلا يجورٌ وطؤُها لما فيه 
من إفساد عِبِادَيها . وَيَفْسّدُ الاعتكاف بالرّدَةِ؛ لأنّ الاعتكافٌ قربةٌ والكافرٌ ليس من أهلٍ 
القتربة» ولهذا لم يَنْعَقِدُ مع الكفْرٍ فلا يبقى مع الكفْرٍ أيضًا ونفسٌ الإغماءٍ لا يُفُسِدَه بلا 
خلانٍ حتّى لا يَنْقَطِعَ التَتابعٌ ولا يلرّمُه أنْ يستقبل الاعتكاف إذا أفاقٌ . 

وإِنْ أَغْميَ عليه أيَامَا أو أصابّه لَمَع؛ فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أن يستقبل ؛ لأنّه لَرِمَّه 
ماما وقد فانّثْ صِفة التَتابع فيلرّه الاسفْبالٌ كما في صوم كفارة الظهار فإِنُ تَظاوَلَ 
الجُنونُ وبق سِنينَ ثم أفاقٌ : هل يجبٌ عليه أن يقضي أو يسقّط عنه؟ ففيه روايتانٍ: 
قياس » واستحسانٌ نذكرهما في موضعهما إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو سَّكِرَ ليلا ؛ لا يَفْسدُ اعتكافه عندّنا””"» وعند الشافعيّ يَفَسَدُ 0 


)١(‏ فى المخطوط: «و». )١(‏ في المخطوط : «الزوج». 
() انظر في مذهب الحتفية : المبسوط »)١37/5(‏ تبيين الحقائق 2)37017/١(‏ فتح القدير (؟/ 407)؛ رد 
المحتار (1/ 518). 


ا اا ‏ اوو ‏ ا ا 
ومذهب الشافعية: ثم أسلم بنى على اعتكافه» واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق : 

(فمنهم) من قال: لا يبطل فيهماء لأنهما لم يخرجاه من المسجد» وتأوّل قوله في السكران على ما إذا سكر 
وأخرج أنه لا يجوز إقراره في المسجد إذا خرج ليقام عليه الحد. 

00 يطل فيهما ٠‏ + لآن السكران خرج عن آنه كر من أهل المقام في المسجدء والمرتد 
خرج عن أن يكون من أهل العبادات» وتأول قوله في المرتد على ما إذا ارتد في اعتكاف غير متتابع أنه 
يرجع ويتم ما بقي . 

(ومنهم) من حمل المسألتين على ظاهرهما. فقال في السكران: يبطل» لأنه ليس من أهل المقام في 
المسجدء لأنه لا يجوز إقراره فيه فصار كما لو خرج لالد والريد ل أقل انار ا 
فيه» انظر المهذب مع المجموع ا الأم (؟/15١):‏ أسنى المطالب (41/1), الغرر 
1/١ 0‏ 55 قليوبي وعميرة )ل مغني المحتاج (لكؤاعيل التجريد لنفع العبيد 
90/9 -65). 


(وجه قوله): أنّ السَكْرانَ كالمجئون والجُنونٌُ يُمْسِدٌ الاعيكافٌ فكذا السَكرُ. 

(ونَنا): أن السَّكْرٌ ليس إلا معتّى له أثرٌ في العقل مُدَةَ يسيرةً فلا يُفْسِدُ الاعتكافٌ ولا 
يقطعٌ التَتابُعَ كالإِعُماء. ولو حاضّتٍ المرأةٌ في حال الاعيّكافٍ فسد اعتِكافها؛ لأنَّ 
الحيض يُنافي أهليّةَ الاعيكافي لمُنافاتها الضّومٌ ولِهذا مُنِعَتْ من انعِقادٍ الاعيكانٍ فَتَمْئَعٌ من 
البقاء . 

ولو احتَلَمَ المُعتَكفٌ لايذئة اسيكاله؛ لأله لا لع نه نه فلم يكن جدامًا ولا في 
معنى الجماع ؛ ٠‏ ثم إِنْ أمكته الاغتِسال في المسجدٍ من غير أنْ يتلَوَتَ المسجدٌ فلا بَأسَ به 
وإلّفيخرجٌ فِيَغْتَسِلَ ويَعودَ إلى المسجدٍ وَلابَاسَ للمُعتكف أن يَبيمَ ويَْكريَ ويتزوج 
ويراجِعَ ويلبَسَّ ويتطيّبٌ ويَّدّهِنَ ويَأكُلٌ ويَشْرَبَ بعد غروب الشمسٍ إلى طلوع الفجر 
ويتحَدَّتَ ما بّدا له بعدَ أنْ لا يكونّ صائمًا ويّنامَ في المسجدٍ . والمُرادُ من البيُْع والشّراء هو 
كلام الإيجاب والقبولٍ من غير نَّقْلِ الأمتِعةٍ إلى المسجدٍ؛ لأنَّ ذلك مَمْنوعٌ عنه لأجلٍ 
المسجدٍ لما فيه من انَّحَاذٍ المسجدٍ مَنْجَرًا لا لأجل الاعتكافٍ . 

وحُكِي عن مالِكِ أنه لا يجورٌ البيْعُ في المسجدٍ كأنّه يُشيرُ إلى ما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنّه 
قال: «جَئْبوا مَساجدكم صِبِيائَكم ومَجانيئكم وبَيْعَكم وشراءكم ورَفْعَ أصواتكم وسَلْ 
لااء دلق 
سيوفِكم) . 

(ولَنَا): عُموماتٌ البيْع والشراء من الكتاب [الكريم] ”' والسَّنَةٍ من غير فصل بين 
المسجدٍ وغيره. 

ورُويّ عن عَلىيّ رضي الله عنه أنّه قال لابن أخيه جعفَر: هلا اشتَرَيْت خادمًا؟ قال: 
كنت مُعتَكِمًا قال: وماذا عليك لو اشئَرَيْت ”" . أشارَ إلى جواز الشّراء في المسجدٍ وأما 
الحديثٌ فمحمولٌ على انَّحَاذٍ المساجدٍ مَتاجِرٌَ كالسّوقٍِ يُبِاعٌ فيها وتُنْقَلُ الأمتِعةٌ إليها أو 
دلق أخر جه ابن ماجه في كتاب: المساجد والجماعات» باب : ما يكره في المساجد. حديث .)/6١:(‏ 
والبيهقي في السنئن 221١7 /1١١(‏ (2»)25200686 والطبراني في الكبير (8/ ؟7١)»‏ (2)09501 من حديث 
واثلة ب بن الأسقع» وقال البيهقي : العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث» وقيل: عن مكحول عن يحبى 
ابن العلاء عن معاذ مرفوعّاء وليس بصحيح» » قلت : وهو ضعيف جدًا كما في ضعيف الترغيب. 


(0) ليست في المخطوط . 
(؟) أورده ابن حزم في «المحى» .)١189/6(‏ 


يُحمَلُ على النَدْبٍ والاستحباب تَْفِيقَا بين الدّلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ. 

وأمّا احاح والرجعةٌ فلأنّ نُصُوصٌ التّكاح والرجعة لا تفصِلٌ بين المسجدٍ وغيره من 
نحو قوله تعالى : نكما ما طَابَ لكم ين س4 [النساء :+] ونحو ذلك» 57 
«نكوشَ عرو 4 [البقرة :5*1] ونحو ذلك . وكذا الأكلٌ والشُّربُ واللَبْسُ والطَيبُ والنّوْم ؛ 
لقوله تعالى ##وَطُوا وَأَسْرَنْوأ» [الأعراف: ١ا‏ وقوله تعالى: ##يبَي ءَادَمْ حُذُوأ زِينتَكٌ عِنْدَ كل 
مس [الأعراف :61] وقوله تعالى : لقُل مَنْ حَرَمْ زيكة أله ألو أَخحَ باد وَالطبَتِ مِنّ ارق 4 
[الأعراف :01] وقوله عَنَّ وجل : لوَجَمَلنا مَك سانا [النبا:ه] . 

: وقد رُوِي أن النبيَ وَل كان يَفْعَلَ ذلك في حال اعتِكافه في المسجدٍ مع أنّ الأكل 
والشّربَ والنَوْم في المسجدٍ في حالٍ الاعتكافٍ لو مُيِعَ منه؛ لَمُنِعَ من الاعتكافٍ إِدْ ذلك 
أمرٌ لا بُدَ منهء وأما اكلم بما لا مَأئمَ فيه فليقوله تعالى : ليَأمُ) أن اما توأ لَه وو 
َو سينا 4 [الأحزاب ]/٠:‏ قِيلَ في بعض وجوه التأويل: أي صِدْفًا وصّوابًا لا كزبًا ولا 
فحْسًا. وقد رُوِيَ أن رسول الله بلي كان يتحَدَّت مع أصحابه وسائه رضي الله عنهم وهو 
مُعتَكَفٌ في المسجر(" . 

دأذا التكلم يما في اماق فإنه لاجر فى غير السين فى المسفد ارلن: وَل أن يُحْرمَ 
في اعتكافه بِحَج أو عُمْرَةٍ وإذا فعل لَزِمّه الإحرامٌ وأقام في اعتِكافه إلى أنْ يَفْرُعّ منه ثم 
يمضي في إحرايه إلا أن يَخافَ فوت الحجٌ فيدَع الاعيكافٌ ويَحُحٌ ثم يستقيلٌ الاعتكاف . 

أمّا صِحََةُ الإحرام في حالٍ الاعتِكافي؛ فلأنّه لا تنافيَ بينهما. ألا ترى أنّ الاعتكافٌ 
يَنْعَقِدُ مع الإحرام فيبقى ١4/11‏ 1اب] معه أيضّاء وإذا صَحَّ إحرامّه فإنّه يتم الاعيكاف ثمّ 
يَشْتَغِلُ بأفعالٍ الحجٌ ؛ لأنه يُمْكِنْه الجمعٌ بينهما. 


)١(‏ وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - قالت: «إنها 
جاءت رسول الله يله تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة 
من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي يك يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم 
سلمة زوج النبي يِه مر ببما رجلان من الأنصارء فسلما على رسول الله كَكِلَوّه ثم نفذاء فقال لهما 
رسول الله يكهّ: «على رسلكما إنما هي صفية بنت حييٌ» وهو عند البخاري في كتاب: الأدب» باب: 
التكبير والتسبيح عند التعجب » حديث (3514): ومسلم في كتاب: السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن 
رئى خاليًا بامرأقء وكانت زوجته أو محرما..... حديث »)75١117(‏ وأبو داود »)71417١(‏ وابن ماجه 
(17175)» والنسائي في الكبرى (9؟/537), (807) . 


تتش 


وأا إذا خاف فوت الح فإنه يَدَعُ الاعيكاق ؛ لأنْ الحجٌ يفوت والاعيكاف لا يَُوتُ 


فكان الاشتِغالٌ بالذي يَفوتُ أولى ولأنّ الحجّ آكَدُ وأهَمُ من الاعكافٍ فالاشتِغْالٌ به أولى 
وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحجٌ . والله أَعلّم . 
فصل [في حكمه إذا فسد] 

وأمّا بيانُ حكمه إذا فسد فالذي فسد لا يخلو: ما أن يكونّ واجبًّا وأعني به المئذورَ» 


- 000 


وإما أن يكونّ تَطوّعًا فِإِنْ كان واجبًا يقضي إذا قَدَرَ على القضاء لالد خاضة؛ لأنه إذا 
فسد التَحَقَّ بالعدّم فصار فائئًا معئّى فيحتاجٌ إلى القضاء جَبْرًا للواتٍ ويقضي بالصّوم؛ لأ 
فانّه مع الصّوم فيقضيه مع الصّوم غيرَ أن المئذور به إن كان اعيكافٌ شهر بعَْنِه يقضي قدرَ 
ما فسد لا غير ولا يلرّمُه الاستغْبالٌ كالصّوم المثذور به في شهر بِعَيْيِه إذا أفطرَ يومًا أنه 
يقضي ذلك اليومّ ولا يلزه الاسيثناٌ كما في صوم رمضانٌ؛ لما ذكرنا في كتاب الصَوم . 
وإذا كان اعتيكافٌ شهر بغير عَبه؛ يلرّمُه الاسيقبال ؛ لأه يلرّمُه مُتَتابعًا فيُراعي فيه صِفَةَ 
التَتابُع وسَواءٌ فسد بصّئْعِه من غير عُذْرٍ كالخروج والجماع والأكلٍ والشَّربٍ في التّهارٍ إلا 
الوم أو فسد بصّئْعِه لعُذْرٍ كما إذا مرض فاحتاجٌ إلى الخروج فخرج أو بغيرٍ صُنِْه رأسًا 
كالحيض والجُنونٍ والإغماء الطويل؛ لان القضاء يحب جا للفائٍ والحاجة إلى الجِبْرٍ 
مح في الأحوال كلها إلا أن سُقوط القضاءٍ في الرّدَةِ عْرِفَ بِالنّصٌ وهو قوله تعالى : 
«فل لِزَدِيِنَ كَتَررا إن ينها يُغْمْرَ لهم نا قد سَلَكّ »> [الأنفال :م] . 

وقول التي يك : «الإسلام جب ما قبله900©. 

والقياسٌ في الجُنونٍ الطويلٍ أنْ يُسقِطٌ القضاء كما في صوم رمضان إلا أن في 
الاستحسانٍ يقضي ؛ لأنّ سُقوط القضاء ء في صوم رمضان إِنّما كان لدَفْع الحرّج؛ ؛ لأن 
لجنو إذا طال كلما يزول فتك عليه صومٌ رمضانً فيُحْرَجّ في قضائه وهذا المعنى لا 


اتن 


تحَمَّقُ في الاعتكاف . 
. دَأنَا متكا اطع إذا َه قبل تمام ليوم فلا شي عليه في روا الأصل؛ وفي 


)١(‏ أخرجه أحمد (17701)» والبيهقي في السئن (9/ 2177 )١18079(‏ من حديث عمرو بن العاصء» 
قلت: وهو صحيح ٠ح‏ وانظر الإرواء .)١58٠0(‏ 


5 


2 


رواية الحسّنٍ يقضي بناءً على أنّ اعتكاف التَطرّع غيرُ مُعبَدُ في رواية محمَّدٍ عن أبي حنيفة 
وفي رواية الحسّن عنه مُقَدَرٌ بيوم وقد ذكرنا الوجة للرُوايتيْنِ فيما تقَدَمَ . 

ما حكمّه إذا فات عن وقيه المُعَينٍ له بأن نَذْرَ اعتيكافٌ شهر بِعَْيه أله إذا فاتَ بعضه 
قضاه لا غيرٌ ولا يلرّمُه الاستِغبالٌ كما في الصّوم وإنْ فاه كل قضَى الكل مُتَنابمًا؟ لأنّه لما 
لم يحتف حتّى مَضَى الوقتُ صار الاعيكافٌ دَيْنا في ذم فصار كانه أنه الَذْرَ باعيكافٍ 
شهر بِعَيْيِهِ ''' فِنْ قَدَرَ على قضائه فلم يقضه حتّى أيسّ من حَياتِه ؛ يجبُ عليه أن يوصيّ 
الذي لكل يوم طَعامٌ يسكينٍ لأجلٍ الصّوم لا لأجل الاعتيكافٍ كما في قضاءِ رمضائً 
والصوم المتذور في وقتٍ بعيّنِه . ١‏ 

ون قَدَرَ على البعض دون البعض فلم يَعتَكِفْ فكذلك إِنْ كان صحيحا وقتّ النَذْرِ فإِنُ 


مه 


كان مريضًا وقتٌ النَذْرٍ فذهب الوقتٌ وهو مريضٌ حتَّى ماتّ ؛ فلا شيءَ عليه وإِنْ صَعٌَّ 
يومًا؛ فهو على الاختلافٍ الذي ذكرناه في الصّوم المئذورٍ في وقتٍ بِعَيْيه . 

[وإذا در اعيكاف شهر بغير عَيْنه؛ فجميع العُمْرِ وقثه كما في التذرِ بالصّومٍ في وقتٍ 
بغي عَيْنِه] ”"' وفي أيٍّ وقتٍ أذَّى ؛ كان مُوَدْيا لا قاضيًا؛ لأنّ الإيجاب حصّلّ مُطْلَمًا عن 
الوقتٍ وإِنّما يتضيق عليه الوجوبٌ إذا أيسّ من حَياتِه وعندٌ ذلك يجبُ عليه أنْ يوصيّ 
بالفِذية كما في قضاء رمضانً والصّوم المئذور المُطْلَّقٍ . فإن لم يوص حتى ماتَ؛ سَقّطَ 
عنه في حق أحكام الدّنْا عندّنا حتّى لآ تُؤْحَذُ من تَرِكَيهِ ولا يجبُ على الوَرَئة الذي إلاَ أن 
لا ّ 

وعندَ الشّافعيّ : لا تسقّط وتُؤْحَدُ من تَرِكَيِه وعَبدُ من جميع الماله© . 

والمسألةٌ مَضَتُْ في كتاب الرّكاةٍ واللّه الموَقُقُ . ْ 


ينا ريا تن 


. في المخطوط : «بغير عينه) . () ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/ 2186 ».)01١85‏ تحفة الفقهاء 2711١ /1١(‏ ؟717). 

(4) مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال» انظر: الأم 
فك 6 * المجموع شرح المهذب ك1 مرش ارط ” 


كبا 0 


الكتابُ يَْسَمِلُ على فصلين: فصل في الحجٌء وفصل في العُمْرةٍ. 

اما [فصلْ] ”" الحج* 

فالكلام فيه يَمَّعُ في مواضعٌ : في بيانٍ فرضيَّةٍ الحجٌ» وفي بيانٍِ كيفيّة فرضه» وفي بيانٍ 
شَرائطٍ الفرضيّة وفي بيانٍ أركانٍ الحجٌ» وفي بيانٍ واجباته» وفي بيانٍ سّنَيِهِ» وفي بِيانٍ 
التَرْتيبٍ في أفعاله من الفرائض,ء والواجباتء والسَّبَنِء وفي بيانٍ شَرائطٍ أركانه» وفي بِيانٍ 
ما يُفْسِدَه [وفي] 7 "بيانٍ حكمه إذا فسدء وفي بيانٍ ما يُمَوْتُ الحجّ بعد الشّروع فيه ”4) 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ ا ا 

(أما الأوْل) : فالحجٌ فريضةٌ ثبه ثبتثُ فرضيته نه بالكتاب » والسَتّق وإجماع الع و والمعقول. 


أنَا الكتابُ : فقولّه تعالى : وَل عل الاين يع لدت من شكلم له مبيلاً4 إل عمراة 
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ناك في الآيةِ دليل وُجوب الح من وجهين : 


(احذهما: أنّه قال /١[‏ ١55أ]:‏ لوَلَِم عَلَ أَلثّاين [حِج الْسَيْتٍ] © [آلعمران :97] » 
و«على» : كلِمةٌ إيجاب . 


(والشّاني): أنّه قال تعالى : 9و من كتر 4 قِيل في التَأُوِيلٍ : ومّنْ كفر بوجوب الحجٌ حتّى 
رُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال : أي ومَنْ كفر بالححٌ فلم ير حَجّه برّاء ولا تركّه 


)١(‏ الحج: بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هو لغة القصدء حج إلينا فلان: أي قدم. وحجه يحجه حجا: 
قصده. ورجل محجوجء أي مقصود. هذا هو المشهور. وقال جماعة من أهل اللغة: الحج : القصد لمعظم . 
والحج بالكسر: الاسم. والحجة: المرة الواحدة» وهو من الشواذء لأن القياس بالفتح. 

والحج في اصطلاح الشرع : هو قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص 
(وهو أشهر الحج) للقيام باتعال عشطومي لح الورك عرق ٠‏ و طرف ل لسع طن ور ا 
بشرائط مخصوصة يأتي بيانها. انظر الموسوعة الفقهية (117/ 77) . 
(0) ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «بفواته) . 
(5) تكرر في المخطوط مد الشرو قيداؤقي يران كمه إذا ناته 


بيسح باع الصتتعجة 7 
مَأثمًا. وقوله تعالى لإبراهيمَ عليه الصلاة والسلام : #وَأَوّن في لتايس »4 [الحج :107] 
قيل: أي: اذْعُ النَاسّ ونادهم إلى حَجٌّ البيتٍِ» وقيلَ : أي أعلِم التَام أنّ اللَّهَ فرَضٌ عليهم 
الحجٌ» دليلُه قوله تعالى : لبَأبوِكَ يالا وَمَكّ حكن صَامرٍ © [الحج :57] . 

وأمّا السَنَةُ : فقوله يكل : ابي الإسلامٌ على خمس : شهادة أن لا إِلَه إلا الله وإقام الصَلاقء 
وإيتاء الْكاقء وصوم رمضانّ وححجٌ البيتٍ مَنِ استطاع إليه سبيلة»”"' . وقوله كلل : «اعبّدوا ربكم 
وصَلُوا خمسّكم. وصُوموا شهرّكم. وحُجُوا بِيتَ رَبُكم. وأدُوا رَكاةً أموالكم طَيّبة بها أنفسشكم 
تَدْخُلوا جَنْةَ رَبكم»”" . 

: ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «مَنْ مات ولم يَحْجٌّ حَجَةَ الإسلام من غير أنْ 
يمئعه سُلْطانٌ جائرٌ» أو مرّض حابسٌء أو عَدرٌ ظاهرٌء فَلْيَمُتْ إِنْ شاء يَهوديّاء وإنْ شاء نَضْرانيَاء 
ل 0 

و مجوسيًاة ‏ . 


ورُوِي أنّه قال: «مَنْ مَلَكَ رَادًا وراجلة تأ بَلْمْه إلى بيتٍ الله الحرام فلم يَحْجٌّ فلا عليه أنْ 


: أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب: بني الإسلام على خمس » حديث (8)» ومسلم في كتاب‎ )١( 
من حديث‎ .)5٠6١١( والترمذي (4 © والنسائي‎ »)١7( الإيمانء» باب : بيان أركان الإسلام. حديث‎ 
ابن عمرء و أقف على لفظ «من استطاع إليه سبيلا» » ويؤكد معناه قوله تعالى : لوي عَلَ لدي حِج القت‎ 
. 3 سقلا لَه سيا ب آل عمران‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب : الجمعة. باب: منهء حديث (2)515 وأحمد 2)5١5681/(‏ والحاكم في 
المستدرك »)١9( :)07 /١(‏ والطبراني في الكبير (8/ :)١١6‏ (070/), من حديث أبي أمامة الباهلي» 
ركو محيج: وانظر صحيح الجامع .)١١9(‏ | 
(") أخرجه الدارمي» كتاب : المناسك» باب : : من مات ولم يحجء برقم .)١9/86(‏ والبيهقي ف فى السئن (5/ 
ارش +44 وذكره الزيلغي في #نصب الراية411/4(6) من حديث أبي ي أمامة » وقال الزيلعى : قال 
ابن دقيق في «الإمام»: وليث هذا هو ابن أبي سليم وهو ضعيفء انتهى» وهو ضعيف كما في المشكاة 
(680؟). 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج. باب : ما جاء في التغليظ في ترك الحج. حديث (؟7١8)»:‏ وذكره 
أبن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 577)»: (/4651): من حديث علي بن أبي طالب» وقال: رواه الترمذي 
وقال: غريب وفي إسناده مقال؛ والحارث ضعيف. وهلال بن عبد الله الراوي مجهولء انتهى» وهو 
ضعيف كما في ضعيف الجامع (0875). ١‏ 


(6) في المخطوط : «فرضية الحج». 1 


اس سل بج 


وأمًا المعقولٌ: فهو أنّ العباداتِ وجبث لحَقٌّ العُبوديّة» أو لحَقٌّ شكْرٍ النّعمَةِإذْ كُلّ ذلك 
لازم في ي المعقولٍ وفي الحجٌ إظهارٌ العُبوديَة» وشْكْرُ النُعمةٍء أمّا إظهارٌ العُبوديّة؛ فلأنَ 
إظهارَ العُبوديّة هو إظهارٌ اتدل امير بودء وفي الحجٌ ذلك ؛ لأنَّ الحاجّ في حال إحرامه 
يُظْهِرٌ الشَّعَتَء ويَرْفْضٌ أسبابَ الَرَيْنِء والارتّفاق» ويتصّوّرُ بصّورةٍ عبدٍ سَخط عليه 
مولاه فيتعّض بسوء حاله لعَطفٍ مولاه» ومرحَمَتّه إيَاه وفي حالٍ وُقوفِه بِعَرَفةَ بمنزلة 
عبدٍ عَصَّى مولاه فوَقَفَ بين يَدَيْه مُتَضَرُعًا حايدًا له مُثْنيًا عليه مُستَغْفِرًا لرَلأَيْهِ مُستقيلاً 
لِعَثّراتِه» وبالطوافٍ حول البيتٍ يُلازِمُ المكان المنسوب إلى رَبَّهِ بمنزلةٍ عبدٍ مُعتَكفٍِ على 
باب مولاه لائل بجنابه . 

وأمّا شَكرُ التُعمةٍ ؛ فلأنَ الجباداتٍ بعضها بَدَنيَه نيه وبعضها ماليةٌء والحجٌ بادة لا تقوم 
الأ بالنذن والمنال؛ و لهذا لاتبيعة الأعتد رجو المال ويك البدن؟ دكان فيه كه 
التّعمََيْنِء وشْكُرُ النّعمةٍ ليس إلا استعمالّها في طاعة المُنْعِم» وشُكْرُ النّعمةٍ واجبٌ عَقْلاً 
وشرعاء والله أعلم . 

فصل [في بيان فرضه] 

وأما كيفيةُ فرضه فمنها أنه فرض عَيْنٍ لافرضٌ كفايقء فيجبٌ على كُلٌّ مَنِ استجمع 
شَرائطً الؤجوب عَيْنَا لا سقط بإقامةٍ البعض عن الباقينَ ”'2. بخلافٍ الجهاد فإنّه فرض 
كفايةٍ إذا قام لقف سَقَطَ عن الباقينَ؛ لأنّ الإيجابٌ تَناوَلَ كُلَّ وَاحِدٍ من آحادٍ النّاس 
عَيْئَا والأصلّ أن الإنسانَ لا يخرج عن عُهْدةٍ ما عليه إلا بأدائه بنفسيه إلا إذا حَصَلَ 
المقصّودٌ منه بأداء غيره» كالجهادٍء ونحوهء وذلك لا يِتحَمَّقُ في الحجٌ . 

(ومنها): أنّه لاايجبٌ في العُمْرٍ إلأمرَةٌ واجدةٌ بخلانٍ الصَّلاوَء والصّومء والرّكاق فإنّ 
الصّلاةٌ تجبُ في كُلَ يوم وليل ة حمس مرّاتٍ» والرّكاةً» والصّومَ يجبانٍ في كُلَ سَنةٍ مرَة 
واحِدةٌ ؛ لأنَ الأمرَ المُطْلّقَ بالفعلٍ لا يقتضي التُكرارٌ لما عُرِفَ في (أُصُولٍ الفقه): 
والتكراذ في باب القلوة فبو|لزكاق» واأضنوء بت باليل زاكر لا يعطلن الأمرء ولما روي 
أنه لَمّا نزلثٌ آيةٌ الحجٌ سأل الأقرَ رَعُ بِنُ حابس رضي الله عنه رسول اللَّهِ بك فقال كا سول 


)١(‏ في المخطوط: «البعض». 


ا و 1 


اله الحجُ في كُلٌ عام أو مرَةٌ واحدةٌ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ا ؛ وفي 


روايةٍ قال : لَمانزلت أيه الح ألِعامنا هذا يا رسولٌ الله أم للأبَدِ؟ فقال: «للأْيد»9) 
ولأنّه عِبادةٌ لا تتَأدّى إلا بِكَلْفَةٍ عَظيمةٍ ومَشَّقَّةِ شَدِيدةٍ بخلافٍ سائ ثر العباداتٍ» فلو وجب 


في كُلَ عام ؛ لأنّى إلى الحرّج» وأنه مني شرعّاء ولاه إذا لم يُمْكِنْ أداؤه إلأَبَرْجٍ لا 
يُوَدّى فيلحَقٌ المأ؛ ثم والعِقابٌ إلى هذا أشارَ التي يل لما سأله الأقرَحٌ بِنُ حابس » وقال : 
ألِعامنا هذا أم للأبَدِ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : اللأبدِء ولو قُلْبُ في كُلَ عام لَوَجَبَء ولو 


وجب ثم تَرَكتُم أَضَلَلكو0 . 

الف في وُجوبه على الفورء والتّراخي» ذكر الكرْخي : أنه على الفورٍ حتّى يَأثمَ 
بالتاخير عن أوّلِ أوقات الإمكانٍء وهي السّنةٌ الأولى عند استِججماع شَرائطٍ الوُجوب» 
وذكر أبو سَهْلٍ الرَجَاجِيٌ الخلافٌ في المسألة بين أبي يوسفء ومحمَّدٍ فقال في قولٍ أبي 
يوسف: يجب على الفورٍ» وفي قولٍ محمَّدٍ: على التّراخي» وهو قول الشافعيّ . ورُوِيَ 
عن أبي حنيفةً مثل قولٍ أبي يوست . ورُوِيَ عنه مئلٌ قولٍ محمّد . 

(وجه قول محمد) : أن الله تعالى فرّضٌ الحجٌّ في وقتٍ [الحج] (*> مُطُلَّقَا؛ لأنّ قوله 
تعالى : ##وَلِنَه لَه علَ ألا حب لدت من سمط إيه سيلا 4 [آل عمران :] مُطلَّقُ عن الوقتٍ ثم 
بَيّنَّ» وقتّ الحجٌ بقوله (عََّ وجَلَ) : «ألْحَجٌ أَمْهُرٌ مَمْنُومت © [البقرة :149] أي : وقتٌ الحجٌ 


))5845( وابن ماجه‎ :)١17/7١( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: فرض الحجء حديث‎ )١( 
من حديث‎ )١/( وذكره الزيلعى في نصب الراية‎ 2)1١5094( حديث‎ ))٠ ١٠4 /1١( والحاكم في المستدرك‎ 
ابن عباس » وقال الحاكم: إسناده صحيح ولم يخرجاه فإنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين وهو من الثقات‎ 
الذين يجمع حديثهم» وقال الزيلعى: سفيان بن حسين تكلم فيه بعضهمء وقال ابن حبان في كتاب‎ 
«الضعفاء» : سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المقلوبات وإذا روى عن غيره أشبه حديث‎ 
الأثبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه وكان يأتي بها على التوهم» والإنصاف في أمره: تنكب ما‎ 
روى عن الزهري والاحتجاج بما روى عن غيره» قلت: وهو صحيح كما في صحيح أبي داود.‎ 

(؟) انظر الحديث الذي بعده. 

() أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: فرض الحج مرة في العمرء حديث ,2١1737(‏ والنسائي 
(2519). والكبرى (؟19/7”), (598). وابن حبان ,.)١8/9(‏ (7705): من حديث أبي ا 
وفيه: خطبنا رسول الله يَكيْةِ فقال: «أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل : أكل عام يا 

رسول اللهء فسكت حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله يك : «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم قال: 
«ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) . 

(4) زيادة من المخطوط . 


سات طص سح 

شهرٌ معلوماتٌ فصار المفروض هو الحجٌ في أشهّرٍ الحجٌ مُطْلَقَا من العُمْرٍ فتقييده بالفور 
تقييدٌ المُطلَق» ولا يجورٌ إلا بدليلٍ . ورُوِيّ أن فنْحَ مكة كان لسَّنةٍ نَمانِ من الهجرة» وحَجٌّ 
رسولٌ اللّه [1/ ٠"ب]‏ يكلْةِ في سَّنةٍ العشر ”''» ولو كان وُجوبّه على الفور لما احتَّمَلٌ 
التَأْخِيرَ منه . 

والدَّليلٌ عليه : أنّه لو أذّى في السّنةٍ القانية أو الثالئة يكونٌ مُوَديّا لا قاضيّاء ولو كان» 
واجبًا على الفور. وقد فاتٌ الفورٌ فقد فاتّ وقتّه فينبغي أنْ يكونَ قاضيًا لا مُوَدْيَا كمالو 
فانَتْ صلاةٌ الظهرٍ عن وقتهاء وصومٌ رمضانَ عن وقته . 

(ولهما) أن الأمرَ بالحجٌ في وقته مُطَلَنُ يحتَّملٌ الفورّ» ويحبَّمِلٌ التّراخيَ» والحمُْلٌ على 
الفورٍ أحوّطٌ ؛ لأنه إذا مل عليه يأتي بالفعلٍ على الفورٍ ر ظاهرًا وغالِيًا حَوْهًا من الاثم 
بالتاعين »إن أريد به القوة ققد اننا رديه ايو الصَرّوَء بو[ أريد به التراحن لا يَعرده 
الفعل على الفورٍ بل يَتْفَعْه ؛ لمُسارَعَتِه إلى الخيْرٍء ولو حُيِل على التّراخي رُبَّما لا يَأتي به 
على الفورء بل يُؤَخَرُ إلى السّنةٍ القانيق» والثَالئٍ فتَلْسَقُه المضَرَة إن أريدَ به الفود» وإِنْ كان 
لا يلحَمه إِنْ أَريدَ به التراخي؛ فكان الحمْلُ على الفورٍ حَمْلاٌ على أحرَّطٍ الوجهين فكان 
أرق 

وهذا قول إمام الهدَى الشّيخ أبي مَنْصُورٍ الماثُريديٌ في كُلٌ أمر مُطْلَيِ عن الوقتٍ أنه 
يُحمَلُ على الفورٍ لكن عَمَلاً لا اعتقادًا على طَريتٍ النَعيِينِ أن المُرادَ منه الفورُ أو التّراخي 
بل يُعتقَدُ [منهما] ”" أنّ ما أرادَ اللَّهِ تعالى به من الفور» والتّراخي فهو حَقٌ» ورَوَيْنا عن 
النّبيّ يله أنّه قال : «مَنْ مَلَكَ زاداء وراجلة تُبَلَمْهِ إلى بيت الله الحرام فلم يَحُجٌّ فلا عليه أنْ 
يموت يهودكا أوتضراتياء”" الخ الوغيد بِمْنْ حر الحم عن أرّلٍ أوقات الإمكان؛ لاد 
قال: «مَنْ مَلَكَ كذا «فلم يَحُْجَّ2 والفاءُ للتَعقيبٍ بلا فصل أي لم يَحُْجَّ عَقيبَ مِلْكِ الرّاو 
والرَاحِلةٍ بلا فصل . 

وأمّا طريقٌ عامَّةِ المشايخ فإنَ للحَجٌ وقنًا مُعَيّنَا من السّنةِ يَُوتثُ عن تلك السّنةِ بقُواتِ 


)١(‏ في المخطوط: «عشر). () زيادة من المخطوط. 


(") سبق تخريجه . 


(اببهاس-ببيسح باتع الصتعجة 0 
ذلك الوقتء فلو أخّرَهِ عن السنةٍ الأولى . وقد يعيش إلى السّنةٍ الثّانية . وقد لا يَعيش فكان 
التأخيرُ عن السّنةٍ الأولى تفويئًا له للحالٍ ؛ [لأنه لا يَمْكِنُه الأداءُ للحالٍ إلى أنْ يَجيءً» 
وقثُ الحيجٌ من السَنة القانيةق] 6١١‏ وفي إدراكه الس القانية شَكَ؛ ٠‏ فلا يَرْتَفِعٌ الفواثٌ التَابتُ 
للحالٍ بالشّكُ والتَقْويتُ حَرامُ . 

وأا قوله: إنّ الؤجوبّ في الوقتٍ ثبت مُطْلَّقَا عن الفورٍ فمُسَّلّمٌّ لكنّ المُطْلَقَ يحتَّمِلٌ 
الفورّ» ويحبّمِلُ التّراخيَ» والحمْلٌ على الفورٍ أولى لما يبنا ويجورٌ تقييدُ المُطْلَقٍ عندَ 
قيام الدّليلٍ» وأمًا تأخيرُ رسولٍ الله َك الحجٌ عن أوَلٍ اوقات الإنعار نقد كيل إتواكان 
عُذْرٍ له د العُذْرِ يَدْلُ على أنه لا خلاف في أنّ التَعجيلَ أفضلٌ» والرّسول 
كلل : لا يئُْكُ الأفضلّ إلأَلعُدْرٍ على أنَّ المانِعَ من التأخير هو احتمالٌ الفواتٍ» ولم يكن 
في تأخيرِه ذلك [فواتٌ] لعلجه من طَرِيتٍ الوّخي أنه يَحُخ قبل موته قال الله تعالى : #لَقَدَ 
يدنك أنه وقرلة اانا بالك ترشن التية 0 إن شاه الله اميت #4 [الفتح :0107 . 
اليا" للتبْنء والقبدْك أو لما أن اله تعالى حاطب الجماعة . وقد عل أذ بعشهم 
يَموثٌ قبل الدّخول . 

وأمّا قولّه : لو أدّى في السّنةٍ التّانية كان مُوَدّيَا لا قاضيّاء فإنّما كان كذلك؛ لأنّ أثرَ 
الوؤجوب على الفورٍ ”" عَمَلاً في احتمالٍ الإثم بالتّأخيرٍ عن أوَّلِ الوقتِ في الإمكانٍ لاا في 
إخراج السَنةٍ القانية» والقالئةٍ من أنْ يكونّ وقنّا للواجب كما في باب الصَّلاقٍء وهذا؛ لأنّ 
وُجوبٌ التعجيل إنما 7 كان تَحَررًا عن الفواتٍ فإذا عاش إلى السَنةٍ القانيق» والقالشة فقد 
زالَ احتّمالٌ الفواتٍ فحَصّلَ الأدا في وقتّه كما في باب الصّلاقٍ واللهُ تعالى أَعلّم . 

فحل [في شرائط فرضيته] 


وأمًا ما شَرائطٌ فرضيّيه فنوعان :ا نوع ب يَعُمّ الرّجِالَ والنّساء» ونوعٌ يَخْصٌ النّساء . 
أمّا الذي يَعْمٌّ الرّجالَ والنٌّساءَ فمنها: البُلوعٌ ومنها العقلُ فلا حَجٍّ على الصَّبىّ» 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
الثنيا: أي الاستثناء والمراد قوله تعالى: #إن سَّآهَ لَه انظر مختار الصحاح ص (517)» لسان العرب‎ )١( 
.)١ ؟ة/1١(‎ 


(9) في المخطوط : «الوجوب». (4) في المخطوط : «إذا». 


0 
والمتعارن » أنه لاعيلاك علريها قلا يارمييها البو حجتى لوكخاء ثمٌ بَلَعّ الصبيُ 
المجنونُ فعليهما حَجَّةُ الإسلام» وما فعله الصَّبِيُ [قبلَ البُلوغ ل 
رُوِيّ عن النّبِيّ بلِ أنه قال : 3أيْما صبِيْ حَجٌ عَشْرَ جبجج ثم َع فعليه حَجَُ الإسلام»”" . 
ومنها: الإسلامٌ في حَقٌ أحكام لديا بالإجماع حتى لو حَجٌّ الكافر ثم أسلَّمَ يجب عليه 
َب الإسلام» ولا يعمد بما ححجّ في حال الكفرٍ. 


وقد رُوِيَ عن رسول اللَّه كل أنه قال : «أيُما أعرابي حَجٌّ ولو عَشْرَ ججَج فعليه حَجّةٌ 
الإسلام إذا هاجَرً) ين ي أنّه إذا حَجٌّ قبل الإسلام ثمّ أسلّمَء ولأنّ الحجّ عِبادةٌء والكافرٌ 
ليس من أهلٍ العبادةٍ . وكذا لاحَيجّ على الكافر في حَقٌّ أحكام الآخرة عندّنا؛» حتّى لا 
يُوَاحَدَ بالّرْكِ وعند الشافعيٌ ليس بشرطٍ ويجبٌ على الكافرٍ حتّى يُوَاحَذ بتركه في 
إلى :ا 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (4/ 718). (897)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 588): (1119), 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/7) من حديث ابن عباس مرفوعًاء وقال الزيلعي : قال البيهقي : 
الصواب وقفهء وقال الشيخ في الإمام مستدركًا على البيهتي : : رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلٍ في جمعه 
لحديث سليمان الأعمش عن الحارث بن شريح أبي عمر الثقال الخوارزمي عن يزيد عن زريع به مرفوعاء 
قلت: وقد صح مرفوعًا كما في الإرواء (485)., ولفظه «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى». 
(”) أخرجه البيهقي في السئن (05/ »)١/8‏ (4570)»: وابن خزيمة (49/5؟) د 
عباس » ا ا ا اال وفيه «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه يه أن يحج 

حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 22١77‏ تبيين الحقائق (1/ 0)» فتح القدير (؟509/1)»: درر 
الحكام »)1١7/١(‏ مجمع الأغبر »)2559/١(‏ رد المحتار (؟/ 408). 
(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : قال الشافعي والأصحاب: إنما يجب الحج على مسلم بالغ 
وعاقل حر مستطيع» فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف» فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا 
بلا خلاف» سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجل» وهذا لا خلاف فيه» فإذا استطاع في 
حال كفره 5 ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك ؛ لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لهاء 
ا ا و ا وار 
ذمته بتلك الاستطاعة (وأما) الإثم بترك الحج فيأئم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف به في حال ردته (وأما) 
الكافر الأصلي فهل يأثم؟ قال أصحابنا: فيه خلاف مبني على أنه مخاطب بالفروع أم لا؟ (فإن قلنا) 
بالصحيح : إنه مخاطب أثم وإلا فلاء انظر المجموع (97/ 76)» الأم (؟/ )٠‏ أسنى المطالب /١(‏ 544)» 


حاشيتي قليوبي وعميرة »223١9/1(‏ مغني المحتاج (1/ 2075١١‏ تحفة الحبيب (1/ 574)» التجريد لنفع 
العبيد (؟/ 5 .)١٠١‏ 


وأصلٌ المسألةٍ أن العثَّار لا يُحاطْبِونَ بشَرائعٌ هي : عِباداتٌ عندّناء وعنده يُحَاطْبونٌ 
بذلك» وهذا يُعرّكُ في أَصُولٍ الفقه. ولا حب له في قوله تعالى : لوَلِنَهِ عَلَ ألثايب حِحّ 
بسانتل لبه سيلا 4 [آل عمران :40] ؛ لأنْ المُرادٌ منه المؤْمِنونَ بدليلٍ سياق الآيوّء 
وهو قوله: 9و مَن كَُرَ فَإِنَّ أله عون عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران : » وبدليلٍ عَقْلِيٌّ يَشْمَلُ الحجٌّ» 
وغيرّه من /١[‏ ١7؟77أ]‏ العبادات» وهو أن الحجّ عِبادةٌ والكافرٌ ليس من أهلٍ أداء العبادق 
ولا سبيلَ إلى الإيجاب لقُدْرتِ على الأداء بتقديم الإسلام لما فيه من جَعلي المتبوع تَبعا 
والتَبّع مَْبِوعَاء وأنّه كَلَبَ الحقيقة على ما بَْنَا في (كتاب الرّكاة) وتخصيصٌ العام بدليلٍ 
عَقْلَيٌ جائرٌ . 

(وستها): الخزية دلا على المطارلة لما زري عن التي 8 أ ذال: »نما غبدرعع 
عَشْرَ بج فعليه حَجَةُ الإسلام إذا أعتِقّ»” ولأنَ الله تعالى شَرَط الاستطاعةٌ لوُجوب 
الحجٌ بقولِه تعالى : 9وَيلََ عََّ اديس حِخ لدت مَنِ أسْتَطا | كِ بَهْ سبلا © [آل عمران /اة] ء ولا 
استطاعة بدون مِلْكِ الرَّاوِء وَالرَاجِلةٍ لما نذكرٌ إِنْ شاء اللّهِ تعالى» ولا مِلْكَ للعبدٍ؛ لأنّه 
مَمُلوك فلا يكونٌ مالِكًا بالإذنٍ فلم يوجَدْ شرطٌ الوُجوب» وسّواءٌ أَذِنَ له المولى بالحجٌ أو 
لا؛ لأنّه لايَصيرٌ مالِكًا إلا بالإذَنِ فلم يجب الحج عليه فيكونٌُ ما حَجٍّ في حال الوق 
تَطوُعًا . 

لكا الاح ل ور ار رد ا ع ا 
الإسلام بحالٍ بخلافي الفقيرٍ كلا يي الح طني فى ابام م إذا حَجَّ بِالسَوَّالٍ من 
اناس يجوزٌ ذلك عن حب الإسلام حتّى لو أيسَرٌ لا يلرَّمه ام لأنّ الاستطاعة 
بمِلْكِ الرَّادء والرّاجلة» ومَناقع ادن شرظ الرُجوب؛ لأنٌ الحع يام بالماليء والبدنٍ 
جميمًاء والعبدُ لا يملِكُ شيئًا من ذلك فلم يجب عليه ابتداة» وانتهاة» والفقير يملِكُ 
مَنافِمَ نفسِه إِذْ لا مِلْكَ لأحدٍ فيها إلا أ نه ليس له مِلْكَ الَّاوٍء والرَاجِلةٍ وإنّه شرط ابتداء 
الؤّجوب. فامَتَعَ الوّجوبٌ في الابتداء فإذا بَلَعَ مكَة وهو يملِك مَنافِمَ بَدَنِه فقد قَدَرَ على 
| الحجٌ بالمشي وقَليلٍ زاو فوّجَبَّ عليه الحج ٠‏ فإذا أدَى وقَعَ عن حَجَةٍ الإسلام» فأمًا العبد 
فمّنافِعُ بَدَنِهِمِلّكُ مولاه ابتداةء وانتِهاء ما دام عبدًا فلا يكونُ قاورًا على الحجٌ ابتدا 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


ا 410 
وانتِهاءً فلم يجبْ عليه . 

(ولهذا قلنا): إن الفقيرٌ إذا حضر لقتال يُضْرَبُ له بِسَهْمٍ كاملٍ كسائر مَنْ فُرِضٌ عليه 
لقتال وإنْ كان لا يجبُ عليه الجهادُ ابيداء» والعبدُ إذا شهدَ الوقعة لا يُضْرَبٌ له بِسَهْمٍ 
الحرٌ بل يُرْضَحُ له» وما افتَرقا إلأّلما ذكرناء وهذا بخلاف العبدٍ إذا شهِدَ الَجُمُعة» وصلّى 
أنه يَقَعُ فرضًاء وإِنْ كان لا تجبٌُ عليه الجمّعةٌ في الابتداء ؛ لأنَ مَنافِمَ العبدٍ مَمْلوكةٌ 
للمولى . 

والعبدٌ محجورٌ عن التَصَّدُفٍ في مِلْكِ مولاه نَظَرًا للمولى إلا قدرٌ ما اسبَدْنيَ عن مِلْكِه 
من الصَّلواتٍ الخمس.ء فإنّه مُبْقَى فيها على أصل الحُريّةٍ لحكمة الله تعالى في ذلك» 
ولس في ذللكا قي سر بالمولى ؛ الأنها قامق يشاقع اناه اقل ما عالقا قليلة +اوركون ليه 
َفْعُ العبدٍ من غير ضَّرَّرٍ بالمولى» فإذا حضر الجمْعة» وفانتِ المنافحُ بسبب السّعي فيُعَدُ 
ذللث الطين و الخمية بن سَواءٌ» فَنَظَرُ المالِكِ في جواز الجمُعةٍ إِذْ لو لم يَجز له ذلك يجبٌ 
عليه أداءٌ الظهر ثانا فيزيدٌ الضَّرّرُ في حَقٌّ المولى بخلافٍ الحجٌ» والجهادٍ فإنّهما لا يُوَدِانِ 
الأبالثال» والتشس في مذو طرياة»الزفيه صر بالحؤلى يشواجة اله +روتعطيل. كليرامي 
مَنافِع العبدٍ فلم يُجْعَلَ مُبْقَى على أصلٍ الحُريَة في حَقٌ هاتيْنٍ العِبادتَيْنِ . 

ولو قلنا بالجواز عن الفرض إذا وُجِدَ من العبدٍ يتبادَرُ العبيدُ إلى الأداء لكونٍ الحج 
عبادة مرغوبة . وكذا الجهادُ فيُوَدْي إلى الإضرارٍ بالمولى» فالشَرعٌ حَجَرَ عليهم, وسَّدٌ 
هذا البابَ نَظرًا بالمولى حتى لا يجب إلا بمِلكِ الزّادِه والرَاجِلةَء ومِلكِ مَنافِع البدنٍ . 

ولو أحرم الصَّبِيُ ثم بَلَعّ قبل الؤؤقوفٍ بِعَرَفةَ فإنْ مَضَّى على إحرامه» يكونٌ حَجّه تَطُوُعًَا 
عدو : 

وذ الشائس ايكرة سن احج السلا [لأوتت بعرنة ورياك" مبويهذا سا علي 
أن مَنْ عليه حَسَةُ الإسلام إذا نَوَى التفَلَ يَقَعُ ا 0 
والفنالة تاتي في موضيقها ]إن غناء اللديشالن .ولو جد الإنسراة بأل أو 9" َو حَجة 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن عتق أو بلغ قبل الوقوف أو في حالة الوقوف أجزأه الحج عن حجة الإسلام وإن 


دفعا من عرفة» انظر: الأم (؟/ 22١7١‏ مختصر المزني ص .07١(‏ 
(©) في المخطوط : «و». 


(ا-ددحسح _بنائع الصنائعج؟_ > 
الإسلام» ووَقَفَ بِعَرَفةَ وطافّ طُوافَ الرّيارة يكونُ عن حَجَةٍ الإسلام بلا خلاف . . وكذا 
المجنونٌ إذا أفاقٌء والكافرُ إذا أسلَّمَ قبل الوّقوفٍ بِعَرَفةَ فجَدّدَ الإحرام . 

ولو أحرم العبدُ ثم عَتَقَ فأحرم بِحَجةٍ الإسلام بعد الحِئتي لا يكونٌ ذلك عن حَجةٍ حَجَةَ 
ا ال أن إحرام الكافر» والمجنونٍ لم 

يعد أصلا لعَدَم الأهليّقء وإحرام الصّبِيّ العاقلٍ وقح صحيحًا ؛ لكتّه غير لازم لكونه غيرَ 
تُخاطّب فكان تُحَْيلا للانيقاض فإذا جَدَّدَ الإحرامٌ بِحَجَةٍ الإسلام انتقض فأما إحرامٌ 
العبدِ فإنّهِ وقَمَ لازِمًا لكونه أهلاً للخطاب فانعقد إحرامّه تَطُوَّعًا فلا يَصِحٌ إحرامّه الثاني 
إلأبسخ الأوَلِء وإنّهِ لا يحتَمِلٌ الانفِساحَ . 

(ومنها): صِحَةٌ البدنٍ فلا حَجّ على المريض والرّمِنِء والمُقْعَِء والمفلوج ع" والشيخ 
الكبير الذي لا يبت على الرَاجلة بنفيه؛ والمحبوس. والممنوع من قبل اسَْطانٍ الجائر 
عن الخروج [1/١؟؟ب]‏ إلى الحج ؛ لأنّ اللّهَ تعالى د شَرَط الاستطاعة لؤُجوب الحجٌء 
والمُرادُ منها استطاعةٌ التكليفي» وهي سَّلامَةٌ الأسباب» والآلاتِء ومن جُمْلةٍ الأسباب 
سَلامَةٌ البدنٍ عن الآفاتٍ المائِعةٍ عن ”" القيام بما لا بد منه في سَمَّرٍ الحجٌ؛ لأنّْ الحجّ 
عبادةٌ بَدَِيَةٌ فلا يد من سَلامَةٍ البدنِء ولا سَلامةَ مع المانِع . 

وعن ابنٍ عباس رضي الله عنه في قوله عَرَّ وجَلّ : لمَنٍ أسَتَطَاء ليه ميبيلاً ‏ [آل عمران :97] 
أذ انتيل إن بقح ذه الغيد ايكون له نعل راو وراجاة دريغير انانخجتء رولان 
القّرّبَ والعبادات» وجبث بِحَقٌ الشّكْرِ لما نَم اله على المُكَلفِ فإذا مُِعَ السب الذي 
هو النّعمةٌ وهو سَّلامةٌ البدنٍ أو المالٍ كيف يُكَلّفُ بالشّكْرِء ولا نعمة. 

وأمّا الأعمّى فقد ذُكِرَ في الأصل عن أبي حنيفة: أنّه لاحَجٌّ عليه بنفسه وإِنْ وجَدَ 
زادٌاء وراحِلةٌ» وقائدّاء وإنّما يجبُ في ماله إذا كان له مال ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة 
في الأعمّىء والمُفَْعَدٍ والرّمِنٍ أن عليهم الحجّ بأنفيهم» وقال أبو يوسف. ومحمّد: 
يجن على الأعمئن مَى الحج بنفسيه إذا وجَدَ زاداء وراجلةً» ومَنْ يفيه مُؤْنةَ سَفَْرِهِ في 


)١(‏ القَالِجُ: شلل يصيب أحد شِقَّي الجسم طولاء وَقُلِجَ الرجل : أصابه داء الفالج فهو مفلوج» انظر لسان 
العرب (07477/7)» المعجم الوجيز ص (479). 
)١(‏ في المخطوط: «من». 


خَدمته» ولايجبٌ على الرَّمِنء وَالمُقَعَدٍ والمقطوع . 
(وجه قولهما): ما رُوِيَ أنّ رسول اللّه يك سُعْلَ عن الاستطاعقء فقال: «هي الرَّادُ 
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والرَاجلةُ»"' فسّرَ يكل الاستطاعة بالرّادِء والرَاحِلةَ» وللأعمّى هذه الاستطاعةٌ فيجبُ عليه 
الحجٌ» ولأنّ الأعمّى يجبُ عليه الحجٌ بنفسه إلا أنه لا يَهْتَدي إلى الطريق بنفسه. ويَهْتدي 
بالقائدٍ فيجبٌ عليه بخلاف الرَّمِنٍِ والمُقْعَدِ ومقطوع اليدٍ والرّجْل؛ لأنّ مَؤُْلاءِ لا يقدِرونَ 
على الأداء بأنفسهم . : ش 

(وجه روايةٍ الحشن في الزّمِنِ والفشعدي): أنهما يقدِرانٍ بغيرهِما إِنْ كانا لا يقدرانٍ 
بأنفسِهماء والقَُدْرةٌ بالغيرٍ كافيةٌ لوُجوب الحجٌ كالقّدْرةٍ بالرّادٍ والرَاحِلةٍ . وكذا فسَّرَ الي 
كل الاستطاعة بالرَادٍ والرَاحِلةٌ» وقد وُجدا . 


(وجه رواية الأصل لأبي حنيفة): أنْ الأعمّى لا يقدِرٌ على أداء الحج بنفيه ؛ لأنّه لا يَهْتَدي 
إلى الطريتٍ بنفسه» ولا يقدِرُ على ما لا بد منه في الطريقٍ بنفسه من الرّكوبء والتّرولٍء وغيرٍ 


ودراءعم 


ذلك زإوكذا الوق والمقعد فلم يكونا فلإري على الأذاع باننسهم بل بقذرة غير بتار 
والقاِرٌ بقُدْرةٍ غير مختارٍ لا يكونٌ قادرًا على الإطلاقي؛ لأنْ فعلّ المختار يتعلّقُ باختياره» فلم 
تَنْْتِ الاستطاعةٌ على الإطلاقي» ولهذا لم يجب الحج على الشيخ الكبيرٍ الذي لا يستَمْسِكٌ 
على الَاِلَ: وإِنْ كان ثَّمَّةَ غيره يُمْسِكه لما قلنا كذا هذا 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران» حديث (5948)» وابن ماجه 
(25845)» والبيهقي في السنن (7717/5)» (8507)» والدارقطني (75117/5), :»2٠١(‏ من حديث ابن 
عمرء والحاكم في المستدرك (١/5094)؛ .)١171(‏ والدارقطني :)١2( :)7١8/5(‏ من حديث أنس»ء 
والبيهقي في السنن (5/ 207١‏ (847). من حديث عائشة» والبيهقي في السنن (5/ 2098١‏ 
(8475)» والدارقطني (518/5)» :)١5(‏ من حديث ابن عباس» وفيه «أن رسول الله يليه سّئل عن 
قوله تعالى : «منٍ أسْتَطاء إل ميبيلاً4 [آل عمران ٠]:‏ فقيل ما السبيل؟» قال: «الزاد والراحلة»» وذكره ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 207171١‏ (2405» وقال مح ع ل لي ١‏ 

وقال البيهقي : الصواب عن الحسن مرسلاً يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى 
الموصول إلا وهماء وفي رواية الحاكم أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» قال ا بو حائم: هو منكر 
الحديث؛» ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وهو من رواية إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك؛ ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس 
وسنده ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (77180) . 

(؟) في المخطوط : «هاهنا» . 


(4»سبيلحمح ضع لستتع ع 


وإِنّما فسَّرَ النْبِيُ ِهِ الاستطاعة بالرَّادٍء وَالرَاحِلةٍ لكونهما من الأسباب الموصّلةٍ إلى 
الحجٌ لا لاقتصار الاستطاعة عليهما . ألا ترى : أنه إذا كان بينه وبين مكة بَحْدٌ حاجدٌ ”2 لا 
سَفيئةَ تمه أو عَدرٌ حائلٌ يَحولٌ بينه وبين الوُصُولٍِ إلى البيتٍ لا يجب عليه الحج مع 
وُجود الرّادٍ والرَاجِلةٍ فثبت أن تخصيصٌ الزَّادِء وَالرَاحِلةٍ ليس لاقتصار الشّرطٍ عليهما بل 
للتّئبيه على أسبابٍ الإمكانٍ» فكُلٌ ما كان من أسباب الإمكانٍ يدخلٌ تحت تفسير 
الاستطاعةٍ معئّى» ولأنْ في إيجاب الحجّ على [الأعمّى و] '" الرّمِنء وَالمُفْعَدِ 
والمناو :او العريقن وو الخ الكبير الذي لا نت نفلك الراعيلة ايوم خرجا ريا 
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ومسشقة مَيَشَقَّةَ شَديدةٌ . وقد قال اللَّه عَوَّ وجل : #وما > 5 في ألزين مِنْ 1 حَرْجَ # [الحج :8/] . 

(ومنها): مِلْكُ الرَّادٍء والرَاجلةٍ في حَنٌ الثاني عن معة: والكلام فيه في موضِعَيْنٍ : 
أحدهما في بيانٍ أنه من شَرائطٍ الؤّجوبء والثّاني في تفسير الرّاوء وَالرَاحِلةٍ . 

(أمَا الأول): فقد قال عامّةٌ العُلَماءِ : نه شرطٌ فلا يجبُ الحج بإباحةٍ الرَّادٍ والرَاحِلةِ سَوَاءٌ 
كانتٍ الإباحةٌ مِمَّنْ له مِنَةّ على المُباح له أو كانث مِمَّنْ لا مِنَةَ له عليه كالأب”"؛ وقال 
الشَافعيٌ يجبٌ الحج بإباحة الرَّادٍ والرَاحِلةٍ إذا كانت الإباحةٌ مِمّنْ لا مِنَهَ له على المُباح ل 
كالوالِدٍ بَدَّكَ الرَّادّء والرَاجِلةَ لابنه' “ولق الاعن قولاة ولو وقي إسناد عالا خخ 
به لاس على الموهوت لل القيول عمزع 7( وللشائمة دقر لأ رقا مانت 
الرَاحِلةُ ليست بشرطٍ لوُجوب الحجٌ أصلا لا مِلْكًا ولا إباحةً» ومِلْكُ الرّادِ شرط حبّى لو 
كان صحيحّ البدنء وهو يقَدِرُ على المشي يجبُ عليه الحجٌ» وإنْ لم يكن له راجلة . 

ما الكلامٌ مع مالِكِ فهو احتّج بظاهرٍ قوله تعالى ٠:‏ ##وَلِنَه نه عَلَ أَلدّاين حِح أَلْبِيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ 
لَه سبلا © [آل عمران :40] 3 ومَنْ كان صحيح البدنٍ قادِرًا على المشي» وله زادٌ» فقد 
)١(‏ في المطبوع: «زاخرا. 
(0) ليست في المخطوط . 
(") انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة »)١49/١(‏ فتح القدير (؟/ »)5٠١‏ البحر الرائق (؟/ /781)» 
مجمع الأبر »)511/1١(‏ رد المحتار (؟/ 409). 


(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي او و ل لم الم ا 
يذل الات المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي؟ فيه احتمالان. ذكرهما الإمام» أصحهما الأول» انظر 


روضة الطالبين 2)١57/7(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ١١6/585‏ ). 
(5) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير 0/١‏ )ل والبحر الرائق (/ 5 *"؟) رد المحتار (؟/ .)551١‏ 


ساسج ل#ل-حه 
استطاعَ إليه سبيلاً فيلرّمُه فرض الحجٌ . 

(ولَئا): أنْ رسول اللَّه يل فسَّرَ الاستطاعة لو ل ري 
بأحدهماء وبه تَبَيَنَ [1/ 777 ] أن القدْرةَ على المشي لا تكفي لاستطاعة الحجٌ ثم شرط 
الرَاجِلةٍ إِنما يُراعَى لوُجوب الحجٌ في حَقّ مَنْ نأى عن مكَةً فأمًا أهلٌ مكة» ومَنْ حولّهم 
فإِنْ الحجّ يجبٌ على القوِيٌّ منهم القادِرٍ على المشي من غير راحِلةٍ؛ لأنّه لا حَرَجَ يلحَمّه 
في المشي إلى الح كما لا يلحَقّه الحرّجُ في المشي إلى الجمُعة . 

وأا الكلامٌ مع الشافعيٌ فوجه قوله: أن الاستطاعة المذكورة هي القّْرة من حيث 
سَلامَةٌ الأسباب» والآلاتء والقّدْرةٌ تَنْبْتُ بالإباحةٍ فلا معنى لاشتِراطٍ المِلْكِ إذ المِلْكُ لا 
يُشْتَرَطُ لمعيه بل للقدْرةٍ على 5-6 الرّاوء والرَّاحِلةٍ أكلآء ورُكوبّاء ولِذا ”'' ثبتث 
بالإباحة» ولهذا استوى المِلْكُء والإباحةٌ في (باب الطهارة) في المئع من جواز التَبَهُ 
كذا ههنا . 

(ولنًا): أن استطاعة الأسباب» والآلاتٍ لا تَنْيْتُ بالإباحة؛ لأنّ الإباحةً لا تكونٌ لازمة . 
ألاترى : أن للمبيح أن ب بسع الج لسع الممرق تي قناع روط الباميواد يو المت لا 
تَنبْتُ القّْرةٌ المُطْلَقةُ فلا يكونُ مُستَطيعًا على الإطلاقٍ فلم يوجَدْ شرطٌ الوُجوب فلا يجبُ 
بخلافٍ مسألةٍ الطهارة؛ لأنّ شرط جوز القَيَمُمٍ عَدَمُ الماءِ بقولِه تعالى : كلم يدوا مآ 
قَتَمَسَّمُوأ صَعِيد طَيبًا© [النساء :4] » والعدم لا يقبت مع البذل :و الأناحة : 

وأكاتفيد الذافه: ولحل فينو [ن سلك من المال مقداز ها ببلقه إلن مك اهنا 
وجائيًا راكبًا لا ماشيًا بنَقَقةٍ وسَطٍ لا إسرافٌ فيهاء ولا تقتيرَ فاضِلاً عن مسكَنهء وخاديه. 
وفرسهء وسلاحهء وثيابه» وأثاثه» وتَمَْقَةٍ عياله» وخديهء وكُسوّتهم. وقضاء ذيويه . 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال: وتَفَقَةُ شهر بعد انصرافِه أيضًاء ورَوَى الحسَنٌ عن أبي 
حنيفة أنه فسّرَ الرَاجِلةَ فقال: إقاكان سدواما نشل عن عَمّا ذكرنا ما يكتّري به شِقَّ محمّلٍ» أو 
زاملة» أو رأسّ راجلةء ويُنْفِقُ ذاهِبًاء وجائيّاء فعليه الحجٌ» وإِنّْ لم يَكْفِهِ ذلك إلا أن يمشي 
أو يكتريّ عُقْبَة فليس عليه الح ماشيّاء ولا راكبًا عَقَْبَةٌ وإِنّما اعتَبَرْنا الفضْلٌ على ما ذكرنا 
من الحوائج ؛ لأنّها من الحوائج اللأّزمةٍ التي لابُدّ منها فكان المُستَحَقٌ بها مُلْحَمّا بالعدّم . 


)١(‏ فى المخطوط: «وذا». 


(-ب-ببحح باقع لستاع ع4 


وما ذكره بعض أصحابنا في تقدير نَمَقةٍ لتر اللعيال سه واليض شهراوافلييل. يقير لازم 
فرتعا داكلاب الخدافة فى القرية وار 4 لآنّ قدر التثئة يخلف باعيلاف 
اانه نع رفي ذلك تدز با ياعك» وغرة إلى ميزه وزئما يضرت ليا الع ذالم 
تكن ندل لكيه لأنَ المفروض هو الحجٌ راكبًا لا ماشيّاء والرَاكِبُ عُقْبَةَ لا يَرْكَبُ في 
كُلُ الطريق بل يَرْكَبُ في البعض» ويمشي في البعض . 

وذكر ابن شجاع أنّه إذا كانث له دارٌ لا يسكثهاء ولا يُوَاجِرُهاء ومّتاعٌ لا يمتَهنْه؛ وعبدٌ 
لا يستخلِمُهء وجب عليه أن يبع ويَحُجٌّ به. وحُرّمَ عليه أخدٌ الْكاةٍ إذا َم نِصابًا؛ لأه 
إذا كان كذلك كان فاضِلاً عن حاجَّتِه كسائر الأموالٍ» وكان مُسَتَطِيعًا فيلرّمُه فرض الحجٌ 
فإن أمكته بَيْعُ منزله؛ وأن يَشْمَريَ بكمَيِه منزلاً دوتّه» ويَحُجٌّ بالفضلٍ فهو أفضلٌ لكن لا 


6 ا بي 


يجب عليه ؛ لأنّه مُحْتاجٌّ إلى سكناه ه فلا يُعتَبّرُ في الحاجة قدرٌ ما لا بد منه كما لا يجبٌُ عليه 
بَيْعٌ المنْزلِ» والاقتصارٌ على السَكتى . 

وذكر الكرخيٌ أ نَ أبا يوسف قال! إذا لم يكن له مسكنٌ» ولا خادمٌء ولاقوثٌ عياله. 
وعنده دَرَاهِمُ تُبَلّقُه إلى الحجٌ لا ينبغي أنْ يجعلّ ذلك في غير الحج إن فعل أَئِمَ؛ لأنّه 
مُستَطيعٌ لَمِلْكِ الدّراهم فلا يُعذَّرُ في التَّرْكء ولايتضرَّرٌ بتركِ شِراء | لمسكن» والخادم 
بخلاف بَيْع المسكن» والخادم. فإنّه يتضَرَّرُ ببَئْعِهِما . ظ 

وقوله : «ولا قوت عياله' مُؤَوَلٌَ وتَأويلُه : ولا قوت عيالِه ما يزيدُ على مقدار الذّهابٍ» 
والرّجوع . فأمًا المقدارٌ المُحْتاجُ إليه من وقتٍ الذَّهابٍ إلى وقتٍ الرّجوع فذلك مُقَدَمُ على 
الححٌ لما بَينا. 

(ومنها): أمنٌ الطريق» وإِنّه من شَرائطٍ الوؤجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الرَّادِء 
والرَاحلقٍء وهكذا رَوَى ابن شجاع عن أبي حنيفة وقال بعضهم : إِنّه من شَرائطٍ الأداء لا 
من شَرائطٍ الوّجوبء وفائدةٌ هذا الاختلافٍ تَظْهَدُ في وُجوب الو صيّة إذا خاف الفوتٌ فَمَنْ 
نال #نمن شرائط الأواء يكوك ته حك الو اذاغاف العوك: ومن قال تر 
الوؤجوب يقول: لا تجبٌ الوّصيٌّ؛ لأنّ الحجّ لم يجبْ عليه» ولم يَصِرْ دَيْنَا في ذْمَتِهِ فلا 
تلركه الوصية 4 ونه قول من قال إنه شرط الأداء لا شرط الوجوت ها رونا أن نينول الله 
يكل فسّرٌ الاستطاعة بالرّادِء والرَّاحِلةِء ولم يذكز أمنّ الطريقٍ . 


ةي سس لب« 


وجه قولٍ مَنْ قال: إِنّه شرطٌ الوُجوب؛ وهو الصَّحيحٌ: أن اللَّهَ تعالى شَرَطً 
الاستّطاعة» ولا استطاعة بدونٍ أمنٍ الطريقٍ كما 111 777ب] استطاعة بدونٍ الرَاِء 
والراجلة إلا أن التبي يكن بين الاستطاعة بالزّاِء والرَّاجِلةٍ بِيانَ كفاية ليُستَدَلَ بالمُصوص 
عليه على غيره لاستوائهما في المعنى» وهو إمكانٌ الوُصُّولٍ إلى البيتٍ . 

ألاترى أنّه كما لم يذكر أ منّ الطريت لم يذكر صِحََةَ الجوارح» وزّوالَ سائرٍ الموائِع 
الحِسيةَ وذلك شرطً الوؤجوب على أن الممنوعٌ عن الوْصُولٍ إلى البيتٍ لا زاة له؛ ولا 
راجلة معه فكان شرطٌ الرّاِ والرّاجِلةٍ شرطا لأمنٍ الطريق ضرورةٌ. 

وأما الذي يحص النّساءَ فشرطانٍ: أحدّهما أنْ يكونَ معها رَوْجُها أو محرّمٌ لها فإِنُ لم 
يوجَدْ أحذهما لا يجبٌ عليها الحجٌ . وهذا عندّناء وعندّ الشّافعيٌ هذا ليس بشرط»ء 
ويلرّمّها الحجٌّ» والخروجٌ من غير رَّوْح» ولا محرّم إذا كان معها نِساءٌ ف فى الرَفْقةٍ يُقاتّ» 
واحبّجٌ بظاهر قوله تعالى : َيه ع عل لوعف التنت لتقل مَطَاء ليه ميل [آل عمران ]. 
وخطابٌ النّاس يتناوّلٌ الذكورٌ والإناتٌ بلا خلافٍ فإذا كان لير واد وؤاخلة عات 
مُستّطيعةً » وإذا كان معها نِساءٌ يُقاتٌ يُؤْمَنُ الفسادٌ عليها ٠‏ فيلرّمُها فرض الحج . 

(ولمًا): ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبيّ كَل أنّه قال: «ألا لا نَحْجَّنَ 
امرأةٌ إلأ ومعها محرّمٌ»”'': وعن النّبِيّ يكل أنّه قال : «لا تُسافرُ امرأة : أتام إلأومعها محرمٌ أو 
زوْخ»” "' ولأنها إذا لم يكن معها رَوْجٌّ ولا محرّمٌ لا يّؤْمَنُ عليها إذ النَّساءُ لَحعٌ على 
وضَم'” إلأما ذْبّ عنهء ولهذا لاايجودٌ لها الخروجُ وحدّها . والخوفٌ عند اجتِماعِهِنَ 
أكن ولهذا حرمت الحلوة #بالأجتيق :إن كاذامعها امراة أخرى . 

والآيةُ لا تَتَنَاوَلٌ المّساءَ ء حال عَدَمٍ الزوْج والمحرّم معها زد الخرلة تمر تقدِرُ على 
الركوبء والتّرولٍ بنفسِها فتحتاجُ إلى مَنْ يُرْكِبُهاء ويُنِْلُهاء ولايجورٌ ذلك لغيرٍ الروْج» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 777)» (070» وذكره الزيلعي في نصب الراية (*/ 02٠١‏ وقال: روي من 
حديث ابن عباس وأبي أمامة أحاديث غتلفة ٠‏ قلت : وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠16(‏ 0 
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الحج . باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (871)» وابن 
حبان (47*/5), (2)71194 من حديث أبي سعيد الخدريء والطبراني في الكبير »)١5١/١7(‏ 
».)١١505(‏ من حديث ابن عباس» وابن حبان (5/ .)51٠‏ (:79/98), من حديث ابن عمر. 

(©) الوَضَمٌ: ما يضع عليه اجّرّار اللحم من خشب ونحوه. المعجم الوجيز ص (31). 


والمحرّم فلم تَكَنْ مُستَطيعةً في هذه الحالة فلا يتناوُها الت فإنٍ | متَنَعَ الرّوْجٌّ أو المحرّم 

عن الخروج (لا يُجْبَرَانِ) © على الخروج, ولو اممَّنَعَ من الخروج (لإرادة زادٍء 
وراجِلةٍ) ”© هل يلرّمُها ذلك؟ ذكر القٌّدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكَرْحي أنه يلرّمُها ذلك» 
ويجبٌ عليها الحجٌ بنفسهاء وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطّحاويٌّ أنه لا يلرّمُها 
ذلك» ولا يجبٌ الحجّ عليها. 

(وجه ما ذكره القُدوري): أن المحرم أو الروجٌ من ضروراتٍ حَجّها بمنزلة الزادٍء 
والرَاجِلةٍ إذْ لا يُمْكِنْها الحج بدونه كما لا يُمْكِنُها الحج بدونٍ الرَّادِء وَالرَاجِلةَ» ولا يُمْكِنُ 
إلزامٌ ذلك الرّوْج أو المحرّم من مال نفسه فيلرَّمُها ذلك له كما يلرّمُّها الرّادُّء والرَاجِلةٌ 

(وجه ماذكره القاضي): أن هذا من شَرائطٍ وُجوب الحج عليهاء ولايجبٌ على 
الإنسانٍ تحصيلٌ شرط الوجوب بل إِنْ وُجِدَّ الشّرطٌ وجبء وإلا فلا . ألا ترى : أن الفقيرَ 
لا يلرّمُه تحصيل الزَّاوِء والرّاجِلةٍ فيجبٌُ عليه الحجٌ ولهذا قالواة في المرأةٍ التي لا زَوْجَّ 
لهاء ولا محرم: إِنّه لا يجبٌ عليها أنْ تَتَرَوَجَ بمَنْ يَحُجّ بها كذا هذاء ولو كان معها محرّمٌ 
فلّها أن تخرّجّ مع المحرّم في الحجّةٍ الفريضةٍ من غير إذنٍ رَوْجها عندّنا ©" . 

وعند الشافعيّ : ليس لها أنْ تخرّجَ بغير إذنٍ زَوْجها“ . 

(وجه قوله): أن في الخروج تفوِيتَ حَقَّهِ المُستَحَقٌّ عليها وهو: الاستمتاعٌ بها فلا تَمِْكُ 
ذلك من غير رضاه . 

(ولَنًا): أنها إذا وجَدَتْ محرمًا فقد استّطاعَث إلى حَجٌ م لبيك سيريلة 4 لأنينا: فَدَوكَ علج 


. في المخطوط: «لا يجبر». () في المخطوط : «إلا بزادها وراحلتها»‎ )١( 

(") انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ »)5١15‏ المبسوط (54/ 11١‏ 2117 157)» تحفة الفقهاء 
88/12 )» البناية (5/ ١7‏ - 55 54)» الاختيار (1/ )١5١ 15٠‏ ». مجمع الأخبر .)57/١(‏ فتح 
القدير مع الهداية (5/ 5١19‏ - 8757). 

(5) مذهب الشافعية: قال في المجموع: الصحيح في عامة المذهب: له أن يمنعها وهو المشهور . وقال 
الشافعي : م ا 
عر مامونة انظر: الأم »)1١17//5(‏ حلية العلماء (9/ »)71١ 7٠١ .5١١ .5٠١‏ المجموع شر 
0 الل 16 -547)ل ف الل ل ا 
-88). 


الركوبء والتُرولٍ وأيئتٍ المخاوف؛ لأنّ المحرم يَصُونّها . 

وما قولة : «إنَ حَقَّ الرّوْجٍ في الاستمتاع يَفُوتُ بالخروج إلى الحج»؛ فنقول: مَنافِعها 
مُستَكْناةٌ عن مِلْكِ الزْوْجٍ في الفرائض كما في الصَّلواتِ الخمس» وصوم رمضانً» ونحو 
ذلك حتّى لو أرادتٍ الخروجَ إلى حَجّةٍ '' التَطوّع فِلِلرَوْجٍ أن يمتَعَها كما في صلاة 
الَطوّع» وصوم التَطوْع . ْ 

وسّواءٌ كانتٍ المرأةٌ شابةٌ أو عَجورًا *'" فإنّها لا تخرُجٌ إل بِرَوْجٍ أو محرّم؛ لأنَ ما رَوَيْنا 
من الحديث لا يَفْصِلُ بين اشاب والعجوز *" . هذا لبس ذا سلفم ااانا 
ذكرنا من حاجة المرأةٍ إلى مَنْ يُرْكبُهاء ويُنِْلُها بل حاجةٌ العجوزٍ © إلى ذلك أشَد؛ لأها 
أعجَرُ . وكذا يُحَْافٌ عليها من الرّجالٍ . وكذا لا يُؤْمَنُ عليها من أن يَطِّمَ عليها الرّجالٌ 
حال رُكوبهاء وتُرولها فتحتاجٌ إلى الروْج أو إلى المحرّم لِيَصُونّها عن ذلك؛» واللهُ أعلّمْ . 

م صِفةٌ المحرّم أنْ يكونَ مِمّنْ لا يجوزٌ له يكاخها على التَأبِيدٍ ما بالقرابة» أ و الرّضاعء 

أو الصَّهْريّةِ ؛ لأنَّ الْحُرْمةَ المُوَيّدمَ ريل التهْمةَ في الخلْووٍء ولهذا قالوا : إن المحرم إذا #7 
لم يكن مَأمونًا عليه لم يَجز لها أن تُسافرَ معه» وسّواء كان المحرمٌ ًا أو عبدًا؛ لأنّ الوق 
لايُنافي المحرّميّة» وسَواءٌ كان مسلمًا أو ذِمُمًا أو مشركًا؛ لأن الذَّمّيّء والمشرِكٌ /١[‏ 
71أ] يحمَّظانٍ مَحارِمَهما إلا أنْ يكونَ مَجوسيًا ؛ [لأله] ”" يَعتقدُ إباحة يكاجها فلا تُسافرُ 
معه ؛ لأنّه لا يُؤْمَنُ عليها كالأجئبيٌ 

وقالوا ذ في الصَّبيٌ الذي لم يحتّلِم» والمجنونٍ الذي لم يُفق : : إنْهما ليسا بمحرميّنِ في 
السَمَرِ؛ لألّه لا يتأنّى منهما حِفْظها . 

وقالوا في الصَّبيَةٍ التي لا يُشْتَهَى مثلّها : إنْها ُسافرُ بغير محرّم؛ لأنّه يُوْمَنُ عليها فإذا 
بَلَكَثْ حَدَّ الشهوة لا تافر بغير محرّم ؛ لأنها صارث بحيث لا يُؤْمَنّ عليها . 

ثم المحرّمٌُ أو الرّوْجٌ إِنّما شط إذا كان بين المرأوء ف لك تلان أيَام فصاعِدًاء فَإِنْ 
كان أقََّ من ذلك حَجْتْ بغيرٍ محرّم ؛ لأنْ المحرم ب يُشَْرَطُ للسَّمَرِء وما دون ؛ ثلاثة أيّام ليس 


)١(‏ في المخطوط: «حج». (0) في المخطوط: «عجوزة». 
(*) في المخطوط : «والعجوزة». (4) في المخطوط: «العجوزة». 
(5) في المخطوط : «إن؟. (5) ليست في المخطوط . 


سَفّرٍ فلا مُشْعَرطُ فيه المحرّم كما لاي يُشْتَرَط للخُروج من م مَحِلةٍ إلى مَحِلقٍ ثمٌ الرَوْجُ أو 
ل ل ي أمن 
الطريق» والصّحيحٌ أنه شرطٌ ارحب لاني ابر الطريقٍ » واللهُ أعلّمُ . 

(والثاني): أنْ [لا] ''' تكونّ مُعبَدَةَ عن طَلاقٍ أو وفاقٍ؛ لأنّ اللَّهَ تعالى نَهَى المُعمَدَات 

عن المتروج بقولِه عَرَّ وجل : #لَا عرْجوهَ من يهن ولا يخْرَجْنَ4 [الطلاق :1]. ورُوِيَ عن 
عبد اللّه بن عمرَ رضي الله عنه أنه رَدٌالمُعمَدّاتٍ من ذي الحُليفةٍ © دوي عن 
عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّهِ رَكَهُنَ من ”" الجُُسْفَةٍ (4» . ولأنَ (الحج يُمْكِنُ 
از © تررق اح داتكارف ا نيان ما مج لقازها ليطا ارج و 
احج بين الامران أولى» وإِن لَرِمَئْها بعد الخروج إلى السَفْرِه وهي مُسافرةٌ فإِنْ كان 
الطلاقٌ رَجْعيًّا لا يُمَارِقُها رَوْجُها؛ ؛ لأنّ الطلاقٌ الرجعيّ لا يُزِيلُ الرَوْجِيّةء والأفضلٌ أن 
يُرَاجِعها ٠‏ (وَإِنْ كانث) (' بائئاء ؛ أو [كانث] مُعتَدَةَ عن وفاقٍ» فإِنْ كان إلى منزِلها أقَلّ من 
مُدَوَ سَفْرِ وإلى مكة مُدَةُ سَمَر فإنّها تَعودُ إلى منزلها؛ ؛ لأنّه ليس فيه إِنْشَاءُ سَفَّرٍ فصار كأنّها 
في بَلهاء وإ كان إلى مكّة كَل من مُدَة سَفَر وإلى منزلها مده [سَفَر مَضَتْ إلى مكة؛ 
لأنها لا تحتاٌ إلى المحرم في أثَلَ من مُد] ”" السَفرِ. 

وإنْ كان من الجانِبَيْنٍ ب السَمْرٍ فهي بالخيارٍ إِنْ شاءث مَضَتْء وَإِنْ شاءث 
رجعت إلى منزِلها فإن كان من الجانِبَينِ مُدَةُ سَمَّر فإن كانث في المِضرٍء فليس لها أنْ 
تخرُج حتّى تنقضي عِذَنُها في قولٍ أبي حنيفةً» وإِنْ وجَدّتُْ محرّمّاء وعندَ أبي يوسف» 
ومحمَّدٍ لها أنْ تخرّجٌ إذا وجَدَتْ محرمّاء وليس لها أن تخرّجّ بلا محرّم بلا خلافيء وإنْ 
كان ذلك في المفازة أو في بعض القُرى بحيث لا تَأمَنُ على نفسها ومالها فلها أنْ تَمْضيَ 


0 
لم أقف عليه عن ابن عمر» أما عن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه؛ء (5/ 4 5١)»ء‏ ولفظه: 
ااعن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن؟. 

(*) زاد في المخطوط : (ذي2. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (4/ ,)١54‏ ولفظه : «عن حماد عن ابن مسعود رد نسوة حاجات أو 
معسيرات خ رجن : 

(05) في المخطوط : «الحجة يمكن أداؤها». () في المخطوط : «فإن كان». 

(0) ليست في المخطوط . ١‏ 


فتَدْخُلَ موضِعٌَ الأمن ثمٌ لاتخرّجٌ منه في قولٍ أبي حنيفة سّواءٌ وجَدّتُْ محرمًا أو لاء 
وعندّهما: تخرّحٌ إذا وجَدَتٌ محرّماء وهذه من مسائلٍ (كتاب الطلاقي) ونذكرّها بدلائلها 
في فُصُولٍ العِدَةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

َم مَنْ لم يجب عليه الحجُ بنفيه لعُذْرِ كالمريض» ونحوه. وله مال يلرّمُه أن يُحِجّ رجلا 
ع وح لس نوج شراط جور لاحجاج على ماكز لتكت 
واحِدٌ مِمّنْ له عُذْرٌ فحَجٌ بنفه أ معن كو السام رذ كان صاقاة بيذ خرًا؛ لأنه من أهلٍ 
الفرض إلا أنه لم يجبْ عليه + آنه لا نكت الرْصول إلى مكة إلا بك رَج» فإذا تَحَمَّلَ الحرّجٌ» 
وفع موقِعه كالفقير إذا حَجّ» والعبدٍ إذا حضر الجمُّعةَ فأدّاها؛ ولأنّه إذا وصل إلى مكَةَ صار 
كأهل مكة فيلرّمه الحجٌ بخلانٍ العبدِ والصَّبيٌّ» والمجنون فإنّ العبد؛ والصّبيَ ليسا من أهلٍ 
فرض الحجٌ؛ والمجنونُ ليس من أهلي العبادة أصلاً» واللهُ أعلّمُ . 

ثمّ ما ذكرنا من الشرائطٍ لوُجوب الحج من الزَّاوِء وَالرَاحِلَةَء وغير ذلك يُعتَبَرُ 
وٌجِودُهاء وقتّ روج أهل بَلَدِه حتّى لو مَلَكُ الزَادَء والرّاجلة في وَل السَنةٍ قبل أشهّر 
الحج» وقبل أنْ يخرجٌ ع أهلّ بَلَدِهِ إلى مك فهو في سَّعَةٍ من صَرْفِ ذلك إلى حيث أحَبّ ؛ 
لأنه لا يلرّمه مُه التَامّبُ للحَجٌ [قبلَ خروج أهل بَلَدِهِ؛ لأنه لم يجبْ عليه الحج قبلّه» ومَنْ لا 
حَيجٌّ عليه لا يلرّمُه التَهّبُ للحَجٌ] فكان بسبيلٍ من التَصَّرّفِ في ماله كيف شاء . 

وإذا صَرف ماله ثم خرج أهل بَلَدِه لايجبُ عليه الحج فأ إذا جاء وقتُ الخروج ؛ 
والمالُ في يده فليس له أنْ يصرقّه إلى غيره على قولٍ مَنْ يقولُ بالوُجوبٍ على الفور ؛ لأنّه 
إذا جاء وقتُ خُروج أهل بَلَّدِه فقد وجب عليه الحج لوّجودٍ الاستطاعةٍ فيلرّمُه التَأُبُ 
للحَجٌء ٠:‏ فلا يجورٌ له صَرْفُه إلى غيره كالمُسافرٍ إذا كان معه ماءٌ للطّهارةٍ . وقد قَرْبَ الوقتٌ 
لايجورٌ له استِهْلاكُه في غير الطهارة» فإِنْ صَّرفه إلى غير الحجٌ أَئِمَء وعليه الحجٌ واللّه 
تعالى أعلم . 

فصل [في ركن الحح] 
وأمّا وْكنْ الحجٌ فشيئَان: 
(احذهما): الؤقوفٌ بِعَرَفةَ وهو الرّكْنُ الأصلىٌ للحَجٌ . 


(والقاني): طواف الزيارة . 

(أمّا الؤقوف بِعَرَفةً: فالكلام) ”'' فيه يَقَعُ في مواضعٌ : في بان أنه رُكُنٌء وفي بيانٍ 
مكانه؛ وفي بِيانٍ زَمانْه» وفي بِيانٍ مقداره» وفي بيانٍِ سُّئَيه» وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ عن 
[7 ب] وقته . 

أمًا الأؤل: فالدّليل عليه قوله تعالى : #وَنَ عَلَ ألنّاس حِجٌ لدت مَنِ أسَبَطًا م إِلْهِ سبيلاً> إآل 
عمران ثم فسَرَ التي يك الح بقوله : الح عَرَة»! "أي الح الؤقوف بعزفة إذ الي 
فعل» وعَرَفةٌ مكانٌ فلا يكونُ حَجا فكان الوُقَوفٌ مُضْمرًا فيه فكان تقديره : الح الؤقوف 

بعَرَفةَ. والمُجْمَلٌ إذا التَحَقّ به التَفُسيرُ يَصي مه مُفسَرا من الأصلٍ فيَصيدُ كانه تعالى قال : 
له عل ألّايى حخ لدت 4. والحجٌ الرُقوفُ بعرفة . فظاهره يقد يقتضي أنْ يكونَ هو الرَكنُ 
لاغيرٌ إلا أنه زيدَ عليه طَّوافٌ الزيارةٍ بدليل . 

06 الي في سيا التسير: «نن وقف بعرف قد مغ خبله" جعل الوقوف بعرف 
اسمًا للحَجٌ فدَلَ أنه وُكُنٌ 

فإِنْ قِيل : هذا يَدُلٌ على أنّ الرُقوفٌ بِعَرَفةً واجتٌ» وليس بِفْرْضٍ فضلاً عن أن يكونٌ 
وكُمًا؛ لأنّه عَلّنَ نمام الح به والواجبٌ هو الذي يِتعَلّقُ بوُجوده التّمامُ لا الفرض 

فالجوابٌ: أن المراة من قوله: نقد ثم جه ليس هو الما الذي هو د الْصان 
بل خروجُه عن احتِمالٍ الفسادٍ فقولّه : «فقد نَع حَجُها أي : خرج من أنْ (يكونّ مُحْتَمِلاً 
للفَسادِ) '*' بعد ذلك لوجود المُفْسِدٍ حتّى لو جامع بعدَ ذلك لا يَفْسّدُ حَجُّه لكنْ تَلْرَمُه 
)١(‏ في ا لمخطوط : «والكلام» . 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك » باب : من لم يدرك عرفة » حديث »)١559(‏ والترمذي (2»)889 
والنسائي .)"١1١5(‏ وابن ماجه (2)7016 والحاكم في المستدرك /١(‏ 20570 ("ه 0٠١‏ والبيهقي في 
السنن 00/0 (*ةه4) وذكره الزيلمي في ااتنتصب الراية' 2 من حديث عبد الرحمن بن 
حواشيه بل روى له الترمذي والنسائي وابن ن ماجه حديث النهي عن المزفت» وذكره البغوي في الحا 
وأن له هذين الحديثين» قلت وهو صحيح كما في الإرواء ,)٠١58(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب : المنامسك ؛ باب : من لم يدرك عرفة» حديث ( 6 )١6‏ والترمذي (891)., 
والنسائي (759 ره وابن ماجه 0)0905١5(‏ والبيهقي في السنن (ه/ .)١7*‏ (مومو) من حديث عروة 


أبن مضرس الطائي , وهو صحيح كما في الإرواء (55 00 
(4) في المخطوط : «يحتمل الفساد؛ . 


صلا 


م كتابلخئٌْ____ > هته 
الفِزِيةٌ على ما نذكدٌ إِنْ شاء اللَّه تعالى» وهذا؛ لأنْ اللَّهَ تعالى فرّضٌ الححّ بقوله : لوَيلّ 
عل اين حِخٌ ليت من سعط اليه بْهِ سبيلاً] ”)4 [العمران :“4] وفّسّرٌ التبيٌ يل الحجّ 
بالرّقوفٍ بِعَرَفةَ فصار الوٌقوفٌ بِعَرَفةً فرضًاء وهو رُكْنٌ فلو حُجِل التّمامٌ المذكورٌ في 
الحديثٍ على التّمام الذي هو ضِدٌ النُفْصانٍ لم يكن فرضًا؛ ؛ لأنّه يوجَدُ الحج بدونه 
فيتناقض » فحُيلَ المامٌ المذكورٌ على خُروجه عن احتّمال الفساء عَمَلا بالدلائلي بل صيانة 
لها [عن] التَنافُض . 

وقولّه رول : لثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أكاصٌ ألكَاسٌ» [البقرة :144] قِيلَ: إن أهل 
الحم كانوا لا يون بعرّفات» ويقولون: نحنُ هل حرم اله لا ُفيضٌ كخيرنا من قصَدَن 
فأنزل الله عد وجَلَّ الآية [الكريمة] يَأمُْهم بالوُقوف بِعَرّفاتِء والإفاضةٍ من حيث أفاضّ 
ا ل ل 
فكان الأمرٌ بالإفاضةٍ منها أمرًا بالؤقوفٍ بها ضرورة . 

ورُويّ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: كانث قُرَيْشلَ ومَنْ كان على دينها يَتِفُونَ 
بالمُرْدَلِفَةِ ولا يَقِفُونَ بعَرَفاتٍ فأنزل اللّه عَرَّ وجَل قولّه: «إكرّ أفيمطوا هق خيك أفناضٌ 
لاس #[البقرة :4 ١‏ ]7") . وكذا الأَمهُ هٌ أجمعث على كون الوّقوفٍ رُكْنَا في الحجٌ . 

وَأمًا مكانٌ الْقوفٍ: فعَرّفاتٌ كُلّها موقِفٌ لقول التّبيّ يل : «عَرَفاتٌ كُلّها موقَفٌ إلا بَطنَ 


0 وول 3 رامو التحديف وزكر قوله كله : «الحج عَرَفة”* . فَمَنْ وقَف بِعَرَفةً 


لع طم ار حر عر و 0 إلآ أنه لا ينبغي أنْ يَقِفَ في بَطْنٍ 
عُرَنةَ ؛ لأنَ التي يكل نَهَى عن ذلك» وأخبر أنه وادي الشَيطَانٍ . 


وَأَمَا وهال فرّمانُ الوقوف من حين تَزولٌ الشّمسُ من يوم عَرَفةَ إلى طلوع الفجر الثاني 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب : ثم أفيضوا من حديث أفاض 000 حديث 
(0٠ه4).‏ ومسلمء » كتاب: : الحجء » باب : في الوقوف» والترمذي (8854)» من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها . 

(”) أخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب : الموقف بعرفات ٠‏ حديث )7١1١7(‏ من حديث جابر بن 
عبد اللهء وأحمد ٠ ٠9(‏ >؛ من حديث جبير بن مطعم» والطبراني في الكبير 4٠ ))١1/8 /١11(‏ ١1١)ء‏ 
من حديث ابن عباس » وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (05 ١‏ 4). 

(:) في المخطوط : «لناما» . (0) سبق تخريجه. 


من يوم النّحْرٍ حتّى لو قف بِعَرَفة في غير هذا الوقت كان روف وعَدَم وقوه سَواء؛ ؛ لأنّه 
رض مُوَقْتٌ فلا يتأدّى في غيرٍ وقتّه كسائرٍ الفرائنض المُوَّةِ إلا في حالٍ الضرورةء وهي 
حال الاشعاء ايسان غلى »ما تلك إن عاء الله تعال . وكذا الوّقوفٌ قبل الرّوالٍ لم يَجر 
ما لم يِف بعدَ الرّوالِء كذا مَنْ لم يُدْرِكُ عَرَفةَ بهار ولا بليلٍ فقد فاته الحجُ . 

والأصل فيه مارُوِيّ أن التبيّ كه وقَفَ بِعَرّفةٌ بعدَ الرّوالِء وقال: «خُذْواعَئْي 
مَناسِككم)”'2 فكان بيانًا لأوَلِ الوقتِ» وقال يكل : «مَنْ أدرَكٌ عَرَفةَ فقد أدرَكَ الحجٌ» ومَنْ فانّه 
عَرَفةَ بليل فقد فائّه الحجُ»”'" . وهذا بيانٌ آخِرٍ الوقتٍ فدَّلَ أنّ الوقتٌ يبقى ببّقاءِ الليل, 
قوت بقوائه. 1 

وهذا الذي ذكرنا قول عامة الكلماء 0 

وقال مالك : وقتٌ الوّقوفٍ هو الليلٌ فمّنْ لم يتفْ في جزء من الليلٍ لم يَجز وُقوفه 9 
واحتّجٌ بما رُوِيّ عن النّبي يل أنّه قال : مَنْ أدرَكَ عَرَفةَ بليل فقد أدرَك الحج»”” عَلّنَ إدر الك 
الحجٌ بإدراكِ عَرَفةَ بليلٍ فدّلٌ أنّ الؤقوف بجزء من الليل هو وقتٌ الرَكْن . 

(ولنًا): ما رُوِيَ عن النّبيّ له أنه قال: «مَنْ وقَفَ معنا هذا الموقِفٌء, وصلَّى معنا هذه 
الصَلاةء وكان وقّفَ قبل ذلك بِعَرَفةَ ساعة من ليل أو نَهِارٍ فقد نَم حَحجْه وقضّى تفَهو0© أخيل 
ل عر م ل اه 
الؤقوف غير عَيْنِ» ورَوَيْنا عن النّبِيّ يكل . أنه قال: «مَنْ وقفٌ بِعَرَفة فقد ثَمّ حَججهه”* مُطْلَقًا 


»)١191( أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء حديث‎ )١( 
والنسائي (0077. والبيهقي في السئن (5/ 0 » (97756)» من حديث جابر بن‎ »1٠ ٠( وأبو داود‎ 
عبد الله.‎ 

)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (/ 0297 وقال: رواه ابن أبي شيبة مرسلاًء وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليل وهو ضعيف لم يثبته ابن عدي . 

0 انظر في مذهب الحنفية : الاختيار (1/ »)١937‏ الهداية 228١ ٠ /١(‏ البناية في شرح الهداية (5/ 
مكلك ,)1١55‏ 

(5) مذهب المالكية: أنه من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء انظر: 
القوانين الفقهية لابن جزي ص (84 . »)4٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 57): أسهل المدارك 
(60)) الخرشي على مختصر خليل (؟/ 0771 . 

(5) انظر الحديث السابق . سق لخو ري 

(0) ليست في المخطوط . (8) سبق تخريجه . 


عن الزما |9 51زاذ طقل الزوالة» بوبمة ابقيجا. الخ من يرع لخر اسمن بغراو بار 
فقي ما بعد الزّوالٍ إلى انفِجارٍ الصّبْح مُراداء ولأنّ[174/1أ] هذا نوعٌ تُسُكِ فلا يختص 
بالليل كسائر أنواع المناسِكِ . 

ولا حَجَة له في الحديث) أن فيه: مَنْ أدرَك عَرَة بليل فقد أدرّك الحجٌّء وليس فيه أن 
مَنْ لم يُدرِكْها بليلٍ ماذا حكمّه؟ فكان مُتَعلَهَا بالمسكوت فلا يَصِحٌ . 

ولو اشمَبَ على الّاس هلال ذي الحِجّةِ فوََفُوا بِعَرَفةَ بعدَ أنْ أكمّلوا عِدَةَ ذي القعدة 
ثلاثينَ يومًا ثم شهِدَ الشَّهِودُ أنْهم رأوا الهلا يوم كذاء وتَيَنَ أنْ ذلك اليومٌ كان يوم النَحْرٍ 
فوُقوقُهم صحيحٌ» وحَجَّتُهِم تامّةٌ استحسانّاء والقياسٌ: أنْ لا يَصِحٌ . 

وجه القياس : أنهم وقّفوا في غير وقتٍ الوقوفٍ فلا يجوز كما لو تبه َبِيّنَ أنّهم وقفوا يوم 
الروية» وي فرقي بين التقّدِيم» والتأخير . 

والاستحسان: ما رُوِيّ عن رسول اللَّهِ يل أنه قال: «صومُكم يوم نَصُومونَء وأضحاكم 
يوم نُضَحُونٌ» وعرفتكم يوم تَعرِفونَ». ورُوِيّ : اوحَجُكم يوم تَحُجُون7'' . 

فقد جعل التّبنٌ كلل وقتّ الوّقوفٍ أو الحم وقتّ تقِفٌ أو تَحُجٌّ فيه النّاسٌ» والمعنى 
فيه من وجهين : 

احذهما: ما قال بعض مشايخنا : أنّ هذه شهادةٌ قامث على النَفْى» وهي نَفْيُ جوازٍ 
الحجء والشهادةٌ على النَفي باطِلةٌ . 

والخاني: أنّ شهادتهم جائزةٌ مقبولة لكنّ وُقوّهم جائرٌ أيضًاء لأنّ هذا انوع من الاشتباء 
مِمَّايَفْلِبُء ولا يُمْكِنٌ التَحَررُ [عنه] (" فلو لم نحكم بالجواز لَوَفَعَّ النَاسٌ ذ في الحرّج 
بخلاف ما إذا بين أن ذلك اليو كان يوم التروية؛ لأن ذلك ناورٌ غاية الذرة فكان مُلْحَنَ 
بالعدّم» (ولأنهم بهذا التأخير بَنَوْا) #"اعيلن على دليلٍ ظاهر واجب العمل وهو وجوبٌ 
إكمالٍ العِدَّةٍ إذا كان بالسّماءِ 17 فعُذِروا في الخطّإ بخلافي التَقُدِيم فإنّه خط غيرٌ مَبنيُ على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب : ما جاء الصوم يوم تصومونء حديث (25417» والدارقطني 
:)١54/9(‏ (7"0)» من حديث أبي هريرة دون قوله: «وعرفتكم . .ا الوحجكم. 20 فلم أقف عليه» 
والحديث صحيح كما في الإرواء (404). 

(؟) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «ولأنه بنى التأخير . 


دليل رأسًا فلم يُعذّروا فيه . 

نَظيرُه إذا اشَتَبَهَتِ 0 جهة ثم تَبَيَنَ أنه أخطأ جهة القِبْلةِ جازث 
صلائه: ولولم يعر وصلى ثم تَبِيَنَ أن الاأخطام كر لها قلنان عذا ناه ركل بجر ؟ 
رقو الشهود ا تر ع ا . وقد قال 

محمّد: إذا شهدَ عند الإمام شاهدانٍ عَشْيَةَ يوم عَرَفةَ برؤية الهلالٍ ٠‏ فإِن كان الإمامٌ لم 

ارس اا و أكثرهم لم يَعملْ بتلك الشّهادةٍء ووَقٌفَ من الغدد 
بعد الزُوالٍ؛ م وإِنْ شهدواعَشِيّةَ عَرَفةَ لكنْ لَمّا تَعَذَمَ رَعلى الجماعةٍ الؤقوف في 
الؤّقتِء وهو ما بَقىّ من الليلٍ صاروا '' كأنّهم شهدوا بعدّ الوقتٍ فإنْ كان الإمام يُمكِه 
لوف قبل طُلوع الفجرٍ مع القاس أو أكثرهم بأ كان يدك الووف عام الئاس إلأّآله لا 
يُذركُه ضَعَفةٌ التّاس» جاز وُقوفُه فإنُ لم يت فات حَه ؛ لأنّه ترك الوقوفٌ في وقته مع 
عليه به والقُدْرةٍ عليه . 

قال محمّدٌ : فإنٍ اشتبَهَ على النّاسٍ فوَقفَ الإمام» والناسٌ يومَ الّخرٍ . وقد كان مَنْ رأى 
الهلال وقّف يوم عَرَفةَ لم يُجْزِهِ وُقوقه» وكان عليه أنْ يُعيدَ الؤقوف مع الإمام ؛ لأنَ يوم 
النَحْرٍ صار يومّ الح في حَقّ الجماعة» ووقتٌ الوقوفٍ لا يجودٌ أن يختلف فلا يُعتَدٌ بما 
فعله بانفِراده . وكذا إذا أخَرَ الإمامُ الوُقوفٌ لمعنّى يُسَوَعٌ فيه الاجتِهادُ لم يَجز وُقوفٌ مَنْ 
وقف قبلّه . 

فإِنُ شهدَ شاهدانٍ عند الإمام نهلال ذي الحكّة فَرّدٌ شنهاةتهما؟ لأثه لذ عِلَه بالسماف 
فوَقف بشهادتِهما قَوْمٌ قبل الإمام لم يَجز وُقوُهم ؛ ؛ لأنَ الإمام أخْرَ الوؤتوفٌ بسبب يجوز 
العمل عليه في الشّرع » فصار كما [لو] ”" آخّرَ بالاشتباه» واللّه تعالى أعلمُ . 

وَأمَّا قدرّه فَنُبَيّنُ القدرَ المفروضٌ» والواجبّ . 

أمّا القدرُ المفروض من الوقوفيٍ ” *: فهو كينوته بعَرَةَ في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ 
فمتى حَصّلَ إتيانها في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ تأدََّى فرضٌ الوُقوف سَواءٌ كان عالِمًا بهاء أو 
جاهلا نائمّاء أو يقظانَ مُِيقَا أو مُعْمَى عليه؛ وقّفَ بها أو مر» وهو يمشي أو على الذَابَةِ أو 


)١(‏ في المخطوط: «صار». 
(5) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «الوقت». 


محمولاً؛ لأنّه أنَى بالقدرٍ المفروض, وهو حُصُولَّه كاتا بها . 

والأصلّ فيه ما رَوَيْنا عن النّبِيّ يكل أنّه قال : «مَن وقفَ بِعَرَفة فقد تم حَجُه)"1' . والمشيٌ» 
وَالسَيِرُ لا يخلو عن وقفة» وسَّواءٌ نَوَى الؤقوفّ عند الوقوفٍ أو لم ينو بخلافٍ الطوافٍ» 
وسّنذكرُ الفرقّ في (فصل الطوافٍ) | إذاقناة الل عاق تخر ةا أرينا أو حاكضًا او 
فّساة؛ لأنّ الطهارةً ليست بشرطٍ لجواز الؤقوفٍ؛ لأنْ حديت الوُقوفٍ مُطْلَّقُ عن شرطٍ 
الطهارة . 

ولِما ”" رُوِيَ عن التّبيّ يك أنه قال لعائشة رضي الله عنها حينَ حاضَثُ: «افعّلي ما 
فْعَله الحاجُ غير أنكَ لا تَطوفي بالبيت»”"» ولأنّه نُسْكُ غير مُتَعَلّقِ بالبيتٍ فلا تُشْتَرَطُ له 
الظّهارةٌ كرّني الجمار» وسَواءٌ كان قد صلَى الصَلائَْنٍ أولم يُصَلَ لإطلاقي الحديث؛ 
ولأنّ الصَّلائَيْنَء وهما الذلي" 4:و التي ”تداق نهنا رالذ فوقو داك بكرن تركهمنا عانقا من 
الؤقوفيء واللهُ أعلّمُء [1/ 4 71"ب]. 

وَأمًا القدرُ الواجبُ من الوٌقوفٍ: فمن حين تَزولٌ الشّمِسٌ إلى أنْ تغربَ فهذا القدرُ من 
الؤقر فوخت هيو" وعيد التاقعرن :ننس بوا مطل و0 اتافعق الملا فزق 
عنده بين الفرض » والواجب» فإذا لم يكن فرضًا لم يكن واجبّاء ونحيٌ تُمَرقُ بين الفرض » 
والواجب كمَّرْقٍ مابين السّماءِ والأرض» وهو أنَّ الفرض اسمٌ لماثبت وجوبه بدلِيلٍ مقطوع 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط : «ولنا ما». 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجيض» باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » حديث 
وة ومسلم في كتاب : الحجء » باب : بيان وجوه الإحرام »)١5١1١(‏ والبيهقي ف في السئن (857/5)») 
(408)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (؟/ 5 ؟)» الجوهرة النيرة »)١77 /١(‏ فتح القدير (؟/ 2417 . 
(5) في بيان مذهب الشافعي يقول النووي: «وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر 
الثاني يوم النحرء هذا هو المذهب» ونص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب. . . قال الشافعي 
والأعسان ! فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفهء 
وادرك بذلك الحج» » ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج» والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر 
والعصر المجموعتين إلى لأت تغرب الشمسء ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم 
أفاض قبل الغروب فحجة صحيح بلا خلاف كما ذكرنا». انظر المجموع (4/ 2١3١8‏ أسنى المطالب /١(‏ 
الغرر البهية (؟/ 905؟): حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ »)١56‏ مغني المحتاج (؟/ 57)» التجريد 
لنفع العبيد (؟/171). 


به» والواجب اسم لماثبت وُجوبُه بدليلٍ فيه شبْهة العدّمٍ على ماعُرِفَ في أُصُولٍ الفقه؛ 
وأصل الوقوفٍ ثبت بدليلٍ مقطوع به» وهو الت اله من الكتاب» والسَّةُ المُتواتِرةٌ» 
والمشهورةٌ» والإجماعٌ على ما ذكرنا . 

فأمًا الوُقوف إلى جزءٍ من الليلٍ : فلم يَقّم عليه دليلٌ قاطِعٌ بل مع شُبْهةٍ العدّم أعني : 
خَبّرَ الواحِدٍء وهو ما رُوِيّ عن النّبِيّ كل أنّه قال: مَنْ أدرَكَ عَرَفةَ بليل فقد أدرَكٌ الحجٌ»”" . 
أو غيرٌ ذلك من الآحادٍ التي لا تَْبْتُ بمثلها الفرائضٌ فضْلاٌ عن الأركان . 

وإذا عْرِفٌ أن الؤقرفٌ من حين زَوالٍ ''' الشّمس إلى غروبها واجبٌء فإِنْ دَقَعَ 
منها] '" قبل غروب الشَّمِسٍ فإِنْ جاوّرٌ عَرَفةَ بعد الغروب فلا شيء عليه؛ لأنّه ما ترك 
الواجبّ, وإِنْ جاوّرّها قبل الغروب فعليه دم عندّنا لتركه الواجبّ فيجبٌ عليه الدّمُ كما لو 
ترك غيرّه من الواجباتٍ”* . 

وعندٌ الشّافعيٌ لا دم عليه”* ؛ لأنّه لم يَنْرْكِ الواجب إِذِ الؤقوفٌ المُقَدَّرُ ليس بواجب 5 
عدذهه ولوهاذ إلى عرلةقن قورت الشمدن #وقبل أن يدقع الإماة لم دقع منتها يع 
الغروب مع الإمام سَقَطَ عنه الدَم عندّنا لأنّه استَدْرَكَ المتروكٌ د وعد رافق ل مقط انق 
على الاختلاف في مُجاوَزْةٍ الميقات بغيرٍ إحرام» والكلامٌُ فيه على نحوٍ الكلام في تلك 
المسألة» وسَنذكرُها إِنْ شاء اللّه في موضعها . 


و عن 


وإِنْ عاد قبل غروب الشّمس بعد ما خرج الإمامٌ من عَرَفَةَ ذكر الكرْخيٌ أنه يسقّطٌ عنه 
الدَمُ أيضًا. وكذا رَوَى ابن شجاع عن أبي حنيفة أن الدّمّ يسقّط عنه أيضًا؛ لأنّه استَذْرَكَ 


المتروكٌ إذٍ المتروك هو الدَفْعُ بعد الغروب . وقد استَدْرَكّه» وذكر في الأصل أنّه لا يسقّطً 


. سبق تخريجه‎ )١( 

() فى المخطوط : «تزول». (9) ليست فى المخطوط. 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (000» المبسوط (56/4. 55)»: أحكام القرآن 
للجصاص 27"1١/١(‏ 7 تحفة الفقهاء 2»)8١5 .4٠5 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (954//9,. ١5)ء‏ 
البناية مع الهداية (4/ 594٠١‏ - 5975). 

(5) مذهب الشافعية: قال القفال في حلية العلماء: إن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى 
الموقف فلا شيء عليه وإن عاد بعد طلوع الفجر جبره بدم» انظر: الأم (7/ 225١17‏ حلية العلماء (”/ 
)2 المجموع شرح المهذب (8/ 94. 460. 7١٠0)ء‏ فتح العزيز مع المجموع (/ 951 751 05514 . 
(5) ليست في المخطوط . ْ 


ج سس للبت 


عنه الدّمٌ قال مشايخُنا: اختلافٌ الرُوايةٍ لمكانٍ الاختّلافٍ فيما لأجله يجبُ الدّمُ فعلى 
روايةٍ الأصلٍ الدّمٌ يجبُ لأجلي دَفْعِه قبل الإمام؛ ولع يسكدرك ذلك وعلى رواية ابن 
شجاع يجبُ لأجل دَفْعِه قبل غروب الشّمسٍ . وقد استَذْرَكُه بالعؤد . 

والقّدوريٌ اعتَّمَدَ على هذه الرّواية» وقال: هي الصّحيحةٌ» والمذكورُ فى الأصل 
مُضْطَرِبٌ ولو عاد إلى عَرَفةَ بعدَ الغروب لا يسقٌّطٌ عنه الدّمٌ بلا خلافٍ؛ لأنّه لَمّا غَرَبَتِ 
الشَّمسٌ عليه قبلّ العؤدٍ فقد تقَرّرَ عليه الدّمُ الواجبٌ فلا يحبَّمِلُ السّقوط بالعؤدء واللَّه 
الموَقُقُء وَأمَّا بيانُ حكمه إذا فاتَ فحكمُه أنّه يَفُوتُ الحج في تلك السّنةَ» ولا يُمْكِنُ 
استدراكّه فيها؛ لأنّ رُكْنَ الشَيءِ ذائه» وبقاء الشّيءِ مع فواتٍ ذاتِهِ مُحال. 


فصل [في طواف الزيارة] 


وأمّا طوافٌ الزّيارة فالكلامٌ فيه في مواضمٌ : في بيانٍ أنه رُكْنٌّء وفي بِيانٍ رُكْنِه» وفي 
بيانٍ شرائطه» وواجباته؛ وسّنَنِه» وفي بيانٍ مكانه» وفي بيانٍ رَّمانِه» وفي بِيانٍ مقداره 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ عن أيّام النَحْرٍ . 
أما الأوّل: فالدليل على أنّه رُكُنّ قوله تعالى: #وَلْبَمَ ووأ بيت لْعَتِيقٍ * [الحج :4 ؟] 
والمُّرادُ منه طوافٌ الرّيارةٍ بالإجماع» ولأنّه تعالى أمرَ الكل بالطوافٍ فيقتضي الوُجوبَ 
على الكَلٌّء وطوافٌ اللّقاءِ لا يجبٌ أصلاً» وطوافٌ الصَّدْر لاايجبٌ على الكل ؛ لأنّه لا 
يجبٌُ على أهلٍ مكةً فيتعَيّنُ طوافٌ الزيارةٍ مُرادًا بالآية» وقوله تعالى: #وَينَِ عَلَ ألثاين حِجّ 
لي تِ4 [ادعمران :47] » والحج في اللّعةٍ هو: القصْدٌء وفي عُرْفٍ الشرع هو: زيارةٌ 
البيتِ» والرّيارةٌ هي القضْدٌ إلى الشّيء للتَّمَوْسٍ قال الشَاعِرُ : 
الع على يا أ سعد ناته تخاطأني رَنْبُ الرّمان لأكثرا 
وأشهَدُ من عَوْفٍِ خلولاً كثيرة يَحْجُونَ بيت الرْبْرِقانِ المُرَعفْرا 
وقوله: «يَحْجُونَ؛ أي (يقصدونَ ذلك البيتَ) ”' للتََّوْبٍ فكان حَجٌ البيتِ هو القصْدّ 
إليه للتَّقَرُب به وإنّما يُفْصَدُ البيثٌ للتّقَدُبٍ بالطوافي به فكان الطُّوافٌ به رُكْنَا ("2» والمُرادُ 
به طُوافٌ الرّيارةٍ لما بَيََاه ولِهذا يُسَمَّى في عُرْفٍ الشّرع : طَوافَ الرَكْنِ فكان رُكْنًا. وكذا 
)١(‏ في المخطوط : (#يزورون بمعنى يقصدونه) . 
)١(‏ في المخطوط : «واجبًا». 


4 


الامة افق جل كوه ركنا ويب على أهلٍ الحرّم وغيرهم لعَموم قوله تعالى : 
لمَلْبَطووأ يأسيْتِ الْمَيِيِقٍ) [الحج ]٠:‏ . وقوله عَرَّ وجل : وَل عل الاين حِخ ايت 4 إآن 
عمران :/97] 
فصل [في ركن الزيارة] 
وأما ُكْنُه فحُصُولُه كائئًا حول البيتٍ سَواءٌ كان بفعلٍ نفسه أو بفعلٍ غيره» وسّواءٌ كان 

عاجرًا عن الطوافي بنفسه فطافّ (" به غيره بأمره أو بغير أمره أو كان قادرًا على الطُوانٍ 
13 750أ] بنفسه فحَملَه غيرٌه بأمره أو بغير أمره غيرَ أنّه إن كان عاجرًا أجرّأه؛ ولاشىء 
عليه وإنْ كان قايرًا أجرّامء ولكنْ يلرّمُه الدَم. ‏ ْ 

أمّا الجوازٌ فلن الفرض حُصُولُّه كائئًا حولّ البيتِ. وقد حَصّلّ . 

وأم لَرُومُ الدّ فإتركه الواجبّ» وهو الشَيءٌ بنفسه مع الشّدْرةٍ عليه فدخله تَقْصٌ فيجبُ 
جَبْرْه بالدّم كما إذا طافٌّ راكبًا أو رَحْمّاء وهو قاوِرٌ على المشي» » وإذا كان عاجرًا عن 
المشي لا يلرّمُه شية؛ لأنّه لم يَْكٍ الواجب إذْ لا وُجوب مع العجز . 

ويجوز ذلك عن الحايلٍ» والمحمولٍ جميعًا لما ذكرنا أنّ الفرضٌ حُصُولُه كائنًا حول 
البيتِ وقد حَصَلٌ كُلَ وا حِدٍ منهما كائئًا حول البيتِ غيرَ أنّ أحدّهما حَصَّلَ كائئًا بفعل 
نفسهء والآخَرُ بفعلٍ غيره. 1 

فِإنْ قِيلَ: إن مشيّ الحايلٍ فعلٌ» والفعل الواحِدُ كيف يَقَمُ عن شَّخْصَّيْنِ؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 

احدهما: أن المفروضٌ ليس هو الفعل في الباب بل حُصُولٌ الشّخصٍ حول البيتِ بمنزلة 
الوقوقايدة بعَرَفةَ أن المفروضٌ منه حُصُولّه كائنا بعرَفةَ لافعلٌ الوُقوفٍ على ما بَينا فيما تقَدَمَ. 

والثاني: أنَ مشي الواجدٍ جاز أن يَقَمَ عن الْنَيْنِ في باب الحج كالبعيرٍ الواجِدٍ إذا رَكِبَّه 
انْنانِ فطافا عليه . وكذا يجودٌ في الشرع أن يُجْعَلَ فعلٌ واجدٌ حقيقةٌ كفعلينٍ معتى كالاب 
الوّصيّ إذا باع مال نفسه من الصَغْيرٍ أو ا شترى مال الصّغيرٍ لنفسه» ونحو ذلك كذا ”) 
ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «وطاف». () في المخطوط : «كذلك». 


مك050 


فصل [في شرط طواف الزيارة وواجباته] 

وامّا شرطه وواحباتّه: 

فشرطه: النّيّدٌ وهو أصل النَيَةِ دون التَعيينِ حبّى لو لم يَنْوِ أصلاً بأنْ طافٌ هاربًا من 
سَبعِ أو طالِبًا لغَرِيمٍ لم يَجز . فرق أصحابنا بين الطوافي» وبين الؤقوفٍ : أن الؤقوفٌ يَصِحّ 
من غير نيّةٍ الؤّقوفٍ عندٌ الؤُقوفء والطُوافٌ لا يَصِحٌ من غير نيّةِ الطُوافٍ [عندَ 
الكرات] 7" كذ ذكيه الور ىاو خريي د عدر اكرعوه وأعار لعامي لي تدوع 
مختصّرٌ الطَحاوِيٌ إلى أن نيّةَ الطوافٍ عند الطوافٍ ليست بشرطٍ أصلاً» وأنّ نيَةَ الحج عند 
الإحرام كافيةٌ» ولا يحتاجٌ إلى نيّةٍ مُفْرّدةٍ كما في سائر أفعال الحجٌء وكما في أفعالٍ 
الصلاة . 

ووجه الفرق على ما ذكره القُدوريٌ : أنّ الوؤقوف رُكْنٌ يَقَعُ في حالٍ قيام نفس الإحرام 
لانهدام ما يُضَاده فلا يحتاجُ إلى نيَةٍ مُفْرَدةٍ بل تكفيه النَيَةُ السَابقةٌ» وهي نيه الحجٌ 
كالرّكوع» والسَجودٍ في باب الصَّلاةٍ؛ لأنّه لا يحتاجُ إلى إفرادهِما بِالئّيّةِ لاشهمال نيَةٍ 
الصَّلاةٍ عليهما كذا الوُقوف. 
. فأمًا الطواف فلا يُؤْتَى به في حال قيام نفس الإحرام لوجو ما يُضادَه ؛ لأنّه تحليل؛ ؛ لأنّه 
و ا ل ا اي كاد ردير عر رليرت 
باب الصَلاة إذِالتسليمُ تحليلٌ ا درل 00 005 
في حي جميع الأحكام فتاه اليج فلا يحتاج إلى ني على جدؤٍء ولا كذلك الوا . 
ل ل ع الي و . ألا 
ليجل له كل شيع ]لا التبناء وفعت الحاجة إلى لد نِيْةِ على حدة . 

ا 0000 
وهو لا يُعَيّنُ طوافًا يَقَعُ عن طوافٍ الزّيارة لاعن الصَّدرٍ ؛ لأنَ أيَامّ التخر مُتَعَيّنةَ لطَوافٍ 
الزّيارة فلا حاجة إلى تَعيِينٍ الي كما لو صامٌ رمضانّ بِمُطَلِق النةِ أنه يَهَمُ عن رمضان لكونٍ 


)١1(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «التحليل». 


الوقتِ مُتَعَينَا لصومه كذا هذا. 

وكذا لو نَوَى تَطوعَا يَقَمْ يَقَع عن طوافٍ الزّيارة كما لو صامٌ رمضانّ بنيّةِ الَطَوّع وكذلك 
كل طَوافٍ واجبء أو سُْةٍ سُنٍْيَهَمُ في وقّه من طَوانبٍ اللّقاءء وطَواف الصَّدْرِء فَإنْما يَقَعُ عَمَا 
يستّحِقّه الوقثٌ» وهو الذي انعقد عليه الإحرامٌ دونَ غيره سَواءٌ عَيّنَ ذلك لني أولم 
يُعَيّنْ فيقَعُ ”'' عن الأوّلِء وإنْ نَوَى الثاني لا (يُعملّ بنيِه) ”' في تقديجه على الأوّلٍ حتّى 
إن المُحْرمَ إذا قم مكة» وطاق لا يُعَيْنُ شيكاء أو توَى التطوعَ» فإن كان مُحْرمً بُْرة يق 
طُوافُه للِعُمْرَةٍء وإِنْ كان مُحْرِمًا بِحَجّةٍ يََعُ طَوافُه للقّدو م؛ لأنَ عَقْدَ الإحرام انعقد عليه» 
وكذلك القارِنٌ إذا طافٌ لا يُعَيّنُ شيقاء أو تَوَى العطَرعَ كان ذلك للشٌمْرة» فإنْ طاف طَواق 
آحَرَ قبل أن يسعى لا يُعَيّنُ شيئّاء أو نَوَى تَطَوَّعًا كان ذلك للحَجٌء والله أعلّم . 

َأمّا الطهارة عن الحدّثْ» والجنابة» والحيض. والنّفاس فليست بشرطٍ [1/ 5٠١اب]‏ 
لجواز الطُوافٍء وليسث بِفَرْض عندنا بل واجبةٌ حتى يجورٌ الطّوافٌ بدونها"". وعند 
الضّافعيٌ : فرضٌ لا يَصِحٌ الطّوافٌ بدونِها”؟". واحمّجٌ بما رُوِيّ عن النْبيّ يله أنّه قال : 
«الطوافٌ صلاةً إلا أنَ اللّهَ تعالى أباح فيه الكلام» ”*' . وإذا كان صلاةً فالصَلاةٌ لا جوارَ لها 
بدونٍ الطهارة . 

(ولَنا): قوله تعالى : #وَلَيَطْوَّوا يليت لْعَتِيقٍ * [الحج :4]] أ مرَ بالطواف مُطْلَّقّا عن 
شرطٍ الطهارةء ولا يجورٌ تقييدُ مُطْلّقِ الكتاب بِخَبَرِالواحدٍ فيْحمَلَ على الشبيه كما في 
قوله تعالى : «وَأَنْجك َم 4 [الأحزاب :+] [أي : كأَمّهاتِهِم] ”© ومعناه الطُوافٌ كالضَّلاةٍ 
إِمّا في التّواب أو في أصلٍ الفرضبَةٍ في طَواف الزّيارةٍ؛ لأنَ كلام التشبيه لا عموم له 


. في المخطوط : «ويقع الأول». (؟) في المخطوط : «تعمل ئيته؛‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ 078» تبيين الحقائق (08/5)» الجوهرة النيرة 20١0/١ /١(‏ فتح 
القدير (/ »)0١‏ البحر الرائق (7/١5؟)‏ » مجمع الأنهر .)5944/١(‏ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: اليشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في 
الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه» فإن كان محدثا أو مباشرًا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح 
طوافه» انظر المجموع شرح المهذب .)5١/8(‏ الأم (؟/ .)١50 - ١94‏ أسنى المطالب »)81///١(‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟1/١17١)»‏ مغنى المحتاج (7/ 147 ؟)» حاشية الجمل (2)477/1 تحفة الحبيب 
(5/ 425794 التجريد لنفع العبيد (؟/١51١).‏ 

(5) يأتي تخريجه قريبًا . (5) ليست في المخطوط . 


هه 
برعا 1 تي راش الجر موي اكد ار كط ولول ٠‏ الصوات ني 
الصَّلاة وليس بصلاةٍ حقيقة فمن حيث إنّه ليس بصلاةٍ حقيقة لا تُفْتَرَضُ له الطهارةٌ؛ ومن 
حيث إِله ييه الصَلاة تجبُ له الطهارةٌ ملا بالدَليلين بالقدر المُمكن . 

وإنْ كانتٍ الطهارةٌ من واجباتٍ الطّوافٍ فإذا طافٌ من غير طهارة فما دامً , كه تع 
عليه الإعادةٌ؛ لأنّ الإعادةً جَبْرٌ له بجنْسِه» وجَبْدُ بْرُ الشيءٍ بجئسِه أولى ؛ لأنّ معنى الجبْرء 
وهو القلافي فيه نم ثم إنْ أعاد في أَامٍ الَخرٍ فلا شيء عليه» وإنْ ره عنها فعليه دم في 
قولٍ أبي حنيفة» والمسألةٌ تَاتي [إنْ شاء اللّهِ تعالى] في موضعها . 

وإِنْ لم يَعْذْه ورجع إلى أهله فعليه الدّمٌ غيرَ أنه إنْ كان مُحْدِئًا فعليه شاةٌ» وإِنْ كان جُنُبًا 
فعليه بَدَنةُ؛ لأنّ الحدّتَ يوجبٌ نُقْصانًا يسيرًا فتكفيه الشَاةٌ لجَبْرِه كما لو ترك شُوًطًا فأمًا 
الجنابةٌ فإنها توجبْ تُقْصانًا مُتاحِشًا؛ لأنّها أكبرُ الحدَنَيْنِ فيجبٌ لها أعظّمٌ الجابرَيْن . 
وقد رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه قال البدنةٌ: «اتجبٌُ في الحجٌّ في 
موضِعيّن : 

أحذهما: إذا طافٌ جِئبًا . 


والثاني: إذا جامع بعد الوقوفي (" . 


وإذا لم تكن الطهارةٌ من شَرائطٍ الجواز فإذا طافٌء وهو مُحَدِتٌ أو جدْبٌ» وقَعْ موقِعه 
على روجام وع لا ولرثه في ع الل ا 
بالطوافٍ . 

هذا إذا طافٌ بعد أنْ حَلَّقَ أو قَصَرَ ثم جامع فأمًا إذا طافّء ولم يكن حَلَّقَء ولا قَصَرَثمٌ 
جامع فعليه دَمٌ؛ لأنّه إذا لم يحلِق. ولم يُقَضصّرْ فالإحرامُ باق والوَطْءٌ إذا صادّفٌ الإحرامَ 
يوحت الكفارة إلا الايندرئه الشَاء لآ البدنة »لان الكة صبار مود فارتفقت الخدم 


0ن 


المُطلَقةٌ فلم يَبْقَ الوَطءُ جَنابة محضة بل حَفَّ معنى الجنابة فيه فيكفيه أحَفٌ الجابرَيْن . 


قَأمّا الطهارةٌ عن عن لتكت فيس من را الوا بالجداع قلا ترف بحص ل 
ولااتجت تجبٌ أيضًا لكنه سْنَةٌ حّى لو طافّ» وعلى تَوْبه نجاسةٌ أكثرُ من قدر الدّرهم جازء ولا 


)ع0 أورده الزيلعي بمعناه في (#تنتصب الراية»). اا . ش 


للكشاضية إلا انه كردم 

وأا سَئْرْ العؤْرةٍ فهو مثلّ الطهارة عن الحدّثٍ وا لجنابةٍ أي إِنّه ليس بشرط الجواز» 
وليس بِمّرْضٍ» لكنّه واجبٌ عندّنا [حتّى لو طافّ عُريانًا فعليه الإعادةٌ ما دام بمكة فإنْ رجع 
إلى أخله معلية ]ل ]10:01 وعندٌَ الشَافعيٌ شرطً الجوازٍ كالطهارةٍ عن الحدّثِ 
والجنانة90+ (وخْكته) : ما رَوَيْنا عن النّبِيّ كل أنّه قال : «الطوافٌ صلاةً إلا أن الله أباح فيه 
الكلام»”*' وسّئْرُ العؤرةٍ من شَرائطٍ جواز الصَّلاةٍ. 

(وخكجثنا): قوله تعالى : «مَلْبَطوَأ يليت الْعَيِيقٍ» | [الحج :54 أمرّ بالطوافٍ مُطْلَّقَا عن 
شنرطٍ السّثْرٍ فيُجْرى على إطلاقه» والجوابُ عن تَعَذّقِه بالحديثٍ على نحو ما ذكرنا في 
الطيهارة والغرق بدوة سَئْرٍ العؤْرق» وبين الطهارة عن التجاسة أن المئْعَ من الطوافٍ مع 
القرت الكتنسن لين الأجل الطواف يل لالجل المستجو» :وحن صبيائة عن إدهال التجاسة 
فد رصانت قن تلريق فيرع ذلك لنعانا 07 : في الطّوافٍ فلا حاجة إلى الجبْر . 
فأ المئمُ من الطّوافٍ عُرْيانًا لجل الطَواف ولتي الب كف عن الطواف عُرْيانا بقوله 
ل : «ألا لا يَطوئّن بعد عامي هذا مشرِك» ولاعُريانٌ»”"2 وإذا كان النَهْىُ لمكانٍ الطّوافٍ 
تَمكنّ فيه النَقْصٌ فيجبُ فيجبٌ جَبْرُه بالدّم لكن بالشَّاةٍ لا بالبدنةٍ؛ لأنّ النَقْصٌ فيه كالتقُصٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (7/ »)74٠‏ مختصر الطحاوي ص (54)» المبسوط 
(8/5" - ٠١5)ء‏ متن القدورى ص 2)7١(‏ تحفة الفقهاء »)791١ /١(‏ البناية (5/ 9لا؟ - 580). 

(©) مذهب الشافعية : قال في مختصر المزني «ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من 
الحدث وغسل النجس» قال القفال في الحلية: ومن شرط الظواف الطهارة» وستر العورة». انظر: الأم 
378/0 .» 175 ). مختصر المزني ص (/ا5)» حلية العلماء (*/ »)581١ 078٠‏ المجموع شرح المهذب (8/ 
5-14كء لظ -195)., 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج» باب : ما جاء في الكلام في الطواف» حديث (450). والبيهقي ني 
السئن (86/0). (407/0). من حديث ابن عباسء والنسائي (7977). من حديث رجل أدرك 
النبي يله والنسائي (977؟): من حديث ابن عمر . وهو صحيح كما في صحيح الجامع (4057). 
(0) فى المخطوط : «نقضًا» . 

0 الحج. باب: لا يطوف بالبيت عريان» حديث :)١177(‏ ومسلم في 
كتاب: الحجء باب: لا يحج البيت مشرك. حديث (1741)» وأبو داود »)١9557(‏ والنسائي (5101), 
را »)4041١(‏ من حديث أبي هريرة وفيه ألا لا يحج بعد العام مشركُ ولا 
يطوف بالبيت عريان». 


د صسس البح 
بالحدّث لا كالتَقُصٍ بالجنابة . 

قال محمّدٌ: ومَنْ طافٌ تَطَوّعَا على شيءٍ من هذه الوّجوه فأحَبٌ إلينا إِنْ كان بمكة أنْ 
يُعِيدَ الطوافٌ» وإِنْ كان قد رجع إلى أهلِه فعليه صَّدَّقَةٌ سِرّى الذي طافٌ» وعلى تَوْبه 
نجاسةٌ؛ لأنّ التَطَوُعَ يَصيرُ واجبًا بالشّروع فيه إلا أنه دون الواجب ابتداءً بإيجاب اللَّه تعالى 
فكان النَقْصُ فيه أقَلَّ فيُجْبَدُ بالصَدَقٌَء ومُحاذاةٌ المرأةٍ الرَجُلَ في الطّوان لا تُفْسِدُ عليه 
طُوائَه؛ لأنّ المُحاذاةً نما عُرِفَتْ مُفْسِدةً في الشّرع على خلاففٍ القياس في صلاة مُطَلَقةٍ 
مشتركة» والطُوافٌ ليس بصلاةٍ حقيقةً» ولا اشتِراكٌ أيضّاء والموالاة7/11؟7أ] في 
الطوافٍ ليست بشرطٍ حتّى لو خرج الطائفٌ من طوافِه لصلاةٍ جنازة ”'' أو مكتوبة أو 
لتجديدٍ وضوءٍ ثم عاد بّتَى على طوافه [ولا يلرّمُه الاستِئنافٌ لقوله تعالى: «وَلَْطْوَووا 
أسَيْتِ الْعَقِيِقٍ4 [الحج :*1] مُطْلَفّا عن شرطٍ الموالاة. ورُوِيَ عن رسول اللَّه يل أنّه خرج 
من الطوافٍ» ودخل السّقايةَ فاستسقّى فسَقَى فَشَرِبَ ثم عاد وبتى على طُوافه] 727" 
واللَّه تعالى أعلمُ» ومن واجباتٍ الطوافٍ أنْ يَطوف ماشيًا لا راكبًا إلمن ”؟ عُذْرٍ حتى لو 
طافٌ راكِبًا من غير عُذّرٍ فعليه الإعادةٌ ما دام بمكة» وإِنْ عاد إلى أهله يلرَمُه الدّمُّء وهذا 
عندّنا”* وعندٌ الشّافعيّ : ليس بواجب فإذا طافٌ راكبًا من غيرٍ عُذّرٍ لاشية عليه”" 2 
واحبّحٌ بما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل [أنه] طافّ راكب(" . 

ولَنَا قوله تعالى : #وَلْمَطُوَوا يليت الْعَيِيِقٍ 4 [الحج :5؟] » (والرَاكِبُ ليس بطائب) 9 
(؟) ليست في المخطوط . 
(*) أخرجه ابن حبان (9/ 5 :)١4‏ (0078717 والبيهقي في السئن (5/ 85)»: معلقّاء والحاكم في المستدرك 


(75"1/1): (4)1384: من حديث ابن عباس» وصححه الشيخ الأرناؤوط . 

(5) فى المخطوط: اعن». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني 794/7 744): أحكام القرآن للجصاص ,)44/1١(‏ 
المبسوط (4/ 44» 545)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 5405)» الاختيار .)1١95 /١(‏ 

(7) انظر في مذهب الشافعية: الأم 02١14 .1177 /١(‏ حلية العلماء (9/ 587)» المجموع شرح المهذب 
للضي يفف 

(00 أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : استلام الركن؛ حديث »)١7١8(‏ ومسلم في كتاب: الحجء 
باب: جواز الطواف على بعير»ء حديث »)١577(‏ وأبو داود (/ا/81١)»‏ والنسائي »)7١17(‏ وابن ماجه 
(5944): من حديث ابن عباس. وفيه «طاف النبي يَكِْهٌ في حجة الوداع على بعير». 

(4) في المخطوط : «والطائف ليس يراكب». 


)هه -حمح ‏ بائع الصتائعج؟ 

حقيقةً فأوجب ذلك نضا فيه فوّجَبَ جَبْرْه بالدّم. وأمّا فعلٌ رسول اللَّهِ يل فقد رُوِيّ أنَّ 
ل ا ل ل ل ا 
رضي الله عنه أن التي يكل طافٌ راكيا ليرا الثاس فيساألوه: ويتعلمو] منه*"" :.وهذا عدر 

وعلى هذا أيضًا يخرج ما إذا طافّ رَحْفَا أنه إن كان عاجرًا عن المشي أجرّأه. ولاشيءَ 
عليه ؛ لأنّ التكليف بقدرٍ الوُسعء وإِنْ كان قادرًا عليه الإعادةٌ إِنْ كان بمكة» والدّمٌ إِنْ كان 
رجع إلى أهله ؛ لأنّ الطوافٌ مشيّاء واجبٌ عليه؛ ولو أوجب على نفسه أن يَطوفٌ بالبيتٍ 
نك وهو قادرٌ على المشي عليه أن يَطوف ماشيًا؛ لأنّه نَذَرَ إيقاعَ العبادةٍ على وجهٍ غير 
مشروع فَلَّمَتٍ الجهة, وبي التذْرُ بأصلٍ العبادةٍ كما إذا نَذَرَ أن يَطوفٌ للحَجٌ على غير 
طيارة فإذ غات تهنا اناه إن كان مكة» وإنْ رجع إلى أهله فعليه دَمْ؛ لأنّه ترك الواجبّ 
كذا ذكر فى الأصل . 

وذكر القاضى فى شرجه مختصّر الطحاويٌ أنّه إذا طافٌ رَحْمًا أجرّأه؛ لأنّه أدَّى ما 
أوجب على نفسه فَيُجِْئُهِ كمَنْ نَدَرَ أن يُصلَّيَ ركعتَيْنِ في الأرض المغصوبة أو يَصومٌ يوم 
المغصُوبةٌء وصامٌ يوم التخر أجرّأه. وخرج عن عُهْدةٍ النَذْرِ كذا هذا . 

وعلى هذا أيضًا يخرجُ ما إذا طافٌ محمولاً أنّه إِنْ كان لعُذْرٍ جازء ولا شيء عليه؛ وإِنْ 
كان لغير عُذّْر جازء ويلرّمُه الدّمُ؛ لأنّ الطوافٌ ماشيّاء واجبٌ عند القدْرةٍ على المشى» 
وترك الواجبٍ من غير عُذْرٍ يوجبُ لدم . 

َأمّا الابِداءُ من الحجَر [الأسوّد] ” فليس [بشرط] من شَرائطٍِ جوازه» بل هو سُنْةُ في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء (9/ »)١7١‏ برقم 2»)١7114(‏ ولفظه: «عن ابن عباس قال: جاء 
من طوافه أناخ ثم صلى ركعتين؟. 


زفهم أآخر جه مسلم فى كتاب : الحجء باب: جواز الطواف على بعير » حديث (#الا7١١)2‏ وأبو داود 
(188). والنسائي (791/5): من حديث جابر ء وفيه اطاف رسول الله كَل بالبيت في حجة الوداع على 


راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه». 
(*) ليست في ا لمخطوط . 


ةي صتباس سخ 6علل١-ح20‏ 
ظاهر الرُوايةِ [حتّى] لو افتَتَحَ من غير عُذْرٍ أجرّأه مع الكراهة لقوله تعالى : #وَلَبَطووا 
ِلْسَيْتِ الْعَتِيِقٍ 4 [الحج :4] مُطْلَّقًا عن شرط الابتداء بالحجر [الأسردا إل اله لولم ييا 
يكوه ؟ لأنه ترك الستو10, 

وذكر محمّدٌ رحمه الله في الرّقَيَاتٍ إذا افَتَحّ الطواف من غيرٍ الحبّ رلم يُعتَدّ بذلك 
الشَوْطٍ إلا أن يَصيرَ إلى احبر [الأسود] "١‏ فيبْدَأ منه الطوافٌ فهذا يَدُلٌَ على أنْ الافتيتاح 
من شر الجواز» وب أخذ الا فم "'؛ والدليل على على أن الافتجاح من الحبرٍ ما على وجه 
0 والسلام : اثيني بحَجَرِ أجِعَلّه عَلامَةَ لابتداء الطوافٍ فخرج»ء وجاء 
بحَجَرٍ فقال: انْني بغيره فأتاه بِحَجَرٍ آخْرَء فقال: انْتَني بغيره فأتاه بثالثِ فألقاه» وقال 
[له] ”*“: جاءني بِحَجَرِ مَنْ أغناني عن حَجَرِكَ فرأى الحجَّرٌ الأسوّد في موضعه . 


0007 


وَأمّا الابتّداءً من يمين الحجّر لا من يساره فليس من شرائطٍ الجوازٍ بلا خلافٍ بين 


أصحابنا حتّى يجورٌ الطوافٌ مَنْكوسًا بأنٍ '* افبَتَحَ الطوافٌ عن يسار الحجَرٍء وَيُعبَدٌ 
به'"'» وعند الشّافعيٌ هو من شرائطٍ الجواز لا يجورٌ بدونه”"'؛ واحبّجّ الشافعي بما رُوِيَّ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (55/4)» تبيين الحقائق (؟//1١)»‏ فتح القدير (؟/ 042407 البحر 
الرائق (؟/ 0767 رد المحتار (؟/ 494 - 446). 

(0) زيادة من المخطوط . 

(9) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «ويحاذيه - أي الحجر - ببدنه لا يجزئه غيره » وهل تجزئه 
المحاذاة ببعض البدن؟ فيه قولان: قال في القديم : تجزئه محاذاته ببعضهء لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر 
جازت محاذاته ببعض البدن» وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع البدن» لأن ما وجب فيه محاذاة البيت 
وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة». انظر المهذب مع المجموع :»)1١/8(‏ أسنى المطالب 
(/137») الغرر البهية (5/ 795 - 2)5917 حاشيتي قليوبي وعميرة (؟77/1١)2‏ مغني المحتاج (؟/ 
4 ؛ حاشية الجمل (1/ 477)» التجريد لنفع العبيد (؟/ .)١77‏ 

(:) زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : «إن). 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ 44)» تبيين الحقائق (؟/59)» العناية شرح الهداية (؟/ .)401١‏ 
درر الحكام /١(‏ 2»)774 مجمع الأغبر (11/1؟) » رد المحتار (578/5). 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره. ويمينه إلى 
خارج ويدور حول الكعبة كذلك» فلو خالف فجعل البيت عن يمينه» ومَرٌ من الحجر الأسود إلى الركن 
اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح المهذب (8/ 45), الأم (؟/ 197 - 2)194 
أسنى المطالب »)41/8/١1(‏ الغرر البهية (؟/ 799)» حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 22177 تحفة المحتاج (4/ 
التجريد لنفع العبيد (؟/ 117). 


هل دبج باتع تست ع 


أنّ رسولّ اللّهِ يك اتَّحَ الطّوافٌ من يمين الحجَّرٍ لا من يساره» وذلك تَعليمٌ منه بك 
مَناسِكٌ الحج . وقد قال يككلنهِ: «حُذوا عَنْي مَناسِككم0”' فتجبٌ البدايةٌ بما بَدَأْ به 7" التي 

(ولنَا): قوله تعالى: #وَلْيَطُوَفوا يلسيْتِ الْعَتِيقٍ4 [الحج :4 مُطَلَقّا (من غيرٍ) 7" شرطٍ 
البدايةٍ باليمينٍ أو باليسارٍ . وفعلٌ رسول اللَّهِ يلل محمولٌ على الوُجوبء وبه نقول إِنّه 
واجبٌ» كذا ذكره ”*' الإمامُ القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويّ أنّه تجبٌ عليه الإعادةٌ 
ما دام بمكة» وإِنْ رجع إلى أهلِه يجبٌ عليه الدّمٌ. وكذا ذكر في الأصل . 

: (ووجبهه): أنه ترك الواجبّ» وهو قادِرٌ على استدراكه بجئسه فيجبٌ عليه ذلك تلافيًا 
للتَّفْصيرٍ بأبلغ الوجوه» وإذا رجع إلى أهلِه فقد عَبجَرٌ عن استدراكه ”*' الفائتٌ بجنْسه 
فيستَدْركُه بخلافٍ جِنْسِه جَبْرًا للفائتٍ بالقدرٍ المُّمْكِنِ على ماهو الأصلٌ في ضَمانٍ 
الفوائتٍ في الشرع . 

وق قزرو اق د مدن وم لتقم اكد عقي اقل ابد د 
الطوافٌ [١5/1؟77اب]‏ ويُكرّه» وهذا أمارةٌ السَنَهِ . 

[وأمًا نه فنذكرُها عند بيانٍ سئَنِ الحجٌ . 

ولا رملَ في هذا الطوافٍ إذا كان الطُوافٌ طَوافَ اللّقاءِ» وسّعَى عَقيبّه» وَإِنْ كان لم 
يَطَّفْ طُوافَ اللّقاء أو كان قد طافٌ لكنه لم يسم عَقِيبّه فإنّهِ يَرْمُلُ في طُوافٍ الرٌّيارق 
ولأ فين انه اذ نكسن شن طراق عفد سي :وك طوف يكو بعد مسي كرف 
رمل» وإلا فلا لما نذكرٌ إِنْ شاء الله عندَ بيانِ سن الحجٌ» والترْتيب بين أفعاله] 7" . 

وَيُكْرَّه إنْشادُ الشّعرِء وَالتَحَدّتُ في الطّوافٍ لما رُوِيَ عن التّبِيّ يل أنّه قال: «الطوافٌ 
بالبيت صلاةً فَأقِلُوا فيه الكلامً»”" . ورُوِيّ [عنه] ”" أنه قال يك : «فَمَن نَطَقَ فيه فلا يَنْطِقَ إلا 
»90 ولأنّ ذلك يَشْغَلُه عن الدّعاءء ويُكْرّه أنْ يَْقَمَ صوتّه بالقرآن؛ لأنّه يتَأذّى به غيرُه 


. سبق تخريجه . (؟) فى المخطوط : «منه)»‎ )١( 
فى المخطوط: «عن». (4)افى المخطوط «ؤكرا:‎ )9( 
فى المخطوط : «استدراك» . (5) لست قن الميخطؤط..‎ )5( 
سبق تخريجه . (4) زياد من المتخطوط”‎ )0( 
. سبق تخرجه‎ )4( 


مك50 
لما يَشْمَلّه ”© ذلك عن الدّعاء . ولا بَأس بِأنْ يقرأ القرآنَ في نفسيه”" . 

وقال فالك ا "» وإنّه غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنَ قراءةً القرآنِ مندوبٌ إليها في جميع 
الأحوالٍ إلا في حال الجنابة» والحيضء ولم يوجَدُ . 

ومن المشبارج بن يال --- أولى ؛ لأنّ محمّدًا رحمه الله ذكر لَفْظَةَ «لا يَأسّ» وهذه 
اللَفْظٌ إِنّما تُستَعملُ في الرحص 

ولاقال اشر وده فاه أو نعلاه إذا كانا طاهرَتَيْنِ ”؟» لما رُوِيَ عن التي بك 
العاف يع يله" رلته عو العاذا ع القن والتدد اقم اذى الكادة عي 
نان جور الطواف اول 

ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ إذا كان طافٌ طوف اللّقاء» وسّعَى عَقبّه» وإنْ كان لم يَطفْ 
طَوافٌ اللَّقَاء أ كان قد سات كدان بي نيه فإله بزل في طراي الزباوز :الال في 
أن الوْمْلَ سْتَهُ طَوافٍ عَقَيبه عه فكل طوافق ” '“ بعدّ سَعيٍ يكونُ فيه رمل» ولا فلا » لما 
نذكرٌ عند بيانِ سّئَنِ الحجٌ والتّرْتيبٍ في أفعاله إن شاء اللّه تعالى . 


)١(‏ زاد فى المخطوط: «وغيره». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (48/4)» فتح القدير (؟/ 440) » رد المحتار (441//1). 

(؟) مذهب المالكية : أن قراءة القرآن في الطواف مكروهة واستدلوا على ذلك بأنه لم يرد عن النبي ككِةٍ أنه 

قرأ في الطواف, قال ابن القاسم : «وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف» فكيف الشعر؟ وقال مالك : 

ليس من السنة القراءة في الطواف»» وقال العدوي: «قال في شرح العمدة: ولا يقرأ وإن كان القرآن 

المجيد أفضل الذكر لأنه لم يرد أنه يك قرأ في الطواف فإن فعل فليْسرَ القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر. 

اه . ل ار مد سيا م د ” 

تعالى: #رَيّكآ اننا ف الدنيكا حككةٌ وف الْأْرَرَ حَكنَةٌ4 [البقرة :01] » #رَيَنآ اننا من لَدنك ممه 

[الكهف ]٠١:‏ ونحو ذلك» . انظر المدوثة (473/5)» المنتقى شرح 0 الخرشي (777/5)؛ 

الفواكه الدواني /١(‏ 708), حاشية العدوي /١(‏ 077). 

(4:) في المخطوط : «طاهرين». 

(5) م أقف عليه من فعله يك ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمر «سئل النبي كَل : ما يلبس المحرم؟ 

قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا الخفين إلا أن يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل 
من الكعبين» وفيه جواز لبس النعلين للمحرم»ء وهو عند البخاري في كتاب: اللباس» باب: لبس 

القميص . حديث (1//45ا2)0 ومسلم في كتاب: الحجء باب : ما يباح للمحرم بحج أو بعمرة» حديث 

.)101070( 


(5) زاد في المخطوط : «يكون». 


(ب»ه- سح بائع الصتاقعج] 
[فصل] 7" 


وأمّا سُئنّه فنذكرها عند بيانٍ سُّئَنِ الحج إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وأا مكانُ الوافٍ فمكائه حولٌ البيت لقوله تعالى : زكرأ يت الَْيِيِقٍ4 الع 
:4 » والطوافٌ بالبيتِ هو الطوافٌ حولّه فيجورٌ الطوافٌ في المسجدٍ الحرام قَرِيبًا من البيتٍِ 
أو بَعيدًا عنه بعدَ أَنْ يكونَ في المسجدٍ حتّى لو طاف من وراءٍ زَمْرّمَ قَريبًا من حائطٍ المسجدٍ 
أجرّأه لوُجودٍ الطواف بالبيتِ لحُصُولِهِ حول البيتِ» ولو طافٌ حول المسجدء وبينه وبين 
البيتِ حيطانٌ المسجدٍ لم ب يَجزْ؛ لأنّ حيطانَ المسجِدٍ حاجزةٌ فلم يَطْفْ بالبيتٍ لعَدَمٍ الطوافٍ 
حولّه بل طافٌ بالمسجدٍ لوّجودٍ الطّوافٍ حولّه لاحولٌ البيتِ» ولأنّه لو جاز الطّوافُ حول 
المسجدٍ مع حَيْلولةٍ حيطانٍ المسجدٍ لجاز حول مكةً» والحرّم» وذا لا يجوزٌ كذا هذا . 

ويُطوفٌ من خارج الحطيم ؛ لأنّ الحطيمَ من البيتِ على لسانٍ رسول اللّه ل فإنّه رُوِيَ 
عن عائشة نشةً رضي الله عنها أنّ التَبيَ بل قال لها : «[إنَ قَوْمَكِ] ”" قَصَرَتْ بهم النَفقةُ فقَصَروا 
البيتَ عن قَواعِدٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وإنّ الحطيمَ من البيتء ولولا حَدَئانُ عَهْدِهم 
بالجاجلية لَرَدَدئُهِ إلى قَواعِدٍ إبراهيمّ, ولَجَعَلْتٌ له بابين بابَا شرقيّاء وبابا غَرْبِهَا”" . ورُوِيّ أن 
رجلا نَدَرَ أن يُصلَيَ في البيتٍ ركعتَيْنِ فأمرّه التّبّ يكل أن يُصلَّيَ ذ في الحطيم ركعيين 147 . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: فضل مكة . حديث (1084)»: ومسلم في كتاب: الحج» 
باب جدر الكعبة.» حديث .)١777(‏ والبيهقى فى السئن (0/ 89)», (40948). من حديث عائشة» وفيه 
«سألت النبي كَلٍ عن الجدر أمن البيت هو؟» قال: «نعم» » قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت» قال: 
«إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعًاء قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا 
ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديتٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم إن أدخل الجدر في 
البيت وإن ألصق بابه بالأرض)» وأما قوله تَكيهُ: «لرددته إلى قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. 2١.‏ فهو 
عند البخاري في كتاب: الحج » باب: فضل مكة. حديث »)١085(‏ ومسلم في كتاب الحج». باب: 
نقض الكعبة وبناتهاء حديث »)١7737(‏ والنسائي .)594٠07(‏ من حديث عائشة » وفيه اوجعلت له بابين 
نايا شترقنا وبايا رما فتلت ابه أساس إبراهيه؟ . 

(5) لم أقف عليه. 
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ورُوِي أن عائشة رضي الله عنها نَدَرَتْ بذلك فأمرها النّبِي كَل أن تُصَلّيّ في الحطيم 
كع 7 

فإِنْ قِيل: إذا كان الحطيمٌ من البيتٍ فَلِمَ لا يجوز التَوَّجُه إليه في الصَّلاةَ . 

الخواد اد كر لكوي فز ا ضرت اراد ود جد 1ر4 ليت 
ثبت بِنَصٌ الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى : لوَحَيتُ مَا قُسْرَ كوَلُوأْ وُجُوهَكُم طَطرَةُ4 [البقرة 
ولا يجودٌ ترك العمل بص الكتاب بالآحادء وليس في الطّواف من وراء الحطيم 
عَمّلاً بحَبَرِ الواحِدٍ ترك العمل بد نص الكتاب العزيزء وهو قوله تعالى : #وَلْيَطوَوا يليت 
لْعَتِيقٍ 4 [الحج :4 بل فيه عَمَلُ بهما جميعًا ولو طافّ في داجل الحِجْرٍ فعليه أ نَ يُعِيدَ؛ 
لأنّ الحطيمٌ ل ما كان من البيتٍ فإذا طاف في داخلٍ الحطيم فقد ترك الطوافٌ ببعضٍ البيتٍ» 
والمفروضٌ هو الطوافٌ بكلٌ البيتِ لقوله تعالى : #وَلبَطوَوا يأليْتِ الْعَقِيقٍ4 [الحج :05 , 
والأفضلٌ أنْ يُعِيدَ الطوافٌ كُلَّهِ مُراعاةً للتَّرتِيبٍ فإِنُ أعاد على الحِجرٍ خاصّة أجرّأه؛ لأنّ 
المتروك هو لا غيرٌ فاستَذرَكٌه "©2. ولو لم يُعِدْ يُعِذُ حتّى عاد إلى أهله يجب عليه الدّمُ؛ لأنّ 
الحطيمٌ رُبْعٌ البيتٍ فقد ترك من طوافه رَبْعّه . 

فصل [في وقت الطواف] 


وأمّا ران هذا الطوافٍ» وهو وقتّه فأوَلّه حينَ يَطْنُعُ الفجٌ القاني من يوم النَّحْرٍ بلا 
0 


وقال الشافعئٌُ : أوَل وقته مُث مُنْتَصَفٌ ليلةٍ النَحَر” “'» وهذا غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنْ ليلة النَرٍء 
وقتٌ ركن آخَرَء وهو الوّقوفٌ بِعَرَفةَ فلا يكونٌ وقنًا للطّوافٍ ؛ لأنّ الوقتٌ الواجِدَ لا يكونٌ 
وقنًا لرْكْئيْنِ . 


وليس لآخِرِه زَمانَّ مُعَيّنّ موَقّتٌ به فرضًا بل جميمُ الأيّام واللّيالي وقنّه فرضًا بلا خلافٍ 
بين أصحابنا لكنّه موّقَتٌ بأيّام النَحْرٍ وُجويًا في قولٍ أبي حنيفة حتّى لو أخَّرّهِ عنها فعليه دَمُ 


)١(‏ لم أقف عليه. )١(‏ في المخطوط : «وقد استدركه). 

زفرة انظر في مذهمب الحنفية : : فتح القدير (؟/ لاؤكىئ 5ذذ/ .)5١/8(‏ 

(4) مذهب الشافعية : أن أول وقته من نصف الليل ليلة النحر وأفضله ضحى بار يوم النحر» انظر : 
المجموع للنووى (58075-195/8). 


(ي--- سمح باتع لصتوع: 4 


عندّه "22 وفي قولٍ أبي يوسفتء ومحمَّدٍ غير موَقَّتٍ أصلاًء ولو أخَرّه عن أيّام انحر /١1‏ 


ا ل ا ل ل 
دَبّحَ قبل أنْ يَرْمِيَ فقال “رعولا خرج» ("2. وما سُئِلَ يومَئذٍ عن أفعالٍ الحج قُدّمَ شية 
بود 5لا كال ودافكل» وَلااحَرّجً) . فهذا يَنْفِي تَوْقِيتَ آخره ويّئفي وُجوبَ الدّم 
بالتأخير» والأنة لوجر كت او افق ملق أخره عا لل قرف ل دلكا تن يفط ل انم 


8 
5 


يتوفت . 
ولأبي حنيفة : أن التأخيرَ بمنزلةٍ النَرْكِ في حَقْ وُجوب الجابر بدليلٍ أنَ مَنْ جاور 
الميقاتٌ بغير إحرام ثم أحرم يلرّمُه دم وآلو] #الم يوج د يهلا تاعيه لفك وكذا 
َأخيرُ الواجب في باب الصّلاةٍ بمنزلة الدَرْكِ في حَقٌ وُجوب الجابرء وهو سجدتا السَهِوٍ 
فكان الفقه في ذلك أنَ أداة الواجبٍ كما هوء واجبٌ فمُراعاةٌ مَحَلُ الواجب» واجبٌ فكان 
التَأخيد * تركًا للمُراعاةٍ الواجبة» وهي مُراعاه في مَحَلَّه والتّدكُ تركًا لواجِبَيْنٍ أحذهما أدامءٌ 
ولعب ني لني و نوالا و :داعا دي مج لالهلا لجع بيو + الام» 
وإذا توقّتْ هذا الطُوافٌ بأيَامٍ ادر وُجوبًا عندّه فإذا أخَرّهِ عنها فقد ترك الواجبٌ 
فأوجب ذلك تُقْصانًا فيجبٌ جَبْرُه بالدّم» ولَمّا لم يتوقَّتْ عندّهما ففي أيّ وقتٍ فعله فقد 
فعله في وقتّه فلا يتمكنٌ فيه نَقْصٌ فلا يلرّمُه شي» ولا حُجَّةَ لهما في الحديث؛ لأنّ فيه 
نَفْىَ الحرّج» وهو نَفْيُْ الإثم» وانتّفاءً الإثم لا يفي وُجوب الكمّارةٍ كما لو حَلَّقَ رأسَه 
لأذّى فيه : أنّهِ لا يَأئمُ؛ وعليه الدّمُ كذا ههنا. 
وقولهماء إنّه لا يسقّطٌ بمُضيّ آخِرٍ الوقتٍ مُسَلَّمٌه لكنّ هذا لا يمعُ كونّه موَقَنَاء 
وواجبًا في الوقتٍ كالصّلواتٍ المكتوباتٍ أنها لا تسقّط بخُروج أوقاتهاء وإِنْ كانث 
موَََّةَ حبّى تُقْضَى كذا هذاء والأفضلّ هو الطوافٌ في أوَّلٍ أيَام النخر لقوله كَلهِ: «أيام 
التخر ثلاثةٌ أوَلُها أفضلها» ”*2. وقد رُوِيَ أنّه يله طافٌ في أوَلٍ أيَام التخرٍ ومعلومٌ 
)1١‏ في الخطوط: «عتد أي حنيفة». ‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الحجء » باب : القْتيا على الدابة عند الجمرة» حديث (10775): ومسلم في 
كتاب : الحج» باب : من حلق قبل النحرء حديث »)١170(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(*) ليست في المخطوط . (1) سبق تخريجه. 
(0) أورده أبو الطيب في «عون المعبود» (6/ 071١‏ . 


أنّه كان يأتي بالعباداتٍ في أفضلٍ أوقاتهاء ولأنّ هذا الطوافٌ يَقَعٌّ به تمام التَحَثُلِ؛ 
وهو التلل من الثساء فكان في تَعجيلِه صيانة نفسه عن الوؤُقوع في الجماع» ولّزوم 
البدنة فكان أولى . 


فصل [في مقدار الطواف] 


وامًا مقدازه: فالمقدارٌ المفروض منه هو أكثْرُ الأشواطٍ» وهو ثلاثةٌ أشواطء وأكفه 
الشَْطٍ الَابعٍء فأًا الإكمال فواجبٌ؛ وليس بِفَرْضٍ حتى لو جامع بعد الانيانٍ بأكثر 
الطواف قبل الإتسام لايِلرَمه البنة»وإثما تلرمه الشَاهٌّء وهذا عندّنا”'"» وقال الشافعيٌ 
الفوط نهو سيعة شال لالخخاز ال وري قار 

وجه قوله : أن مَقاديرَ العباداتٍ لا تُعرَفٌ بالرّأي» والاجتهادء وإِنّما تُعرَفُ بِالتَوْقِيفٍ 
وُرسولُ الله وطاق سيعة أخواط قلا تمعد بمادوتيا: 

(ولنا): قوله تعالى: «وَليَطوَوْ أسَيْتِ الْعَيِيقٍ» [الحج ::] ٠‏ والأمرُ المُطْلَقُ لا يقتضي 
التكرار إل أن الزّيادةَ على المرَّةٍ الواجدة إلى أكثرٍ الأشواطٍ ثبت بدليلٍ آخَرَء وهو 
الإجماع؛ ولا جما : في الزيادٍ على أكثر الأشواطٍ» ولأنه أنَى بأكثر العلوافٍ» والأكثن 
يقومُ مقام الكل فيا َم به الَحَذلُ في باب الح كالديْح إذا لم يسو قلع المُروقي 
الأربعة» وإنّما كان المفروض هذا القدرٌ فإذا أنَى به فقد أ نَى بالقدرٍ المفروض فيَّمَعٌ به 
التََللُ فلا يلرّمه البدنةً بالجماع بعدَ ذلك ؛ ؛ لأن ما زادَ عليه إلى تَمام السَبْعَةٍ فهو واجبٌ» 
وليس بِمَرْضٍ فتجبٌ بتركه الشّاة دونَ البدنة كرّئي الجمارء واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في حكم الطواف إذا فات] 

وأمّا حكمّه إذا فاتَ عن أيّام النَْرٍ فهو أنّه لا يسقّطٌ بل يجبٌ أنْ يَأتيَ به؛ لأنّ سائرٌ 
الأوقات :ركه يخلاق الزقوف يكرفة أنه إذا فاك عر وقية سقط ؛ لأله موَقّتٌ بوقتٍ 
مخصّوص ثم إِنْ كان بمكة يأتي به بإحرايه الأوّلٍ ؛ ؛ لأنّه قائ كمٌ؛ إذ التَحَثُلُ بالطّوافِء ولم 


.)56# - انظر فى مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/55:‎ )١( 
.)18 انظر في مذهمب الشافعية : المجموع للنووي (م4/ اا‎ (0 
. في المخطوط : «بدونها»‎ )9( 


(سبلإإسحسح بنائع الصتاقوع؟_ 
يوجَدْء وعليه لتأخيره عن أيّام النَحْرٍ دَمْ عند أبي حنيفةً» وإِنْ كان رجع إلى أهلِه فعليه أنْ 
يرجم إلى مكة بإحرايه الأوّلِء ولا يحتاجٌ إلى إحرام جَديدِء وهو مُحَرّمٌ عن النّساءِ إلى أن 
يَعودَ فيَطوفٌ» وعليه للتّأخيرٍ دم عند أبي حنيفة . ولا يُجْزِئٌ عن هذا الطواف بَدَنة؛ لأنه 
رُكُنٌّء وأركانُ الحج لا يُجْزِئٌ عنها البدلٌ» ولا يقومٌ غيرُها مُقامها بل يجبُ الإتيانٌ بعَيْيها 
كالوقوفٍ بعرّفة . 

وكذالو كان طاف ثلاثة ئه أشواطٍ فهو والذي لم يَطفْ سَواءٌ ؛ لأنَ الأقَلَّ لاايقومُ مَقام 
الكلّء وإِنْ كان طاف جنا أو على غير وضوءٍ أو طاف أربعة أشواطٍ ثم رجع إلى أهله . 

أمّا إذا طافٌ جُنُبًا فعليه أنْ يَعودَ إلى مكّةً لا محالةَ هو العزيمةٌ» وبإحرام جَدِيدٍ حتّى 
يُعيِدَ الطوافٌ» أمّا وُجوبُ العودٍ بطريقٍ العزيمة فلتفاححُش النّمّصانٍ بالجنابةٍ فيُؤْمرُ بالعؤدٍ 
كما لو ترك أكثرَ الأشواطٍ . 

وأمَّا[711/1"ب] تجديدٌ الإحرام فلأنّه حَصَل حَصَلَ الَحَذلُ بالطَوافٍ مع الجنابة على أصلٍ 
أصحابناء والطهارةٌ عن الحدّثِ» والجنابة ليست بشرطٍ لجواز الطُوافٍ فإذا حَصَلَ التَحَثْلُ 
ل ا ا ل ل 
تبجا ة قم ققرت ان الندنة فح النتض بالسطاوء يأن 10 الشرييةة نو الفؤة لآن 
التّفْصانَ فاحش فكان العودٌ اجر له؛ لأله يد بالجئس . 

وأمَّا إذا طافّ مُحَدِنًا أو طافٌ أربعةً أشواطٍ فإِنْ عاد وطافٌ جاز؛ لأنّه جَبَرَ التَققصّ 
بجيهء وإنّ بَعَتَ شاةً جاز أيضًا؛ لأنّ النَقْص يسيرٌ فيَنْجَيرُ بالشَاوء والأفضل أنْ يَبْعَتَ 
بِالشَّاةٍ؛ لأنْ الشَّاءً : نجبْرُ التَقُْصّء وتنقّعٌ الفقراء» وتَدْقَْ عنه مَشَقَةَ الجوع» وإنْ كان بمكة 
فالرّجوعٌ ” أفضل ؛ لأنّه جَبْرُ الشّيءٍ روطي © كاذ اول وال تالى أعلم: 


فصل [في واجبات الحج] 
وأمّا واجباتٌ الحج فكبرية #الشمرة من الضنا والمروة: والوقوفٌ بِمُرْدَلِفَة ورَميُ 


الجمارء والحلّقٌ أو التَفُصِيرٌء وطواف الصَّدْرٍ . 


. في المخطوط : «إلا أن». () في المخطوط : «فالإعادة»‎ )١( 
. في المخطوط : ابنفسه»‎ )*( 
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أمًا الشعيْ فالكلامُ فيه يَمَعْ في مواضغ: 
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وفي بيانٍ وقته . 
وفي بيانٍ حكمه إذا تَأَخَرَ عن وقته . 
أمًا الأوّلُ: فقد قال أصحابنا : إِنّه واجيٌ”'؟»؛ وقال لقان ال 3 عقن الو لك 


الحاج خطوةً منه» وأتّى أقصّى بلادٍ المسلمينّ يُؤْمِرُ بأنْ يَعودَ إلى ذلك الموضع فيَضَعٌَ 
قَدَمّهِ [عليه] 27 ويخطو تلك الخطوة . 
وقال بعض الناسٍ: ليس بِفَرْضٍ ولا واجبء واحتّج هَؤْلاءِ بقوله عر وجل : مم حَعّ 
لنَتَ أو أَعْتَمَرَ ملا جتاع عَلَيْهِ أن يكوك بهم [البقرة :154 » وكَلِمةٌ «لا جُناح» لا تُستَعمل 
في الفرائض » والواجباتٍ» ويَدُلُ عليه قراءةٌ أب دقلا جُتَاح عَلَيْهِ لا يَطَرَفٌ بِهِمّاء . 
واحتّج الشّافعيُ بما رُوِيَ عن صَفيّةَ بنتٍ فُلانٍ أنها سَمِعَتٍِ امرأةٌ سألث رسول اللّه لل 


عن ذلك فقال : (إِنَ الله تَعَالَى كَتَبَ عَلَيَكُمْ السّعْيَ بَيْنَ الصًَّا وَالْمَرْوَق”؟ أي فرَضٌ عليكم ؛ 


»)18- 947/١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 401 1094) أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)59٠ فتح القدير (؟/ +45 - 5575)ء (59//5)» البناية (4/ لالم - 9م‎ »)8١ ء‎ 5٠ /5( المبسوط‎ 
(؟) انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء (/ 5848).» المجموع شرح المهذب (8/ ”57., ل/الاء 2078 فتح‎ 
. 07148 /1( العزيز بذيل المجموع‎ 

(*) ليست في المخطوط . 

(:) أخرجه الشافعي (ص2)”77 وهو عند أحمدء (55877)» والبيهقي في السئن (98/8): (5159)غ, 
والدارقطني (؟/ 5585؟)2 (2)85 وابن خزيمة (5/ 22777 (7714)» والطبراني في الكبير (7/55؟؟))؛ 
(للام). وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (”/ 08)» مرو جد مي رذع وي عن عبيو ينك أن 68/07 
وقال: عبد الله بن المؤمل سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء قلت: والحديث 
مسيم كما في الإزواء (كلا١٠1).‏ 


ههه 
إذ الكتابةٌ عِبارةٌ عن الفرض كما في قوله تعالى : كِب عَْكُمٌ ليام [البقرة:*18] 
و[قوله] كيب عَلَتَمْ ألْقِصَاصٌ 4 [البقرة :174] » وغيرٍ ذلك . 

(ولنا): قوله عَرَّ وجل : «وَينَهَ عَلّ الا ْسَيَتِ 4 آل عمران :97] » وحِجٌ البيتٍ هو 
زيارةٌ البيتٍ لما ذكرنا فيما تَقَدَمَ» فظاهرُه يقتضي أنْ يكونّ طواف الزّيار هو الرَكْنّ لا 
غيرٌ» إلا انه ويك عليه ال قوف موف يدليل؛ نكن نكن وبا لخن لب دلبل نول 
التي كي «الحج غرَفة؛ 2١١‏ فظاهرٌء يقتضي أنْ يكون الوقوف بعرّفة كُلَ الركن إل أله زية 
عليه طُوافٌ الزَّيارةٍ فمَنِ اذَّعَى زيادةً السّعي فعليه الذّليل . 

أوعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالث : مانم حَج امرِئ قط إل بالسّعي ”"» وفيه 
إشارةٌ إلى أنه واجبٌ» لي يز موصت الع يدنه بلقا لا لفساو 
وقَوْتُ الواجب هو الذي يوجبٌ القْصانَ فأمّا فوتُ الفرض فيوجبٌ الفساد» والبُطلان» 
ولأنّ الفرضيّة نما تبث “" بدليلٍ مقطوع به» ولا يوجَدُ ذلك في مَحَلَّ الاجتِهادٍ إذا كان 
الخلافٌ بين أهل الدّيانة . 

وأما الآآيةٌ فليس المُرادُ منها رَفْمَ الجُناح على الطوافٍ بهما مُطْلَقَا بل على الطوافٍ بهما 
لمكانٍ الأصنام التي كانث هنالك» ٠‏ لما قِيلَ: إِنّه كان بالصّفا صَئَمٌء وبالمروة صَنَمْ 
وقيلٌ : كان بين الصّفا والمروة أصنامٌ فتحوّجوا عن الصَّعودٍ دعليهما ٠‏ (أو السّعي) ”*) 
بينهما احتّرارًا عن اتَشَبّهِ بعبادةٍ الأصنامء [والتَسّبْهِ بأفعالٍ الجاهِليةِ فرفع اللَّ عنهم الجُناحَ 
بالطّوافٍ بهما أو بينهما مع كونٍ الأصنام هنالك] ( . 

وأمّا قراءةٌ أبي رضي الله عنه فَيُحْمَمَلُ أنْ تكونَ «لا؛ صِلةً زائدة؛ معناه لا ناح عليه أن 
: رَفَ بينهما ”"؛ لأنّْ «لا» قد ثُرَاهُ في الكلام صِلةٌ كقوله تعالى : ما متك ألا مَْجدَ إذ 
ك4 [الأعراف :؟١]‏ معناه أن تسجدَ فكان كالقراءة المشهورة فى المعنى . 

ونا اسه لا نون تقلع لانم ب عل ميد لأند فال » رؤيكاطفيا بك قلاز 


َه 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(7) أورده ابن حجر في «التغليق»» (8/ ».)١٠١‏ ولفظه : «عن عائشة قالت: ما تم حج امرئ ولا عمرته 
حتى يطوف بين الصفا والمروة» . 

(*) في المخطوط : «تثبت» . (5) في المطبوع: «والسعي». 

(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بهما» . 


فكانث مجهولة لا ندري مَنْ هي. والعجَبُ منه أنْه يأبَى مره قَبولَ المراسيلٍ لتوهّم الخلّطٍ» 
ويحتّج بقول امرأوٍ لا تُعرَفٌ» ولا يذكرُ اسمّها على أنه إنْ ثبت فلا حُجَةَ له فيه؛ لأنْ الكُنية 
قد تذكَو وراد بها الحكم قال اللَّه تعالى «وأولوا اللكار] 7 يدل بَعَسبُمْ وَل ببْعْضٍ في كلب 
كه [الأنفال :0/] | أي في حكم الله وقال عَرِّ وجل « كِب اله 4 اس [كتب الله 
7 اسع الل عليكم نإن أزية بهاالازل مكرك شاو وان أرية با الات انكو 

حُجَة؛ لأنّ حكم الله تعالى لا يقتصِرٌ على الفرضيّة » بل الوُجوبٌ» والانتدابٌُ والإباحةٌ 
من حكم الله تعالى فلا يكونٌ ةمع الاحيمالٍ أو نحولها على الوجوب دون الفرضيجة 
تَوْفيقَا بين الدّلائل صيانة لها عن التَناقض . 

وإذا كان واجبًا فإنْ تركه لعُذْرٍ فلا شيء عليه. و إِنْ تركه لغيرٍ عُذْرِ لَرمَهدمٌ؛ لأ 
ل ل 
عن التّبيّ كلِِ أنّه قال: «مَنْ حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرُ عَهْدِه بالبيتٍ الطّوافَ)”"', ورَخصٌ 
للحائض» بخلاف الأركانٍ فإنّها لا تسقّطً بِالعُذْرٍ ؛ لأنْ رُكْنَ الشَّيءِ ذانّه فإذا لم يَأتِ به فلم 
يوجَدٍ الشّيءٌ أصلاً كأركانٍ الصَّلاةٍ بخلافٍ الواجب . 

ولو ترك أربعة أشواطٍ بغير عُذْرٍ فعليه دَمُ. 

والأصل أن كُلٌ ما وجب في جمييه َم يجبٌ في أكثره دم أصلّه طُوافٌ الصَّدْرِء ورَمِيٌ 
الجمارء ولوترك ثلاثة أشواط أطعَمَ لكل شوْطٍ نصف صاع من بر يسكيئا إلا أن يمه ذلك 
ما فلّه الخيارُ» والأصلٌ في ذلك أن كُلَ ما يكونٌ في جميعه دَمٌ يكونٌ في أقَلّه صَدَقَةٌ لما نذكرٌ 
إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو ترك الصّعودَ على الصّفا والمروة يُكرَّه له ذلك» ولاشية عليه؛ لأنّ الصّعودَ 
عليهما سُّنةٌ بكر تركٌه» ولكن لو ترك لا شيء عليه كما لو ترك الرَمَلَ في الطّوافٍ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
والطبراني في الكبير (”/ 777): (704”) من حديث الحارث بن عبد الله‎ »)١15١17( أخرجه أحمدء‎ )1( 
التقفي» وأصله عند البخاري في كتاب: الحج. باب: طواف الوداع » حديث (17080)» ومسلم في‎ 
كتاب: الحج. باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حديث (2)1778 من حديث ابن‎ 
عباس وفيه «أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائفض» وحديث الحارث‎ 


صحيح كما في صحيح الجامع (5194). 
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فصل [في قدر السعي] 

وأمّااقدةة فسبعةٌ أشواطٍ لإجماع الأمَّ: ولفعلٍ رسول اللَّه يكل ويَعْدُ من الصّفا إلى 
المروة شط ومن المروة إلى الفا شؤطا آخَرَ كذا ذكر في الأصل؛ وقال الطحاويٌ : 
من الصّفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصّفا شؤْط وَاجِدٌء والصَّحِيحٌ ما ذُكِرَ في الأصلٍ 

لما رُوِيَ أن الب بِةِ طافٌ بينهما سبعةً أشواط”''» ولو كان كما ذكره الطحاويٌ لكان 
أربعةَ عشرٌ شؤطاء والدَّلِيلُ على أن المذهبّ ما قلنا أنّ محمّدًا رحمه الله ذكر في الأصل 
فقبال يَبْتَدِئٌ بالصّفاء ويخيِمٌ بالمروق» وعلى ما ذكره الطحاوِيٌ يَقَعُ الخثمُ بالططفا لا 
بالمروة فدَّلَ أنّ مذهبّ أصحابنا ما ذكرنا . 


أمَّا ركْنّه : فكَيْنوئَتُه بين الصّفًا والمروة سَّواءٌ كان بفعل نفسِه أو بفعل غيره عندٌ عَجْرْه 
عن السّعي بنفسه بأنْ كان مُعْمّى عليه أو مريضًا فسَعَى به محمولاً أو سَعَى راكبًا لحُصُولِه 
كائئًا بين الصَّفا والمروة» وإنْ كان قادرًا على المشي بنفسه فحُمِلَ أو رَكِبَ يلرَّمُه ادم ؛ 
لأنَّ السّعيّ بنفسه عند القّدْرةٍ على المشر واجبٌ فإذا تركه فقد ترك الواجبّ من غير عُذَْرِ 
فيلرّمُه الدّمُ كما لو ترك المشيّ في الطوافٍ من غير عُذْرِ . 
فصل [في شرائط جواز السعي] 


7 شَرائطُ جوازة: 
ل ؛ لأنْ النّبِيَ يك هكذا فعل . وقد قال كَل : 
«حُذوا عَنِي مُنايككم)” "": ولأنَ السَعيَ تَبَعْ لَطُوافٍ» وتبَّعُ الشّيء ءِ كاسمه» وهو أن يَتْبَعَه 


فيما تقَدَّمَهِ لا فيما يَنْبَعُه فلا يكونٌ تَبَعَا له إلا أنه يجورٌ بعد وُجودٍ أكثر الطّوافٍ قبل تَمامه؛ 
لأنّ للأكثر حكمَ الكل . 
اع 2 نا : الحجء باب : ما جاء ة م الي د 


)سبق تخرئيه. 


حم كتبدئٌ___> »> 
ومنها: البداية بالصّفاء والخْتْمٌ بالمروةة فى الرّوايةٍ المشهورة حتّى لو بَدَأ بالمروة. 
وك كالكنا ره رداك ترط راع وروي عن عا شصفة رع للداصنى ا اوالكةليين 
بشرطٍ. ولاشيء عليه لو بَدَأ بالمروة. 

وجه هذه الرٌواية : أنه أتى بأصلٍ السّعي» وإنّما ترك التَرْتيبَ فلا تَلْرَمُهِ الإعادة كما لو 
توضّأ في باب الضَّلاةٍ وترك التَرْتِيَ . 

(ولنا): أن التَرْتِيبَ ههنا مَأمورٌ به لقولٍ لني يكل وفعله . 

أما قوله فليما رُوِيَ أنه لما نزل قوله عز وجل لإإدّ ألصّمَا موه ين عير و4 [البقرة 
:ها] قالوا اما ندا يا رسول اللّهِ؟ فقال يله «ابدءٌوا بما بَدَأ الله يهن90" . 

وأمّا فعله يله فإنّه بَدَ بالصَّفاء وَحْمَمٌ بالمروقء وأفعال النْبيّ ل في مثل هذا موجبةٌ لما 
َبَيّنّ وإذا لَزْمَتٍِ البدايةٌ بالصّفا فإذا بَدَأ بالمروة إلى الصّفا لا يُعتَدٌ بذلك الشَوْطٍِ فإذا جاء 
من الما إلى المروةٍ كان هذا أَوَل شوْطٍ فيجبٌ عليه أنْ يَعودَ بعد سِنَّةٍ من الصّفا إلى 
المروة حتى يُتِمّ سبعة . 

نا الطهارةٌ عن الجنابة والحيضٍ فليست بشرطٍ فيجورٌ سي الْجِْ» والحائضٍ بعد 
أن كان طُوافه بالبيتِ على الطهارة عن الجنابة والحيض ؛ عات غيرُ مُتَعَلّقِ بالبيتٍ 
فلا تُشْتَرَطُ له الطهارة عن الجنابة والحيض كالوُقوف. إلا أنه اشترط: أن يون الطوافٌ 
على الطهارةٍ عن الجنابةٍ والحيض و ا 
الجنابة والحيض لا يُعمَدُ به حقى تجبّ إعادثه فكذا السَعي الذي هو من توابِه ومُرَنّتٌ 
. عليه فإذا كان طُواقُه على الطهارةٍ عن الحدَئَيْنِ فقد وُحِدَ شرطٌ جوازه فجاز» وجاز سَعىُ 
الجشّبٍء والحائض تَبَعَا له لوُجودٍ شرطٍ جواز الأصلي؛ إذ التبَعُ لا يُْرَهُ بالشّرطٍ بل يَكُفيه 
شرطٌ الأصلٍ فصار الحاصِلٌ أن حُصُولَ الطوافٍ على الطهارةٍ عن الجنابةٍ والحيض من 
شرائطٍ جواز السّعي فإِنْ كان طاهرًا وقتّ الطوافٍ جاز السَعئٌ» ؛ سَوَاءٌ كان طاهرًا وقتّ 


00( أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب: القول بعد ركعتي الطواف. حديث (2»)5957 
والبيهقي في السئن »)4٠ ٠4( ))86 /١(‏ والدارقطني (5/ 5554). (3/) من حديث جابر بن عبد الله 
قلت: وهو ضعيف هذا اللفظء. وانظر ضعيف الجامع )ل وقال الألبان في «اتمام المنة» (ص86١)‏ : 

الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ «أبدأ» بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر. 


السّعي» أو لاء وإِن لم يكن طاهراء وقتّ الطوافٍ لم يَجز سَعيّه رأسَّاء سَّواءٌ كان طاهرًاء 
أو لم يكن» واللهُ أعلّم . 
[فصل في سنن السعي] 


وامًاسْئَتُه: فَالرَّمَلُ فى بعض /١[‏ 4١7ب]‏ كُلّ شؤط» والسّعيُ فى البعض» وسّنذكرها 
في بِيانٍ سّئَنِ الحج ؛ لأنّها من السَّئَنِ لاامن الواجباتٍ» حتّى لو رملّ في الكل أو سَعَى في 
الكل لا شي عليه لكتّه يكونُ مُسيئًا لتركه السََةَّء واللهُ أعلَمُ . 
فصل 
وأمّا وقتّه : فوقُه الأصليٌ يومُ النَحْرِ بعد طُوافٍ الرّيارةٍ لا بعدَ طَوافٍ اللّقاء؛ لأنّ ذلك 
سن راس اس م وس سم اا 
اكه اند فيا بل نازر اللا لوه اباد اير ار اا له 
الأصليٌ فيومٌ النَخرٍ عَقِيبَ طُوافٍ الرَّيارةٍ لما قلنا ("2» واللهُ أعلّمُ . 
فصل 
ا ا ا 0 
لم يرجع إلى أهله فإِنّه يسعّى» ولاشيء عليه ؛ ؛ لأنّه أ تى بما وجب عليهء ولايلرَّمه 
بالتأخيرٍ شية؛ لأنْه فعله في وقتِه الأصليٌ» وهو ما بعد طوافٍ الزيارق ولا يَضُرَه إِنْ كان 
قد جامع لوُقوع التَحَذّلٍ بطّواف الرّيارة؛ إذ السعيٌ ليس برْكْنٍ حتّى يمئعٌ لمحلل وإذا 
صار حَلالاً بالطواف فلا قَرْقَ بين أنْ يسعّى قبل الجماع أو بعدّه» غير أنه لو كان بمكّة 
يسعّى» ولاشيء عليه لما قلناء وإِنْ كان رح جع إلى أهله فعليه دم لتركه السَعيّ بغيرٍ عُذْرِ 
دإ ادا نيمو إلى م يعو باحرا مجديد؛ لأ إحواته الل قد ارق وا الي 
لوُقوع التَحَلَلِ به فيحتاجُ إلى تجديدٍ الإآحرام» وإذا عاد وسَعَى سقط عنه الدَمُ ؛ لأنّه تَدارَكُ 
كيين" وذكر في الأصلٍ » وقال : والدَمُأحَبُ إِلَيّ من الرّجوع ؛ لأنّ فيه مَتْمَعَةَ للفقراءء 


. في المطبوع : «الاشتغال». (0) في المخطوط : «بيّنا؛‎ )١( 
في المخطوط : «المتروك».‎ )9( 


والنفْصانُ ليس بفاحشٍ فصار كما إذا طافّ مُحِْنًا ثم رجع إلى أهله على ما ذكرنا فيما 
تقد تَقَدّمَء واللهُ ألم . 
فصل [في الوقوف بمزدلفة] 

وأمّا الؤقوفٌ بِمُرْدَلفَةَ: فالكلامُ فيه يَمَمُ في مواضم : في بان صِمَتِهء ورُكْنِهء ومكانهء 
وزَّمانِه»ء وحكموه إذا فاتَ عن وقته . 

اما الأولُ: فقد اختلف فيه أصحابناء قال بعضهم: إِنّه واجبٌ”'“» وقال الليتثٌ: إِنّه 
فرضٌ» وهو قولٌ الشَافعيٌ "» واحنَّجًا بقوله تعالى: «كَإدآ أَفَضْكُم يِن عَرَفَتٍ 
تَأََكُرُرا أنَهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرَامَ 4 [البقرة:144] » والمشعَرٌ الحرامٌ هو المُرْدَلِفَةٌ» والأمرُ 
بالذّْرٍ عندّها *" يَدُلّ على فرضيّةٍ الرقوفٍ بها . 

(ولَنا): أن الفرضيّة لا لا َبْتُ إلا بدليلٍ مقطوع به» ولم يوججذ؛ لأنَ المسألة اجتهاديةٌ بين 
أهلي الدّيانِ» وأهل الدّيانة لا يختلفونَ في موضي» هناك دليلٌ قَطعيّ قَطعينٌ “2 ودليلٌ الوُجوب 
ما رُوِيَ عن عُرُوةٌ بن مُضَرّسٍ الطائيّ يّ جاء إلى الْتبِيْ يله وقال أنعَبْتُ مَطيعي فما مِرَوْتٌ 
بشَرَفٍ إلأعَلونُه فهل لي من حَجٌء وفي بعض الرُواياتٍ قال : أَتعَبْتُ راجِلّتي وأَجِهدْتُ 
نفسي» وما تَرَكْتُ جَبّلا من جبالٍ طَبّيْ إل وقَفْتُ عليه فهل لي من حَجٌ قال سول الله 
كه : ١مَنْ‏ وقّفَ معنا هذا الموقف» وصلَّى معنا هذه الصّلاة وقد كان وقّفَ قبل ذلك بِعَرّفة ساعة 
بليل أو نَهارٍ فقد تَمْ ةن . فقد عَلنَتَمامَ الحج بهذا الوقوفء والواجبٌ هو الذي تعلق 
التّمامُ بوجوده لا الفرض ؛ لأنَ المُتَعَلّقَ به أصلّ الجواز لا صِفةٌ التمام» وقال التي له 
«الحجٌ عَرَفةٌُ مَنْ أدرَكَ عَرَفةَ فقد أدرَكَ الحجٌ» "2 جعل الوُقوف بِعَرَفةَ كُلَّ الحجٌّء وظاهره 
يقتضي أنْ يكونّ كُلَّ الرَكْن. وكذا جعل مُذْرِكَ عَرَفةَ مُدْرِكَا للْحَجٌّ ولو كان الوقوفٌ 
بمُرْدَلِفةَ ُكُنَا لم يكنٍ الوٌقوفٌ بِعَرَفةَ كُلّ الحجٌ بل بعضّهء ولم يكن أيضًا مُدْرِكَا للحَجٌ 
بدونه» وهذا خلافٌ الحديث» وظاهرٌ الحديث يقتضي أنْ يكونً الرَكُنُ هو الوقوفٌ بِعَرَفةَ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص .)3١5 - ”١/١(‏ المبسوط (4/ 0057 تحفة 
الفقهاء »)507//١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 4487 - 484)» البناية (4/ 17 --155). 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر ء انظر الأم (؟/ »275١17‏ المجموع شرح المهذب 
(م/ كك مك لكل هلال عوك ١19)ء‏ فتح العزيز (350//90 - 0850 . 

(9) في المخطوط: «عندنا» . (4) في المخطوط : اقاطع) . 


(0) سبق تخريجه . )١(‏ سبق تخريجه. 


ل إلأ أن طُوافَ الرّيارةَ عُرِفَ ْنَا بدليل آخَرَ وهوما ذكرنا فيما تقَدَّمَ» ولأنّ ترك 
الؤقوٍ بِمُرْدلْةً جائرٌ لعُذْرٍ على ما تُبَيّنُ ولو كان فرضًا لّما جاز تركه أصلاً كسائر 
الفرائض فدَلٌ أنّه ليس بِقَرْضٍ بل هو واجبٌ إلا أنه قد يسقّطٌ وُجويّه لعُذْرٍ من ضَعفِ أو 
مرّض أو حَيْضٍ أو نحو ذلك حتّى لو تَعَجَلَ ولم يق : لااشيء عليه . 

وأمّا الآيةٌ فقد قِيلَ في تَأوِيلها: لد راط اكوم قلدة المدويا ابتار 


يمزذلفة > وكين :عو الذعاة» وق ميقي 27 لقتعي كرض الوكزفي» على أذ قطلة 
الأمرٍ للؤّجوب لا للمَرْضيَةٍ ضيّة بل الفرخ ضيه يدث بدليل زائ» واللهُ أعلَم . 
فصل 


وأمًا زكئه: فكَيْنوئنُهِ بِمُرْدَلِفَةَ سَواءٌ كان بفعلٍ نفسه» أو بفعلٍ غيره بأنْ كان محمولاً» 
وهو نائمٌ أو مَعْمَى عليه. أر كان سن 1 لوالخسر عافن نهاء وسَّواءٌ عَلِمَّ بها أو لم يَعلم 
لما قلناء ولأنّ الفائتَ ليس إلا اليد وإنهااليسة برط كماقي الوكو ني بعرذة . وسواء 
وقَفَ أو مر مارًا لحْصُولِه كائنًا بمُرْدَلِفَةَ وَإِنْ قل ولاك تُشْتَرَطُ له [1/ 774أ] الطهارةٌ عن 
الجنابة والحيض ؟ ا ل 0 
ورَمي الجمارٍ» والله أعلّمُ . 

فصل 

وأمًا مكائه: : فجرء من أجزاء مُرُدَلِفَةَ ٠‏ أيّ جزء كانء وله أن يَنْزِلَ في أي موضع شاء 

منهاء إل أنّه لا ينبغي أن يَنْزِلَ في وادي مُحَسْرٍ لقول التبِي يك «عرَفاتٌ كُلّها موقف إِلأبَطنَ 


عَرَنَة ومُوْدَلِفَةُ كُنّها موقِفٌ إلأواديَ مُحَسْرِ) 0 ورُوِيَ أنّه قال: «مُرْدَلِفَةٌ كُلَّها موقِفٌء 


وارتفعوا عن المُحَسْر)”" فيُكرَه الّرولُ فيه ولو وقف به أجرّأه مع الكراهة. والأفضل أنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «وفرضيتهما». )7١(‏ سبق تخريجه. 
() أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك . باب : الصلاة» بجمعء حديث »)١917(‏ والنسائي (0140١7)؛‏ 
وابن ماجه .)501١5(‏ واللفظ له والبيهقى فى السنن (ه/ )2 ©»٠٠9(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله و(1709)» واللفظ له من حديث جبير بن مطعمء وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (؟/ 
اك وقال: وأما حديث جبير بن مطعم فهو منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعمء 
قلت: والحديث صحيح كما في صحيح الجامع (5هغ)ء (لالاهة). 


كرد وله خلت الإماء على اليجتر الذي بويت ليد لزنا ا رقو يدل لذي يُقال له 
قُرَح؛ لأنه رُوِيَ أنه ل وقف عليه» وقال : «حُذوا عَنِي مَناسِككم» "كيدو لآنه يكوة كربت 
إلى الإمام فيكونٌ أفضل» واللة أعلَم . 
فصل 

وأما زَّمانُه: فما بين طُلوعٍ الفجرٍ من يوم النَخرِء وطلوع الشّمِسٍ فمَنْ حَصَلّ بِمُردَلِةَ في 
هنذا الوكت ققد آدزك الرعوف» سواء نات بينا أر لا ومَّنْ لم يحصّل بها فيه فقد فانّه 
لفوت وهذا عندًنا(” وقال الشّافعيُ : يجورٌ في التَصفب الأخير من ليلةٍ النَخْر”" كما 
قال في الؤّقوف بِعَرَفةَ» وفي جَمْرةٍ العقّبةٍ. والسَنَةُ أنْ يَبِيتَ ليلةً التخر بمُرْدَلِفَةَ والبيتوتة 
لمشي احنف زتها الوانع وه الذقو ف والأفضل أن يكو وقوقة تعد الضّلاة ةَ فِيُصلَيَ 
صلاةً الفجر بِعَلَّسِ ثم يَقِفْ يفت عند المشمّرٍ الحرام فيدعوّ اله تعالى» ويسألّه حوائجّه إلى أن 
يُسفرَ ثم يُِيضٌ منها قبل طلوع الشّمِسٍ إلى مِنَّى ء ولو أفاضٌ بعدَ طلوع الفجرٍ قبل صلاة 
الفجر فقد أساءًء ولا شيء عليه لتركه السَنّة ٠‏ واللة أعلَمُ . 


فصل 
أن لك قري ة اع رقي انه إن كان لتذر هلا حزية غلب الما ري أن ستول الله وق لد 
فتكلا ضَعَفةَ أهله. ولم يَأمُْرَْهم بالكقادة ” “ ون كان فوائه لغيرٍ عُذْرٍ فعليه دَمٌ؛ لأنه ترك 
الواجبّ من غير عُذّرِ» وإِنّهِ يوجبُ الكمارةً. واللَّهِ عَوَّ وجَلّ أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء برقم »)١1141(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ )2 تبيين الحقائق (51/1)» الجوهرة النيرة »)١198//١(‏ فتح 
القدير (؟/ 584)» البحر الرائق» (؟/777): مجمع الأنبر (574/1؟)» رد المحتار (5/ .)01١‏ 

(") في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضَّعَفَة 
فيستحب لهم الدقع قبل الفجرء فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دمء هذا مذهينا 
وبه قال مالك وأحمد» انظر المجموع شرح المهذب .)١1/8(‏ الأم (؟/ 20777 الغرر البهية (؟/ 4 75)» 
حاشيتي قليوبي وعميرة ))١58-1417/5(‏ مغني المحتاج (5/ 574)» حاشية الجمل (7/ 4748)» التجريد 
لنفع العبيد (؟/ 177). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحجء » باب: من قدم ضعفة أهله بليل» حديث »)١171748(‏ وأبو داود 
».)١59(‏ والترمذي (847)» والنسائي »)7١77(‏ وابن ماجه (7077)» من حديث ابن عباس» وفيه 


«أن النبي يك قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهذا اللفظ للترمذي. 


()--- لح بنائع الصتاقع ج5 


وأمّا رَمْيْ الجمار فالكلامُ فيه في مواضغ: 

في بيانٍ وجوب الرَّمي » وفي تفسير الرّمْيٍ . 

وفي بيانٍ وقته . 

وفي بيانٍ مكانه . 

وفي بِيانٍ عَدَدٍ الجمارٍ وقدرهاء وجِنْسِهاء ومَأخَذِهاء ومقدار ما يُرْمَى كُلَّ يوم عند كل 
موضع » وكيفيّة الرَمّيء وما يسن في ذلك. ويُسِتَحَبُء وما يكرّه. ّ 

وفي بيانِ حكيه إذا تأر عن وقيه أو فاتٌ عن وقته . 

ما الأؤل: فدليلُ وُجوبه الإجماعٌ» وقول رسول اللَّهِ يِه وفعله» أمّا الإجماعٌ فلآنَ الأمَة 
أجمعث على وُجوبه. وأمّا قولٌ رسولٍ اللّه يل فما رُوِيَّ أن رجلاً سأله» وقال: إِنّي 
دَبَحْتُ ثمّ رميْتُ» فقال يلِ: «ارم, ولاحَرّج»"''. وظاهرُ الأمرِ (يقتضي وُجوب) '"ا 
العمل . 

وأمّا فعله فلاأه يك رمى » وأفعال التبيّ كله فيما لم يكنْ بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب. ولم يكنْ 
من حوائج نفسه» ولا من أُمورٍ الدّنْيا محمولٌ على الوُجوب لوّرودٍ النُسُوصٍ بوُجوبٍ 
الاقتداءِ به والاتّباع له» ونُزوم طاعَتِهء وحُرْمةٍ مُخْالَيه فكانث أفعالّه فيما قلنا محمولةً 
على الوُجوب لكنْ عَمَّلاً لا اعتِقادًا على طَريقٍ التَعِيينِ لاحيّمالٍ الخصّوص كما في بعض 
الواجباتٍ نحو صلاة الليل» وبعض المباحاتٍ؛ وهو حِلّ يسع يسوةٍ أو زيادةٍ عليها 
فاعتقادُ ”" الوُجوب منها عَبْنَا يودي إلى اعتِقادٍ غير الواجب. واجبًا في حَقّهء وغير 
المُباح مُباحًا في حَقَّه» وهذا لا يجورٌ» فأما القول بالؤُجوب عَمّلاً مع الاعيِقادٍ مُبْهِمًا أن ما 
أرادَ اللّه تعالى به فهو حَقٌّ يما لا ضَرّرَ فيه؛ لأنّه إن كان» واجبًا يخرجُ عن الحُهْدةٍ بفعله» 
وإِنْ لم يكن واجبًا ينَابُ على فعلِه فكان ما قلناه احتِرارًا عن الضَّرَّرٍ بقدرٍ الإمكان وإِنّه 
واجبٌ عَقّْلاً٠‏ وشرعًاء [والله أعلَّم] ”* . 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : الوجوب». 
(*) في المخطوط : «واعتبار؛ . (54) ليست في المخطوط . 


فصل 
وأمّا تفسير رمي الجمار : فرَمْىُ الجمار في اللّغْةٍ هو القدْفٌ بالأحجارٍ الصَّغْارِء وهي 
الحضى |« الجماظ جل جخروه:والجمرة هي الحجز الشخيزء وهي الحصاةٌ . وفي عُرْفٍ 
الشرع ي اة ومكانٍ مخصّوص» وعَدَدٍ مخصوص 
وعلى هل تيع مادا قامطفة الجترة: روش الننضاة عه قاقر 
لعَدَم الرّئي» وهو القذْفُء وإنْ طَرّحَها طَرْحًا أجرّأه لوُجود الرّئي إلا أنه رَمْيّ حَفِيفٌ 
فيُجْرِئُه » وسّواءٌ رمى بنفسه أو بغيره عند عَجْرِه عن الرّمي بنفسه كالمريض الذي لا 
يسبَطيعٌ الرَئيّ فوَضّعٌ الحصّى في كقَّه فرمى بها أو رمى عنه غيرُه؛ لأنّ أفعالَ الحجٌّ تجري 
فيها النَابةٌ كالطّوافٍ والوقوف بِعَرّفةَ ومَُْلِفةَه واللهُ أعلّم . 
فصل 

وأمًا وقث الرّمي: أيَام اَي أربعة : يوم الدخرء وثلائة أيَامٍ الَشْرِيقء أمايِومُ التخر 
فأوَلُ وقت الرّمِي منه ما بعد طّلوع الفجر القّاني من يوم النّْرٍ» #قلا يجوز قبل طلوعف 
وأوّلُ وقتِه المُستَحَبٌ ما بعد طُلوع الشّمسٍ قبل الزّوالِء وهذا عندّنا”'", وقال الشّافعيٌ 
]::إذا لصنت ليله التخر ول وفك لجار" كما قلاف الذفوف بعرقة 
وقال سُفْيانُ النّوريٌ : لا يجوز قبل طلوع الشّمسء والصّحيحٌ قولنا لما رُوِيَ عن النّبِيّ 
أنّه قَدَمَ ضَعَفَة أهله ليلة المُرْدَلِفْةَّ وقال تككهِ: «لاترموا جَمْرَةً العقَّبةِ حتى تكونوا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)5١/54(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 508).» فتح القدير مع الهداية (؟/ 499 
»)6801١ -‏ البناية مع الهداية (5/ »)١955 - ١51‏ مجمع الأنبر .)5١8/1١(‏ 
() ومذهب الشافعية: : 

قال الشافعي في الأم: (أ حب إد لا رفي عدس ل الصي 1 ال ا 


العلماء (”/ 2595 ه59), ا لمهذب (8/ 167 عمل الملل 0 
341 ). 


ممح يوضع > 


مُصْبِحِينَ»!'' نَّهَى عن الرَمي قبل الضبْح . ورُوِيّ أن الّبي ب كان يلطْحٌ أفخا أَغَبْلِمةِ بتي 
عبدٍ المُطّلِبء وكان يقولٌ لهم : ١لا‏ ترموا جَمْرةً العقّبةٍ حتّى تكونوا مُضْبِحِينَ)”" . 

فإِنْ قِيل: قد رُوِيّ أنه قال: «لا ترموا جَمْرة العقبةٍ حتّى تَطْلُعَ الشّمسُ0”"» وهذا حَجَةُ 

فالجوابٌ أن ذلك محمول على بِيانٍ الوقتٍ المُستَحَبٌ تَؤْفيقًا بين الرُوايتيْنِ بقدرٍ 
الإمكان» وبه نقول: إِنّ المُسِتَحَبٌّ ذلك . ْ 

وأما آخِره فَآخِرٌ النّهارٍ كذا قال أبو حنيفة : إن وقتّ الرّمي يومٌ النَحْرِ يمتَد إلى غروب 
الشّمسء وقال أبو يوسف : يمبَّدٌُ إلى وقتٍ الرَّوالٍ فإذا زالَّتِ الشَّمِسٌ يَفوتُ الوقتٌ» 
ويكونٌ فيما بعدّه قضاء . 

وجه قولٍ أبي يوسفت: أنّ أوقات العبادة © لا تُعرَفٌ إلا بالتَوْقيفٍء والتَؤْقيفٌ ورد 
لزني في يوم الشخر قبل الزوال فلا كوف ما بعده وقكاله أداة كما في ساتر نام 
التخر ”*؛ لأنّه لَمّا جعل وقتّه فيها بعدّ الزّوالٍ لم يكن قبل الزّوالٍ وقنًا له» ولأبي حنيفة 
الاعتبارٌ بسائر الأيَامء وهو أن في سائر الأيَام ما بعد الزّوالٍ إلى غروب الشّمسٍ وقت 
ار فكذا في هذا اليوم ؛ [لأنَّ هذا اليوم] " إِنّما يُمَارِقُ سائرٌ الأيامٍ في ابتداءِ الرَمْي لا 
في انتيهائه فكان مثلّ سائر الأيامٍ في الانيهاء فكان آ آخِرُه وقتّ الرّمي كسائر الأيّامٍء إن لم 
َم حتى عَرََتِ الس فَْمي قبل طلوع الفجر من اليوم القاني أجرّأه ولا شيء عليه في 


ْْ 


قولٍ أصحابنا"”" ولِلشَّافعيٌ فيه قولانٍ” 3 في قولٍ : إذا غرَّ غَوَىَدِ بَتِ الشّمس فقد فاتٌ الوقتٌ 
() انظر تخريج الحديث قبل السابق . )١(‏ انظر الحديث السابق . 

(*) انظر الحديث السابق . 

(4) في المخطوط : «العبادات» . (5) في المخطوط: «الرمي». 


(5) ليست فى المخطوط . 
(0) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ هلا" //ا”) , 

(8) مذهب الشافعية: أ السنة أ يصل الحجاج إلى منى بعد طلوع الشمس ويرمون سبع خصيات إلى جمرة 
العقبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فإن قدموا الرمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف ليلة النحر 
وبعد الوقوف ولو أخروه عنه جاز ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر. وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة 
فيه قولان - أصحهما لا يمتدء والثاني يمتد ومن السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرها من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة» انظر المهذب (7/ 780): روضة الطالبين (7/ 49 
-100). 


وعليه الفِديةٌ 2"7» وفى قول: لا يفوت إلا في آخجر أيّام التَشْريت . 

والصَحبحٌ قوثنا لما رِيَ أن رسول الله كن للرّعاء أنْيَرْموا بالليل ''' ٠ ٠‏ ولا يُقال: إِنّه 
رخص لهم ذلك لَعُذْر ؛ ؛ لأنانقول ما كان لهم عُذْرٌ؛ لأنّه كان يُمْكِنْهم أن يستَنِيبَ بعضهم 
بعضًا فيّأتي بالتهار فيَرُْمي» فثبت فثبت أنّ الإباحةً ما كانث لعُذْرِ فيدُلٌ على الجواز مُطْلَمَا فلايجبُ 
0 
حي وني ول أي بوسنت: رمد لضي صلبه» والعلم فب برج إلى أن المي 
مُوَقَتَ نت عندّه» وعندّهما ليس بِيُوَنَّتِء وهو قولٌ الشّافعئٌ» وهو على الاختلافٍ الذي 
ذكرنا في طوافٍ الزّيارَةٍ في 9 أي م التخر أنّه مُوَفَّتّ بها وُجوبًا عندّه حتّى يجب الدّمُ 
بالتّأ : خيرٍ عنها 29: وعندهم ليس بِمُوَنّتِ أصلا فلا يجبٌ بالقأخيرٍ شية وَالحُبجَجُ من 
الجانِييّن» وجوابُ أبي حنيفة عن تَعَلقِهِما بالخبر» والمعنى ما ذكرنا في الطوافٍ» [واللة 
أعله] © . 

فصل 

قث لزني من الي لأا الثاني من ا شري » وهو ايوم لاني وا من 
أيّام ني فبعة الول حتى لا يجو الي فيهما قبل الزوال في الروية المشهورة عن 
حنيفةً . ورُويَ عن أبي : مي ب ا 
فإِنْ رمى قبلّه جاز. 

وجه هذه الرّوايةٍ: أن قبلَ الرّوالِ وقثُ الرّمْي في يوم النّحْرٍ فكذا في اليوم الثاني 


)١(‏ في المخطوط : «الدم؟. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)١157/11(‏ ؛ )1١78(‏ من حديث ابن عباس» والبيهقي في السنن (5/ 
0١‏ 45©») من حديث ابن عمرء والدارقطني (177/5؟) » (184) من حديث عبد الله بن عمروء 
وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 7577)» وقال: رواه الدارقطني وإسناده ضعيف» وحديث ابن 
عمر رواه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي. وهو صحيح.ء وانظر الصحيحة (//1141). 

(5) فى المخطوط: «و). 

(4) في المخطوط: «فيهما» . (5) ليست في المخطوط . 


وجبةالكوانة المشيزر 9 نا زوج حو جائن زفي العف إن سول الله كله وم 
لجر بوم الششر شُحى ه ور في بي الم بعد لؤواي"؟؛ وهذاباب لُق 
بالقياس بل بالتؤقيفيء فإِنْ أ خرَ الرَمْيّ فيهما إلى الليلٍ فرمى قبل طلوع الفجرٍ جاز» ولا 
شيء عليه ؛ لأنَ الليل وقثُ الرّمي في أيّام الرّمئي لما رَوَيْنا من الحديث فإذا رمى في اليوم 
الثاني من أيّام التَْرِيقٍ بعد الرّوالٍ فأراد أنْ يَنْفِرَ من مِئّى إلى مكة» وهو المُرادُ من التَفْرِ 
الأرّلٍ فلّه ذلك لقوله تعالى : كَمَن تَمَجّلَ في يَوْميْنِ فآ إِنْمَ عَلَنَهِ4 [البقرة:*0٠]‏ أي مَنْ نفْر 
إلى مككة بعدّما رمى يمن من أيَام التشريتيء وترك الرّيَ في البو القَاثِ فلا إن عليه في 

تَعجيله» والأفضل أن لا يتعَجَلَ بل يتأخَرَ إلى آخرٍ يام التَشْرِيقء وهو اليومٌ القَالثُ منها 
يستزفي الزشي في الام كلما شم تلو ز» وهو المعنيٌ من النَْرٍ الثّاني» وذلك معنى قوله 
تعالى : 00 كم ملآ إِنْم عليه [البقرة :*50] . 

ي ظاهر هذه الآية الشريفة فة إشكال من وجهين: 


احذهما. أنه ذكر قوله تعالى: مل إِنْمَ ك4 في المْتَعَجُلِء والمُتَأخرٍ جميعًاء وهذا إن 
كا يشفت شيعن اللتقتكا» اأثه رشي لا يقتي فى عو النناك والاتد اعز 
بالعزيمة والأفضل . 

والنّاني: أنه قال تعالى في المتأخر: 5 إِنْم عط لِمَنِ نَم # [البقرة ]٠١7:‏ قَيدَه ِالتَفْوَى 3 
وهذا التَقِدَ بالمُتَعَجُل أليَقْ؛ لأنّه أخذ بالّخصةء ولم يَذْكَرْ فيه هذا التَقْييدَ /١[‏ ١٠77أ].‏ 

والجوابٌ عن الإشكالٍ الأوّلٍ ما رُويَ عن ابن عبّاس رضى الله عنه أنّه قال فى هذه 
د ا وطن ف با 01 . 2 00002 1ه 
رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: #قَآ إِنْمَ ع4 : رجع مغفورًا له" », وأمّا قوله 
للق أخرجه مسلم في كتابب: الحج. » باب : بيان وقت استحباب الرمي » حديث 16ل والنسائي 
فدح ” وابن ماجه (969"), والبيهتي في السنن او 5 2 من حديث جابر بن 
عبد الله . 
(؟) أخرجه البيهقتي ف في السنن (ه/ )ل » (455) من حديث ابن عباس. (5/ ؟5١),‏ (44519) من 
حديث ابن ا قلت: رواية ابن عباس فيها عبد الواحد بن زياد» قال النسائي والبخاري 
والدارقطني وغيرهم : ثقة واختلط بآخر عمره. ورواية ابن عمر فيها علي بن زيد. قال الترمذي : صدوق 
إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه. وترك حديثه ابن القطانء وقال اد زابة 'معين : ليس بالقوي. 
(©) ذكره الهيثمي في المجمع (8505١1)غ.‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه ابن أبي مريم وهو ضعيف. 


ةي صلسسج ‏ لع-حجه 
تعالى : لِمَنِ أنه 4 [البقرة :*0.] فهو بيالٌَ أن ما سبق من وعدٍ المغفِرةٍ للمُتَعَجلٍ وَالمُتَخْرٍ 
006 

عن أهس الكاريل من ضوف النقرى إلى الانقار عن قار الطتوى لارام أي لمن 

ىقال في حال اإحرام وصّرف أيضًا قوله تعالى : #وَأتَّفُوا وأ أله 4 [البقرة :44ا] أي 

انوا الل ولا تستَحِلُوا قَْلَ الصَيْدِ في الإحرام» ومنهم مَنْ صَرف التَقوَى إلى الانّقاء عن 
امساصي ها في لسع ؛ وفيمابقي ن شر وبحكيل لوث ثرا من الى عَمّا 
حُْظِرَ عليه الإحرامٌ من الرَقَثِء والفُسوقٍء والجدالٍء وغيرهاء واللهُ تعالى أعلّمُ . 

وإنّما يجورٌ له التَْرُ في اليوم الثاني والثَالثِ ما لم يَطْلْع الفجرُ من اليوم القّاني فإذا طُلَمَ 
الفجرٌ لم يَجز له التَفُرُ . 

وأا لوقت الزني يش ] 81" البوء الكالاقنين آباء الفخريق دوهر الجوم لزان فق أنام 
الرّمي فالوقتٌ المُستّحَبُ له بعد الرّوالِء ولو رمى قبل الرّوالٍ يجورٌ في قولٍ أبي حنيفة» 
4 ل م لماه 
التي بك رمى الجمرةً يوم لتر ضعى».ورمى في بقيّة الزبام بعد الوا" » وأوقاتٌ 
المناكِ لا تُعرَفُ قياسًا فدَلَ أن وقتّه بعدَ الزَوالِء ولأنّ هذا يوم من أيَام المي فكان وقتُ 
الرّمي فيه بعد الرّوالٍ كاليوم الثاني والقّالثِ من أيَام الَشْرِيقٍ 0 

ولأبي حنيفة : ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال إذا افتيِحَ التهارٌ من آخِرٍ أيّام 
ار ا 1 

والظَّاهرٌ أنه قاله سَماعًا من التبيّ يل ِذْ هو بابٌ لا يُدْرَكُ بالرَأي» والاجِتِهادٍ فصار اليومُ 
الأخيرُ من أيامٍ ليق مخصّوصًا من حديث جابر رضي الله عنه بهذا الحديثٍ أو يُحمَلُ 
فعله في اليوم الأخيرٍ على الاستحباب؛ ولأنّ له أنْ يثْقِرَ قبل الرّمي» ويثْرُك الرَمْيَ في هذا 
اليوم رأسًا فإذا جاز له ترك الرَّمي أصلاً فلآنْ يجورٌ له الرّمِيُ #قبل الوا أوليء والك 


ولك توك سوه واه ل بحو 1 واحنَّجًا بمارُويَ 


4 


أعلّم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «روينا». 
(*) سبق تخريجه قريبًا. (:) في المخطوط: «النحر). 


(0) لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [في مكان الرمي] 


وأمّا مكانٌ الرّمي : ففي يوم الدخر عند جَمْرة العقّبةٍ» وفي الأَام الأخَرِ عند ثلاثة 
مواضع قن الجمة الأولى» والؤُسطَّىء والعقّبةء ويُعمَبَرُ في ذلك كُلّهِ مكانُ وُقوع 
الجمرةٍ لا مكانُ الرّئْي حتّى لو رَماها من مكان بَعبدٍ فوَفَعَتِ الحصاةٌ عند الجمرة أجرّأه؛ 
ون لم تقّع (عندّه لم تُجْزِها) 7" إلاّإذاء وقَعَتْ بقرب منها؛ لأنْ ما يقرّبُ من ذلك 
المكانٍ كان في حكمه لكونه تَبَعَا لهء [والله أعلّم]. 


فصل [في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك] 


وأا الكلامُ في عَدَّدٍ الجمار وقدرهاء وجِنئْسِهاء ومَأَخَذِهاء ومقدارٍ ما يُرْمَّى كل يوم 


عندَ كل موضع» وكيفيّة المي وما يُسَنّ في ذلك؛ وما يُستَحَبٌ» وما يكْره اباي إنشناء 
اللّه تعالى في بِيانِ سّئَنِ أفعالٍ الحجٌّ» ٠‏ [واللة أعلّم]. 
فصل [في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات] 
وأمًا بيانٌ حكمه إذا تَأْخََرَ عن وقتّه أو فاتَ فنقول : إذا ترك من جمارٍ يوم النَحْرٍ حصاةً أو 

عصاين أ ا إلى الغ فل تومي ماترك أو يتصق لكل حصا نصف اع من جثاق | 
أن يبل قدرُ العام دما يْقِصُ ما شاءء ولا يلع دا «والأضل اناحاتيعت ف حميية : 
يجب في أَقَلّه صَدَقةٌ لما نذكرٌ إنْ شاء الله تعالى» وههنا لو ترك - جميعٌ الرَئْي إلى العْدٍ كان 
عليه دَمّ عند أبي حنيفةً فإذا ترك أقَلّه تجبٌ عليه الصَدَقةٌ إلا أن يَبْدعَ دما لما نذكرُ» وإنْ ترك 
الك عي وني ار قر اا للدت جبينه ا لاد دكا لي اجر ريع بي 
يوسفٌ ومحمَّدٍ لا يجبٌ في جميعه دم فكذا في أكثره» فإ ترك رَ مْيَ أحدٍ الجمارٍ القلاثِ من 
اليم القاني فعليه صَدَكة؛ لأله ترك أ وظيفة اليوم» وهو رمي سبع حَصَياتٍ فكان صَدٌَ إلى 
ا تمي تروك اق من نسفيه ار ةا ؛ لأن وظيفة كل يوم ثلاث جمارٍ فكان رمي جَْرة 
منها أثَلّها . ولو ترك الكُلَّء وهو الجمارٌ القلاثُ فيه لَلَزِمَه عندّه دم فيجبٌ في أقَلّها الصَدَقَةُ 
بخلافٍ اليوم الأوّلِء وهو يوم النَحْرٍ إذا ترك الجمرةً فيه» وهو سبع حَصَياتٍ أنه يلرَّمَه دَمْ 


. في المخطوط : «عندها لم يجزه»‎ )١( 


:400113000ه اال777 32> 
عنذه ؛ الاتيع عصيات كل وظيفة اليو لاز فكان تركه مزل ترك كل ويف بيرم الَاني 
والثَالثِ» وذلك أحدٌ وعشرونٌ حصاءً» وتركُ ثلاث حَصّياتٍ فيه بمنزلةٍ تركِ جَمْر ان 
اليوم الّاني والثَالثِ» وهي سبعٌ حَصَياتٍء فإِنْ ترك الرَمْيَ كُلّ في سائر الأيّام إلى آخِرٍ أيّام 
لرَْيء وهو اليومٌ الرَابِعُ فإ نه يها [فيه] ”'' على القَرتِيٍه وعليه دَمٌ عندّه؛ وعندّهما لا ةم 
عليه لما بِيْنّا أن الرَئيَّ مُوََتّ عندّه؛ وعندهما ليس بِمُوَقّتِ . 

م على قوله لا يلرّمه لم واحدٌ» ون كان ترك وظيفةٍ يوم واد بانفراده يجب دما 
واجدّاء ومع ذلك لا يجب عليه لتَأخيرٍ الكُلّإِلأَدمٌ واجدٌ؛ لَأنْ جِنْسٌ الجناية واد 
حَظُرُها إحرامٌ واحِدٌ من جِهةٍ غير مُتَقَوّمةٍ فيَكفيها [1/ ١٠1ب]‏ دم واجِدٌ كما لو حَلَّقَ 
المُحْرِمُ رُبْعَ رأسِه أنّه يجبُ عليه دم واحِدء ولو حَلَقَ جميعٌ رأسه يلرّمُه دم واد أيضًا. 
وكذا لو طَيّبَ عُضُوًا واجِدًا أو طَيَبَ أعضاءه كُلّها أو لَب نَوْبَا واجدًا أو لبس ثيابًا كثيرةً لا 
يلرّمُه في ذلك كُلَّهِ إِلاَّدَمّ واحِدٌّ كذا ههنا. 

بخلاف ما إذا َل صَيودًا أنه يجبُ عليه لكُلُ صَيْدٍ جَراؤُه على جدةٍ؛ لأنْ الجهةً هناك 
مُتَقَوّمةٌ» فإن ترك الكُلَّ حتّى غَرَبَتِ الشّمسٌ من آخر أيَامِ النَشْرِيتيء وهو آخِرٌ أيَام الرَمي 
يسقّطٌ عنه الرّمْىُ» وعليه دم واحِدٌّ في قولهم جميعًا . 

أمّا سُقوط الرّمْي فلانّ الرّمْيَ عبادةٌ مُوَقَنَةٌ والأصلّ في العباداتٍ المُؤَقنَةٍ إذا فات وقثُها 
أن الفط وتنا لمعن ة في بعض العباداتٍ المُوَقتَةٍ يجبُ بدليل مُبْتَدَْ. ثم إِنْما وجب 
هناك لمعئّى لا يوجَدُ ههناء وهو أن القضاءًَ صرف ما له إلى ما عليه فيستدّعى أنْ يكونّ 
عل الفاات مقو رقا ف ترفك القافاء كةو ترما له إلى مااعله هذ لا يوك فى 
ري ؛ لأنّه ليس في غيرٍ هذه الام َمْيّ مشروعٌ على هيئة مخصّوصةٍ ليصرف ماله إلى ما 
عليه فتَعَذْرَ القضاءً فسَقَطً ضرورة . 

ونَظيرُ هذا إذا فائنُه صلاةٌ في أيّام التَشْرِيقٍ فقضاها في غيرها أنه يقضيها بلا تكبير ؛ أنه 
ليس في وقتٍ القضاءٍ تكبيرٌ مشروع ليصرف ماله إلى ما عليه فسَّقَط أصلاً كذا هذا . 

وأمّا وُجوبٌ الدّم فلتركه الواجبّ عن وقته» أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لأنَ رَمْيَ كل 


و 2 


يوم مؤفت . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ا ا 


وعندّهما إِنْ لم يكن مُوَنَنَا فهو مُوَفّتٌ بأيّام الرَمْي فقد ترك الواجبّ عن وقته إن ترك 
اق اح للب اه الما ا ا ا 
ذكر ذلك في يومه فإنّه ينبغي أن يُعيدَ الؤُسطى وجمْرَةً العمَبق» وإِنْ لم يُعِدْ أ جرّأه» ولا يُعيدٌ 
الج ار 

أمّا إعادةٌ الوُسطَّى وجَمْرةٍ العقّبةٍ فيتركه التَرْتِيبَ» فإنّه مسنونٌ؛ لأن النبي يل رد نَبَ فإذا 
ترك المستوة تنتكثف الإعادق ولا تُعيدٌُ الأولى؟ لأثهرذا 210 سكن الع ارق 
في الأراقة :ورذاف بعد الوط والحقب الجواايكلاة لكات فنا موز انا ينئرة لعضها 
من بعض بدليلٍ الايوم الذخر يزمى فيه جره العشؤء :رلا ررمي غيزعاامن التعار وواقيما 
جاز أن تفرد البعضٌ من البعض لا يُشْترَطُ فيه الَرِيبُ كالوضوء . 

بخلاف ترتيبٍ السّعي على الطواف أنّه شرطً ؛ لأنَ السّعيَ لا يجوز أنْ يَنْمَرِهَ عن 
الطواف يخال هن ري كن عتزوبعل ف خضيات نه ذكر ولك افإتة بكذا متام الأولى 
بأربع حَصَّياتٍ حتى يُيِمٌ ذلك ؛ لأنَ رَمْيَ تلك الجمرةٍ داك رطان عبرو ككف بي 
يم ذلك بأربع حَصَياتٍ ثم يُعِيدُ الوُسطّى بسبع حَصَّياتٍ ؛ اقدوي ل عقر قبل 
الأولى فَبعِيدٌ مراعاٌ للدِّيتِ ؛ 

ألاترى أنّه لو فعل الكل يُعيدُ فإذارمى القلاتّ أَؤْلى أنّْيُعيدَ» وكذلك جَمْرةٌ العقّبق» فإِنُ 
كان قد رمى كُلَّ واجدة بأربع حَصَياتٍ فإنّهِيَرْمِيكُلّ واجدةٍ بئلاث ثلاتٌ ؛ لأنَ الأربع أكثرُ 
المي فيقومٌ مَقام الكل فصار كأنه رنْبَ القاني على رمي كامِلٍ . وكذا الثّالتٌ» وَإِنٍ استقبّل 
رَمْيها فهو أفضلٌ ليكول الرَمْيُ في القَلاثِ البواقي على الوجه المسنونء وهو التَرْتِيبُ . 

ولو نَقَصَ ححصاةً لا يدري من أَيْتِهِنَ نَقَصّها أعاد على كُلّ واحِدٍ منهُنَ حصاةً إسقاطا 
للواجبٍ عن نفسيه بِيّقِينٍ كمّنْ ترك صلاةً واحدةً من الصّلواتٍ الخمسٍ لا يدري أيتها هي : 
أنّهِ يُعيدٌ خمسٌ صَلَّواتٍ ليخرج عن العُهدةَ به بتقين كذا هذاء والله أعلّمُ . 


فصل [في أحكام الحلق والتقصير] 


وأمّا الحلّقُ أو التَفْصِيرٌُ فالكلامٌ فيه يَمَعُ في وُجوبهء وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب» وفي بيانٍ 
زّمانِهء ومكانه وفي بيانٍ حكمه إذا وُجَِدَء وفي بيانٍ حكم تَأخْرِه عن وقيّهء [وفعله في 


ةي صسوسج للج 


غير مكانه] 9 , 

اغا الأول فالعلي أو التقصية ولحت عن" إذا ل 
وعندٌ الشافعيٌ : ليس بواجب” "اوعجر من الحج بالرّمْي» ومن العْمْرةٍ ةَ بالسّعىء ا 
لاورس قل عدر رقي للقت ان عار رد الل م لل رد يم 
الحج فقال لهم : إذا جِنْتُم مِئّى فْمَنْ رمى الجمرةً فقد حَلَّ له ما حُوُمٌ على الحاج إلا 
اناده والطيث علطو ام 12 

(ولَنا): قوله تعالى : #ثمّ لَيِقَضُوأ مََكَهَهْ َفَكَهُمْ © [الحج ] ا 

عنه أنَ التَقَتَ حِلاقٌ الشّعرِ» ولْبْسُ الثّيابٍ» وما ينب ذلك. وهو قولٌ أهل التَأوِيل إن حَلْقُ 
الرّأس» وقَّصٌ الأظافرٍء لسر م امرأة فقدة إذا 
كانت حَبِيئَة الرّائحةٍ وقوله تعالى : هلَقَدَ صَدَّفَح أََّدُ رم شرة ازنذا والكن تدشان الققكة 
لْحَرَامَ إن سَءَ لَه اد للد ررك التي 4 اس اريس لحو تاريل 
1 5] : إن قوله نُْنَ 4 خَبَرٌ بصيمّيهء ومعناه الأمرء أي: الوا المسجدً 
الحرامَ إِنْ شاء اللّه آمِنينَ مُحَلَّقِينَ روسكم ومُقَّصّرِينَ فيقتضي وُجوب الدُخولٍ بِصِفةٍ 
الحلْقٍ أو التَفْصير؛ لأن مُطلَقَ الأمر لوّجوب العمل والاسيثناء على هذا التأوبلٍ يرجم 
إلى قوله : «آمِنِينَ4 أي إِنْ شاء الله إِنْ تأمَنوا تَدْحُلواء وإِنْ شاء لا تأمَنوا لا تَدْخْلونّه . 

وإنْ كانتٍ الآيةٌ على الإخبارٍ والوّعدٍ على ما يقتضيه ظاهرٌ الصّيِعْةٍ فلا بُدّ وأنْ يكونّ 
المخبرٌ به على ما أخبرء وهو دخولُهم مُحَلّقِينَ ومُقَصَّرِينَ» وذلك مُتَعَلّنّ باختيارهم 
[و] “قد يوجَدٌ وقد لا يوجََدْ فلا بد من الدُخولٍ ”"' ليكونّ الوُجوبٌ حايلاً لهم على 
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. ليست فى المخطوط‎ )١( 
. "810 .887/90 (؟) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص‎ 

(؟) ومذهب الشافعية: قال الشيرازي في المهذب». هل الحلاق نسك أو استباحة محظور؟ فيه قولان: 
أحدهما أنه ليس بنسك لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكاء والثاني أنه نسك وهو الصحيح . انظر المجموع 
شرح المهذب (195/8., 6 20050١8‏ فتح العزيز مع الوجيز (// */ا”# - 306) . 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى؛» 0 برقم (2)950171 ولفظه: «عن سالم عن ابن عمر قال: 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ثم إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حصل لكم كل 
شىء النساءا . 

(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الوجوب». 


[(4؟ ياس سح بدائع لصنائاج__ ” 
التتحصيل فِيوجَدَ المخبرُ به ظاهرًاء وغالبًا فالاستِئْناءً على هذا التَأوِيلٍ يكو على طريقي 
التَيَمْنِ والتَبَدُكِ باسم الله تعالى» ٠‏ أو يرجمٌ إلى دخولٍ بعضهم دونَ بعض لجواز أنْ يَموتَ 
العف أو وي عد زد ىلدا نير : «جليِينَ 
رءُوسَكْ وَمَفصَرنَ 4 [الففح : 7؟] أي : بعكم مُحَلْقِينَ» وبعضكم "١‏ مُقَصّر مرِينَ لإجماعِنا على 
أنه لا يُجْمَعُ بين الحأتي والمَفُصيرء فدَلَ أن الحلقَ أو المَفْصيرَ واجبٌ. لكنْ الحلق 
أفضلٌ ؛ لأنّه رُوِيَ أنّ رسولّ الله يله دعا للمُحَلْقِينَ ثلاناء وللمُقَضصّرينَ مرَة واجدةٌ فقال: 
«التى اموز كلديو ففيل له : والمُقَصّرينَء فقال اللو افير فِرْ للمُحَلّقِينَ» فقيل له : 
والمَقَصّرينَ». فقال: «ا لْهُمَ اغَفِ للمُحَلّقينَ» وَالمُقَصرِينَ»! "© ولأنّ في الحلْتٍ تقصيرًا 
وزيادة» ولا حَلّىَ في التَمْصيرٍ أصلاًء فكان الحلّقُ أفضل . 

وأمّا حديثٌ عمرّ رضي الله عنه فيُضْمرٌ فيه الحلّقُ أو التَفْصيرُء معناه فمَّنْ رمى 
الجمرةً» وحَلَّقَ أو قَصَرَ فقد حَلَّه ويجبٌُ حَمْلُه على هذا ليكونّ موافقًا للكتاب . 

هذا إذا كان على رأسه شّعرٌء فأما إذا لم يكنْ: أجَرى الموسّى على رأسه [لما رُوِيَ عن 
الح المع ايو ا روا ار ا رأسِه شَعرٌ أجرى الموسّى على 
رأسِه] والشدورئ :زو موقا إلى يعر الله 6ك ولا إن عجر عن تسقير الحا 
فلم يَعجِرْ عن التَشَبّه بالحالقينَ . وقد قال النَبيُ يمن تَشَبة بقَوْمٍ فهو منهم» 1*7 إن عن 
0 أفضل» أمّا الجوازٌ لِحُصُولٍ المقصّودء وهو إزالةً الشّعرٍ. 

مّا أفضليّةٌ الحلّقٍ بالموسّى فلقوله تعالى : علْقِنَ وس 4 [الفتح: 9؟] وإطلاقٌ اسم 
ا ل 0 
الأعمالٍ أفضلها. 

)١(‏ في المخطوط : «البعض». 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث (1178)» ومسلم 
في كتاب: الحج» باب : تفضيل ال حلق على التقصيرء حديث »)١707(‏ وابن ماجه (57١0.؛‏ من حديث 
أبي هريرة» وابن خزيمة (2)599/54 (1979) من حديث ابن عمر. 

(*) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب : اللباس» باب : في لبس الشهرة» حديث »)507١(‏ وأحمد, (5047)؛ من 


حديث ابن عمر» وهو صحيح كما في الإرواء (59؟١).‏ 
(5) لم أقف عليه. 


سوسس للبت 


وهذا إذا لم يكن مُحْصَّرَاء فأمًّا المُحْصَرٌ فلا حَلّْقَ عليه في قولٍ أبي حنيفةً» ومحمَّدِء 
وفي قولٍ أبي يوسفّ: عليه الحلّقُ؛ وسَنذكرٌ المسألةً إِنّْ شاء اللَّهِ تعالى في بِيانٍ أحكام 
الإحصار. 

ولو وجب عليه الحلّقٌ والتَفُْصيرٌء فَسَلَ رأسّه بالخطميّ مَقام الحلّقٍء لا يقومُ مَقامه» 
وعليه الدّمٌ لمَسلٍ رأسِه بالخطميٌ في قولٍ أبي حنيفةً» وفي قولٍ أبي يوسفء ومحمَّدٍ لا 
دم عليه ذكر الطّْحاوِيٌ الخلافٌ. 

وقال الجصّاص : لا أعرفٌ فيه خلاقًاء والصَحيحٌ أ نه يلرَّمّه الدَمٌ؛ لأنّ الحلَّىَ أو 
التَفْصيرَ واجبٌ لما ذكرنا فلا يَقَمُ التَحَُلُ إلا بأحدهماء ولم يوجَدْ فكان إحرامّه باقيّا فإذا 
غَسَلَّ رأسّه بالخطميٌ فقد أزالَ ”'" التَقَّتّ في حال قيام الإحرام فيلرّمُه الدّمُ واللهُ أعلَمُ . 

ولا حَلْقَ على المرأة لما رُوِيَّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التّبيّ بل أنه قال 
«ليس على النّساءِ حَلْقٌ وإِنْما عليهن تقصيرٌ»”"'. ورَوَتُ عائشةٌ رضى الله عنها أنّ التبئ يللد 

نَهَى المرأةً أنْ تحلِقّ رأسّها”". ولأنّ الحلّقٌ في النّساء مُثْلهٌ ولهذا لم تفعّلّه واجدةٌ من 
يساء رسول الل ولكتها م و تُقَصّرُ فتَأحُذُ من أطرافٍ شّعرِها قد قدا قله نب تر ابه 
عمرَ رضي الله عنه أنّه سّلَ فقيلٌ له: كم تُقَصّرُ المرأةُ؟» فقال: مثلّ هذهء وأشارَ إلى 


)١(‏ في المخطوط: «زال». 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: الحلق والتقصيرء حديث ».)١91814(‏ والبيهقي في السنن 
(ه/ غ١٠٠‏ (لاملوة)ء والدارقطني (/3071). )١760(‏ من حديث ابن عباس». وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الخحبير؛ (؟/ ١771)؛ »)١١68(‏ وقال: إسناده حسن» وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في 
التاريخ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب؛ قلت: والحديث صحيح كما في صحيح الجامع 
.)64١09(‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساءء حديث (4154). (2)5 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 96). وقال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن ن الواسطي روى عن عبد 
الحميد بأحاديث ل يتابع عليها ولا نعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث. انتهى» رواه ابن عدي في الكامل» 
وقال: أرجو أنه لا بأس بهء وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك الحديث ٠‏ وقال ابن حبان في «الضعفاء» 
يروي عن عبد الحميد المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بهء قلت: وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع 
(94ؤه). 

ره ا ركد ادي دالو 110 7ك اك ا او 0 كم 

تقصر المرأة؟ فقال : مثل هذهء يعني مثل الأغلمة. . 


وليس على الحاجٌ إذا حَلَّقَ أنْ يَأحْدَ من لحْيّته شما(" » وقال الشَافعيٌ : إذا حَلَّقٌَ ينبغي 
أنْ يَأحُدَ من لحيّته شيئًا للَّه تعالى("©2» وهذا ليس بشيء؛ لأنّ الواجبّ حَلْقُ الرّأس (بالتصٌ 
الذي) ”" تلوناء ولأنّ حَلْقَ اللَّحْيةِ من باب الجكلة؛ لأن الله تعالى ريق التعال باللكق: 
والنّساءً بالذّوائبٍ [على ما رُوِيَ في الحديث (إنَّ لله تعالى مَلائكةٌ تسبيحُهم سبحان مَنْ زَيِنْ 
الرّجالَ باللْحَىء والنّساءَ بالذُوائب»]”*) © وَلَآنَ ذلك تَسَبَهُ بالتضارى فيكرّه : 


فصل [في مقدار الواجب في الحلق] 


. وأا مقدارٌ الواجبء فأمًا الحلْقُ فالأفضل حَلّقُ جميع الرّأسٍ لقوله عر وجَلَ ملق 

و كج [الفتح : 57]» والرّأس اسم للجميع . وكذا روي أن رسول الله حَلَّقَ جميم 
7 فإه روي أنه رمى ثم دَبَحَ ئم دعا بالحلاّقٍ فأشارَ إلى شِقّه الأيمَنِ فحَلَقَهء وقَرَقَ 
ا واي وت و تومته لام سُليم””" . ورُوِيّ أنّه قال كله: «أوَلَ 
تُسُكنا في (يومِنا هذا) الرَمَي ثم الذّبْحُ ثم الحلْن 6”*© والحلّقٌّ المُطْلَنُ يَقَُ يَقَعُ على حَلْقَ جميع 


م 
06 


الو 13012 ادا عض لابوا تزف جات قل من الرَبْعِ لم يُْزِهء وإنْ حَلَقَ 
دُبْعَ الرأس أجرّأه» ويُكرّه . أمّا الجوارٌ فلانَ رُبْم الرّأس يقومٌ مَقام كُلَّه في القربٍ المُتَعَلقَةٍ 
بالرّأسٍ كمسح رَبْعٍ الرّأسٍ في باب الوضوء . 


.)5١7 /١( انظر في مذهب الحنفية: شرح بداية المجتهد (؟/ 405)» الهداية‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية ل ل ل در لاس 
وسواء الإزالة بالحلق أ و التقصير أو النتف أو الإحراق أو غيرها » انظر : المهذب ذف برض ةيةه 
روضة الطالبين (*/ 0 1. 175 - 184)» مغني المحتاج (051/1). 

() في المخطوط : «بالنصوص التي». (4) ليست في المخطوط . 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )١449(‏ وعزاه إلى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها وم أره عنده . 
(5) انظر الحديث التالي . 

(0) أخرجه مسلمء في كتاب: الحج» باب: بيان أن السّنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» حديث 
(10) من حديث أنس» وفيه: «أن رسول الله يك أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى 
ونحر ثم قال للحلاق: خلدء وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس1» وفي رواية فقسم 
شعره بين من يليه قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم . 

(8) في المخطوط : «هذا 07 

0( ذكره الزيلعي في «نصب الراية») هه 564 وقال غريب ثم ذكر حديث أنس السابق للاستدلال على 


صحة متنه . 


وأا الكراهةٌ فلن المسنونَ هو حَلّْقُ جميع الرّأ وى لما ذكرنا6 وعرك المستوة مكزوة: 
وأمًا المَفْصيرٌ فالتَفْديرُ فيه بالأنمُلةٍ لما رَوَيْنا من حديث عمرٌ رضي الله عنه لكنّ أصحابنا 
نالو بوجت أن وزردافيالتسير على فذق الال ؛ لأن الواجبٌّ هذا القدرُ من أطرافٍ 

جميع الشّعرٍء وأطرافٌ جميع الشّعرٍ لا يتساوّى طولّها عادةٌ بل تَتَفاوَتُ فلو قَصَرَ قدر 
الأنثلة لايصيه رم مز ذثر الانشلة من جمون لمر يلجر بععبه قزجب أذ يزيد علب 
حتّى يستَيْقنَ باستيفاء قدرٍ الواجب فيخرجٌ عَنَ المٌّهُدةٍ بتقين 

فصل [في بيان زمان 12 

وأمًا بِيانُ زَمانِه ومكانه : فرّمائه أيَامُ النَحْرِء ومكائه الحرّمء وهذا قولٌ أبي حنيفة: إن 
الحلّقَ يختّصٌ بالرّمانِء والمكان» وقال أبو يوسف: لا يختّصٌ بالرَّمانِء ولا بالمكانٍ» 
وقال محمّدٌ: يختّصٌ بالمكانٍ لا بِالرّمانِء وقال زُقَرٌُ: يخمّصٌ بِالزّمانٍ لا بالمكانٍ حتّى لو 
أخََرَ الحلّقَ عن أيّام الدخر أو حَلَّقَ خارِجَ الحرّم يجب عليه الدّمٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف لا دَمَ عليه فيهما جميعًاء وعندٌ محمّدٍ: يجبٌ عليه الدّمٌ في المكانٍ» ولا يجب 
في الرّمانِء وعند زُفر: يجبٌ في الرَّمانِء ولا يجبٌ في المكانٍ . 


00 0-1 


احتّج زَفرٌ بما رُوِيَ ي أن رسول الله كله حَلَقَ عام الحُدَيْبِيةِ» وأمرَ أصحابّه بالحلي'", 
كنف من لذن ذى اشلمق وكارك وهو لكر نذا حرفن غتر موروار كان كدلكا لما 
فعل بنفيبه» ولّما أمرَ أصحابّه فدَّلَّ أن الحلّىَ لا يختّصٌ جواره بالمكانٍ» وهو الحَرّمُ» 
وهذا أيضًا حُجَةُ أبي يوسفٌ في المكانٍ. 

ولأبي يوسفف ومحمَادٍ في أنه لا يخقصٌ برَمانٍ: مارُي أنَ رجلا جاء إلى رسولٍ الل 
كله فقال: حَلَقْتُ قبل أن ا : «اذْبخْ ولاحَرَّج»» وجاءه آخَرُ فقال : فَبَحْتُ قبل 
أنْ أرميّ» فقال: «ارم» ولاحَرّجَ» فما سل في ذلك اليوم عن تقديم تُسْكِء وتأخيره إل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد.ء حديث (2»)0505154 والبيهقي في 
السنن (0/ 5١؟)»:‏ (4867)» والطبراني في الكبير (0؟/4)»: :)١(‏ من حديث المسور بن مخرمة 
ومزوانا بن كم يصق كلى واخدامنهما صباحية »يه : قال رسول الله عَكَلِةِ لأصحابه : «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا. . 

لي كتاب: العلم» » باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء برقم (81)؛ ومسلمء 
كتاب : الحجء باب : من حلق قبل النحرء برقم (1707)» من حديث عمرو بن لعاص رضي الله عنهما . 


قال: افعَلُء ولا حرج . 

ولأبي حنيفة : [أ نه يكل حَلَقَ في أيّام النَخْرٍ في الحرّم فصار فعلّه بيانًا لمُطْلّيٍ الكتاب» 
ويجبُ عليه بتأخيره دم عندّه] ”"©؛ ؛ أن 0 تا- خيرٌ الواجبٍ بمنزلة الَرْكِ في حَقٌّ وُجوب 
الجابرٍ لما ذكرنا في طواف الزّيارة . 

وأمّا حديثٌ الحُدَيْبِيةِ فقد ذكرنا أن الْحُدَيْبِيةَ بعضها من الجل» وبعضها من الحرّم 
فِيُحْتَمَلُ أنهم حَلّقواذ في الحرّم فلا يكونٌ حُجةٌ مع الاحّمالٍ مع ما أنّه روي أنَ التبي يك 
كان نزل بالحدَْية في الل وكان يُصلَي في الحرّم» فالظَاهر له لم يحلِق في الجلّ» وله 
ستبيلٌ الحأْت في الحرّم . وأمًّا الحديثٌ الآخْرْ فنقول بموجبه إنه لا حَرَجَ في التأخيرٍ عن 
المكان والرّمانِء وهو الإئمُ لكنّ انيفاء الإثم لا يوجبٌ انتفاء الكمّارة كما في كمَارة الحلي 
عند الأدّى وكقارة قَثْلِ الخطلء ولو لم يحلِق حتّى خرج من الحرّم ثم عاد إلى الحرّم فحَلَقَ 
أو قَصّرَ فلا دَمَ عليه لوّجودٍ الشّرطٍ على قولٍ مَنْ يجعلٌ المكان شرطا . 


فصل [في حكم الحلق] 
وأمًا نا حكمٌ الحلقٍ فحكمُه حُصُو ُ لمحلل وهو صَيْرِورتُه حَلالا يبح له جميعٌ ما حَظَرَ 
عليه الا حرام إلا المساءًء وهذا قول أصحابنا” ّ وقال مالِك : إلّالنّساء» والطّيت9*), 


جر 


وقال الليتٌ: : إلا النّساءَء والصَيّدَء وقال الشافعئٌ: : يَحِلَّ له بالحلق الوَّطْءُ فيما دون 
الفرج» والمُباشَرة0* 2 احبّجّ مالِكُ بما رُوِيَ عن النبي كله أنه قال : «إذا حَلَفيُم فقد حَلَ لكم 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) في المخطوط : «أن». 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7/ ٠9‏ 5)» كتاب الآثار (ص2)77 مختصر الطحاوي ص 
(55)» متن القدوري ص (/757)»؛ المبسوط (54/ 2277 تحفة الفقهاء /١(‏ 508)» فتح القدير مع الهداية (”/ 
92 -495)., 

(5) مذهب المالكية: قال الباجي في المنتقى: «إذا حلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث 
وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط . إن فعل ذلك كله حل بالرمي قبل الحلاق وإنه إذا حلق فقد 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة»» انظر المنتقى (8/ 00 الكافي 
لابن عبد البر /١(‏ 71/5) . 

(0) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (7/ 7937 - 75994)» المجموع شرح المهذب (8/ 574 - 25171 
787 185). شرح السنة للبغوي .)05١١ 27١9/19(‏ 


لزقيء إلا سات رلب" )والصحين قرلا لماز ريا عن عائلة رقي لمعه امن 
النبِيّ يكِ أنّه قال: ١مَنْ‏ رمى : ل اا "© والحديثٌ 
جد على الكُلّ؛ لأنّ الت يلك أخبر أنه حَلَ له كُلْ شيء» واستثتى النّساء فقي الطيبُ 
والصَّيدُ الي تحت نَص المُسيكْتَى منه» وهو إحلالُ ما سِوَى النّساءء وخرج الرَّطْءٌ فيما 
دون الفرج» والمُباشَرةٍ عن الإحلال بص الاستفناء» وأمّا حديتٌ عمر فقيلَ: إِنه مَل 
عائشة رضي الله عنها قالتّ : يَغْفِرٌ الله لهذا الشيخ لُقد طَيَبْثُ رسولٌ الله يل حينَ 
1" 


فصل [حكم تأخيره عن زمانه ومكانه] 


لا أ 
بي حنيفة» وأنو'يوشف 


وأمّا حكمٌ تأخيره عن زَمانِه ومكانه فؤؤجوبٌ الدّم عند 
خالَقَه في الرّمانٍ والمكانٍ» ومحمّدٌ واقَمّه في المكانٍ لا في الرّمانِء رزتؤوائته في الزمان 


لافي المكانٍ على ما ذكرناء والله أَعلَمُ . 
فحل [في طواف الصدى] 


وأمًا طَوافٌ الصَّدْرٍ فالكلامُ فيه يَقَمُ في مواضع : في ببانٍ وُجوبه» وفي ببانٍ شرائيله . 
وفي بيانٍ قدره» [وكيفييه» وما يْسَنُ له أن يَفْعَلّه بعد فراغه منه. وفي بان وقيه] ** » وفى 


مه سل 


بيانِ [حكم تأخره عن] ”'' مكانه» وحكيه إذا تر ولم يَطفٌ . 


)١(‏ أخرجه مالك (44): والبيهقي في السئن (5/ 704)» (91778) من حديث عمر بن الخطاب 
موقوقًا. 

))50957/5( والدارقطني‎ »)9174( .)١757/0( أخرجه أحمدء (4)515174: والبيهقي في السنن‎ )١( 
من حديث عائشة» وقال: هذا حديث ضعيف»‎ )8١ /( وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ .)»285( 
الحجاج بن أرطاة ل ير الزهري ول يسمع منه شيئًاء قلت: وهو منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
إن للحديث أصلاً ثابثًا لكن دون ذكر الذبح والحلق فيهء فهو في هذه الزيادة منكرء وانظر‎ :)20١١( 
الصحيحة (779)» وفيها قوله يَلْهّ: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء».‎ 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»؛» (757/1)» ولفظه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد طيبت 
رسول الله يل لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 

(5) فى المخطوط : «فى قول». (6) ليست فى المخطوط. 

(50) زيادة مق المخطرط , 2 


1 ايت 


أما الأول فطَوافٌ الصَّدْرٍ واجبٌ عندّنا"2 [1/ 7 7أ]» وقال الشافعىٌ 


وجه قوله : مَبنِيقٌ على له ايوق ين الفرضي» والواجب؛ وليس فض بالاجما ذل 
يكونُ واجبًا لكثه سه لفعلٍ رسول اله 5 إيَاه على المواظبق» واه دليل السَتق» ؛ ثم دليل 
عَدَّم الوُجوب أنّا أجمّعنا على أنّه لايجبُ على الحائضء والتُّمساءء ولو كان واجبًا 
لَوَجَبَ عليهما كطّواف الرّيارةِ» ونحنٌ تُقَرْقُ بين الفرض والواجب على ما عُرِفَء ودليل 
ل ا م ا ل 0 
الطّوافَ)” "ل رمطلة لامر ا جرب لمن 1اانالحايدى شل ميعز الشعرم ايه 
وهو مارُوِيَ أن التبيّ يكل رَحَصٌ للنّساءِ اليضٍ ترلك واف الصَدرٍ لهذ الحيضٍ 60 
ولم يام مُرْهُنَ بإقامة شيء آخَرَ مٌقامه» وهو الدّمُء وهذا أصلْ عندّنا في كُلَّ نُسْكِ جاز تركّه 
لعُذْرٍ أنه لا يجب بتركه [من المعذورٍ] ”"' كفارةٌ» واللهُ تعالى أعلّم . 


فصل [في بيان شرائطه] 
وأمّا شّرائطه فبعضّها شَرائطٌ الأجوب» وبعضها شَرائطٌ الجواز . 
أنّا شَرائط الوُجوبٍ فمنها أنْ يكونَ من أهلٍ الآفاقٍ فليس على أهلٍ مكّةء ولا مَنْ كان 
منزنّه داخِلٌ المواقيتٍ إلى مك طُوافٌ الصَّدْرِ إذا حَجُواء أن هذا الطافٌ نما وكت 
تَوْدِيعَا للبيت» ولهذا يُسَمَّى طوافٌ الوّداع» ويُسَمّى طوافٌ الصَّدْرٍ لؤُجوده عند صَّدورٍ 
الْحُجاجٍ ورُجوعِهم إلى وطَيْهم»؛ وهذا لا يوجَدُ في أهلٍ مكة؛ لأنهم في وطنهم» وأهل 


27*54 /5( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55)»؛ متن القدوري ص (58). الميبسوط‎ )١( 
- ١5١ /4( البناية‎ »)004 25٠0 فتح القدير مع الهداية (؟/‎ »2)4١١ .»4٠١ /١( ها تحفة الفقهاء‎ 
؟167).‎ 

(؟) ومذهب الشافعية: عندهم قولان مشهورانء قال النووي: أصحهما أنه واجب» والثاني سنة » انظر: 
الأم (7/ ولاك 04٠‏ مختصر المزنٍ ص (2)59 المجموع شرح المهذب (م/ ؟*ه؟ -ص هتيل فتح العزيز 
بذيل المجموع (97/ 41١‏ -411). 

() في المخطوط : «بالبيت». (4) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الحيض» باب: كيف كان بدء الحيض» برقم (2»)5944 ومسلمء كتاب: 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» برقم »)١1١١(‏ وأبو داودء »)2١87(‏ والترمذي 
مختصرًاء (556)» والنسائى »)59٠0(‏ وابن ماجه؛ (977؟)» من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) ليست في المخطوط . . 1 


تت 


داج المواقيت في حكم أهل مكَةَ فلا يجبٌ عليهم كما لا يجبٌ على أهلٍ مكّةء وقال أبو 
يوسفّ: أَحَبٌ إِلَىّ أن يَطوفٌ المكيٌ طَوافٌ الصَّدْرٍ ؛ لأنّه وْضِعَ لخَنْمِ أفعالٍ الحجٌّء وهذا 
المعنى يوجَدُ في أهلٍ مكة. 

ولو نَوَى الآفاقئٌ الإقامة بمكة أبَدَا بأنْ توطّنَ بهاء وإنَّحَدّها دارا فهذا لا يخلو من أحدٍ 
وجهين : 

ما أن توى الآقانة يفاهين أن تجن الثنة الأول ونا اناتز ميج ماع التد د الاول: 
فإِنْ نَوَى الإقامة قبلّ أنْ يَحِلٌ التَفْرُ الأوَلُ سَقَطْ عنه طوافٌ الصَّدْرٍ أي لا يجبٌ عليه 
بالإجماعء وإِنْ نَوَى بعدَ ما حَلَّ النَفْرُ الأوَلُ لا يسقّطّء وعليه طّوافٌ الصَّدْرٍ في قولٍ أبي 

وقال أبو يوسف: يسقّطٌ عنه [في الحالين] ('' إلا إذا كان شَرَعَ فيه . 

ووجه قوله : أنّه لَمّا نَوَى الإقامة صار كواحِدٍ من أهل مكَةء وليس على أهل مكة 
طُوافٌ الصَّدْرٍ إلا إذا شَرَعَ فيه ؛ لأنّه وجب علية بالشروع قلا بيجز ل له كيل بينين انه 

ووجه قولٍ أبي حنيفة : ادر قرا موك رد كراد ور 110 
جاعنى كرات لواو كرتي لمعا ")» فنيّةٌ الإقامةٍ بعد ذلك لا تَعملٌ» كما إذا 
نَوَى الإقامة بعد خروج وقتٍ الضَّلاةٍ. 

ومنها: الطهارةٌ من الحيض والتَّاس» فلا يجب على الحائضء والتُفّساءِ حتّى لا يجبٌ 
عليهما الدّمُ باتك لما رُويّ أذ وصود اللهاكة خم للختفن ررك بهد الطراني 57لا [لين 
بَدَلِ فدَلٌ أنّه غيرُ واجب عليهنَ إذْ لو كان واجبًا لّما جاز تركّه إلا إلى بَدَلِء وهو الدّمٌ فأمًا 
الطهارةٌ عن الحدّثْء والجنابةٍ فليستُ بشرطٍ للؤجوب» ويجبٌ على المّحْدِثِ والجُنُبٍ؛ 
له لنأكلهدا زاله التيلاك والنجن اقلم كن لفغت روواللة أله ْ 


36 #6 6 
)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «وجوبًا متفردًا» . 


(') سبق تخريجه . 


فصل [في شرائط جوازه] 
وأنًا شَرائطٌ جوازه : فمنها: النَّيّةُ؛ لأنّه عِبادةٌ فلا بُدَّ له من النُيّوَء فأما تَعيِينُ اليه فليس 
بشرطٍ حتّى لو طافٌ بعد طَُوافٍ الزّيارةٍ لا يُعَيّمُ شيئًا أو نَوَى تَطوَعَا كان للصَّدْرِ؛ لأن 


الوقت تُعَيّنُ [الثيَهُ] ('2 لهء فتنصّرف مُطَلَّنُ الّيِّ إليه كما في صوم رمضان . 


ومنهاء أنْ يكونٌ بعدَّ طُوافٍ الرّيارةٍ حتّى إذا نر في التَفْرٍ الأوَلٍ فطافٌ طوافًا لا يَنْرِي 
شيئًا أو نَوَى تَطْوُعَا أو الصَدْرَ: يَقَعٌ عن الرَّيارَةٍ لاعن الصَذْرِ؛ لأنّ الوقتّ له 
[طَوَافٌ] ”©2» وطوافٌ الصَّدْرٍ مُرَنَبٌ عليه . فأما النفْرُ على فورٍ الطوافٍ فليس من شَرائطِ 
جوازه حتّى لو طافٌ للصَّدْرٍ ثم تَشاغَلَ بمكة بعدّه لا يجبُ عليه طوافٌ آخَرٌ . 

فإِنْ قِيل : أليس أن التَبيَ كله قال : ١مَنْ‏ حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ عَهْدِه به الطواف» "ا 
فقد أمرَ أنْ يكونّ آخِرُ عَهْدِهِ الطّوافٌ بالبيتء ولَّما تَشَاغَلَ بعدّه لم يَقَع الطواف آخِرَ عَهْدِه 
به فيجبٌُ أنْ لا يجوزٌ؛ إذ لم يَأتِ بالمأمور به. 

فالجوابٌ أنّ المُرادَ منه آخُِ [عَهْدِه] بالبيتٍ تُسْكَا لا إقامةً» والطوافٌ آخِرٌ مَناسِكه 
بالبيتء وإِنْ تَشْاغَلَ بغيره. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا طاف للصَّدرٍ ثم أقام إلى 
الِشاء فَأحَبٌٍُ إِلَىَ أنْ يَطوف طُوافًا آخَرَ لقلا يَحولَ بين طُوافِهِ وبين تَفْرِه حائل . 

وكذا الطهارةٌ عن الحدّثِ والجنابة ليست بشرطٍ لجوازه فيجورٌ طُواقُه إذا كان مُحْدِئًا أو 
جُنُبًا ويُعتَدٌ به والأفضل أنْ يُعيدَ طاهرًاء فإِنْ لم يُعِدُ جاز» وعليه شاةً إِنْ كان جنا [1/ 
؟٠ب]؛‏ لأنّ التَقْصّ كثِيدٌ فِيُجْبَدُ بالشَّاةٍ كما لو ترك أكثرَ الأشواط» وإِنْ كان مُحْدِنًا ففيه 
روايتانٍ عن أبي حنيفةً : في روايةٍ: عليه صَدَقَةٌ وهي الرُوايةٌ الصَّحِيحةٌ وهو قول أبي 
يوست ومحمِّدِ؛ لأنّ النَفْصّ يسيرٌ فصار كشؤْطٍ أو شُوْطَيْن . وفي روايةٍ: عليه شاةٌ؛ لأنّه 
واف راجت فاضقة طوات الزبار وم وكة ننه مويه لبس يرط سوا وسح لوطات 
مكشوف العؤرة قدرّ ما لا تجورٌ به الصَّلاةٌ جاز» ولكنْ يجبُ عليه الدّمُ . وكذا الطهارةٌ عن 
التجاسة إلا أنه يُكْرَم ولا شيء عليه» والفرقٌ ما ذكرنا في طُوافٍ الزّيارةٍ» واللهُ أعلَم . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (*) سبق تخريجه‎ )1( 


ةي سس سبج 
فصل [في بيان قدره وكيفيته] 


وما قدزه وكيفيّتُه: فمثل سائر الأطوفة» ونذكرٌ السّئنَ التي تَتَعَلّقُ به في بيانٍ سَُنِ 
الحج إن شاء الله تعالى . 
فصل [في بيان وقته] 
وأمًا وقتّه: فقد رُويَ عن أبى حنيفة أنّه قال : ينبغى للإنسانٍ إذا أرادَ السَّفْر أنْ يَطوفٌ 
طوافٌ الصَّدْرٍ حينّ يُرِيدُ أنْ يَنْفِرَه وهذا بيانُ الوقتٍ المُسبَحَبٌ لا بيانُ أصل الوقتٍ» 
ويجوزٌ في أيَام النَحْرٍء ويعدّهاء ويكونٌ أداءً لا قضاءً حتّى لو طافٌّ طُوافٌ الصَّدْرٍ ثم أطالَ 
الإقامة بمكة» ولم ينو الإقامة بهاء ولم يتَخِذُها دارًا جاز طُواقُه؛ وإِنْ أقام سَنةٌ بعد 
الطّوافٍء إلآَ أن الأفضلّ أنْ يكونَّ طَوائه عند الصَّدْرِ لما قلناء ولا يلرّمُه شىء بالتأخير عن 
أيَام التخرٍ بالإجماع . 
فصل [في بيان مكانه] 
وأمّا مكانه : فحول البيتٍ لا يجورٌ إلا به لقولٍ النّبِيّ : بكلِهِ همَنْ حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ 
عَهْدِه به الطوافٌ» ”'2» والطوافٌ بالبيتٍ هو الطوافٌ حولّه» فإِنْ تّفر ولم يَطفْ يجب عليه 
أن يرجمَ» ويّطوف ما لم يُجاوٍزٍ الميقات 7 ؛ لأنّه ترك طُوافًا واجبّاء وأمكته أنْ يَأَىَ به 
من غير الحاجة إلى تجديدٍ الإحرام فيجبٌ عليه أنْ يرجعٌّ» ويّأتيّ به» وإنْ جاور 
الميقات 7" لا يجبٌ عليه الرّجوعٌ ؛ لأنّه لا يُمْكِنْهِ الرّجوعٌ إلا بالتزام عُمْرَةٍ بالتزام إحرايها 
ثمٌ إذا أراد أن يمضيّ مَضَىء وعليه دَمٌّ» وإِنْ أراد أن يرجعٌ أحرم بِعُمْرةَ ثُمٌ رجعء وإذا 
رجع يَبْتَدِئٌ بطوافٍ العُمْرةٍ ثم بطوافٍ الصَّدْرِء ولاشية عليه لتأخيره عن مكانه» وقالوا: 
الأولى أن لا يرجعٌ» ويُريقٌ دَمَا مكان الطوافي؛ لأنّ هذا أَنْمَعُ للفقراء» وأُيسَرُ عليه لما فيه 
من دَفْع مَشَقَةِ السَمَّرِهِ وضَّرَّرِ التزام الإحرام» واللهُ أعلّمُ . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «المواقيت».‎ 
في المخطوط: «المواقيت».‎ )*( 


(7سصب سح _بنائع الصناع ع 
فصل [في بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله] 


وأمّا بِيانُ سّئَنِ الحج وبيانٌ التَرتيبٍ في أفعايه من الفرائض والواجبات والسّئَنِ فنقول 
وبالله التؤفيقٌ : 
إذا أرادَ أن يُحْرِمَ اغتسل أو توضّاء والعُسلُ أفضلٌ لما رُوِيَ أن رسول اللَّهِ يل لما بَلَعَ ذا 
الحُليفَةِ اغتسل لإحرامه”'“؛ وسَّواءٌ كان رجلا أو امرأةً» والمرأةٌ طاهرةٌ عن الحيض 
والتّفاس أو حائض أو نُفَساءُ؛ لأ عقر ةمه إقادة هلما لقم القطاد تسستوي نيه 
لبجل والمرأةٌ» وحال طْهْرٍ المرأق وحَيْضهاء ونِفاسٌها. 

والدَليلٌ عليه أيضًا ما رُوِيَ أن رسولٌ اللّهِ يل لما نزل تحت الشّجَرةٍ في بَيْعَةٍ الرَضْوانٍ 
أتاه أبو بكر الصَّدّيقُ رضي الله عنه (وقال له) ”": إِنّ أسماءً قد نَفِسَثْء وكانتُ ولَدَتْ 
محمّدَ بنّ أبي بكر رضي الله عنه فقال له الب 456 : «مُرْها فلْتَفْتَسِلُء ولْمُحْرِم بالحج»”" . 

وكذا رُوِيَ أن عائشةً رضي الله عنها حاضّتُ فأمرها بالاغْتِسالٍ والإهلالٍ بالحجٌ”*'. 
والأمرُ بالاغْتِسالٍ في الحديئَيْن على وجه الاستحباب دون الإيجاب؛ لأنَّ الاغتسال عن 
الع (إلقاس لا يوار قباء لمعه و ل لات وإنّما كان الاغتِسال أفضل ؛ لأنْ 
التَبِيَ يكلِِ اختارّه على الوضوءٍ لإحرامه؛ وكان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها. وكذا أمرّ به 


2)810/710( .)077 /5( والبيهقي في السئن‎ 0»)١778( .)5١9/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (؟/ 718), (447) من حديث‎ » )15١( »)5١19/5( والدارقطني‎ 
ابن عباس» وقال: ويعقوب ضعيف.‎ 

(5) فى المخطوط : «فأخبره» . 

(5) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحجء باب: الغسل للإهلال» حديث (513)» وأحمدء 
(55645)ء ومالك» »)7١4(‏ وأبو يعلى /١(‏ 5 0)؛ (614).» والطبراني في الكبير (5 5/ 2)١74‏ (2)”55 
ركرة ابن ععراق التلشيصن اطي (9/ ك4 مو احدية أسحاء دك عمش “وقال: :قال 
الدارقطني في «العلل»: الصحيح قول مالك ومن وافقه أي بإرسالهء قلت: والحديث صحيح كما في 
صحيح النسائي » وفيه «مرها فلتغتسل ثم لتهل» وله شاهد من حديث جابر عند مسلم في كتاب : الحج 3 
باب : حجة النبي يله حديث .)١١١8(‏ وفيه «قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي». 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: كيف تبل الحائض بالحج والعمرة.» حديث ,)”١19(‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرامء حديث »)١11١١(‏ وأبو داود (1714)» والنسائي 
(؟55)» وابن ماجه ,)"٠٠6٠0(‏ وابن حبان (79//9), (9471"). من حديث عائشة ٠»‏ وفيه «فأمرني 
النبي يَلِيْةِ أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج». 


ةي سيج ال-2 


عائشة وأسماءَ رضي الله عنهما ولأنْ معنى التظافة فيه نَم وأوقرٌ. 

ويلبّسُ نَوْبَيْنِ إزارًا ورداة؛ ؛ لأنّه د رُوِيّ أن التبي به لبس تَوْبَيْنِ إزارًا ورداء ”"2. ولأنّ 
المحم مَمْنوعٌ عن َبْسٍ الخيط» ولايد من ل سَثْرِ العؤرةٍ» وما يُتَّقَى به الحرٌ والبرْدُء وهذه 
القذاني جم وإزار وكاو عقاقا وكا نار سيان 40 أن الممتود فعضا نكل واحتن 
منهما إلا أن الجديد أفضل ؛ لأنّه أنْظَفُء وينبغي لوَليٌ مَنْ أحرم من الصَّبْيانٍ العُقَلاءِ أن 
يُجَردَه ويُلْبِسَه تَوْبَيْنِ إزارًا ورداة؛ لأنّ الصّبِيّ في مُراعاةٍ السََنِ كالبالغ . 

ويدهنٌ بأيٌّ دُهْنٍ شاء» ويتطيّبُ بأيُّ طيب شاء سَّواءٌ كان طيبًا تَبَقَى عَيْنه ع 
لا تَبْقَى با ل يناي مسد رار وسار ارا ررس الوا : يُكْرَّه له 
أن يتطيّبَ بطيب تب تَبْقَى عَيْنّهِ بعد الإحرام . وحُكِيَ عن محمَّدٍ في سبب رُجوعه أنّه قال: 
تنك لا ارى .نه بأكا سجن رات ونا اسمصرو ليبا كترزا ».رايت امزا ديق كر هه00 
000 كنا 

احنّجّ محمّدٌ بما رُوِيٍ أن التبيّ يَلهِ[1/ 777أ] قال للأعرابيّ: «اغسِلْ عنك هذا 
00 . ورُويَ عن عمرّء وعثمانَ رضي الله عنهما أنّهما كرها ذلك» ولأنّه إذا بَقيّ 
عَيْنُه ِ تقل من الموضع الذي طَيّبَه إلى موضع آخَرَ فِيَصيرٌ كأنه طَيَبَ ذلك الموضعٌ ابقداة 
بعد الإحرامء ولأبي حنيفة» وأبي يوسف ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالث : 
طَيبْتُ رسولَ الله يك لإحرايه حينَ أحرمء ولإحلايه حينَ أحَلٌ قبل أن يَطوفٌ بالبيتٍ؛ 
ولّقد رأيتٌ وبيص الطّيب في مَفَارِقٍ رسولٍ اللّهِ له بعد إحرامه0*» » ومعلومٌ أن وبيص 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج » باب: ما يلبس المحرم من الثياب» حديث )١540(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/87/7)» مختصر اختلاف العلماء (؟/54١١).‏ 

() مذهب المالكبة: 0 أنه يكره ه للمحرم مس الطيب وشمه . انظر: المدونة )565/١(‏ . ص 1١ ١‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجحء حديث (1789)) 
ومسلم في كتاب: الحج 3 باب : مايبا اح للمحرم» حديث ( 482اا)ء و داود () من حديث 
يعلى بن أمية. وفيه #اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق»؛ والخلوق : هو نوع من الطيب أصفر 
اللون وهو يغير لون اللحية والثياب. 

6 أخرجه البخاري في كتاب: اللباس. باب : الذريرة. حديث (09950), ومسلم في كتاب : الحجء 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث (9م8١1١1).‏ والتسائي (548؟) وابن ماجه (5؟9؟) من 
حديث عائشة » وفيه «قالت: طيبت رسول الله يله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام» وأما 


به -بي ببح ابا لسع 


9 0 07 5 ل اله اس ّ 00 
الطيب إِنّما يتبَيّنُ مع ”'' بَقاءِ عَيِْهِ فدَلَ أن الطَيبَ كان بحيث تَبْقَى عَيْنُه بعد '"' الإحرام» 


لان التماكت به حص شباها في الأببداوالتضرقه في غير نجل الارام» والبقاء عل 
التَطَيْبٍ لا يُسَمّى تَطَيّبًا فلا يُكرّه كما إذا حَلّقَ رأسّه ثمّ أحرم . 
وأمّا حديثُ الأعرابيّ فهو محمولٌ على ما إذا كان عليه تَوْبٌ مُرَعمَرٌ والرَجُلَ يُمْتَعْ من 
المُرَعَمَّرٍ في غيرٍ حال الإحرام ففي حالٍ الإحرام أولى» حَمَلْناه على هذا تَوِْيقًا بين 
الحديئَيْنِ بقدرٍ الإمكانٍ. 
وأماتحديث عم وعثمانَ فقد رُوِيَ عن ابن عمرً وعائشةً رضي الله عنهما بخلافه 
فوَقَمَ التَعارْض فسَّقَط الاحتِجاجُ بقولهما. 
وما ذْكِرَ من معنى الانتِقالٍ إلى مكان آخَرَ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأنَّ اعتبارّه يوجبُ الجزاء لو 
انتقل» وليس كذلك بالإجماع . ولو ابتَدَ أ اليب بعدّ الإحرام فوّجبّثْ عليه الكمّارةُ فكفرٌء 
ويّقيّ عليه هل يلرَّمُه كفارةٌ أخرى بق الطَيبٍ عليه» اختلف المشايٌ فيه» قال بعضهم : 
يلرَمُه كفّارةٌ أخرى ؛ لأنْ ابتداء الإحرا م كان محظورًا لوّجوده في حال الإحرام فكذا البقاه 
ب عه وف الساة الأرريه تاسمه : لا يلرّمُه كفارةٌ أخرى ؛ لأنّ حكمٌ الابتداء قد 
6 ققط ونع © بالكتارق والعاذعان الهو _ لا برجت الكنارة عبني الميالة الارلى : 
ثم يُصلي ركعَيْنِ لما رُوِيَ عن النْبِيّ يكل أنّه قال : «أتاني آتِ من رَبي » وأنا بالعقيق» وقال 

لي : صَلَّ في هذا الوادي المُبارَكِ ركعئين. وق : لَبّيكَ بِعُمْرةٍ وحَجةه*'؛ [لأنّه كان قارِنًا] ثم 
يَنْوِي الإحرام . 

ولستقةال اتيك بلتننا نه ما نوَى بقلب فيقول إذا أراد أنْ يُحْرِمٌ بالحج : اللَهُم إني 
ريد الحم فيس نه هلي» وتقَبّله مِئّيء وإذا أرادَ أن يُحْرِمٌَ بِالعُمْرةٍ ول "اللي إن انيه 


لوادتي الله عنها «رأيت وبيص الطيب في مفارق. . .2 فهو عند البخاري في كتاب: الغسلء باب : 


من تطيب ثم اغتسل ء حديث (2)7519/1 ومسلم في كتاب: الحج. ٠»‏ باب: الطيب للمحرم عند الإحرام» 
ريك : 0 0 9 .)١755(‏ 
اي )١(‏ في المخطوط: «به؛. 


440 أعرجة ابحازي فى كنا : الحج» باب : قول النبي يكَللِْهِ العقيق واد مبارك» حديث 2)١975(‏ وأبو 
داود »)18٠(‏ وابن ماجه (591/7)» والبيهقي في السئن (0/ 17)» "6 وابن خزيمة 2))١59/5(‏ 
(4)5711. من حديث عمر. 


د سس لس-ح2 


العمْرةً فِيسّرْها لي» وتقَبّلّها مِنّيء وإذا أراد القرانَ يقول ابلك ل الي ار والححٌ 
مزهنا لي وتقَبّلّهما مِنّى ؛ أن الحج عبادة عَظيمةٌ فيها كُلفةٌ ومَسَقَُ شَدِيدٌ فيُستَحَْبُ 
الدُعاءُ بالتيّسيرء والتسهيل» وبالقبولٍ بعد التحصيل إِذْ لا كُلَ عِبادوٍ قبل . 

ألا ترى أن إبراهيم وإسماعيلَ عليهما الصلاة والسلام لَمّا بَتَيا البيتَ على الوجه الذي 
أمرا ببنائه سَألا رَبّهما قَبولٌ ما فعّلاء فقالا: #إريّنا لْتَبَلَ ينآ إنّكَ أَنَتَ أَلسَمِيعٌ اْمَلِيمُ © [البقرة 
ففدة ” 

وَتسك نسحت ان دعر التجخ والقكرة أررسما من إملالة» ريتذم الممرة على الجع ذي 
الذّكْر إذا أَمَلَّ بهماء فيقول : لَبَيْكُ بعُْمْرَةٍ وحَجَةَء لما رَوَيْنا عن النّبِىّ يكل أنّه قال : «أتانى 
آتِ من رَبّيء وأنا بالعقيقٍ فقالصَلٌ في هذا الوادي المُبارَكِ ركعمّينء وقُلْ لَبَيِكَ بِعُمْرةٍ 
وحَجة0"» وإِنّما يُقَدُمُ العُمْرةَ على الحج في الذّكْرٍ لأنّ التبيّ بل أمِرَ أن يقولَ كذلك» 
ولأنّ العُمْرةَ تُقَدَمُ على الحج في الفعل فكذا في الذَّكْر . 

4 نه بلي في دُبْر(كُنّ صلاة) ؛ "©؛ وهو الأفضلٌ عندنا”” » وقال الشَافعنٌ : الأفضل أنْ 
ار 0 
اختلفوا فيه لاخحتلافٍ الرُوابةٍ في أُوَلٍ تَلْبيةٍ التّبيّ له رُوِيَ [عن] ” ابن عبّاس رضي الله 
عنه أنّه لَبَّى ذُيْرَ صلايه”"2 . 

3 4 0 702 0م 

ورُويّ [عن] / ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه لبى حينَ ما استوى على راجلته 0 
)١(‏ سبق تخريجه بلحو الحديث السابق . (0) في ا لمخطوط : «صلاته» . 
(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/5)» تبيين الحقائق (؟1/ 9)؛ الجوهرة النيرة (١/١6١)غ2‏ فتح 
القدير (؟/ 577)» البحر الرائق (5157/17)؛ مجمع الأنهر .)717١/١(‏ 
() وفي بيان مذهب المالكية: قيل لابن القاسم : متى يُلبِي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر 
صلاة نافلة» أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبي إذا استوت به راحلته في 
فناء المسجد» انظر المدونة »)١448/1١(‏ الخرشي (5/ 7784)»: حاشية العدوي .)0777/١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 
(1) أخرجه أحمدء (7514)؛, من حديث ابن عباس» وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 4027١‏ وقال: فيه 
(0) ليست في المخطوط . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» م برقم (؟5١6171١),‏ ولفظه: «اعن ابن عمر قال: كان إذا 


ورَوَى جابرٌ بن عبد اللّ رضي الله عنه أنّهِ ل لَبَى حينَ استوى على البيْداء 29 وأصحاينا 
أَحَذُوا برواية ابن عبّاس رضي الله عنه؛ لأنّها مُحْكَمةٌ في الدّلالةٍ على الْأوَلِ» ورواية ابنٍ 
عمرٌ وجابرٍ رضي الله عنهما مُحْكَمَلةُ لجوازٍ أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه لم يَشْهَد تبي ابي 
ل دُيْرَ الصَّلاقٍء وإِنّما شهِدٌ تَلبيته حال استوائه على الرَّاحِلةٍ فظن أنّ ذلك أوَلَ تَلْيتِهِ فرَوَى 
' ما رأى» وجابرٌ لم ير تلْبييته إلا عندٌ استوائه على البيداءِ فظَنَ أنّه أوَلُ تَلبيتِهِ فرَرَى ما رأى . 

والدَلِيلٌ على صِحَةٍ هذا التَأوِيلٍ ما رُوِيّ عن سَعيدٍ بنٍ جُبيْرٍ أنّه قال : قلْتُ لابن عباس 
كيف اختلف أصحابُ رسول اللَّهِ بكِِ في إهلاله؟ فقال : أنا أعلمٌ بذلك» اريمك الله 
له في مسجدٍ ذي الحُليفةٍ ركعتَيْنِء وأمَلّ بالحجٌ» وكانث ناقَنُه مُسَرّجِةَ على باب 
المسجدء وابنٌ عمرٌ عندّها فرَآه ْم نقالوا: أمَلَ عَقِيبَ [1/ 777 ب] الصَلاةَ ثم استوى 
على راحِلَيِهء وأْمَلَّ فكان النَاسٌ يأتوئّه أرسالاً فأدركّه قَوْمُ فقالوا: إِنّما أهَلُ حينَ استوى 
على راحِلَتِه ” ثم ارتفّعَ على البيْداء فأهَلَّ فأدرَكّه قَوْمْ فقالوا الما اع نحن إرمنة على 
البيُداءء وايمُ الله قد أوجبه في مُصلاه 2 

يُكْئِدُ التي بعدَ ذلك في أدبارٍ الصَّلواتِ فرائضٌ كانت أو نوافِل» وذكر الطحاوِيٌ أنه 
يكيرها ” "في آديان المكتوباتٍ دون التَوافِلٍ والفوائت» وأجراها مجرى التكبيرٍ في أيَام 
التَمْرِيقِء والمذكورٌ في ظاهر الرّوايةٍ في أدبارٍ الصَّلواتِ عامًا من غيرٍ تخصيص» ولأن 
فضيلة التَلْبِيةِ عَقِيبَ الصَّلاةٍ لانّصالِها بالصّلاةٍ التي هي ور الله عر وجَلَ إذ الصَلاهُ من 
لها إلى آخرها عر الله تعالى» وهذا يوجَدُ في التلبيةعَقيبَ كُن صلاؤ» وكُلّماَلا 

شَرَكَاء وكُلّما هبط واديّاء وكُلّما لقي ربا وكُلّما استيْقَطً من مَنايه» وبالأسحار لما رُوِيَ 
أن أضحات رسول اللّه وه كذا كانوا يَنْعَلون . 


ويَرْقَمُ صوتّه بِالتَلْبيةٍ لما رُوِيَ عن التّبيّ لِ أنّه قال : «أفضلْ الحجٌ الع والنْجٌ» 


.)5575( وابن خزيمة» (4//ا١)2 برقم‎ »)١5:0”1١( أخرجه أحدء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛؛ (7/ 42117 ولفظه: «عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن 
عباس : ثم كيف اختلف الناس في إهلال النبي كك؟ فقالت طائفة : أهل في مصلاه» وقالت طائفة : حين 
استوت به راحلته؛ وقالت طائفة: حين علا على البيداء. . 

ني الطبرع : اليكثرا . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب : الحجء » باب: ما جاء في فضل التلبية»ء حديث (/ا2))85 والحاكم في 
المستدرك »)١506( .)578/١(‏ وابن خزيمة (5/ :)١9/0‏ (4)551» والبيهقي في السنن (5/ 17)» 


لكك 


ة عويش مل سح 
والعجٌ : هو رَفْمٌ الصّوتٍ بِالتَلْبِيةٍء والتّحٌ : هو سَّيَّلانُ الدّمء وعن خََلآهٍ بن السّائبٍ 
الأنصاريٌ عن أبيه رضي الله عنه عن النّبيّ يل أنّه قال ونا جو ريل مرفي تر 
أصحابي» ومن مّعي أن يَرْفَعُوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شَعائرٍ الحجٌ»”'' أمرَ 9 7 فع الصّوتٍ في 
ل 
الحج ”' إشهارهاء وإظهارها كالأذانٍ ونحوه. 

والسَنّةُ أنْ يَأتيَ بتلْبية رسول اللَّهِ يلقء وهي أنْ يقولّ: لَبَيْكَ اللّهمَّلبَيِكَء [لبَيْكَ] © لا 
لوي ع ا مره ا و 0 


و ل ل نَ بهاء ولا د 
شيئًا منهاء وإِنّْ زادٌ عليها فهو م ل ل ان 


منهاء وهذا غير سَديدٍ؛ لأنه لو تَقَصَ 6 منها لترك شيئًا من السَنّةَ ولو زادٌ عليها فقد أتى 
بالستةء وزيادة. 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم أنهم كانوا يزيدونَ على 
تَلْبيةِ رسول الله ل (كان ابِنُ) ”*' مسعودٍ رضي الله تعالى عنه يزيد : لَبَيِكَ عَدَدَ الثْرابٍ» 
لَيَبِكُ لَبَنِْكَ ذا المعارج+ لَبَيْكَ لَبَّبَِكَ 9" إِلَّهُ الحق لَبَنِكَ» وكات ابن عضر يَرِيدٌ : لَبَبِكَ 


(8045). وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي فديك ومحمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع » وقال البيهقي : قال أبو عيسى : «سألت عنه البخاري فقال: هو عندي مرسل» 
قلت :وهو حبين كما فى السلسلة الضكيخة (18):, 

دلق أخر جه أبو داود فى كتاب : المناسك» باب : كيف التلبية» حديث (5 »)2 والترمذي (9 )ل 
والنسائي (7767)» وابن ماجه (5977)» وابن حبان :)١1١/9(‏ (7807) من حديث السائب بن 
خلادء قلت: وهو صحيح كما في صحيح الجامع (15). 

. في المخطوط : «الإسلام». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : التلبيةء حديث »)١549(‏ ومسلم في كتاب: الحج. باب : 
التلبية وصفتهاء حديث »)١١1854(‏ وأبو داود (؟١81١)»‏ والترمذي (8585).» والنسائي (757417)» وابن 
ماجه (75914): من حديث ابن عمر» والنسائي (١1/51؟)»‏ من حديث ابن مسعود ول يذكر فيه: «والملك 
لاشريك لك). 

(6) فى المخطوط : «كابن». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه». (/ 10/0")» برقم 2)١601/5(‏ ولفظه : «عن عبد الرحمن بن يزيد» 
قال: كنت مع ابن مسعود فلبى» فقال رجل : من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعود» فقال: 
لبيك عدد التراب لبيك؟. 


ويد نلك والشةة كلديتا نك لتك واتاغياء الل ني 0 انو اميل رالاغياة 
إليك» ولأنّ هذا من باب الحمْدٍ لله تعالى؛ والثّناء عليه فالريادةُ عليه تكونٌ مُستَحَبَة مُستَحَبَّة لا 
مكروهةٌ . 

ثم اختلفتٍ الرٌواية في تَلْبِيةٍ رسول اللّه و في هذه الكلمة» وهي قوله: لبَِكَه إن 
الحمْدَء والتّعمةً لك. وروِيّتٌ بالكسر والفمْح» والكسرٌ أصَحّء وهكذا ذكر محمد في 
الأصل أن الأفضل أن يقول بالكسرء وإنْما كان كذلك ؛ لأنّ معنى الفنّح فيها يكونٌ على 
لتفسبر أو التعليل» أي أَلبّي بآنَ الحمد لَكَ أو أََبّي لأ الحمدَ لَكَء أي لأجل أن الحم 
كيدو ذا كك ته تعنارنها يدها و15 ختذا لاشفيو ولا تعلياة ٠‏ فكان أبلّعٌ في 


الذَّكْرٍ والقَّناء فكان أفضل . 
ع ل ا ل كله د خلها تيا . 
ورُوِي أنّه دخلها ليلا . وكذا رُوِيَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها نّها دخلثها ليلا . 


ورُوِيّ أن الحسّنَ والحُسَيْنَ رضي الله تعالى عنهما دَخَلاها ليلاً» وما رُوِيَ عن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه أنّه نَهَى عن دخولٍ مكّة ليلا فهو محمولٌ على نَهِْيِ الشَمَّقَةٍ مَخافة 
السَرقةٍ كذا أوَلّهِ إبراهيمٌ النَكَعيَ» ولأنه إذا دخل ليلا لا يَعرفُ موضِع الُرْولٍ فلا يدري أينّ 
ينل ورُبّما نزل في غير موضع التُرولٍ فيتأدّى به» ويدخلٌ المسجدّ الحرامٌ. 

والأفضلُ أنْ يدل من باب ني شيبة» ويقولٌ: اللُّمٌ انقح لي أبواب رَحَمَعَك؛ 
وأعِذّني من الشيطانٍ الرّجييم» وإذا وقَعَ نَظرُه ه على البيتِ تِ يقول ويُخفي #سيِضان الل 
والحمّدٌ للَّء ولا إِلَّهَ إلا الله واللّه أكبّث اللَّهُمّ هذا بيتك ؛ عَطَّمْيَهِ وشَرَفْتَهِ وكَرَّمْنَهِ فده 
تَعظيمًا وتشريقًا وتكريمّاء ويَبْدَأ بالحجر الأسوّدٍ فإذا استقبَله كبر ورفع يَدَيْهِ كما يَرْفَعْهما 
في الصّلاةَء لكنْ حَذُوَ مَنِكِبَيْهِ لما رُوِيَ عن مكحولٍ أن النّبِيّ بل لما دخل المسجد بَدَأْ 


أما لفظ : «لبيك ذا المعراج»» فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». (9/ 5 4)5١‏ برقم 2))١514571(‏ من 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الحجء » باب: التلبية وصفتها ووقتهاء برقم »)١١85(‏ وأبو داودء برقم 
6 ة والترمذي انهةةة والنسائي» 0684 وابن ماجف .)591١8(‏ 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم »)١57/5(‏ والبيهقي في «المعرفة» (5/ 140)» (ه91؟) مرسلاً من حديث 
عروة. 


باكر لأسو تاسعيلهء وكير وهل 8 

ورَوَيْنا عن التبيّ وك في كتاب الصّلاة أنّه قال «لا تُرْقَعْ الأبدي إلا في سبع مواطِنَ» وذكر 
من مها عند استلام الحجر الأسود”" ثم يُرْسِلُهماء ويسثَلِم الحجَرَ إِنْ أمكته ذلك من 
غير أن [1/ 774أ] يُؤْذِيَ أحدًا . 

والأفضل أن يُقبَلَهِ لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله تعالى عنه التَرّمَه وله وقال: رأيتٌ 
رسول اللّه يك بك حَفيًا وروي أنه قال: واللَّه ني لأعلمٌ أنكَ حَجَبٌ وأنّكَ لاتَضه ولا 
تنفّعٌ» ولولا أنّي رأيثُ رسول اللَّه ل ُتَبَلكَ ما قَتَْئّكَ0© فق روا أعرىه فا ثريا 
أنّي رأيثُ رسولٌ الله يل يستَلِمُكَ ما استَلميّكٌ ثم استَلّمّه . 

وعن ابنٍ عمرٌ رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول اللَّهِ ِِ استقبّلَ الحجَرَ فاستَلّمّه 3 
وضع شَفَتَيِِ عليه فبكى طوِيلا ثم التقّتَ فإذا هو بعمرٌ نكي » فقال له : ما يُبكيك؟ فقال: يا 
رسول الله رأيكَ تبكي فَبَكَيْتُ لبكائك» فقال رسول اللَّهِبكلِِ: «ههنا تُسكَبُ العبراث»© . 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: طافٌّ رسول اللَّهِ يق في حَجةٍ الرداع على 
بَعيرٍ يلم الرَكنَ بمِحْنٍ ثم يرد إلى فيه”*2» وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عن 
رسولٍ الله ل أنه قال : الَيبْمَئَنَ الحجَّرٌ يوم القيامةء وله عَْنانٍ يُنْصِرْ بهماء والأنان يبت يهاه 
ولِسانٌ يَنْطِقْ به فيَشْهَدُ لمن استَلّمّه بالحقٌ»”"' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف. حديث »)135١8(‏ والترمذي 
,»© والنسائي (7979). من حديث جابرء وفيه «أن رسول الله كَكِيِْ لا قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» * 
ولم أقف عليه من حديث مكحول. 

(؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (/88), وقال: وليس فيه «استلام الحجر) . 

(") أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسودء حديث (10910): ومسلم في 
كتاب: الحج. باب: استحباب تقبيل الحجر الأسودء حديث 2)١7070(‏ وأبو داود 421837 والنسائي 
فد 6 ة وابن ماجه (2)5957, وابن حبان (9/ .)١7١‏ (8451”), من حديث عمر بن الخطاب . ١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب : استلام الحجر. حديث (5955؟)2 والحاكم في المستدرك 
(574/1)ء »)١7190(‏ وابن خزيمة (54/؟1؟)2 (5١71؟)‏ من حديث ابن عمرء وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء قلت: وهو ضعيف جدًا كما في السلسلة الضعيفة (؟؟١1).‏ 

(0) سبق تخريجه . 

(6) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء في الحجر الأسودء حديث :.)451١(‏ وابن ماجه 
)2 والطبراني في الكبير :»)١147( »)١187/١1(‏ من حديث ابن عباس» قلت : وهو صحيح كما 
في صحيح الجامع (0747). 


ورُوِيّ أنّ أصحاب رسول الله يل كانوا يستلمونَ الحجَرً ثم يُقَبَلونهِ فيلتزمه ويُقَبّله إِنْ 
أمكنّه ذلك من غير أنْ يُؤذيَ أحدًا لما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه كل أنّه قال لعمرٌ: «يا أبا حَفْص 
إِنكَ رجلٌ قَوِيُ» وإِنَكَ تُؤذي الضَعيف فإذا وجَدْتَ مسلكا فاستلِم. والأفدع وكبّر 7" 
ولأنَ الاسيلامٌ سنْ» وإيذاءً المسلم حَرامٌء وتركٌ الحرام أولى من الإتيانٍ بالسَنْقء وإذا لم 
يمْكِنْه ذلك من غير أن يُؤْذِيَ استقبله وكَبّرَ وهَلّلَ وحَمِدَ الله وأئئى عليه وصلَى على النْبيّ 
كل كما يُصلَّي عليه في الصَّلاةَ. 

ولم يذْكَرْ عن أصحابنا فيه دُعاء بعَيِْه ؛ لآنَ الدَعَواتٍ لا تُخصَّىء وعن مُجاهِدٍ أنّه كان 
يقول 7 أنَيْتَ الرَكنَ فقّلٍ : اللَّهُم إنّي ي أسألكَ إجابة دَعوَتِكٌ» وابتِغاة رضوانِك» واّباعَ 

00000000 
«أعودٌ برَبٌ هذا الحجّرٍ من الدَيْنِ والفقرٍ وضيت الصَّذْرٍ وعَذاب القبر» "ول يقس لذب عند 
استلام الحجَرٍء ويقطعٌها في العُمْرَةٍ لما نذكرُ إِنْ شاء اللّه . 

ثم يَفْتَيحُ الطوافٌ» وهذا الطوافٌ يُسَمّى طُوافَ اللّاءِ وطوافٌ التَحيّةِ» وطوافٌ أوَلٍ 
عَهْدِ بالبيت» وإنّه سُنَةٌ عند عامّة العُلّماءِ . وقال مالك : [إنّه] (" فرض 

واحتّجّ بظاهر قولِه عَرَّ وجل اوَنمَطرَاْ يأيْتِ الْعَيِيقِ 4 [الحج :*؟] أمرّ بالطَوافٍ 
بالبيتٍ فدّل على الوُجوب والفرضيَة . 

(ولن). أنه لا يجب على أهلٍ مكة بالإجماع » ولو كان رُكْنالَوَجَبَ جَبَ عليهم ؟ لأنّ الأركان لا 
تخْبَلِف بين أهلٍ مكةً وغيرهم » كوا اليارةَ لما لم يجب على أهل مكَةدَلَ أنه ليس 
بركن . والمُرادُ من الآية طُوافٌ الرّيارة لإجماع أهل التَفْسِيرٍء ولأنّه خاطب الكل بالطُوافٍ 
بالبيت» وطوافٌ الرّيارٍ هو الذي ييجبُ على الكل » فأما طّوافٌ اللقاء فإنّه لايجبٌ على أهلٍ 
م 0 ا الم 


مهو 


)١(‏ أخرجه أجمدب (لواكين والبيهقي في السئن (5/ )94٠١::( 2)8١‏ وذكره الزيلعي في انصب الراية» 
قرخ ره * وقال: ذكره الدارقطني في «العلل» . 
(؟) لم أقف عليه. (*) ليست في المخطوط . 


ةي سوسج بمطل بح 


:4]» وأمرَ بقضاء القّثِء وهو الحلّقٌ» والطواف بالبيتٍ عَقيب ذَبْحٍ الهذي ؛ لأن كلمة اثم» 
للتّْتيٍ مع التعقيبٍ فيقتضي أن يكوتَ الحلقُ والطوافٌ مُرَيٍْ على الذْح» والذَيْحُ يختصٌ 
بأيَام التخرٍ» ٠‏ لا يجورٌ قبلّها فكذا الحلّقُء والطوافٌء وهوطواف الرّيارة . 

فأمًا طَوافٌ اللََّاءِ فإنّه يكونٌ سابقًا على أيَامٍ النَحْرٍ فثبت أنَّ المُرادَ من الآ الكريمة 
طَوافٌ الزّيارة» وبه نقول: إِنّهِ رُكُنٌ . 

وإذا افتمّحَ الطواف يَأحُذُ عن يمينه م يلي البابَ فيَطوفٌ بالبيتِ سبعة أشواط يَرْمُلُ في 
القلاثةٍ الأوَلِء ويمشي على هيمَيِه في الأربعة الباقية والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه 
يك أنه اسئَلّمَ الحجَرٌ ثم أخذ عن يمينه مِمّا يلي البابَ فطافٌ بالبيتٍ سبعةً أشواط”" . 

وأمًا الرَمَلُ فالأصل فيه أن كُلْ طُوافِ بعدّه سَعيٌ فمن سُئَه الاضطباغ”"" والرّمَلٌ”” في 
القلائة الأشواطٍ الأول منهء وكُلُ طَوافٍ ليس بعدّه سَعِيٌ فلا رملٌ فيه» وهذا قولٌ عام 
الحابة رضي الله تالى عنهمالأما كي عن بن عباس رضي الل تعالى عنهما أ 
الرَمَلَ في الطواف ليس بسُبْةٍ 

وجه قوله أن الب تنا وز وثلات اسيك إل الإظهار قيزر للمتعركية ب«رإنداء 
القرّة لهم من أنفسهم فإنْه روِيَ أنه دخل رسول الله يه وأصحابه مكة» وكُمَارُ قُرَيْشِ قد 
صُقّتْ عند دار التو يَنْظرونَ إليهم ويستضعفوتّهم ويقولون : أومَتئهم حُمّى يَنْرِبَ /١1‏ 
]نكا ل رسرل ال 5ه الممسيهة اطع برداقه» ورمل كم يال وزيم اال اموا 


أبدى من نفسه جَلَدَا(*» ٠‏ وروي ب أنه علد قال الرّحِم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قَوَة)” 1 


. سبق تخريحه‎ )١( 

ل أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي 
الأيسرء سّمي بذلك لإبداء أحد الضَبْعَين وهو التَّابُط أيضًاء مختار الصحاح ص .)١58(‏ 

(*) الوْمَلُ: الهرولة : رَمَلَ تَرْمّل رَمَلا ورَمَلآنَاه وأحسن بيان لمعنى الرمل قول صاحب النهاية :مل برشل 
رَملا ورملانا : إذا أسرع في المشي وهَرَّ منكبيهء » انظر مختار الصحاح ص ٠*8(‏ ٠)»ء‏ النهاية لابن الأثير (؟/ 
156). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: كيف بدء الرمل» حديث 2»)١107(‏ ومسلم في كتاب: 
ا الحجء ٠‏ باب : : استحباب الرمل في الطواف» حديث )ل وأبو داود (كمداط) والنسائى (5950) 
ا اخ 626 ة عبن تحديث ابن عباس ٠‏ 


وذلك المعنى قد زالَ فلم يَبّقَ الرَمَلَ سُنَةَ لكنّا نقول: الرّوايةٌ عن ابنٍ عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما لا تكادُ تَصِحُ ؛ لأنّه قد صَحّ أن رسول اللَّهِ ل رملٌ بعد فنح مكة”" . 

وؤرق عو قنع غنم رمت للم طنهها الداكالة كار رسن اللدووورةانلاتا بايث 
الطّوافٌ الأَوَّلَ حَبٌّ ثلانّاء ومَسَى أربعًل”"' . وكذا أصحابّه رضي الله تعالى عنهم بعدّه 
رملوا. وكذا المسلمونٌ إلى يومنا هذا فصار الْرَّمَلُ سُنَةَ مُتَوَاتِرَة فإما أَنْ يُقال: إِنَّ أُوَلَ 
الرّمَْلِ كان لذلك السبَبٍ» وهو إظهارٌ الجلادةّ» وإبداءٌ القوّةٍ للكمّرة» ثمَ زال ذلك السَبَبُ 

نيخست الل على الأصيل المعهوة أن بَقاء السَبّبِ ليس بشرط لبَقَاءِ الحكم كالبيْع » 
ع رو 0 وإمًا أن يقال لَمّا رمل التّبيُ يل بعدَ زّوالِ ذلك السَبّبٍ صار الرَمَلُ 
شه معفم التبي وق في ذلك؛ ون كان لا نعقيل ”؟) معناه» وإلى هذا أشار عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه حينَ رملّ في الطّوافٍء وقال: مالي أَهُرُ كتتفي» وليس ههنا أحدٌ 
ته لكن تم رسول الله أو قال: لكن أفعَلُ ما فعل رسو الله و "© . 

ويَرْمُلُ من الحجَرٍ إلى الحجَرٍء وهذا قول عامَّة العُلَماء . وقال سَعِيدُ بن جُبَيْر 
وعَطاءٌء ومُجاهِدٌ» وطاوّسٌ رضي الله تعالى عنهم : لا ينمل بين الركق اليمانيٌّ» وبين 
الحجَرٍ الأسوّدء وإِنّما يَرْمْلُ من الجايب الْآخَرٍ . 

وجه قولهم : أن الرَمَلَ في الأصلٍ كان لإظهارٍ الجلادة 9 للمشر كين والمشركون 
إنْما كانوا يَطَلِعونَ على المسلمينَ من ذلك الجاْبٍ . فإذا صاروا إلى الْرَكْنٍ اليمانيٌّ لم 
يَطَلِعُوا عليهم لصَيْرورَةٍ البيتِ حائلاً بينهم وبين المسلمينَ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج» باب : حجة النبي كلوه حديث :»)١518(‏ وأبو داود :)١105(‏ من 
لبيك جار رفي (اسشلم الوكن ترمل ثلاقاه ومكين أريكاة: .» وكان هذا في حجة الوداع أي بعد فتح 
مك قلت : وهذا لايناقي مسسة حليت ين عابي كها ذكر الفط - رحمه الله - فهو في الصحيحين كما 
أوردناء وقد يكون استمرار سُّنة الرمل ليتذكر المسلمون دائمًا أنه يجب عليهم إظهار قوتهم» وعدم الظهور 
بمظهر الضعف . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : ما جاء في السعي؛ حديث :)١1414(‏ ومسلم في كتاب: 
الحج» باب : استحباب الرمل» حديث :»)١511(‏ وأبو داود (1805)» والنسائي (1777) من حديث ابن 
عمرء والخب: المشي السريع مع تقارب الخطى . 

(") فى المخطوط : «نحوهما». (4) فى المخطوط : «يعرف». 

(9) :سبق تتخريجة. (7) في المخطوط: «الجلد». 


سس لس« 


(ولنا): ما رُوِيَ أنّ رسول اللّهِ كل رملّ ثلانًا من الحجَر إلى الحجر”'©2؛ والجوابُ عن 
قولهم أنْ الرّمَلَ كان لإظهارٍ القوّةِ والجلادةٍ» إن الرَّمَلَ الأرَلَ كان لذلك 0 
حكمّه أو صار الرَمَل بعد ذلك سْتة مُبتَدَأة مُبْتَدَأة لا لما شْرِعَ له الأوْل بل لمعتئى آخَرَ 

وأمّا الاضطباعٌ فلما رَوَيْنا أنّ رسول اللَّهِ يك كان يَرْمُلُ مُضْطَبعًا بردائه ” 2 
الاشطباع بالرّداءِ هو أنْ يُدْخلَ الرّداة من تحت إبطه الأيمَنء ويَرْد طرفه على يسارهء 
ويُبْديَ مَنْكْبّهِ الأيمَنَ» ويُمَطّيَ الأيسَرَء سُمّيَ اضْطِباعًا لما فيه من الضَّبُّع» وهو العضّدُ 
لما فيه من إبداء الضَبْعَيْن» هما العضدازاء إن زوج في الرَمَلِ وقَّفَء فإذا وجدّ فُرْجِةً 
رملَ؛ لأنّهِ مَمْنوعٌ من فعله إلأأعلى وجه السَّنّةٍ فيَ لتقن الى أن لج قعل عا عه 
السّنَةِ . 


ِ يسمَلِم الحجَرَ في كُلْ شؤْط يَفَْيحُ به إن استّطاعَ من غير أنْ يُؤْذِيَ أحدًا لما رُوِيَ «أنّ 

ا ا ار ". ولأنَ كل شوْطٍ طُوافٌ على حِدةٍ 
فكان استّلامُ الحجَر فيه مسنونًا كالشَوْطٍ الأول ون لم يستّطع استقبله وكَبّر وهَللَ . 

وأمًّا الرَكنُ اليمانيُ فلم يذكر في الأصلٍ أن استِلامّه سُنَةٌ» ولكنّه قال: إِنِ اسبَلّمّه 


فَحَسَنْ ' وإِنْ تركه لم يَضُرَّه في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله عا ان اي 
لع 

وان يكن ريت لله زبن اترنا بن ادو 1ل عن | لاما ف زوالا 
خلافٌ في أنّ تقبيله ليس بسُّنَةٍ. وقال الشّافعيٌ : يستَلِمُه ويْقَبّلُ يَدَّه*2» وجه قولٍ محمّدٍ 


0 2»)١555( أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف. حديث‎ )١( 
من حديث ابن عمرء والترمذي (/ا86)» وابن‎ )١596550( وابن ماجه‎ ,)١1891( (لحدماي والنسائي‎ 
من حديث جابر.‎ )5946١( 

(0) سبق تخريجه . 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه». (7/ 2011١‏ برقم (171784). من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. (5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ )1٠5‏ مختصر الطحاوي ص (57)» المبسوط (59/4)» 
مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 977), الاختيار 2)١41//١(‏ تحفة الفقهاء .)407/١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/ »)١1١‏ حلية العلماء (/ 5817)» المجموع شرح المهذب (8/ 4 7 
هلل 5 08) فتح العزيز مع الوجيز (1/ 9317 19 .)0"7١‏ 


راكسنس سس بدائع الصنائع ج؟ 

ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيتٌ رسول الله لله يسبَلِمٌ هَذَيْنِ الرَكْتيْن» 
عر دلق 

ولا يِتسَلمُ غيرهما”''. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله بل يسئَلِمُ الرَكْنَ اليمانيّ» 
ويَضعٌ حَدَه 0 
كان مسنوثًا لَسْنَ تقبيله كالحجر الأسره؛ دعن جاب رضي اله عأ لئاست 
الرَكنَ اليمانيّ» ولم يلها" ند ل لب ل 

0 0 
الله عنهم» وهو قولّنا . وعن مُعاوِيةَ» ورّيْدٍ بن ثابتِ» وسَوَيْدٍ بنٍ غَفَلهَ رضي الله عنهم أنّه 
يسئَلِمٌ الأركان الأربعة . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه رأى مُعاوية» وتوكا اك ايب الاركاد رقا 
ابن عبّاسٍ لمُعاوِية : إنما يسئَلِمُ هَذَيْنٍ الرَكْئَيْنِء فقال مُعاوِيةٌ : ليس شيءٌ مرك الي 
00-6 “و لشي توك الساتوة باذ الفيدح ]تدا قرت طن بقع رطوال لله كيه 
ورسول اللّهِ يله (ما استلّم) © غير الرَكْتَيْن لما رَوَيْنا عن عمرّ [1/ 0 77أ] رضي الله عنه 
أنه قال: رأيتُ رسول الله يله يسئَلِمُ هَذَّيْن الرَكْئَيْنَء ولا يسئَلِمٌ غيرّهما اولان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من لم يستلم إلا الركنين.؛ حديث (9١5١)»؛‏ وابن ماجه 
250), من حديث ابن عمر. ومسلم في كتاب: احج باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين » 
حديث كال والترمذي (مهم) من حديث ابن عباس . 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .)57557/١(‏ (151/65ا) والبيهقي في السنن (9/5/0), (40318), 
والدارقطني 59/١‏ يل وابن خزيمة :/ اك (لاالاا) وأبو يعلى (5/ غة). (5566) 
من حديث ابن عباس . وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة .)5١59(‏ 
(6) سبق تخريجه . 
(4) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب: الحج» باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» من قول ابن عباس » 
وأخرجه الترمذي» كتاب: الحج». باب: ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني. . .. برقم (888)» 
وأحمد. (880١)ء.‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في صحيح جامع 
الترمذي. 
(5) في المخطوط : لم يستلم» 


/١؟( أخرجه أحمدء (5575)» والدارقطني» (7/ 760)» برقم (2»)8 والطبراني في «الكبيرك»‎ )١( 
برقم (وكحه"1).,‎ .) 


م كتاب الصج لاسات-ا-ت-د-ادا ج00 
الاستّلامَ لأركانٍ البيتِ» والرَّكُنُ الشَاميُ والعراقيٌ ليسا من الأركانٍ حقيقة؛ لأنْ ركْنَّ 
الشَّيءِ ناحيّنّه» وهما في» وسَّطٍ البيتٍ؛ لأنّْ الحطيمّ من البيتِء وجْعِلَ طوافه من وراء 
الحطيم» فلو لم يُجْعَلُ طَواقُه من ورائه لصار تارِكًا الطّوافٌ ببعض البيتٍ إلا أنّهِ لا يجوز 
التَوَجّه إليه في الصَّلاةٍ لما ذكرنا فيما تقّدَمَ . 

وإذا فرَعٌ من الطوائب يُصَلَي ركعَيْنٍ عند المقام أو حيث تَيسَّرَ عليه من المسجدٍء 
وركعتا الطوافٍ واجبةٌ عندّنا" » وقال الشافعيٌ : يناه على أنّه لا يَعرِفٌ الواجب 
إلا الفرضٌ» وليستا بِفَرْضٍ :وقة واقث لديم رسر ل الله كل نكاضا شن ود نتزق 

بين الفرض والواجب» ونقول ل ا ل 
لكارع انارت منت باه ودليلٌ الوؤجوب قولّه عَرَّ وجل 50" اهعم رطعم 
صل 4ا ريس :46 

قِيل في بعض وجده التَأوِيلٍ : إِنَّ مُقام إبراهيمَ ما ظهر فيه آثارٌ قَدَمَيْهِ [الشَرِيمَيْنِ عليه 
الصلاة والسلام] '' وهو حجارةٌ كان يقومٌ عليها حينَّ نُروِهِ ورُكوبه من الإيلٍ حينَ كان 
يَأتي إلى زيارة هاجَرٌ ووَّلّدِه إسماعيلٌ» فأمرٌ ابي كل بإِنّحَاذٍ ذلك الموضع مُصَلَى يُصلَي 
ل ك0 
0 : « ويدوا ين كَثَا الوق روه طقل 3 120011107 
العمل . 

ورُوِي أن النبي يكل لما فرغ تالف هن شعاد وما لفل يو ره 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء 207١ 4 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (7/ 597)» البناية مع الهداية 
».)8١ - 78/4(‏ الاختيار ,»)١58/١(‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١1(‏ 7377 . 

)١(‏ مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع: اتفق الجمهور على أن الأصح من القولين أن ركعتي 
الطواف سنتان ٠‏ انظر: حلية العلماء (/ 7817)» المجموع شرح المهذب (8/ 44 4)01 فتح العزيز مع 
الوجيز بذيل المجموع (/ "٠5‏ - 708). 

. (7) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القبلة...» برقم (405)» ومسلم 
مختصراء كتاب: فضائل الصحابة. باب: من فضائل عمر رضي الله عنه» برقم (99) والترمذي. 
(5969).ء وابن ماجه 2)١١١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ل يح باقع الصنقع ع 
تعالى : ويدوا من مثا برت مُصَلٌ © [لبقرة :1:0 ]210 

وروي عن عمرّ رضي الله عنه أنّه نسي ركعي الطّوافٍ فقضاهما بذي طوّى ”© . فَدَلَّ 
أنّها واجبةٌ» ثمّ يَعودُ إلى الحببّر الأسرّدِ فيستَلِمُه ليكونٌ افتِتاحُ السّعي بين الضّفاء والمروة 
باستلام الحجَرٍ كما يكونُ افتِتاحٌ الطّوافٍ باستلام الحجَرٍ الأسوّدِء والأصلّ فيه أنْ كُلّ 
طوافٍ بعده سّعيٌ فإنّه يَعودُ بعد الصَّلاةٍ إلى الحجّر وكُلَّ طَوافٍ لا سَعيَ بعدّه لا يَعودُ إلى 
الحجَرٍ» كذا رُوِيَ عن عمرّ وابنٍ عمرّ» وابن مسعودٍ رضي الله عنهم . 

وعن عائشةً رضي الله عنها أنه لا يَعودُ» وإنْ كان بعدّه سَّعيّ» وهو قول عمرٌ بن عبدٍ 
الغزيزء والصّحيحٌ أنه يَعودُء لما رُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه أن التي بل لَمّا فرَعٌ من 
طَوافِه صلّى ركعبّيْنٍ خَلْفَ المقام» وقر أفيهما آياتٍ من سورة البقرة» وقرأفيهما: 
«وَاعدُوا من مَمَامِ انهم صل 4 [البقرة :11] » ورفع صونّه يُسمِعٌ النّاسّ ثم رجع إلى الرَكنٍ 
فَاسبَلّمّه "©. ولأنّ السّعيّ مُرَنَبٌ على الطوافٍ لا يجوز قبلّه . 

ويُكره أن يَفْصِلَ بين الطواف» وبين السّعي فصار كبعض أشواطٍ الطوافء والاستلامُ 
بين كُلّ شُوْطَيْنِ سُنَةٌ» وهذا المعنى لا يوجَدُ في طُوافٍ لا يكونٌ بعدّه سَعيٌ ؛ لأنّه إذا لم 
يكن بعدّه سّعيٌ لا يوجَدٌ المُلْحَقُ له بالأشواطٍ فلا يَعودُ إلى الحجَر . 

ثم يخرحٌ إلى الصّفا لما رَوَى جابرٌ أن النبي يل استلم الركن وخرج إلى الصفا فقال : 
نبدأ بما بدأ الله به وتلا قوله تعالى : إن ألضّمَا وَالْمرْوة من طَعَلْرٍ أله © [البقرة :4ه؛ ](4» ٠ولم‏ 
يُذْكَرْ في الكتاب أنه من أيّ باب يخرجٌ : من باب الصّفاء أو من حيث تَيسَّرَ له وما رُوِيَ 
أنّ رسولٌ اللَّهِ يك خرج من باب الصّفا فذلك ليس على وجه السّنَةِ عندناء وإِنّما خرج منه 
لقربه من الصّفا أو لأمرٍآخَرَء ويصعَدُ على الصّفا إلى حيث يرى الكعبة فيُحَوّلٌ وجهه إليها 
ويُكَبّدُ ويُهَنُلُ ويحمّدُ اللَّهَ تعالى ويُنْي عليه ويُصلَي على التّبيّ كل ويدعو اللّهَ تعالى 
بحوائجه ويَرْقَعُ يَدَيْهه ويجعل بُطونَ كقّيْه إلى السّماءِ لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أنّ 


له 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث جابر» وفيه «كان يقرأ في الركعتين 8 قل هُو ألَّهُ أحسدٌ» [الإخلاص :١]ء‏ و#كُلٌ 
يكنا الْكَرنَ4 [الكافرون :1]) . 

(؟) لم أقف عليه. 

() أخرجه النسائي» كتاب: مناسك الحج» باب : القول بعد ركعتي الطواف» برقم (5951). 

(5) جزء من حديث سبق تخريجه . 


النّبيَ يل رَقَى على الصّفا حنّى بّدا له البيتُ ثم كبّرَ ثلانّاء وقال: «لا إِلّه إلا الله وخدّه لا 
شَرِيِكَ له. له المُلْكُء وله الحمدٌ يُحْبِي ويُمِيتُ» وهو على كُلَّ شيء قَدِيرٌء لا إل إلا اللّهِ أنْجَوَ 
وعَدَهء ونَصَرَ عبده» وهَرَّمَ الأحزات وخده”"', وجعل يدعو بعد ذلك ثم هبط نحو المروة 
فيمشي على هِيَيِه حتّى يَنْتَهي إلى بَطْنٍ الوادي . 
الا الي ا ا ل يوا 
0 م لا وان ا ل 


عا عر بعل 6 حلمب 


عَم ب 7 أنتَ الأعَ لأكرم» 7 


وكان عمرٌ رضي الله عنه إذا [1/ 10ب] رملّ بين الصّفا والمروة قال: | اللَّهُمَ 
استعوأني بِسْتَةٍ َبيّكَء وتوذّي على مِلَّيه» وأَعِذْني من عَذَابٍ القبر ثم يمشي على هِيَيِه 
حتّى يَأيّ المروةٌ فيصعَدُ عليهاء ويقومٌ مُستقيلَ القبْلةِ فيحمَدُ الله تعالى. ويُثْني عليه 
ويُكَبْرُ ويُهَلُلُ» ويُصلّي على النَّبّ كله ويسألٌ الله تعالى حَوائجّه فيَفْعَلُ على المروة مثلّ 
ما فعل على الصّما لما رُوِيَ أن النْبِيّ ل هكذا فعل  ."‏ 

ويَطوفٌ بينهما سبعةً أشواطٍ هكذا يكذ بالضفاء ويخيّم م بالمروةء ويسعّى في بَطْن 
الوادي في كُل شؤْط» ويَعُدُ البدايةَ شؤْطاء والعؤد شوْطا آخَرَ خلانًا لما قاله الطّحاوِيُ 
إنهما يُعَدَاذِ جميعًا شرْطًا واجدّاء وإنّه خلافٌ ظاهرٍ الرّواية لما ْنَا فيما تقَّدّمَ. . فإذا فرَعَ من 
السّعي » ٠‏ فإنْ كان مُحْرِمًا بالحُمْرةَ» ولم يسْت الهذيّ يحلِق أو يُقَصَّرُ فيَحِل ؛ لأنّ أفعال 
لكك وهي الطواف والسّعيّ فإذا أتَى بهما لم يَبْقّ عليه شي من أفعالٍ العْمْرَةٍ فيحتاجٌ إلى 
الخروج منها بالمَحَن» وذلك بالحلتي أو الَفْصيرٍ كالمسليمٍ في باب الصَّلاقَء والحلقُ 
أفضلٌ لما ذكرنا فيما تقدّم فإذا حَلَقَ أو قَصّرَ حَلَّ له جميعُ محظورات الإحرام . 


. انظر حديث جابر السابق‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن (0/ 45): (41714) موقوقًا عن ابن عباس » وذكره ابن حجر فى «التلخيص 
الحبير؛ (7/ 501)» وقال: قال البيهقي : هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود» يشير إلى تضعيف 
المرفوع . 

(؟) أخرجه البيهقي. ذ في «الكبرى4. (0/ 40). برقم (4177)» من قول ابن عمر وليس عمرء ولعل 
المصنف وهم في ذلك. 


ا ا 


وهذا الذي ذكرنا قولٌ أصحاينا''"» وقال الشّافعيٌ : يَقَمُ التَحَلُلُ من العُمْرةٍ بالسّعي» 
ومن الحج بالرّمْي و لمان مورت تي واد واجيات انحن . إن كان قد ساق 
الهذيّ لا يحلِقٌ» ولا يُقَصّدُ للعُمْرة ة بل يقيمٌ حَرامًا إلى يوم النحْر : لا يَحِلُ له التَحَثّلُ إلا 
يوم النَهْرِ عندّناء وعندَ الشَافعيّ سَوْقُ الهذي لا يمعُ من التَحَذَّلِء ونذكرٌ المسألة في 
اَم إن شاء الله تعالى وأوإن #ازمتخرعا بال عراف كان قعرةابيه يقن على جرادم 
ولاستر ؛ لأنّ أفعال الحجّ عليه باقية ةٌ فلا يجودٌ له التَحَلّلُ إلى يوم التخرء ومن الا 
مَنْ قال يجورٌ له أنْ يَفْتَتِحَ إحرامَ ] الحجٌ بفعل الحُمْروَء وهو الطّوافُ والسَعي» والتََلَلُ منها 
بالحلي أ و التَفْصيرٍ لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أنّ أصحابٌ رسول اللَّه كل كانوا 
أهَلُوا بالحجٌ مُفْرِدِينَ نقال لهم النَبِيُ بلك «أحِلُوا من إحرايكم بطُوافٍ البيت» وبين الصّفاء 
والمزون ولطيروائع ايمرا كلالا حت إنا كافير” التزوية لمثرا بالحع» *" فالجوات أن ذلك 
كان ثم نُسِحَء وعن أبي ذَّرٌ رضي الله عنه أنّه قال: أشهَدٌ شهِّدٌ أن فسمّ الإحرام كان خاصًا 
للركب الذَينَ كانوا مع النْبيّ يكن 7“ . 

ون كان قارِنًا فإنّه يَطوفٌ طُواقَيْنِ» ويسعى سَعِيَيْنِ عندّنا فيبْدَاَ أوَلاً بالطُوافٍ والسعي 
الشخرع فيطوت» رسكي للشقروقف تطواف ريسع تتشت كنا وكشاء وغدد الشافمن 
يَطُوفٌ لهما جميعًا طُوافًا واحِدّاء ويسعّى لهما سّعيًا واحِدّاء وهذا بناءً على أنّ القارِنَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (594/5). تبيين الحقائق (؟/ 55)» فتح القدير (/ 4 - 0)؛ درر 


الحكام »)599/١(‏ البحر الرائق ؟٠/‏ 1/7*)», رد المحتار (558/5). 

)١(‏ مذهب الشافعية: أصل هذه المسألة هو حكم الحلق. هل هو نسك؟ قال النووى: «ذكرنا أن الصحيح 
في مذهبنا أنه نسك . وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء؛ وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب 
أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه» ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور 
وابي يوسف أيضًا» وقال أيضًا: : «فإذا دخل طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته » هذا إذا قلنا بالمذهب إن 
الحلق نسك (فإن قلنا) ليس هو نسكا كفاه الطواف والسعي وقد حل» انظر المجموع (8/ ١17‏ اة 
أسنى المطالب /١(‏ 594)» الغرر البهية (؟/ 20707 تحفة المحتاج :)١577/14(‏ حاشية الجمل (؟588/1)؛ 
التجريد لنفع العبيد .)١5١/5(‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب: الحج » باب: التمتع والإقران» حديث :.)١1578(‏ ومسلم في كتاب: 
الحجء باب : بيان وجوه الإحرام» حديث .)١5١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (5/ ؟75)» برقم (85717)» ولفظه: «عن سليم بن الأسود أن أبا ذر 
رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله ك1 . 


عندّنا مُحْرِمٌ بإحرامَيْنٍ بإحرام العُمْروَّء وإحرام الحجٌ؛ ولا يدخلٌ إحرامُ العُمْرةِ في إحرام 
الحجٌء وعندّه يُحْرِمُ بإحرام واجلء ويدخلٌ إحرام مُ العَمْرَةٍ في إحرام الحج؛ ؛ لأنَّ نفسَ 
العُمْرةٍ امد في الحةٍ؛ ولا الإحرا على أصله كن لما نك فكان من أذا فعالٍ 
الحجٌ» والأفعال يجورٌ فيها التَداخُلُ كسجدة الثّلاوةٍ والحُدودٍ وغيرها . 

لاما روي عن علي وعبدٍ الله بنِ مسعود» ومْرانَ بن حُصَيْنِ رضي الله عنهم أن 
النبِيَ كل فرق بين الحج والعُمْرةٍ 7" وطافٌ لهما طَوافَيْنء وسَعَى لهما سَّعييْنَء ولأنّ 
لقان محم لحرو حرم بالحجّة حقيقة؛ لأن قوله بيك بر وج معناء: لبي 
بِعْمْرَةٍ ولَبَّئْكَ بِحَجَّةٍ كقوله : جاءني رَيْدّء وعَمْرٌو [أنَ] ” '"' معناه جاءني ريده وجاءني 
عَمْرّوء وإذا كان مُحْرِمًا بكُلَّ واحِدٍ منهما يَطوفٌء ويسعى لكل واحِدٍ منهما طَوافًا على 
حِدةٍ وسّعيًا على حِدةٍ. وكذا تسميةٌ القرانٍ يَدُلُ على ما قلنا؛ إِذْ القرانُ حقيقةٌ يكونٌ بين 
شيئَيْنٍ إِذْ هو ضَمٌ شيءٍ إلى شيء» ومعنى الضّمٌ حقيقةً فيما قلنا لا فيما قاله واعِتِبارٌ 
الحقيقةٍ أصل في الشّريعة . 

وأمّا الحديتٌ ذ فمعناه دخل وقتُ العٌمْرةٍ في وقتٍ الحج ؛ أن سببٍ ذلك أثهم كانوا 
يَْذُونَ اشر في وقتٍ الحج من فب النُجور ثم َخْصّ لهم الي كل فقال «مخلت الغفرة 

في الح إلى يوم القيامة؛" " أي دخل وقتُ العُمْرةَ في وقتٍ الحجَّةٍء وهو أث شهُرُ الححّء 
ويُحْتَمَلُ ما قلناء ويُحْتَّمَلُ ما قاله فلا يكونُ حُْجَةَ مع الاحتّمالٍ. 

ولو طافٌ القارِنٌ طَوافَيْن مُتَوالِييْنَ» وسَعَى سَعَيْن مُتوالِييْن أجرّأه وقد أساءًء أمّا الجوادٌ 
فلائه أنَى بوَظيفة من الطُواقيْنِء والسَعَيْنِ . وأمّا الإساءةٌ فإتركه السَتّةٌء وهي تقديئٌ أفعالٍ 
الحيجٌّ على أفعالٍ العُمْرةٍّء ولو طافّ أوّلاً بِحَجَتِه وسَعَى لها ثم طافٌ لِعُمْرَتِهِ وسّعَى لها 
فنيُْه لَهْرّ وطواه الأوَّلَ وسّعيّه يكونانٍ للعُمْرَةٍ [1/ 775أ] لما مب أنّ أفعالَ المُمْرة تَتَمَنَّتْ 
على ما أوجبه إحرامٌه؛ وإحرامّه أوجب تقديمَ أفعالٍ العُمْرَةٍ على أفعالٍ الحج فلَمَتْ ننه . 
وإذا فرَعٌ من أفعال العُمْرةٍ لا يحلِقٌ» ولا يُقَصّرٌ؛ لأنه بَقي مُحْرِمًا بإحرا م الحجٌ وإن 


(1) سبق تخريجه . (7) ليست في المخطوط . 
() أخرجه مسلم في كتاب: الحج: باب: جواز العمرة في أشهر الحج. حديث »)١١451(‏ وأبو داود 
64" والترمذي 0 والنسائي (16م؟) من حديث ابن عباس . 


كان مُتَمَمَُا فإذا قَدمَ مكَةَ فإنّه يَطوفٌ» ويسعى لَعُمْرَتِه ثم يُحْرِمُ بالحجٌ في أشهّرٍ الحجٌ» 
ويلبّسُ الإزار» والرّداء» ويُِلَبّي بالحجٌ؛ لأنّ هذا ابتداءً دخوله في الحج للوحرام بالححٌ . 
وَلّهِ أن مُحْرِمَ من جَوْفٍِ مكَةً أو من الأبطح أو من أي حَرّمٍ شاء» وله أنَ يُحْرِمَ يوم 
التَرْوِيةٍ عند الخروج إلى مِنى » وقيل يومٌ التزوية., وكُلَّما قَدّمَ الإحرامً ا 
ا ل ا 0 لمم 
3076 
ولَنًا: : ما رُوِيَ عن رسو اللّه يل أنه قال: همَنْ آرا الحجٌ فلْيتمَجل» *“» وأدّى دَرَجاتٍ 
الأمرِ التَدْبُ» ولأنّ التعجيلٌ من باب المُسارّعة إلى العبادة فكان أولى» ولأنه أشى علق 
البدن؛ لأنّه إذا أحرم بالحجٌ يحتاجُ إلى الاجيّنابٍ عن محظوراتٍ الإحرام» وأفضل 
الأعمالٍأ حمّرُها © على لسانٍ رسولٍ اللّهِ يل وأمّا الحديثٌ فإنّما نَدَب إلى الإحرام 
بالحجٌ يو الروية لوعن خاصٌ » اختار لهم الأيسَر سَرَ على الأفضل . ألا ترى أنه أمرّهم بفٌسخ 
ذا م امم لراك ال سر 
العَمُْرةَ لا بإحرا والح لما مشر للش م سكا اوطوات اللو لا بكذ رد 
القّدوم» وكتالك اتسيف ولاينسعئ أيضا ؛ لأنّ السّعيَ بدونٍ الطوافٍ غيرٌ مشروع؛ 
ولأنّ المحَلّ الأصليّ للسّعي ما بعدَ طّوانِ الرّيار؛ لأنَ السّعيّ واجبٌّ» وكوف يار 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط (4/ 2077 تحفة الفقهاء »)51١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (9/5؛ 
)٠‏ البناية (5/ "الل 578). 

(1) مذهب الشافعية: أن المستحب أن يحرم يوم التروية بعد الزوال فإذا لم يجد الهدي المستحب أن يحرم ليلة 
السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه» انظر: المجموع (9/ 181 2187 185). 
(*') سبق تخريجه . 

دق أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: التجارة في الحجء حديث فضف 6 ة وابن ماجه 
(5887)» والبيهقي في السنن (5/ 579), (841/7)» من حديث ابن عباس ٠»‏ قلت: وهو حسن كما في 


مبيح اجام (*500), 
(5) أورده العجلوني في «كشف الخفاء»؛ (1/ 2175 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ار ورا رس ارات زان ررد الوه ينك . . والواجبٌ لا يَتْبَعٌ السَنَة 
إلأأنه رَخصٌ تقديمّه على مَحَلَّهِ الأصليّ عَقَيبَ عَقِيبَ طَُوافٍ القّدومٍ فصار واجبًا عَقبَه بطري 
ا ل 1 
طوافي الزيارةٍ . ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة : أن المْتَمَتْعَ إذا أحرم بالحجٌ يوم التَرْوِيةِ أو 
قبلّه؛ فإِنْ شاء طافٌ وسَعَى قبل ا ا اله 
أنه إِنُ طاف وسَعَى لا بَأسّ به . 

(ووحجه ذلك): أنَ هذا الطوافٌ ليس بواجب بل هو سُتَةٌ . وقد ورد الشرعٌ بوجوب السّعي 
عَقبَه وإن كان واجبًا رُخصة وتَيْسيرًا في حَقْ المُفْرِه بالحجٌ والقارنٍ فكذا المُتَمَنمُ» 
والجوابٌ نَم إِنَه سه لكنه سه القّدومٍ للج لمَنْ قم بإحرا م الح والمْتَمَتْعُ لم يقدّم 
مكة بإحرا م الحج فلا يكونُ سُنَةَ في حَقَّه وعن الحسّنٍ بنٍ زياد أنه فرق بينهما قبل الرّوالٍ 
وبعدّه فقال: إذا أحرم يوم ارو طافٌ وسَعَى إلا أن يكونَ أحرم بعد الرّوالٍ. 

(ووحجهه): أن بعد الزّوالٍ يلرّمُهِ الخروجٌ إلى مِنّى فلا يَشْتَغِلُ بغيره» وقبلَ الرّوالٍ لا 
يلرّمُه الخروجٌ فكان له أن يَطوفٌ ويسعّى. والجوابُ ما ذكرنا ٠‏ وَإِذا فرَغَ ع المُفْرِدُ بالحجٌ أو 
القارِنُ من السّعي يه يم ”© على إحرايه» وتطوف طلوات القطاع ماش إلى يوم التَروية؛ 
لأ الوا حَيْرُ موضوع كالصَّلاة وَفَمَنْ شاء استقّلٌء ومَنْ شاء استكدَر وطوافٌ التَطوُع 
أفضلٌ من صلاة العطَوُعٍ للغرباءٍ. وأمّا لأهلٍ مكةً فالصَّلاةٌ أفضلٌ ؛ لأنّ الغرباء يَفُوتُهم 
لواف إذْ لا ينهم العو في كل مكان» ولا تفوثهم الصلاة؛ لأله يدن فعها في كُل. 
مكان» وأهل مك لا يفوثهم الطّوافٌ؛ ولا الصَلاةٌ فعندَ الاجيماع الصَلاٌ هُ أفضلٌ . وعلى 
هذا الغازي الحارِسٌ في دارٍ الحرب أنه إنْ كان هناك مَنْ يَتوبُ عنه في الحرا سة ”'" فصلاةٌ 
التطوعٍ أفضل له وإنْ لم يكن فالجراسةٌ أفضلُ . ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ بل يمشي على 
ل ل ا ل م 

في الوقتٍ الذي لا يُكْرّه فيه التَطوُعٌ» ويُكْرّه الجممٌ بين أسبوعَيْنِ من غيرٍ صلاةٍ بينهما عندَ 
أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ سَّوَاءٌ الصَرْفُ "عن شَفْع أو وتر. 


)١(‏ في المخطوط : «يبقى؟. (1) في المطبوع : «دار الحرب». 
(؟) في المخطوط : «انصراف» . 


دللة و نات تساك 


وقال أبو يوسفت: لا بَأمّ به إذا انصّرف عن وتر نحو أنْ يَنْصَرِفَ عن ثلاثةٍ أسابيعَ أو 
عن خمسة أسابِيعَ أو عن سبعة أسابيعٌ . 

واحنَّجٌ بما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها كان تجمّع ب بين الطُوافٍ ثم تُصَلَّي 
بعده 3 ٠‏ ثم فرّقَ أبو يوسفٌ بين انصرافه عن شَّمْعٍ أو عن وترٍ فقال: : إذا انصّرف عن 
أُسبِوعَيْنِ ‏ وذلك أريعة عضر |و 8/13 اب] أزيعة أسابيم وذلك كمَانية وعقترون يكن 
زكر اضرف فو ناذكة عن شسيةلا كد ؛ لأنَ الأوَلَ شَفْعٌ» والّانيَ وترّء وأضل 
الطواك سبعة : وهي وترٌ. 

' (ولهما): أن ترتيبّ الرَكعبَيْنِ على الطوافٍ كترتيبٍ السّعي عليه ؛ لأنَ كُلَّ واحِدٍ منهما 
واجبٌ ثم لو ججمع بين أُسبِوعَيْنِ من الطوافي؛ وخر السَعي يُكْرَء فكذا إذا جمع بين 
أسو عق هه وخر َالصّلدة: 

وأنّا حديتٌ عائشة رضي الله عنها نيُحمَلُ أنّها فعلث ذلك لضرورة ومُذْرِء فإذا كان 
يومُ التَرْوِية» وهو اليومٌ النَامِنُ من ذي الحِجَّةِ يَروحٌ مع التاس إلى مِئّى» فيْصلَى بها الظهرٌ 
والعصبُ والمغربٌ والعِشاءٌ [والفجرَ] ”" [لأوقاتها ويبيت بها ليلة عرفة وصلى صلاة 
الفجر يوم عرفة لوقتها فإذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفات] ”" لما رُوِيّ عن ابنّ عمرٌ 

عن النّبِيّ يلل أنه قال “اجاء جبريل إلى إبراعيه علبهما السناام بو القررية فخرج © الىة ين 
فصلَى به الظهرَ والعصرّ والمغربٌ والعشاء الآخرة والفجرّء » ثم غُدا به إلى عَرَفاتٍ» ”*) . ورُويٌ 
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال : لَمّا كان يومُ المَرُوِيةٍ نوجّة التَبيُ تكله إلى مِئّى فصلّى بها 
الظهرَ والعصرّ والمغربٌ والعشاء والصَّبْحَ ٠‏ ثم مَكَتَ قليلآ حتّى طَلَعَتِ الشّمسٌء وسار 
إلى عَرَفاتِ0* . 

فإنْ دَنَحَ منها قبل طّلوع الشّمسٍ جازء والأوَل أفضل لما رَوَيْنا فيخرج إلى عَرَفاتِ على 
السّكينةٍ والوّقارء فإذا انتَهَى إليها نزل بها حيث أحَبٌّ إلآفي بَطْنِ عُرَنةَ [لما رُوِيَ عنه بَكِهٍ 


)١(‏ م أقف عليه. 

() ليست في المخطوط » ولا في المطبوع. ولكنها زيادة من نسخة قديمة. 
(9) زيادة من المخطوط . 

() أخرجه الطبراني في «تاريخه» (١//ا6١).‏ 

(5) سبق تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه. 


أنّه قال «عَرَفاتٌ كُلّها موقَفٌ إلا بَطَنَ عُرَنقه7©] 0 ٠‏ ويَغْتَسِلٌ يوم عَرَفةَ» وغُسلٌ يوم عَرَفةَ 
سل كفل يوم مُق والعيدَيْنِء وعند الإحراٍء وذكر في الأصلى إن اغتسل فحَسَن؛ 
وهذا ب مُشيرُ إلى الاستحباب» ثم غُسلَ يوم عَرَفة لأجلٍ يوم عَرَفة» أو لأجل الوقوف فيجود 
أن يكو على الاختلاف الذي ذكرنا في عُسلٍ يوم الجمُعةٍ في كتابٍ الطهارة» فإذا زالّتِ 
الشَّمسٌ صَعِدَ الإمامُ المنبّرٌ فأذّنَ المُؤدُنونَ والإمام على المنبّرٍ في ظاهر الروايةء فإذا 
فرَغوا من الأذانٍ قام الإمامٌ وخَطب [خُطَبتَيْنِ]. 

وعن أبي يوسفٌ ثلاثٌ رواياتِ . رُوِيَ عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمّدٍ ٠‏ ورُوِيّ عنه أنه 
يوذ المُودنُ '" والإمامٌ في القُسطاطٍ ثم يخرجُ بعد فراغ المُوَدنِ من الأذان» فيصعَهٌ 
المنبرّء ويخطبُ . 

ورَوَى الطْحاوِيٌ عنه في باب حُطَّبٍ الح : أنّ الإمام يَْدَأْ بالخطبة قبل الأذانٍ» فإذا 
مَضَى صَذْرٌ من حُطْبَيه أذّنَ المُؤَدّنونَ» ثم يُيِمُ َطَبَته بعدَ الأذانٍ . أمّا تقديمٌ الخطبة على 
الصَلاةٍ فلآنَ ابي يه قدَمّها على الصّلاةَ» ولأنّ المقصُود من هذه الخطبة تَعليمُ أحكام 
المنايسك» فلا بد من تقديوها ليَعلّمواء ولأنه لو أخَرّها يتباة دَرُ القومُ إلى الوقونٍ, ولا 
يستّمعونَ» فلا يحصّلٌ المقصُودُ من هذه الخطبة. 

ثم هذه الخطبة سه وليسث بفَريضةٍ حتى لو جمع بين الظَهرٍ والعصرٍ فصلاهما من 
غير خطبةٍ أجرّأهء بخلافٍ خُطَبةٍ الجُمُعة؛ ؛ لأنّه لا تجورٌ الجُمُعةٌ بدونها. 

والفرقٌ : : أن هذه الخطبة لتَعليم المناسكِ لا لجوازٍ الجمع بين الصَّلائَيْنِ . . وفّرْضيّة: 
خطْبةٍ الجمُعةٍ لقَصْرٍ الصّلاقٍ وقيايها مُقام البعض على ما قالتْ عائشةٌ رضي الله عنها : 
نما قُصِرَتٍ [الجْمُعة] ”7 لمكانٍ الخطبة» وقَضْرُ الصّلاةٍ ترك شَطْرِهاء ولا يجودٌ ترك 
الفرض إلا لأجل الفرض» فكانتٍ الخطبةٌ فرضّاء ولا قَصْرَ ههنا؛ ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ من 
الفرضَيْنٍ يُوَدَى على الكمالٍ والتّمام فلم تَكُنٍ الخطبةٌ فرضًا إلا أنه يكونٌُ مُسيئًا بتركِ 
الخطبةٍ؛ لأنّه ترك السئّة . 

ولو خَطب قبل الرّوالٍ أجرّأه وقد أساء» أمّا الجوارٌ؛ فلأنَ هذه الخطبةً ليست من 


. سبق تخريجه. () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «المؤذنون». () ليست في المخطوط‎ )9( 


هلة 
شَطْرِ *'" الصَّلاوٍء فلا يُشْتَرَطُ لها الوقتٌ. 

وأمّا الإساءةٌ فليتركه السّنَة؛ إذِ السّنَةُ أنْ تكونَّ الخطبةٌ بعد الزوالِء بخلافٍ خطبةٍ يوم 
الجمّعةٍ فإنّه إذا خَطَبَّ قبل الرَّوالٍ لا تجورٌ الجمّعةٌ؛ لأنّ الخطبةً هناك من فرائض 
الجمعة . الاترى أنه قُصِرَتٍ الجُمّعةٌ لمكانهاء ولا يثْرَكُ بعش الفرض إلا لأجل الفرض . 

وأمّا الكلامُ في وقتٍ صُعودٍ الإمام على المنبر أنه يصعَدٌ قبل الأذانٍ أو بعدّه فوجه رواية 
أبي يوسف: أن الصَّلاةً ة التي يُوَدّى في هذا الوقتٍ هي صلاةٌ الظّهِرٍء والعصر فيكونٌ الأذان 
فيهما قبل خُروج الإمام كما في سائرٍ الصَّلواتِء وكما في الظهرٍ والعصرٍ في غيرٍ هذا 
المكانٍ والرّمانٍ. 

وجه ظاهر الدواية : أنّ هذه الخطبة لَمّا كانت مُتَقَدَّمةَ على الصَّلاةٍ كان هذا الأذانٌ 
للخطبة ٠‏ فيكونٌ بعد صُعودٍ الإمام على المنبّرٍ [1/ /751أ] كخطبة الجُمْعةٍ . 

وقد خرج الجوابٌ عَمَّا قاله أبو يوسف أنّ هذه صلاةٌ الظهر والعصر ؛ لأنا نقول: نُعَم 
لكنْ تُقَدَمُ عليها الخطبة فيكونٌ وقتُ الأذانٍ بعدّ ما صَعِدَ الإمامٌ المنبرَ لحُطْبةٍ كما في 
حُطْبةٍ الجُمُعوَ فإذا فرع المُؤَدنُونَ من الأذانٍ قام الإمامٌُ» وحَطْبَ حُطَبَعَيْنٍ قائمًا يَفْصِلٌ 
بينهما بجلسة حَفْيفَةِ كما يَفُصِلَ في خطبةٍ الجَمُعةٍ . 

وصِفةٌ الخطبة هي أنْ يحمّد الله تعالى» ويُثْنيَ عليه ويُكَبْرَ ويُهلُلَ ويَعِظ الام فيأمُرَهم 
بما أمرّهم اللّه عَرَّ وجل ويّئهاهم عَم تّهاهم اللَّه عنه ويُعَلَّمَهم مَناسِكٌ الحجٌ؛ لأنّ 
الخطبةً في الأصلٍ وْضِعَتْ لما ذكرنا من الحمّدٍ والثناء والتَهْلِيلٍ والتكبيرٍ والوعظ 
والتذكير . ويّزادُ في هذه الخطبة تَعلِيمٌ معالم الحجٌ لحا جةٍ الحُجَاحٍ إلى ذلك ليتعَلّموا 
الؤُقوفٌ بِعَرَفةَ والإفاضةً منها والوؤقوف بِمَرْدَلِفَة ٠‏ فإذا فرَعٌ من الخطبة أقام المَُدْنُونَ فصلّى 
الإمامُ بهم صلاةً الظهرٍء ؛ ثم يقومٌ المُوَذّنونَ فيُقيمونَ للعصر فيْصلَي بهم الظهرٌ والعصرّ 
بأذانٍ واجِدٍ وإقامتيْنء ولا يَشْتَغِلَ الإمامٌ والقؤمٌ م بالْسَئنٍ والقَطوع فيما بينهما ؛ ؛ لأنَ التبي بك 
بجمع بينهما بِعرَفةٌ يوم عَرَفةَ بأذانٍ واجِدٍ وإقامتَيْنِ» ولم تتفل قبلّهماء ولا بعدّهما مع 
حِرْصِه على النَوافِلٍ. 


)١(‏ فى المخطوط: «شرائط»). 


فإنٍ اشتَمُلوا فيما بينهما بتَطْوّعٍ أو غيره أعادوا الأذانَ للعصر ؛ ؛ لأنّ الأصل أن يُوَذَّنَ لكل 
مكتوبق» وإِنّما عُرِفَ ترك الأذانٍ بفعل التبي كل وأنّه لم يَْتَفِلُ فيما بين الظَهِرٍ والعصر 
بِالتَطوٌع ولا بغيره » فبَقيَ الأمرُ عند الاشتِغالٍ على الأصل . . ويخفي الإمامُ القراءةً فيهما 
يخلان المُعةٍ والعيدَين» فإله َه فبهما بالقراءة؛ لنّالجؤر بالقراءة هناك من 
الشّعائر» والسَبِيلٌ في الشّعائر إشهارٌهاء وفي الجهْرٍ زيادةٌ إشهار» فشُرِعَتُ تلك الصّلاةٌ 
كذلك» ؛ فأمًا اظهرُ والعصرٌ فهما على حالِهما لم يتكيّرا؛ لأنهما كظفْرٍ سائر الأيام؛ وعصر 
سائر اليا والحاوثُ ليس إلا اجتّماعٌ التاس» واجتّماعُهم للوُقوفٍ لا للصّلاقء إِنّما 
اجتماعهم في حَقٌّ الصَّلاةٍ حَصَلَ اتَاقًا . 

م إن كان الإمامٌ مُقِيمًا من أهلٍ مكة ييمُ كُلّ واجدة من الصّلائيْنٍ أربعًا أربعَاء والقَْمُ 
يتَمُونَ معه» وإِنّ كانوا مُسافري نَ؛ لأنْ المُسافرَ إذا اقتَدَى بِالمُقيمٍ في في الوقت يلرَّمُه الإتمام ؛ 
لأنّه بالاقتداء بالإمام صار تابعًا له في هذه الصَّلاةٍء وإِنْ كان الإمامٌ مُسافرًا يُصلَي كُلَّ 
واجدةٍ من الصَلائيْنِ ركعيَيْنٍ ركعقين : ٠‏ فإذا سَلَّمَ يقولٌ لهم : أيِمُوا صلاتكم يا أهلّ مكة فإنًا 
قرم شد ثم لجوازٍ الجمع أ عني تقديم العصر على وقتهاء وأداءها في وقتٍ الظهرٍ 
شرائط وميا من عله مها تهات يه 

أمّا المتَّمَقُ عليه : فهو شرطان : 

احذهما: أن يكونّ أداؤها عَقيبَ الظهرء لا يجورٌ تقديمُها عليها ؛ لأنها شرِعَتٌ مُرَتَبَة 
على الظهرٍء ٠‏ فلا يسقْط الَرتيبٌ إل بأسباب مُسقِطةٍ» ولم توجَدٌ فلا تسقّط فلم مُراعاك 


والثاني: أنْ تكونّ مُرَ َبةَ على ظَهْرٍ جائزةً العاتسي وا ادم بالتاس الظهرَ 
والعصرٌ في يوم عَيْمٍ » ثم استّبانَ لهم أنْ الظهرَ و وك" قا الو رانب التساايدة 
الزوالٍء ٠‏ فعليهم إعادةٌ الظهرٍ والعصر جميعًا استحسائًا . 

والقياسٌ : أن لا يكونَ هذا شرطاء وليس عليه إلا إعادةٌ الظهرٍ . 

(وجه القياس): الاعيِبارٌ بسائر الأيّام فإنّه إذا صلّى العصرَ في سائرٍ الأيّام على [ظَنٌ] ”© 


)١(‏ في المخطوط: «حصا 
(0) ليست في المخطوط . 


أنه صلى الظهرَ ثم تين أله لم يُصَلّها يُعِيدُ الظهِرَ خاصّةٌ كذا ههناء والجامع أنه صلى 
العصرّ على ظَنٌ أنه نه ليس عليه [إلاً إعادة] الظّهرٍ فأشبّهَ التاسيّء والنَسِيانُ عُذْرٌ مُسقِط 

(وجه الاستحسان): أن العصرٌ مُوَدّاةٌ قبل وقتِها حقيقةً» فالأصل أنْ لا يجورٌ أداءً العبادة 
المُوَنََّةِ قبل وقتيهاء وإنّما عَرَفْنا جوارّها بالتصٌ مُرَتَبَةَ على ظهْرٍ جائزة» فإذا لم تجزُ بَقيّ 
الأمرُ فيها على الأصلٍ . 

9 المختلّف فيه: 

فمنهاء أن يكونّ أداءًٌ الصَّلات نَيْنِ بالجماعةٍ عندٌ أبي حنيفة » حتّى لو صلّى العصرّ وخذه أو 

القية وده لاحجزرٌ الحضد قبل وقيها عنذة» وعندَ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ هذا ليس بشرطء 
ويجوزٌ تقديمُها على وقتها . 

وجه فولهما: أنَ جوارٌ الَنْديم لصيانة الوُقوفٍ بِعَرَفة؛ لأنْ أداء العصرٍ في وقتها يحول 
بينه وبين الرقوفٍ» وهذا المعنى لا يوجبُ الفصلّ بين الوَحَدانٍ والجماعةٍ» ولأبي حنيفة 
أنّ الجوارٌ ثبت معدولاً به عن الأصل؛ لأنّها عِبادة مُوَقَّ والعبادات المُوَقَتةُ لا يجوز 
ل ل ل 0 
فيُراَى فيه عيْنُما ورد به ال والقصٌّ ورد بجواز أداء العصر [1/ 150 ب] كاملا مربي 
على ظَهْرٍ كاملٍ» وهي المُوَدَاةُ بالجماعة» والمُوَدَاةُ لا بجَماعةٍ لا نُساويها في الفضيلة 
فلا يكونُ في معنى المنْصّوص عليه . 

وهولهما: إن الجوارٌ ثبت لصيانة الوُوفِ مَمْنوعٌ» ولا يجودٌ أن يكونَ معلولاً به؛ لأ 
الصَّلاةً لا ثنافي الوّقوفٌ ؛ لأنها في نفسها وُقوفٌ» والشَيءٌ لا يُنافي نفسّهء وإِنّما ثبت نَضًا 
غيرَ معقولٍ المعنى فَيْتَبَعٌ فيه موردٌ النَصء وهو ما ذكرناء ولم يوجَدٌء ولو أدرَكٌ ركعة من 
كُلَّ واجدةٍ من الضَّلائَيْنِ مع الإمامء بِأنْ أدرَكٌ [ركعة] '" من الظهر ثم قام الإمامٌ» ودخل 

في العصر فقام الرَجُلُء وقضّى ما فائّه من الظهر» » فلَمًا فرَعَ من الظهرٍ دخل في صلاةٍ 
الإمام في العصرء وأدرَكٌ شيئًا من كَل واجدةٍ من الصَّلاتَيْنِ مع الإمام؛ جاز له تقديم 


. ليست في ا لمخطوط‎ )١( 


141090 1ثتئ10لنه 
العصر بلا خلافي؛ لأنّه أدرَكَ فضيلةً الجماعة فتمّعُ العصرٌ مُرَثةَ على ظَهْرٍ كاملٍ . 

ومنها: أنْ يكونَ أداءُ الصّلاَيْنِ بإمام» وهو الخليفة أو نائيُه في قولٍ أبي حنيفة» حتّى لو 
صلى الظهرَ ” بجماعةٍ لكن لا مع الإمام؛ [والعصرّ مع الإمام] لم تجز العصرٌ عندّه» 
وعندهما هذا ليس بشرطٍ» والصّحيحٌ قول أبي حنيفة لما ذكرنا أن جوارٌ ادم ثبت 
معدولاً به عن الأصلٍ مُرَتَّبَا على ظهْرٍ كامِلٍ» وهي المُوَدَاةُ بالجماعة مع ”© الإمام أو 
نائبه» فالمُوَدَاةٌ بجَماعةٍ من غير إمام أو نائبه لا تكونٌ مثلّها في الفضيلةٍ ٠‏ فلا تكونُ في 
معنى موردٍ النّص . 

ولو أحدّتٌ الإمامٌ بعدّ ما خَطْب فأمرَ رجلا بالصَّلاةٍ جاز له أنْ يُصلَّيَ بهم الصَّلائَيْنِ 
جميعّاء سَواءٌ شهِدَ المأمورٌ الخطبةً أو لم يَشْهَدْ بخلافٍ الجمُعةٍ؛ لأنّ الخطبة ”" هناك من 
ران جواز لمم وهنا الخطةلبسث بشرط لجواز الجمع بن اللاي لفق 
بَيَنَاء فإنْ لم يَأمّرٍ الإمامُ أحدًا فتقدمَ واجدٌ من عَرَضٍ الناس» وصلّى ”' ' بهم الصَّلائَيْنِ 
جميعًا لم يَجز الجمعٌ في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأ الإمام أو نائبه شرط عندّه ولم يوجَدُ 
وعندهما يجوزرٌء وإنْ كان المُتَقَّدُمُ [رجلاً] من ذي سُلْطانٍ كالقاضي» وصاجب الشُرَطٍ 60 
جاز؛ لأنّه نائبٌ الإمامء إن كان الإمامٌ سبقّه الحدّثٌ في الظهر فاستخلّفَ رجلا ٠‏ فإنه 
يُصِلَّي بهم الظهرَّ والعصرٌ؛ لأنه قائمٌ مام الإمام» فإنْ فرّعٌ من العصرٍ قبل أن يرجم 
الإمامٌء فإنَ الإمامً لا يُصلَي العصرٌ إلا في وقتها لأنّه لَمّا استخلّفٌ صار كواحِدٍ 
لين امع إذا صلى الهم مع الإماء ولم مص العصر معه لا يْصَي العصر إلا ني 
وقتها كذا هذا. 

ومنها: أنْ يكونّ مُحْرِمًا بالحج حال أداء الصَّلائَيْنِ جميعًا حتّى لو صلَّى الظهرٌ بجَماعةٍ 
مع الإمامء وهو حَلال من أهل ةئم أحرم للحجٌ لا يجودٌ له أن يُصلَيَ العصر إلأفي 
وقتهاء كذا ذُكِرَ في نوادِرٍ الصَّلاةٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «العصر». )١(‏ في المخطوط: «و). 

() زاد هنا في المطبوع : اليست). (5) في المخطوط: «فصلى». 

(0) الشُرّط: جمع شرْطة وشرْطي. وسموا بذلك؛ لأهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء والشّرّط : 
حَفَظة الأمن في البلاد» وصاحب الشرط : رئيسهاء انظر مختار الصحاح ص (2151). المعجم الوجيز ص 
(:05). 


ا ا 


ولرُديَ] 00 عن أبي حنيفة في غير رواية الأصُولِ أ هيجور + وهو فول زُفرء والصّحيحٌ 
روايةٌ التواوِر؛ لأنَّ العصرَّ شُرِعَتٌ مُرَنَّبةَ على ظهْرٍ كاملٍ وهو ظَهْرُ المُحْرِم وظَهْرُ الحلالٍ 
لا يكودٌ مش هر المُْرم في الفضيلة فلا يجوثٌ ترنيبٌ العصر على شُهْرٍ هي دوة 
المنُصُوص عليه . 

وعلى هذا إذا صلَى الظهرٌ بيجَماعةٍ مع الإمام» وهو مُحْرِمٌ لكنْ بإحرام م العُمْرةٍ ثم أحرم 
بالحجٌء ؛ لايُجْرِنهِ العصرٌ إلأفي وقيهاء زعنه رقو فهر كناقى المشالةالارلق؛ 
والصّحيحٌ قولنا ؛ لأنَ ظْهرَ المحم بالعُمْرة لا يكونٌ مثلَ ظَهْرٍ المُحْرمٍ بالحج في الفضيلة 
فلا يكونٌ أداءُ العصرٍ في معنى مورهٍ النَصّ ٠‏ فلا تجورٌ إلا في وقتهاء ولو تّفر النَاسٌ عن 
الإمام فصلى وخده الصَّلاتَيْنِ أجرّأه . 

رولك اعت الستالة مت 31 القترط ان سويد سن الأناة ينه اب ديق الجاع 
فإنَّ الصَّلائَيْنِ جازتا للإمام» ولا ججماعة فتُبَى المسائل عليه؛ إِذْ هو أقرّبٌ إلى الصَّيِعْةٍ 
ولا يلرَّمُه على هذا ما إذا سبق الإمامً الحدّثٌُ في صلاة الظهر فاستخلّفَ رجلاًء وذهمب 
الإمامُ ليتوضّأ فصلّى الخليفةٌ الظهرَ والعصرًه ثمّ جاء الإمامُ: أنّه لا يجوز له أنْ يُصلَيَ 
العصرٌ إلا في وقتِها ؛ لأنَعَدَمَ الجواز هناك ليس لعَدَّمٍ الجماعة بل لعَدَّمٍ الإمام ؛ اله خرج 
عن أن يكونّ إمامًا فصار كواجدٍ من المؤْتَمُينَ أو يُقال: الجماعةٌ : خرط الجيع عند ابي 
حنيفةً رحمه الله تعالى لكنْ في حَقٌّ غير الإمام لا في حَقّ الإمام» واللّه تعالى الموَقُقُ 

نإذماك الإناء تستلل التاتى كلينكه ان لآق موك" الإمام لا يوت تلان وار 
خلذاق حورلاب لطي الف ار, برذالى اماه من الفالار دل بي المري مقي 
الصَّلاةٍء وراح التّاس معه؛ لأنَّ النّبِيَ يكل راح إليه عَقِيبَ الصَّلاةٍ . 

ويَرْنَعُ الأيدي بَسطا يستقبلٌ كما يستقبلٌ الدّاعي بِيّدِه ووجهه» لما رُوِيَ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما [١/78أ]‏ أنه قال: رأيتُ رسول اللّهِ كل يدعو بِعَرَفاتٍ باسِطا يَدَيْهِ في 
نحره كاستطعام المسكين”" . 
(1) ليست في المخطوط . 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن »)١117/60(‏ (47517)» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 2255 وقال: 


رواه ابن عدي في الكامل وأعله بحسين بن عبد الله وقال : ضعفه ابن معين والنسائي وابن المديني» وقال 
ابن عدي : هو من يكتب حديثه فإني لم أجد له حديثاً منكراً جاوز المقدار. 


يِف الإمامُ والتاسٌ إلى غروب الشّمِسٍ يُكَبّرونَ ويُهَللونَ ويححدون الله قعال + 
ويُكْنونَ عليه؛ ويُصَلُونَ على النَبيّ ل ويسألونّ الله تعالى حَوائججهم» ويتضَرّعونَ إليه 
بالدُعاء» لما رُوِيَ عن النّبِيّ يله أنّه قال: 12000000000 
وقالتٍ الأنبياء قبلي عَشيَةَ يوم عَرَفة : لا إِلّهَ إلا اللّم وخده لاشْرِيكَ له له المُلْكُء وله الحمْدُء 


يحي ويُمِيتٌ » وهو حَيْ لا يَموتُ» بِيَدِه الخَيْرٌ » وهو على كُلّ شيء قَديرٌ)”"" . 


وعن عَليٌ رضي الله عنه أنّ التي كلل قال: «إنَّ أكثرٌ دُعائي ودُعاءٍ الأثبياء [قبلَ] ”' عَشيةٍ 
ا : لا إِلّه إلا الله وخده لا شَرِيكَ له. له المُلْكُء وله الحَمْدٌء يحي ويُمِيتُء وهو على 
كل شيء قدير» اللّمْ اجمل في قلي نوراء وفي سَمْعي نوراء وفي بَصَري نوراء الهم اشرخ لي 
صَدْريء ويِسْرْ لي أمري» وأعودٌ بلك من وسواس الصُّدورٍ» وسَيَِاتِ الأمورٍء وَِثْنةٍ الفقرء اللّْهُمَ 
إِنّي أعودٌ بكَ من و طيلخ في اليل شما توك بو لياف 90 

وليس عن أصحابنا فيه دُعاءٌ موَقَّتٌ ؛ لأنّ الإنسانَ يدعو بما شاءء ولأنّ تَوْقِيتَ الدّعاءِ 
يَذْمَبُ بالرقة؛ لأله يَجْري على لسانه من غير قَضْدِه فيبْعُدُ عن الإجابق, ولي في موقفه 
ساعد بعد ساعةّ» ولا يقطَعُ التَبيةَ وهذا قول عام مَّةِ العُلَماءِ) ..وقال الك : إذا وف 
ترقة يطل 100 


والصَّحِيحٌ قولٌ العامة لما وق اذاوضوك لله كي رك ات :<3 رسن خخثر ةاالعقية ززاء 
فى || 4 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع» (87”57)»: وقال: رواه البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة» وضعفة 
الألبان في ضعيف الجامع .)1١١9(‏ 

() ليست في المخطوط . 

() أخرجه البيهقي ذ في السئن ,)١11/5(‏ (47508) من حديث علي بن أبي طالب» وقال: تفرد به موسى 
ابن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخحاه عليًا . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار .)١585 2١45 /١(‏ 

(0) قال المالكية بقطعها بعد الزوال من يوم عرفة؛ انظر : الكافي /١(‏ 057)» قوانين الأحكام الشرعية ص 
(؟١.‏ 159)ء الخرشي (5/ 756 . 

)١(‏ فى المخطوط : «حين 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب الركوب والارتداف في الحج. حديث (1544): ومسلم في 
كتاب: الحجء باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث »)١78١(‏ وأبو داود »)١81١6(‏ والترمذي 
(914)» من حديث ابن عباس . 
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ورُوِيَ عن عبد اللَّه بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه لبّى عَشيّةَ [ يوم] "") عَرَفَةَ فقيل له: 
ليس هذا موضِع التَلْبِيةِ فقال : أجَهِلَ الَاسُ أم نَسَوًا فوالذي بَعَثَّ محمّدًا بالحق لّقد 
حَجَجتُ مع رسول الله يل فما ترك التَبية حتى رمى جَخْرة العقّبة إلأ لذ أن تخلليا او يخلطها 
2 وتَهْليل” "© ولأنَ التَلبية ذِكُرٌ يُؤْنَى به في ابتداء هذه العبادة» وتكرّرَ 7" في أثنائها 

فأشبّةَ التكبيرٌ في باب الصّلاق» وكان ”' ينبغي أنْ يُؤْنَى به إلى آخرٍ أركانٍ هذه العبادة 
كالتكبير إلا أ نا ركنا القياسٌ فيما بعدّ رمي جَمْرةَ العقّبةٍ الا ب عا لوي رن قط 
بالإجماع. ف فقي الأمرُ فيما قبل ذلك على أصلٍ القياس . 

ووظراة كاند نر ذبالبجح أو قارِنًا أو مُتَمَتَعَا بخلافٍ المُفْرِدِ بِالعْمْرة أنّه يقطَعْ التَلْبِيةَ إذا 
اسئَلّمَ الحجَرٌ حينَ يَأَحُذُ في طَوافٍ العُمْرَةٍ؛ لأنْ الطواف رُكْنٌ ذ فى العْمْرةَ فأشبّهَ طوافٌ 
الإارواقى السسلخ ٠‏ :وماك مط لبي قبن الطوافي كدانفهدا لفل أنْ يكونَ في 
الموقِفٍ مُستقبلَ القِبْلةٍ لما رُوِيَ عن التّبيّ يكل أنه قال: «خَيِرٌ المجالِس ما استُقْبِل به 
القَبلةُ . 

ورُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أنّه قال 4 ايمر النسي سق الل الموقت 
فاتعقيل با الوئلة ملم رزنرو ايك تحن عوئي لشم « لورفإن لكر تلبلا لم يقرهة 
لأنّ الؤؤقوفٌ ليس بصلاةٍ. وكذا لو وقّفَء وهومُحْدِتٌ أوجُُبٌ لم يَضْرَّه لما مرً أن 
ل ا ا لض . والأفضل للإمام أن 

رَاحِلّته ؛ لأنّ التّبي يله وقّف فَ راكبًا ". وكُلّما قَرْبَ في وُقوفه من الإمام فهو 
59 ؛ لأنَ الإمام يُعَلْمُ التاسّ» ويدعو فكَلّما كان أقربَ كان أمكنَ من السّماع . 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(؟) أخرجه أحمدء »)45١(‏ والحاكم في المستدرك »)١1143( :)7/1١(‏ والبيهقي في السئن (05/ 
) (97817) من حديث ابن مسعودء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

(*) في المخطوط: «ايكون». (4) في المخطوط: «قال». 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (90/4), ف ٠‏ » والبيهقي في السنن (7/ 27177 »)١450(‏ من 
حديث ابن عباس» وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع (81/7)» ولفظه «أشرف المجالس ما استقبل به 
القبلة» . 

(6) سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 

(0) انظر تخريج الحديث السابق . 


وعَرَفاتٌ كُلّها موقِفٌ إِلأَبَطْنَ عُرَنة» فإِنْهِيكْرّه الوُقوفٌ فيه لما ذكرنا في بيانٍ مكان الرُقوفٍ 
يِف إلى غروب الشّمسٍ فإذا غَرَبَتِ الشّمسُ دَفَعَ الإمامٌ» والنَاسٌ معهء ولا يدقَمُ أحدٌ قبل 
غروب الشّمسٍ لا الإمامٌ ولاغيرٌه» لمامرٌ أنَ الوؤقوف إلى غروب الشّمسِ واجبٌ . 

ورُوِيّ عن التّبيّ بلك أنّه خَطْبّ عَشْيّة عَرَفةَ فقال: «أمّا بعد» فإنَ هذا يومُ الحج الأكبّرء 
وإنّ الجاهليّةَ كانث تَدْهَمُ من ههناء والشّمسٌ على رُءُوسٍ الجبالٍ مثل العمائم على رُمُوس 
الرّجالٍ فخالفوهم»”''» وأمرَ [النّبيُ يكلخ] ”" بالدّفْع منه بعدَ الغروب. فإِن حاف بعض 
القؤم الرّحامَء أو كانث به عِلَهٌ فيُقَدَمُ قبل الإمام قليلاً» ولم يُجاوٍرْ حَدَّ عَرَفةَ فلا بَأسَ 
به؛ لأنّه إذا لم يُجَاوِرْ حَدَّ عَرَفة» فهو في مكانٍ الوُقَوفٍ. وقد دَكَمَ الضَرَّرَ عن نفيه؛ وإ 
ثبت على مكانه حتّى يدقَمَ الإمامٌ» فهو أفضل لقوله تعالى : لثم أَِيصُوأ من حَيتُ أقحاصٌ 
آلتسَاسٌ © [البقرة:94(] . 

وينبغي للنّاس أنْ يُدْفَعواء وعليهم السّكينةٌ والوّقارُ حتّى يأتوا مُرْدَلِفةّ لمارُوي أن 
التي بل أفاضٌ من عَرَفةَ» وعليه السّكينةٌ حتّى رُوِيَ أنّه كان يَكْبَحُ 4 ناوه" . 

ورُوِيَ 758/11 ب] أنه لَمَادَقَمَ من عَرَفاتٍ فقال: «أيُها النَاسُ إن البرّ ليس في إيجافٍ 
الخيْلٍ؛ ولا في أبضاع الإبلٍ؛ بل على هيتكم:”"©؛ ولأنّ هذا مشي إلى الصَّلاةٍ؛ لأنّهم يَأتونَ 
كل لاوا قروا لشفا وقد (قال النبيٌ يكخ) ”" : «إذا أتَيثُم الصَلاةَ فأتوهاء 


2)94504( .)١١؟6‎ /0( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 705). (70417). والبيهقي في السئن‎ )١( 
والطبراني في الكبير (١؟/ 4 ؟)؛ (78). من حديث المسور بن مخرمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ 
. الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي‎ 

(؟) ليست في المخطوط . 

(©) في المخطوط : «فتقدم». (5) في المخطوط: «لا يكبح». 

(0) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب: فرض الوقوف بعرفةء» حديث (7018). وأحمد 
.)8١4(‏ من حديث ابن عباس. وهو صحيح كما في صحيح النسائي» وفيه: أن أسامة بن زيد قال: 
أفاض رسول الله وَكْهْ من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل 
وهو يقول: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاح الإبل». 

. (5) أخرجه أحمدء (*560)., والحاكم في المستدرك (709/5). »)0850١(‏ والبيهقي في السئن (5/ 
7©؛ (1844) من حديث ابن عباس» وفيه «ليس البر يإيجاف الخيل والإبل؟ وفي رواية «ليس البر 
بإيضاح الخيل والإبل وعليكم بالسكينة؛ . 

(0) في المخطوط : روي عن النبي ككل أنه قال . 


وأنْثُم نَمْشُونَء ولاتأنوها وأنْثُم تسعَؤْنَ؛ وعليكم السَكينةٌ والوّقارُ»”'": فإِنْ أبطأ الإمام 

الدع وتَبَيَنَ للتاسٍ الليلٌ دَفَعوا قبل الإمام لأنّه إذا ََيَنَ اليل فقد جاء أوانٌ الدَفْع» 
والإمامٌ بالأخير ترك اسه فلا ينبغي لهم أن يمركوها . 

وَإذا أنَى مُْدَلفَةَ يَنْزِلُ حيث شاء عن يمين الطَريتٍ أو عن يساره» ولا يَنْزِلٌ على قارعة 
الطريق» ولا في وادي مُحَسْر لقولٍ النّبِيّ كذ «مُرْدَلِفَةٌ كُلّها موقِفٌ, الأوادي مُحَسْر00", 
وإنما لا يِل على الطريت؛ لأنّه يمع التاسّ فو الجوان قتعا ذو بع فإذاة عا .رقت 
الِشاءٍ يُوَذْنُ المُوَذْدُ ويُقيمُ فِيْصلَي الإمامُ بهم صلاةً المغرب في وقتٍ صلاة الجشاء ثمّ 
يُصِلَي بهم صلاةً العشاءِ بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واحدةٍ في قولٍ أصحابنا الثّلاثةٍ 

وفال قر بأذانٍ واحِدٍ وإقامتين”” 2 وقال الشّافعيٌ : بأذائَيْنِ وإقامة واجدة(*» 


وم 


نكا (لنئيها ترج أن يتل الل كسان المدرت 1 والمشار بقز كان ب 1 
ولأنْ هذا أحدٌ نوععى ي المع فبُعتَبَرُ بالتوؤع الآخرء وهو الجمع بعَرّفة» والجمع هناك 6 
بأذانٍ واجدٍ وإقافيك كذا ههنا. 

(ولنا) ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرّ» وَخُرَيْمَةَ بن ثابتٍ رضي الله عنهما » أن التبي يكل 
صلَّى المغربٌ والعِشاء بِمُرْدَلِفَةَ بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واجدة” "'. وعن أبى أيُوبَ الأنصاريٌ 
رضي اللداعنه اله قال+ تصلتكهما مع رسول الله كلة باذان واخلق وإقامة والجنة!9؟: 

وما احمّجٌ به زُفَرُ محمولٌ على الأذانٍ والإقامة» فَيُسَمَّى الأذانُ إقامة كما يُقال: سَنةُ 
العمرَيْن» ويُِّرادُ به سَنةٌ أبي بكر [وعمرَ] ”2 رضي الله عنهماء وقال : يل «بين كُلّ أذانَينٍ 
صلاةٌ لمَنْ شاء إلا المغرت»2”''©» وأرادً به الأذانَ والإقامة كذا ههنا. 

)١(‏ سبق تخريجه في الصلاة. (؟) سبق تخريجه. 
(؟) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ :»)57١‏ مختصر الطحاوي ص (255.» المبسوط (19/54» 
67 متن القدوري ص (2)77 تحفة الفقهاء» »)1١17/١(‏ الاختيار .)١8 /١(‏ 


(8) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي : إن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة» 
انظر: الأم 017/7 مختصر المزني ص (38)» حلية العلماء (9/ 557)» المهذب مع المجموع (؟87/5»: 


/ا4) . 
(5) سبق تخريجه في الصلاة. (5) في المخطوط: «بعرفة». 
(0) سبق تخريجه في الصلاة. (8) سبق تخريجه في الصلاة. 


(9) ليست في المخطوط. )1١(‏ سبق تخريجه في الصلاة. 


حي سدسسج جح 


والقياسٌ على الحو عراف كدرو تلان موا العدلذه الثَانِيةٌ؛ وهي العصرٌ تُوَدَى 
في غير وقتها فتقَّمٌ الحاجةٌ إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشّروع فيهاء والصَلاةٌ ه [الثّانية] 
ههناء وهي العِشاءٌ 4 تُوَدى في وقتها فيُستَمْتَى عن تجديدٍ الإعلام كالوتر مع العشاء ولا 
اس ا مج لجا لججاس 
تَطْوَّعَ بينهما أو تَشْاعْلَ [بشيء] أعاد الإقامةً للعِشاء؛ لأنّها انقَطَعَتْ عن الإعلام الأوّلٍ 
فاحتاجّث إلى إعلام آخَرّء فإنْ صلى المغرب وحْدّه والعشاء وحْدّه أ جرّأهء بخلاف الظَهِرٍ 
والعصر بِعَرَفةً على قولٍ أبي حنيفة الايد معام عن ولتق نه ان الفقوت 
تُوّدّى فيما هو وقتّها في الجمْلةٍ إِنْ لم يكن وقثٌ أدائهاء فكان الجممٌ ههنا بتأخيرٍ المغرب 
عن وقتٍ أدائهاء فيجورٌ فعلّها وخدّهء كما لو تََرَثْ عنه بسبب آخَرَ فقضاء في وقتٍ 
العِشاءِ وحُدّهء والعصرٌ هناك تُوَّدّى فيما ليس وقتّها افلا وراناء كله بجر 14د الوا 
للصَّلاةٍ قبل وقتهاء وإنّما عَرَفْنا جوارّها بالشّرِع» وإنْما ورد الشَرعٌ بها بججماعة فيَنْبَمُ مورة 
الشرع . 

والأفضلٌ مسي ا بججماعةٍ أفضلٌ» ولو صِلَّى 
المغربَ بعد غروب الشّمس قبل أن يأتيّ مُرْدَلِفَةَ» فإنْ كان يُمْكِنُهِ أنْ يَأنيَ مُرْدَلِفَةَ قبل 
طَلوع الفجر لم تجز صلائه؛ وعليه إعادئه ما لم يَطْلُع الفجرٌ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ 


وزفر والحسّن . 
وقال أبو يوسفٌ: تُجَرْنُه وقد أساءء وعلى هذا الخلاف إذا صلّى العِشاء فى الطريق 
00 


وجه قوله: أ نه أدَى المغربٌ والعشاء في وقتَيْهِما؛ ؛ لأله ثبت كونٌ هذا الوقتٍ وقنًا لهما 
بالكتاب [العزيزٍ] *'"» والسّئَنٍ المشهورة المُطْلَّقَةٍ عن المكانٍ على ما ذكرنا في كتاب 
الصَّلاقٍ فيجورٌ كما لو أدَاها في غير ليلة المَُْلْفةٍ إلا أن التأخير سن . وترك الست لا 
سلب الجوارٌ» بل ”" , يوجبٌ الإساءةً» ولهما مارُوِيَ : أنّ رسولٌ اللّهِ كه لَمّا د من 
1 عَرَفاتِء وكان أسامةٌ بن زَيْدِ رضي الله عنه رَدِيفَ رسولٍ اللَّهِ ل قال : فلَما بَلَعّ الشّعبَ 
الأيسَرَ الذي دون المُرْدلَِةٍ أناح فبال» ثم جاء فصَبَيْتُ عليه الوضوء فتوضّأ وضوءًا حَفِيقا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «وإنما»‎ )١( 


ديح باتع لصلفوج_ 
فَقُلْتٌ: الصَّلاةٌ يا رسولّ اللَّه فقال: «الصَّلاةٌ أمامَكَ72'' . ورُوِيّ أنّه يل قال: «المُصلَى 
أمامّك» فجاء مُرْدَلِفةَ فتوضّأ فأسبّعٌ [الوضوء] فدَلَ الحديثٌ على اختتِصاص جوازها في 
حال الاختيارٍ [1/ 719أ] والإمكانٍ برَّمانٍ ومكانٍء وهو وقتُ العشاء بِمَرْدَلِفَةَ» ولم يوجَدْ 
فلا يجوزٌء ويُؤْمرُ بالإعادة في وقتّها ومكانها ما دام الوقثٌ قائمّاء فإنْ لم يُعِدُ حتّى طَلَمَ 
ال اجر ا ل ارد را الك زر رسيي 
الجوارٌ؛ لأنّها تق تقتّضي كونً الوقتٍ وقنًا لهاء وأنّها مُطْلَقةٌ عن المكانٍ. 

ميك اننا ردس اللمعه كف 02 لخر ودر اللريو ال نهولا بيده 
العمل بَحَبّرٍ الواحِدٍ على وجه يتضَّمَّنٌ بُطْلانَ العمل بالكتاب والسّئَنٍ المشهورةء فيجْمَعُ 
بينهما فيُعملٌ بِحَبَرٍ الواحِدٍ فيما قبل طلوع الفجرء ويُؤْمرُ بالإعادةء ويُعمل بالكتاب العزيزٍ 
والسَئَنِ المشهورة فيما بعد طلوعه؛ فلا تَمُرُه بالإعادة عَمّلاً بالدلائل بقدر الإمكانٍ . 

هذا إذا كان يُمْكِنّهِ أنْ يَأ تي مُزَلِفةَ قبل طلوع الفجر » ٠‏ فأمًا إذا ج*ء حَشيَ أن يَطْلّْعَ الفجرُ قبل 
أن يَصِلَ إلى مُزْلفة لاج ضيتي الوقيء بأ كان في أ اللي بحيث يطل الفجر قبل أ 
يأني مُرْدَلِفَةَ فإنّه يجورٌ بلا خلافٍ» هكذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة؛ لأنّ بطلوع الفجر 
يَُوتُ وقتُ الجمع» فكان في تقديم الصَّلاةٍ صيائَتُها عن الفوات» فإِنْ كان لا يخشَّى 
الفواتَ لأجلٍ ضيت الوقتء ولكته ضَلَّ عن الطريتٍ لا يُصلّيء بل يُوّخُرُ إلى أن يَخافَ 
طلرع الجر لولم يمل 4 افده ذلك يصلى لها ذكزيا» «والله«المودقة 

ويَبِيثٌ ليل المُرْدَلِفةٍ بمُرْدَلِفةَ؛ لأنّ رسولٌ اللّهِ بل بات بهاء فإِنْ مر بها مارًا بعدَ طلوع 
الفجر من غير أنْ يبت بها فلا شي عليه» ويكونُ مُسيئّاء وما لا يلرّمُه شية؛ لانْه أنَى 
بالركْنٍ» وهو كينوئته بمَُْلِة بعد طلوع الفجرء ٠‏ لكنه يكونُ مُسيئًا لتركه السْنَةَء وهي 
البيتوتةً بها فإذا طَلَّمَّ الفجرٌ صلّى الإمامُ بهم صلاةً الفجر بِعَلّسِ لما رُوِيَ عن عبد اللّهِ بن 
مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال: ما رأيتٌ رسولٌ اللَّهِ كلل صلّى صلاةٌ لغيرٍ ميقاتها إلا صلاةً 
العصر بِعَرَفة»ء وصلاةً المغرب بجََمُع» وصلاةً الفجر يومَئلِ» فإنّه صلاها قبل وقتها 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: إسباغ الوضوءء حديث »)١794(‏ ومسلم في كتاب: 


الحج. باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث »)١180(‏ وأبو داود (1411)» والنسائي (304)» 
وابن ماجه )١1881( .)750١9(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


بعَلّسِ''' أي: صلاها قبل وقتِها المُستَحَبٌ بِمَلّسِء ولأنّ الفائت بِالتَعْلِيسِ فضيلةٌ 
الإسفارء وأنها مُمْكِنُ الاستدراكِ في كل يوم» فأًا فضيلةٌ الرُقوفٍء فلا تُسمَدْرَكُ في غير 
ذلك اليومٍ» فإذا صلّى الإمامٌ بهم قف بالناس » وَوَقَوا وراءه أو معه. والأفط اذ حون 
موقِمُهم على الجبَّلٍ الذي يُقالُ له : فرَحُ» وهو تَأوِيلُ ابن عبّاسٍ للمشعَرٍ الحرام أنه الجبل 
وما حولّه» وعند عامّة اه اطول : المشعَرُ الحرام هو مُرْدَلِة قفون إلى أنْ يُسفِرَ جدًا 
يدَعون الله تعالى) وكوونء للد ووتكتذر ن الله عالق ويثنونَ عليه لون 
على النّبيّ ل ويسألونَ حَوائجَهم» ثم يدقّمُ منها إلى مِنَى قبل طلوع الشَّمسٍ لما رُوِيَ عن 
النّبي كلل أنه 03 إن المتاعلية كانت اتنقزيق هذا لعفاو والشمسن على زوين الال 
ا ا مد اتن تقول بمُزدَلِفة : أشرق تير 
ول شرو لسرن 

ون دَقَعَ بعد طلوع الشّمس '" قبل أنْ يُصلَيَ التاسٌ [الفجر] 7 فقد أساءَ ولا شيء 
عليه؛ أمّا الإساءةٌ فلآنَ السّنَةَ أنْ يُصلّيَ الفجرًهء ويَّقِفَ ثم يُفيض فإذا لم يَفْعَلُ فقد ترك 
السَنَةَ فيكونٌ مُسيئًا. وأما عَدَمُ لُزوم شيءٍ فلأنّه وُجَدَ منه الرَكُنُء وهو الوُقوفٌء [ولو] 
ساعة» وإذا أفاضٌ من جَمْع دَفَعَ على هَيّئَيِه ؛ لأنّ النَبىَ كله كذا فعل. وَيَأْدُ حصَّى 
الجمارٍ من مُرْدَلِفةَ أو من الطريتٍ لما رُوِيّ : أن التّبيَ يل أمرَ ابنَ عبّاس رضي الله عنهما أنْ 
يَأَحْدَّ الحصّى من مُرْدَلِفةا* » وعليه فعل المسلمينَ» وهو أحدُ نوعي الإجماع . وإِنْ رمي 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: متى يصلى الفجر بجمع» حديث »)١1487(‏ ومسلم في 
كتاب : الحجء ٠‏ باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة ة الصبح يوم النحر» حديث (4869؟١1).‏ والنسائي 
(708)» والنسائي في الكبرى (؟/ :)47١‏ (40547)» والبيهقي في السئن »)١14/6(‏ (901) من 
حديث أبن مسعود» وفيه اما رأيت رسول الله يك صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». 
(1) سبق تخريجه قريبا. (") في المخطوط : «الفجر». 
(5) ليست في المخطوط . 
)2( أخر جه أحب (*ه9) والنسائي في الكبرى 1*١‏ )ل )ل وابن حبان ١؟/‏ *18ا)ء 
(7811). والطبراني في الكبير (589/14): (47!) من حديث ابن عباس» وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الخحبير)ة (؟/ 557؟)2 )1١510(‏ وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة »)5١454(‏ وفيه «قال 
رسول الله يَللِْةِ غداة العقبة وهو واقف على راحلته: «هات القط لي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف 
فوضعهن في يديه فجعل يقول ببن في يده «بأمثال هؤلاء؛ . 


بحَصاةٍ أخذها من الجمرة أجرّأه. وقد أساء”"©» وقال مالِكٌ: لا تُجْزِئه ؛ لأنّها حَصّى 
2 

ولَنا قوله يكلل: «ارم ولا حَرَج» (" مُطْلَقَاء وتعليل مالك لا ب يستقيمُ على أصله ؛ لأنَّ الماء 
المُستَعملَ عندّه طاهرٌ وطّهورٌ حبّى يجورٌ الوضوءٌ به» فالحجارةٌ المُسِتَعملةٌ أولى» وإنّما 
كُرِه ذلك عندّنا لما رُوِيَ أنه ستل ابنُ عبّاسٍ فقيل له : إن من عَهُدِ إبراهيمَ إلى يوينا هذا في 
الجاهِلية والإسلام يَْمي النَاسُء وليس هنا إلأّهذا القدرُ فقال: : كل حصو تَقْبَلُ فإنها 
تُرْكَعُ» وما لا بُقْبَلُ فإنّه ببق © . ومثلٌ هذا لا يُعرَفُ إِلأسَماعًا من رسول اللّه وَل فيُكُرَه 
أن عرض يحماء لم تُقُبل فيّأتي مِئَى فيَرْمِيَ جَمْرةً العقّبَةٍ سبعَ حَصَّياتٍء لما رُوِي أن 
رسولٌ اللّهِ يل لما الت تداع علو اق سل ارح 14 المقلافي خقيات: 

ويقَطم التلنية مع أل خصاز يزمي بها عَدرة العقةه لننا رقى أسامة بن يدن والنضل 
3 4١ب]‏ ابنُ عبّاس: «أنَ التبيَ يه قَطْعّ التلْبية عند أوَلٍ حَصاةٍ رمى بها جَمْرة 
العقّية)220, وكان أسامة َيف رسولي اللّهِ يكل من عَرَفاتٍ إلى مُرُْدَلِفَةَه والفضّلٌ كان رَدِيفَه 
من مُرْدَلِفَةَ إلى مِّى 

ورُوِيٍ أن ابنَ عبّاس سُئلَ عن ذلك فقال : أخبرنى ي أخمي الفضل أن التبي يك مع القلبية 

عندٌ أوّلٍ حَصاةٍ رمى بها جَمْرَةَ الوية ل"أمتزقان تديف وول الله كك وسّواءً كان في 
الحجٌ الضّحيح أو في الحج الفاسِدٍ أنه يقطعٌ التَلْبِيةَ مع أوَلِ حصاة يَرْمي بها جَمْرةًَ العقبةٍ؛ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/5717)» مختصر اختلاف العلماء (5؟/ »)11١‏ المبسوط 
(597/5). 

)١(‏ مذهب المالكية: أنه من رمى بحصاه قد رمى بها لا يجزئه ذلك» انظر: المدونة /١(‏ ؟571). 

(*) سبق تخريجه . 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك 04)١107( .»)10٠/١(‏ والبيهقي في السئن (58/6١)؛‏ (4558)) 
والدارقطني (5/ :)27٠١‏ (0»)588 والطبراني في الأوسط (709/7)» )١760(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاًء ولم أقف عليه من حديث ابن عباس» وقال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوى في 
الحديث» وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاًء ٠‏ قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف 
الترغيب والترهيب (0744), ولفظه قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمي كل سئة فنحسب أنها تنتقص 
قال: «ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» واللفظ للطبراني. 

(0) سبق تخريجه . (1) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى». (171/5)؛ برقم (94785). 


م كتبكخئٌ____ > 0 


لأنّ أعمالّها لا تختليفث. ٠‏ فلا يختلف وقث قط التبية» وسَواء كان مُفًِْا بالحجٌ أو قار 
مت عا لأنْ القارِنَ والمُتَمَتّمَ كُلُ وا حِدٍ منهما مُحْرِمٌ بالححٌ ٠‏ فكان كالْمَمْرِدٍ به. 

ولا يقطع القارنُ اتبيه إذا أخذ في طُواف العُمْرة؛ لأنه مُحْرِمٌ بإحرام الحجٌّ» وإنّما يقطع 
عند ما يقطعٌ المُفْرِدُ د بالحجّة؛ لأنّه بعد إتيانه بِالعُمْرةٍ كالمُفْرِدٍ بالحجٌ :افآنًا الشرم بالمرة 
المُفْرَّدةٍ و فإنْهِ يقطع التَلْبِيةَ إذا استَلَمّ [الحبرً] "2. وأخذ في طواف العُمْرة!”'» والفرقٌ بين 
المخرم بالحجء وبين المحم بالعغمرة ةَ المُفْرَدةٍ ذكرناه فيما تقّدَّمَّ» وقال مالك في المُفْردٍ 
بالغمره : يقطعٌ التَلبِيةَ إذا رأى البييت”""» وهذا غيرٌ سَديدٍ؛ لأن قَطَعَ اللبية يتل بفعلٍ هو 
نْسكُ كاري في حَقٌ المُحرِم بالحج ورُؤيةٌ البيتٍ ليست بنْسّكِء ٠‏ فلا يقطمٌ عندّها. 

فأمّا استلام م الحججر فنّسُكُ كالرمي فيط عندّه لا عند الرؤية . قال محمّد: : إن فائتَ الححٌ 
إذا تَحَذَّلَ بالعُمْرةٍ يقطمٌ التَلبية حيث يَأحُدُ في الطّوافٍ [لأن فائت نت الحج يتحلل بأفعال العمرة» 
فكان بمنزلة المحرم بالعمرة» وأنه يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف] ”*' كذا هذاء والقارِنُ 
إذا فاته الحجٌ يقطعٌ التَلْبِيةَ في الطوافٍ والقّانيء الذي يتحَلّلٌ به من حَجَيهِ ؛ لأنّ الحُمْرةً ما 
فائنه» [ذليس لها وق مُعيَنفّأتي بها فيقطوف» ويستى كما كان يَفْعَلُ لو لم يَْنْ الح 
وإنّما فانّه الحجٌ فيَْعَلُ ما يَفْعَلُه فانثُ الحجٌّء وهو أنْ يتحَدّلَ بأفعالٍ العُمْرةِ» وهي الطُوافٌ 
والسّعيٌ كالمُقيم فيقطعٌ التَلييةَ إذا أخذ في طوافٍ الحجٌ . 

ميوت اكلية [د اديع يكزي : لأنه إذا دْبَْحَ [َهَدْ هَذْيّه] ”© فقد تَحَلََه ولا تَلْبِية 
بعد التَحَذُلِ ٠‏ فإنْ حَلَقَ الحاجُ قبل أنْ يَرْمِيَ جَمْرة العقّبةٍ يقطَعٌ التلبية؛ لأنه بالحلق تَحَلَّلَ 
من الإحرام لما رَوَيْنا عن النْبِيّ كل أ نه قال لمَنْ حَلّقَ قبلّ الرّمْي : «ارم» ولا حَرَّج»”"' فثبت 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (؟/ 56)» حاشية ابن عابدين (؟/ 0504). 
(7) مذهب المالكية قال: : يقطع إذا دخل الحرم فإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت. انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ص .)23١9(‏ الخرشي (؟7/ 7585 . 
(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
() أعرية مسن جات : احج باب : من حلق قبل النحر أو قبل الرمي » حديث ١٠5(‏ )ل من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله وف وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة 
فقال: يا رسول الله : إني حلقت قبل أن أرمي فقال: : «ارم ولا حرج . . .2 الحديث 0 
كتاب العلم ٠‏ باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء يت 0ل حورت نبل أن 
أرمي قال: ارم ولا حرج». 


ان الل من الاحرام يحل بالحلي قبل لزني : ولائلبية بعد اَي ٠‏ فإِنُ زارَ البيتَ 
قبل أنْ يَرْميّ » ويحلٌِ ويَذْبَحَ» ؛٠‏ قَطَمَ التَبية في قولٍ أبي حنيفة . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنه يُلَبّي مالم يحلِق أو تَزولٌ الشَّمِسُ من يوم النْحْرِء وعن 

: محمَدٍ ثلاث رواياتٍ في رواية مثل قول أبي حنيفة ورَوّى هِشامٌ عنه» ورَوى ابن سماعة 
عنه : أن مَنْ لم يَرْمِ قَطَمَ اتبيه إذا عَرَبّتِ الشّمِسٌ من يوم النَحْرِء ورَوَى هِشامٌ عنه رواية 
أخرى أنه يقطَمُ التَليةَ إذا مَضَّتْ أَيَامُ التَخرء فظاهرٌ روار يِه مع أبي حنيفة . 

وجه قولٍ أبي يوسفث : أنّه وإ طاف فإحرامٌه قا؛ ثم لم يتَحَلُلْ بهذا الطوافٍ إذالم 

يحلِقء بدليل أنه لا يُبِاحُ له الطيبُ واللْبْسُ» ٠»‏ فالتَحَقّ الطّوافٌ بالعدّم» وصار كأئّه لم يَطف 
فلا يط للب إلا إذ زات الشّمسٌ؛ لأنّ من أصله أنّ هذا المي مُوَقتٌ بالزوالِء فإذا 
ل ا ل و ا 
وعندٌ فعله في وقته يقطمٌ التَلِْية . كذا عند فوايه عن وقته» بخلاف ما إذا حَلَقَ قبل الرَمي 

لأ َل بالحلت » وخرج عن إحرايه حتى بباح له اليب واللُِّ لذلك افقَرقا. 

ولهما : أنَ الطوافٌ» وإ كان قبل الي والحأي والذْحِ فقد وق العلل به في حَق 
النُساءء بدليل أنه لو جامع بعدّه لا يلرَّمُهِبََند فكان التَحَلّلُ بالطّواف كالتَحَدّلٍ بالحلت» 
فيقطعٌ التَْبية به كما يقطعٌ بالحلّق. وخر را رار : إن إحرامّه قائمٌ بعد 
الطواف ؛ لأنَا نقول : نعم لكنْ في حَقٌ الطَيبٍ الس » لا في حَقٌّ النّساء فلم يكن قائمًا 
مُطْلَقَاء والتَلبية لم تُشْرَع إل في الإحرام المُطْلَقٍ . 

ولو ذَبَحَ قبل الي يقطَُّ لبي في قول أبي حنيفة إذا كان قارنا أو مُه مُتَمَتّعَاه وهو إحدى 
الرُوايتيْنِ عن محمّدء وإِنْ كان مُفْرِدًا بالحجٌ لا يقطع ؛ لآن الذَبْحَ من القارنٍ والمُتَممّع 
مُحَلّلّ كالحلق» ولا تَلبية بعد التَحَذُلٍ ٠»‏ فأمًا المَعْرِدُ عله لأ فت على انمه الاتزى أنه 
ليس بواجبٍ عليه فلا يع عدذه التلبية؛ وروى ابن سسماعة عن محمد الهلا يقط 
التلبية» وَالتَكَلُلٌ ل يَقَعُ بالذَبْح على هذه الرّوايةٍ عندّه /١[‏ ع وإِنّما يَمَعٌ بالرّمي أو 
بالحلقٍ. 

ويَْمي سبع حَصّياتٍ مثلَ حَصّى الخرّفٍ» لما رُوِيَّ عن النبي يك أنه قال لعبد الله بن 
عباس رضي الله عنه : "بيني بسبع حَصَّياتٍ مثلَ حَصّى الخرّف» فأتاه بهن فجعل يُقَلْبهُنَ 


كد رلا لَهُنَ بمثلِون لا تَغْلوا فإنّما هَلّكَ مَنْ كان قبلّكم بالعُلوٌ في الدين»”" . وقد 
قالوا: لا يزيد على ذلك لما رُوِيَ عن مُعاذٍ: رضي الله عنه أنه قال : حَطَبَنا رسولٌ اللّه لله 
بِمِئّىء وعَلَّمَنا المنايِكٌ» وقال: «ارموا سبع حَصَّياتٍ مثل حَصَّى الخرّفٍء ووَضَعَ إحدى 
سَبَابنيه على الأخرى كأنه يخذِفُ»”"» ولأنّه لو كان أكبَرَ من ذلك» فلا يُؤْمَنُ أن يُصِيبٌ غيرّه 
لا دحام الناس فيتأدّى به . 

ويرْمي من بَطْنٍ الوادي» ويُكَبّرُ مع كل حصاةٍ يَرْميهاء لما رُوِيَ عن عبد اللّه بن 
مسعودٍ: رضي الله عنه أنّه رمى جَمْرَةً العقّبةٍ سبع حَصَّياتٍ من بَطْنٍ الوادي يُكَبّرُ مع كُلّ 
حصاة يرْميها فقيل له : إِنَّ ناسًا يَرْمونَ من فوقها فقال عبدٌ الله رضي الله عنه : هذا والذي 
لاإِلَهَ غيرٌه مَقامٌ الذي أَنْزِنَتْ عليه سورةٌ البقرة (©. وكذا رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهما أنّه كان يَرْمِي جَمْرةً العقَبةٍ بسبع حَصَّياتٍ يُْبعُ كُلّ حصاةٍ بتكبيرق» ويقولٌ: إن النْبِيَ 
لله كان يَفْعَلُ ذلك © . 

وعن ابن ساليم بن عبد الله أنه استَْطَنَ الوادي فرمى الجمرءً سبعَ حَصَّياتٍ يُكَبُّ مع كُلَّ 
غضان لله كيو الله امذكم الذي الجكله كا مرو رانب ونيا تعقو او مم كرفا 
وقال: حَدَّنّي أبي أنّ التي يلل كان يَرْمي جَمْرة العقَبةٍ من هذا المكان» ويقولٌ كُلّما رمى 
بحصاةٍ مثلّ ما قُلْتُ *"» وإنْ رمى من فوق العقَّبةٍ أجرّأهء لكنّ السّنَةَ ما ذكرنا. وكذا لو 
جعل بَدَلَ التكبير تسبيحًا أو تَهُليلاً جازء ولايكونٌ مُسيئًا. وقد قالوا: إذا رمى للعَقَبةٍ 5 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه من حديث معاذء ويشهد له الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الحج. باب: من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» برقم (11749) 
ومسلم. كتاب : الحج» باب : رمي جمرة العقبة الكبرى من بطن الوادي. . . » برقم .)١7957(‏ وأبو داود» 
/11) والترمذي ,):0١(‏ والنسائى ,)7١1/١(‏ وابن ماجه؛ ,)7:٠0(‏ 

هق أخر جه البخاري» كتاب : الحج» باب: رفع اليدين عند حمرة الدنيا والوسطى» برقم ك6 
والنسائى » 6م وابن ماجه مختصرّاء (؟075”"), 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»؛ (174/5)» برقم (487)» ولفظه: «عن زيد بن أسامة قال: ثم 
. رأيت سالم بن عبد الله - يعني بن عمر - استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حبًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملاً مشكورا فينبغي عما صنعء فقال: 
حدثني أب أن النبي كَكِهْ كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمي بحصاة مثل ما قلت». 

(1) في المخطوط : «الكبرى». 


يجعلٌ الكعبة عن يساره» ويئى عن يمينه» ويقومٌ فيها حيث يَرى موقح حصاء» لما ري 
عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه لَمّا انتَهَى إلى الجمرةٍ ةَ الكَبُْرى جعل الكعبةً عن 
يساره» ومِتّى عن يمينه . 

وبأيٌ شيءٍ رمى أ جرّأه حَجَرًا كان أو طيئًا أو غيرّهما مِمَّا هو من جِئْس الأرض» وهذا 
عندّنا”') وقال الشّافعيٌ : لا يجوز إلا بالحج”” . اا 0 

وجه قوله أنّ هذا أمرٌيُعَرَفُ بالتؤقيفيء والتَؤْقيفٌ ورد بالحصّىء والحصّى هي 
الأحجاز الصَّعْارٌ . 

ولَنا ما رَوَيْنا عن النَّبِيّ يله أنّه قال: «ارمء ولاحَرّج» ”" . ورُوِيَ عن النّبِيّ ل أنه قال : 
«أوَلُ نُسُكنا في يومنا هذا الرَمْيْ ثم الذْبْحُ ثم الحلْقُ»”*2. ورُوِيَ عنه يكل أنه قال: «مَنْ رمى 
وبح وحَلَقَ فقد حل له كُلَ شيء إلأ انّساء»””' مُطلَقًا عن صفة ري » وَالرّمي بالحصّى من 
الت يله وأصحابه رضي الله عنهم محمولٌ على الأفضليّة لا الجواز تَوْفيًا بين الدَلائلي» 
لماصّحّ من مذهبٍ أصحاينا أنّ المُطْلَنَ لا يُحمَلٌ على المُقَيّدِ بل يَجْري المُطلَقُ على 


إطااك و والمقية مان نشيو با أدكن مزه امكر اباد بجر الفطالق على أصاي الجواز. 
وَالمُقَيَدٌ على الأفضليّةِ 


ولأيقت عند هذه الجمرة للدّعاء بل يَنْصَرِفُ إلى رَخْلِهء والأصل أن كُلَ رَمي ليس 
بعدّه رَمْيٌ في ذلك اليوم لايق عند وكُل رمي بعده رَميّ في ذلك اليوم يَقِفْ عندّه؛ 
لأنّ التي يلل لم يَقِفْ عند جَمْرةٍ العقّبةٍ» ووَقَفَ عند الجمرك نين ثم الرّمَيُ م ماشيًا أفضل أو 
راكبًا . 

فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنه فضَلَ في ذلك تفصيلاً» فإنّه حَكَى أنْ إبراهيمٌ بنَ الجرّاح 
دخل على أبى يوسف» وهو مريضٌ في المرّض الذي مات فيه فسأله أبو يوسف فقال: 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/4)» تحفة الفقهاء :)805/١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
4 184). البناية مع الهداية (5/ 15٠ ١4‏ مجمع الأخبر .)18١/١(‏ 

20197 /7( انظر في مذهب الشافعية: الأم (/51). مختصر المزني ص (58). حلية العلماء‎ )١( 
.)747 0791 //( فتح العزيز بذيل المجموع‎ )185 0111 .11١ »155/8( المجموع شرح المهذب‎ 
. سبق تخريجه . (1) سبق تخريجه‎ )'9( 

(0) سبق تخريجه . 


6 .1ه 


البتينا يُهما أفضل الْرَمْئْ ع ماشيًا أو راكبًا؟ فقال: ماشيًا فقال: أخطأتَ ثم قال: راكبًا فقال: 
اجطلشه روا اس بسن ران فانم تن لش ا 1ك 
أفضلٌ قال: فخرجتٌ من عنيه فسَمِعتٌُ التاعي بموته قبلَ أنْ أبنُعّ البات . 

ذكرنا هذه الحكاية لِيُعلّمَ أنه بَلَعْ جِرْصّه في التَعليم حقى لم يسكت عنه في رمقه 
دوي ف التسريضى على التعلير رهد الما ذكرنا أن كل َم بعدّه رَميّ فالس فيه هو 
الؤقوف للدّعاءء والماشي أمكنٌ للرّقوفٍ والدّعاء . وكُل رَم لا رَميَ بعدّه فالسَنةُ فيه هو 
الانصرافٌ لا الؤّقوفٌء والرَاكِبُ أمكَنُ من الانصراف. فإنْ قِيلَ أليس أنه رُوِيَ عن النّبِيّ 
يله أنه رمى راكبّاء وقال يكل : «حُذواءَ عَن مَناسِككم لا أدري لَعَلّي لا أحُجُ بعدَ عامي هذا0”"" . 

فالجوابُ: :أن ذلك محمول على رَمْي لا رَمِيَ بعدّه أو على التعليم ليّراه النَاسٌ فيتعَلّموا 
منه مَناسِكٌَ الحجٌ» فإِن رمى إحدى الجمارٍ بسبع حَصَّياتٍ جميعًا دَفْعةٌ وادةً فهي عن 
راعقك روني ببق أخرىة أن التؤ فق ررد توق قي الرّمَياتِ فوّجَبَ اعتِباره» وهذا 
بكاؤين الامسجار انه رذ )شعن بشخ وأجونو اثقاه كتاف .ولا تواغن قي الحد ة ةنا 
لأنْ وُجوبَ الاستنجاء و[ #لايانت سعر لا يمسن التسوير فإد سنك الطوار+ 
بواحِدٍ اكُتفى بهء فأمًا الرَمْئْ يُ فإنّما وجب تَعَبَّدَا محضًا فيُراعَى فيه مورِدٌ التَعَبّدِء وأنّه ورد 
بِالتَمْرِيقٍ فيقتصِرٌ عليه دإ زم أكتزامن طبع شاب ل تقو كياد ل لاله أن 
بالواجب وزيادة. 

والسّنَهُ أن يَرْمِيَ بعدَ طلو بع الشّمسٍ من يوم النَحْرٍ قبل الرّوالٍ ؛ لما رَوّى جابرٌ رضي الله 

م ا ا ل يي » ولو رمى 
قبلّ طلوع الشّمسٍ بعد انفِجارٍ الصُبْح أجرّ أه خلافًا لسُفيانَ . والمسألة ذكرناها فيما تقَدّمّ؛ 
ولا يَرْمي يومّئذٍ غيرها لما رُوِيّ أن النبي كلك لم يَرْمٍ يوم الخر إِلأجَمْرةً العقّبق» فإذا فرَعٌ 
من هذا الرّئي لا يَقِفْ ويَنْصَرِفٌ إلى رَحْلِهِ إن كان منفردًا بالحجٌ يحَلِقٌ أو يفصن 
والكان انسل لما كرا فنا رن ادا ا 


د مس 


يَذْبَحَ ويحلِقٌ ويُقَدّمَ الدَّبّْحَ على الحلّقٍ لقوله تعالى : #ويدْكُرُوأ سم أنه في أَيَارٍ مَعْنُومتٍ 


(1) سيق ريه )١(‏ في المخطوط: «رمى». 
(©) سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 


ددلهة يناك سيان 22 4 
عَلَ ما مَدقَهُم يَنْ بهِيمَةٍ الْأتْمني مَكُلُوأ نا ولسوأ لسلس المَقِرَمْرٌ لبَفْسُوأ نكَنَهُمْ4 الحج: 
1-6 رَنَبَ قضاء التَمَّثِء وهو الحلْقُ على الذَّبْح . ورُوِيَ عن التّبيئ يله أنّه قال: «أوَلُ : 
كنا في يومنا هذا الرَمِيْ ثم الذَّنْحُ ثم الحلق» 7 . 

وروي عنه كَل أنه رمى ثم ذْبَحَ ثم دعا بالحلاقي”", فإنْ حَلّقَ قبل الذّئْحِ من غير 
إحصار فعليه لِحَلْقِِ قبل اللَيْحِ دم في قولٍ أبي حنيفة» وقال أبو يوسفء ومحمّدٌ: 
وججماعةٌ من أهلٍ العلم أشي وغلية, 

وأجمّعوا على أن المُحْصَرٌَ إذا حَلّقَ قبل الذَبْح أنه تجبٌ عليه الذي احتّجٌ مَنْ خالَفٌه 
بما وري عن التبي يل أله ستل عن رجل حَلقَ قبل أنيَذْبَحَ فقال : «اتخ» ولا خرع» ا 
ولو كان التَرْتيبٌُ واجبّا لكان في تركه حَرَجٌ . 

(ولابي حنيفة): الاستدلال بالمُحْصَرٍ إذا حَلَقَّ قبل الذَنْح لأذّى في رأسه أنه تَلْرَمُهِ الففذيةٌ 
بالنَصٌء فالذي يحلقٌ رأسّه بغيرٍ أَذّى به أولى» ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التطليظٍ في حَق 
مَنْ حَلَقَ رآسّه قبلَ اذبح بغيرٍ أذّى حيث قال : لا يُجْزِئُه غيرٌ الدّم» وصاحِبٌ الأذى مُحَيْرُ 
بين الدّمٍ والطّعام والصّيامٍ كما حير الله تعالى؛ وهذا هو المعقول ؛ لأذّالشرورة سب 
لتخفيفٍ الحكم وَيْسيرِه؛ فالمعقولٌ أنْ يجب في حال الاختيارٍ بذلك السَبَبٍ زيادةٌ غِلَظٍ 
لم يكن في حال العُذرِ فأمًا أن يسقط من الأصلٍ في غير حالة العذِْ ويجبٌ في حالة 
العُذْرِ فمُمْتَيْعٌ» ولاحُجَةَ لهم في الحديث؛ لأنْ قله : (لاحَرَجَ) المُرادُ منه الإثمُ لا 
الكفّارة» وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتيفا الكقّارة :.الاترى أن الكفارة تجب علق من 
حََقَ رأسَه سّه لأذّى بهء ولا إثمَ عليه يه . وكذا يجب على الخاطئ فإذا حَلَنَّ الحاجٌ أو قَضصَرَ حَلَّ 
له كل شيءٍ حَظَرَ عليه الإحرامٌ إلا النّساء عند عامةِ الما ءِ لما ذكرنا فيما تقَدَم ؛ ثم يزور 
البيتَ من يومه ذلك أو من الغْدٍ أو بعد الغدِء ولا يُوّحُرُها عنهاء وأفضلّها أرنها لما رُوِيّ 
أن التّبيَ يك طاف في أوّلٍ أيَامٍ ار فيَطوفٌ أُسبوعًا؛ لأنّ الب ل هكذا طافٌء وعليه 
عَمَلُ المسلمينَ» ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ؛ لأنه لاسّعيّ عَقبَه ؛ لأنّه قد طافٌ طُوافَ 
اللّقاِ» وسَعَى عَقِيبَه حتّى لو لم يكن طاف طُوافَ اللّقاءِء ولا.سّعيّ فإِنه يَرْمُلُ في طّوافٍ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه‎ )( 


1 صلايخ بالا سي نكي 
الزّيارة» ويسعى بين الصّفا والمروة عَقَيبَ طواف الرّيارة. 
ولو أخرَه لس ا با 7 
قر #عليه والمسالة قد حضف فإذا ظاف طراف الزيارة كله أو أكثرّه حَلَّ له النَّساءً 
أيضًا ؛ لأنّه قد حرج من العبادةٍ» وما بَقَيَ عليه شيءٌ من أركانها . 
والأصلٌ اذاي المع حولي : الإحلالٌ الأول بالحأتي أو بالنَفُصيرٍ ويَحِلٌ به به كُلّ شيءٍ 
إلا النّساةء والإحلالٌ القاني بطَواف الريارة» ويَجِلٌ به النّساءُ أيضًائمٌ يرجمٌ إلى مِئّىء ولا 
يبِيتُ بمكّة» ولا في الطريق» هو السّنَةُ؛ لأنّ التي بك هكذا فعل» ويُكره أنْ يَبِيتَ في غير 
ِئى في أيّام مِئى» فإِنْ فعل لا شي عليه؛ ويكونٌ مُسيئًا؛ لأنَ البيتوتة بها ليست بواجبةٍ بل 


و 0 ١‏ 1 
نيه . 


وعندٌ الشّافعيّ : يجب عليه الدّمٌ؛ لأنّها واجبةٌ عندّه”" » واحتَّجّ بفعل التي بل وأفعا 
على الوّجوب في ”" الأصل . 

(ولَنا): ما رُوِيّ أنّ رسول اللّه كل أرحَصٌ للعبّاس أَنْ يَبِيتَ بمكة للسّقايةٍ ©2» ولو كان 
ذلك واعيا لو يكن العاس يْرُكُ الواجب لأجلل السّقايق» ولا كان الي يي يُرخصٌ له في 
ذلك وفعلٌ التي يله محمول على السَّدَةٍ تَوْفِيقًا بين الدّليلين؛ وإذا بات بِمِئَّى [1/ 1١‏ 7أ] 
فإذا كان من الغْدِء وهو اليومٌ الأوَلُ من أيّام التَشْريقٍ والثّاني من أيّام الرَمْيء فإِنّهِ يَرْمِي 
الجمارٌ الثّلاتٌ بعد الزُوالٍ في ثلاث مواضع : 

احدذها: (المَسَمّى بالجمرة) © الأولى: وهى ي التي تلي مسد الخيْف» وهو مسجدٌ 
رفي طلية الضاذة والسادم دراي عتما شا تمد - حَصّى الخزّفي» يُكْبْرُ مع كُل 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (4748/7)» مختصر الطحاوي ص »)207١(‏ المبسوط (4/ 275 
دك لاى مد تحفة الفقهاء .»)1٠08/١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ ١501»؛‏ 7 البناية مع الهداية 
(5/ ه7١‏ 8ه1). 


(؟) في بيان مذهب الشافعية قال الشافعي في أحد قوليه: إذا ترك الليالي الثلاثة فعليه دم. وفي القول 
الآخر: الدم عليه استحباباً . وأما إذا ترك ليلة واحدة ففيها مد في أحد أقواله» وفي القول الآخر ثلث 


درهم . وفي قول آخر: ١‏ درهم» انظر: الأم (؟/6١2)5‏ عمد مختصر المزني ص (59)» حلية العلماء (”/ 
20» المجموع شرح المهذب (8/ ١5‏ - 2.)5158 فتح العزيز بذيل المجموع (7/ /741 - 07931 . 
(*) في المخطوط: «هوا. (؟) سبق تخريجه . 


(5) في المخطوط : «الجمرة؟ . 


ا ا 1 
حصاوء فإذا فرع منها يَقِفُ عددها فيُكَبُرُ؛ وَيُهَلُلُء ويحمّدُ اللَّهَ تعالى» ويُئْني عليه 
ويُصلّي على النَبِي يكل ويسأل الله تعالى حَوائجَه» ثم يَأتي الجمرةً الوُسطَى فيفْعَلُ بها مثل 
ما فعل بالأولى» ويَرَُْ يدي عند الجمرَئيْنِبَسطَا ثم يَأتي جَهْرةً العقَبةٍ فيفْعَلُ مثلّ ما فعل 
بالجمرََيْنِ الأولَييْن» إلا أنّه لا يم يتف للدّعاء بعد هذه الجمرة» بل يَنْصَرِفُ إلى رَحْلِهِ لما 
وق سول الله رم الجما اللدط ف يام التفري» بك بالتي تلي (مسجد 
الخيّفٍ) ”2 ورَقَفَ عندَ الجمرَتَيْنِ» ولم يقِفْ عند القَالئة . وأمّا رَفْعُ الِيدَيْنِ فقول التي 
يله : الا تْرْفَعُ الأبدي إلأفي سبع مواطِنَ - وذكر من جمْلّيها - وعند المقامين عند 
الجمرَتَين » 7" فإذا كان اليومٌ الثاني من أيَام التَشْرِيقِء وهو اليومٌ الثَالثُ من أيَام الرّمْي رمى 
الجمارَ الثَلاتٌ بعدَ الزُوالِء ففعل مثلّ ما فعل أمس» فإذا رمى فَإِنْ أراد أَنْ يَنْفِرَ من مِنّى » 
ويدخلّ مكة نّفر قبل غروب الشّمسء ولا شيء عليه لقوله تعالى : #هَمَن تَمَجَلَ في يَومَينِ 
لآ إِنْمَ عَيئَهِ4 [البقرة :150 » وإِنْ أقام ولم يَنْفِرْ حتّى غَرَبَتِ الشَّمِسٌء يُكرَه له أنْ يَنِْرَ حتّى 
(تَطْلْمَ الشّمسُ) © من اليوم الثَالثِ من يام التَشْرِيقِء وهو اليومٌ الرَابعُ من أيَام الرَمْي» 

ا ا . وقد أساءء أمّا الجوازٌ 
فلأه تفر في وقتٍ لم يجب فيه الرّمِيُ بعدٌ. بدليلٍ أ 1 ور قاطن ابرع ار قز جره 
فحاز ز[فيه] ”© التْرٌ كما لو رمى الجمار في الأيَامِ كُلّها ثم تفرء وأمًا الإساءةً فلاه ترك 
ل ل ل ل 
فر قبلَ اَي فعليه دمٌ؛ لأله ترك الواجب» وإذا أراد أن مر في الثَفْرِ الأوّلِ أو في التَمَرِ 
الاني» فال يحول لله مع. ويك تقديم لما دوي عن الي له قال : «المرءٌ من 
حيث رَخْلّْه؛ . ورُوِيّ : «المرءً من حيث أهله؛ 2 ولآنه لو فعل ذلك يَشْتَهْلُ قَلَبّهِ بذلك؛ 
ولا يخلو من ضَرَرٍ . 

)١(‏ في المخطوط: «المسجد». 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)١7011( 0580 /1١1(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (1/ 22789 
وقال : ذكره البخاري معلقاً في كتابه المفرد في رفع اليدين ثم قال : قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 


أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ لأن أصحاب نافع خالفواء قلت: والحديث باطل كما 
في السلسلة الضعيفة .)١١95(‏ 


(*) فى المخطوط: : «يطلع الفجر». (5) ليست في المخطوط. 
(0) لم أقف عليه. 


وقد رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنّه كان يَضْرِبٌ على ذلك . وحكِيّ عن إبراهيمَ 
النَحْعيَ أنّ عمرٌ رضي الله عنه ل ل ا لي 
الأبطَحَ ويُسَمَّى المُحَصَبَ وهو موضِعٌ بين مِنّى وبين مك فيَنزِلُ به ساعة» فإنّه سن ب 
عندّنا لما رُوِيّ عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهم لين 48 وأا بكر وعد 
وعثمانً نَرّلوا بالأبطح . 

ثم يدخل مكّة فيَطوفٌ طوافٌ الصَّدْرٍ تَوْدِيعَا للبيتِ» ولهذا يُسَمَّى طَّوافَ الوداع» وأنّه 
واجبٌ على أهلٍ الآفاقٍ عندّنا لما ذكرنا فيما تقَدَّمَ فيَطوفٌ سبعة أشواطٍ لا رملّ فيها ؛ ؛ لأنّه 
طوافٌ لاسَعيَ بعدّه» ويُصلْي ركعتَيْنِ ثم يرجعٌ إلى أهلِه؛ لأنّه لم يَبْقّ عليه شيءٌ من 
الأركانٍ والواجباتِ» كذا ذكر في الأصلٍ . 

وذكر الطْحاوِيٌ في مختصّره عن أبي حنيفة أنّه إذا فرَعٌ من طوافٍ الصَّدْرٍ يَأتي المقام 
فِيُصلي عنده ركعتَيْنِ ثم يأتي زَمْرّمَ فِيَشْرَبُ من مائهاء ويَصّبٌ على وجهه ورأسه ثم يأتي 
الملْثَرَمَ - وهو ما بين الحجَرٍ الأسوَّدٍ والباب- فيَضَعٌ صَدْرَه وجَبْهَتَه عليه» ويتشّبّتُ بأستارٍ 
الكمة» الإيدعوقم يرجغ بوكر في الخيواو كذللشوه إلا !له قال في آخخره:' وسكلم الخجزه 

ويكبرٌ ثم يرجع . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال: إِنْ دخل البيتَ فَحَسَنٌ» وإِنْ لم يدخلٌ لم يَضُرَّهء ويقول 
عندَ رُجوعه : آيبونَ تائبونَ عابدونٌ لرَّنا حاهدونَ» صَدَقَ الله وعَدَهء ونّصَرٌ عبده؛ وَهَرَّمَ 
الأحرات وخده+ زاللّه الْمَرَققٌ والمعين: 

فصل شرائط أركانه 


وامًاشَرائطٌ اركانه: فمنها: الإسلامُ فإنّه كما هو شرط الوجوب» فهو شرطٌ جوازٍ 
الأداء؛ لأنّ الح عِبادةٌ» والكافرٌُ ليس من أهل العبادة. 

ومنهاء العقلٌ فلا يجورٌ أداء الحج من المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعقِلُ كما لا يجبٌ 

فامًا البلوعٌ والخريّة: فليسا من شّرائطٍ الجوازء فيجورٌ حَج الصّبيٌّ العاقِلٍ بإذنٍ وليّه 
والعبدٍ الكبيرٍ بإذنٍ مولاه لكثه لا يَقَعْ عن حَجَةٍ الإسلام لعَدَّم الؤؤجوب . 


لوم 7- سح 0 بدائع الصنائع ج1___/ 
[ومنها النية؛ لأن العبادة لاتصح بدون النية لانعدام معناها بدونها وهو 
الإخلاص] ”2 . 


ام 


ومنها: الإحرامٌُ عندناء والكلامٌ في الإحرام يَمَعٌّ في مواضم : 

في بيانٍ أنّه شرطء وفي بيانٍ ما يَصِيرُ به مُحْرِمّاء وفي بيانٍ زَمانِ الإحرام» وفي بيانٍ 
مكانه» وفي بان ما يُحْرِمٌ [1/ 4١‏ اب] به. 1 

وفي بيانٍ حكم المُرِمٍ إذامُنِعَ عن المْضيٌ في موججب الإحرام. 

وفي بيانٍ ما يحظُرُه الإحرامٌ» وما لا يحظّرُه؛ وفي بيانٍ ما يجب بفعلٍ المحظور [وما 
ما ملب اها تحط التجوع رونا لا حطر زر زات نا عي اول لمر 0 
مله . 

اما الأل: فالإحرامٌ شرطٌ جواز أداء أفعالٍ الحج عندّنا'”» وعندّ الشّافعيٌ : وُكة29. 
وعَنّى به أنه جزءٌ من أفعالٍ الحجٌء وهو على الاختِلافٍ في تحريمّة الصَّلاةَ؛ ويتضْمة 
الكلامٌ في هذا الفصلٍ بيانَ زَّمانٍ الإحرام أنه جميعٌ السّنةٍ عندناء وعنده أشهرٌ الحجّ حتى 
يجورٌ الإحرامٌُ قبل أشهّرٍ الحجٌ عندناء لكنّه يُكرّه وعنده لا يجورٌ رأسّاء وَيَنْعَقِدُ إحرامه 

ووجه البناء على هذا الأصل : أن الإحرامَ لَمّا كان شرطا لجواز أداء أفعالٍ الحج عندّنا 
جاز وُجودُه قبل هُجوم وقتٍ أداء الأفعالِء كما تجورٌ الطهارةٌ قبل دخولٍ وقتٍ الصَّلاةٍء 
ولَمّا كان رُكُنَا عندّه لم يَجز سابقًا على وقتّه؛ لأنّ أداء أفعالٍ العبادة المُؤْقَّةِ قبل وقتها لا 


)١(‏ زاد من المخطوط. 

هم زاد من المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (؟/ 8)» درر الحكام (١/111)؛‏ مجمع الأغبر /١(‏ 20577 رد 
المحتار (؟1537//5) . 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحاينا: أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان وواجبات 
وسئن - أما الأركان فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلقء إذا قلنا بالأصح إن 
الحلق نسك؛» وإذا قلنا: ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى . . .2 انظر المجموع (8/ 747)؛ أسنى المطالب 
»)007/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/١1١)»‏ مغني المحتاج (؟/ 586). فتوحات الوهاب (؟/ 
) التجريد لنفع العبيد .)١41١/5(‏ 


م3 كتاب لصخ ل الاتلاناحسي ةوك 
يجورٌ ”'' كالصَّلاةٍ وغيرهاء فتتَكَلّمُ في المسألةٍ بناء وابتداء . 

أمّا البناءُ فوجه قولٍ الشّافعيّ: إن الذي أحرم بالحجٌ يُؤْمِرٌ بإتمايه»؛ وكذا المحْرِم 
للصّلاة يَؤْمرٌ بإتمامها لا بالابتداء» فلو لم يكن الإحرامٌ من أفعالٍ الحجٌ لأمرَ بالابتداء لا 
بالإتمام» فَدَّلَ أنه رُكُْنٌ [إلا أنه ركنٌ] ”" في نفسهء وشرطٌ لجواز [أداء] (" ما بّقيّ من 
الأفعالٍ. 

(ولنا): أنَّ رُكْنَ الشّيءٍ ما يَأحُذُ الاسم منه ثم قد يكونٌ بمعئّى وا حِدِء كالإمساكِ في باب 
الصّوم . وقد يكونٌ معانيّ مختلفة» كالقيام والقراءةٍ والرّكوع والسّجودٍ في باب الصَّلاقٍ 
والإيجاب والقبولٍ في باب البيْع؛ ونحو ذلك . 

يشرط : ما يَأخَذُ الاعتبار منهء كالطظهارة للصَّلاوَء والشهادةٍ في التُكاح؛ وغيرٍ ذلك 
والح يذ الاسم من الؤّقوفي بعَرَفة» وطَوا الرّيارة لا من الإحرام قال اللّه تعالى : 
لاوَيِنَه عل لايس حِج ليت [مَنِ أسَنَطَاء إليْه َو سبيلاً] ”)4 [آل عمران الاالعري اليد هو 
زيارةٌ البيتِ على ما مرّء وقال لنب : تكله «الحجُ عَرَفقَه * أي : الؤقوف بعَرَفة» ولم يُطلِقٍ 
اسم الحج على الإحرام» وإنّما به اعتِبارُ الرَكئيْنٍ :«فكان شرطا لا وكتاء ولهذا جعله 
الشَافعيٌ شر طَا لأداء ما قي من الأفعالٍ. 

واماهوله: إِنّه ('' يو مرُ بالإتمام بعد الإحرام؛ مَمْنوعٌ» بل لا يُؤْمِرُبه ما لم يود بعدَ 
الإحرام شيئًا من أفعالٍ الحجٌ . 

وأمّا الابتِداءٌ فالشَافعيٌ احنّجٌ بقوله تعالى: «الْحَجٌ أَشْهُرٌ ني مَمَلوْمي © [البقرة :9] أي- 
وقتٌ الحج أشهَرٌ مر معلوماتٌ ؛ إذ الحج نفسُّه لا يكونٌ أذ شهرًا؛ لأنّه فعلّء والأشهرُ أزمنةٌ فقد 
عَيّنَ الله أشهُرًا معلومة وقنًا للحَجٌّء والحج في عُرْفٍ الشّرع اسم لجمْلةٍ من الأفعالٍ مع 
: ساس يه ا ارد 

(ونتا): قوله تعالى : يديك عَنِ الْأَهِلَِ هله مَوقِيث بلاس وَالْحَ4 [البقرة :184] ظاهرُ 


. في المخطوط : «تجوز». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 
. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ ):4( 


)١(‏ فى المخطوط : (إنما؛ . (0) في المخطوط : «شرائط؟. 


الآية: يقتضي أن تكونٌ الأشهُرُ كلها وقنًا للسَجٌ فيقتضي جوازٌ الإحرام بأداء أفعالٍ الحجٌ 
في الأوقات كُلَّها إلا أنَا عرَْنانَعيينَ هذه الأشهّرٍ لأداء الأفعالٍ بدليلٍ آخَرَء وشو قولة: 
«الع أَشْهِرٌ ملو مومس 4 [البقرة :0 فيُعمل بالنَصَيْنِ» » فيُحَمَلَ ما تلونا على الإحرام الذي 
هو شرطء ويّحَمَّل ما تَلوثّم على نفس الأعمالٍ هوبال (بالعدر المتكن) ل 
ص سرسرم م ساس 
ا 

منهم مَنْ قال : الكراهة ليسث لأجلٍ الوقتٍ. بل لمخافةٍ الوّقوع في محظوراتٍ الإحرام 
حبّى إِنَّ مَنْ أمِنَ ذلك لا يُكرّه له. 

ومنهم مَنْ قال: [إِنّ] (” الكراهة لنفس الوقتء فإنَّ (ابنَ سماعة) ”؛ رَوَى عن محمَّدٍ 
أنه قال: أكرّه الإحرامٌ قبل الأشهّرء ويجورٌ [كما يجوز] ”*' إحرامٌه وهو لابسٌ أو جالِسٌ 
فى خَلوق أورظيت »هذا الآظلاق يَدنَ غلك أن الكراهة لتفين الوفت» والله عد رَكَل 
أعلم . 

فصل 2 بيان ما يَصِيرٌ به مَحرِمَا] 


وأما بيانُ ما يَصِير به مُخرما : 

ننقول» وبالله الؤفيٌ: لاخلا في أنه إذا ىه وقر الب بقول وفعلي هو من 
خصائص الإحرام أو دَلائلِه أنّه يَصيرُ اك ا ل 
بالحج أو العُمْرةٍء إِنْ *" أاة الإفرا بالصمرة» أواُرة والح إن آراة الات ل 
اللية ين اخصائص الإخرام »وشو ْتَكَلَم بيسانه ما نَوَى بِقَلْبه أو لا؛ ؛ لأنْ المبّةَ عَمَلَ 
القلْب لاعَمَلُ اللْسانٍ لكنْ يُستَحَبٌ أن يقولّ بلِسانِه ما نَوَى بِقَلْبهِ فيقولٌ اللي إلى إريد 


)١(‏ فى المخطوط : «الأفعال». (1) في المخطوط : «بقدر الإمكان». 
(9) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ابن عباس». 
(5) في المطبوع: «ما يجوز» . (5) في المخطوط: «أو). 


للح 

كذا فِيسّرْه لي» وتقَبّلَه مني لما ذكرنا في بيانٍ سّئَنِ الحجٌء وذكرنا التَلَبِيةَ المسنونة . 

43 1] ولو ذكر مكان التأبةالتَهُليل أو المسبِيحَ أو التَحميدٌ أو غير ذلك مِمًا يُقْصَد 
به تَعظيمٌ اللَّهِ تعالى مقروئًا بِالئيّةِ يَصيرُ وتخرناء وي على أسر اي عبد ويح رني 
باب الصّلاة أنّه يَصيرٌ شارعًا في الصَلاة كلذك هو ثّنا خالِصٌ لله تعالى يراد به تَعظيمُه 
لاغيرُء وهو ظاهرٌ الروايةِ عن أبي يوسفٌ ههناء وقَرَّقٌ بين الحجٌ والصَّلاةٍ. 

ورُويّ عنه أنّه لاب يَصيرٌ مُحُرِمًا إلا بلَفْظٍ التي كما لا يَصيرُ شارعًا في الصَّلاة إلا بلَفْظٍ 
التكبيرٍ فأبو حنيفةً» ومحمّدٌ مرا على أصلهما أنّ الذَّكْرَ الموضوعٌ لافتتاح الصَّلاةٍ لا يخِتَصٌ 
لَفْظٍ دون لَفْظٍِ ففي باب الحج أولى . 

ووجه الفرقٍ لأبي يوسف على ظاهر الرٌوايةٍ عنه: أن بابَ الحجٌ أوسَمٌ من باب 
الصَّلاوٍء فإنَ أفعالَ الصَّلاةٍ لا يقومُ بعضّها مَقام بعض» وبعضٌ الأفعالٍ يقومٌ مُقام البعض 

في الحج] ”' كالهذيء فإنّهِ يقومُ مُقام كثير من أفعالٍ الحجٌ في حَقٌّ المُحْصَرٍ . 

وسٌّواءٌ كان بالعرَبيّة أو غيرهاء وهو يُحَْسِنٌ العربيّة بيه أو لا يُحْسِئُهاء وهذا على أصلٍ أبي 
حنيفة» وأبي يوسف في الصّلاةٍ ظاهرٌء وهو ظاهِرٌ الؤراية عن حدر في الحم ٠‏ ورُوِيٌ 
عنه أنّهِ لا يَصيرٌ مُحْرِمًا إلا إذا كان لا يُحْسِنُ العرَبيّة بيّة كما في باب الصَّلاةٍ فهما مرا على 
أصلهماء ومحمّدٌ على ظاهر الرٌواية عنه فرّقٌ بين الصَّلاةٍ والحجٌ . 

ووجه الفرقٍ له: على نحو ما ذكرنا لأبي يوسف في المسألةٍ الرلرية وتجورٌ اتاب في 
التأبية عندَ العجزٍ بنفسه [بأمره] (" بلا خلافيٍ» حتّى لو توجّة يُرِيدُ حَجَةَ الإسلام فأغُميَ. 
عليه فلَبّى عنه أصحابه . وقد كان أمرّهم بذلك [احتى] ل وعجر عنه يتفسه يجوز 
بالإجماع» فإن لم يام مُرْهم بذلك نضا فأهَلُوا عنه جاز أيضًا في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي 
ون ومشكو لاابجرة: زلخلات فى آله جور الذيابه في أفقال السترعة هوه غنها 
بنفسه من الطواف والسّعي والوقوفٍء حتّى لو طيف به وسّعيَ ووٌقِفَ جاز بالإجماع . 

(وحجه قولهما): قوله تعالى : #وَأن ل ِلإِشن إِلَامَا س4 [العجم :4+] » ولم يوجَدْ منه 
السّعيُ في التَلْبِية؛ لأنَ فعلّ غيره لا يكونٌ فعلّه حقيقة» وإنّما يُجْعَلُ فعلاً له تقديرًا بأمرى 


. ثيادة من اللخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )1١( 
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ولم يوجَدُء بخلافٍ الطوافٍ ونحوه فإنَ الفعلَ هناك ليس بشرطء بل الشّرطً حُصُولَه في 
ذلك الموضع على ما ذكرنا وقد حَصّلَّ» والشّرطً ههنا هو التَلْبِيةٌُ» وقول غيره لا يصيدُ ' 
قولاً له إلا بأمره ولم يوجَدُ . 

ولأبي حنيفة: أن الأمرّ ههنا موجودٌ دَلالةء وهي دَلالٌ عَقْدٍ المُرافَقةٍ؛ لأنَّكُلَّ واحِدٍ 
من رُفّقائه المُتوجهِينَ إلى الكعبةٍ يكونٌ آذِنًا للآخَرٍ بإعانّيِهِ فيما يَعجِرُ عنه من أمرٍ الحجٌ» 
فكان الأمرٌ موجودًا دَلالةَ. وسّعيُ الإنسانٍ جاز أنْ يُجْعَلَ سَّعًا لغيره بأمره فقلنا بموجحب 
الأب خالل عطاتو ولو له يننا ريدب الأخراء تالش ار ولعتو ارما وتوف 
معها يصِيرٌ مُحْرِمًا لقوله تعالى : ايكاا لين امنا لا يلُوا سَمََيرٌ لله وا لبر رام ول 
َمْدَى ولا الْتَلكيد» [المائدة :؟] ثم ذكر تعالى بعده #وإدًا حَلَلمٌ تأسسطائوا » [المائدة :؟] »او الحِلّ 
يكونٌ بعد الإحرام» ولم يذكر الإحراءً في الأوّلِء [وإنّما ذكر التَقْلِيدَ بقوله عََّ وجَلٌ : 
ولا الْمَيد4 [الماشدة :؟]] (" فدَلَّ أنّ التَقْلِيدَ منهم مع التَوَجُّه كان إحرامًا إلا أنه زيدَ عليه 
البّهُ بدليل آخَرَ. 

وعن ججماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم منهم علي » وابنُ مسعودء وابنُ عمرًء 
وجابرٌ رضي الله عنهم أُنّهم قالوا: إذا قَلَّدَ فقد أحرم 7" . 

وكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: إذا قَلَدَّه وهو يُرِيدُ الحج أو العُمْرةً 
فقد أحرم "كبولان التشلية مع التَوَّجُّه من خصائص الإحرامء فالئٌيةُ اقتَرَنَتْ بما هو من 
حصائص الإحرام فأشبَّة التَلبيةَ . 

فإن هيل التى أنة وري هق عائعة رقي الللتطنها الواقالكة فالا تقر لا عر 
ولَبّى فهذا يقتضي أنّه لا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِالتَقْلِيدٍ . 

فالجوابٌ : أنّ ذلك محمولٌ على ما إذا قَلَّدَ ولم يخرج معها (تَوْفِيقًا بين الدّلائل» وبه 
نقول: إن بمُجَرَهِ التَقْلِيدٍ لايَصيرٌ مُحْرِمًا على ما) ”* رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها 
)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية»» ("/ /91)» ولفظه: «عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم». 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه», »)١57/(‏ برقم 4)١1599(‏ ولفظه: «عن ابن عباس قال: إذا 


قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم». 
(:) في المخطوط : «بدليل أنه) , 


1ه 
قالث: كان رسول اللّهِ ل يَبْعَتُ يَبْعَثُ بهَذيه ؛ ويُّقِيمْ فلا يحرْمٌ عليه : شية ”''. والتَقْلِيدٌ هو تَعلِيقُ 
الققلادةٍ على ع البدنة من عُرُْوةٍ مُرَادةٍ أو شِراكِ نعل من ذم أو غير ذلك من الجُلودٍء وإِن قَلَدَ 
العُلّماءِ وعامّةِ الصَّحابةٍ رضي الله عنهم . وعن ابن عبّاس رضي الله عنه : أنه يَصِيرٌ مُحْرِمًا 
بنفس التَؤْجيه من غير توجُُوء والصّحَيحٌ : قولٌ عامّة العُلَماءِ لمارُوِيَ عن عائشةً رضي الله 
عنها أنّها قالث: إِنّ كُنْتُ لأفتِلٌ فَلائدَبُدْنِ رسولٍ اللَّهِ يك فيَبْعَتُها ويمكتٌ عندّنا حلالاً 
بالمدينق لايَجْتَيبٌ ما يَجْبَيبُه المُحْرِمٌ '""» ولأنَّ التَؤجية 147/١1"‏ ب]آمن غير توجُهٍ 
ليس إلا أمرٌ بالفعلٍ فلا يَصيرٌ به مُحْرِمّاء كما لو أمرّغيرَه بالتَلْبيةِ . 

ولو كوكة يفيه يعد نا كلد » ويك لأ يفيه ُ مُحْرِمًا ما لم يلحَقّْهاء ويتوجّه معها فإذا 
ره ميراي لوالا رز ب عدر 

بنفس التَوَجُه قبلَ أن يلحَقّه . ْ 1 

والقد: أذ ل تصير تامام مل تيجا سمه لان لشي بيه 
يدون ادقن بي عن سسات الإرام )ولا دايل أن يُرِيدٌ الإحرام] ”*)» فلا يَصيرُ 

مُِْمًا إلا أن ركنا القيام» واستحسًّا في هَذي المُيْعةٍ لما أن للهقذي '” فضل تأثير رفي 
البقاء على الإحرام ما ليس لغيره» بدليل أ نه لو ساقٌّ الهدّيّ لا يجوز له أنْ يتحَلَّل اك 
يمن عجار له التهلن ار رعاى لحرا ار ار 
في الابتداء . وقد قالوا: إِنّهِ يَصيرُ مُحْرِمًا بنفس التَوَجُه في أثر هَذْي المُئْعةِ» (وإنْ لم يلحَق 
الهذيّ إذا كان في أشهّرٍ الحجٌ) ”"2. شم ب ٠‏ فلا يَصِيرُ مُْرِما حتّى 
يلحَقَ الهذيّ؛ لأنَ أحكامَ التَمَنْ لا تَقبْتُ شهُّرٍ الحج ؛ فلا يَصيدُ هذا الهذيٌ للجُمْعةٍ 
قبل أشهّر الحج فكان هدي التَطوع . 


)١(‏ أورده أبو عبد الله في «حاشية ابن القيم»؛ (1/ 071437)» ولفظه : «عن عائشة أن رسول الله يك كان 
يبعث بهديه ويقيم حلالاً لا يحرم عليه شيء؟». 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»؛ (0/ 20777 برقم (4959). 

(7) في المخطوط : «التوجه؛». 

(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لهدي المتعة» . 

(1) في المخطوط: «إذا كان في أشهر الحج وإن لم يلحق الهدي» 


ولو جَلّلَ البدنة ونَوَى الحجٌ لا يَصيرٌ مُحْرِمّاء وإِنْ توجّه معها؛ لأنَ التَجُلِيلَ ليس من 
تحصائص الحجٌ ؛ لأنّه إِنّما يَفْعَلُ ذلك لدَفْعِ الحرّء والبرْدِ عن البدنةٍ أو للتَرِيينِ ولو قَلَدَ شْ 
الشَّاَ [يَنْوِي به الحجّ] وتوجّهَ معها لا يَصِيرٌ مُحْرِمّاء وإِنَ نَوَى الإحرامً ؛ لأنّ تقليد الغتم 
لبن يده بس عندّنا فلم يكن من َلائلٍ الإحرام فضلاً عن أن يكونَ من خصائصه والذّليل 
على أنّ الغنّمَ لا تْقَلّدُ قوله تعالى : «ولا المْدَىَ ولا 0 اكه :؟] عَطْفَ القلائد على 
الهذي. والعطفٌ يقتضي المُغايّرةَ في الأصلٍ . واسم يَقَعٌ على الغتم والإبلٍ والبمَرٍ 
جميعًا فهذا يَدُلُ على أنّ الهذيّ نوعانٍ ا 

العم تح ا الخ الإتقلد ؛ ليكونً عَطْفٌ القلائدٍ على الهذي عَطفَ الشَيءٍ ءِ على 
غيره فيَصِحٌ . 

ولو أشعَرَ بَدَنَتَه» وتوجّة معها لا يَصِيرٌ مُحْرِمًا؛ لأنّ الإشعارٌ مكروةٌ عند أبي حنيفة ؛ 
لأنّه مُثْلة وإيلام حزان من تق فترورة اشر المقصود بِالتَقُليدِء وهو الإعلامُ بكونٍ 
المشير هديا لملا يتَعَرّضٌ له لوضَلَّء والإتيانُ بفعل مكروو لا يصلّحٌ (دليلاً 
للإحرام) 7" . / 

واختلف المشايخ على قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ: 

قال بعضّهم : إِنْ أشعَرٌ وتوجّهَ معها يَصِيرُ مُحْرِمًا عندّهما؛ لأنْ الإشعارَ سُنَةٌ عندهما 
كالتَقليدٍ فيصلّحُ أنْ يكونّ دليلَ الإحرام كالتَفْليدٍ. 

وقال بعضهم : لا يصيز م درا عدي فاه ؛ لأنَ الإشعارٌَ ليس بسّئَةِ عندذهماء بل هو 
فلن تو ركذ عر دماغ د21 الإحزاء . 

وذكر في «الجامع الصّغيرِ» أن الإشعارَ عندّهما حَسَنٌ”''», و ”" لم يُسَمّْه سن ؛ لأنّه من 
حيث إنّه إكمالٌ لما شْرِعٌ له المَْليدُء وهو إعلام المُقَلّدِ بأنه مَذيٍّ لما أن تَمامٌ الإعلام 
تحصّلّ به سُنْةّ ومن حيث إِنّه مُثْلةٌ وبدْعةٌ فتَرَدَدَ بين السّنْةٍ والبدُعةٍ فسَمّاهِ حَسّنًا . 


)١(‏ في المطبوع: «دليل الإحرام» 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (7/ 597).» الجامع الصغير ص »)١594(‏ مختصر الطحاوي 
ص (717)» المبسوط 2)١78/54(‏ البناية مع الهداية (109/8/4, 19/4). 

() زاد في المخطوط: «لو». 


تت 


وعندَ الشّافعي : الإشعار سُنَه”'". واحتّجّ بمارُوِيَ أنّ رسولٌ اللّهِ يل أشعَرٌء والجوابٌ: 


25 
4 2 
0 


أن ذلك كان في الابتداء حينَ كانت المثُلةٌ مشروعةً» ثمّ لما نُهي عن المثْلةٍ (" انسح بتسخ 
المُئلقٍء وذلك أنّ التي بك فعل ذلك قَطْعًا لأيدي المشركينَ عن التَعَرُْضٍ للهّدايا لو ضَلَتْ ؛ 
لأنهم (كانوا ما) ”" يتعَرضونٌ للهّدايا . 

وَالتَفْلِيدُ ما كان يَدُلُ دَلالةَ تامةَ أها هَدْيٌ» فكان يحتاجٌ إلى الإشعار لِيَعلّموا أنّها هَديٌ . 
وقد زال هذا المعنى في زَمانِنا فانتَسَحٌ باتيساخ المُثلة . 

الاشعاذهو؛ لعن في أسّلٍ السّنام» وذلك من قِبَلِ اليسارٍ ”عند أبي يوسفٌ» 
وعند الشّافعيٌ من قِبَلٍ اليمِينِ» وكُلٌ ذلك مرويٌ عن النبي بل فإنه كان يدخل بين بعيرين 
من قبل الرءوس وكان يضرب أولا الذي عن يساره من قبل يسار سنامه ثم يعطف على 
الآخر فيضربه من قبل يمينه اتفاقا للأول لا قصداء فصار الطعنٌ على الجازْبٍ الأيسَرٍ 
أصليّاء والآخَرُ اتُفاقياء بل الاعتبارٌ الأصلئُ أولى» واللَّهِ عَنَّ وجل أعلم . 

هذا الذي ذكرنا في أنّ الإحرامَ لا يَنْبْتُ (بمُجَرَّدٍ النيِّ) *» ما لم يقترن بها قولٌ وفعلٌ 
هو '' من تخصائص الإحرام أو دلائله؛ ظاهرُ مذهب أصحاينا . 

ولاخ إن بويت اند عي ار ار ال وبه أخذ الشافعىُ» وهذا يُناقِيض 
قولّه : إن الإحرامً رُكْنٌّ ؛ لأنّه جعل نيّةَ الإحرام إحرامّاء والئيَةُ ليست بِرُكْنٍ بل هي شرط ؛ 
لأئها عَرْمُ على الفعلٍ والعزْمٌ على فعلٍ ليس ذلك الفعلَ» بل هو عَفّدٌ على أدائه» وهو أن 
تَعقدَ فَْبَكَ عليه أنّكَ فاعِله لا مّحالة» قال اللّه تعالى : هنا عَرَمَ [1/ 47 7أ] الْأمْرٌ 4 [محمد - 
01] أي : جد الأمن وفي الحديث : «خَيِرٌ الأمور عَوَازِمُهاه!" أي ما وكَّدْتٌ رأيَكَ 5 


)١(‏ مذهب الشافعية: قال في مختصر المزني: وإن كان الهدى بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب 
شقها الأيمن من موضع السنام بحديدة حتى يرميها وهي مستقبلة القبلة . انظر: الأم (؟/77١5)»‏ مختصر 
المزني ص ف 5047 حلية العلماء ("/ 01 المجموع شرح المهذب )م لاه" 5" 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: قصة عكل وعرينة» برقم (؟5195)» وأبو داود (47585)» 
والنسائي »)14١5417(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


() في المخطوط : «ما كانوا». (5) زاد فى المخطوط: «و؛). 
(5) في المخطوط : «بالنية؛ . () زاد فى المخطوط : «النية؟ . 


(/) ذكره السيوطي في «الجامع» »)١1١9(‏ وقال: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفاً» وهو ضعيف 
كما في السلسلة الضعيفة (5009؟). 


فطقت الى ذد مس وكرته كنا نشي بكريةامق أنعال لمع ء » فكان تَناقضًا. 
ئم جَعل الإحرام عار ع تقفو لكه نمال للق دإة الالعراء في الله هر : 

الإهلال» يُقال: أحرم أي أمَلَّ بالحجٌّء وهو موافِقٌ لمذهيناء أي ”© الإهلالُ لا بُدَّ منه إمّا 
بنفسه أو بما يقومُ مُقامه على ما بَيّنا . 

والدَلِيلُ على أنّ الإهلالَ شرطً: ما رُوِيَ عن رسول اللَّه كل أنّه قال لعائشةً رضي الله 
عنها وقد رَآها حَزِيئة: «مالَّكِ؟؛ فقالثْ: أنا قضَّيْتٌ عُمْرَتي» وألقاني الحج عارِكاء فقال 
التبنُ كله : «ذاكَ شيء كتبه اللّه تعالى على بّناتِ آدَمّ بي وقولي [مثل] ''' ما يقول النَاسٌ في 
َحججهم»0” هدَلَّ قوله : «قولي ما يقولٌ الَاسُ في حَجهم؛ على زوم القبية؛ لأ الناسّ 
يقولوتهناء نويه إكارة إلى أن إجماعَ المسلمينَ حُجّةٌ يجبُ اتّباعُها حيث أمرها باتّباعِهم 
بقوله : «قولي ما يقولٌ النّاسُ )في حَجهِم) 0 

وآرَوَيْنا] ”© عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لا يُحْرِمْ إلَمَنْ آهل ولبّى» ولم يُروَ 
عن غيرها خلاقُه فيكونٌ إجماعًاء ولأنَّ مُجَرَّدٌ الي لا عِبْرَةَ به في أحكام الشّرع عَرَفْنا ذلك 


بالنّصٌ والمعقولٍ. 

أنَا الت : ما رُويّ عن التبئ يل أنّه قال: «إنّ اللّة تعالى عَفا عن أُمّتي ما تَحَدَنَتْ به 
أنفسُهم ما لم يتكَلّموا أو يَفْمَلوا»””" . 
)١(‏ في المخطوط: «أن». (؟) ليست في المخطوط . 


ال ا : الحيض » باب تقضي الحائض المناسك. حديث (0700: ومسلم في كتاب 
؛ باب : بيان وجوه الإحرام» حديث »)١15١١(‏ وأبو داود (1786)» والنسائي (590): وابن ماجه 

0 ع حبان (9/ ,)١47‏ (7875) من حديث عائشة» وفيه «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 

آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

(:) في المخطوط : «المسلمون». 

(0) أخرجه مالك. كتاب: الحج» باب : مالا يوجب الإحرام من تقليد الهدي» برقم (0777: وأورده 

الزرقاني في «شرحه». (؟5197/5). 

()اليسث فى المخطوط: 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق. حديث (0179): ومسلم في 

كتاب : الإيمان» باب : تجاوز الله عن حديث النفس» حديث 2)١597(‏ والنسائي (2)7577 وابن ماجه 

(50١5)»ء‏ وابن حبان 2)١98/١١(‏ ند أبي هريرةء وفيه «إن الله تجاوز عن أمتي ما 

حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو : 


ف 


وأّا المعقولٌ: فهو أن المَيَةَ وُضِعَتْ ”' لمَعيِينٍ جهةٍ الفعلٍ في العبادة» وتَّعيِينُ 
المعد وم" مال ولو أحرم بالحجٌء ولم د يَعَنّ؟ يُعَيّنْ حَجَةَ الإسلام» وعليه حَْجَةٌ الإسلام» 
قّعُ عن حَجّةٍ الإسلام استحسانًا . والقياسٌ أنْ لا يق عن حَجَةٍ الأسلام إلا بَعيِينٍ الي . 


(وجه القياس): أنّ الوقتّ يقبّلُ الفرض والتَمَّلَء ٠‏ فلا بّدَ من التَعيينٍ الي بخلافٍ صوم 
رمضانٌ أنه يتأدّى بمُطْلَقٍ النْيةِ؛ ؛ لأنّ الوق هناك لا يقل صوما آخَرَ فلا حاجة إلى التَعبِينِ 
بِالنّيَةِ» والاستحسانٌ أنّ الظاهرَ من حال مَنْ عليه حَجَّةُ حَجَةُ الإسلام أنّه لا يُرِيدٌ بإحرام الحح 
جه القَطوع» ويُبْقي نفسّه في عُهْدةٍ الفرض فَيْحمَلُ على حَجُةٍ الإسلام بدلالة حال ؛ 
فكان الإطلاقٌ فيه تعن كما في صوم رمضان . 


ولو توَى القطوع :ايقع عن التطوع ؛ لأنا إِنْما أوقعناه عن الفرض عندٌ إطلاقي النَيَةِ بدلالة 
حالهء والدّلالةٌ لا تعمل مع النّْصٌ بخلافه» ولو لَبَّى يَنوِي الإحرامًء ولا نيه له في حَجٌ» 
ولا عْمْرةٍ مَضَى ”" في أيّهِما شاء مالم يَطَفٌ بِالبِيسوِشْوْطًا واحدّاء فإِنْ طافٌ شرْطًا 
[واحدًا] ”*' كان إحرامّه عن العُمْرَةَء والأصل في انعِقادٍ الإحرام بالمجهولٍء مارُوِيّ أنّ 
عَلِيّا وأبا موسّى الأشعّريٌ رضي الله عنهما لَمَّا قَدِما من الِيمّنِ في حَجَةٍ الوّداع قال لهما 
النّبيٌ يكل «بماذا أهلَلتُما؟؛ فقالا: بإهلالٍ كإهلالٍ رسول الله لق" . فصار هذا أصادٌ في 
قاد لاحر و بوره رلا الإعراء رط جرار لاد تقنا» الجن اوريغي عفد 
على الأداءء فجاز أن يَنْعَقِدَ مُجْمَّلاً ويقِفَ على البيانٍ. 


- 
اام 


إذا انعقد إحرامّه جاز له أنْ يُوَّدّيَ به حَجَةَ أو عُمْرةٌء وله الخيارٌ فى ذلك» يصرقه إلى. 
وف احسر 0 و عمر و 7 في يصر ع 


)١(‏ في المخطوط: اوجبت»2. (0) في المخطوط : «العدم». 
(*) في المخطوط : «بقى؟. (5) زيادة من المخطوط . 
(0) أما إهلال علي : فأخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: من أهل في زمن النبي يكل كإهلال 
النبي ْو حديث (1508). ومسلم في كتاب : الحجء ٠‏ باب إهلال النبي يك وهديه. حديث ( )ل 
والترمذي (407) من حديث أنسء وفيه «أن علياً قدم من اليمن فقال له كك : بم أهللت؟ فقال: أهللت 
بإهلال النبي وكيد . 

وأما إهلال أبي موسى : فأخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب : الذبح قبل الحلق. حديث :)١9/55(‏ 


ومسلم في كتاب : الحجء باب: في نسخ التحلل من الإحرام» يت 0 من حديث أبي موسى» 
٠ 0‏ قدمت عل رسول اله ل وهو بابطحاء فقال: أحججت » قلت: تعمء قال: بِمَ أهللت 


#4 -ا سح بتاع الصنائع 86> 
أيّهما شاء ما لم يَطْفْ بالبيتِ شوْطًا [واجِدًا] ”"©» فإذا طافٌ بالبيت شوْطًا [واجِدًا] 27 
لايد للق راق لواف رد في الككرو» والواف لقا" في الح ليس بركُن» 
بل هو سُّنَةٌ فإيقاعُه عن الرَكْنٍ أولى . و َتَعَيَنُ العْمْرةٌ بفعله كما تَتَعَيَنُ بقَصْدِهء قال الحاكِمُ 
في الأصلٍ : وكذلك لو لم يط حثى جامع أو حر كانث شخرة؛ لأ القضاء قد قزم 
نبج اهل الأمل» ]و الام مسيدن يكودوهو الخثر وواللا أغله : 


فصل 
فمكانٌ الإحرام هو المُسَمَّى بالميقات فنحتاجٌ إلى بيانٍ المواقيت» وما يتعَلّقُ بها من 
الأحكام فنقول وباللّه التَؤفِيقٌ : 


ٌّ 


المواقيتٌ تخْتَلِفٌ باخيلافٍ النّاس . والثاسٌ في حَقٌ المواقيتٍِ أصنافٌ ثلا 

صِئفٌ منهم يُسَمْنَ أعلَ الآفات» وهم الذين منازلهم خارجٌ المواقيت التي ونّتَ لهم 
رسول اللّه ل وهي خمسةٌ» كذا رُوِيَ في الحديث أنّ رسولٌ اللّهِ يله وة قت لأهلٍ المدينةٍ 
ذا الحُليفٍء ولأهل '" الشَام م الجْخْفةء ولأهلٍ نَجْدٍ قَرْنَه ولأهلٍ اليمَنِ يَلملّم» ولأهلٍ 
الِراقٍ ذاتٌ عَرْقِء وقال يلِِ: «مْنَ لأهلِهن ولِمَنْ مر بهن من غير أَهلِهِنَ مِمْنْ أرادَ الحجٌ أو 
العمرةو9©) , 

وصِئْفٌ منهم يُسَمَّوْنَ أهلّ الحِلَّ وهم الذينَ مَنازِلُهِم داخِلَ المواقيتٍ الخمسة خارج 
لاحر ا قم 

وصِئْفٌ منهم [يُسَمَّوْنَ] ” أهلّ الحرّمء وهم أهل مكة . 

أمّا الصّنْفٌ الأوّلُ فميقاتّهم ما وثَّتَ لهم رسولٌ اللّهِ يك لا يجورُ لأحدٍ منهم أنْ يُجاورٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 
(") في المخطوط: اوهم». 
(1:) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: مهل أهل مكة. حديث :)١214(‏ ومسلم في كتاب: 


احج باب : مواقيت الج والعمرة» حديث 2.)١١8481١(‏ والنسائى (/7761) من حديث ابن عباس » ومسلم 
فى الكتاب والباب المذكورين.» حديث (؟187١1١)),‏ وأبو داود (/ا17/7١):‏ والنسائى (75506006), من حديث 


ابن عمر. 
(0) ليست في المخطوط . 


1 تتتك00 


وحن ا لقال بحرا لأنه لَمّاوُقَتَ لهم ذلك فلا بُدَ 47/11 17ب] 
ل ا مُقَيَدَاء ب 0 


5 
ورُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رجلاً سأله؛ وقال: إِنّي أحرّمْتٌ بعد 
العيقات»-فقال له ازجع إلى الميقات انلك :إلا ولاخ للك فإلى معت رسزلَ الله 
كله يقولٌ : «لا يُجاوِرُ أحدٌ الميقات إل مُحْرِمًا”'2: وكذلك لو أراد بمُجِاوَزةٍ هذه المواقيتٍ 
دخول مكّة لا يجوز له أنْ يُجاوِرَّها إِلأمُحْرِمًاء سَواءٌ أراد بدخولٍ مكَة التْمكَ من الحج أو 

اللققرة أو الشهانة رماع احرص و1 
وقال الشّافعيٌ : إِنْ دخلها للشّمُكِ وجب عليه الإحرامٌ» وإِنْ دخلها لحاجةٍ جاز دخوله 


01 
من غير إحرام 
(وجه قوله): أنه تجورٌ السَكنّى بمكةً من غير إحرام فالدٌّخولٌ © أولى؛ لأنّه دون 


(ولنَا): ما رُوِيّ عن النّبيّ يكل أله قال: «ألا إنَ مكة حرام مُنْدُ خَلَقَها اللّه تعالى لم تَجِلَّ لأحدٍ 
قبلي» ولاتّجل لأحدٍ بعدي» وإنْما أُجِلّتْ لي ساعة من نهار ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة»”* 6( 
الحديثٌ الاو اوس لاد أوجه: 

احذهاء بقوله كه : «ألا إن مكّة حَرامٌ» 9 , 
)١(‏ ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 07477 برقم )1١١4(‏ وقال : رواه البيهقي من حديثه نحوه 
موقوقًا على ابن عباس وإسناده جيد ورواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين. 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (7/ 56)» الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
(الخاكمف اام 55ه). 
(*) مذهب الشافعية: لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام إلا أن من أصحابنا من يرخص للحطابين ومن دخلها 
بغير إحرام فلا قضاء عليه انظر: الأم .)١41/5(‏ 
(:) في المخطوط : «النزول». 
: (0) أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : لا ينفر صيد ال حرم » حديث لش 6 ” والنسائي (2)5895 
من حديث ابن عياس . 
00 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛, 0/ )ل برقم 20 والبيهقي في «الكبرى»» )5/ 6 5 برقم 
(كتقترليل من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


فلقة حم -_بدائع الصنائع ج'_ .> 

والثاني؛ بقوله : ١لا‏ نَحِل لأحدٍ بعدي» 77 . 

والثالث: بقوله : «ثمّ عادث حَرامًا إلى يوم القيامة) ”" مُطْلََا من غير فصل . 

ورُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التّبِيْ يك أنّه قال : «لا يَحِلَُ دخولُ مكَة بغيرٍ 
إحرام»” ” . 

ولأنٌّ هذه بُفْعَةٌ شَرِيفَةٌ لها قدد حظٌّ عندّ اللَّهِ تعالى» فالدّخَولٌ فيها يقتضي التزامٌ عِبادةٍ 
إظهارًا لشَرَفِها على سائر البقاع» وأهلٌ مكّةَ بسكُناهم فيها جُعِلوا مُعَظْمِينَ لها بقيايهم 
بعمارَتها وسَّدائَيها وحِفْظِها وحِمايّها؛ لذلك أبيح لهم السَكتى . 

وكُلَّماقُدمَ الإحرامٌ على المواقيتٍ هو ”© افضل”* . ورُوِيَ عن أبي حنيفة أن ذلك 

أفضلٌ إذا كان يملِك نفسّه أنْ يمنَعها ما يمنّعٌ منه الإحرام . 

وقال الشّافعث”" : الإحرامٌ من الميقات أفضلٌ بناءة على أصله أن الإحرامَ رُكْنٌ فيكون 
من أفعالٍ الحجٌ» ولو كان كما زَّعَمَ لّما جاز تقديمّه على الميقات؛ لأنَ أفعال الحجٌ لا 
يجورٌ تقديمُها على أوقاتهاء وتقديمُ الإحرام على الميقات جائزٌ بالإجماع إذا كان في 
أشهّرٍ الحجٌء والخلافٌ في الأفضليّةٍ دونَ الجواز . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب : لا ينفر صيد الحرم» برقم (1877)» وأحمد (719؟)»؛ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (778/7): من حديث أبي هريرة رضي الله عئه. ص 
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(*) أخرجه البيهقي في السئن (59/0؟) بنحوهء وذكره ابن حجر في «التلخيص الخحبير» (؟/ 147؟)) 
»203٠١(‏ وقال: رواه البيهقي من حديث ابن عباس بنحوه موقوفاً وإسناده جيد» ورواه ابن عدي مرفوعًا 
من وجهين ضعيفين» ولفظ البيهقي : «عن أب الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم؟ . 
(:) فى المخطوط: «فهو). 

(0) انظر في مذهب الحتفية: تبيين الحقائق (1/ 7)» الجوهرة النيرة (1/ »219١‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
427 البحر الرائق (؟/ 57 7): مجمع الأبر .)557/1١(‏ 

() فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: أعيان هذه المواقيت لا تشترط» بل الواجب 
عينها أو حذوهاء قالوا: ويستحب أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعد من مكة حتى لا يمر 
بشيء مما يسمى ميقانًا غير محرم» قال أصحابنا: ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف 
لحصول الاسم. انظر المجموع (7307/0). أسنى المطالب »)47١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
)؛ مغني المحتاج (؟/ 05؟5)) نباية المحتاج (7/ 25٠‏ حاشية الجمل (7/ 507)» تحفة الحبيب (؟/ 
؟44). 


ا و اا او ح ا 11 


ةي سوسس لبج 


(ولنًا): قوله تعالى : #وَأَيما للج وَالْمبرة يلو [البقرة :155] . وروي عن علي » وابنٍ مسعوج 
رضي الله عنهما أنهما قالا : إتمامهما أنْ تُحْرِمَ بهما من دوَيْرَةٍ أهلك ”' '. وروي عن أَمٌّ 


سَلَّمةَ رضي الله عنها عن التّبيّ كله أنّه قال : ١مَنْ‏ أحرم من المسجدٍ الأقصّى إلى المسجدٍ 
الحرام ب بِحَجٌ أو عُمْرةٍ فر اللَّه له ما تقَدّم من ذَنيه وما تخ ووَّجَبَتْ له الحنه)”"' . 

هذا إذا قَصَدَ مكة من هذه المواقيت» فأما إذا قَصَدَ دَها من طريقٍ غير مسلوك فإنّهِ يُحْرِمُ إذا 
بَلَعَ موضِعًا يُحاذي ميقاتًا من هذه المواقيث ؛ لأنّه إذا حاذّى [ذلك] 9 الموضِع م ميقانًا من 
المواقيتٍ صار في حكم الذي يُحاذيه في القرب من مكة » ولو كان في البخرٍ فصار في موضع 
لو كان مكان البخر بر لم يكن له أن يُجاورَه إلا بإحرام؛ فإنه يُحْرِمُ . كذا قال أبويوسف . 

ولو حَصّل في شيءٍ من هذه المواقيتٍ مَنْ ليس من أهيها فأرادٌ الحجّ أو العَمْرةً أو 
دخول مكةء فحكمّه حكمٌ أهل ذلك الميقات الذي حَصّلَ فيه لقولٍ النّبِيّ : لله «مُنْ 
لأهلهن ”*". ولِمَنْ مر بهن من غير أهِلِهن مِمَّنْ أراد الحجٌ أو العُمْرةً» * . ورُوِيَ عنه عليه 
الصلاة والسلام أنّهِ قال: «مَنْ وقَّْنا له وقنًا فهو له [وقت] ”"' ولِمَنْ مر به من غير أهله مِمنْ أراد 
الحج أو العُمْرةً»”"'» ولأنّه إذا مر به صار من أهله فكان حكمّه في المُّجاوَّرَةٍ حكمّهم . 

ولو جاوّرٌ ميقانًا من هذه المواقيتِ من غير إحرام [ثم صار] ” إلى ميقاتٍ آخَرَ جاز 


)١(‏ أثر 

أخرجه يهني : في «الكبرى»» (54/ 2275١‏ برقم (8444)» وابن أبي شيبة في «مصنفه», (9/ 05؟١)2‏ 

.)١؟849(‎ 

17 ابن مسعود: لم أقف عليهء وهذا الأثر ضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة» .)5١١(‏ 
(1) أخرجه أبو داود؛ كتاب المناسك» باب: في المواقيت» حديث »)١741(‏ والبيهقي في السنن (5/ 
دل)ن (مدلام)ء والدارقطني (؟/ 587), ١(‏ 0 وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ ١‏ فرفة ” 
(914) من حديث أم سلمة» وقال: قال البخاري في تاريحه : حديث محمد بن عبد الرحمن بن يحنس في 
الإحرام من بيت المقدس لا يثبت» قلت: وإسئاده ضعيف كما في المشكاة (؟675؟), 
(*) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط: «الهن». 
(5) انظر الحديث القادم (1) زيادة من المخطوط . 
(0) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: مهل أهل مكة. حديث 2)١671(‏ ومسلم في كتاب: 
00 الج » باب: مواقيت الج والعمرة» حديث ,»)١١41١(‏ والنسائي (5565), من حديث ابن عباس » 
وفيه: : «وُقّت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة». 
(6) زيادة من المخطوط . 


صإم-بيإ بيسح نافع الصنقع ع4 
3ل 4 الأ الميقات الذى طتان إليه :صازاميقاتا لهه''لما زوين من الحديين إلا أن المستخت 
أذ كر فخ الميفاك الأول » عكذا ثري عن ابي حديفة أن فالافئ غير اهل المديقة .إذا 
مرُوا على المدينةٍ فجاوّزوها إلى الجحْفةٍ فلا بَأسَ بذلك» وأحَبٌ [إِلَيَ] أنْ يُحُرِموا من ذي 
الحُليفةٍ؛ لأنّهم إذا حَصَّلوا في الميقات الأوَّلِ لَرِمَهم مُحافَّظةٌ حُرْمَتِهِ فيكرّه لهم تركها . 

ولو جاوَرٌ ميقانًا من المواقيتٍ الخمسة يُرِيدٌ الحجّ أو العُمْرةَ فجاوّرّه بغيرٍ إحرام ثمّ عاد 
قبل أنْ يُحْرِمٌ وأحرم من الميقات» وجاوَرّه مُّحْرِمًا لا يجبٌ عليه دَمٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه لَمَا 
عاد إلى الميقات قبل أنْ يُحْرِمٌَء وأحرم التَحَقَّتْ تلك المُجاوَزَةٌ بالعدّم» وصار هذا ابتداء 
إحرام منه . 

ولو أحرم بعد ما جارَرٌ الميقات قبل أن يَعَملَ شيئًا شينًا من أفعالٍ الحج ثم م عاد إلى 
الميقات» ولَبّى سَقَط عنه الدّمُ» وإِنْ لم يُلَبّ لا ”'' يسقط 508 ٠‏ وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
أو 44713 15] يوسف» ومحيد ؛ يسقطه لبَى أولم ْلَب وقال زُقَو: لآ يسقط لبّى اولم 
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يلب . 


(وجه قول رُفر:) أنّ وُ وجوت +الدم جناي علي الميقات بمجارري»ه ال 6 اد 
وجنايّئه لا تنعَدِمٌ بِعَوْدِه فلا يسقّطٌ الدّمُ الذي وجب . 

(وجه قولهما): أن حَقَّ الميقات في مُجاوَرَّتِه إِيَاهِ مُحْرِماء لا في إِنْشَاءِ الإحرام منه. 
بدليلٍ أنّه لو أحرم من دوَيْرَةٍ أهله, وجاوَّرٌ الميقات» ولم يُلَبّ لاشية عليه فدَلّ أن حَقَّ 
الميقات:في مُجَارَرَيْهِ ياه مكرما لاافي إنشاء الاحزام منه» وبعد ما غاه ليد مُحْرِمًا فقد 
جاوَرَّه مُحْرِماء فلا يلرّمه الدم . 

اكه الس د ع كريد ا 


ل ا م 


اناه ولت ال الفائنت بالجُجاوزة هو اليد فلا يمارك الفائتٍ نت إلا بالقلبية ات 
ما إذا أحرم من دوَيْرةٍ أهله؛ ثمَ جاوّرٌ الميقات من غير إِنْشَاءٍ الإحرام ؛ لأنّه إذا أحرم من 
دوَيْرة أهله صار ذلك (ميقانًا له) 00 وقد لَبَّى منه فلا يلرّمُه تَلْبِيةٌ» وإذا لم يُحْرم من دوَيْرةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «ل21. 
(؟) في المخطوط : «ميقاته» . 


صلاين لبج 
أهلِه كان ميقائّه المكان الذي تجبٌ التَلِْيةٌ منه» وهو الميقاتٌ المعهوةدٌ . 

وماقاله رُقَرُ: إن الدّم إنُماوجب عليه بجنايّيِه على الميقات : مُسَّلَّمِ» لكنٌ لَمّا عاد قبل 
دخوله في أفعالٍ الحج فما جَنَى عليه بل ترك حَقّه في الحالٍ فيحتاجٌ إلى التّدارُكِ . وقد 
تَدارَكَه بالعؤْدٍ إلى التَلْبِية» ولوجاوّرٌ الميقاتٌ بغير إحرا م فأحرم ولم يَعدْ إلى الميقات حتّى 
طاف شؤطا أو شُوْطَيْنِ» ؛ أو وقّف بِعَرَف أوكان إحرامه بالحجٌ ثم م عاد إلى الميقات : لا يسقّط 
عنه الدَمُ؛ لأنّه لما انّصَلّ الإحرامٌ بأفعالٍ الحج تَأكّدَ عليه الدّمُء فلا يسقّطٌ بالعء ولوعاد إلى 
ميقاتٍ آخَرَ غير الذي جاوَّرّه قبل أنْ يَمْعَلَ شيئًا من أفعالٍ الحجٌ سَقَطَ عنه الدّمُ» وعَوْدُه إلى هذا 
الميقات وإلى ميقاتٍ آخَرَ سَواءٌء وعلى قولٍ زُفر لا يسقّط على ما ذكرنا. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه فصل في ذلك تفصيلاً فقال: إِنْ كان الميقاتُ الذي عاد إليه 
يُحاذي الميقاتٌ الأوّل أو أبعَدَ من الحرّم سقط عنه الم وال فلاء والصَحيحٌ جوابُ 
ظاهر الروايةِ لما ذكرنا أنْ كُلَّ واحِدٍ من هذه المواقيتٍ الخمسةٍ ميقاتٌ لأهله. ولغيرٍ أهلِه 
بالنَصٌ مُطَلَقَا عن ”'' اعتبا المُحاذاةٍ» ولو لم يَعْدُ إلى الميقات لكئّه أفسد إحرامّه بالجماع 
قبل طواف العُمْرةٍإِنْ كان إحرامُّه بِالعُمْرةٍ أو قبل الؤقوفٍ بِعَرَفة إِنْ كان إحرامّه بالححٌ 
سَقَط عنه ذلك الدّمٌ؛ أنه بسع عليه انق لبجو انفد ولاك كل بالتماء ء كمَّنْ سّها في 

صلاته ثم أفسدها فقضاها أنه لا يجبٌ عليه سُجودُ السّهِو . 

وكذلك إذا فائّه الحجٌ فإنه يتحَلَّلُ بِالعُمْرَةَء وعليه قضاءٌ الحجٌ» وسَّقَطَ عنه ذلك الدَمْ 
عندٌ أصحابنا القّلاثة» وعندٌ رُفر لا يسقطّء ل 
من غير إحرام َم إِمَا حَجةٌ وإمًا ُمْرةٌ؛ لأ مُجارَزةً الميقات على قد دخول مك 
الحرّم بدون الإحرام لما كان تحرامًا كانت المجارَة اتزامًا للإحرام دلالةٌ» كاله قال الله 
تعالى عَلَىَ إحرامٌ» ولو قال ذلك يلرٌّمُه حَجةُ أو عُمْرةٌء كذا إذا فعل ما يَدْلَ على الاليزام 
كمَنْ شَرَعَ في صلاة التَطوع : ثم أفسدها يلرَّمُه قضاءٌ ركعبَيْنِء كما إذا قال :للاتعالى على 
أن أَصَلَيَ ركعييْنٍ . 
إن أحرم بالحج أو بِالعُمْرَةٍ قضاءً لما عليه من ذلك لمُجاوَزَتِهِ الميقاتٌ؛ ولم يرجع إلى 

الميقات» فعليه دَمٌّ؛ لأنّه جَتَى على الميقات لمُجِاوَرَتِهِ ”" إيّاه من غير إحرام» ولم 


)١(‏ في المخطوط : «من غير». (؟) في المخطوط : «بمجاوزته». 


يتداركه فيلرَّمُه الدّمٌ جَبْرَاء فإِنْ أقام بمكة حبّى تَحَوَلَتِ السَنة : ثم أحرم يُرِيدُ قضاءً ما وجب 
علية يدخوله مكة يقير إلعرامء > جرائش ذلك ميقات هل مكة في الس بالبصرم* وفي 
العُمْرَةَ بالجل ؛ لأنّه لما أقام بمكَة صار في حكم أهلٍ مكّة فِيَجْزِئُه إحرامٌه من ميقاتهم» فإِنْ 
كان حينَ دخعل م عاد في تلك لسن إلى الميقات فأحرم بج 0 بِحَجَةٍ عليه من حَجَةٍ الإسلام أو 
حو ذو أو 1 0م مَقَطَ ما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام استحسانًا . 


م 


(والقياس) أنْ لا يسقّط إلا أنْ يَنْويَ ما وجب عليه لدخول ”" مكّةء وهو قول رُفرء 
ولا خلافّ في أنّه إذا تَحَوَلَْتِ السَنةُ م عاد إلى الميقات ثم أحرم بِحَجّةٍ الإسلامء أنه لا 
يُجْزئه عَم لَِمّه إلا بتَعِينِ الي . 

(وجه القياس): أنّهِ قد وجب عليه حَجّةٌ أو عْمْرةٌ بسبب المُجاوَزقٍ فلا يسقّطْ عنه 
بوائس ارما لو تلو غك الةالاتبقط عند يعخة الاسلام :وعدا لى تقل ذلك كلما 
تكولت المنة: 

(وجه الاستحسان): أنَّ لُزومَ الحجَّةٍ أو العُمْرةِ ثبت تَعظيمًا للبقُعةَ» والواجبٌ عليه 
تَعظيمُها بِمُطْلَّقٍ الإحرا م لا بإحرام على جدةٍء بدليلٍ /١1[‏ 44 'ب] أنه يجورٌ دخولّها ابهداء 
بإحرام حَجةٍ الإسلام» فإنّه لو أحرم من الميقات ابقِداءً ؛ . بِحَجَةٍ الإسلام أ جرّأه ذلك عن 
حَجةٍ الإسلامء وعن خُرْمَةٍ الميقات» وصار كم دغل المسجد وأذى فرضس الوقك» قام 
ذلك مَقام تَحبَّةٍ تحيَّةٍ المسجدٍ م كذ لو كدر أن يَعتَكفَ شهرٌ رمضان فصامً رمضانً مُعتَكمًا 
جازء وقاميض صومٌ رمضانٌ مقَامِ الصّوم الذي هو شرطٌ جواز الاعتكافٍء بخلافي ما إذا 
تَحَوَلّتِ السَنةُ؛ لأنه لَمّا لم يقض حَقَّ البُفْعةٍ حبّى تَحَوَلَتٍِ السَنةُ صار مُفَونَا حَقّها فصار 
ذلك دَيْنَا عليه» وصار أصلا» ومقصُودًا بنفسه» فلا يتأدّى بغيره كمَنْ نَذّرَ أنْ يَعتَكفَ شهرَ 
رمضانً فلم يَصُّمء ولم يَعتَكِفْ حتّى قضَّى شهرٌ رمضانٌ مع الاعتكافٍ جازء فإِنَ صامً 
رمضانً» ولم يَعتَكفْ فيه حبّى دخل شهرٌ رمضانّ القابل فاعتَكفٌ فيه قضاءً عَمَّا عليه لا 
يجورٌ؛ لأنْ الضّومَ صار أصلاً ومقصُودًا بنفسه كذا هذا. 

وكذلك لو أحرم بِعُمْرةٍ مَنْذُورةٍ في السَّنةٍ القانية لم يُجَزِه؛ لأنّه يُكرَه تأخيرُ العُمْرةٍ إلى 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في ا لمخطوط : «لدخوله».‎ 


م كا لكان 1 0ك 


يوم ''" التخُرء وأيّام التَْرِيقِء فإذا صار إلى وقت يَُكْرّه تَأَخيرُ الِعُمْرةٍ إليه صار تَأخيئها 
كتفويتها ٠‏ فإِنْ دخل مكَة بغير | إخرام تم ترج قغاد إلى أهله ثم عاد إلى مكةً فدخلها بغيرٍ 
إحرام» وجب [عليه] ”" لل واحِدٍ من الدُخولينٍ حَجّةُ أو سُمْرةٌ؛ لأذ كل واحدٍ من 
الذخولين ست الوجو ٠‏ فإنْ أحرم بِحَسجَةٍ الإسلام جاز عن الدّخولٍ القّاني إذا كان في 
سَئيهء ولم يجز عن الدّخولٍ الأوّلِ؛ لأنّ الواجبّ قبل الدُخولٍ الثاني صار دَيْنَاء فلا يسقّطٌ 
إلا بتَعبينٍ المي . 
الم وم ل 1 أو العُمْرَةَ أو دخولّ مكة أ و الحرّم 
ا ا لي 
عليه؛ لأنَّ روم الحج أو العْمْرةٍ بالمُجاوَرَةٍ من غيرٍ إحرام لحُرْمةٍ الميقات تَعظيمًا 


٠ 0‏ فيصر مُلمَرمًا للإحرام منه» 
فإذا لم يرد البيت لم يَصِرْمَُِْمَا للإحرام فلا يلرَّمه شية: إن حَصَلَ في البُستانٍ أو ما 
وراءه من الجِلٌ ثمّ بَد دا له أَنْ يدخل مكةً لحاجةٍ من غيرٍ إحرام» فلّه ذلك؛ لأنّه بِوْصُولِه إلى 
أهلي البُستانٍ صار كواحِدٍ من أهل البُستانٍ» ولأهل البُستانٍ أَنْ يدخلوا مكَةً لحاجةٍ من غير 
إحرام فكذا له وقيلَ: إنّ هذا هو الحيلةً في إسقاطٍ الإحرام عن نفيه . ْ 


2 


و 


ورُوِيَ عن أبي يوسف: أنّه ل يسقّطٌ عنه الإحرامٌ» ولا يجورٌ له لطر امير 
إحرا م ما لم يجاوز الميقاتٌ بن أن يُقيمَ بالبُستانِ خمسة عشرّ يومًا فصاعِدًا؛ لأنّه لا يَْبْتُ ب 
َِْسَتَانٍ حكمٌ الوَطَنِ في حَمّه إل بن مُدَّةِ الإقامق» وَأكَرّةالأقابة حمنة عقوف 

وَأمّا الصّئْفٌ الثاني : فميقائهم للحَجٌ أو العُمْرةِ دوَيْرة أهيهم أو حيث شاءًوا من الجلّ 
الذي بين دوَيْرة أهلهم وبين الحوّم لقوله عَرّ وجل : «وَأتنوا للج والمئرة يلط [البقرة ]١45:‏ رَوَيْنَا 
عن عَليٌ ؛ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا حينَ سُئلا عن هذه الآيةِ: إتمامُهما أنْ 
تُحْرِمٌ بهما من دوَيْرةٍ أهيك: ٠‏ فلا يجورٌ لهم أنْ يُجاوزوا ميقاتهم للحَجٌ أو الجُمْرةَإِلاً 
مُحْرِمِينَ » والحل الذي بين دَوَيْرةٍ أهلهم وبين الحرّم كشيءٍ واجِدٍء فيجوزرٌ إحرامُهم إلى 
5 و أجزاء الجلّ كما يجورٌ إحرامٌ الآفاقيٌ من دَوَيْرةٍ أهلِه إلى آخِرٍ أجزاءٍ ميقاته» فلو جاوَرٌ 


() ليست في المخطوط . 


55س سحح ‏ بدائع الصنائع اج > 
أحدٌ ”'' منهم ميقائه يُرِيدُ الحجّ أو العُمْرةَ فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دَمٌ. 

ولو عاد إلى الميقات قبل تقر واي اعرى لالتعا رااان 
والاختلافٍ الذي ذكرنا في الآفاقيّ إذا جاوّرٌ الميقات بغير إحرام . وكذلك الآفاقيُ إذا 
حَصّلَ (في البُستان) 7 أو المكيُ إذا خرج إليه فاراد أن يَحُجٌ أو يَعَمِرَ فحكمٌه حكم 
أهلٍ البُستانِء وكذلك البُستانيٌ أو المكة إذا خرج إلى الآفاقٍ صار حكمه حكمٌ أهلٍ 
الآفاق لا تجوز مُجِاوَرَتُه ميقات أهل الآفاقي. وهو يُرِيدٌ الحجّ أو العُمْرةً َإلأَمحْرِمًا لما 
رَوَيُنا من الحديئَيْنِء ويجورٌُ لمَّنْ كان من أهل هذا الميقات وما بعدّه دخولٌ مكةً لغيرٍ 
الحج أو العُمْرةَ ب بغير إحرام عندّنا ” . 

ولا يجوز ذلك في أحدٍ قولي الشّافعيٌ”''؛ وذكر في قوله القاني ””': إذا تَكََرَ 
رليم يع سلرهن الاخرم ى كن دز انو اشح : تون الما رواعن الدين د 


)١(‏ فى المخطوط: «واحدا. 
(9؟)افى المخطوط: «بالبستان» . 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (177//5 - 42١58‏ تبيين الحقائق (07/1. الجوهرة النيرة /١(‏ 
6١‏ فتح القدير (؟/ 471)» البحر الرائق (؟/ 67), مجمع الأنهر /١(‏ 5705). 
0 : #قال أصحابنا : إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد 
دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة» أو كان مكيّا مسافراً فأراد دخولها عائداً من سفره 
ونحو ذلك. فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة؟» فيه طريقان: (أحدهما) أنه مستحب قولاً 
واحدًا. . .(وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان: (أحدهها) يستحب ولا يجب (والثاني) يجب . . . ٠‏ واختلفوا 
فى أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودى والبغوي وآخرون الوجوب» وصحح الخيخ أبو حامد 
وجا د شين د عبدا وي «الخزال والاتر ود الاتعت ات رصيطفة انعا ارافس ” فى المحررء 
قال البندنيجي : وهو نص الشافعي في عامة كتبه» قال المتولي : وعلى هذه يكره ه الدخول؛ بغير إحرام» هذا 
حكم من لا يتكرر دخوله» (أما) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم (فإن قلنا) 
فيمن لا يتكرر: لا يلزمه الإحرام فهذا أولى» وإلا فطريقان: (المذهب) أنه لا يلزمه» وبه قطع كثيرون أو 
الأكثرون (والثاني) فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين : (أحدهما) يلزمه (والثاني) لا يلزمه . (فإن قلنا) : 
يلزمه فقد أطلقه كثيرون» ومن حكى هذا الخلاف وقيده المحاملي والبندنيجي وآخرونء بأنه في كل سنة 
مرة» قال المحاملي في المجموع : قال الشافعي في عامة كتبه: يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام» قال: 
وقال في بعض كتبه : يحرم في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام» قال : وقال في بعض كتبه : 
يحرم في كل سنة مرة» لثلا يستهين بالحرم . انظر المجموع (/9/ ١18‏ --15), الأم (؟/ :.)١550-164‏ أسنى 
المطالب »)47///١(‏ الغرر البهية (؟/148١7):‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/١71١)»,‏ مغني المحتاج (؟/ 
5 5)» حاشية الجمل (477/5)»: التجريد لنفع العبيد (؟/١7١).‏ 
(5) في المطبوع : «الثالث». 


اعت 


أنه رَحصٌ للحَطَابِينَ أن يدخلوا مكَةٌ بغيرٍ إحرام' وعادةٌ الحطّابينَ أنهم لا 
عتجاووون:*"؟ السقات: 

ورُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنّه خرج من مكة إلى قَدِيدِ فبَلَمّهِ حَبَرُ فثْنةٍ 
بالمدينة» فرجع ودخل مكة بغيرٍ إحرام» ولأنّ البُستانَ من توابع الحرّم فيلحَقٌ به. ولأنَّ 
مَصالحَ أهل البُستان تَتعَلَّنْ بمكة [1/ 49 7] فيحتاجونٌ إلى الدّخولٍ في كُلَّ وقنيء فلو 
مُيعوا من الذّخولٍ إلا بإحرام لَوَفموا ف في الحرّج» وأنّه مَنْفِيّ شرعا . 

وأناانشقت لالش هئ لهذ :لعز وللشرى الجر لكر و المكن مور 
أهلِه للحَجٌ أو حيث شاء من الحرّمء ويُحْرِمٌ للعُمْرةِ من الحلٌ» وهو التنعِيمْ أو غيره . 

أمّا الحج فلِقولِه تعالى : «وَََمُا لح مره َو [البقرة :155] . ورَوَيُنا عن عَلِيٌ وابنٍ 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: إتمامُهما أنْ تُحْرِمَ بهما من دَوَيْرَةٍ أهلك ”" إلا أنّ 
العْرةَ صارث مخصّوصة في حَقٌ أهلٍ الحرّم فبقيّ الحجٌ مُرادًا في حَمّهِم ”4 . 

ورُوِيّ : أن رسولّ الله يل لَمَا أمر أصحابّه بمّسخ إحرام الحج بِعَمَلٍ العُمْرةِ أمرّهم يومَ 
المَْوِيةٍ أن يُحْرِموا بالحجٌ من المسجدء ومٌسخ إخرام الحج بعَمَلٍ الَعُمْرةَ» وَإنْ (تْسِمَ 
فالإحرامٌ) *' من المسجدٍ لم يُنْسَخْ . وإ شاء أحرم من الأبطّح أو حيث شاء من الحرّم 
لكنْ من المسجد أولى ؛ لأنّ الإحرامً عِبادةٌ؛ وإتيانٌ العبادةٍ في المسجدٍ أولى كالصّلاةٍ. 

وأمّا الإفاضة : فلِما رُوِيَّ «أنَّ رسول اللّه يكل لَمّا أرادَ الإفاضةً من مكَةً دخل على عائشةً 
رضي الله عنها وهي تَنْكي فقالث: أكُلّ نِسائكَ يرجعن بِنْسْكَيْنِء وأنا أرجعُ بنْسْكِ واجِدٍ فأمرّ 
أخاها عبد الرَحمّنٍ بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنْ (يَعتَمِرَ بها) ”'' من التنعيم»”"©, ولأنّ 
(1) لم أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ »)7١9‏ حديث (/180117) عن ابن عباس قال : 
لا يدخل مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأهل منافعها», وقال الحافظ في التلخيص (؟/ 17 ؟5): 
«وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف». 


0 «يجاوزون). (') سبق تخريجه . 


ال و : الحجء » باب : التمتع والإقران والإفراد بالحجء حديث 2.)١651(‏ ومسلم 
في كتاب: الحج. باب: بيان وجوه 0 حديث 2»)١1١١(‏ وأبو داود (17487)» والنسائي 


67 حديث عائشة الله 
من رضي 


47ل يح باقع السقع ع 


من شَأْنٍ الإحرا م أنْ يَجْتَمِعَ في أفعاله الحِلّ والحُرُمُء فلو أحرم ا لمكي بِالعُمْرةَ من مكَةء 
غ7 سوه ٠.‏ 1 2 007 موه له 

وأفعالٌ الحُمْرةٍ تُوَدَى بمكّة لم يَجْتَمِع في أفعالها الحِلّ والحرّمٌ» بل يَجْتَمِعٌ كل أفعالها في 
الحرّمء وهذا خلافٌ عَمَلٍ الإحرام في الشرع . 

والأفضل أنْ يُحْرِمَ من التَنعيم ؛ لأنّ رسول اللّه كل أحرم منه . وكذا أصحابه رضي الله 
عنهم كانوا يُحْرِمِونَ لعُمْرَتِهم منه» وكذلك مَنْ حَصّل في الحرّم من غيرٍ ا 
أو العَمْرةً ةَ فحكمه حكم أهلٍ الحرّم ؛ لأنه صار منهم فإذا أرادَ أن يَحْرِمَ للحَجٌ أ حرم من 
ديْرةٍ أهليه أو حيث شاء من الحرّم» وإذا أرادٌ أن يُحْرمَ بالعُمْرة يخرجٌ إلى التئعييم» ويل 
بِالعَمْرةَ ة في الحِلٌ ولو ترك المكنٌ ميقائّه فأحرم للج من الحِلّ وللعُمْرةٍ من الحرّم يجبُ 
عليه الدُّء إلا ذا عاد» وجَدَّد لبي | و لم يُجَدَدْ على التفْصيلٍ والاخيلافي الذي ذكرنا في 
الآفاقي؛ ولو خرج من الحرّم إلى الجل ولم يُجاوزٍ الميقات ثمٌ أراد أن يود إلى مكة . له 
أنْ يَعودَ إليها من غير إحرام ؛ لأن أهلّ مكةٌ يحتاجون إلى الخروج إلى اليل للاحيطاب 
والاحتشاش والعود إليهاء ٠‏ فلو ألزَّمْناهم الإحرامً عند كُلَّ روج لَوَنَعوا : في العرع” 

فصل [في بيان ما يدرم به] 

وأمّا بِيانُ مايُخْرَمْ به: فما يِحْرَمُ به في الأصل ثلاثةٌ أ ا : الحج وخدهء والعجرة 
وخدهاء (وَالعُمْرة مع الحيجٌ) ”© وعلى حَسَبٍ تَتَوع المُخْرَمٍ به يتتوعٌ المُحْرِمون؛ 
وهم '" في الأصلٍ أنواعٌ ثلاثةٌ : مُفْرِدُ بالحجٌ» ومُفْرِدٌ بالعْمْرة» وجامعٌ بينهما. 

فَالمُفْرِدُ بالحجٌ هو الذي يُحْرمٌ بالحجٌ لا غيرٌ» والمُفْرِدُ بِالعُمْرَةٍ هو الذي يُحْرِمٌ بِالعْمْرةٍ 
لا غيرٌ . وأمًّا الجامعٌ بينهما فنوعانٍ: قارِنٌ» ومُتَمتّعٌ » فلا بّدَ من بيانٍ معنى القارِنٍ 
والمُتَمَئّع في عُرْففِ الشرع » وبِيانٍ ما يجبُ عليهما بسبب القرانٍ والتٌمَتْع ٠»‏ وبيانٍ الأفضلٍ 

1-0077 

من أنواع ما يُحْرَمُ به : أنّه الإفرادُ أو القرانٌ أ و التَمتَعْ . 

أنّا القارِنُ في عُرْفِ الشرع : فهو اسم لآفاقيّ يَجْمَعُ بين إحرام العْمْرةٍ وإحرا م الحجٌّ قبل 
جود ركن العُمْرقٍ وهو الطرَاف 51ل ©) و أكثره ٠»‏ فيّأتي بِالْعْمْرةٍ و10 0ما: تي بالححٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الحج مع العمرة». (1) في المخطوط: «أنهم». 
(*) ليست في المخطوط . 


م . كتبلئٌ___ > (لقة 


قبل أنْ يَحِلَّ من الِعُمْرةٍ بالحلقي أو التَفُصيرٍء سَّواءٌ جمع بين الإحرامَيْنِ بكلام موصّولٍ أو 
مفصّولٍء حتى لو أحرم بِالعْمْرةٍ ثم أحرم بالحجٌ بعدَ ذلك قبل الطوافيٍ للعُمْرةٍ ةَ أو أكثره كان 
قارِنًا لؤُجودٍ معنى القرانٍء وهو الجمعٌ بين الإحرامَيْنِ وشرطه, ولو كان إحرامّه للحَجٌّ بعد 
طواف العُمْرةٍ أو أكثره لا يكونٌ قارِنّاء بل يكونٌ مُتَمَيّعَا لوُجودٍ معنى التَمَيّع ٠‏ وهو أنْ يكونّ 
إحرامُه بالحجٌ بعدّ وُجود رُكْنٍ العُمْرةٍ كُلّهِ وهو الطوافٌ سبعةٌ أشواطٍ» أو أكثره وهو أربعةٌ 
أشواطٍ على ما نذكرٌ في تفسير المتَمَئّ إنْ شاء اللّه تعالى . 

و أحرم بالحجَّة أوَلاً ثم بعد ذلك أحرم بِالعْمْرةٍ يكونٌ قارِنًا لإتيائِه بمعنى 
القرانٍء إلا أنه يُكْرّه له ذلك ؛ لأنّه مُحالفةٌ السَةٍ؛ إذ السَنَهُ تقديمٌ إحرام العُمْرَةٍ على إحرام 
الحجٌ ''". ألا ترى (أنّه يُقَدَمُ) ”" العُمْرةً على الحجَّةٍ في الفعلٍ فكذا في القولٍء ثمّ هَ إذا 
فعل ذلك ينظ © إن أحرم بِالعُمْرَةٍ قبل أنْ يَطوفٌ لحَجَّتِهِ عليه أن يَطوفٌ 5 
ويسعى لها ثم يَطوفٌ لحَجيِه ويسعى لها مُراعاةً للثّتِيبٍ في الفعل, فإنْ لم يَطْفْ للعُمْرة» 
ومَضَى إلى عَرَفاتِء ووَقَفَ بها صار رافِضًا لِعُمْرَتِهِ ؛ لأنّ العُمْرةَ تحتملٌ الارتفاض لأجلٍ 
الحجّةٍ في الجَمْلةٍ» لما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قَدِمَتْ مكَة مُعتَمِرة فحاضَتٌ» 
فقال لها التي يكل : «ارنُضي عُمْرَتَكِء وأجِلّي بالحجٌ؛ واضئعي [1/ 40 اب] في حَجتِكِ ما 
يصنَعْ الحا 2””0*7؛ وههنا وُجِدَّ دليلٌ الارتتفاض» وهو الوُقوفٌ بِعَرَفة؛ لأنّه اشتِغالُ 
بالرَكنٍ الأصليّ للحَجٌ فيتضَمّنُ ارتفاض العُمْرةَ ضرورةً» لقَواتٍ التَرتيبٍ في الفعلٍ . 

وهل يَرْتَفِض بنفس التَوَجُه إلى عَرَفاتٍ؟» ذكر في «الجامع الصّغيرٍ' أنه لا يَرْتَفْض» 
وذكر في كتاب المناسِكِ فيه القياسٌ والاستحسانً» فقال: القياس أن يَرْتفِضُء وفي 
الاستحسانٍ لا يَرْتفضء عَنَى به القياس على أصل أبي حنيفة في باب الصّلاةٍ فيمَنْ صلّى 
الظهرٌ يومَ الجْمُعةٍ في منزِله ثم خرج إلى الجُمُعة أنه يَرْتفْضٌ ظُهْرُه عندّه. كذا ههنا ينبغي 
)١(‏ في المخطوط : «الحجة» . (1) في المخطوط: «أن تقديم»؟. 
(*) في المخطوط : «ننظر» . (؛) في المخطوط: «الناس». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : : الحجء ؛ باب : كيف تبل الحائض» حديث 4)١1587(‏ ومسلم في كتاب: 
الحجء باب: بيان وجوه الإحرامء حديث »)١1١١(‏ وأبو داود 2)١9/41(‏ والنسائي (77714). وابن 
حبان (9/ 223١7‏ (7147) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: : «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي 


بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني ني النبي يك مع عبد الرحمن بن أب بكر إلى التنعيم 
فاعتمرت». 


أن ترتفِْض عُمْرَئّه بالقياس على ذلك إلا أنه استحسّنَ وقال: لا يَرْتَفِضٌ مالم يَقِفْ 
بعَرَفاتِ» وقَرّقَ بين العُمْرَةٍ وبين الصّلاةٍ. 

(ووجه الفرق): له أن السَّعيّ إلى الجمُعةٍ من ضرورات أداء الجُمّعةٍ وأداءً الجمعةٍ 
ينافي بقاءً الظَّهرٍ فكذا ما هو من ضروراته إذ التَايتُ ضرورةً شيء مُلْحَقٌ به» وههنا التَوَجُه 
إلى عَرَفَاتٍ وإِنْ كان من ضرورات الوّقوفٍ بهاء لكنّ الؤقوفٌ لا يُنافي بَقاءَ العْمْرةٍ 
صحيحة» فإنّ عمْرةٌ القارنٍ والمُتَمَئّع تَبنَى صحيحةً مع لقو بعَرَفَة» وما الحاجةٌ ههنا 
إلى مُراعاةٍ التَرْتيبٍ في الأفعالٍ» فما لم توجَدْ أركانٌ الحجٌ قبل أركانٍ العُمْرةٍ ولا يوج 
فواتٌ التَرْتِيبِء وذلك هو الوّقوف بِعَرَفة» فأمًا التوّجْه فليس بِرَكُن » ٠‏ فلا يوجِبٌ فوات "' 
التَرْتيب في الأفعالٍ. 

ون كان طافٌ للحَجٌ ثم أحرم بِالحُمْرة فالمُستَحَبٌ له أن يَرقُضٌ عُهْرَته لمُخالقَِ السَنَة 

في الفعلء إذ السَنّةُ هي تقديمٌ أفعالٍ العُمْرَةٍ على أفعالٍ الحجٌ» فإذا ترك التَقْدِيمَ فقد 
تختقك البدعة متت ةله اذ يَدْفْضٌ لكن لا يُؤْمرٌ بذلك حَمْمًا؛ لأنَّ المُوَّدَى من أفعالٍ 
الحيجٌ؛ وهو طُوافٌ اللّقاء ليس برُكْنٍء ولو مَضَى عليها أجرّأه ه؛ لأنّه أتَى بأصلٍ النّسْكِء 
وإنّما (" ترك السّنْةَ بتركِ التْتيبٍ في الفعل» وإنّه يوجبٌ الإساءةً دونَ الفسادء وعليه دَمْ 
القران؛ لأنه قارنٌ لجمْعِه بين إحرام الحيَةٍ '" والعُمْرةٍء والقران جائزٌ مشروعٌ» ولو 
رفضّها يقضيها ؛ لاله َمثه بالشّروع فيهاء وعليه َم لرَدْضِها ؛ لأنَ رَفْض العُمْرةٍ فس 
للإحرام بهاء وأنّه أعظمٌ من إدخال النَقْصٍ في الإحرام» وذا 7 يوجِبٌ الدّمَ فهذا أولى» 
واللّهِ تعالى أعلمُ . 

وَأما] ”* المُتَمَتُمُ في عُرْفٍِ الشّرع : فهو اسم لآفاقي يحرم العمْروء ويّاتي بأفعالها 

من الطوافٍ والسّعي» أو يَأتي بأكثر رُكْيِها . وهو الطوافٌ أربعة أشواطٍ أو أكثرٌ في أشهَرٍ 
الحجّ لخر الح في اعون لسري من عاط ذلك ديل آذ يلم بأهله فيما بين 
ذلك إلمامًا صحيحًا ٠‏ فيحصّلَ له النْسْكانٍ في سَفَّرِ واحدٍء سَواءٌ حَلَّ من إحرام العمْرة 


)١(‏ فى المخطوط: «فواته». )١(‏ في المخطوط : «فإنما؛. 
() في المخطوط : «الحج» . (5) في المخطوط : «وأنه». 
(5) ليست في المخطوط . 


م كتابالحخعٌ__ ‏ ”> (571 
بالحلقٍ أو اللَفْصِيرِء نمع /زاكا عا لياح لشي الاير التكار يتهدا” 
يحم بالحجٌ قبل أن يَحِلَّ من إحرام العُمْرَةٍّ وهذا عندّنا. وقال الشّافعيُ : سَوْقُ الهذ 
ل يمع من المَحَذلٍ فصار المُتَمَئُع نعي تك ل بشي اللق» ومتسئع ساق الوذ 
فالذي لم يسُتٍ الهذيّ يجوثٌ له التحَذلُ إذا فرع من أفعالٍ العُمْرةٍ وبلا خلافيء وإذا تَحَلَلَ 
صار حَلالاً كسائر المُتَحَلَُلِينَ إلى أن يُحْرِمٌ بالحج ؛ ؛ لأنّه إذا تَحَلَّلَ من العُمْرَةِ فقد خرج 
منهاء ولم يَبْقَ عليه شيء فيُقِيمٌ بمكة حَلالاً أي لا يُلِمٌ بأهله ؛ ؛ لأنَ الإلمامٌ بالأهلٍ يُفْسِدُ 
التَمَثّمَ . وأما الذي ساق الهذيّ : : فإه لا يحل له المح إلأَيومَ الخ بعد الفراغ من الحج 
عندّنا"''؛ وعندَّ الشافعيٌ تج لد لق ا رةه 5 الهذي لا يمع من التَحَذْلِ 
والصّحيحٌ قولّنا لما رُوِي عن أَنّسِ رضي الله عنه 000 فك مر أصحابه أَنْ 
يحلقوا إِلأَمَنْ كان معه الهذِيٌ . 

وفي حديثٍ أسماء أن التّبيَ بل قال: ١مَنْ‏ كان معه هَذيّ فَلْيَقُمِ على إحرامه ومّنْ لم يكن 
معه هَذَيّ فليحلِق»”*". ورُوِيّ «أنّه لَمّا أمرّ أصحابّه أنْ يحلقوا قالواله: إِنَكَ لم تَحِلَّ» 
فقال: «إنْي سْفْتْ الهذيّ فلا أجل من إحرامي إلى يوم النخر» 0 ع 
أمري ما استَذيَرْتٌ لما 2 سَُقْتُ الهذيّ وتَحَلّلْتُ كما أحَنُواه”" فقد قد أخبر التّبئٌ كل أنّ الذي 


6 ا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (71)» تحفة الفقهاء ,)1١١/1١(‏ فتح القدير مع الهداية 
»٠١ .9/9(‏ مجمع الأنبر .)590/١(‏ 

)١(‏ ومذهب الشافعية: إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة تحلل ساق الهدى أو لم يسق, انظر: حلية العلماء 
(557/9. /ا55)ء المجموع (ا/ .)18١ 18٠١‏ 

(*”) فى المخطوط: «وسوقه». 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: ما يلزم من طاف بالبيت» حديث (1775). والنسائي 
(3957؛»؛ وابن ماجه (5147). والبيهقي في السئن (4/ 7179). (8479/1)» والطبراني في الكبير (5؟/ 
ام ؛ (794) من حديث أسماء بنت أبي بكرء وفيه #من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه 
هدي فليحلل». 

(5) صحيح : خوك اسان قن : مناسك الحج. باب: الحج بغير نية» برقم (7140)» من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهء وانظر صحيح النسائي . 


ل (5) في المخطوط : (مأا. 


(0) أخرجه البخاري في كتاب : التمني» باب : قول النبي يِه لو استقبلت من أمري ما استدبرت» حديث 
(9؟97)» وأبو داود »)١7985(‏ وابن حبان .)١148/5(‏ (7941) من حديث عائشة» وأخرجه النسائي 
(911؟)» وأحمد . )١5077(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


تكد الحا تر وق ”'" الهذيء ولأنَ لسَوْقٍ الهذي أ رًا في الإحرام حتّى يَصيرَ به داجلا 
في الإحرام» فجاز أنْ يكونٌ له أئرٌ رٌ في حال البقاء حةّ حبّى يمع من التحَلّلٍ . 
وسّواءٌ كان إحرامّه للعَمْرةٍ في أشهر الحجّ أو قبلها عندّناء بعد أنْ يَأتىَ بأفعالٍ العْمْرةٍ أو 
رُكُيْها أو بأكثر الرَكن في الأشهر أنه نه يكونُ مُتَمَتّعَا كله الشاهه قر[ كرو يت نا: 
ل [للعمرة] قبل الأشهّر لا يكونُ مُتَمَتّعَاء 
أنَى بأفعالها في الأشهّر» والكلامٌ فيه بناءً على ا 
لاحر ةا أفعال العمْرة [55/1”] ؛ فلا بد من وَجِودٍ أفعالٍ العمرة في 
شَهُرٍ الحجٌ» ولم يوجَدْ بل وُجِدَ بعضّها في '" الأشهّرٍ . وعندّنا ليس بِرَكُن» ترط 
فتوجد دُ أفعالٌ العُمْرةٍ في الأشهّرٍ فيكونٌ مُتَمَتّعَا . 
اعد 
ا 3 7 قد (ه) : 
0 7 تمان 2 تم تمنّع بالعمرة ِل لي ها نير ِنَ أفَدى» [البقرة :1457] من غير 
(ولنا): قوله تعالى: ##ذَلِكَ من لَمَ يكن هلم حَاضْريك َلْسَمْجِدِ الحرَارٌ # [البقرة:195] جعل 
لمن لمنْ لم يكن أهله حاضيري المسجدٍ الحرام على الخصّوص ؛ لأنَ اللأمَ للايصاص 
ثمّ حاضرو المسجدٍ [الحرام] 0 هم أهلّ مكة وأهلٌ الجلّ الذينَ مَنازِلُهِم داخِلٌ المواقيتٍ 
الخمسة . وقال مالِكٌ: : هم أهل 0 ل 


-- 2405 
ح 7 


)١(‏ فى المخطوط: «سوقه». (6) فى المخطوط : «اللعمرة». 

(9) في المخطوط : «قبل». ١‏ 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ ١07؛‏ 205077 مختصر الطحاوي ص (206. المبسوط 
(179/5).» تحفة الفقهاء »41١١/١(‏ 5) أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2581 588). 

(5) مذهب الشافعية: يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم؛ انظر: : حلية العلماء (7/ 
ال ال 54 المجموع جك .)١‏ 

(5) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «لأنه إذا كان من توابع مكةء ولا فلا». 

(8) مذهب المالكية مثل قول الشافعية» وقال في المدونة : من تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا 
هدي عليه انظر المدونة (1/ 60*, 70)» الرسالة الفقهية ص »281١(‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 
؟م* هخ" 68522 ). 


وقال الشّافعيٌ : هم أهلّ مكة ٠‏ ومَنْ كان بينه وبين مكة مَسافةٌ لا تُفُصَّرُ فيها الصَّلاةُ؛ 
(لأنّه إذا كان كذلك كان من تَوابع مكة» وإلافلا) 0 , 

ا الي لل ل مك 
بدليلٍ أ يَحِلُ لهم أن يدخلوا مكَةٌ لحاجةٍ بغير إحرام» فكانوا في حكم حاضري المسجدٍ 


الحرام . 
دي عن ابن عمرّررضي اله عن أ قال : ليس لأهل مكة تَمَتْعّه ولا قرانٌ» ولأنّ دخول 
العْمْرةٍ فى في ثبت ثبت رُخصةً لقوله تعالى : «ألْحَحُ ْو يم مُعَلُومَتٌ © [البقرة :147] قِيل في 


ال ابر طايه الس نو ع 
الأشهرٍ بالحجٌ» وذلك بأنْ لا يدخلّ فيها غيرّه إلا أن العُمْرةَ دخلث فيها رُخصةٌ للآفاقيٌ 
ضرورة تَعَذْرِ إِنْشَاء السَّفَرٍ للعُمْرةٍ َظرًا له بإسقاطٍ (أحدٍ السَفريْنِ) *", ؛ وهذا المعنى لا 
يوجَدٌ في > حَقٌّ أهلٍ مكة . ومَنْ بمعناهم فلم تكن العُمْرةٌ مشروعةً في أ* شهرٍ الحجٌّ في 
حَقَّهِم . وكذا رُوِيَ عن ذلك الصّحابِيٌ أنّه قال ال في أشهرٍ الحج من أكبرٍ 
ا ا الي 

حَنٌّ أهلٍ الآفاقٍ لا في حَقٌّ أهل مكة على ما بَيَنَاء ؛ بيت الشُئرةٌ في أشهرٍ الحجٌ في 
0 أن تحصّل العْمْرة والحجٌ للمُتَمَنع في أ 0 

ديل باهله فيما يينهما: :وهذا لا ييِكَدَيٌ في حَقٌ المكرة ؛ لأثه يل بأهله فيما بينهها لا 
مَحالة فلم يوجَدْ شرط التّمَّ في حَقَّه . 

ولو ججمع المكيٌ بين العْمْرةِ والحجٌ في أشهّرٍ الحجٌ فعليه دَمْ» لكنْ دم كقّارةٍ الذَّنْبِ لا 
دَمْ نْسْكِء شكرًا للنّعمةٍ عندّنا حتّى لا يُباحَ له أنْ يَأكَُ منه» ولا يقومٌ الصّومٌ مَقامه إذا كان 
مُعسِرًاء وعنده [هو] دَمٌ نُك يجورٌ له أنْ يَأكلَ منه. ويقومٌ الضّومٌ مَقامه إذا لم يَجِدٍ 


ولو أحرم الآفاقيٌ بِالعُمْرَةٍ قبل شهرٍ الحجّ فدخل مكة مُحْرِمًا بِالعُمْروَء وهو يُرِيدُ الثمتم 


(0 في المخطوطة؛ «لأن معنى الحضور لهم». 
() ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط: «إحدى السفرتين» . 


كبيسح بقع لسع _> 


فينبغي أنْ يُقِيمَ مُحْرِمًا حتّى تَدْحْلَ أ؛ نيز البيخ قباتي بافعال الغخروة ثم بخرم بالمجح 
ويَحُجّ من عامه ذلك فيكودٌ مُتَمَتَعَاء فِنْ أ تَى بأفعالٍ الِعْمْرةٍ أو بأكثرها قبل أشهْرٍ الحج ثم 
د لم يكن مُتَمَتَعَا؛ لأنه لم يتم [له] 
الحج والعُمْرةٌ في أشهّرٍ الحجٌ . 

اي 0000 في قولهم جميعا؛ ؛ لأنّه 
صار في حكم أهلل مع بلي أله صار ميقائهم ميقائه؛ فلا َِحْ له لمث إل بعوة إلى 
أهلِه ثم يَعو 5] <" إلى مكَةٌ مُحْرِمًا بِالعُمْرةِ في قولٍ أبي حنيفة . 

' وفي قولهما : إلا أن يَعوة إلى أ هله أو إلى موضع يكونٌُ لأهله التَمَتُْ والقرانُ على ما 
نذكر. 

ولو أحرم مَنْ لانَمَتُعَ له من المكّىّ ونحوه بِعُّمْرَةٍ ثمّ أحرم بِحَجَّةٍ يلرّمُهِ رَفْضِ 
أحدِهما؛ لأنَّ الجممَ بينهما معصيةٌ» والنُّروعٌ عن المعصية لازمٌ ثم يُنْظَرُ إِنْ أحرم بِعْمْرةٍ 
ثم أحرم بِحَجةٍ قبل أنْ يَطوف لعُمْرَتَه رأسًا فإِنّه يَرْفْضُ العُمْرةٌ؛ لأنْها قل عَمَلاّء والحجٌ 
أكثرُ عَمَاٌ فكانتٍ العُمْرةٌ أَحَف مُؤْنةَ من الحجّةٍ فكان رَفْضُها أيسَرَء ولأنّ المعصية 
حَصَدَّتْ بسببها؛ لأنها هي التي دخلتُ في وقتٍ الحجٌ فكانث أولى بِالرَفْضِ» ويمضي 
على حَجتِه » وعليه لِرَفْضٍ عَمْرَتِهِ دم وعليه قضاءٌ العُمْرَةٍ لما نذكرٌ . 

ناكا اد لقره جميعٌ الطُوافٍ أو أكثره لا يَرْفُضٌ العْمْرةً» بل يَرْفُضٍ 
(الحج) ”" ؛ لأنّ العُمْرةَ م و والحجّ غيرُ مُوَذى فكان رَفْضٌ الحج امتناعًا عن الأداءء 
وَرَفْض العْمْرةٍ إبطالاً للعَمَلٍ» والامتناع عن العمل دونَ إبطالٍ العمل فكان أولى . 

إن كاناطاف لها شوطا أو شوَطينٍ أو ثلاثةٌ يَرْفْض الحجّ في قولٍ أبي حنيفةَ »؛ وفي قولٍ 
أبي يوستء ومحمَّدٍ يَرْقْضٌ العُمْرة . 

رجه كوريه: 1ن[ نه ]القت اذكن واعك نمؤن الا ترق انباشكيت اليه 
الطترى نكافك أرلق جالذ نف ولاين : انعدو الكؤق فيا + لكثه اقل »بو الأعدة هده 
مُوَدّى» والأثَلُ بمُقابَلة الأكثر مُْحَقٌ بالعدّم فكَانّه لم يود شيثًا منهاء واللهُ أعلَمُ . 
(؟) في المخطوط : «العمرةً بحجةّ». 


ولأبي حنيفة : أن رَفْض الحجَّةٍ امتِناعٌ [47/1 7ب] من العمل» ورَفْض العُمْرةٍ إيطال 
للعَمَلٍء والامتّناع دونَ الإبطالٍ فكان أولى . 

وبيانُ ذلك أنه لم يوججذ للح عَمَلَ؛ لأنّه لم يوجَد له إلا الإحرامٌ» وأنّه ليس من الأداء 
في شيء؟ لأنّه شرط وليس بِرْنٍ عندّنا على ما بَيْنَا فيما تقدَم فلا يكو رَفْضُ الحج 
إبطالاً للعَمَلٍ بل يكونُ امتناعَاء فأمًا العُمْرةُ فقد أدّى منها شيئًا ون كَل وكان رَفْضُّها 
إبطالاً لذلك القدرٍ من العمل» فكان الامتِناعٌ أولى لما قلناء وإذا رفض (الحجّةَ عنه) 7 
فعليه لرَفْضِها دم وقضاءً حَجَةِه وعَمْروَء وإذا رفض العُمْرَةَ عندهما فعليه لرَفْضِها دَمْ 
فضا مر 


والأصلّ في جِنْسٍ هذه المسائلٍ أنّ كُلَّ مَنْ لَرِمَهِ رَفْضُ عمْرةٍ فرفضّها ٠»‏ فعليه لرَقْضِها 
دَم] "؛ لأنه تََلّنَ منها قبلّ وقت التَحَثُّلٍ » فيلرَمُهِ الدمُ كالمُخْصَرء وعليه عُمْرة مكاثها 
قضاءً؛ لأنها قد وجبث عليه بالشّروِع ٠‏ فإذا أفسدها يقضيها كل كن أرمه ولف شك 
فرفضّها فعليه لرَنْضِها دم وعليه حَجَةُ وعُمْرةٌ أمّا لوم الدّم لرَفْضِها فلما ذكرنا في 
الْعَمْرةٌ . وأا َرُومُ الحجةِ والحُمْرةٍء فأمّا الحجّةُ فلرُجويها بالشّروع» وأمًا الحُمْرةُ فلِعَدَم 
إتيانِه (بأفعالٍ الحجَّةٍ) ”" في السَّنةٍ التي أحرم فيها فصار كفائتٍ الحجٌء فيلرّمُّهِ العمْرةُ كما 
يلرّمُ فائتٌُ الحجٌ . 

فإِنْ أحرم بالحجةٍ من سَئَتِهِ فلا عُمْرَةَ عليه» وكل مَنْ لَرْمّه رَفْضُ أحدهما فمَضَى فيها 
فعليه دَمْ؛ لأنّ الجمعّ بينهما معصيةٌ فقد أدخَلَ النَقْصّ في أحدهما فيلرّمُه دم لكنّه يكوثُ 
دَمّ كفَارةٍ لا دَمَ مُنْعقّ حتّى لا يجوز [له] أنْ يكل [منه]» ولا يُجْرِئهِ الصّومٌُ إِنْ كان مُعسِرًا . 

وممًا يَتَصِلُ بهذه المسائل ما إذا أحرم بِحَجّتَيْنِ مَعَا أو بعُمْرَتَيْنِ مَعَاء قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف : لَزِمّتاه جميعًا”'' . وقال محمّدٌ: لا يلرّمُه إلّإحداهماء وبه أخذ الشّافمة 0" , 


. فى المخطوط : «العمرة عنذه» . (6) ليست في المخطوط‎ )١( 

(8) في المخطوط : «بالحجة» . ١‏ 

. (4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (54/ 0118 .)١١5‏ 

(5) مذهب الشافعية : ينعقد إحرامه بحجتين أو عمرتين معاً أو بعمرتين ومتى يصير رافضاً . انظر: الأم 
الى بال مختصر المزني ص ٠(‏ )ء حلية العلماء ("/ /ا7#”ا. )2 المجموع شرح المهذب (7/ 
لك 331 ). 


سح مس 


وجه قولٍ محمّدٍ: أنّه [إذا] 29 أحرم بعِباةئَيْن ن لا يُمْكِنّهِ المُضئٌ فيهما جميعًاء فلا يَنْعَقِدُ 
إحوائه بهما جمياء كما لو أحوم بسلاتين أو صوئين: بخلاف ماإذا حرم بح ْ 
وعمْرَةٍ؛ لأنَّ المُضيّ فيهما مُمْكِنٌ فيَصِحٌ إحرامّه بهما كما لو نَرَى صومًا وصلاةً» ولأبي 
حنيفة وأبي يوسف أنه نه أحرم بما يقدِرٌ عليه في وقتَيْنِ؛ فيَصِحّ إحرامّه كما لو أحرم بِحَجَةٍ 
وعْمْرةٍ مَعَا 

وثّمرةٌ هذا الاختلانٍ تَظهَّرُ في وُجوب الجزاءء [إذا قَتَلَ صَيْدَا] عندهما يجبٌ جَرْاءَانٍ 
لانِقادٍ الإحرام بهما جميعًا. وعندّه يجب جَزاءٌ واحدٌ لانعقادٍ الإحرام بإحداهما . 

' ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسفٌ في وقتٍ ارتّفاض إحداهما عند أبي يوسف يَرْتفِض 
عَقِيبَ الإحرام بلا فصل . 

وعن أبي حنيفة روايتانٍ: في الرُوايةٍ المشهورة عنه يَرْتفِض إذا قَصَّدَ مكةء وفي روايةٍ 
لا يوْتفِض حتّى يَبْتَدِئْ بالطّوافٍ . 

ولو أحرم الآفاقيٌ بِالعُمْرةٍ فأدّاها [في أشهّرٍ الحجٌّ] وفرعٌ منهاء وحَلّ من عُمْرَتِه ثمّ 
عاد إلى أهله حَلالاً» ثم رجع إلى مكّة وأحرم بالحجٌ» وحَجٌّ من عايه ذلك: لم يكنْ 
مُتَمتُما حتّى لا يلرّمَه الهذيّ بل يكونُ مُْرِدابصُْرق ومُفرًَ بحَجَةَ؛ لأه ألم بأهله بين 
الإحرامَيْنِ إلمامًا صحيحًاء وهذا يمنّعٌ التَمتْم”" . 

وقال الشَافعينُ”" : لا أعرِفٌ الإلمامَ. 

ونحنٌ نقول: إنْ كُنْتَ لا تَعرفُ معناه لُغْةَ فمعناه في اللّْةٍ: القربُء [يُقال]: أَلَمَّ به أي 


قرب منه . 


. وإِنْكُنْتَ لاتَعرفٌ حكمّه شرعًاء فحكمُّه أنْ يمنّعَ التَمَنّعَ لما رُوِيَ عن عمرّ» وابنٍ 


عمرّ: رضي الله عنهما أن المُتَمَتَعَ إذا أقام بمكةَ صَمَّ تَمَتْعُهه وإنْ عاد إلى أهله بَطْلَ تَمَتْعْه 


وكذا رُوِيَ عن جماعةٍ من التَابعينَ مثل نس سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء وسَّعيدٍ بن جُبَيْرٍ » وإبراهيم 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (5/ 2279494 مختصر اختلاف العلماء (؟//117). 

() مذهب الشافعية الميقات قال: إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة. انظر : المهذب مع المجموع /١(‏ 
4). 


النَخَعيَّء وطاوّسٍ» وعَطاءِ رضي الله عنهم أذ نهم قالوا كذلك» ومثلّ هذا لا يُعَرَفُ رأيًا 
واجتهادًاء فالظَّاهد [هو] ”' سَمامُهم ذلك عن رسول اللَّه بل . 

ولأنّ التَمَنْعَ في حَقٌ الآفاقيّ ثبت وُخصة ليَجمع , بين النْسَكَيْنِء ويصِلَ أحدهما بِالآحَرٍ 
في سَمَرٍ واحِلٍ من غيرٍ مر غير أنْ يتَخَلّلَ بينهما ما يُنافي السك وهو الارتفاقٌ» ولَما أَلَمَّ بأهله 
فقد حَصّلَ له مُرافِنُ الوَطَنٍ فبَطَلَ الانّصالء واللّه تعالى أعلمُ . 

ولو رجع إلى مكَة بِعُمْرةٍ أخرى؛ وحَجٌّ كان مُتَمَتُمَا؛ لأنّ حكمٌ العُمْرةٍ الأولى قد سَقَطَ 
بإلمايه بأهله فيتعلقُ الحكمْ بالقانية» وقد ججمع بينهما وبين الحجَّةِ في أشهُرٍ الحج من غير 
إلمام فكان مُتَمَتَعًا . ولو كان إلمامّه بأهله بعد ما طاف لَعُمْرَيِه قبل أنْ يحلِق أو يُقَصّرَ يقصرء ثم 
حَجٌّ من عايمه ذلك قبل أنْ يَحِلَّ من العُمْرةٍ في أهله فهو مُتَمَنّعٌ ؛ لأنَّ العؤْدَ مُسبَحَنٌ عليه 
لأجل الحلت؛ لأن [عند] '" مَْ جعل الحرم شرطا لجواز الحلٍْ - وهو أبو حنيفةً 
ومحمّدٌ - لابْدٌ من العؤدء وعنة مَنْ لم يجعله شرطاء وهو أبو يوسفّ كان العؤةُ مُستَحَب 
إن لم يكن مُسَتَحَفًا . 

ما الإلمامٌ الفاسِدٌ الذي لا يمنَعُ صِحَةَ امن فهو أنْ يسوق الهذْيّ» فإذا فرَعٌ من 
العُمْرةَ عاد إلى وطَيه فلا يَبْطُلُ تَمَنْمُ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف؛ حتّى لو عاد إلى 
مكة فأحرم بالحجٌ وحَجّ من عايه ذلك» كان مُتَمَتّمَا في قولهما. وعندَ ”" محمَّدٍ يَبَطل 
تَمَنْعُه حتّى لو حَجّ من عامه ذلك (لم يكن) ”*' مُتَمَتّعا . 

وجه قولٍ محمّدٍ: أن[747/1أ] المانِعَ من صِحَّةٍ التَمَتْعِ وهو الإلمامٌ بالأهلٍ وق 
وحِدَء والعودٌ غير م مُسبَحَقٌ عليه بدليلٍ أنه له ل بّدا له من العَمَتّعِ جاز له ذَبْحُ الهذي ههناء 
وإذا لم ب بستحن عليه العزة صار كان لم يشي الهذقي . ولو لم يسّقٍ الهذّيّ يَ يَبَطلُ تَمَتعُه كذا 


هذا. 


000 


(ولهما): أن العؤة مُستَحَقٌ عليه ما دام على نيه لتم فيمت صِحةَ الالمام» فلا يبط 
تَمَتّعُه كالقارنٍ إذا عاد | أهله ثم ماذ نا من يُطْلانٍ التَمَّم بالإلمام ا إذا عاد | 
رِنٍ إذا عاد إلى اهل كرنا من بطلانٍ التمتع بالإلمام الصحيح إذا عاد ! 

.. أهله. 


9 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «في قول». (:) في المخطوط : «لا يكون».‎ )*( 


1 ا 


فأمّا إذا عاد إلى غير أهلِه بأنْ خرج من الميقات ولْحِقَ بموضِع لأهله القرانٌ والَمَتْمُ 
كالبصرةٍ َكَل أو نحوهاء وانَّحَدَ هناك دارًا أو لم يَتَخِذُء توطُنّ بها أو لم يتوطّنْ ثم عاد إلى 
مكة؛ وحَجّ من عايه ذلك» فهل يكونٌ مُتَمنَعَا؟ . 

الع ا ال 0 

وذكر القاضي أيضًا أله يكونٌ مَُمَنمَا في قولهم . وذكر الطحاوِيّ أنّه يكونٌ مُتَمَنّحَا في 
قولٍ أبي حنيفة » وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يَبْرَحْ منها سَواءٌ. 

وأمّا في قولٍ أبي يوسفٌ. ومحمَّدٍ فلا يكو مُتَمَتُمَاه ولْحوقُه بموضع لأهله اللَمَّمُ 
والقرات»: ولحورقة باهلة سواة: 

(وجه قولهما: أنّه لما جاوّرَ الميقات؛ ووّصّلَ إلى موضع لأهله التَمَتْعّ والقرانٌ فقد بَطْلَ 
حكمٌ السَفَرٍ الأرَلِء وخرج من أنْ يكونّ من أهل مكَةً لوّجودٍ إِنْشاءِ سّفْرِآخَرَ فلا يكونٌ 
مُتَمَتَعَا كما لو رجع إلى أهلهء ولأبي حنيفة أن وُصُولّه إلى موضع لأهله القرانٌ وَالتّمَتُمُ لا 
يُنْطِلُ السَفر الأوَّلَّء مالم يَعْدْ إلى منزله؛ لأنّ المُسافرٌ ما دامَ يترد في سَفَرِهِ يُعَدُ ذلك كُلّه 
منه سَفَّرًا واحِدًا ما لم يَعُدْ إلى منزله ولم يَعْدْ ههنا فكان السَمَرُ الأوَلُ قائمًا فصار كأنّه *' 
لم يَبْرَحُ من مكة فيكولٌ مُتَمَنّعَاء ويلرَّمُه هَذيّ المُنْعةٍ. 

ولو أحرم بِالعُمْرَةٍ في أشهُرٍ الحجٌ ثمّ أفسدها وأتَمّها على الفسادٍ وحَلَّ منهاء ثم أحر 
بالحج وحَجّ من عامه ذلك قبل أنْ يقضيّها: لم يكن مُتَمَتّعَا؛ لأنّه لاي 0 
ار ل سار فلم تحصّل له العُمْرةٌ والحجَّةٌ فلا يكونٌُ 

ولو قضى عَمْرَته وحَجّ من عامه ذلك» فهذا لا يخلو من ثلاثةٍ أوجَه: 

فإِنْ فرَعٌ من عُمْرَتِهِ الفاسِدةٍ وحَلّ منها ورجع إلى أهله؛ ثم عاد إلى مكَةَ» وقضّى 
عَمْرَتَهه وأحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من عامه ذلك فإنّه يكونٌ مُتَمَتّعَا بالإجماع؛ لأنّه لما لَحِقَ 
بأهله صار من أهل التَمتّع؛ وقد أتّى به فكان مُتَمَنًُا. ّ 

وإذا فرَعٌ من عَمْرَتَ الفاسدق» وحَلٌ منها لكنّه لم يخرجج من الحرّم أو خرج منه لكنّه لم 


)١(‏ في ا لمخطوط : «كما 


جم كتابٌ لصخ 2 >الاحسي ةك 
يُجِاوٍزٍ الميقاتَ حتّى قضَّى عُمْرَئَه؛ وأحرم بالحجٌ» ٠‏ لا يكونٌ مُتَمتَعَا بالإجماع ؛ ؛ لأنه لما 
حَلَّ من عُمْرَتِهِ الفاسدةٍ صار كواحِدٍ من أهلٍ مكة» ولا تَمَنُمَ لأهل مكَةَ ويكونٌ مُسينًا وعليه 
لإساءته دم . 

وإِنْ فرَعٌ من عُمْرَتِ الفاسِدةء وحَلّ منهاء [وخرج من الحرّم] ”'"؛ وجاوَّرٌ الميقاتَ 
[حتّى قضّى عُمْرَتّه]» ولَحِقَ بموضع لأهله التَميُُّ والقرانُ كالبضْرةٍ وغيرهاء ثمّ رجع إلى 
كد وقضّى عُمْرَتّه الفاِدة ثم أحرم بِحَجٌ وحَجّ من عامه ذلك لم يكن مُتَمَتَعَا: فى قول 
أبي حنيفة» كأنه لم يَبْرَحْ من كد وفي قولٍ أبي يوسفء ومحمَدٍ يكونُ مَُميّعَا كآنه لَّحِقَ 
بأهلِه . 

(وجه فولهما»: أنه لَمّا حَصَّلَ في موضع لأهله التّمَنُعُ والقرانٌ صار من أهلٍ ذلك 
الموضعء [وبَطلَ حكمٌ ذلك السَفَرٍ]ء : ثم إذا قَدِمَ مكَةَ كان هذا إِنْشاء سَفْرِه وقد حَصَلَ له 
كان في هذا السََرِ» وهو عُذْرة وج فيكون ممما كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى 
مك و(قضّى عُمْرَتَه) (" في أشهّرٍ الحجٌ [وأحرم بالحجٌ]ء وحَجّ من عامه ذلك أنّهِ يكونٌ 
مُتَمَتَعَا (كذا هذاء بخلافي ما إذا) ”" اتَخَدَ مكةً دارًا؛ لأنّه صار من أهل مكةء ولا تَمَعَ 
لأهل مكة . 

ولأبي حنيفة : أنْ حكم السَفَّرٍ الأوَّلٍ باتي؛ لأنَّ الإنسانّ إذا خرج من وطُنه مُسافرًا فهو 
على حكم السَفَّرٍ مالم يَعُدْ إلى وطَنْهء وإذا كان حكمٌ السَمَرِ الأوَلٍ باقيّاء فلا عِبْرةَ بقَدومِه 
البضْرةً» وَإِتَّحْاذِه دارًا بهاء » فصار كأنّه أقام بمكة لم يَبْرَحْ منها حتّى قضّى عُمْرَته الفاسِدةً» 
وإذا كان كذلك لم يكن مُتَمَتَعَاه ولم يلرَّمْه الدّمْ؛ لأنّه لَمّا أفسد العُمْرةً لَزِمَهِ أن يقضيّها من 
مكّة» وهو أنْ يُحْرِمَ بالعُمْرةِ من ميقات أهل مكّة للعُمْرةٍّ وذلك دليل إلحاقه بأهلٍ مكةء 
فصارث عُمْرَته وحجَتُ مين لصَيْرورة ميقاته للححجٌ والحمْرةٍ ميقات أهلٍ مكة ٠‏ فلا يكونُ 
مُتَمَتَعَا لوؤجودٍ الإلمام ؛ بمكَةَ كما فرَعٌّ من عُمْرَتِهِء و(صار كالمكيٌ) ”4 إذا خرج إلى أقرب 
الآفاقيء وأحرم بالعُمْرةَ ثم عاد إلى مكة . وأنّى بِالعُمْروَئم أحرم بالحجٌ» وحَجٌّ من 


)١( 1:‏ ليست فى ١‏ طُ. (؟) فى المخطوط : (اعتمر». 
في في المخطو عثمر 

(؟) فى المخطوط : ١‏ "كما لو رجع إلى أهله أر». | 

4 في المخطوط : «والمكي» . (5) في المخطوط : «أهله) . 


(:#1 سد بح بدائع الصنائع ج51 > 
عامه ذلك لم يكن متَمَتَعَاء كذا هذا . 

بخلاف ما إذا رجع إلى وطَيه؛ لأنّه إذا رجع إلى وطَنِه فقد قَطْمَ حكمَ السَفَّرٍ الأوَلٍ 
بابتداء سَمَرٍ آحَرٌَ فانقَطعَ حكمٌ كونه بمكة» فبعدٌ ذلك إذا أنَى مكةَ وقضَّى العُمْرة وحَجٌّ 
فقد حَصّلٌَ له [1/ 57 7"ب] الّسّْكانٍ في سَفْرٍ واحِدٍ فصار مُتَمَتّعَا . 

هذا إذا (أحرم بِالعُمْرَةِ) ”2 في أشهُر الحجٌ ثمّ أفسدها وأتَمّها على الفسادٍ. 

1 شهّرٍ الحج ثم ”" أفسدها وأتَمّها على الفسادء فإنْ لم يخرج من 
الميقات حتّى دخل أذ جز الجيع ) وقضى خمرته فق أشهر الحم + ثم أحرم بالحجٌ» وحَجّ من 
عايه ذلك ٠‏ فإنه لا يكونٌ مَُمَتُمَا بالإجماع؛ وحكمُه كمَكَيّ تَمَتّع؛ لأنّه صار كواجِدٍ من 
أهل مكةَ لما ذكرناء ويكونٌ مُسيئَاء وعليه لإساءيه َم ٠‏ وإِنْ عاد إلى أهله ثمّ عاد [إلى 
مكة] '" مُحْرِمًا بإحرام العُمْرَوَء وقضّى عُمْرَتَه في أشهرٍ الحج ثمّ أحرم بالحجٌ» وحَجٌّ من 
عايه ذلك يكوثٌ متي بالإجماع لما م 

ا ا 1 ثم عاد [إلى مكة] مُحْرِمًا 
بإحرام العَمْرةٍ وقضَّى عَمْرَتَه في أ* تتم الح ثم أحرم [بالحجٌ]ء وحَجّ من عامه ذلك . 
فهذا على وجهين في قول أبي حنيفة : 

ود لسع ار ا ا 0 
مُحْرِما بإحرام م العُمْرةء وقضى عَمْرَتّه في أشهر الحج ثمّ أحرم بالحجٌء وحَجّ من عايمه 
ذلك. 

وفي وجهٍ لا يكونٌ مُتَمَنّحَا وهو ما إذا رأى هلال شوَّالٍ داخِلَ الميقات . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: يكونٌ مُتَمَنَعَا في الوجهين جميعًا . 

(لهما): أن لُحوقّه بذلك الموضع بمنزلة لُحوقه بأهلِه . ولو لَحِقَ بأهله يكونٌ مُتَمَتُعا 
فكذا هذا. 

ولأبي حنيفة : أن في الوجه الأَوَلٍ أدرَكَنْه أشهُرُ الحيجٌ. وهو من أهل التَمَتّع؛ لأ 


)١(‏ في المخطوط : «اعتمر». (؟) في المخطوط: «و». 
(©) ليست في | لمخطوط . 


أدرَكنْه خارج الميقات» وفي الوجه الثاني أدرَكَنْه؛ وهو ليس من أهل الع لكوذه شنو 
شرعًا عن البَمَتع» ولا يزول المنعُ حتّى يلحَقَ بأهله . ولو اعتّمرَ في أشهرٍ الحج ثم 
إلى أهله قبل اي :عه و شغرن مه نا بلك الاح 
0 أوجِه: 

فإِن كان طافٌ لَعُمْرَيِهِ شوْطًا أو شُوْطَيْنِ أو ثلاثة أشواطٍ ثم عاد إلى أهله وهو مُحْرِمٌ» ثمّ 
جع الى ةبذك اإحرم؛ وام رك وعم عابه ذلك فال مكو تق 
بالإجماع , إن اعتّمرّء وحَلّ من عُمْرَتِ م عاد إلى أهلِه حَلالاً؛ ثم عاد إلى مكة وحَجٌّ 
من عايه ذلك لا يكونٌ مُتَمَتَّا بالإجماع ؛ لأنّ إلمامّه بأهله صحيحٌ» وأنّه يمتَعٌ التَمَتُمَ» 
وإِنْ رجع إلى أهلِه بعدَ ما طافّ أكثرٌ طُوافٍ عُمْرَيِه أو كُلّهء ولم يَحِلَّ بعد ذلك؛ وألَمَّ بأهله 
مُحْرِمًا م عاد» وأنمَ َيه عُمْرَتيه؛ وحَج من عايه ذلك؛ ٠‏ فإنّه يكونُ مُتَمَتَّعَا في قولٍ أبي 


ولع دم 


حبق دلي م ٠.‏ وفي قولٍ محمد : لا يكونُ مُتَمَتَعَا . 

(وحه قوله): أنّه أذّى العمرةً ةَ بِسَفْريْنِء وأكثرُها حَصّل في السَفْرٍ الأوَلِء وهذا يمنّع 

ولهما أن إلمامّه بأهله لم يَ ع بلي أن ناح له لعز [لى معة] "بلك الاحراء من 
غير أذ يحتاع إلى إحرام جديد؛ فصار كان أقام بمكة؛ وكذا لو اعتمرٌ في أ شهر الحجٌ» 
ومن نيه التَمَتُمُ ("2: وساقٌ الهديّ لأجل تَمَنْمِ ٠‏ فلَمّا فرَعٌ منها عاد إلى أهله مُحْرِمّاء ثم 
عاد وح من عايه ذلك فإنّه يكوث متَمَمّا في قولهما ؛ لأنَ إلمامّه بأهله لم يَصِحَّء فصار 
كأنّه أقام بمكة . وعندٌ محمَّدٍ لايكونُ مُتَمَتّعَا. ولو خرج المكيٌ إلى الكوفةٍ فأحرم بها 
للعْمْرةٍ * ثم دخل مكة [فأحرم بها للحَجٌ] لم يكن مُتَمَتَمَا؛ِ لأنّه حَصّل له الإلمامٌ بأهله بين 
الحجَّةٍ والعُمْرةَء فَمَئٌَ التَمَتْمَ كالكوفيٌ إذا رجع إلى أهلِه؛ وسَواءٌ ساق الهدّيّ أولم 
يسْقْء يعني إذا أحرم بِالعَمْرةٍ بعد ما خرج إلى الكوفةٍ» وساق الهذيّ لم يكنْ مُتَمْتَعَاء 
وسَوْفه الهذي لا يمع صِحة إلمايه بخلاف الكوفيّ نّ؛ لأنّ الكوفيّ إِنْما يمن سَوْقُ الهذي 
| صِحَةَ إلمامه؛ لأنّ العؤدٌ مُستَحَقٌّ عليه . فأمًا المكيُ فلا يُستَحَىٌ عليه العوْدٌُ فصع إلمامّه 
مع السَوْقٍ كما يَصِح مع عَدَهِه. 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (5) زاد فى | خطوط: «كان». 
يسث لي لي 


(79ل07 ييح باقع لصتاق ع 


ولو خرج المكنٌ إلى الكوفة فقرنٌ صَحَّ قرائّه ؛ لأنّ القران ؛ يحصّلُ بنفس الإحرام» فلا ٠‏ 
يُعتَبرُ فيه الإلمام فصار بِعَؤْدِه إلى مكّة كالكوفيّ إذا قرنّ ثمّ عاد إلى الكوفة. وذكر ابن 
سماعةً عن محمَّدٍ أن قرانَ المكيّ بعد حُروجه إلى الكوفة إنّما يَصِح إذا كان حُروجُه من 
فك قي الور الع 

فأمّا إذا دخلث عليه (أشهرٌ الحجٌ) ”". وهو بمكة ثم خرج إلى الكوفة فقرنَ لم يَصِعٌ 
زاك ولاك عبر وخيو انور عاب كان عن عقة لا بدن لهاتست بولا قاد تويغاه 
السّنةٍ؛ لأنّه في أهله » قلا بت غير ذلك بالخروج إلى الكوفةٍ . 

وفي نوادِر ابن سماعة عن محمَّدٍ فِيمَنْ أحرم بِعْمْرَةٍ في رمضانً» وأقام على إحرامه إلى 
شوالٍ من قابلٍ ؛ عمم يواسي و د وبي 
اله فته :لالد باق على اععرانه ةاردا تَى بأفعالٍ العُمْرةٍ والحجٌ في شهر الحجٌ. فصار 
كأنّه ابَدَأ الإحرامٌ بِالعُمْرةٍ في أشهّر الحج. [وحَجٌ] ”" من عامه ذلك . ولو فعل ذلك كان 
مُتَمَتْعَا كذا هذا. 

ويمئله مَنْ وجب عليه أن يتحَلّلَ من الحعٌ بعُْرة فآخرَ إلى العام القابل فتحللَ بعُْرة 
في شوَالٍِء وحَجّ من عايه ذلك لايكونٌ مُتَمَّعَا؛ لأنّه ما أ ال [لهااء بل 
تاتسلل عن إحرام التحخ + فلم نعم هذه الأفعال تعكذابها عن الشرة تلم يكن مكنتقا 
بخلافي الفصل الأوّلٍ. 

فصل [في بيان ما يجب على المتمتع والقارن] 


وأمًا بِيانُ مايجبٌ على المْتَمَنّع والقارِنٍ بسبب التَمَتْع والقرانٍ» ما المُتَمَتّعُ فيجبُ عليه 
الهذيُ بالإجماع» والكلامٌ في الهذي في مواضم: ‏ ' 

في تفسيرٍ الهذيء وفي بيانٍ وُجوبه» وفي بيانٍ شرطٍ الؤّجوبء وفي بيانٍ صِفَةٍ 
الواجب» وفي بان مكانٍ إقاميهء وفي بيانٍ زّمانٍ الإقامة . 


أمًا الأؤل: فالهديٌ المذكورٌ في آيةٍ التَمَتْع اختلف فيه الصّحابةٌ رضي الله عنهم, رُوِيَّ 


)١(‏ في المخطوط: «في غير». )١(‏ في المخطوط : «الأشهر». 
(*) ليست في المخطوط . 


م كنبلئٌ]__ _ > هنلهة 


عن على ؛ وابن عبّاس» وابنٍ مسعود رضي الله عنهم أذ نهم قالوا: [هو] ”'' شاةٌ. 


وعن ابن عمرّ» وعائشةً رضي الله عنهم : أنه بَدَلَهُ أو بقرة : 

والتخاضا : أن اسم الهذي ي يَقَعُ على الإبل» والبقّرٍ والغتم لكنّ الشَاةَ ههنا مُرادة من 
الآية الكريمة بإجماع المُقَهاءِ حتّى أجمّعوا على جوازها عن المُنْعةٍ . 

والدّليلٌ عليه أيضًا: ما رُويَ عن رسول الله كه أنّه سُعلَ عن الهذي فقال كله : «أدناء 
شاه" إلا أنّ البدنةٌ أفضلٌ من البقرةء والبقرةٌ أفضلٌ من الشَاة لقول التْبِيّ كله في تفسير 
الهذي : «أدناه شاةٌ»» ففيه إشارةٌ إلى أن أعلاه البدنةٌ والبقرةٌ . ْ 

ودُوِيَ عنه كله أنه قال: «المُبكْرُ إلى الجُمُعةٍ كالمُفِدي بَدَنَهَمَ كالمُهدي بَقرةًئمْ كالمُفدي 
شاه" . وكذا النْبئُ يل ساقّ البدْنَّ ومعلومٌ أنّه كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّهاء ولأنَ 
البدنة أكث لّحمًا وقيمةً من البقرق» والبقرةٌ أكثد [لّحما وقيمةً] من الشَاقٍء فكان أَنْفَعَ للفقراء 
فكان أفضل . 

وَأمَا وجويه : : فإنّه واجبٌ بالإجماع» وبقوله تعالى : #هن تَمَنَم لمرو إِلَ اليج فنا أسَتَيسرَ ون 
َخَدَىّ [البقرة :145] أي : فعليه ذَبْحُ ما اسَتَيْسَرَ من الهذي كما في قوله تعالى : قن كن سكم 
6 الآية أي فحَلَّقَ فعليه فِذِيةٌ وكولد عر بول : 

كانت يكم مَرِيسًا أو عل سَمْرٍ مَصِدَّةٌ مَنْ أيّارِ غ4 [البقرة :86 معناه فأفطرٌ فَلْيَضّم في 

اد 

ا : فَالقّدْرةٌ عليه ؛ لأنّ الله تعالى أوجب ما اسَتَبْسَرَ من الهذي» ولا 
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إلأعلى القادِرء فإنْ لم يقدِرْ فصيامٌ ثلاثةٍ يام في الحجّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله 


أ 72 


0 


0 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(1) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (9/ 155)» وقال : غريب وم أجده إلا من قول عطاء عند البيهقي في 
المعرفة من طريق الشافعي أنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال : :«أدثق ما هراق:من الدماء 


في الحج وغيره شاة) . 
(9) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة؛ باب: فضل الجمعةء» حديث 2)881١(‏ ومسلم في كتاب: 


الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم الجمعةء حديث (850)» والنسائي في الكبرى .)517/١(‏ 
(5595)» والبيهقي في السئن (77/8؟١2)5‏ (2)0566, وابن حبان فشنلة قله من حديث أبي 
هريرة . 


لفوله عَوَّ وجَلٌ 430 هذ تي قر لت راتت م تن ك4 ابدده ٠١‏ ظ 
معناه فمَنْ لم يَحِدٍ الهذيّ فصيامٌ ثلاث ها عر 
ولا يجورٌ له أنْ يَصُومَ ثلاثة أَامٍ في شهْرٍ الحج قبل أنْ يُحْرِمَ بِالعْمْرةٍ بلا خلافٍ. 

وهل يجورٌ له بعدَ ما ران أشهْر الحج قبل أنْ يُحْرِمَ بالحجٌ؟ . 

قال أصحاينا: يجورٌ سَّواءٌ طافّ لَعُمْرَيهِ أو لم يَطفْ بعد أنْ أحرم بِالعُمْرَةٍ 2769 , 
وقال الشّافعيُ : لا يجوز حتّى يُحْرِمَ بالحجٌ”"» كذا ذكر الفقيه أبو الليثِ الخلافٌ . 
وذكر إمامُ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماُريدي - رحمه الله - القياسٌ: أنْ لا يجورٌ مالم 
يَشْرَع في الحجء وهو قول دفر لقوله تعالى : لمن لَّمْ يد مَصِيَام تلو أيآر في لَلَيَ © [البقرة :195]» 
ا ا ع 1 أصل الشافعي دَمْ 

لمُنْعةٍ دمُ كفّارةٍ وجب جَبْرًا للتَقُْص» وما لم يُحْرِم بالحجٌ لا يظهرٌ التَقْصُ . 

(ولنا): أنَّ الإحرامٌ بِالعُمْرَةٍ سببٌ لوّجودٍ الإحرام بالحجَّةٍء فكان الصّومُ تَعجيلاً بعدَ 
وُجود السَبَبٍ فجاز» وقبلَ وُجودٍ الحُمْرةِ لم يوجَدٍ السَبَبُ فلم يَجزْء ولأنَ السَنَةَ في 
المْتَمَتع الالحى اعد مدذه عَشْيَةَ التَرُوِيةٍ بأكذا روي أن رسؤل اللّه كل ام أصحاية بذلك» 
وإذا كانت السّنّة في حَقّه الإحرا م بالحجٌ ء حك امد ا 0 
ذلك» وإنّما بَِّيّ له يومٌ واجدٌ؛ لأن ”*' أيَام م النَحْرٍ وَالَشْرِيقٍ قد ”” نُهِي عن الصّيام فيهاء 
فلايُدٌ من الحكم بجوازٍ الصّومٍ بعد إحرام لمر قبل الشّروع : في الحجٌ . ١ش‏ 
وأمًا الآ فقد قِيلَ في تَأويلِها : إن اماد منها وقثٌ الحججٌء وهو الصّحِيحٌ ؛ إِذ ذالحجٌ لا 
يصلْحُ طَرًْا للصَوْمٍء والوقثُ يصأُحُ طَْها له فصار تقديرٌ الآية الشريفةٍ : فصيام ثلاثة أيّا 
في وقتٍ الحجٌء كماقي قوله كال طالكم لتو تقارمنت َمْنُومتٌ 6 [البقرة:140] أي وقتٌ الحجٌ 
أشهُرٌ معلوماتٌ» وعلى هذا صارت الآيةٌ الشَّريفةٌ حُجَةَ لَنا عليه ؛ لأنّ اللّهَ تعالى أوجب 


ةك 


)١(‏ زاد في المخطوط : «في أشهر الحج؟. 

(1) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء :.)5١7 /١(‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 79 - 2)556, 
المبسوط »)2١8١/5(‏ البناية مع الهداية (5/ 205١5‏ فتح القدير مع الهداية (5/5. 7). 

(؟) مذهب الشافعية: لا يجوز مالم يحرم بالحج» انظر: مختصر المزني ص (15).» حلية العلماء (9/ 20777 
المجموع شرح المهذب (7/ 2186 197)» فتح العزيز مع المجموع (9/ 0117/1 1077). 

(:) في المخطوط : «لإتيان؛ . (5) في المخطوط: «وقد؛. 


على المُتَمَتَع صيام : َه يام في وقتٍ الحججٌ. وهو أشهْرٌ الحيجٌ» وقد صامً في أشهرٍ الححّ 


فجاز إلا أنَ زّمانَ ما قبل 48/11 'اب] الإحرام صار مخصّوصًا من التَصّ . 

والأفضل أنْ يَصُومَ ثلاثة ة أيَامِ آخِرُها يومٌ عَرَفة أن يَضُومَ قبل [يوم] ' ا 
ويوم التَرُوِيةٍ» ويوم عَرَفة؛ لأنَ الله تعالى جعل صيام ثلاثةٍ يام بدلا عن الهذيء رافر 
أوقات البدلٍ وقثٌ اليأس عن الأصلي لما يحتَّمِل القّذْرةً على الأصل قبلّهء ولهذا كان 
الأفضل تأ : خيرٌ التَيّمُمِ إلى آخِرٍ وقتٍ الصَّلاةٍ لاحتّمالٍ وُجودٍ الماء قبلّه» وهذه الأيَامُ آخِرُ 
وق هذا الصّوم عندّناء فإذا مَضْتْ ولم يَصّمِ فيها فقد فاتّ الصّومٌ وسَقَط عنه» وعاد 
الهذيُ» فإِنْ لم يقَدِرْ عليه يتَحَلَّلُ وعليه دَمانٍ : م الممتّ» ودمٌ المَحَذّلٍ قبل الهذيي”" . 
وعند الشافعيٌ : لايّفوتٌ بمُضيّ هذه الأيَامٍ» »ثم له قولانٍ ترك : يَضُومُها في أيَام 
التَشْرِيقِء وفي قول: يَصُومُها بعد أيَام التَشْرِيقِ”". والصّحِيحُ قولّنا لقوله تعالى : لذَّنَ ب 
يد مِيمْ تكَوَ أب في لي [البقرة :0 أي في وقتٍ الح لما بَينَاعينَ وقتٍ الحي لصوم هذه 
الأيامٍء إلا أن يوم التَخرٍ خرج من أنْ يكونٌ وقًا لهذا الصّوم بالإجماع» وما رّواه ليس 
وقتَ الحجٌ ٠‏ فلا يكونٌ مَحِلاٌ لهذا الصّوم . 

وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنه أنّه قال الح [بواتسو م يبل زوه لخر وعن 
عم رقي لله عن انايند الاير الخو و0 مُتَمَنْعٌ لم يَصْمء فقال له عمرُ رضي الله 


عنه : اذْبَحْ شاةٌ» فقال الرَجُلٌ : ما أجذهاء فقال له عمرُ سَلْ قَوْمَكٌ فال : : ليس ههنا منهم 
أحذّء فقال عمرٌ رضى الله عنه: يا مُغيتُ أعطه عَنّى تَمَنَ شاةٍ ”*2» والظَاهٌ أنه قال ذلك 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) أنظر في مذهب الحنفية: الحجة /١(‏ 787 - 7941), الآثار ص »)272١(‏ المبسوط :)١18١/5(‏ أحكام 
القرآن للجصاص /١(‏ 796 - 2»)7917 فتح القدير مع الهداية (؟/ 57٠‏ - 077)», البناية (5/ 7١1‏ - 
*0, 

(1) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «قال أصحابنا: إذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه 
قضاؤها ولا دم عليه؛ وخرّج أبو إسحاق المروزي قولاً: إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته ٠‏ انظر 
المهذب مع المجموع (5/ 14١‏ - 145). (ل/485كء لالالء 1848ء 149. .)١97‏ حلية العلماء (؟/ 
054). 

(5) أورده القرطبي في «تفسيره»؟» 1/١‏ 

(6) أورده ابن حجر في «الدرايةك؛ (577/15). 


ضيلّة ات فصندات 4 
سَماعًا من رسولٍ الله يكل؛ لأنْ (مثلَ ذلك) 7(" لا يُعرَفُ رأيّا واجتهادًا . 

وأمّا صومٌ السَبْعَقٍ فلا يجوز قبل الفراغ من أفعالِ الحج بالإجماع, وهل "' "بره 
بعدَ الفراغ من أفعالٍ الحجٌ بمكة قبل الرجوع إلى الأهلٍ 0 

قال أصحابنا: يجود”*'. وقال الشافعيُ : لايجودٌ إلا بعدَ الرّجوع إلى الأهلٍ إلا إذا 
وى الإقامة بمكٌة فِيَضُومُها بمكّة فيجوة”*©. واحتّحٌ بقوله تعالى : وميه إذا يتَثة 4 (البعرء 
5] أي إذا رَجَعَتم إلى أهليكم . 

. (وكتا): هذه الآيةٌ بِعَيْئِها؛ لأنّه قال عَنَّ وجل : # إدًا رَجَمحُه © [البقرة :45 مُطْلَّفَاء فيقتضي 
أنه إذا رجع من مِئّى إلى مكةء وصامّها يجوزء وهكذا قال بعض أهلٍ التأويلٍ : إذا رَجَعتُم 
من مِئَّى . وقال بعضّهم : إذا فْرَغْتُم من أفعالٍ الحجٌ» وقيل: | إذا أئّى وقتُ الرّجوع . 

ولو وجَدَ الهذيّ قبل أن بشع في مدوم ثلاثة أيّامٍ أو في خلال الصّوم أو بعد ما صامٌ 
فوّجَدَّه في أيّامِ النَحْرٍ قبل أن يحلِقّ أو ب يه ُقَصُرّ: يلزّمُه الهذي» ويسقْطً حكمْ الضَّومٍ 
عنرّنا”"” . وقال الشّاة فعين”" لا يلرّمُه الهذيُ» ولا يَبْطْلُ [حكم] " الصوم . 


)١(‏ في المخطوط : « (؟) فى المخطوط : «هو). 

(5) في المخطوط : 0 ١‏ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .١8١/4(‏ 187)ء تحفة الفقهاء (١/؟١4)»‏ أحكام القرآن 
0 9©» فتح القدير مع الهداية (؟/ »)067١‏ البناية مع الهداية (9/ .)5١١ 25٠١‏ 
(5) في بيان مذهب الشافعية قال القفال في الحلية : #وأما صوم السبعة ففي وقته قولان: أصحهما أن وقته 
إذا رجع إلى أهلهء والثاني : أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله» فعلى هذا يكون في وقت جوازه وجهان» 
أحدهما : أنه يجوز إذا أخذ في السير خارجاً من مكة وعليه لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة» والثاني: يجوز 
إذا فرغ من الحج سواء كان مقيماً أو أخذ في السيركء انظر حلية العلماء (*/ 576)» المجموع شرح المهذب 
(/ا/ عمك لامك 144ل). 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١4١/54(‏ أحكام القرآن للجصاص :5917/١(‏ 2)598 فتح 
القدير (؟/ 079). 

(0) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب: «إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن 
ببدي ولا يلزمهء وقال المزني: يلزمه كالمتيمم الذي رأى الماء» وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل 
الدخول في الصوم فهو على الأقوال الثلاثة ثة في الكفارات: أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه 
الصومء والثاني : الاعتبار بحال الأداءء ففرضه الهدي, والثالث : الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي»؛, 
انظر حلية العلماء (/ 7784: 2256)» المهذب مع المجموع (7/ 0»)١94١‏ فتح العزيز بذيل المجموع (/1/ 
“الماك .)١1074‏ 

(8) ليست في المخطوط . 


والصَحيحٌ قولّنا؛ لأنّ الصّومَ بَدَلّ عن الهذيء وقد قَدَرَ على الأصل قبلَ حُصُولٍ 
المقصُود بالبدل فبَطل حكمٌ البدلٍ كما لو وجدَ الماة في خلال التَيمُم . 

ولو وجَدَ الهذيّ [في أَيَام الَبْح] أو بعد ما حَلَقَ أو قَصَرَ فحَلٌ قبل أنْ يَصُومٌ السَبْعة 
صَحّ صومٌهء ولايجبٌ عليه الهذي؛ لأنّ المقصُود من البدل» وهو التَحَلُنُ قد حَصَلٌء 
فالقدْرةُ على الأصلٍ بعد ذلك لا ِل حكمٌ البدلٍ كما لو صلى بالتَيحُم ثم م وجَدَ الماء . 

واختلف أبو بكر الرّازيّء وأبو عبد الله الجُْجانيُ في صوم السَبْعةٍ قال الججرْجانيٌ :“له 
ليس بِبَدلٍ ؛ بدليلٍ أنه يجوز مع وُجودٍ الهذي بالإجماع. ولا جوارٌ للبَدلٍ مع وُجودٍ الأصل 
كما في الثْرابِ مع الماء ونحو ذلك . 

وقال الرّازيّ : إِنْهِ بَدَلُ؛ لأنّه لا يجبٌ إلا حالَ العجز عن الأصل» وجواره حال وُجودٍ 
الأصلٍ لامُخرِجُه عن كونه بَدَلاً. ولو صامً ثلائة أيَام» ولم يَحِلَّ حتّى مَضَتْ أيَامُ الذَّئم ثم 
جد الهذيّ فصومّه ماض. ولا هَدْيَ ”2 عليه» كذا رَوَى الحسّنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة 
ذكره الكرْخيّ في مختصّره؛ لأن الذّْحَ يتوق بأيَام البح عندّناء فإذا مَضَتْ فققد حَصَلَ 
المقصُودٌء وهو إباحةٌ لتَحَذّلٍ فكائه تَحَلّلَ ثم وجدَ الهذيّ . 

وَأمّا صِفَةٌ الواجب فقد اخلِفَ فيهاء قال أصحابنا : إِنّهِ دم سك وجب شُّكُوًا لما وُقّقَ 
للكذو بين التدكين يعر واجرافله أن يَأكُلَ منه ويُطِْمَ من شاءء غَنيًا كان المُطْعَمُ أو 
0 ل أنيَكل الت صنق بات ويد الك لاقربائه وجيرايه» 
سَوَاء كانوا فقراء أو أغُنياء كدّم الأضحيّةٌ لقوله عَرَّ وجَلٌ كر ا رطقم لوي 
لْمَقِيرَ 4 [الحج :4؟] . وقال الشافعة 292 : : إِنّهِ دم كفارةٍ وجب جَبْرًا للنَقْصٍ بتركِ إحدى 
السَفْرََيْنِ؛ لأنّ الإفراد أفضلٌ عندّه [حتى] ”4 لا بجوة للمّنيٌ أنْ يَاكّلَ منه؛ وسبيله سبيل 
وناغ اكد زا 
)١(‏ في المخطوط: «شيء». 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (077/4» تبيين الحقائق (؟/ 89)» الجوهرة النيرة 22١8١ /١(‏ فتح 
القدير (/ »)١7١‏ درر الحكام /١(‏ 3577)» البحر الرائق (7/ 207/7 بن 307 
:70) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما - أي من الضحية والهدي 


الواجبين - سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري اهرون الاك ين الو احستب. 
انظر المجموع (57/48)» أسنى المطالب /١(‏ 046)» الغرر البهية (6/ ١٠7١)ء‏ تحفة الحبيب (4/ 057 . 


(5) زيادة من المخطوط. 


كك ا 


وأمَّا القارِنُ فحكمّه حكمٌُ المُتَمَتّع في وُجوب الهذي عليه إِنْ وجَدَء والصّومٌ إِنْ لم 
يَجِدْء وإباحةٌ الأكلٍ من لّحمه للمّنيّ والفقير ؛ لأنّه في [معنى] ”" المُتَمنّع فيما لأجلِه 
وجب الدمء وهو الجمعٌ بين الحجَّء وَالعْمْرةٍ في سَمْرٍ واحِدٍ 

وقد رُوِيَ أنَ رسولٌ اللّه يك كان قارنًا فتحَرَ البُذْنَ [44/1 2617 وأمرَ عَليا رضي الله 
عنه فأخذ من كل بَدَنَةٍ ة قِطعةً فطْبّحَهاء وأكلرسؤل الله همه لحينها: وخحسامن 

زف 
مرقِها ‏ . 

وَأمّا مكانُ هذا الدّم فالحرّمٌ» لا يجورٌ في غيره لقوله تعالى : لدَمدَىَ مَمَكْوئا أن بل 
يد [الفعس :] » ومَجِلّه الحرّمء والمُرادُ منه هدي المُْعةٍ لقوله تعالى + #من ملم بلغ إلى 


عرس ا سر سه عر - 


لي فا أستَيسَرَ ِنَ المَدَي 4 [البقرة:15] والهذيٌ اسمٌ لما يُهْدَى إلى بيك الله الحرام أ ي يُبْعَثُء 


وينْقَلٌ إليه . 

َأمَا زَمانه فأيامُ الدخر حثّى لو دَبَحَ قبلّها لم يَجر؛ لأنه دم نُسُكِ عندّنا : فيتوقّتُ بأيّام 
البَخرٍ كالأضحية . 

وَأمّا بيانُ أفضلٍ أنواع ما يُحْرِمُ به فظاهرٌ الرُواء ودعو اساي 1 لكر تعر نم 
0 ل ل 3 ا 


لس ودار وال مالك : التَيَمّة أذ 5 
وار كنال ال ان اه وعُمْرَةٌ كوفيّة أفضلٌ . 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الحج. باب: حجة النبي كلد حديث »)1١/8(‏ وأبو داودء حديث 
.)1١96(‏ والترمذي» حديث (2.)8416 وابن ماجه حديث 2)7١015(‏ من حديث جابر الطويل. 

(7) انظر في مذهب الحنفية: الآثار ص (57)» مختصر الطحاوي ص .)5١(‏ المبسوط (4/ 58 - 51)) 
أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 5806 - 547)ء تحفة الفقهاء /١(‏ 417). 

(4) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : «إن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل من التمتع ثم 
القران» انظر مختصر المزني ص (757» 54)» حلية العلماء (7/ 1717 -519)», المجموع شرح المهذب (1/ 
[56١-160‏ )., 

(5) مذهب المالكية: الإفراد أفضل من القران والتمتعء انظر المدونة /١(‏ 596)» المنتقى (؟/ ؟51)غ2 
الرسالة الفقهية ص »)١18١(‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 27515 2087 بداية المجتهد /١(‏ 27144 20749 
قوانين الأحكام الشرعية ص .)١59(‏ 


يق واي دود فق د اط ساقت تلطا ١‏ كا ل 
3 
0 


احمّجٌ الشّافعيُ بما رُوِيَ أن رسول اللّه يله أفرَد بالحجٌ عامٌ حَجّةٍ الوّداع فدَلَ أنّ الإفراة 
أفضلٌ ؛ إِذْ هو كلةِ كان يختارُ من الأعمالٍ أفضلّها . 

. 0 1 اعت # اس تلاك « 0م 9و وه 6 2 و - .2 0 

(ولنا)؛ أن المشهور أنْ النّبِيَ يك قرنَ بين الحج وَالعُمْرة”' رَواه عمرٌ وعَليّ وابنُ عبّاس 
وجابرٌ وأنّسٌ رضي الله عنهم . ورُوِيَ عنه يَلْ أنه قال: «أتاني آتِ من رَبِي» وأنا بالعقيق» 
فقال: ثم فصل في هذا الوادي المُبارَكِ ركعتينء وثُل : لبيك بمُمْرةٍ في حَجْق”" حتّى رُوِيَ عن 
أنّس رضي الله عنه أنّ النّبِيَ لل كان يصرٌحٌ بها صُراحَاء ويقول: «لَبَيْكَ بِعُمْرةَ فى حَجَّوَ 
سن دسي د . 
فل أنه ككئِ كان قارِنًا . ورُويَ عنه يك أنه قال : "تابعوا بين الحجٌ والعُمْرةٍ فإنّ المُتابَعةَ بينهما 
تَرِيدُ في العُمُرِ وتنفي الفقرَ»”". ولأنّ القران» والتَمَتْمَ جَمْعٌّ بين عِبادَتَيْن بإحرامَيْنَء فكان 
أفضل من إتيانٍ عِبادةٍ واحدةٍ بإحرام واحِدٍ . 

وإِنّما كان القرانُ أفضلّ من التَمَْع ؛ لأنّ القارِنَ 27: حَجَّنُه ومُمْرَثُه آفاقيّتان؛ لأنّه 
يُحْرِمُ كل واحدةٍ منهما من الآفاقء والمُتَمَتُمُ عُمْرَئه آفاقبةٌ» وحَجَيُه مَكَيةٌ؛ لأنه يُحْرِمُ 
بِالعَمْرةَ من الآفاقي» وبالحجّةٍ من مكةً. والحجَّةٌ الآفاقيّةُ أفضلٌ من الحجَّةٍ المكيّة لقوله 
تعالى : لوَأَيَمُا كلح وَالمْرةً ينو [البقرة:155]» ورَوَينا عن علي وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 
أنهما قالا: إتمامُهما أن تُحْرِمَ بهما من دَرَيْرة أهلك؛, وما (كان أَنَءَ) ”2 فهو أفضلٌ . 

وأمّا ما رَواه الشّافعيٌ فالمشهورٌ ما رَوَيْناء والعمل بالمشهور أولى مع ما أنَّ فيما رَوَيْنا 
زيادةً ليسث في روايته . والرّيادةُ برواية العذلٍ مقبولةٌ على أنَا نَجْمَعُ بين الرٌوايتيّْن على ما 
هو الأصل عند تعارُض الدّلِيلِين أنّه يُعملُ بهما بالقدر المُمْكِنء فنقول: كان رسولٌ اللّه. 
له قارنًا لكنّه كان يُسَمّي العُمْرَةَ والحجّة في الثَلْبِية بهما مرّةً. وكان يله يُلَبّى بهما لكته 
)١(‏ سبق تخريجه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب : قول النبي يك: العقيق واد مبارك. حديث »)١1585(‏ وأبو 
داود ٠(‏ 14 )0 وابن ماجه (5/ا9؟)2 والبيهقي في السنن 6 * (وككم)م من حديث ابن عباس . 
() أخرجه أحمدء »)١9770(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (51054)» من حديث عامر بن ربيعة» وقال: 
وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» وله أصل عند الترمذي في كتاب: الحج؛ باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة» حديث 2.)481١٠١(‏ والنسائي ,)551١(‏ من حديث ابن مسعود» وابن ماجه (/8481؟)2 من 
: ححجديث عمرء وهو صحيح كما في صحيح الجامع »)59:1١(‏ وفيه : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب»» وليس فيه : «تزيد في العمر؛. 
(5) في المخطوط : «القران». (5) في المخطوط : «واحد». 
(5) في المخطوط: «ذكرتم». 


بإ --بد-بسحيح باتع الصنتع ع 


كان يُسَمّي بإحداهما مرّةٌ» إِذْ تسميةٌ ما يُحْرِمٌ به في التَلْبِيةِ ليس بشرطٍ لصِحَةٍ التلبية فراٍي 
الإفرادِ سَمِعَه يُسَمّي الحجَّةَ في التَلْبِيةٍ فى الأمرّ على الظاهرء فته مُفْرِدًا فرَوَى الإفرادء 
وراوي القرانٍ وقّف على حقيقةٍ قَيقَة حقيقة الحالٍ فرّوَى القرانٌ . 


فصل [في بيان حكم المحصر] 


وأمّا بِيانُ حكم المُحْرِمِ إذا مُيعَ عن المُضيّ في الإحرام» وهو المُسَمَّى بالمُحْصَرٍ في 
عرف الشرع فالكلام في الإنحصار في الأصل في ثلاثٍ مواضع : في تفسير الإحصار أنّه ما 
هو ومِمٌ يكونٌ» وفي بيانِ حكم الإحصارء وفي بيانِ حكم زَّوالٍ الإحصار . 

أمّا الأوَل: فالمُحْصَرُ في اللّعَةٍ هو الممنوعٌ» والإحصارٌ هو المئْعٌ؛ وفي عُرْفٍ الشّرع 
نان و اك اس سراي 11 امن روه 
0 

وقال الشافعي : لعا ال من اليا ووجه قوله أنَ آية الإحصارء وهي قوله 
تعالى : إن ورج ها أسْتيسرَ فصر من المدى # اعادو نزلت في امنيدات رسولٍ الله يك حينّ 
أخصروا من العدرٌء وفي آخِرٍ الآ الشَّريفةٍ دليلٌ عليه» وهو قولّه عَرَّ وجَلٌ مإ ١5‏ نمم 4 
[البقرة:157] والأمانُ من العدرٌ يكونٌ . ورُوِيّ عن ابن عبّاس» وابن عمرٌ رضي الله عنهما 
أنهما قالة+ لا خضو إلا (من )59 , 

ولَنَا عُمومٌ قوله تعالى : #آَإِنْ أُحْوِرَتٌ فا أَسْتيْسَرَ مِنّ أَخَدَيِ 4 [البقرة:157] » والإحصارٌ هو 
المنْعء والمنْعٌ كما يكون من العدوّ] "*' يكو من المرّضٍ وغيره؛ والعبْرة 6 بعُموم اللَمْظِ 
عندّنا لا بخُصُوصٍ السَبّبِ ؛ (إذ الحكمْ) *“ يَيْبَمُ اللّفْظَ لا السَبَبَ آفي الممنوع بسبب 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (7/ 5 .)١7‏ 
(؟) في بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي - رحمه الله -: لا يكون الإحصار إلا بالعدو ولنا أن آية 
الإحصار وردت في الإحصار با مرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدوء 
والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض أعظم» 
انظر المجموع (598/48). 
() في المخطوط : «عن العدو». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: «لأن الحكم». 


المرض] ”'“. وعن الكسائيّ» وأبي مُعاذٍ أن الإحصار من المرّض»ء والحصّر من العدوٌ . 
فعلى هذا كانت الآيةُ خاصّةً في الممنوع بسب المرّض . وأا قوله عَرَّ وجل : «157 أن » 
[البقرة :197] فالجوابٌ عن التَعَلْقٍ به من وجهين : 

احذهما: أنَ الأمنّ كما يكونُ من العدرٌ يكونٌ من زَوالٍ المرّض ؛ لأنّه إذا زال مرّض 
الإنسانٍ أمِنَ الموتّ منه أو أمِنَ زيادةً المرّض . وكذا بعض الأمراض قد تكونُ أمانًا من 
البعض /١[‏ 49 "ب] كما قال النّبيُ يِهِ: «الرُكامُ أمان من الذام»”" . ْ 

والذاني: أن هذا يَدُلُ على أنّ المُحْصَرٌ من العدوّ مُرادٌ من الآيةٍ [الشريفةٍ]» وهذا لا ينمي 
كونَ المُحْصّرٍ من المرّض مُرادًا منها . 

وما روي عن ابن عباس » وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما أنّه إِنْ ثبت فلا يجوز أنْ يُنْسَحَ به 
مُطْلَّقُ الكتاب» كيف وإنّه لا يُرى نسح الكتاب بالسّنَق وقد رُوِيّ أنْ رسول الله يل قال: 
١مَنْ‏ كُسِرَ أو عَرَجَّ فقد حَلَّء وعليه الحجُ من قابل»”©؛ وقولّه حَلَّ» أي : جاز له أنْ يَحِلَّ بغي 
دَم؛ لأنّه لم يُؤْدَنْ له بذلك شرعاء وهو كقول الب له : «إذا أقبّلَ الليل من ههنا وأدَبَرَ التهارٌ 
من ههنا فقد أفطرَ الصَائجُ»(*» ومعناه: أي حَلَّ له الإفطارٌ فكذا ههنا معناه حَلَّ له أن يَحِلّ 
ولأنه إنّما صار مُحْصّرًا من العدرٌء ومن خصالِه التَحَلُلُ لمعئى هو موجودٌ في المررض 
وغيره» وهو الحاجة إلى التّرفيه» والتَيْسِيرٍ لما يلحَقّه من الضَّرَّرٍ والحرّج بإبقائه على 


آم 


الإحرام مُدَةَ مَديدة . والحاجةٌ إلى التَْفيه والَيسِيرٍمُتَحَقّقةُ في المريض ونحوه؛ فِيتحَدَُ 


. زيادة من | لمخطوط‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (507/5): (8777)» من حديث عائشة؛ وهو موضوع كما في السلسلة 
الضعيفة (115)» وفيه «ما من أحد إلا في رأسه عرق من الجذام تنعر فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا 
تداووا لها . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك. باب: الإحصارء حديث (1835)» والترمذي (440), 
والنسائي (5855)» وابن ماجه (7011). والحاكم في المستدرك »)١79775( .)557/١(‏ والبيهقى فى 
الأنصاري» وهو صحيح كما في صحيح الجامع (١1؟2)165‏ وكسر: أصابه كسر في عظامه» وعرج: أصابه 
)2 أخرجه البخاري في كتاب: الصومء باب : متى يحل فطر الصائمء حديث )١9468(‏ ومسلم في 
كتاب : الصيام» باب : بيان وقت انقضاء الصومء حديث .)١١١١(‏ والترمذي (2)594 وابن خزيمة (9/ 
ا/الا). زمه )ل من حديث عمر بن الخطاب . 


الإحصارٌء ويَقِبْتُ موجَبّه بل أولى؛ لأنّه يملِك دَفْعَ شَّرٌ العدرٌ عن نفسه بالقَالٍ فيدقَمُ 
الإحصار عن نفسه» ولا يُمْكِنْه دَقُمُ المرّض عن نفيه فَلَّمًا جُعِلَ ذلك عُذُرًا فلآنُ يُجْعَلَ- . 
هذا عُذْرًا أولى» والله أَعلَم . 

راكوا كان عدر الماك كان ار مسلمًا لتَحَقّقِ الإحصارٍ منهما منهماء وهوالمنْعٌ عن 
المُضيّ في موجَب الإحرام فيدخل تحت عُموم الآية . وكذا ما ذكرنا من المعنى الموجب 
لتبوتِ حكم الإحصارء وهو إباحة المَحَذّلِ ” 0 وغيره لا يوجبٌ الفصل بين الإحصارٍ من 
المسلم ومن الكافر . ولو سُرِت تمه و كت راحلئه فإ كان ل يقارُ على المشي 
.فهو مُحْصّرٌ؛ لأنّه مُيِعَ من المُضيّ في موجّبٍ الإحرام فكان م تح لكان لوقت لمزم + 
ون كان يقدِرٌ على المشي ؛ فليس بمخصَ بمُحْصَرٍ؛ لأله قاور على المُْضيّ في موجَبٍ الإحرام فلا 
يجوثٌ له اذل ويجبٌ عليه المشيّ إلى الحج إن كان مُحْرِمًا بالحعٌ» ويجودٌ أذ لا 
يجبّ على الإنسانٍ المشيُ إلى الح ابتِداء؛ ويجبُ عليه بعد الشّروع فيه كالفقيرٍ الذي لا 
زادَ له ولا راجلة» شَرَعَ في الحج أنه يجبٌ عليه المشي» وإِنْ كان لا يجب عليه ابتّداءً قبل 
الشروع كذا هذا . 

قال أبو يوسفٌ : فإ قَدَرَ على المشي في الحالِء وخاف أنْ يَعجِرَ جاز له اَل ؛ ؛ لأنْ 
المشيّ الذي لا يوسِلَه إلى المنابيك؛ وجوه والعدّمٌ بمنزل واجدة فكان مُحْصّرًا فيجورٌ 
له التعلن كما نوكم يقرة على المشي أصلاًء وعلى هذا يُخَرَجُ المرأةإذا أحرمت ولا 
زَوْجَّ لها ومعها محرّمٌ فمات محرّمهاء أو أحرمت ولا محرم معهاء ولكنْ معها رَوْجُها 
فماتٌ رَّوْجُها أنّها مُخْصَرةٌ؛ لأنها مَمْنوعةٌ شرعًا من المُضيٌّ في موججب الإحرام بلا زوج 
ولاأعع اوعيكد او باجا اع عه ف لسر لياس ةر ديا 
َذججها: أنها مُخْصّرةٌ؛ لأنَ للج أن يمتعها من حَجةالتطوع كما (أن له) ”" أن يمتها 
عن صبوة التَطْوّع فصارث مَمُنوعة شرعا بِمَنْع الرّوْحِ فصارث مُحْصَرةٌ كالممنوع حقيقة 
بالعدوٌ وغيره. ون الترسك وافجها تدر ..ولبين لها زوع فلبييت يقخطرة؛ لأنها غير 
مَمُنوعةٍ عن المُضِيٌ في موجّب الإحرام حقيقة» وشرعًاء وكذلك إذا كان لها محرّمٌ ولها 


)١(‏ فى المخطوط : «التحليل؟. 
(؟) في المخطوط : «له أن؛. 


واغعر 


زَوْجٌ فأحرمت بِإذنٍ الرُوْج : أنها لا تكونُ مُحْصَرةً» وتَمُضي في إحرامها؛ لأنْ الرَرْجَ 
ابتطح '" اننيو ب الزدو» يزان حرمت ول لها مغر نزة لويكن لوالاو نوي 
مُحْصَرةٌ؛ لأنها مَمُنوعةٌ من ” 3 المي في مو كي الإنعرام بخبر 7 زَوْجٍ ولا محرّم؛ وإِن 
كان لها رَّوْجّء فإِنْ اعبت را فكذلك لأتها مَمُنوعةٌ عن المُضيٌ بغيرٍ إذنٍ الرَوْجء 
وإِنْ أحرمت بِإِذْنِه لا تكونٌ مُ* مُحْصَّرةٌ؛ لأنّها غيرُ ممْنوعة» وإِنْ أحرمت بِحَجَّةٍ الإسلام» ولا 
محرم لهاء ولا زَرْجَ فهي مُحْصَرةٌ؛ لأنّها مَمْنوعةٌ عن المُضيّ في موجَب الإحرام لق الله 
تعالى» وهذا المئْعٌ أقوّى من مَنْع العباد . 

وَإِنْ كان لها محرّمٌ ورَّوْجٌّء ولها استطاعةٌ عند خُروج أهلٍ بَلَدِها فليستُ بِمُحْصَرة؛ لأنه 
ليس للرّوْج أنْ يمَعّها من الفرائضٍ كالصَّلواتِ المكتوبة» وصوم رمضان . وإِنْ كان لها 
فك زولا محوع معها فمَنعَها ازج فهي مُحْصَرةٌ في ظاهر الرُواية؛ لأن الرّوْجَ لا يُجبَر 
على الخروج ؛ ولا يجورٌ لها الخروجٌ بنفسِهاء ولا يجوز روج أن يَأدَنَ لها بالخروج . 
ولو أن (لا يَعمل) '' إذنه فكانث ُحْصَرةٌء وهل لزج ن يلها روي عن أبي حنيفة : 
أن له أنْ يُحَذّْلَها؛ لأنها لَمّا صارث مُحْصَرةٌ َمَمْنوعةَ عن الخروج والمُضي بم بمَنْع الروْج» 
صار هذا كحَجٌ التطَوُع» وهناك للرّوْج أنْ يُحَللّهاء » فكذا هذا. 

ولو أحرم العبدٌ والأمةٌ بغير إذنٍ المولى فهو مُحْصّرٌ؛ 1 
وللمولى آن يُحَلْلَهَء ون كان بإذية فللمولن أنّْ يمتعّه إلا أنّه يُكْرّه له ذلك ؛ ؛ لأنه لف في 
الوَعدٍء ولا يكونُ الحاج مُحْصّرًا بعدَ ما وف بعَرَفة ويبقى مُحْرِمًا عن [1/ ٠75أ]‏ النّساء 
إلى أن يرك طؤاف الزيازق» وزتها قلنا» إن لكر تخا لقرل مالي :لانن احير ذا 
أَستَْسَرَ مِنّ لدي © [البقرة :155] أي : فإنْ أَحْصِرْتُم عن إتمام الححٌ والعْمْرةٍ؛ لأنّه مَبنيّ على 


قوله : طوَآينا تلح وَالقرَ نر [البقرة .» وقدنَّمٌ حَجّه بالؤّقوفٍ لقوله يَكِل : «الحج 
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عرفة» فِمَنْ وقَف بعَرّفة فقد نّم حَجْهء وبعدّ تّمام الحجٌ لا , د يِتَحَقَّقٌ الإحصارًء ولأنْ 
)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط: «عن». 
(*) في المخطوط : من غير». (4) في المخطوط : «لا يعد». 


:- (0) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك. باب: من لم يدرك عرفة» حديث »)١144(‏ والترمذي؛» حديث 
(8894)» والنسائى» حديث »)7١454(‏ وابن ماجهء حديث (7”015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر بهذا 
اللفظ . وعند أب داود بلفظ : «الحج يوم عرفة» وهو حديث صحيح. وانظر صحيح الجامع (09117/7, 
والإرواء ».)2١55(‏ المشكاة .)519/1١5(‏ 


المُحْصَرَ اسم لفائتٍ نت الح وبعد وُجود الك الأصليئ: وهو الوقوف لا يْصَوْدُ الفواث 
فلا يكونٌُ مُحْصَّرًاء ولكنّه يبقى مُحْرِمًا عن النّساء ءِ إلى أنْ يَطوفٌ طواف الزّيارة؛ لأنَ 
التَحَلّنَ عن النّساءِ لا يحصّلٌ بدون طَُواف الرّيارة . 

فإنْ مُنِعَ حتّى مَضَى أيَامُ الدخرء والتَشْرِيقء ثم حُلّيَ سبيله : يسقّط ”'' عنه الؤقوفٌ 
بمُرْدلِفةَ ورَمُْ الجمارء وعليه دَمٌ لترك الوقوف بِمُرْدَلفَةه وم لتركِ الرَمي؛ لأنَّ كل واجِدٍ 
منهما واجبٌّء وعليه أن يَطوفٌ طَوافٌ الرّيارةِ» وطوافٌ الصَّدْرِء وعليه لتأخيرٍ طُوافٍ 
لزيا عن أيامٍ ار دَمٌ عند أبي حنيفة وكذا عليه لتأخير الحلتي عن أيَام النَحْرٍ دم عنده . 
وعندّهما لاشية عليه؛ ولغوا تيت فى روطلا 

ولا إحصار بعد ما قَدِمَ مكة أو الحرم إِنْ كان لا يُمْتَعُ من الطوافٍ» ولم يذكرٌ في الأصلٍ 
أنه إن مُنِمَ من الطوافٍ» ماذا حكمُه؟ . 

وذكر الجصّاصٌ أنّه إِنّْ قَدَرَ على الوّقوفٍ والطوافٍ جميعًا أو قَدَرَ على أحدهما فليس 
مان معني ار . ورُوِيَّ عن أبي يوسفٌ نه لا يكو 
الاعل مُشصوًا بعد نا دل الحرم إلا أن ذ كوه يدك عدر غالث يهل ننه وبين الدخول 
إلى مكّةَ كما حالَ المشركونَ بين رسول اللّهِ يل وبين دخولٍ مكّةء فإذا كان كذلك فهو 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال : سَألتٌ أبا حنيفة» هل على أهل مكة إحصارٌ رُ؟ فقال: 
لاء فِقُلْتٌ كان سول الله قله أخس” بالقنوين» كفا : كانت مكةٌ إِذْ ذاكَ حَرْبَاء وهي 
اليومً دارٌ إسلام» وليس فيها إحصارٌ . 

والشبمية ما كر الخقاض ف القتضيل اكناذ عافيقية على الركرف على 
الطَّوافٍ لا يكونٌ مُحْصَرَّاء وإِنْ لم يقدِر على واحِدٍ منهما يكونُ مُحْصَرّاء أمّا إذا كان يقدِرٌ 
على الوّقوفٍ فلِما ذكرنا . 

وأمًا إذا كان يَصِلٌ إلى الطّوافٍ فلأنٌ القحَلَ بالدم إنَما رخص للمُحْصَر لتَعَذرٍ الطُوافٍ 
قائما مقامه» بدلا عنه» بمنزلة فائت الحجٌ أنه يحلل عمل العُْرةء وهو الطوافٌ فإذا د 
على الطُوافٍ فقد َدَرَ على الأصل فلا يجورٌ التَحَلُلُ. وأمّا إِذا لم يقدِرْ على الوّصولٍ إلى 
)١(‏ في المخطوط: «سقط 


أحدِهِما فلانّه في حكم المُحْصَرٍ في الحِلَّ فيجورٌ له (أنْ يتَحَلَّلَ) (". واللّه عَرّ وجل 
أعلم . 

ثم الإحصارٌ كما يكونُ عن الحجٌ يكونُ عن العُمْرَةٍ عند عامَةٍ العُلَّماءِ . وقال بعضهم : 
لا إحصار عن العمْرةٍ. 

(وجههوية): أن الأجصار لخدف القرضه: والقثرة لا تحعيل الفوت؛ لأنّسافز 
الأوقات وقتثٌ لها ٠‏ فلا يُحَافُ فوثُها بخلافٍ الحجٌ فإنّه يحتَّمِلٌ الفوتٌ فيتَحَمَّقُ الإحصارٌ 
عنه . 

(ولَنا): قوله تعالى : لِِنْ أُحْوِرٌ فا أَستَسَرَ مِنّ لدي © [البقرة 0 عَقيبَ قوله عَرَّ وجَل : 
ويا لج وَألْمرَ بنَوْ» [البقرة:197] فكان المَرادُ منه - والله أعلّمٌ إن اعم عن 
اي 1 ار ص سا كل 
وحَلقوا رُمُوسَهم وي رسول الله ته رأصحابه ركهم في العام القابلي حقى سكي 
ل ل ل 

فصل [في حكم الإحصار] 

وأمّا حكمٌ الإحصارٍ فالإحصاءٌ يتعَلّقُ به أحكام. ٠‏ لكنّ الأصل فيه حكمانٍ أحدهما: 
جواوٌ اَذ عن الإحصار والقاني : وُجوبُ قضاء ما أحرم به بعد المَحَذلٍ. 

نا جوازٌ التحَذّلٍ فالكلام فيه في مواضع : في تفسير المَحَذله وفي بان جوازه: وفي 
با ما يحل به وفي بيان مكانه وفي بان زَمايهء وفي بين حكم الحا . 

أمَا الأؤل: لحلل : هو فسحٌ الإحرام» والخروجُ منه بالطريت الموضوع له شرعًا وأما 
دلِيلٌ جوازه فقوله تعالى : ِهَإن لتيزك ذا انتم يَنْسَرَ هِنّ مدي # البقرة :147] وفيه إضمارٌ ومعناه 
| - واللهُ عَم - : فإ ُحْصِرْت عن إتمام الح والشُْرة» وأرَدتُم آن تَحنُوا فائئحوا ماقيس 
. من الهذي. إذ الإحصارٌ نفسّه لا يوجبٌ الهذْيّ . 


(1) في المخطوط : «التحلل». 


ألاترى أنّ له أنْ لا يتَحَلَّلَ ويبقى مُحْرِمًا كما كان إلى أنْ يزولَ المائِعُ فيمضيّ في 
موجب الإحرام؛ وهو كقوله تعالى + #هن كان يكم مَريصًا أو يوه أَذئى ين روم يديه 4 [البقرة 
معئأه :من كان تتكي فويض اء ليه اذى من زابية فخلق ققدي :لامكو الأذى 
في رأسه لا يوجبٌ الفِذيةَ . وكذا قوله تعالى: مَّمَن من كانت ينك مَريضًا أو عل سَمَرٍ قَهِدّةُ 
من أَيَامِ أُعَن» [البقرة :184] معناه : فأفطر؛ فعدَةٌ من يام أَحَرَه وإلاًفنفسٌ المرّض والسَقَرٍ لا 
يوحِبُ الصّومٌ في عِدَّ من أيَامِ أخَرَ . وكذا[١/‏ "ب] قوله : هَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا 
عَادٍ فل نم ع4 [البقرة ]١7+:‏ معناه كأكل اكه إن عليه وإلأّفنفسٌ الاضْطِرارٍ لا يوجِبُ 
الإثمَ كذا ههنا؛ ولأنّ المُحْصَرَ مُحْتاجٌ إلى التَحَثّل ؛ 0 عن العفو في نوحيت 
الإحرام على وجو لا يُمْكِنه الدَفْعَّ» فلو لم يَجز له التَحََلُ لبقي مرا لأسيل لقا خط 
الإحرامُ | إلى أن يزولَ الماع فيمضيّ في موجب الإحراع وفبه من اضر والحزج مالا 
لو ا ا ال ل ''" والحرّج وشواة 


كان الإحصارٌ عن الحمحٌ. »أو عن لعمرةء أذ متهم عند قاقة السلماء ولعاذ كنا الله * 
وجل أعلم . 

وَأما بِيانُ ما يتَحَلّلُ به فالمُحْصَرٌ نوعانٍ: نوعٌ لا يتحَلّلُ إلا بالهذي» ونوعٌ يتحَلَّلٌُ بغير 
الهذي . 


الاي لامعال المدي الكل تن تع من النحين قي رايت الإحراة ع ار 
يَبَعَتٌ بالهذى رك مقي بمعج اق ب وماق تلن لاوز “وهذاقولٌ 
عامَّةَ العُلَماءِ و سَواءٌ كان شَرَّطً عند الإحرام الإحلالَ بغيرٍ ذَبْح عند الإحصارء أولم 
يشترط: 
وقال بعضٌ اناس : المُخْصَرُ يَحِلَّ بغير هَذيء إلا إذا كان معه هَدْيّ فيَذْبَحْه . ويَجِلٌ 
وقيل : إِنْه قولُ مالك . 
وقال بعضّهم : إِنْ كان لم يَشْتَرِطْ عند الإحرام الإحلالَ عند الإحصارٍ من غير هدي لا 


)١(‏ في المخطوط : «لهذا الضرر». 


سبييت ‏ كيل به 
يَحِلَّ إلا بالهذي . وَإن كان شَرَطَ عند الإحرام الإحلال [عندٌ الإحصار] ''' من غيرٍ هدي 
(لايَحِلَ إلا بالهذي احتّجٌ مَْ قال بالتحَللٍ) ”؟ من غير هذ بما رُوِيَ ل 
حَلَّ عامَ الحُدَيْبِيةِ عن إحصاره بغيرٍ هَذْي ؛ لأنّ الهذيّ الذي تَحَرَه كان هَذَيًا ساقّه لعْمْرَتِهِ لا 
لإحصاره؛ تحر مَذْيَه على الي الأولى» وحَلّ من إحصاره بغير دم فد أن المُخْصَرَ 
يحل بغيرٍ هَذْي يُحَقّقُ ما قلنا : إن ليس في حديث صُلْح حيبي أنه تحر مين وإثما 
تَحَرَ دما واجِدًا . ولوكان المُحْصَرُ لا يحِلُ إلا بدم لنحَرَ دمَْنِء وأنه غير مَنْقول . 

(ولتا): قوله تعالى : «ول غَيْأ ومُوسَم عي َل الى 4 البقرة: :14] معناه: حتى يَبْنُمَ 
ل ا ا 1 
من غير فصل بين ما إذا كان معه هَدْيٍّ وقتَ الإحصار أم شَرَطَ المُحْصّرٌ عند الإحرام 
ل سو اه اي 
اعضو لماافية تن فش الأخرا رو الشروج منه قل أرانها نكن لوبلريو الضرورةء 
والضرورة تدع بلقل بالهذي: فلا يبت يثْيْت التَحَلّلُ بدونه . 

وأمّا الحديثٌ فليس فيه ما يَدُلُ على أن النّبِيَ كل حَلَّ عام الحُدَيْبِية عن إحصاره بغيرٍ 
هَذِيء إِذْ لا يُتَومَّمُ على الدّبِيّ يكل أنْ يكون حَلَّ من إحصاره بغيرٍ هَدْي ". واللّهِ تعالى 
ب ا الى 
واللهُ أعلَّمُ وهو معنى المرويٌ في حديث صُلْح الحُدَيْبِيةِ - أنّه نَحَرَ دَمَا واجِدًا أنّ الهذيّ 
الذي كان ساقّه البيُ يكل كان هَدْيَ مُنْعَةٍ أو قرانٍء فلم مُِمَ عن البيتٍ سَقَطَ عنه دَمْ القرانٍ 
فجاز له أن يجعلّه من دم الإحصار . 

إن قِيلَ: كيف قُلْتّم : إن النّبيّ بل صَرف الهذْيّ عن سبيله وأَنْثُم تَرْعُمونَ أن مَنْ باع 

قدي التاوع ذهو نبي ؟ لما أله اصرفه عن سيل" ٠‏ فالجوابٌ : أنه لا مُشابَّهة بين الفصلينٍ؛ 
لأنّ الذي باعَه صَرفه عن ” *» سبل التَقَوْبٍ به إلى الله تعالى رأسًا فأمًا النبِي و فلم 
يصرف الهذيّ عن سبيل التَقدْبٍ أصلا ورأسّاء ٠»‏ بل صَرفه إلى ما هو أفضلّ : وهو الواجبٌ» 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «يحل». 
(؟) في المخطوط : «دم؟. (5) ليست في المخطوط. 
(0) في المخطوط : «في2. 


- 


حتّى نَحَرَ هَذيّهِ . وقال: «أيها الناس ( '" انحروا وحلوا؛ واللّهِ عَرَّ وجَلَّ] أعلمُ . 

وإذا لم يتحَدّلُ إلا بالهذي وأراد التَحَنّنَ يجبٌ أنْ يَبْعَتَ د الهذي» أو تَمَئهِ ليُْترى به 
الهذيفيدبَحُ عنه ويجبٌ أن يواعِدّهم يومًا معلوما يُذْبَحُ فيه؛ فيل بعد الذَّْحِ ولا يحل 
قبلّه ٠‏ بل يحرُمٌ عليه» كما يحرُمٌ على المُحْرِم غيرٍ المُخْصّرِ» ؛ فلا يحلِقٌ رأسّهء ولا يَشْمَلُ 
شنا من محظوراتٍ الإحزام حتى يحون البو الذي واعدهع فية: ويُعلم | نّ هَذَيّهِ قد دُّبح 
لقوله تعالى ولا لوا ومس ور عََّ بم دي يذ 4[البقرة ا 
محظوراتٍ الإحرام قبل دَبْح الهذي يجبٌ عليه ماايجبٌ على المُحْرِمٍ إذا لم يكن 
لقصو وتدركة ذلزقات إن عام الل حال - في موضهه حتّى لو حَلَقَ قبل الدَبْح "©؛ 
تجبٌ عليه الفِذيةٌ سَوَاءٌ * حَلَّقَ لغيرٍ عُذْرِء أو لعُذْرٍ لقوله تعالى: «قْن 6 يك ريا أ بده 
أذ ين رَأِوء هَيذيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَقَةَ أ شَلقِ4 [البقرة:155] أي : فمّنْ كان منكم مريضًا أو به 
أَذَى من رأسه فحَلّقَ» ففِذِيةٌ من صيام, أو صَدَقَةِ[1/١50أ]‏ اك 
كس كنت يتم مَريضًا أ َك سَمَرِ د ين أيَّامِ أَحَد © [البقرة :44 أي : فأفطرٌ فعِدَّةٌ من 
0 

وعن كعب بن شجْرةٌ قال: في نزلتٍ الآبةٌ؛ وذلك أن الب 46 مر بي والقمْلُ يتناده 
على وجهي فقال كَكلِهْ: «أَيُؤذِيكَ هَوامُ رأسِكَ؟» فقُّلْت : نَعَم يا رسول اللّه يكل فقال يه : 
«احلق وأطهم سِنْة مُساكين لكل يسكين نصفٌ صاع من جئطة ؛ أو صم ثلاثة أيَامٍء أو انسُك 
نسيكة فنزلت الآيٌ) 4 والقشك جنع تسيكق) والتسيكة الذْبيحة» والمرادً منه الشاةٌ 
لإجماع المسلمينَ على أنّ الشَاةً مُجْرِئةٌ في الفذية . 

وافى يحفان لور يات أن رميو الث ايل اله كدي دن لق وال ةا وتيف 
القذية علته إذا حَلَقَ رأسّه لأذّى بالتصٌّ» م عله ]ذا علق لا لأذى بدلالة التَصّ؛ لأنّ 
العُذْرَ سببُ تخفيف الحكم في الجُمْلةٍ» فلَّمّا وجب في حال الضرورةٍ؛ ففي حال الاختيارٍ 


وهودمُ الإحصارٍ ويمّا يَدُلُ على ا ذَىََ لإحصاره ما رُوِيٌ أنّه لم يحَلِق 


)00 البرحةه أحمد في / «المسند»» (18471) من حديث مروان بن الحكم. 


إفرة صحيح : 7 5 ل كتاب: المناسك. باب: في الفدية» برقم »2)١857(‏ والنسائي برقم 


562 وانظر صحيح أبي داود. 


وو وي وو ل و ا ا 


مح تيرم 
أولى . وَلا يُجْزِئٌ دم الفِذْيةِ إلأفي الحرّم كدّم الإحصارء وم المُبْعوّء والقرانٍ. 
وأمّا الصَّدَقةٌ والصّومٌُ: فإنّهما يُجْرِيانِ حيث شاء”'" . وقال الشّافعيٌ : لا تُجَزِئٌ الصَّدَقَةُ 


ال 
(وجه فوله): أن الهذيّ يختّصٌ بمكةء فكذا الصَدَقَةٌ» والجامعٌ بينهما: أن أهلّ الحرّم 
يَنَْفِعونَ بذلك . 


(ولنًا): قوله تعالى : #مَيْدِيَةٌ بْن صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو شك © [البقرة: وك تطلقاعن لمكاو ايا 
أن النسكَ فيد بالمكانٍ بدليلي فمنٍ اذَعَى تقييد الصَدَقةٍ فعليه الدَليل . وأمًا قوله : إن الهذيّ 
نما اخمصٌ بالحرّم ليَنْفِمَ به أهل الحرّم فكذا الصَّدَقةٌ فنقول: هذا الاعتِبارُ فاسِدٌ؛ لأنّه لا 
خلاف في أنّه لو ذبَحَ الهذي في غير الحرّم وتصَدَقَ بلحو في الحرّم ؛ أنه لاايجوزٌ. ولو 
َبَحَ في الحرّم وتصَدّقَ به على غير أهلٍ الحرّمٍ يجوز . والدليل على التَفْرِقةٍ بين الهذي 
والإطعام : أن مَنْ قال : لله عَلَنَ أنْ أهديّ ليس له أن يَذْبَحَ إلأبمكة . 

ولو قال: لله عَلَيّ إطعامٌ عشرة ارك ما ل 1 
ويتصَدّقَ حيث شاء؛ فدَلٌَ على المَْرقةٍ بينهما . ولو حَلَ على ظَنْ آله بح عنه؛ ثم نَأل 
لم يُذْبَحْ فهو مُحْرِمٌ كما كان؛ لا يَحِلُ ما لم يُدْبَحْ عنه لعَدَم شرطٍ الحِلٌ وهو : ذَبْحٌ الهذي 
وعليه لإحلاله تَنَاولَ محظور إحرايه دَمٌ؛ لأنّه جَتَى على إحرامه فيلرّمُه الدّمُ كمارةً لدَنْبه 
له الوذ يدل أو يقر أررضاة و ادناءضاء لننازوكناء ولا الوذ في الخو امن اننا 
يُهْدَى أي : يُبْعَتُ ويُْقّلُ وفي [عرف] ”" الشرع : اسمٌ لما يُهْدَى إلى الحرّم . وكُلُ ذلك 
يما يُْدَى إلى الحرّم . ْ ْ 

والأفضلٌ هو البدنةٌ ثم البقرةٌ لما ذكرنا في المُتَمَئّم ولِما رُوِيَ أنّ رسول اللّه كله لما 
أَحْصِرٌ بِالحُدَيِْيةِ نَحَرَ البُدْنَّ وكان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها وإنْ كان قارنًا لا يَحِلٌَ إلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (2017/7» العناية شرح الهداية (/2»078 الجوهرة النيرة /١1(‏ 
»© فتح القدير 0728/5 درر الحكام (1/ 577)» البحر الرائق (/19). 


17 (5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: : «إذا كان الواجب الإطعام بدلاً عن الذبح» وجب صرفه على 


مساكين الحرمء سواء المستوطنون والطارئون»» انظر المجموع (7/ 587)» الأم (؟/7١235»‏ أسنى المطالب 
».)017/١(‏ مغني المحتاج (1/ 02071١‏ تحفة الحبيب (7/ 874).: التجريد لنفع العبيد (؟//61١).‏ 


("9) زيادة من المخطوط . 


بِدمَيْنِ عندّنا""" . وعندٌ الشافعيّ : يِل دم واحِلٍ”"*؛ بناءً على أطل ذكرناه فيهاتهدم :إن 
القارِنَ مُحْرِمٌ بإحرامَيْنِء فلا يَحِلُ إلا بهَذْييْنِء وعندّه مُحْرِمٌ بإحرام وا حِدٍ ويدخلٌ إحرامٌ 
العُمْرةٍ في الحجّة يفيه كم واجد » ولو بعك القارث بين ولم يبن اهما للج . 
وأيّهما للعُمْرَةٍ لم يَضُرّه؛ لأنَ الموجبَّ لهما واحِدٌّء فلا يُشْتَرَطٌ فيه تَعيِينُ النّيّةِ كقضاء 
يومَيْنِ من رمضان . 

ولو "" بَعَتَ [القارِنٌ] ”*) بهذي واجدٍ ليتحَلُلَ من الحج ويبقى في إحرام العُمْرَلم 
مكل موعن كوا ؛ لأنَ تَحَذُلَ القارنٍ من أحدٍ الإحرامَيْنِ مُتَعَلّقُ بتَحَدلِهِ من الآخَرِ؛ 
لأنّ الهذي بَدَلُ عن الطواف : ئمٌ لا يتحَلَّلُ بأحدٍ الطُوائيْنِ عن أحدٍ الإحرامَيْن» فكذا بأحد 
الهذْيَيْنٍ . ولو كان أحرم بشيء واحِدٍ لا يَنْوِي حَجَةَ ولاعْمْرةٌ ثم صر يحل بهَدْي واجدد 
وعليه عَمْرَةٌ استحسنانًا؛ لأنَ الإحرامٌ بالمجهولٍ صحيمٌ لما ذكرنا فيما تدَّ فده و[كان] 
البيانٌ إليه إِنْ شاء صَرفه | إلى الحمّء وإِنْ شاء إلى العُمْرَةٍ؛ لأنّه هو المُجْمِلٌ فكان البيانُ إليه 
كما في الطلاق وغيره. 

والقياسٌ : أنْ لا تَتَعَْنَ العُمْرةٌ بالإحصار لعَدَم المعبينٍ قولاً ولا فعلاً؛ لأنّ ذلك أن يَأحُدَ 
في عَمّلٍ لا الور ل اوقترا رجمان 
لأنْ العَمْرةً أقَلْهما وهو مُبَيَقنٌ 

ولوكان ل 0 
وعُمْرةٌ أمًا لحل بهَدْي واجلد؛ فلاه مُحْرمُ م بإحرام واجاوِ» وأيُهما كان فإنّه يه َقَعُ التَحَذُلُ 
منه 7" بدم واحِدٍ. 0 شظ2 0000000 


»)08 /9( البحر الرائق‎ »)١74 /( انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (؟74/1). فتح القدير‎ )١( 
مجمع الأمر (03/1)», رد المحتار (؟/091).‎ 

() في بيان مذهمب الشافعية يقول الشيرازي: : «من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شاة؛» انظر المهذب مع 
المجموع (8/ 2)197, الأم (237/5). أسنى المطالب /١(‏ 420185 الغرر البهية (؟/ *717). حاشيتي 
قليوبي وعميرة (؟/ ١84‏ - 186١)ء‏ نهاية المحتاج (؟/ 574)» تحفة الحبيب (؟/ /571)» التجريد لنفع العبيد 
(1077/5). 

(9) في المخطوط : «فإن». () ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : (استحسئوه! . 1 

(7) في المخطوط : اعنه») 


ال-2 


وَيَكْتَمَل بشخرة» إن كان إجرائه بككة تالكر ة الأ توت نتانيا) ”م وإن كان بالقترة 
فالحجّةٌ (لا تَنوبُ مَنابَها) ”" فيلرّمُه أنْ يَجْمع بينهما احتياطا ليُسِقِطَ الفرض عن نفسِه 
بيّقين كمّنْ نسي صلاةً من الصَّلواتٍ الخمس» » أنه يجبٌ عليه إعادةٌ خمس صَلواتٍ ليُسقِط 
اي ايد 

وكذلك إِنْ لم يُحْصَرْ ووّصَلّ فعليه حَجَةٌ وعُمْرة[1/١75ب].»‏ ويكونُ عليه ما على 
القارِن؛ لأنّه جَمع بين الحجٌ» والعْمْرةٍ على طريت النّسْكِ . 

وَأمّا مكانٌ ذَبْح الهذي فالحرّمُ عندّنا"” . 

وقال الشّافعيٌ : له أن يَذْبَحَ في في الموضع الو 2 

احتّجّ بما روي أن رسول اللّهِ يله ؟ بَحَرَ الهذّيَ عام الحذيبيةء ولو بلقنا أنه تَحَرٌ في 
الحرّم ؛ ولأنَّ التَحَّلَ بالهذي ثبت رُخصة وتَيْسيرًا «:وذلقاني الذيع ني أي مرعيع كا6: 

(ولا): قوله تعالى : #ولا تلوأ روسكم عق يلم ْمدَىُ يل 4[البقرة: 145] ولو كان كُُ بويع 
د و ا ا «ثُمّ يلّهَآ إل لبت لَبِق 
[الحج :*5] أي ي : إلى البَمَعةٍ التي فيها البيتٌ . بخلافٍ قوله تعالى : #وَلْيَطْوَهوا بأَلَيْتِ 
لْعَدِيقٍ 4 [الحج :4؟] أن المُرادَ منه نفس البيتٍ؛ لأنْ هناك ذكر بالبيتٍ وههنا ذكر إلى 
البيتٍ . وأثاما وي من الحذية فقدازوئ فى :وواية أخرى انه تك هذيه ام الكدزيية في 
الحرّم» فتعارضتٍ الرٌوايا» فلم يَصِمَّ الاحتٍجاجٌ به . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسولٌ الله يل نزل الحُدَيْبِية فحال المشركونٌ بيثه 
وبين دخولٍ مكّة فجاء سُهيل بن عَمْرِو يَعرِضٌ عليه الصّلْحَ ون يسوقّ البدنَ وينحَرَ حيث 
شاف قصالحه رسؤل الله يه ولا يُختمل أنْ يَنْحَرَ (رسولٌ اللّهِ يكق) ”' بُدْنّه في الحِلّ مع 
)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ تقوم مقامها». (5) في المخطوط: «لا تقوم مقامها». 


() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (477//1)» الحجة (؟/ 0196 22197 مختصر الطحاوي ص 
(؟/07: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 777 - 774)» متن القدوري ص (7")؛ المبسوط .2٠١5/4(‏ 


الالل)ل 


(1) مذهب الشافعية : يجوز للمحصر ذبح الهدي حيث أحصرء انظر: الأم (؟/169)ء مختصر المزني ص 
(؟/)» حلية العلماء (؟2)9”01//5 المجموع شرح المهذب (8/ 2ت 14ل ل موخ), 
(5) في المخطوط : «عليه السلام». 


إمكانٍ النخر في الحرّمء وهو بقرب 0-5-5 . وروي عن مرواَ والمسوَرٍ بن مخرمة 
قالا : نول رسول الله كل الحدَيبيٍ في الح وكان يُصلَي في الحرّم ”'2 فهذا يدل على أله 
كان قادرًا على أنْ يَنْحَرَ بدن في الحرّم حيث كان يُصلْي في الحرّمء ولا يُحْتَمَلٌ أن فته 
سح كد وله سبل التخر في الحم ؛ #ر لخت باد يسك لمر اجر 
يي : و تاها دمل لحل في ا سحط ورا حوب لاف . وكذلك لو 
7 ص12 فإنه يكو مُحْرِمًا لما قلنا 500007 
وهو مُفْرِدٌ فإنه يَحِلّ من إحرايه بدَبْح الأول منهماء ويكونٌ الآحَرُتَطوُعَا لوُجودٍ شرطٍ الجل 
0 ل ل سي لي وا ؛ لأنْ 
يعت 09 ولا كه هل يحل لصوم ويكوث لصوم دلع؟. 

قآل أبو حثيفة وَمَحَمد : لاحل بالصّومِ وليس الضصَومٌ َدَلَعن هَذْي المُخْصَرِء وهو 
ظاهِرٌ قولٍ أبي يوسف . ويُّقيمُ حرامًا حتّى يُْبَحَ الهذي عنه في الحرّمء أو يَذْهَبَ إلى مكة 
فيَحِلُ من إحرايه بأفعالٍ العُمْرةٍ وهو : الطوافٌ بالبيتِ» والسّعيُ بين الصّفا والمروة. 
ويحلِقٌ أو يُقَصّرٌ كما يَفْعَلهِ إذا فائّهِ الحجء وهو أحدٌ قولي الشَافعي . 

[وقال عَطاءٌ بنُ أبي باح في المُحْصَرٍ لا يَجِدٌ الهذيّ : قَوَمَ الهذيّ طعامًا وتَصَدَقَ به 
على المتاكيرة ؛ فإ لم يكن عندّه طَّعَامٌ صامً لكل نصف صاع يومّاء وهو مروِيٌٍ عن أبي 


و 


سففت”؟؟. وقال الشّافعينُ] ”*2 في قولٍ : إِنَّ الهذيّ للإحصار بَدَلِاَ» واختلف قوله في 


. لم أقف عليه. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) في المخطوط : «لا يبعث» . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (7/ 575)» أحكام القرآن للجصاص ».)358١/١(‏ المبسوط 
2١١ /5(‏ تحفة الفقهاء (١1//ا١4.‏ 8١11)غ»‏ حاشية ابن عابدين (؟7179/5). 


(5) ليست في المخطوط . 


ماهيّةَ البدلٍ فقال في قولٍ : البدلٌ هو الصّومٌ مئلَ صوم المُمْعَةٍء وفي قول دل 3 
الإطعاة”'' وهل يقومٌ الصّومٌ ”" مُقامه؟ له فيه قولانٍ. 

(وجه قول مَنْ قال: إن له بَلا): أنّ هذا دَمُ يَفَعُ به التَحَلُنُه فجاز أَنْ يكونّ له بَدَلُ كدّم 
المتْعمَ . 

(ولنا): قوله تعالى : #ولا لقو رموس عم بل ل ج4بهرة, 95] أي احدى يبل 
الهذيُ مَحِلّه فيُْبَحُ» نَهَى الله عن حَلْقٍ الرّأسٍ مَمْدودًا ” " إلى غاية ذَبْحِ الهذي . والحكم 
ا ا ل ل ل 
سَواءٌ صامّ» أو أطعَمَء أو لا . ولأن العَحلَّ بالدَمٍ قبل إنمام مواجب الإحرام عُرفَ بالتصٌ 
بخلافف القياسء فلا يجوز إقامةٌ غيره مُقامه بالرأي . وَأمَا الحلقُ فليس بشرطٍ للتَحَدَلٍ 
وي المُحْصّرُ بالدَّْح بدونٍ الحأتي في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدء «وإِنْ حَلَقَّ فحَسَنٌ؛ . 
وقال أبو يوسف: «أرى عليه أن يحلِقٌء فإِنْ لم يَفْعَلُ فلا شيء عليه»» ورُوِيّ عنه أنّه 
قال: «هو واجبٌ لا يسَعُهِ تركّه» . وذكر الجصّاصٌ وقال: (إِنّما لا يجبُ الحلّقُ عندهما إذا 
أخعيوفي البعلٌ» :لآن التحلق يختمل بالدرم. فانا ]ذا أخصر فى الحوم :"ريف اتلد 
عنذهما) . 

احنّجّ أبو يوسف بما رُوِيَ أنّ رسول الله يل حَلَقَ عامَ الحَدَيْبيةَ» وأمرَ أصحايّه بالحلقٍ 
دَلَ أنَ الحلّقَ واجبٌ» ولهما قوله تعالى : إن أخرثم قا أستيسر ين الني؟ [البعر: 0] 
معناه: فإِن أَخْصِاثه وأرَدتم م أن تَحِلُوا فاذيَحوا ما استَيْسَرَ من الهذي جعل ذَبْحَ م الهذي في 
حَقّ المُحْصَرٍ إذا أراد الحِلّ كُلُْ موجبٌ الإحصار فمَنْ [1/ 1707 ] أوعت الحو ثقة جهلة 
بعضٌّ الموجبء وهذا خلافٌ التصّ؛ ولأنْ الحلق للتَّحَّلِ عن أفعالٍ الحجٌ» والمّحخْصَّرُ لا 
يَأتي بأفعالٍ الحجٌ فلا حَلّقَ عليه . 

وأمّا الحديثٌ فعلى ما ذكره الجصّاصٌ : لا حَُجََةَ فيه؛ لأنّ الحَدَيْبِيةَ بعضّهاذ في الجِل 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال: إذا لم يجد المحصر الهدي يقيم على إحرامه حتى يجد الدم. والقول الثاني : يتحلل 
:- ويبقى الهدي في ذمته. وقول آخر قال: له بدل» انظر: الأم (؟/71١)»‏ مختصر المزني ص ("لاء 207 
حلية العلماء (5/ 717 - 2709, المجموع شرح سل ا 04 

(؟) في المخطوط: «الصدقة؛ . 


إفرفق في المخطوط : «مملودةا. 


وبعضها في الحرّم» فيُحْتَمَلَ أنه ل صر في الحزم فار بالحلق . 
وأمّا على جواب المذكور في الأصلٍ فهو: محمولٌ على التَدْبٍ» والاستحباب . 


هَ 


وَأما زَمانُ بح الهذي فَمُطْلَىْ الوقتٍ لا يتو قت قَتُ بيوم النَحْرِء سَّواءٌ كان الإحصارٌ عن 
الحجّ» ؛ أو عن العُمْرَةٍ وهذا قول أبي حنيفة . 

رفاك ابوجوفقة»:ومتحتة : [ن لتخم عن لبخ لا تذيح عله إلا في يام التخرء لا 
يجورُ في غيرهاء ولا خلا في المُحْصَرٍ عن العمرة أله يي عنه في أي وق كان . 

. (وجه قولهما): إن هذا الدّمَ سببٌ للتَّحَلُلٍِ من إحرام الحجٌ فيختّصٌ بِرَّمانٍ التَحَذُلٍ 
كالح بخلان العُمْرقٍ إن المَحَللَ من إحرايها بالحلتي لا يختصٌ برّمانٍء فكذا بالهذي. 
ولأبي حنيفة : أن المَحَثُلَ من المُحْصَرٍ تَحَذلُ قبلَ أوان امحل يُباحُ لضرورة َفْعِ الضَرّر 
ببتقائه مُحْرمًا ُخخصةٌ وتْسيرًاء فلا يخمصٌ بيوم الخر كالطوافٍ الذي يتحَلَلُ به فائتُ 
الحجٌ» إِذِ المُحْصَرٌ فائتٌ الحج والله أعلّم . 

َأمّا حكمٌ الملل فصَيْرورَئه حَلالا يباج له تال جميم ما حَطَرَه ه الآإحرا اريف 
الحاظِر» فيَعودُ حَلالاً كما كان قبلّ الإحرام . وَأمَا الذي يتحَلّلُ به بغيرٍ ذَبْح الهذي فكُل 
مُحْصَرٍ مُنِعَ عن المُضيّ في موجب الإحرام شرعًا لّحِقَ العبدٌء اي 
شرعًا لحَقٌ الزوْجِء والمولى بأنّأ حرمت المرأةٌ بغير إِذنٍ رَرْجِهاء أو أحرم العبدُ بغير إِذْنٍ 
مولاه. نللرّرج والمولى أن يُحَذُلّهما في الحالٍ من غير ذَبْح الهذيء فيَقَعٌ الكلامٌ في هذا 
في موضِعَيْنٍ : 

احذهما في جواز هذا التؤع من التَحَذلٍ . 

الثاني في يان ما َال به 

أمّا الجوازٌ؛ ؛ فلأنَ مَنافِعَ بع المرأو حَقُّ الزَوْجٍ وله عليها فيحتاجُ إلى استيفاءِ حَقَّه؛ 
كل نلك معنا اردع إلى لح ولاس إلى ؤي عى نح 
الهذي في الحرّم لما فيه من إبطالٍ حَمَه حَقه للحالٍ فكان له أن يُحَذَّلّها للحال. وعلى المرأة أ 
تَبْعَتَ الهذيّ» أو نَمَته إلى الحرّم [ليُْبَحَ عنها] ”"2, ري 
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. ليست في المخطوط‎ )١( 


030 
حَجَةُ ومُمْرَةٌ كما على الرّجُلٍ المُحْصَرٍ إذا تَحَلَّلَ بالهذي بخلافي ما إذا أحرمت بِحَجّةٍ 
الإسلام ولا زَّوْجَ لهاء ولا محرم؛ أو كان لها زَوْجٌّ أو محرمٌ فمات أنه لاتعحََلُ إل 
بالهذي؛ لأنّ المنع هناك لح الل تعالى لا لحن الع ٠‏ فكان تَحَذّنُها جائدٌ رالا حَقًا 

مُستَحًَا عليها لأحدٍء ألاترى (لها أنْ) 7" تَبمَ َبْقَى على إحرايها مالم تجذ محرّمًاء أو 

زَوْجَاء فكان تَحَدَلُها بما هو الموضوعٌ للتحَذلِ في الأصلٍ وهو : ذَبْحُ الهذي فهو الفرقٌ . 
وكذا العبدُ بمَنافِِه ِلك المولى فيحتاجُ إلى تَضْريفه يِه في وجوه مَصالِحهء ولا يُمْكِنُه ذلك 
مع قيام الإحرام» فيحتاج إلى المَحَذلٍ في الحالٍ لما فيه من التَوْقِيفٍ على ذَبْحٍ الهذي في 
الحرّم من تَعطيلٍ مَصالِحه فيُحَلَلُه المولى للحا . 

وعلى العبدٍ إذا عَتَقَّ هدي الإحصارء وقضاءًُ حَجَةٍ وعْمْرةٍ؛ لأن الحجّ وجب عليه 
بالشروع لكونه مُخاطبًا أهلا إلا أنه تَعَذَّرَ عليه المُضئٌ لِحَقّ المولى» فإذا عَتَقَّ زالَ حَقُ 
وتجبٌ عليه الُمْرةٌ لقَّواتِ الحجٌ في عايه ذلك . ولو كان أحرم العبدُ بِإِذنٍ مولاه يُكْرَه 
للمولى أن يُحَذّْلّهِ بعدَ ذلك ؛ لأنّه رُجِوعٌ عَم وعَدَ وُلْفٌ في الوّعدء فيُكْرّه. ولو حَلّلّه 
جاز؛ لأنّ العبد بِمَنافِعِه مِلّكُ المولى . 

ورُوِيَ عن أبي يوسفتء ودفر أن المولى إذا أذِنَ للعبدٍ في الحجٌ ليس له أَنْ يُحَذُلّه ؛ لأنّه 
لَمّا أِنَ له فقد (أسقَّطً حَمَّه) ”" بالإذنٍء فأشبّة الحُرّ والصّحيحٌ جوابُ ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنّ 
المُحَلَّلَ بعدَ الإذنٍ قائمٌ وهو المِلْكُء إلا أنّهِ يُكْرَه لما قلنا. وإذا حَلّلّهِ لا هَدْيَ عليه؛ لأنّ 
المولى لا يجبٌ عليه لعبيه شيءٌ. 
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ولو أخصِر العبدٌ بعد ما أحرم بإِذنٍ المولى ذكر القُدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكرْخيٌ : 
أله لا يلرّمٌ المولى إثفاد هَذي؛ لأنّه لو لَزِمّه لَلَرِمَه َه لحَقَ العبدٍ ولا يجبٌ للعبدد على مولاء 
يبعت الهذيّ ؛ لأنّه إذا أَعتِنَ صار مِمَّنْ أ يُنْبَتُ له عليه حَقٌّ 
فصار كالحُرٌ إذا حَجّ عن غيره فأُحْصِرَ أنه يجبٌ على المحجوج عنه أن يَيْعَتَ الهذي 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ : أنَ على المولى أنْ يَذْبَحَ عنه هَدْيا في 
.. الحرّم فيَحِل؛ لأنّ هذا الدّمٌ وجب لبَليَةٍ ابثليَ بها العبدٌ بإذنٍ المولى فصار بمنزلة التَمَقَوٍ 


حَقٌء إن أعتقّه وجب عليه أَنْ 


)١(‏ في المخطوط : «أنها». 
(؟) في المخطوط: «سقط حق نفسهظ. 


والتَمّقةٌ على المولى . وكذا دم الإحصارء ولهذا كان دَمُ الإحصارٍ في مال الميّثِ إذا أخصِرَ 
الحاج عن الميّتٍ لا عليه كذا هذا . 

ولو أحرم العبذء أو الآمةٌ بإذنٍ المولى» ثم باعهما يجوز البِعُ » و شتري أنْ يمتّعهما 
ويُحَللَّهما في قولٍ أصحابنا الثلاثةٍ ثة . وفي قولٍ زُفر : ليس له ذلك» وله أَنْ يَرُدّهما بالعيْبٍ» 
وعلى هذا الخلا المرأ ةإذا أحرمت بِحَجَّةٍ المَطوّع ثم تَرَوَجَتْ [1/ 51 1ب] فلِلرَوْجٍ أن 
كلها . وعندَ زُفر ليس له ذلك؛ كذا حَكى القاضي الخلافٌ في شرجه مختصّرَ 
الطحارِيٌّ . وذكر القّدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكرزخيٌ الخلافٌ بين أبي يوسفء ورفر. 
وج فول رفو: ل ات امي ا وار الاي ل 
عند دو لما ذكرنا أله إمقط عواشيه الاذو ]كرا المسترى. 

(ولنا): أنَّ الإحرامً لم يَقَع بإذنٍ المشئري فصار كأنّه أحرم في مِلْكه ابتداءً [بغير إِذيْه] . 
ولو كان كذلك كان له أنْ يُحَلّْلّهء كذا هذا. 

وقال محمّدٌ: إذا أذِنَّ الرَجُلٌ لعبده في الحج ثم باعَه لا أكرّه للمشئّري أنْ يُحَذْلّهِ ؛ لأن 
الكراهة في حَقّ البائع» لما فيه من خَلْفِ الوّعدٍ ولم يوجَدْ ذلك من المشتّري» ورَوَى ابن 
سماعة عن محمَّدٍ في أمةٍ لها رَوْجٌ أِنَ لها مولاها في الحج فأحرمت ليس لرَوْجِها أن 
يُحَلَّلّها؛ لأنْ التَحَلّلَ إِنّما ثبت للرَّوْجٍ بِمَنْعِها من السّفَّرِ ليستؤفيَ حَقَّه منها. ومَنْعُ الأمةِ من 
السَمَّرِ إلى مولاها دون الرّوْجء ألا ترى أن المولى لو سافر بها لم يكن للرَّوْجٍ مَمْعهاء فكذا 
إذا أَذِنَ لها في السَمَرِ . 
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وأما بيان ما يتلل به» فالتََذْلُ عن هذا التَؤع من الإحصار يََمُبفعلٍ الرَْجٍ والمولى 
أدنّى محظوراتٍ الإحرام من فص ظُفْرِهِما أو تَطييبهماء أو بفعليهما ذلك بأمر الروْجٍ 
والمولى» أو بامتشاطٍ الرّوْجِةٍ رأسّها بأمر الرَوْح» أو تقبيلهاء : أو شهائقتها فتجل يذللك. 
والأصلّ فيه ما رُوِيّ أنّ رسولٌ اللّه يلِ قال لعائشةً رضي الله عنها حينَ حاضَتٌ في 
التخرؤة بانتيطي وارنصي عتاك الشخرة 1 ولاق التخلل صار حا علبوا لل والترلى . 
(فجاز بِمُباَرَتِهِما) (" أدنّى ما يحظره الإحرامٌ» ولايكونٌ التَحَلُلُ بقوله : حَلَلْئكِ؛ٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه. (7) في المخطوط: «بمباشرة»‎ 


ظ 
ٍ! 
ا 
شْ 
ا 
ظ 


يج لبح 
لأنّ ”'" هذا تحليلٌ من الإحرام فلا يقَعُ بالقول» كالرّجُلٍ الجر إذا أُحْصِرٌ فقال: حَلَلْت نفسي 
والله أعلم . 
وَأمّا وُجوبُ قضاء ما أحرم به بعد التَحَذُلٍِ فجُمْلةٌ الكلام فيه أنّ المُحْصّرَ لا يخلو إمًا أن 
كان أحرم بالحجَةٍ لاغيرٌ» وإمّا أنْ كان أحرم بالعُمْرةٍ لا غيرٌ» وإمّا أن كان أحرم بهماء بأنْ 
كان قارِنّاء فإِنْ كان أحرم بالحِجّةٍ لاغيرٌء فإِنْ بَقيّ وقتٌ الحجٌ عند زّوالٍ الإحصارء وأرادً 
أنْ يَحْجّ من ”" عامه ذلك» أحرم وحَجٌّء وليس عليه نيه القضاءء ولا عُمْرةَ عليه كذا ذكره 
محمّدٌ في الأصل . 
وذكر ابنُ أبي مالِكِ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : وعليه َم لرَفْضٍ الإحرام الأول 
وَإن تَحَدْلّت الكنة فعليه قضاة حَكة وَصُمْرَةه ولاأشمُّط عنه للك الححة لابه نيه القضاء. 
ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة : أن عليه قضاء حَجَّةٍ وعَمْرَةٍ في الوجهين جميعًاء وعليه 
نيَةُ القضاءِ فيهما وهو قولٌ رُفر ذكره القاضي في شرجه مختصّرٌ الطّحاوِيٌ وعلى هذا 
التَفْصيلٍ والاختلافي ما إذا أحرمت المرأةٌ بِحَجةِ التَطوّع بغير إذنٍ زَوْجِها فمَتعَها رَوْجُها 
فحَّلّهاء » ثم أذِنَ لها بالإحرام فأحرمت في عامها ذلك» أو تكَولت اليه فأحرمف: 
(وجه قول رُفر): :أن ما نَحُجّه في هذا العام دخمل في حََدٌ القضاء؛ لأنه 0 بإحرا 
جَدِيدٍ؛ لانفُساخ الأرَلٍ بالتَحَدَّلٍِ فيكونٌ قضاءً» فلا يتأدّى إلا بدي بنيّةٍ القضاء وعليه حَجَّة 
وجُمْرةٌ كما لو تَحَوَلْتِ السّنة. 
(ولنا): أنَّ القضاءَ اسمٌ للفائتِ عن الوقتٍء ووقتٌ الحج باق فكان [فِعْلُ] ” الحج فيه 
أداءة لا قضاءء فلا يَفُتقرُ إلى نيّةِ القضاء. ولا تَلْرَمُه العُمْرَةُ؛ لأنَّ نُرومّها لقَّواتِ الحج في 
عامه ذلك» ولم يَقْثْ7* . 
وقال الشّافعيٌ : عليه قضاءٌ حَجَةٍ لاغيرٌ» وإِنْ تَحَوّلّتِ السَنةُ*2. واحتّجٌ بمارُوِيَ عن 


م 


)١(‏ فى المخطوط : «ثلاث». 

(؟) في المخطوط : «في». (8الزنادة امن المخخطرط 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (77): أحكام القرآن للجصاص /١١‏ لالاا 974): 
تحفة الفقهاء »)418/١(‏ فتح القدير مع الهداية (5/ 170 40175١‏ البناية مع الهداية (5/ 400): مجمع 

الأعبر (505/1). 

(0) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في النكت : «إذا أحصر في حج واجب فتحلل ل يلزمه أكثر من الحج» . 


يي ا نت 


ابن عبّاس أنّه قال: احَجَّةٌ بِحَجّوّء وَعُمْرةٌ بعُمْرةِ» ''' وهو المعنيٌ له في المسألة» إن 
القضاءً يكونُ مثلّ الفائ الماح او اس عد لو | 
رسول اللّهِ كل أنه قال: ١مَنْ‏ كُسِرَ أو عَرِجَ حَلٌ وعليه الحج من قابل»”" ولم يذكر العُمْرة ولو 
كانت واجبة لذكرها . ولَنَا الأثرُ والنَظرٌ أمَّا الأئرٌُ: فما رُوِيَ عن ابن مسعودء وابن عمرٌ 
رضي الله عنهما أنّهما قالا في المُحْصّر بِحَجّةٍ : ١يلرّمُه‏ حَجَةٌ وعُمْرة 7 . 1 

وأمَّا التَظَدُ : فلآنَ الحجٌ قد وجب عليه بالشّروع» ولم يمض فيهء بل فانّه في عايه 
ذلك» وفائتٌ تُ الحج يحلل بأفعال اشر . 

فإِنْ قِيلَ: فائتٌ ا ا ا حَلَّ بالدّمٍ وقام الدّمٌ مّقام 
الطوافٍ من الذي يَفونه الحج اا د 
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مُقام الطوافٍ» فلا يجبٌ عليه طوافٌ آخَرُء وإنّما وجب لتَعجيلٍ الإحلالٍ؛ لأنّ المُحْصَرَ 
لو لم يَبَعَثْ يَبْعَفْ هَذْيًا؛ لَبَقِيَ على إحرامه مُدَةَ مَديدةً وفيه حَرَحّ وضَرَرٌء فجعل له أنْ يتعَجّل 
الخروجَ من إحرايه؛ ويُوَحْرٌَ الطوافٌ الذي لَزِمَهِ بدم يُهريقه فحَلَّ بالدّم ولم يَبطلٍ 
الطواف» وإذا لم يُبْطِلٍ الم م عنه الطّواف» ولم يُجْعلَ بَدَلاَعنه. فعليه أن َي به بإحرام 
جَدِيدِء فيكونَ ذلك عمْرةٌء والدلِيلُ على ندم الإحصار ما 017/11 11] وجب دل عن 
الطّوافٍ الذي يتحَلَّلُ به فائتٌ لحَجٌ» أن فائتَ الحج لو أرادَ أنْ يَفْسَحَ الطوافٌ الذي لَزِمّه 
ور أنه ليس ل ذلك بالإجماع بت أن الاحصار لمجي الحلا به ل 
بدلا عن الطوايء فاندَقَمَ الإشكالٌ بِحَمْدٍ اللّهِ تعالى ومَنّه 

أن حديث بن عاب رضي الله مهم ل ثبت فهو شك بالكو لان قو 
١حَجة‏ ,ا دو روه يقتضي وُجوبٌ الحجّةٍ بالحجّة والعُمْرةٍ بِالعُمْرَةٍء وهذا 
الل الح ري ا نا سراق عا 


قيام الذليلٍ؛ وقد قام دليل الؤّجوب وهو ما ذكرنا وهو كقوله تعالى: #ألَُ بر ولعب 


. لم أقف عليه. (1) سبق تخريجه قريبًا‎ )١( 
. لم أقف عليه . (4) في المخطوط : ”يريقه؛‎ )9( 
. سبق نخريجه‎ )0( 


عبد َلاق انق 4 [البقرة :178] أنه لا يَنُفي قَبْلَ الخرٌ بالعبدٍ والأنُتَى بالذَّكرِ بالإجماع كذا 
ما ع و ا ا 
العُمْرِوَ وعليه قضاءً الحج من قابلٍ ولا عَمْرةَ عليه 

وَإِنْْ كان إحرامّه بِالعُمْرَةٍ (لا غير قضاها لو جوبها) ”" بالشروع في أي وقتٍ شاء؛ لأله 
ليس [لها] ”" وقتٌّ مُعَيَنُ » وَإِنْ كان أحرم ا ل ل 
حَجةٍ *' وعْمْرَتَيْنٍ ا رس . وأنّا حُمْرَةٌ أخر 
لكات الحح قن بعانه ذلك ويه ةعلق أميلنا 

انا على أصل الشَانعيٌ فليس عليه إل حك حَسبَةٌ بناء على أصله أن القارِنَ مُحْرِمٌ بإحرام 
واجلدء ويدخلٌ إحرامٌ م العَمْرة في الحجّةء ٠‏ فكان حكمّه حكمٌ المُفْرِدٍ بالحجٌ والمُفْرةٌ 
بالحجٌ إذا أُحْصِرَ لا يجب عليه إلا قضاءً حَجََةٍ عندّه» فكذا القارِنُ واللهُ أعلَم . 

وَامًا حكم زوالٍ الإحصار: فالإحصارٌ إذا زالٌَ لا يخلو من أحدٍ وجهين : إما أن زال قبل 
بَعثِ الهذي أو بعدَ ما بَعَتَء فإِنْ زالَ قبلّ أن يَبْعَتَ [الهذيَ] مَضَى على موجب إحرامه» 
وإِنْ كان قد بَعَتَ الهذّيّ : ثم زال الإحصارٌ فهذا لا يخلو من أربعة أوجه . إمّا أَنْ كان يقدِرٌ 
على إدراكٍ الهذي» والحجٌء أو لا يقيِرُ على إدراكهما جميعاء أو يقدِرُ على إدراكٍ الهذي 
دونَ الحجٌء ؛ أو يقَدِرُ على إدراكٍ الحجٌ دونَ الهذي؛ فإِنْ كان يقدِرُ على إدراكٍ الهذي 
الجخ لم يز لهالتْحلن ويتحك عليه القضيةافإة إبانطة الفكثل لخر الإمضاو» والقذز 
قد زالٌ» وإنْ كان لا يقير على (إدراكِ واجدٍ منهما) "لم يرنه مُه المُْضيُ» وجاز له 
التَحَلّلُ ؛ ؛ لأنّه لا فائدةً في المُضِيٌّ» فتقَّرٌ دَرَ الإحصارٌ فيتقَرَرٌ حكمّه»ء وإِنْ كان يقدِرٌ على 
إدراكٍ الهذي, ولا يقدِرٌ د على إدراك الحجٌ لا يلرّمه المُْضِيُ أيضًا لعَدَم الفائدة في إدراكِ 
الهذي دون إدراك وك إِذ الذَّهاتُ لأجلٍ إدراكِ الحمٌ» فإذا كان لا يُدْرِكُ الححّ فلا فائدة 
في الذّهابٍ» فكانث قُدْرَّه على إدراكِ الهذي والعدّمٌ بمنزلةٍ [واجدة]ء وَإِنْ كان , يقَدِرٌ على 
إدراكِ الحجٌ ولا يقدِرٌ على إدراكِ الهذي قِيل: إِنَ هذا الوجة الرَابعَ إنْما يتَصَوّرُ على 


)١(‏ زاد في المخطوط : «بعرفة». (؟) في المخطوط : «والحجة بأن كان قارنًا». 
(9) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «حجتين؟. 
(5) في المخطوط : «إدراكها؛ . 


ااال سح باقع فصناكععة__> 
مذهب أبي حنيفة؛ لأنَ َم الاحصارٍ عندّه لا يتوقّفٌ بأيَام التخرٍ» ٠»‏ بل يجوز قبلها فيتَصَوَّرْ 
إدراك الحجٌ دون إدراكِ الهذي . 

فأمًا على مذهب أبي يوسفَ ومحمَّدٍ فلا يُتَصَرّرُ هذا الوجه [إلا] ١‏ ذ في المُحْصَرٍ عن 
التي ايان م ا ٠‏ فإذا ادك الح ققد ادر 
الهذيّ ضرورةً» وإنّما يِتَصَوَرُ عندهما في الفخضر عن العَمْرَةٍ؛ لأنَّ الإحصار عنها لا 
يتوقّتٌ بأيّام التَخْرٍ بلا خلافٍ. 

وإكزافر شجلا برف لاهن | و جما اذى نظا نرج انرا نه لقره اللي 4 
التَحَلّلُ ؛ لأنه إذا قَدَرَ رَ على إدراك *' الحجٌ لم يَعجِرْ عن المْضيٍ في الحجٌ ”*'. فلم يوجَدْ 
كذ لسار قلا بوذ له لتََلل وملزئه الخصيع» وق الامتحسان ليلكا المعلن 
وجرنف الفعلن ريا أنّه إذا كان لا يقد رُ على إدراكِ الهذي صار كأنّ الإحصار زال عنه 
بالذَئْح فيَحِلٌ (بالذَئْحِ عنه) © ؛ ولأنّ الهدْيّ قد مَضَى في سبيله بدليلٍ أنّه لاايجبُ 
الضَمانُ بالدَّئح على مَنْ بَعَتَ على يده بَدَندّه فصار كأه قد على الذَّهابٍ بعدّ ما دح عنه 
والله أَعلَم . 

فصل 

وأمّا بيانُ ما يحظُرُه الإحرامٌُ وما لا يحظُرُه» وبيانُ ما يجب بفعلٍ المحظورء فجُمْلةُ 
الكلام فيه أنّ محظورات الإحرام في الأصلٍ نوعانٍ اتوم لا يريت فبداة الجخ و :وتو 
يوجبُ فساقه» أًا الذي لا يوجبٌُ فساة الحجٌ فأنواعٌ : بعضّها يرجم إلى اللباس» وبعضّها 
يرجعٌ إلى العأيب وما يجري مجراه من إزالة الشعَثِء وقضاءالقّثِء وبعضها يرج م إلى 
َ توابع " الجماع؛ وبعضّها يرجم إلى الصَبْدٍ أما الأول : فَالمَحَْرِم يلي الشخقيط 
له ولا ممصا ولا قبا ولاجية: ولا سراويل ,ولا عقامة ولا فتششيرة ولاايلسين 
خُمَيْنِ إلا أنْ يَجِدَ نعلين» فلا بَأسّ أنْ يقطعُهما أسفَّلَ الكعبيْن فيلبَسُهما . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «الحج». 


(*) في المخطوط : «أداء؛ . (4) في المخطوط : «الحجة». 
(6) في المخطوط : «عنه بالذبح». )١(‏ في المخطوط: «أنواع». 


والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرَ أنّ رجلا سأل التّبيّ يل وقال /١[‏ 07 "ب] : 
ما يلبَسُ المُحْرمُ من الثَّاب؟ فقال: «لا يلبَسُ القميصٌء ولا العمائم» ولا الشراويلات» ولا 
البرانِسّء ولا الخفاف» الأ أحدٌ 7" لا يَجِدُ التعلين» فَلْيلبَس الخفّينٍ وليقطعهما أسمَّلَ من 
الكعبين» ولا يلبّس من الثّياب شيئًا مَسَّهِ الرَعفَرانُء ولا الوَرْسُء ولا تنتقِبٌ المرأة» ولا تَلْبَسُ 
الشقاتيد0© ١‏ 

فإِن فِيلَ: في هذا الحديثٍ ضَرْبُ إشكالٍ؛ لأنّ فيه أنْ التبي كَل سُئلَ عَمَّا يلبَس 
المُحْرِمُ؟ فقال: لا يلبَنُ كذا وكذا من المخيط» فسّئلَ عن شيء فَعَدَلَ عن مَحِلَّ السَوَّالِ 
وأجاب عن شيء آخَرَ لم يُسأل عنهء وهذا مَحَيدٌ عن الجوابء أو يوجبٌ أنْ يكونّ إثباتُ 
الحكم في مَذُكور دليلاً على أنّ الحكمَ في غيره بخلافه؛ وهذا خلافٌ المذهب فالجوابٌ 
عنه من وُجوو: 

احذهاء أب أنه يُحْكَمَلُ أن يكونَ السَوَالُ عَم لا يلبَسْه المُحِْمُ وأضمرَ (لا) في مَحِلُ 
السَوَالٍ؛ ؛ لأنَ لاتارة تَُادُ في الكلام» وتارةً تُحَذَفُ عنه قال الله تعالى #بْبَينُ أنه كم 

أن تَضِنُوا» [انساء :1+5] أي : [أن] ”" لا تَضِلُواء فكان معنى الكلام أ نه سَئلَ عَمّا لا يلبَسه 
المُحْرِمُ فقال: لا يلبَسٌ [المُحْرِم] (؟ كذا وكذا فكان الجوابٌ مُطابِقًا للسُوَالٍ . 

والثاني: يُحْتَمَلُ ب ل و ل رت ود 
المُحْرِمُ بعد إحرامه» إِمّا بقَرينةٍ حاله أو بدليل آخرّء أو بالوّخي فأجاب عَمَّا في ضَميرِه من 
غَرَضِهِ ومقصّوده. ونَظيرًه قوله تعالى حَحبَرًا عن إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام #رَبٌ أجْمِلُ 
عدا بلدا ءامنا أرق أَهَلَمُ ون التَمدتٍ من ءامن متهم باش اليو لحر © [البقرة 1١5:‏ اجات اللط” 
وخر بقول : #ومن كفرَ َأمتعُهُ ليلا أ أَضْطَرةُد © [البقرة رباك إعراعى علي المدات» 
والسلام رَبّهِ - عَرَّ وجل - نيرق من تن من أهلٍ مكة من التّمراتٍ . فأجابّه تعالى أنه 
يرْزّقُ الكافرَ أيضّاء لَمّا عَلِمَ أن ف اقزر اه فو الميلاة والسلام من سُوَالِهِ أن يَرْرُقَ ذلك 
المُؤْينَ منهم دون الكافر» فأجايّه الله تعالى عَمّا كان في ضَميرِه كذا هذا . 


)١(‏ فى المخطوط : «أن2. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم »)١478(‏ وأبو 
داود وكامط) والنسائي (سفاهة 5 والكبرى هذ ةفرفةة [ستاضةة من حديث ابن عمر. 

(") زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 
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والثالث أنه لما حَصٌ المخيط آنّه لا يبس المُْرمُ بعد تقد السَوَالٍ ما يبَسْه دل أن 
الحكمّ في غير المخيطٍ بخلافه والتَنصيصٌ على حكم [في] ”' مَذْكور إنّما لا يَدْلٌ على 
تخصيص ذلك الحكم به (بشّرائطً ثلاث . 

أحذهاء اه ليكو "' فيه حَيْدٌ عن الجواب [مِمَّنْ لا يجورُ عليه الحيدٌ]. فأما إذا 
كال فإن يَدُلَ عليه صيانة نةَ لمَئْصِبٍ التّبيٌ يكل عن الحيدٍ عن الجواب عن السَوَالٍ . 


(والثّاني: من المُحْمَمَلٍ أن يكونٌ حكمٌ غيرٍ المذكورٍ خلافٌ حكم المذكور» وههنا لا 
يُحْتَمَلُ ؛ لأنه يقتضي أنْ لا يلبّسٌ المُحْرِمُ أصلاً» وفيه تَعريضٌه للهّلاكِ بالح” ؛ أو البردء 
والعقل يمع من ذلك فكان المنمُ من أحدٍ التوْعَيْنِ في مله إطلاًا للتؤع الآخَر . ونَظيره 
ذوله بعانئ أنه ه أله صل لك الل ل لِتَسَكُنوأ فيه © [غافر :]إن جَعل الليلٍ للسّكونٍ 
يَدُلَ على جَعلٍ التهارٍ للكسب. وطلَبٍ المعاش إِذْ لا بد من القوتٍ للبّقاء» وكان جعل 
اليل للسّكون تعييئًا للتهارٍ طَلَبٍ المعاش . 

والخَالث: أنْ يكونَ ذلك) 7" في غير الأمر والنَهىء فأمًا فى الأمر والنَهُى فيَدُلٌ عليه لما 
للحي جات اد راسي نَهْيّ عن ضِدَّهء والنْهْيَ عن الشَيءِ أمرٌ 

به والتلصيص ههنا في محل الذي فكا ذلك دلي على أ الحكم في غبر السخيها 

ا دغر وجل + المردن 

ا 00 
المحم يُنافيه» ولأن الحاج في حالٍ إحرايه يُرِيدٌ أن يتوسّل [بسوءٍ حاه] إلى مولا 
يستعطف نظره ومرحَمَتّه» بمنزلةٍ العبدٍ المسخوط عليه ”*' في الشَاهِدٍ أنه يتعرّض بسوءٍ 
حاله لعَطفٍ سَيّدِهِ ولهذا قال النَبيُ يكل : «المُحْرمٌ الأشعَتُ الأغين,00) وإنّما يُمْتَعُ المُحْرِمُ من 
)١١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «إذا لم يكن». 
() في المخطوط : «على أن التنصيص إنما لا يدل على التخصيص عندنا». 
(5) في المخطوط: ابسيده» . 
(5) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حديث (5498)» وابن ماجه 
(25895)» والبيهقي في السنن (5/ 0950 (44).» والدارقطني (25117/5). 2»2٠١(‏ والشافعي في 
مسئده ص .)1١69(‏ وذكره الزيلعي في لانتصب الراية» 6م من حديث ابن عمرء» وقال: قال 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه. قلت: وهو حسن لغيره كما في صحيح الترغيب 2)١1١1(‏ ولفظه: «قام رجل إلى النبي عَلِلدِ 
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لُبْسِ المخيط إذا لَِسّه على الوجه المُعتادٍ . فأمًا إذا لَيِسّهِ لا على الوجه المُعتادٍ فلا يُمْنَعُ 
منه» بأن تقح بالقميص أ باوب »لان معنى الارتفاق بمرافي المي اقرف 
في اللّنْسِ لاا يحصّل به . ولأن لَبْسَ القميص والسَرارِيلٍ على هذا الوجه في معنى 
الارتداءء والاتَّار؛ له يحت في حِفْظِهِ إلى تَكلْفِ كما يحتاجُ إلى التَكلْفِ في حِفْظٍ 
الرّداء» والإزار وذا غيرُ مَمْنوع عنه . ولو أَدخَلَ مَنْكْبَيْهِ في القباءِ ولم يُدْحِلَ يَدَيْهِ في كُميْه 
جاز له ذلك في قولٍ أصحابنا القلائة. وقال رُكَُ: لا يجورٌ. 
(وجه قوله): أنّ هذا لُبْسُ المخيط؛ إِذ اللَّبِسُ هو التَغْطيةٌ وفيه تَغْطيةٌ أعضاء كثيرة 
بالمخيطٍ من المتكبي» والظَهْر وخيرها بتع من ذلك» كإدخال اليدَينٍ في الحمَينٍ. 
(ولنا): أنّ الممنوعٌ عنه هو: اللَّْسُ المُعتَاُ وذلك في القباءء الإلقا على المتْكبيْنٍ مع 
إدخالٍ اليدَيْنِ ف في الكَمَيِنِ» [ولأنَ الارتفاقٌ بمرافق المُقيمينَ والتَرَفهَ في اللَْسِ لا يحصّلٌ 
لأبهء ولم يود فلا َع منه ولأن إلقاء القباء على المكبين] ”'؟ دون إدخال ادن 
في الكَمّيْنٍ يُشْبِه الارتداء والانّزَارٌ؛ ؛ لأنه يحتاجُ إلى ”" حِفْظِه [عليه] لئلاً يسقّط إلى 
تَكَلْفٍ » كما يحتاجٌ إلى ذلك في الرّداءِ والإزار وهو لم يمْنع من ذلك» كذا هذاء بخلافٍ 
ما إذا أدحَلَ يَدَيْ في كُمَيْه ؛ لأن ذلك لُبْسٌ مُعتادٌ يحصُّلُ [به] الارتيفاقٌ به والعَرَقُه في 
الْسِء ويم به الأمنُ عن السَقوطٍ . ولو ألقاه على مَنْكْبَيْه وزَّرّه لا يجورٌ؛ لأنّه إذا زَّرّه فقد 


ألاترى أنه لاايحتاجُ في حِفْظِه إلى كلف . ولولم يَحِذْ رداءة وله قَميصٌ» فلابأسس بأنْيَشقَ 
قَمِيصّه ويَدئَدِيَ به ؛ لأنّهلَمَاشَقّه صار بمنزلةٍالرّداءِ . وكذاإذالم يَجِدِْزَارًااولهسَراوِيل» فلابَأسَ 
أن يَفْيُيَ سَراوِيلّه حلا موضع المّكَة ويَآئِربه ؛ لأنّه لما فتقّه صار بمنزلة الإزارٍ . 

وكذا إذا لم يَجِدْ نعلينٍ وله[١/‏ 554أ] حُمّانٍ فلا بَأْسَ أن يقطعّهما أسمَّلَ الكعبيْنٍ 
فيلبَسَهما لحديثٍ ابن عمرٌ رضي الله عنه » وَرَخُصٌّ بعضٌ مشايخنا المُتَخُرونَ لَبْسَ 


فقال: من الحاج يا رسول الله؛ قال: الشعث التفل؟؛ والشعث: المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر 
عن عدم المشط وحاصله تارك الزينة» والتفل: تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريبة من تفل الشيء من فيه 
إذا رمى به متكرهًا له. 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «في 


دلقه 22 كات تدان الى 2 


الصَّئْدَلةِ”'' قياسًا على الخفٌ المقطوع ؛ [لأنّه في معناه] ”" وكذا لَبْسُ الميكم لما قلناء 


ولا يلبس الجورَبيْن ن؟ لأنهما في معنى الخمَّيْنِء ولا يُمَطِي رأسّه بالعمامة» ولاغيرها مِمًا 
يقصد به التَغْطية ؛ لأنّ المحْرِمَ مَمْنوعَ عن تَعْطِيةٍ رأسِه بما يقصِدٌ به التَعْطيةَ . 


والأصل فيه ما رُوِيّ عن رسول اللّهِ كه أنه قال في المّحْرِم الذي وقّصَتْ به ناقَنُه في 
أخاقيقٍ جُرْذانَ فماتّ : «لا تخَمْروا رآسّه ولا تُقَرْبوه طيبًا فإنه يبْعَثُ يوم القيامة مُلََّا 0# لو 
حَمَلَ على رأسه شينًا فإنْ كان مِمّا يقصِدُ به التَغْطيَةَ من لباس الّاس لا يجورٌ له ذلك ؛ لأنّه 
كاللْسٍ» وإ كان يما لا يقد به المَْطية كإِجانة"» ؛ أو عِذْلٍِ بَرْ وضَّعّه على رأسه فلا 
بَأسّ بذلك ؛ لأنّه لا يُعَدَُ ذلك لَبْسَّاء ولا تَغْطبةٌ . وكذا لا يُخَطّي الرَجُلُ وجهه عندّنا© . 

وقال الشّافعيٌ : «يجورٌ له تَغْطيةٌ الوجه» وا" المراة فد لخلى وجوه . وكذا لا يَأْسَ 
أنْ تُسدِل على وجهها بِتَوْبٍ وتُجافيه عن وجهها . اح حتّج الشافعيّ بما روي عن انب وه 
أنّه قال: «إحرامٌ الرَجُلِ في رأسهء وإحرامٌ المرأةٍ في وجهها»”” ' جعل إحرامٌ كُلّ واحِدٍ منهما 
في مَحَلْ خاصٌ» ولا خُصُوصٌ مع الشركة ولهذا لما حص الوجة في المرأ ةَ أن إحرامّها 
فيه لم يكنْ في رأسِها » فكذا في الرَّجلٍ ؛ ولأنّ مَبئَى أحوالٍ المُحْرِم على خلانيٍ العادةٍ 


(1) الطندق: خم ل صيوو ين شلك يلت يثبت بها في القدم. المعجم الوجيز ص .)7101١(‏ 

() ليست في المخطوط . 

(”) أخرجه البخاري في كتاب : الجنائزء باب : كيف يكفن المحرمء حديث (1/5ا5١2)1‏ ومسلم في كتاب : 
الحجء » باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات. حديث ,.)١5١5(‏ والنسائي (5867)» وابن حبان (1/9/9؟)ء 
(759869). من حديث ابن عباس» وفيه #اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا 
ا 

(5) الإجانة : إناء تغسل فيه الثياب . انظر المعجم الوجيز (ص /. 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 587)» المبسوط (5/لاء 0)١717‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
4٠‏ فتح القدير مع الهداية »44١/5(‏ 47 البناية مع الهداية (5/ لاه - 04): مجمع الأخبر /١(‏ 
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(”) مذهب الشافعية أنه : : لا يجوز للمحرم تغطية وجهه. انظر: الأم (؟/144: ,.)١54‏ مختصر المزني ص 
(6). حلية العلماء ("/ 44 ؟). المجموع اشر شرح المهذب (7/ 6 558). فتح العزيز مع الوجيز (// 
415 ). 

(0) أخرجه البيهقي في السئن (87//5). (8870)» والدارقطني (5/ 594). (770).؛ وذكره ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» (7/ 0577 من حديث ابن عمرء وقال: في إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو 
عع قال ابن عدي : هو الذي تفرد برفعه. وقال العقيلي : لا يتابع في رفعه إنما يروى موقوفاء قلت: 
وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع (189415) 


وذلك فيما قلناء لأنّ العادةً هو الكشْفٌ في الرّجالٍ فكان السّيْرُ على خلافب العادة بخلافٍ 
النّساء» » فإِنّ العادة في فيهنّ السَثْرٌ فكان الكشْفٌ خلاف العادةّ. 


(ولمًا)؛ ما رُوِيَ عن الب كله أنّه قال: «إحرامٌ الرَجُلٍ في رأسِه ووجهه)"'' ولا حُجََةَ له 
فيما رَوَى؛ لأنّ فيه أن إحرامً الرَجُلٍ في رأسِهء وهذا لا يَنْفي أن يكونَ في وجهه ولا 
يوجبٌ أيضًا ٠‏ فكان مسكونًا عنه فيقث على قيام الدَّلِيلٍ» وقد قام الدَلِيل وهو ما رَوَيْناء 
وهكذا نقول في النمراة ]نا تشاع فنا (31] 19 حترامها الينن فى راليهة] لأ" بقوله 
وإحرام م المرأة في وجهها» بل بدليلٍ آخَرَ نذكرُه إن شاء اللّهِ تعالى . 

وَلا يبس تَوْباأضْيعَ بوَرْسٍ أو رَعمَرانِ» وإن لم يكن مَخيطا لبر ابن عمرٌ رضي الله 
عنه ؛ ولأنّ الوَّرْسٌ والرّعمْرانَ طيبٌ» والمخرم مَهْ مَمْنوعٌ من استعمالٍ الطَّيبٍ في بَدَنِهِ ولا 
يلبَسُ المُعضْفر وهو: المصْبوعٌ بالعُصْمْرٍ عندّنا" . 

وقال الشَافعئٌ : يجون”* واحتّجٌ بما رُوِيَ أن عائشةً رضي الله عنها لَيِسّتٍ الثْيابَ 


التتظفزة وين مخرمة وروي أذعفياة ره اللقغه انعو علق طبن للدي خعتر لمن 
المُعَضْمْرِ في الإحرام» فقال عَلىٌ رضى الله عنه : اناري أن هذا يُعلمكا السنها 0 


(وننا): [ما رُوِيَ] (" أن عمرَ رضي الله عنه أَنْكَرَ على طلّحة لَبْسَ المُعَضْمَرٍ في 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ ويشهد لصحته ما أخرجه مسلم في كتاب: : الحج. باب : ما يفعل بالمحرم إذا 
مات» حديث »)١١١7(‏ والنسائي في المجتبى (7711). وفي م (:759)» والبيهقي 
فى السئن (0/ 04)» (8877)». من حديث ابن عباس ١»‏ رطان د تى النبي وَل وهو محرم فوقع من 
ىناعت ادر لحي لل أن بقل بعاد روط رار مقي ها أن يكفن في ثوبين خارجاً رأسّه 
ووجهها. 
)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «في وجهها لا2. 
(5) انظر في مذهب الحنفية : : الأصل للشيباني (7/ 07417)» مختصر الطحاوي ص (0717 58)» ٠‏ المبسوط (1/ 
1© فتح القدير مع الهداية (؟/ 447. 457)» البناية مع الهداية (5/ 7١‏ - 75): مجمع الأخمر مع 
ملتقى الأبحر .)519/١(‏ 
(5) مذهب الشافعية قال: يجوز للمحرم لبس المعصفرء انظر : الأم (148/5. »)219١‏ مختصر المزني ص 
(7)» حلية العلماء (//741. 558).» المجموع (1/ 27178 2)5875 شرح السنة للبغوي (17/ 145 7» 
00 5868). 
() أخرجه البيهقي في «الكبرى»؛ (04/0): من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم أقف عليه عن 
عثمان . 
(0) ليست في المخطوط . 


طقهة 
الإحرام؛ فقال طُلْحَةٌ رضي الله عنه ا مُمَشّقٌ بمغرة) فقال عمرُ رضي الله عنه : 
(إنكم أئمَةٌ يُفْتَدَى بكم فدَلَّ إنُكارٌ عمرٌ واعيّذارُ طَنْحةَ رضي الله عنهما على رم 
مَمْنوعَ من ذلك . وفيه إشارةٌ إلى أنّ المُمَشَّقَ مكروةٌ أيضًا؛ ؛ لأنه قال: «إِنُكم أئمّةٌ يُفْمَدَى 
بكم؟ أي : مَنْ شاهَدَ ذلك رُبّما يَظْنُ أنّه مَصْبوعٌ بغير المغرة فيَعتقِدُ الجوارٌء فكان سببًا 
للؤقوع في الحرام عَسَى فيُكُرّهء ولأنّ المُعَضفر طيبٌ؛ أن له رائحةٌ طَيبَةٌ فكان كالوّْس 
والرّعمَّرانٍ. 

وأما حديثُ عائشة رضي الله عنها فقد رُوِيّ عنها أنها كرِمَتٍ المُعَضْفْر في الإحرام» ٠أو‏ 
يُحَمَلُ على المصبوغ بمثلٍ العُصْمْرٍ كالمغرة ونحوهاء وهو الجوابُ عن فول على رفي 
الله عنه على أن قوله مُعارضٌ بقول عثمانٌ رضي الله عنه وهو: إِنُكاره فسَقط الاحتِجاحح به 
للتَعارْضٍ» هذا إذا لم يكن مغسولاً . فأمًا إذا كان قد عُسِلَ حتّى صار لا يَنْقُضض فلا بَأسَ 
به» لما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه عن التّبيّ كل أنّه قال: «لا بس أنْ يُحْرِمَ الرَجُلُ 
في نْب مَصْبِوعْ بوَرْسٍ» أو رَعِفَرانٍ قد غْسِل وليس له نَفْض ولا رَدْعْ”'' وقوله كله «لا يَنْمُض» 
لهتفسير اق تمر لاو اعم تيد : رُوِيَ عنه لا يتنائَرٌُ صِبّْعُه ٠‏ ورُوِيّ لا يَفُوحٌ ريحه. 
التَعويل على رَوالٍ الرائحةٍ حتى لو كان لايتنائر بم ؛ ولكن يَفُوحٌ ريحٌه يمع منه؛ أن 
ذلك دليلٌ بَقاءِ العيب» إِذ الَيبٌ ما له رائحةٌ طَيبٌَ وكذا ما صُبِعٌ بلونٍ الهِرَوِيّ؛ لأنه صِبْةٌّ 
حَفِيفٌ فيه أدنّى صُفْرةٍ لا توجَدُ منه رائحةٌ . 

وقال أبو يوسف في الإملاء: (لا ينبغي للمُحْرِم أنْ يتوسّد تَوْبَا مَصْبِوغًا بِالرَعمَرانِء ولا 
الوَرْسء (ولا يَنامٌ) ”" عليه ؛ أنه يَصيرُ مُستَعولاً للعطيب فكان ”© كالبس) . 

مكام سي ا ل ل 0 
ليس فيه أكثرٌ من الزّينةٍ . والمُحْرِمٌ غيرُ مَمْنوعٍ من ذلك ولا بَأس أنْ يلبَسٌ الطْيْلَسانَ ؛ 
لأنَ الطيْلسانَ ليس بمَخْيطٍ» ولا يزُدُه؛ كذا رُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنه . 

وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنه أنّه لا بس به[1/ 54"ب]» والصَّحيحٌ قولٌ ابن عمرٌ؛ 


. وضعفه الشيخ حسين أسد‎ ٠ أخرجه أبو يعلى (8/6م) (لاححدك/ل من حديث ابن عباس‎ )١( 

() في المخطوط : (والقيام» . (©) في المخطوط: افصارا. 

(5) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف» أو يحيط بالبدن» خال من التفصيل والخياطة» أو 
هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال ٠‏ المعجم الوجيز ص (”7"95) . 


م كتابب لصي 9 ماسعس"بااي”# 0 
لآنَ الور مَخيطً في نفيها ؛ فإذا زر فقد اشتَمَلَ المخيط عليه فيْمْتمُ منه؛ ولأله إذا ره لا 
يحتاجُ في حِفْظِه إلى تَكَلّفِ فأشبّة لَبْسَ المخيط» بخلافي الرّداءء والإزار. 

وك أن يُخَذلَ الإزارَ بالخلال» وأَنْ يَعقِدَ الإزار لما رُوِيّ أنَ رسول اللَّه كله رأى 
مُحْرِمًا قد عَقَدَ ز تُوْيّه بِحَبّلٍ فقال له: «انزع الحبْلٌ ويْلَكَ» عن ورُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله 

عنه أنه كرِه أن يَعقدَ المْخْرٍ م الوب عليه؛ ولأنه يُشْيِه المخيط في عَدَّم الحاجةٍ في حِفْظِه 
إلى تَكَلْفِ ولو فعل لا شي عليه الس تخبط 

وَلا بَأسَ أنْ يتحَرّمَ بعمامة يَشْتَمِلُ بها ولا يَعقِدُها؛ لأنَّ اشْتِمالَ العمامةٍ عليه اشْيِمال 
غيرٍ المخيطٍ فأشبَّهَ الانّشْاحَ بقّميصء فإنْ عَقَدَها كُرِهَ له ذلك؛ لأنّه يُشْبه المخيط كَعَقّْدٍ 
الإزارٍ ولا بَأسٌ بِالهِمْيانِ والمنطقةٍ للمُحْرم . سَواءٌ كان في الهِمْيانٍ نَمَقَنِّ أو نَفَقَهُ غيرف 
وسّواءٌ كان شد المنطّقة بالإبزيم» أو بالسّيور . 

وما رمقاي ارعس إن شَده بالإبزيم يُكرّهء ون سَدَه بالسَيورٍ لا يُكْرَه» 
وقال مالك في الهِمْيانٍ : (إِنْ كان فيه تَفَقَمُهِ لا يكرّهء وإِنْ كان فيه تَمَقَةُ غيره يُكْرّه؟ . 

(وجه قوله): أن شَدَ الهِمِْيانٍ لمكانٍ الضرورة» وهي ابديفاق النَمْقَوّ» ولااضرورةً في 

(وجه رواية ابي يوسط) أنّ الإبزيج”” مَخيطً فالشّدٌ به يكونٌ كزِرٌ الإزارٍ بخلافي السَيْر . 
ولَنَا ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها سُعَلَّتْ عن الهِمْيانٍ فقالتْ : (أُوثِقْ عليك 
َمَقَنَك) أطلَقَتِ القضيّة ولم تستفِسِر . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: رَخّصّ رسول اللَّه بل في الهِمْيانٍ يَشُدَه المُحْرِمُ 
في وسّطِه إذا كانث فيه تَمَقَنه وعليه ”" ججماعةٌ من التَابعينَ . ورُوِيَ عن سَعيدٍ بن المُسَيّبِ 
رضي الله عنه (أنّه لا بَأس بِالهِمْيانِ) ”*» وهو قولٌ سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ وعَطاءِ وطاوّسٍ رضي 


. برقم (2)8804 وإسناده منقطع‎ »)0١/60( أخرجه البيهقي في «الكبرى».‎ )١(' 
الإبزيم: عروة معدنية في أحد طرفيها لسان» توصل بالحزام ونحوه لتثبيت طرف الحزام الآخر على‎ )7( 
. )”( المعجم الوجيز ص‎ »)59/١7( الوسطء انظر لسان العرب‎ 
. لابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عطاء عن ابن عباس به‎ »)١81 /7( عزاه ابن حجر في «التلخيص»‎ )"( 
3 اا‎ .)41١ /8( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛‎ )4( 


0ص سح 0 بائع الصتائع ج5 
الله تعالى عنهم ؛ ولأنّ اشتِمال الهِمْيانٍ والمنطّقةٍ عليه كاشتمالٍ الإزار فلا يُمْتَعُ عنه . - 

يا أن يستَظِلٌ المُحْرِمُ 1آ[111ة173111ااا ل ل 
واحتّجٌ بما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنه أنّه كرةَ ذلك . 

(ولَنا): ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنّه كان يُلْقي على شَجَرةٍ تَْئَاء أو نِطْعًا فِيسيَظِل 
ا 
وَترق انلصوت كماد وين الل عن فبيطاط وت لكان نعط ج40 لان 
الإستِظلالَ بما لا يُماسّه بمنزلةٍ الاسِظّلالٍ بالسَّقْفِء وذا غيرٌ مَمُْنوع عنه كذا هذاء فإِنْ 
كل فسع يد القسة نت اغطالاء افإن كان الكذة لضيت وتحهه وواضه يكن للك والانه 
0 وَإِنْ كان مُتَجافيًا فلا يُكْرَه؛ لأنّه بمنزلة الدُخولٍ تحت 
ظلق وَلا بَأسّن أنْ تُمَطيَ المرأ 5 سائة سل جَسَّدِها وهي مُحْرِمةٌ بما شاءث من الثَّابِ المخيطة 
وغيرهاء وأنْ تَلْبَسَ الخمّيْن غير أنها لا تُمَطي وجههاء أما سَيْرُ سائر بَدَنْها ؛ فلأنَّ بَدَنَها 
عوَرَة؛ وسَثْرُ العؤرة بما ليس بِمَخْيطٍ مُتَعَذَّرُ فدَعَتِ الضَرورةٌ إلى لَْبْسِ المخيطء وأمًا 
كشْفٌ وجهها فلما رَوَيْنا عن التّبيّ له أنه قال: «إحرا م المرأة في وجههاء!" . 

وعن عائشة أنّها قالث: كان الرَكْبانٌ يَمْوُونَ بنا ونحنٌ مُحْرِماتٌ مع رسول اللَّهِ يكل فإذا 
0 أسدَّلّث إحدانا -- ع ذا جاوزونا فقن 5 
او لاسو ا كار 
بترت بفُسطاطٍ , ولا يَأسَ لها أن تَلْبَىَ الحريرَ والذَّهَبٌء وتَتَحَلّى بأيّ جِلْيةِ شاءث عند 
عامَّةَ العْلَّماءِ . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ »)223١١‏ المختصر ص .07١(‏ 
(1) مذهب المالكية: يكره أن يستظل من الشمس بظل من عصا أو ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت» 
وقال: لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة» انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص .)١90(‏ 
(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات». (7/ 718). 
(5) أورده الزيلعي في «نصب الراية»» (5/ 22557 وقال: غريب. 
(5) سبق تخريجه قريباً. 


(5) أخرجه أبو داودء كتاب: المناسك». باب : فى المحرمة تغطى وجههاء برقم ».)١879(‏ وابن ماجهء 
ه09 والحديث ضعفه الألبان فى ضعيف ستن أبي داود» وصححه فى مشكاة المصابيح ) (55910). 


ةي سسنج للحم 


وعن عار الدكر «للتتهاوالمتطيج قولٌ العامّةٍ لما رُوِيَّ أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه 
كان يُلْبِنُ نساءه الذَّمَبَ والحريرٌ في الإحرام ؛ ولأنَ لَبْسَ هذه الأشياء من باب التَرَيُنِ 
والجخرم عرز متيو من الر و ارواح يلت ازا مَصْبوعًا؛ لأنْ المانِعَ ما فيه من الصَبْغْ من 
اليب لا من الزن والمرأٌ تُساوي الرَجُلَ في الطّيبٍ . 

وكا لس التكا م فل بكرو عير '؛ وهو قول علي وعائشةً رضي الله عنهما. وقال 
الاقم لا شمر :7" ررحتم بيعلو ع ابن عمورضي اللشعنة تنه ذكر في ره ورلا 
تَكفِب المراف وَلاتلَيَسٌ المَفَارَيْد) "”؛ ولأنّ العادةً في بَدَيِها السَمْرُ فيجبٌ مُخْالَمَتُها 
الكت كشوي 1 

(ولنا): ما رُوِيَ أن سَعدَ بنَ أبي وقّاص رضي الله عنه كان يُلِْسُ بَناتِه ومن مُحْرِماتٌ 
قاين © ولأن لس القماديْن ليس إلتَغطية يدها بالمخيط» وأنْها غير مَمْنوعةٍ عن 
ذلكء فإِنَّ لها أن تُعَطَّيهِما بقَمِيصِهاء وإِنْ كان مَخْيطًا فكذا بمخيّطٍ آخَرَّ بخلافٍ وجهها. 

وقوله «ولا تَلْبَسُ القّمَارَيْنِ؛ نَهَىُ تَدْبِ حَمَلّْناه عليه جَمْعًا بين الدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ 
[/550أ] والله أعلم. 2 : ْ 

وَأمّا بِيانُ ما يجبٌ بفعل هذا المحظورٍ وهو: لَبْسسُ المخيطٍ فالواجبٌ به يختلفٌ في 

بعضٍ المواضع : يجب الدمُ عَيْئَاء وفي بعضها : تجبُ الصَّدَقةٌ عَيْنَاه وفي بعضها: يجبٌ 
أحدٌ الأشياء ء القلاثٍ غيرٌ عَيْنٍ الصّيامٍ أو الصَّدَقَةٍ أو الذمء وجهاتُ التَعيِينِ إلى مَنْ عليه 


كما في كمارةٍ اليمينٍ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 0"817» المبسوط (54/ »)١78‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
54©) حاشية ابن عابدين 0 البناية مع الهداية (5/ 31/7 .)١754‏ 

(؟) مذهب الشافعية: قال في مختصر المزني: «وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدروع والسراويل 
والخمار والخفين والقفازين»» وقال النووي في المجموع : «هل يحرم عليها لبس القفازين» فيه قولان 
مشهوران : أصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء ويجب فيه الفدية» والثاني: لا يحرم 
ولا فدية». انظر: عضر الراسن 6 الأم (118/5ء حلية العلماء (”/ 514)» المجموع شرح 
المهذب (/0/ 2565١‏ 53 219). فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع (/ 1865» 458). 

(*") أخرجه البخاري» كتاب : الحجء ٠»‏ باب : : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم (1474), وأبو 
داودء (1877)» والترمذي. (877). والنسائي؛ (7777). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»؛ .)1١7/1١6(‏ 


(602هلل لم مسح بائع الصنائع 5 / 


والأصلٌ أنّ الارتفاقٌ الكاملَ الس يوجبُ فداءَ كاملا فيتعَيّنُ فيه الدّمُ» لا يجورٌ غيره 
إِنْ فعله من غير عُذْرِء وإِنْ فعله لِعُذْرٍ فعليه أحدٌ الأشياء القّلائةِ» والارتَفاقٌ القاصِرٌ يوجِبٌ 
داءً قاصِرًا وهو : الصَّدَقةٌ إثبانًا للحكم على قدر العِلَة 

وبيانٌ هذه القلة ذا لس لديا : من قَمِيص » أو جُبَّةِ» أو سَراوِيلٌ» أو عِمامةٍ» أو 
فَلَنْسِوةٍ أو خَمَّيْنِء أو جَوْرَبَْنِ من غير عُذْرِ وضرورة يومًا كاملا . فعليه الدَمُ لا يجورٌ 
غيرٌه؛ لأن َس أحدٍ هذه الأشياء يومًا كايلاً ارتفاقٌ كال فيوجبُ كمَارةٌ كايلةً وهي: الم 
لا يجوز غيرٌه؛ لأنّه فعله من غير ضرورةء وإنْ لَيِسّ أقَلُ من يوم لاةمَ عليه وعليه 
المدقة > وكان أن سيف يفون أوَلاً: إِنْ لَبِسَ أكثرٌ اليوم فعليه دَمٌ . وكذا رُوِيَ عن أبي 
يوسف ثم رجع وقال: لاوم عليه حتّى يلبَسَ يومًا كايلاً؛ ورُوِيَ عن محمّدٍ لهذا لبق 
اتن ب يوم يشك عليه ينقدازينا حي بن قز الخاز» إن لين تهنت يوه لعليه تبه 
ا أ وهكذا رِيّ عنه في الحلتي . وقال الشّافعيٌ : «يجبُ عليه 
الدّمُء وإن لَب ساعة واحدةٌ 7 

(وحجه قوله): أن اللّنْسَ ولو ساعةً ارتَفاقٌ كامِلٌ لرّجود اشْتمالٍ المخيطٍ على بَدَنْه؛ 
فبِلرّمُه جَوَاءٌ كايل , 

(وجه رواية محمد): اعتبارٌ البعض بالكل . 

(وجه فول أبي حنيغة الأؤل): بأنّ الارتفاقٌ والليس في أككر ِ اليوم بمنزلةٍ الارتفاقٍ في 
كُلَّه ؛ لأنّه ارتَفاقٌ كامِلٌ» فإنّ الإنسانَ قد يلبَسسٌ أكثرٌ اليوم ثمٌ يَعودُ إلى منزِله قبل دخولٍ 
اليل . 

(وحبه قوله الآحَرِ): أن الَْسَ قل من يوم ارتفاتي ناقِصٍ ؛ لأنَ المقصّودّ منه دَفُعُ الحرٌ 
البردِ وذلك باللبْسٍ في كل اليوم» ولهذا اند النَاسُ في العادة للتهار لباسًا ولي لباسّاء 
ولا يَنْزِعونَ لباسٌ التهار إلاّفي الْلِيلٍ فكان اللبْسُ في بعض اليوم ارتفاقًا قاصِرًاء فيوجبُ 


/١( تحفة الفقهاء‎ 2)١17 176 /4( المبسوط‎ »)58١/7( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
.)6459 البناية مع الهداية (:/لاءت‎ »©*٠ ١2758 /7( 8©؛ فتح القدير مع الهداية‎ 

(؟) مذهب الشافعية ١‏ أنه ]ذا لبس السرم لبط يؤما انا نيليه هع مبواء لس قلياة ار كبرا» القز : المجموع 
شرح المهذب (5/10ا” - 3908 87" 0784). فتح العزيز مع المجموع (/ 479 - .)541١‏ 


كفَارة قارةٌ وهي الصَدَقَةُ كقصٌ ظَفْرٍ واجد جل ومقدارُ الصَدَقة نصفٌ صاع من بر كذا َوَى 
ابن سماعة عن أبي يوسف أنه نه يُطْعِمٌ يسكيئًا نصف صاع من بر . وكُلّ صَدَقَةٍ تجتُ تجبٌ بفعلٍ ما 
يحظُرُه الإحرامٌ فهي مَُدّرة بنصفب صاع لما يجبٌ بقل القملة والجرادة. 

ورَوَى ابن سماعة عن محمّلٍ : أن مَنْ لَبِسسَ تَوَْا يومًا إلأساعةٌ فعليه من الدّم بمقدارٍ ما 
يس أي: من قيمةٍ الم لما قلنا . والصّحِيحٌ قولٌ أبي يوسفٌ؛ لأنّ الصَّدَقَةَ المُمَدَّرةَ 
للمسكينٍ في الشرع لا تنة تَنقّصٌ عن نصفٍ صاع كصَّدَقَةٍ الفِطرِ» وكمارة اليمين» والفِطرء 
والظّهارٍ . وكذا لو أدحَلَ مَْكبيِه في القباو» ولم يديل يَدَيِْ في كُمَيْه لكثه رده عليه أو زه 
عليه طيْلَسانًا بومًا كايلاً: فعليه دَمٌ لوُجود الارتفاقي الكايلٍ بِنُبْسٍ المخيط: إذ المُرَدرُ 

مَخيط . وكذا لو غَطَى رُبْ أيه يومًا فصاعِدًا فعليه َم وإِنْ كان أقَلٌ من الرَبْعِ فعليه 

صَدَقَدُ كذاذُِرَ في الأصل . 

وذكر ابن سماعة [في نواوره] عن محمَّدٍ [أنّه لدم عليه حتّى يُقَّطّيَ الأكثرٌ من رأسِه. 
ولا أقول: حتّى يُعَطيَ رأسَه كُلّه . 

(وجه روايةٍ ابن سماعة عن محمب) :] 7" أن 
جَرَاءٌ كامل . 

(وجه رواية الاصل): أنّ رُبْعَّ الرّ أسٍ له حكمٌ الكل في هذا الباب» حَلْرّ بع الرّأس 
وعلى هذا ذا عت المرا زع وجهها وكذا وى لجل و وجوه صنتناء وعنة 
الشّافعيٌ لا شيء عليه”" ؛ ؛ لأله غيرُ مَمْنوعٍ عن ذلك عنده؛ والمسألة قد تقَدّمَتْ , 

ولو عصَّبٌ على ر أسِه أو وجهه يومًاأ و أكثرٌ فلا شيءَ عليه؛ لله لم يوج افق 
كاملٌ وعليه صَدَّفَةٌ ؛ لأه مَمْنوعَ عن التَعْطَبةٍ . ولو عَصَبَ شيئًا من جَسَّدِه لعِلَّةِ أو غير عِلَةٍ 
1لا شيء عليه ؛ لأه غيرٌ مَمْنوعٍ عن تَعْطيةَ بَدَيهِ بغيرٍ المخيط» ويُكرّه أنْ يَفْعَلَ ذلك بغيرٍ 
عُذْرِ] ”" لأنّ الشَّدَّ عليه يُشْبه يُشْبه لُبْسَ المخيط» هذا إذا لَبِسَ المخيطً يومًا كايلاً حالةً 
الاختيار » فَأما إذالَيِسَه حُذْرِ وضرورة فعليه أي الكقّاراتُ شاء : الصّيامَ» أو الصَّدَّقة» أو 
| الدم . 


و 


َغْطية الأكَلَ ليس بارتفاتي كامِلٍ » فلا يجبٌ به 


| . ليست في المخطوط‎ )١( 
. تقدمت هذه المسألة. (*) ليست في المخطوط‎ )1( 


1 1 5 


والأصل فيه قوله تعالى في كمَّارَةٍ لحل من مرّض أو أذَّى في الرّأسٍ «مّن كن مي 
تَيضًا أو بود أَدَى من رَأْسِوء هَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ أؤ صَدَكَةٍ أؤ شك #[البقرة: ]١55‏ . 1 

ورَوَيْنا عن رسول اللَّه بك أنّه «قال لكعب بن عُجْرةٌ: أيُؤذيك هوامُ رأيك؛؟ قال: نَعَم 
فقال : «احلق واذْبَخ شاة أو صم ثلاثة أيَام» ازاطم ينه ساكينة لكل سكين نصفُ صاع 
1 من بُو10 والنَصٌ وإِنْ ورد بِالتَخِييرٍ في الحلت» لكنّه معلولٌ بالتَيْسيرٍ والتسهيلٍ للضّرورة 
وَالعْذْرء وقد وَجِد ههناء والنّضٌ الوارِدٌ هناك يكونٌ وارِدًا ههنا دَلالةَ . 

وقيل : إن عند الشّافعيٌ يتخَيّرُ بين أحدٍ الأشياء الثّلاثةٍ في حالة الاختيار أيضًاء وأنّه غير 
20 لأنْ التَخييرَ في حالٍ الضّرورةٍ (للتَيْسِيرٍ والتّخفيفي) ”"'. والجاني لسن 
التتخفيفت» ويجورٌُ في الطعام التَمليكُ» والتَمكينُ وهو : طعام الإباحة في قو [1/ 
0"ب] أبي حنيفة » وأبي يوسف. وعلد مسقل لليتعوز فنوإلا التبليكة ونذكرٌ المسألة 
في كتاب الكمَّاراتِ إِنْ شاء اللّه تعالى . 


ويجورٌ في الصّيام التتَايمُ والتمرُقُ لإطلاتي اسم الصّوم في الصّء ولا يجوثٌ الذَّبْحُ إلا 

في الحرّم كذبح المُمْعَةٍ إلأإذا دبَحَ في غيرٍ الحرّم» وتَصَدَّقَ بلّحمه على سِنّةِ مَساكينَ على 
كل واحَدٍ منهم قدرٌ قيمةٍ نصفي صاع من حِنْطةٍ؛ فيجوزٌ على طريق البدل عن الطعام؛ 
ويجورٌ الصّومُ في الأماكنٍ كُلّها بالإجماع . وكذا الصَّدَقةٌ عندنا وعندٌ الشّافعيّ لا تُجَزيهء 
إلا بمكة”" َطَرًا لأهلٍ مكّة؛ لأنّهم يَنَْفِعونَ به ولهذا لم يَجز الدَمُ إلا بمكة . 

ولناء أنَّ نص الصَّدَقةٍ مُطْلَقُ عن المكانٍ فيَجْري على إطلاقه» والقياسٌ على الدّم بمعنى 
الانيفاع فابدٌ لما ذكرنا في الإحصارء وإنّما عُرِفَ اخيصاصٌ جواز الدبْحِ بمكة بالتص » 
وهو قوله تعالى: #عَيٌّ مَل يل امَدَىُ جحو 4 [البقرة ل 0 
المَحْرِمَ إذا لم يَجِدِ الإزا وأمكئّه فنْقُ السَراوِيلٍ والتفدر به فتقّهء فإنْ لَبِسَه يومًا ولم يَمتقْه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج : باب : قول الله تعالى : #أَوْ صَدَفَوْ؟ [البقرة:143] » وهي إطعام ستة 


مساكين.ء حديث »)١8١5(‏ ومسلم في كتاب: الحج. باب: جواز حلق الرأس للمحرمء حديث 
»0٠٠١1(‏ وأبو داود »)١865(‏ والترمذي (7591/54)» وابن حبان (9/ ٠59؟).‏ (2)791/8, من حديث 
كعب بن عجرة . 

(5) في المخطوط : «للتخفيف». 

() تقدمت هذه المسألة في الكلام على الإحصار. 


4001014-11 _٠7ببب0‏ تر ضفقه 
فعليه دم في قولٍ أصحابنا”" . 

وقال الشّافعيٌ : يلبّسُّه ولا شيء عليه”" . 

جه اه راقعب بي محظور؛ داشراو في هذه لاقي 
بمحظور؛ لله لا كه لَبْنُ غيرٍ المخيط إلا بالفق» وفي الفئْقٍ تنقيصض 

ل ا ل 00 
الحالةٍ بالفئْت فيجبٌ عليه الفتّقُ» والسَئْرُ بالمفتوقي أولى» فإذا لم يَفْعَلُ فقد ارتكبَ محظور 
إحرايه يومًا كاملا فيلرّمُه الدّمُ . وقوله : (في الفئْقٍ تنقيصٌ ماله) مُسَلَّمٌ لكنْ لإقامةٍ حَقٌ الله 
تعالى» وأه جائز كالؤكاة وله َع اَن أسقل من الكعبيْن إذا لم بَجدٍ التعلين ؛ 
وَيستَوِي في وُجوب الكمّارةٍ بِلْبْسٍ المِخيَطٍِ العمدُ» والسّهرُء والطَوْعٌ» والكزْه عندّنا؟ . 

وقال الشافعيٌ : لا شيء على التّاسي والمُكرّه”'' ويسئّوي أيضًا ما إذا لسن بنفسه أو 
المت قود وتوغو لارملة به عندنا لاق له. ْ ْ 

وجه قوله : أن الكقّارةَ نما تجبُ باريكاب محظور الإحرام لكونه جنايةٌ» ولا حَظْرَ مع 
النّسِانِ والإكراه» فلا يوصَفٌ فعلّه بالجناية فلا تجبٌ الكمّارةٌ ولهذا جَعِلَ النّسِيانٌ عُذُرًا 
في باب الصّوم بالإجماع؛ والإكراه عندي . 

(ولنا): أن الكفّارة إنما تجبٌ في حال الذَكْرِ والوْعِ لوُجودٍ ارتفاق كايل» وهذا يوجَدُ 
في حال الكَرْه والسَّهِوٍ وقول “(فعل التاسن والمكره «لايوصّفٌ بالحظر) م تفن بن 


.)8/7( فتح القدير (9/ 70), البحر الرائق‎ .)١١7/- 177/4( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : قال في الإملاء : وإن لم يجد إزاراً جاز أن يلبس السراويل‎ )( 
ولا فدية عليه لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: اس‎ 
أسنى‎ :4)١16 /7( السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين؟ . . انظر المهذب مع المجموع (1/ 5785)» الأم‎ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/1517).‎ »)754١ الغرر البهية (؟/‎ »2005/١( المطالب‎ 

(©) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4/ 075 تبيين الحقائق (؟/ 08)» الجوهرة النيرة 2)١59/1١(‏ فتح 
القدير (؟/ 5*)ء درر الحكام /١(‏ 516)., رد المحتار (؟/ 457 - 01414). 

(4) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «إذا تطيب أ ولبس أو دهن رأسه أ و الحيته جاهلاً بتحريم 
ذلك» أو ناسياً الإحرام فلا فدية عليه»؛ نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزنى فأوجبهاء 
انظر المجموع شرح المهذب (1/ 7877 ل 0 أسنى المطالب (508/1 - 004)» تحفة 
المحتاج (157/54 - »)١717‏ حاشية الجمل (؟/0507)» تحفة الحبيب (؟/158). 


دفقة و ات لصحت 16ج 


الحظّرٌ قائمٌ م حالةً النّسيانٍ والإكراه؛ وفعلٌ التاسي والمُكْرَّه موصُوف بكونه جناية» وإنّما 
أ انُسيانٌ والإكراه في ارتفاع المُوَاحَذة في الآجرة؛ لأن فعل الناسي والمْكرَء 0 
المُوَاحَذة عليه عَفْلاً عندناء وإما دُفِعَت المُوَاحَةُ ن شرعًا بِبَرَكةٍ دعا التبيّ يِه بقو 
دري لا 5ُوَاجِذْمَ إن سينا ينا أَو كنا © [البقرة تمك وول ل 
وما استُكرهوا عليه»” © والاعتبار بالصّوم غير سَديدٍ؛ لأنّ في الإحرام أحوالاًمُذكْرة يد 
التّسِيانُ معها غاية التُدْرَةٍء فكان مُلْحَمًا بالعدّم ولا مُذَكْرَ للصَومِ جل عُذْرَادَفْعَا حرج ؛ 
بذاك تبعل لجا بي بات السو 01011 أحوالٌ الصَّلاةٍ مُذَّكّرةٌ كذا هذا . 

ولو جمع المّحْرِمُ اللّباس كُلّه : القميصٌء والعمامة» وَالخْمَّيْنِء لَرِمَه دم واجِدٌ؛ لأنه 
لْْنٌ واحِدٌ وقَمَ على جهةٍ واجِدةٍء فيكفيه كمّارةٌ واجدةٌ كالإيلاجاتٍ في الجماع . 

ولو اضْطْرَّ المُحْرِمُ م إلى لَبْسٍ تَوْبٍ فلس تَوْيَيْنِ فإنَ لَيِسّهما على موضع الضرورة فعليه 
أ روطي سل المزور لبان عله ل لور ونا د ار 
تمق رفك اوفط إلى الملسرة فلس قَلَنْسوة وعمامة؛ لأنْ اللْسَ حَصَلَ على وجه 
واد فبوجبُ كقَارة واجدةٌء كما إذا اشطرٌ إلى لَْسٍ ُميص فيس جب وإث هما على 
موضِعَيْنِ مخْتَلِمَيْنٍ : : موضع الضرورةٍ وغيرٍ ر[موضع] " " الضَرورَة» كما إذا اضْطْرٌ إلى 
لُبْسِ العمامة أو القلَنْسوةٍ فلبسَهما مع القميص أو غيرٍ ذلك؛ »؛ فعليه كقَّارّتانٍ: كقّارةٌ 
الضَرورة للُبْسِه ما يحتاجُ إليه» وكفّارةٌ الاختيار للَبْسِه ما لا يحتاجٌ إليه 

,ل لي لا لشروروف ذال الرورآ» دا على ذلك يوم يوي فنا ني 
شَكّ من رَوالٍِ الضَرورةٍ لا يجبُ عليه إلا كفّارةٌ واحِدةٌ : ؛: كثَارَةٌ الفرورة: إن تَيَقَنَ بن 
الضّرورةً قد زَالَتُ» فعليه كمَارَتانٍ : كفَارةٌ ضرورةء وكفَّارةٌ اختيار؛ لآن الضرورة كانت 
ثابعةً بِيَقَينِء فلا يُحْكمُ برَوالِها بالشّك على الأصلٍ المعهود إن التَابِتَ تَ يَقيئًا لا يزال 
بِالشَّك . 

وإذا كان كذلك فالئَبِسُ الثاني وق على الوجه الذي وقَمَ عليه الأوَلَ» كان لثما ولخدا 
فيوجِبٌ كفَارةٌ واجدةٌ» وإذا استَيقَ برَوالٍ الضرورةء فاللَبِسُ القاني حَصَلَ [1107/1] 
على غير الوجه الذي حَصّلٌ عليه الأرَلُء فيوجبٌ عليه كقّارةٌ أخرى . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (؟) ليست في المخطوط. 


ونَظيرٌ هذا ما إذا كان به كَرَحُ أو جُرْحٌ» اْطَرٌ إلى مُداواتيه بالطيب أنه ما دام باقيًا فعليه 
كفّارةٌ واجدةٌ» وإِنْ كان تَكيَّرَ عليه الدَّواءٌ ؛ لأنَ الضَرورة باقيةٌ فوَمَعَ الكل على وجهٍ 
واحِدٍ . ولو برأ ذلك القَرْحٌ أو الجُرْحٌ» وحَدَتَ قَرْحُ آحَوُ أو جراحةٌ أخرى فداوّاها بالطب 
ملؤثهكذارةأخرى؛ لان الشرورة قد زث فقي الثاني على غمر الوجه الأل؛ كذ 
المّحْرِمُ إذا مرض أو أصابَئه الحمّى» وهو يحتاجٌ إلى لَبْسٍ التَوب في وقتٍء ويستَغْني عنه 
في وقتٍ [الحُمّى ]٠‏ 27 فعليه كقَارةٌ واجدةٌ» ما لم تَرْلْ عنه تلك الله لحُصُولٍ اللّبْسِ على 
جهةٍ واجدة. ولو زالَتُ عنه تلك الحُمّى وأصابَئه حُنَّى أخرى غَيْر ذلك» أو زالَ عنه ذلك 
المرّض وجاءه مرّض آخَرُ فعليه كقَارَتانِ» سَواءٌ كمّرَ للأوّلٍ أو لم يُكَمَّرْ في قولٍ أبي حنيفة» 
وأبي يوسف . 

وعند محمَّدٍ عليه كقّارةٌ واجدةٌ ما لم يُكَثَّرْ للأرّلِء فإنْكمَّرَ للأوَلٍ فعليه كقّارةٌ أخرى 
وسَنذكرٌ المسألة إِنْ شاء اللَّه في بيانٍ المحظور الذي يُفْسِدُ الحجّ وهو الجماعٌ» بأنْ جامع 
[ثم جامع] '"' في مجلسَيْنِ مخْتلِمَيْنِ . 

ولو 1 قَرْحٌ» أو أصابّه جُرْحٌ وهو يُداوِيه بالطيب» فخرجث قرحةٌ أخرى؛ أو 
أصايه جاح ا حَدُ - والأوَّل على حاله لم يَبْر أ - فداوّى الثاني فعليه كمّارةٌ واجدةٌ؛ لأنّ 
ل لإا ليا فالضّرورةٌ باقيةٌ» فالمُداواةٌ الثاني حَصَلَتْ على الجهة التي حَصَلَتْ 
عليها الأولى» فيَكْفيه كفّارةٌ واجدةٌ . 

ولو حَصّرَه عَدرٌ فاحتاج إلى لُبْسٍ الاب فلَِسَ »ثم ذهب فترّعَ ثم عاد فعاد أو كان 
العدرٌ لم يبرح مكانه فكان يلبَسٌ اللا فيُّقاتل بالتهار ويَْزِعٌ بالليلٍ فعليه كقارةٌ واجدةٌ 
ما لم يَذْمَبْ هذا العدرٌ ويّجِيء عَدوَ آخَرُ؛ لأنّ العّدْرَ واجِدٌء والعُّذْدُ الواجِدٌ لا يتَعَلَّىُ 
باللَّْسِ له إلا كقّارةٌ واد . 

والأصل في جئس هذه المسائل أنه يُنْظَرُ إلى انْحادٍ الجهةٍ واختلافهاء لا إلى صُورةٍ 
لنّْسِء فإنُ لبس المخيط أيَامَا فإنْ لم ينع ليلا ولا تَهارًا يفيه دم واحدٌ للا خلافي؛ لأنّ 
0 اللّْسَ على وجه واحِدٌ . 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
1 . زيادة من المخطوط‎ )©( 


وكذلك إذا كان يمه بالتهار عه باليلي لتم من غير أن يَعزِمَ على تركه لا يلرّمُه إلا 
دم واحدٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه إذا لم يَعَزْم على التَرْكِ كان اللّبْسُ على وجو واحِدٍء فإنْ لَبِسَ 
يومًا كاملا فأراقّ دَمَاء ثم دام على لُبْسِه يوم كايلاً فعليه دَمٌ آحَدْ بلا خلاني؛ لأنّ الدّوامَ 
على اللَّبْسِ بمنزلةٍ لُبْسٍ مُبْتَدَ بدليل أنه لو أحرم وهو مشْتّمِلٌ على المخيط دام عليه بعد 
الإحرام يومًا كايلا يلرَّمُه َم . ولو لَِسَه يومًا كايلا ثم نرَعَهِ وعَرَمَ على تركه؛ ثم ليس بعد 
ذلك فإنْ كان كَّرَ للاوَلِ فعليه كقّارة أخرى بالإجماع ؛ لأنّه لما كمّرَ للأوّلٍ فقد التَحَقّ 
يلخ الأوَلُ بالعدّم تعن ١7‏ القاقي لنما [اخو] را (وإنْ كان) ”" لم يُكَمرْ 
للأوَلٍ ؛'فعليه كمارتانٍ في قولٍ ابي حديفة وأبي يوسف» وفي قولٍ محمَّدٍ عليه كفارة 
واجدة.. 

(وجه قولٍ محقد): أله ما لم يُكَذر للأوَلِ كان اللْْسُ على حاله» فإذا وُجِدَ القاني فلا 
يتعَلّقُ به إلأكقَارةٌ واجدةٌ» وإذا كر للأوَلٍ بَطْلَ الأول ف فيَعكدة الثافى كنا ثانكا فيوحث 
كفَارة أخرى» كما إذا جامع فوييو ارين شور زمضان» ولهما أنه لَمّا نَرَعَ على عَزْمٍ التَرْكِ 
فقد انم طَعَ حكم اللَبْسِ الأول فِيُعتَمَرُ الما النقااتكدا تتعلئ يه قتارة أحر» 

والأصلّ عندّهما نالع على عَرْم الك يوجبُ اخيلاق اللُْسَيِْ في الحكمء 


00 


تَخَللهما التكفيرُ أو لا وعندّه لا يختلفٌ إلا إذا تَحَلّلّهما التكفية. 

ولو لَبِسٌ تَوْبَا مَصْبوعًا بالوَّرْسٍ أو الرَّعمَّرانٍ فعليه دَمْ؛ لأنَ الوَرْسٌ والرَّعمَرانَ لهما 
رائحةٌ طَيّبةّ فقد استّعملّ الطب في بَدَنِهِ فيلرّمُه الدّمُ. وكذا إذا لَبِسَ المُعَضْفر عندّناء لأنّه 
محظورٌُ الإحرام عندناء إِذِ المُعَضْمَرُ طيبٌ؛ لأنّ له رائحة طَيّبَةَ وعلى القارِنٍ في جميع ما 
يوجبُ الكمّارةً مَكَلا ما على المُفْردٍ من الدّم والصَّدَّقةٍ عندّنا؛ لأنّه مُحْرِمٌ بإحرامَيْنِء فأدخَل 
النَنْصّ في كُلَّ واحِدٍ منهما فيلرّمُه كمّارتَانِ» واللهُ أعلّمُ بالضّواب. 


+ 6د كع 


. في المخطوط : «فتعين» . () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «إن».‎ )( 


فصل [فيما يرجع إلى الطيب] 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى الطيبء وما يَجْري مجراه من إزالةٍ الشّعَثِ وقضاء الثَفّثِ . 

أمّا الطيبُ ذ: فنقول: لا يتطيّبٌ المّحْرِمٌ لقولٍ الْبيّ لله : «المُحْرِمُ الأشعَتُ الأغبه "2 والعليث 
يُنافي الشّعَتٌ . وروي أنْ رجلا جاء إلى النْبِيّ بل وعليه مقطعانٍ مُضَمَّحَانٍ بالخلوقٍ فقال: ما 
أصمٌ في حيتي يا رسولٌ اللّه؟ فسَكتَ لبي يك حتى أوحى الله إليه؛ » فَلَمّا سُرّيَ عنه (قال 
ك) ”" : «أين [751/1ب] السَائلُ؟؟ فقال الرَّجلّ : أناء فقال: «اغسِلْ هذا الطَّيبَ عنك» 
واضنع في حَبجتِك ما كُنت صانعًا في عُمْرَتك0” " ورَوَيْنا أن مُحْرِمًا وقَصَتْ به ناقَنهِ فقال النّبِيُ 
يكل : ١لا‏ تُخَمّروا رأسَهء ولا تُقَرَبوه طيبًا فإنه يبْمَثُ يومَ القيامةٍ مُلبْهاه!؟' جَعلٌ كونه مُحْرِمًا عِلَهُ 
حُرْمةٍ تخمير الرّأسء والتَطَيْبٍ في حَمَّه فإنْ طَيّبَ عُْضُوًا كايلا: كالرّأس. والفَخْذِء والسَّاقٍ 
التحواكلك فمليددم :«وإذ طيتب امن عط قله مذفة: وقال مده 1230 عاستاب 
الم فيتصَدَّقٌ بذلك القدرِء حتّى لو طَيّبَ رُبْعَ عُضْوِء فعليه من الصَّدَّقَةٍ قدرُ قيمةٍ رُبْع اق 
وإِنْ طَيّبَ نصفٌ عُضُو تَصَدَّقَ بقدرٍ قيمة نصف شاةٍ هكذا . 

وذكر الحاكمٌ في المنْتقَى في موضع إذا طَيَبَ مثلّ الشَارِبٍ أو بقدره من اللّحْيةَء فعليه 
صَدَقٌَ وفي موضع إذا طَيَبَ مقدار رُبْع الرّأسٍ فعليه دم (*» ٠‏ أعطى الرَبْعَ حكمٌ الكل كما 
في الحلّت . 

وقال الشّافعيُ : في قَّليلٍ الطَيبٍ وكَثيره دم لوُجودٍ الارتفاقي”" ومحمّدٌ اعتَبَرَ البعض 
)١(‏ لم أجد له أصلاً. (0) في المخطوط: «فقال». 
(”) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجح. حديث »)١9789(‏ 


ومسلم في كتاب : الحجء ؛ باب : ما يباح للمحرم يحج» حديث 2)١١480(‏ والنسائي (94 2©؛ وابن حبان 
,)9١/9(‏ (9"/17/4) من حديث يعلى بن أمية . 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 7؟١)»‏ فتح القدير مع الهداية (/ 4255 البناية مع الهداية (4/ 
,)1157-1٠‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 197)؛ حاشية ابن عابدين »)3١7/5(‏ متن القدوري 


دن ص .)5١(‏ 


(1) مذهب الشافعية: أنه في قليله وكثيره دم» قال في الأم: إذا أحرم فمس من الطيب شيئاً قل أو كثر بيده 
أو أمسه جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له افتدى . انظر : الأم (؟/١215»‏ المجموع شرح 
المهذب (10/ 70/7 - 0/8 787 207584 فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع (/ .)15١‏ 


ا ل 1 
بالكل والضّحيحٌ ما ذُْكِرَ في الأصلٍ ؛ لأنْ تَطْيِيبَ عُضْوٍ كال ارتِفاقٌ كامل» فكان جناية 
كايلة فيوجبٌ كقَّارةَ كاملةً» وتَطييبَ ما دونه ارتِفاقٌ قاصِرٌ فيوجبٌ كفارة قاصرةً» إذ 
الحكمٌ يَنْيْتُ على قدر السَبّبٍء فإِنْ طَيَبَ مواضع مُتفَرَقة من كُلَّ عضو يَجْمَعُ ذلك كُلَّه 
فإذا بَلَعَ عُضُرًا كاملاً يجب عليه دم وإنْ لم يَبْلُعْ فعليه صَدَّقَةٌ لما قلنا. 

وَإِنْ طَيّبَ الأعضاء كُلّهاء ٠‏ فإنْ كان في مجلس واج فعليه دم واحِدٌ؛ لأنَ جِنْسٌ الجناية 
واحِدٌ حَظَرَها إحرامٌ واحِدٌ من جهةٍ غير مُتقَّوّمةٍ فيَكفيه دم واحِدٌّء وإنْ كان في مجلسَّيْنٍ 
مختلمَيْنِ بِأنْ طَيَبَ كُلَّ عُضْوٍ في مجلس على حِدةٍ فعليه لكل واحِدٍ دَمّ في قولٍ أبي حنيفةً 
وأبي يوسفف سَواءٌ بح للاوَلٍ أو لم يَْبَحْ كمَّر للأوَلٍ أو لم يُكَفْر. 

وقال محمّدٌ: إِنْ ذْبَحَ للأوَّلِ فكذلك وإِنْ لم يَذْبَحْ فعليه دم واحِدٌّء والاختِلافٌ فيه 
كالاخحيلاف في الجماع أن جامع قبل الوؤقوفي بعَرفة ؛ ثم جامع؛ أنه إن كان ذلك في مجلس 
واحِدٍ يجبُ على كُلَّ واحدٍ منهما دَمٌ واجِدٌ» وإنْ كان في مجلسَيْن محْتلِقَيْنِ يجبُ على كل 
واحِدٍ منهما دَمانٍ في قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ . وعند محمَّدٍ إِنْ ذْبَّحَ للأوّلٍ فعليه دَمْ 
آخَرُء وإِنْ لم يَذْبَحْ يَكُفي دَمٌّ واحِدٌ قياسًا على كفَّارَةٍ الإفطار في شهر رمضانً» وسَنذكرٌ 
المسألةً إنْ شاء الله تعالى . 

ولو ادَّهَنَّ بدّمْنء فَإِنُ كان الدَهْنٌ مُطَيبَا كدّهْن : البنفسّجء والوَرْدء والرّثْبَيء والبانٍ» 
والحرى» وسائر الأدهانٍ التي فيها الطَيبُ فعليه دم إذا بلع عُضْرًا كاملا" . 

وحكِي عن الشافعيٌ أن البنفسَجَ ليس بطيب””» وأنّه غيرُ سَديدِ؛ لأنّه دُهْنٌ مُطِيّبٌ 
فأشبّه البانَ وغيرّه من الأدهان المُطَْيبَِ وإنْ كان غير مُطْيّبٍ بأنٍ ادَهَنَ برَيْتٍ أو بشيرج 


فعليه دم في قولٍ أبي حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ عليه صَدَ 7 و 


.)50١ .50٠/1( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية : قال القفال في الحلية : أما البنفسج فقد قال الشافعي : ليس بطيب» فمن أصحابنا من 
قال : هو طيب قولاً واحدّاء ومنهم من قال: : ليس بطيب قولاً واحدًّا ومنهم من قال : قولان كالنرجس» 
قال النووي: الأصح أنه طيب» انظر: الأم (؟/ »)١107‏ حلية العلماء (/ 7417)» المجموع شرح المهذب 
(0/ لا الاك 09 2781 فتح العزيز مع الوجيز (54057/7, 507). 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/877)» الجامع الصغير ص »)١55(‏ مختصر الطحاوي 
ص (070» المبسوط 2)١77/5(‏ فتح القدير مع الهداية (7/ 77 2057 البناية مع الهداية (5/ 540 - 
/541). 


ا9990ئ 5 

وقال الشّافعيٌ : إنِ استعملّه في شّعره فعليه دَمٌ وإِنِ استّعملّه في بَدَنِهِ فلا شيء 
عليه”'". احتّبجًا بما رُوِيَ أن رسول اللَّهِ يله ادّمَنَ برَيْتِ وهو مُحْرِهُ”" ولو كان ذلك موجبًا 
للدّم لما فعل وَل لأنه ما كان يَفْعَلُ ما يوجبٌ الدَمَ ؛ ولأنْ غير المُطَيِّبٍ من الأدهانٍ 
يُستَعملٌ استعمالَ الهِذاءِ فأشبّة الحم والشّحمَ والسّمْنَ إلا أنه يوجبٌُ الصَدَقةً ؛ لأنّه يبل 
الهوامً لا لكونه طيبًا . 

٠‏ ولآبي حنيفة ما روي عن أمْ حبيبة رضي الله عنها أنْه ما نمي إليها وفاةً ايها َعَدَتْ 

ثلاثة أيّامٍ د ايدكت طاريق وقاليت : مالي إلى الطّيبٍ من حاجةٍ لكنّي سَمِعتَ 
رسولٌ اللّهِ يلل قال : الا يَجِلٌ لامرأة نُؤِْنُ باللّه واليوم الآخِرٍ أنْ تَحُدٌ على مَيْتٍ مَيْتِ فوقٌ ثلاثة أيَام 
إلأعلى رَوْجها أربعة أشهُر فر وعشراة”" سمت ليت طيبا ولاثه صل اليب بذليل آنه 
يُتَطَيَبُ بإلقاءِ الطيّبٍ فيهء فإذا استعملّه على وجه الطيب كان كسائر الأدهانٍ المُطْيّبة ؛ 
لآ وول الشقكة الذي هر غلم الإحرام وشعاذه على ا تلد بلزالحديك )فصاو سارعا 
إحرامّه بإزالةٍ عَلَمِه فتَكامَلَتُ جنايتُه فيجبُ لدم . 

والحديثٌ محمول على (حالٍ الضَرورة) ”'2؛ لأنْه يي كما كان لا يَْعَلُ ما وجب الم 
كان لا شعل ما برعت الضدقة ٠‏ وعبدهنا تحت الضذية قَهٌ فكان المُرادُ منه حالةً [العُذْرِ 
و] ”” الضّرورقك ثم إن ليس فيه أنه لم يُكَفُرْ فيُحْتَمَلُ أنه فعل وكَمَّرَه فلا يكونٌُ حُجَّة . 

ولإقارها اريك قوع زد فون وخليه لاالكتارة عله لله دن بطلا ليده از 
كان أصلّ الطَّيبٍ لكنّه ما استعملّه على وجه اليب ٠‏ فلا تجبُ به الكقّارةٌ» بخلافي ما إذا 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب : «فإن استعمله في رأسه وهو أصلع جازء وإن استعمله في 
رأسه وهو محلوق ل يجز لأنه يمس الشعر إذا نبت» . انظر: الأم (؟/ كلدل مختصر المزني ص (2)571 حلية 
العلماء (/ 49 5)» المجموع شرح المهذب (/1/ 4لا لاا 31/4 187). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء في الحجر الأسودء حديث (457)» وابن ماجه 
(087)» والبيهقي في السئن (0/ 08)» ٠‏ (84849)» من حديث ابن عمرء وقال البيهقي : قال أحمد: رواه 
الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة» قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي . 

(”") أخرجه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: إحداد المرأة» حديث :4)١580(‏ ومسلم في كتاب: 
' الطلاق.ء باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» حديث 2)١585(‏ وأبو داود .)5١49(‏ والترمذي 
(1145)» والنسائي »)0٠0(‏ من حديث أم حبيبة. 
(:) فى المخطوط : «حالة المضرة» . 

(5) ليست في المخطوط . 
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تَداوَى بالطّيب لا للتَّطَيّْبٍ أنّه تجبٌ به الكفّارةُ؛ لأنّه طيبٌ فى 01/١1‏ 7أ] نفسه فيستّوي 
د اياك لطب ار لخيرة: ْ ْ 

وذكر محمّدٌ في الأصلٍ : وان دَهَنَ شقا اق رِجُليه طَعَنَ عليه في ذلك فقيل : «الصّحِيحٌ 
شقوقٌ رِجُليه» وَإِنّما قال محمّدٌ ذلك اقتداء بعمرَ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه فإنّهِ قال هكذا 
في هذه المسألةٍ . 

ومن سيرةٍ أصحابنا الاقتداءٌ بألفاظٍ الصّحابةٍ ومعاني كلاميهم رضي الله عنهم . 

إن ادَّنَ بشّحمٍ أو سَمْنٍ فلا شيء عليه لأنّه ليس بطيبٍ في نفسيه» ولا أصلّ للطيب 
بدليل أنه لا يُطَيْب بإلقاء الطّيب فيه» ولا يَصِيرُ طيبًا بوجو . 

وندا امح 07اإاضيا» التي تيمل في ازاز عاق لاله راع ا وات 
محض مُعَد مُعَدَ للتطَيِْ به كالمسكِ والكافور» والعنبّر وغيرٍ ذلك» وتجبٌ به الكفّارةُ على أي 
وجهٍ استُّعمِلَ حتّى قالوا: لو داوّى عَيْتَهِ بطيب تجبُ عليه الكثّارةٌ؛ لأنْ العيْنَ عْضْوٌ كامِلٌ 
استعملَ فيه الطَيبَ فتجبُ الكمّارةٌ . ْ 

ونوعٌ ليس بطيبٍ بنفيه ولا فيه معنى الطّيبٍ» ولا يَصيرُ طيًا بوجو كالشّحم ذ فسَواءٌ أكِلَّ 
أو ادّهِنَ به أو جُعِلَ في شقاقٍ الرَجْلٍ لا تجبُ الكمَارة . 

ونوعٌ ليس بطيب بنفسه لكّه ل ل 0 
وجه الإدام كالرّيْتِ والشيرّج» فِيُعتَبَدُ فيه الاستِعمالٌ» فإِنٍ استُّعمِلَ استعمالَ الأدهانٍ في 
لبد يمطَى له حكمٌ اليب » وإ استعل في ماكو | و شقاتٍ رِجْلٍ لا يُعطَى له حكمٌ 
اليب كالشّحم» ولو كان الطيبُ في طعامٍ طبخ وير فلاشية على المُّحْرِمٍ في أكله ؛ 
سُوَاءٌ كان يوجد ريه أو لا ؛ لأنَّ الطب صار مُستَهْلَكًا في الطعام بالطَبْخْ» وإِنْ كان لم 
يُطبَخ يُكْرَه إذا كان ريخه يوجَدٌ منه ولا شيء عليه ؛ لأنّ الطعامَ غالِبٌ عليه؛ فكان الطب 
مغمورًا مُستَهْلّكًا فيه» وإِنْ أكل ءَ عَيْنَ الطّيبٍ غير مخلوطٍ بالطعام فعليه الدّمٌ إذا كان كثيرً . 

وَقالوا ذ في المِلّح : يُجْعَلُ فيه الرَعمّراكَ أنه إنْ كان الرَعمَّرانُ غالًا فعليه الكقّارةُ؛ لأنْ 
المِلْحَ يَصِيرٌ تَبَعَاله ؛ فلا يُخرِجُه عن حكم الطيب» وإنْ كان المِلّحُ غالياء ٠‏ فلا كمارةً عليه ؛ 
لأنّه ليس فيه معنى الطيب . 


ص ار 
شرل : لا باس بالخبيص”"" الأ صِمَرٍ للمُحْرِمٍ . 

َنْ تَدارَى المُحْرِمٌ بما لا يُؤْكَلُ من الطيبٍ لمرّض أو عِلَّة ؛ أو اكْتَحَلَّ بطيب لعِلَّة فعليه 
أي الكمّاراتِ شاء الماءة فنا ان ما بطر ٠‏ الاحراٌ إذا فعله المحم لضرورة عدر فعليه 
إحدى الكمّاراتٍ الثلاثء ويُكْرّه للمُحْرِم أ نيَشْمَّ اليب والرَيْحَانَ كذا رُوِيَ عن ابن عمرٌ 
وجابر رضي الله عنهما أنّهما كرها شّمٌ ارَيْحَانٍ للمُهْرِم 9 . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه لا باس به ”". ولو شَمّه لاشيء عليه عندنا . 
وقال الشَافعيُ : اتج عليه الفِذية»© . 

(ونجه قوله): أن الطينت :ما لدب افضة وَالرفْحانُ لدنوايشة طكيةٌ فكان ياه ونا تقول 
نَعَم إِنّه طيبٌ لكنّه لم يِلتَزِقٌ بِبَدَنِهِ ولا بثيابه شيءٌ منه. وإِنّما شَمٌ رائحَبّه فقَّط وهذا لا 
يوجبٌ الكمّارة» كما لو جَلَسَ عند العطَارِينَ فشَمٌ رائحة الحِطر إلا أنه ذكره لما فيه من 
الارتفاقي كذ كل تناك الم ر افيح لكيه : وك قمر و لاوا علق ؛ لأنّه ارتَفاقٌ بالرائحة 
ولو فعل لا شيء عليه؛ لأنه لم يلتَرِقٌ بِبَدَنِهِ وثيابه شيءٌ منه . 

وحكِي عن مالِكِ : أنه كان يَآمُرُ برَفْع العطّارِينَ بمكة في أيَامِ الحجٌ وذلك غيرٌ سَدِيدٍ ؛ 
أن لتب تك وأصحابه لم يَفْعَلوا ذلك » إن شَمٌ المحم رائحة طيب تَطَيبَ به قبل 
الإحرا م لابَاسٌ به؛ لأنّ استعمالَ اليب حَصّلَ في وقتٍ مُباح ؛ ٠‏ فبّقيَ شم نفس الرّائحة 
فلا يُمْتَمّ منهء كما لو مر بالعطارينٌ . : 


)١(‏ الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن» ومعنى المخبوصة : أي المخلوطة والمعمولة» انظر لسان 
العرب 00 ال" المعجم الوجيز ص .)1١185(‏ 
(؟) أثرا ابن عمر وجابر: 
أخرجهما البيهقي في «الكبرى؛» (0/ لا0)ء برقمي (/8841). و(88844). 
(©) أخرجهما البيهقي في «الكبرى»» (01//0)» برقم (8845). 
(:) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟549/7/5).» المبسوط (157/4). 


و (60) مذهب الشافعية: ا الشيرازي : (وني الربحان الفارسي وامرزنجوش واللينوفر والترجس 0 


الأصح ا ووجوب الفدية» انظر : الأم ملم حلية العلماء 00 التتموع .* شرح 
2 (0/ أ لاك الاك الاك لاكمل 2 العزيز مع الوجيز (5057/1» 101). 
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ورَوَى ابن سماعة عن محمد أنّ رجلاً لو دخل بينًا قد أجمرّ وطال مُكُنُه بالبيتٍ فعَلِقَ 
في لَوْبه شية يسيرٌ فلا شيء عليه ؛ لأنْ الرّائحة لم تَتَعلّْ بعَيْنِء ويمُجَرّد الرائحة لاهْمتع 
منها ٠‏ إن استجمر بكَوْبٍ فَعَلِقَ بكَؤْبه شيءٌ كثيرٌ فعليه دَمٌ؛ لأنّ الرائحةً هنا تَعَلََتْ بعَيْنٍ 
وقد استّعملّها في بَدَنْهِ فصار كما لو تَطَيّبَ . 

وذكر ابنُ رسكم عن محمد فيمَنٍ اكْتَحَلَ بَكْحْلٍ قد طَيبَ مرّةٌ أو مرَتَيْنِ فعليه صَدَقَةٌ 
وإِنْ كان كثيرًا فعليه دَمٌّ؛ لأنّ الطب إذا غَلَّبَ الكَخْلَ» ٠‏ فلا قَرْقَ بين استِعماله على طريق 
التداوي أو التَطيّبٍ . 

فَإِنْ مَسنَّ طيبًا فلَزِقَّ بِيَدِهِ فهو بمنزلة التَطَيّبٍ؛ لأنّه طيْب به يّدَهء إن لم يقصِد به 
الأطتقه» زان لفك بن بشرظ لزكوب الكنارة . 

وَقالوا في فيمّنِ استَلَمٌ الحجَّرٌ فأصاب يَدّهِ من طيبه : إن عليه الكفارةً؛ لأنّه استعملٌ 
الطيبَ»ء وإِنْ لم يقصِد به التَطيْبَ ووُجوبٌ الكقّارة لا يتِفْ على القضد . 

فَِنّ داوّى جُرْحًا أو تَطَيّبَ لعِلَّوّء ثمَ حَدَتَ جُرْحٌ آخَرْ قبلّ أنْ يَبْرأ الأول فعليه كقّارةٌ 
واجدةٌ؛ لأنّ العُذْرَ الأوَّلَ باقيء فكان جهةٌ الاستِعمالٍ واجدةً فتكفيه كفّارةٌ واحدةٌ /١1[‏ 
00 1اب] كما قلنا في لَبْسِ المخيط . 

وَلابَاسٌ بِأنْ يحتجمَ المُحْرِمٌ» ويَقتَصِدَء ويَبْط القرحة» ويَعصِبّ عليه الخِرْقة» ويَجبْرَ 
الكسرّء ويَنزعَ الضْرْسٌ إذا اشتَكى منه» ويدخلّ الحمّامَويَْمسِلَ لما رُوِيَ أن رسولٌ الله 
ل احَجَم وهو صائمٌ مُحْرِمٌ بالقرحة» والفصدٌ وبَطّ القرحة والجُرْح في معنى الججامة؛ 
ولأنّه ليس في هذه الأشياء إِلأَشَّّ الجلدة والمُحْرمُ غيرُ مَمْنوعٍ عن ذلك» ولأنها من باب 
النّداوي؛ والإحرامٌ لا يمَعٌ من التّداوِي . وكذا + جَبْرُ الكسرٍ من باب العلاج» والمُحْرِمٌ لا 
يَمْنَعٌ منه . وكذا قَلْعُ الصّرْسِء وهو أيضًا من باب إزالة الضَرَر فيُشْبه قَطْعْ اليد من الأكَلقِ» 
وذا لا يَمْنَعٌ منه المَحْرِمُ كذا هذا. 

راثالا توسال لالماروي أن ربروك الله إل متسل وشو رع ول : «ماتفْعَلٌ 
بأوساخناه ”'' . فَإِنْ غَسَلَ رأسّه و لخيته بالخطميّ فعليه دم في قولٍ أبي حنيفةً» وعند أبي 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى (مسنله» » من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال : الزيلعى فى نصب الراية 
“١ /‏ قال المنذري: حديثك حسسن وإستاده ثقات اه. 


يوسفٌ ومحمَّدٍ عليه صَدَقَةٌ لهما أن الخطميّ ليس بطيبء وإِنّمايُزِيلُ الوَسَحّ فأشبّه 
لأشْنانَء فلا يجبُ به ادم وتجبٌ الصَدَقَةٌ؛ لأله يقل الهواءً م لا لأنه طيبٌ . 

ولأبي حنيفة أن الخطميّ طيبٌ؟؛ لأنّ له رائحة ئحة طَيّبةَ فيجبُ به الدّمٌ كسائر أنواع الطَيبٍ؛ 
ولأنه يُزِيلُ الشّعَتَ ويقيُّل الهوامً فأشبّه الحلْقَ نحصب رأسَه ولخيته بالاء فعليه دم 
لأنّ الجا طيبٌ لما رُوِيَ أن رسول اللّه يله آ نَهَى المُعَتَدَةٌ أن تختضت الحْئَاء وقال: 
«الجناءُ طيبٌ» ”2 ولأنّ الطيبٌ ما له رائحةٌ طَيَبَةٌ وللحاء رائحةٌ طَيبَة فكان طيبًا . 

وَإِنْ حَضّبَتِ المُحْرِمة يَدَيْها بالحتاء فعليها َمٌ؛ وَإِنْ كان قَليلاًٌ فعليها صَدَقَةٌ؛ لأنّ 
الارتَفاق الكايلَ لا يحصّل | إلأبتَطييبٍ عُضْرٍ كايل» والقُسط طيبٌ 4 لآن .له رائخة طرية 
0 ؛ لأنّه ليس لها رائحة طَيبَةٌ بل كريهةٌ. 

: كا نخئ اكير ركللة لبس من وات الارتمانه بزامزبياف الزكفة فإلاخات اذ ينكل 
ل 

ورُوِي عن أبي يوسف فيمَنْ خضب رأسّه بالوّسمة أن عليه دما لا لأجلٍ الخضابٍ بل 
لأجل تَعْطية الرّاسٍ » والكُحْلٌ ليس بطيب وللمُخْرم أن يكْتَحِلَ بكْسْلٍ ليس فيه طيبٌ . 

وقال ابن أبي لبلى : اهو طيبٌ وليس للمُخْرم أ نُ يَكْتَجِلَ به؛ وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّه 
ليون له راحة طية :فلا يكن طييًا: 

وَيستَوي في وُجوب الجزاء بِالتَطيّبِ : الذّكْرُ والنّسيانُ» وَالطْوْعٌ والكُرْه عندّنا كما في 
لُنْسٍ المخيطٍ خلانًا للشّافعيّ على ما مرّ؛ والرَجُلُ والمرأةٌ في الطّيب سّواءٌ في الحظر 
ووجوب الجزاءِ؛ لاستّوائهما في الحاظِرٍ والموجب للججزاء . وكذا القارِنٌ والمفْرِة إل أن 
على القارنٍ دلي ما على المُفْدِ عندّنا؛ لأثه مُحْرِمٌ بإحراميْنٍ فأدحَل تفْصًا في إحرامَيْنٍ 
ا 
قبل الحلّقٍ أ و التَفُصيرِء » فكان الحَاظِرُ باقيًا فيبقى الحظٌّ . وكذا المُعتَّمِرُ لما قلناء وقد 
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ذكرنا ذلك فيما تقَدمَ واللهُ أعلْمُ . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو أودة كتاب : اللاو باب: فيما تجتنبه المعتدة فى عدتهاء والنسائى» 
ف خرن ” حديث أم سلمة سلمة ر الله وأنذ ضعيف أبي داود. 
من مم ضي و 


فصل [فيما يجري مجرى الطيب] 


وما ما يَجْري مجرى الطيبٍ من إزالة الشّعَثِ وقضاء التَمّثِ: فحَلْقُ الشعرء وثَلمْ 
الظَفْرٍ لع الل : لاايجورٌ للمّحْرِم أن يحلِيّ رأسّه قبل يوم النَحْرٍ لقوله تعالى : 
«ول عأ رموس حي بي المدىُ يار4 [البقرة: 190] وقول التبي يله : «المُحْرمُ الأشْعَتُ 
الأغجم210, وسّئِلَ رسول اللّه ل مَنِ الحاجٌ؟ فقال: «الشَعِتُ التَفِتُ ”'" وحَلْقُ الرّأس 
فيل لعفت وال 10 ازنك جر هقان عراف لهي بالق لمكيو عن 
ذتك؛ ولأنّه نوع تبات استفاءَ الأمنّ بسبب الإحرام فيحرُمُ التَعَرْض له ٠‏ كالتباتِ الذي 
استفاءَ الأمنَ بسبب الحرّم وهو الشّجَرُ والخلى . وكذا لا يُطْلي رأسَه بنورة؛ لأنّه في معنى 
الحلق؛ وكذا لا يُرِيلُ شَّعرةً من شَّعرٍ رأسه ولا يُطليها بالثُورةٍ لما قلنا. 

فَإِن حَلَقٌ راسَةة [فَإن خلقه] من غير عُذْرٍ فعليه دَمٌ لا يُجْزيه غيرُه؛ لأنّه ارتِفاقٌ 
كال من غير ضرورةء وإِنْ حَلَّقَه لعُذْرٍ فعليه أحدٌ الأشياءٍ الثّلاثة لقوله عََّ وجل : «فَمَنْ 
ال م د او ا و الح سيا و ل لو 
كعب بن عُجرَةَ؛ ولأنّ الضّرورةً لها أثرٌ في التَخفيف فَخْيْرَ بين الأشياء القلاثةٍ 
ادا المي العو ع يم 
ظاهر الرٌوايةٍ ولم يذكر الاختلاف . 

وحَكى الطْحاوِيٌ في مختصّره الاختلاف فقال: (إذا حَلَّقَ رُيُمَ رأسِه يجبٌ عليه الدمٌ» 
في قولٍ أبي حنيفة . وفي قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ: لا يجبٌ مالم يحلِق أكثرٌ رأسه . وذكر 
القُدوريٌ في شرجه مختصّرّ الحاكم : إذا حَلَقَ رُبّعَ رأسه يجبٌ عليه دم في [1/ 508أ] 
ترل آي 0 1 


عند أن اتميفت: ازاشلم أعقة بسن وعند مخملة ذخان شهيزهة يحت وقال 
وعند ابي يو يجب . و 1 شعره يجب . و 


(4 )متب تخرسية قزيياء )١(‏ فى المخطوط : «التفل». 

(5) في المخطوط : «الغبر». (4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير ص »)١50(‏ » المبسوط (5/ “97/7), مختضر الطحاوي ص (59)» 
ا »)45١/1(‏ فتح القدير مع الهداية (5/ 5١‏ 2077 البناية شرح الهداية (5/ 56٠‏ - 5907). 


الشّافعيُ: إذا حَلّىَ ثلاتٌ شَّعَراتٍ يجبُ”''؛ وقال مالِك : لا يجب إلا بحَلْقٍ الكل 
وعلى هذا إذا حَلّىَ لخيته أو ثُلُتَها أو رُبُعَها. 

احج مالك بقوله تعالى : «ولا َأ يوسي عي يم امد يلوٌ4 [البقرة: <15] والرَأسٌُ اسم 
لكُلّ هذا المحدود. 

(وجه فول الشافعي): أنّ الّلاثٌ جَمْعٌ صحيحٌ فيقوم مَقام الكل ولهذا قام مقا الكل في 
مسح الرّأس؛ ولأنّ الشّعرَّ نَباتٌ استفادً الأمنّ بسبب الإحرام فيسئوي فيه قَليلُه وكثيئه» 
كالئّباتٍ الذي استفادً الأمنّ بسبب الحرّم من الشَّجَرٍ والخلى . 

وأكا العلا بين الننحان قد عر ال تخلن الكثير برعت الم والقليلٍ يوجبٌ 
الصَّدَقَة واختلفوا في الحدٌّ الفاصِلٍ بين القليلٍ والكثيرٍ» فجعل أبو حنيفة ما دون الرَبُع 
قليلاً» والرَبُعَ وما فوقّه كثيراء وهما على ما ذكر الطّحَاوِيُ جَعَلا ما دونٌ التصني قَليلاً» 
وما زادٌ على التصف كثيرًاء والوجه لهما: أن القليل والكثيرَ من أسماءٍ المُقابَلةِ» وإِنّما 
يُعَرَفُ ذلك بِمُقابلِه» فإِنْ كان مُقابنه قليلاً فهو كثيرٌء وإِنْ كان كثيرًا فهو قَلِيلٌء فيلرّمُ منه أن 
يكونَّ [هذا] ”" الرَبُمُ قليلآً؛ لأنَّ ما يُقابلُه كثيرٌ فكان هو قَلِيلاً» والوجه لأبي حنيفة: أنّ 
لي في حَلْي الرّأس بمنزلة الكل ”1 . 

ألا ترى أن من عادةٍ كثير من الأجيالٍ من العرّبء والثْرْكِء والكرْدٍ الاقتصار على حَلْقٍ 
ربع الرّأس» ولذا يقولٌ القائلٌ: رأيت قُلانَاء يكرد مانا في مقالفه: أذ ل ين إلا اد 
جوازيه الأربع » ولِهذا أَقِيمَ مَقام الكل في المسح . 
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وفي الخروج من الإحرام بأنْ حَلَقَ رُبُعَ رأسه للتَّحَلَْلِ والخروج من الإحرام, أنه يتَحَلّلُ 


)١(‏ مذهب الشافعية: قال النووي: «أما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال: ثم قال: 
أصحها يجب في شعرة مد وفي شعرتين مدان. والثاني: يجب في شعرة درهم وفي شعرتين درهمان» 
والثالث: في شعرة ثلث دمء وفي شعرتين ثلثان» والرابع : في الشعرة الواحدة دم كامل» انظر: الأم (؟/ 
25؛ مختصر المزني ص (55). حلية العلماء (؟/ 0777 557).؛ المجموع شرح المهذب (7/ 8585 - 
الا“ 37/4”)ء فتح العزيز مع الوجيز (9/ 5455 )2 1509). 

: . (1) مذهب المالكية: أنّ من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فعليه أن يُطعم شيئاً من طعام ناسياً كان أو جاهلاً 
وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأذى فعليه الفدية» انظر: المدونة /1١(‏ 20759 بداية المجتهد /١(‏ 
87" الكافى لابن عبد البر (786/1) . ْ 

(©) زياذة من المخطوط: (5) في المخطوط : «الكمال». 


1 ا اا 
ويخرجٌ من الإحراء» فكان حَلْق زيار س اريفاقًا كابلا فكانتُ جنايةً كايلة» فيوجبٌُ 
كثارة كاملة ..وكذا حلق * بع اللّْية لأهلٍ بعض البلاد مُعتادٌ كالهراق ونحوهاء فكان حَلْقُ. 
م ا ل وم لد 

ينمي النَهْيَ عن حَذْقٍ البعض» فكان تَمَسّكَا بالمسكوتء فلا يَصِحٌ . 

وما قاله الشّافعيئ غيه سَديلٍ؛ لأنْآغِذَ ثلاث شَعَراتٍ لا يُسَبَى حالما فى المُدْفِء فلا 
يتناوّله نَصُ الحلْتي ٠‏ كما لا يُسَمّى ماسح ثلاث شَعَراتٍ ماسِحًا في العُرفِ حتّى لم يتناوّله 
نَصُ المسحء على أن وُجوبَ الدّم مُتَعَلٌُ بارتيفاق كاملٍ؛ وحَلْقُ حر دوف شكرات لمن 
باريّفاقٍ كامل » ٠‏ فلا يوجبٌ كمَّارَةَ كاملة . 

وقوله: إنّه نات استفاد الأمنّ بسبب الإحرام» مُسَلَّمُّ لكنّ هذا يقتضي حُرْمةَ التَعَرْضٍ 
لقَليلِه لقَلِيلِه وكثيره (ونحنٌ به نقول) ''2: ولا كلامٌ فيه؛ وإنّما الكلامٌ في وُجوب الدّم» وذا 

يَقِفْ على اريّفات كامل ولم يوجَدُء وقد خرج الجوابٌ عن قولهما : إن القليل والكثيرَ 
يعرف بالششبلة لجالذكرنا أذ لزت كد دعق عبر مقائلة فى يحظى الخواضع افيف عليه في 

ولو أخذ شيئًا من رأسه أو لحيّتِه» أو لَمَسَ شيئًا من ذلك فانتَكَرَ منه شّعرةٌ فعليه صَدَقَةٌ 
لوُجودٍ الاريّفاقٍ بإزالة التَمَّثِء هذا إذا حَلَّىَ رأسّ نفسه . فأمًا إذا حَلَّقَ رأسّ غيره فعلء 
الحالق دَق خندذيا""'..ؤقالافالك والشافدة شين علق الخال 77 

(وجه قولهما): أن وُجوبَّ الجزاء لوجود الارتفاتي» ولم يوجَدْ من الحالتٍ. 

(ولغا)ء أذ الفخرة كماعو تختوع من خلى راس نقجه عفنو من خلورأنن غير لقوله 

عر وبل : #ولا يفوا رعو و ع بي مَدَىُ م4 [البقرة: : 165] والإنسانٌ لا يحلِقٌ رأسّ نفسِه» 


)١(‏ فى المخطوط: (ويجزيه». 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 2077 فتح القدير مع الهداية (/ 0 - 07» البناية مع الهداية 
(8/لاه؟ -5609), 

() مذهب الشافعية 1 كاد الخو لزنه لدي كختير المي ولام أزال شعر آدمي فلزمه الدم أو الفدية 
كما لو أزاله بغير إذنه» ولأنه لو حلق شعر نفسه لزمه الفدية» فإذا حلق شعر غيره لزمه الفدية» انظر: الأم 
(3907/5)» مختصر المزني ص (57)» حلية العلماء (؟/ /781 -509)» المجموع شرح المهذب (7/ 744 
ما“ مكل 5:95" . 
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إلا أله َماحَومَ عليه حَلْقُ رأس غيره يحرُمٌ عليه حَلقُ رأس نفسه من طَرِيت الأولى» فتجبُ 
عليه الصَّدَقَةٌ ولايجبٌ عليه الدّمء لعَدّم الارتفاق في حَقَّه وسؤاء كان المعلرق خدل 
أو حَرامًا لما قلناء غير أنه إن كان حَلالاً لا شي عليه وإِنْ كان حرامًا فعليه الدّمُ لحصّولٍ 
الارتّفاتٍ الكاملٍ له وسّواءٌ كان الحلّقُ بأمر المحلوقٍ أو بغير أمره طائعًا أو مُكْوَمًا 
عندناة©. 000 ْ 

وقال الشافعيٌ: إِنْ كان مُكْرَهًا فلا شيء عليه» وإِنْ لم يكن مُكْرَهًا لكئّه سَكَتَ ففيه 
وحجيان” '"؛ والصّحيحٌ قولنا؛ لأنَ الإكراة لا يسلّبُ الحظرَ ”"» وكمالٌ الارتّفاق موجودٌ 
فبَحِت عليه كمال الحرا وليس له أنْ يرجم به على الحالِقٍ» وعن القاضي أبي حازم أنه 
يرجمٌ عليه بالكقّارة؛ لأنّ الحالِقَ هو الذي أَدحَلّه في عُهْدةٍ الضّمانِء فكان له أنْ يرجم 
عليه كالمُكْرَه على إتلافي المالٍ. 

ولنا: أنَ الارتَفاقٌ الكايلَ حَصّلَ له فلا يرجعٌ على أحلٍء إِذْ لو رجع لَّسَلِمَ له العوَض 
والمُعَوَض . وهذا لا يجورٌ كالمغرور إذا وطِئ الجارية وغَرِمٌ العُقْرَ أنه لا يرجمٌ به على 
الغارٌ لما قلناء كذا هذا. 

وإنْ كان الحالِقٌ حَلالاً فلا شيء عليه» وحكمٌ المحلوقٍ ما ذَكّرنا. وَإِنْ حَلَّنَّ شاربّه 
فعليه صَدَقةٌ؛ لأنَ الشَارِب تبَعٌ للّحْيِة ألا ترى أنّه يَنْبْت تبَعَا للّحْيةٍ ويُؤْحَدُ تَبَعَا للّحْيةٍ 
أيضًاء [ولأنّه قَليلُ] ”© » فلا يتكامّل معنى الجناية . 

وذْكِرَ في الجامع الصّغيرٍ : مُحْرِمٌ أخذ من [08/1 اب] شاربه فعليه حُكومة عَذْلٍِء. 
وهي أن يَْظرَ كم تكونُ مَقادِير أدنّى ما يجبٌ في اللّحْيةٍ من الدّم؟ ارخوالات انعد 
الصَدَقةُ بقدره حتّى لو كان مثلّ رُبُع اللّحْيةِ» يجب رُبُعُ قيمة الشَّاوْع لأنه تَبَعْ للخية وقوله 
اأخذ من شاربه؛ إشارةً إلى القصٌ» وهو السَنْةُ في الشَّارِبٍ لا الحلّق. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟5/ ٠٠ ٠5‏ 4755).» المبسوط (4/ 7 0204 فتتح القدير مع 
الهداية (9/ /717), البناية مع الهداية (5/ لا0؟ - 559). 
(1) في بيان مذهب الشافعية : ا «إن الفدية تجب على الحالق ولا يطالب المحلوق أبدًا»؛ وقال 
: الشيرازي في المهذب: «وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان : أحدهما أنه كالنائم والمكره» والثاني أنه 
بمنزلة ما لو أذن فيه»» انظر : الأم 9+ ٠‏ مختصر المزني ص (57)» حلية العلماء (7/ 709)» المجموع 


شرح المهذب (7/ 0741 0744 0700), فتح العزيز بذيل المجموع (479/9). 
(©) في المخطوط : «إلا لحظر» . (4) ليست في المخطوط . 


وذكر الطَحاوِيٌ في شرح الآثارٍ: أن السّنْةَ فيه الحلّقُ» وتُسِبَ ذلك إلى أبي حنيفةً» 
لي ا الح ا ف ا أنه تبَعُ الّحيةَ» 
والسنّةٌ ة في اللّحْةٍ القصٌ لا الحلْقُء كذا في الشَارِبٍ؛ ولأنْ الحلقَ يَشيئه يَشيئُه ويُصيرٌ بمعنى 
المَئْلةِ» ولهذا لم يكن سُنْة في اليو ابل كاذيدع »لكلاف الشارت . ولو حَلَقَ الرّقَبة 
فغليه الدم ؛ لأله عُضْرٌ كايلٌ مقصّودٌ بالارتفاقٍ بِحَلْقٍ شّعرِهء فتجبٌ كثَارةٌ كايلةً كما في 
حَلْقِ الرّأس . ولو نتف [من] ”'' أحدٍ الإبطَيْنِ فعليه دم لما قلنا. 

ولو نتف الإبطَيْنٍ جميعًا تكفيه كفّارةٌ واجدةٌ؛ لأنَ نس الجنايةٍ واحِدٌ والحاظِرُ 
وَاحِدَّء والجهةٌ غيرٌ مُتقَّوّمةٍ فتكفيها كفارةٌ واحدةٌ . ولو نتف من أحد الإبطَيْنِ أكثرّه فعليه 

صَدَقة؛ لأنّ الأكثر فيما له نُظيرٌ في البدنٍ لا يام مقام كُلّه ببخلافي الرّأس واللّسيةٍ والقبة 
وما لا نَظيرٌ له في البدنٍء ثمّ ذكر في الإبطٍ الف في الأصل » وهو إشارةٌ إلى أنّ السّنَةَ فيه 
التفٌ وهو كذلك . 

وذْكِرَ في الجامع الصّغْيرٍ الحلْقُ وهو إشارةٌ إلى أ المي رام م » ولو حَلْقَّ موفع 
المحاجم فعليه دم في قولٍ أبي حنيفة قال أبو موسف امود "0١‏ 

(وجه قولهما): أن موضِعٌ الججامةٍ غيرُ مقصّودٍ بالحلْقء بل هو تابعٌ فلا يتعَلّقُ بِحَلْقِه دم 
كحَلْقٍ الشّارِبٍ؛ لأنّه إذا لم يكن مقصُودًا بالحلقٍ لا تَتَكامَلٌ الجنايةٌ بِحَلْقِهء فلا تجبٌ به 
كفَارةٌ كاملةً ولأنّه إنّما يحلِقُ للحججامةٍ لا لنفسه» والحججامةٌ لا توجبٌ الدّمْ؛ لأنّه ليس من 
محظوراتٍ الإحرام على ما بَيِنَا فكذا ما يَفْعَلُ لها؛ ولأنَّ ما عليه من الشّعرٍ قَليلٌ فأشبّة 
الصَّدْرَ والسَاعِدَ والسَاقَء ولا يجبٌ بِحَلّْقِها دم بل صَدَقَةٌ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن هذا عُضْوٌ مقصُودٌ بالحلي لمَنْ بحتاجُ إلى حَلْقِه ؛ لأنّ الجحجامة أمر 
مقصودٌ لمَنْ يحتاجٌ إليها؛ لاستفراغ المادّةٍ الدذمويّة» ولِهذا لا يُحْلَقُ تبَعَا للرأسِ ولا للرَكَبَةٍ 
فأشبّة شبّة حَلْقَ الإبطٍ والعانةٍ» ويسنّوي في وُجوب الجزاء بالحلق «العهة الي 
وكا اع دالرجل؛ العا لتر والقارِنُ؛ غير أن القارِنَ يلرَّمُه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م _كتبئخٌ_ ‏ > ل 


َأمَا كَلْمُ الظّفْرٍ فنقول : لايجوزٌ للمُخْرِم قَلْمُ أظفاره لقوله تعالى: #ثُرَّ 
تَفَكَهُمْ 4 [الحج قلع الففاومن فضا تدب الى نضا اد ما 
الج لذت ذكرم متمق موضوعة ثري مع التراحي يقوله عو وجل : #ويدكروا أضم 

ف أَيَاوِ مَمْنُومتٍ عَلَ ا تلم ا يهمنة لت كا تا لما اد هوف 
0" فلا يجورٌالذَّبْحُ؛ ولأنّه ارتِفاقٌ بمرافِقٍ المُقيمينّ» 
المُحْرمُ مَمْنوعٌ عن ذلك ؛ وله نوع ثاتٍ استفاد الأمنّ بسبب الإحرام فبحرّمٌ الَعَْضٌ له 
كالَوْع الآحَرِء وهو التّباثُ الذي استفاد الأمنَ بسببٍ الحرّمء فَإنْ قَلَمّ أظافيرَ يو أو رِجلٍ 
من غير عُذْرِ وضرورة فعليه وَمٌ؛ لأنّه ارتفاقٌ كال فتكامَلّتٍ الجناية فتجبٌ كمَارةٌ كاملةٌ . 
وإ قَلَمَ أن من يد أو رِجُلٍ فعليه صَدَقَة لكل ظُفْرِ نصفُ صاع وهذا قولُ أصحابنا القلاثة . 
وقال زُفَرٌُ: إذا قَلّمَ ثلاثة أظفار فعليه دَمْ. ' 

(وجه قوله): أن ثلاثة أظافيرٌ من اليدٍ أكثرهاء والأكثرٌ يقومٌُ مَقام الكل في هذا الباب كما 
في حَلّْقٍ الرّأس» ولأصحابنا الثلاثة ٍ: أن قَلْمَ ما دونٌ اليد ليس بارتفاق كايلٍ فلا يوحِبُ 
كفّارةٌ كاملة . 

وَأماقوله : «الأكثرُ يقومُ مَقام الكل" فنقول: : إن اليدَ الواجدة قد أُقِيمَتْ مَقام كُلَّ 
ل و أكثره مُقامه» كما في الرّأسِ أنه لما 

قيمَ الرَبُعُ فيه مَقام الكل لا يقام أكثرٌ الرَبُع مقافةة وينذا + لكثه لو أ ذخ أكد ها أن اه 
اك م أكثد أكثره مُقامه فيُوَدّي إلى إبطالٍ التَقْدِيرٍ أصلاً ورأسًا . وهذا لا 
يجوزٌ. 

إن َلَمَ خمسة أظافيرٌ من الأعضاء الأربعة مُفرّقة ليديِْ والرُجُلينِ فعليه صَدََة 3 لكل 
ظَفْرٍ نصفُ صاع في قول أبي حنيفةٌ» وأبي يوسف وال محود : عليه (5م)) وكذلك لو 
قَلَمَ من كُلُ عُضْوٍ من الأعضاء الأربعة أربعة أظافيرٌء فعليه صَدَقَةٌ عندهماء وإِنْ كان يَبْلمُ 
جلها سه عشرٌ ظُفْرَاء ويجبُ في كُلَ ظُفْرٍ نصفُ صاع من بُرٌء إلا إذا بَلدَتْ قيمةٌ الطّعام 
٠‏ دما فِيُنُقِص منه ما شاء . 

وعندٌ محمّدٍ عليه دَمّء فمحمَّدٌ اعتَبَّرَ عَدَدَ الخمسةٍ لاغيرُ ولم يَعثَبِرٍ التَقَوْقَ 
والاجتماعَ» وأبو حنيفة وأبو[١/754أ]‏ يوسف اعتَبّرا مع عَدَدٍ الخمسة صِفةَ الاجتماع, 


وهو أنْ يكونٌ من محل واحِدٍ 

(وجه قول محمب) أنّ قَلْمَ أظافير يّدِ واحِدقٍ أو رِجْلٍ واجدةٍ إنّما أوجب الدّمَ لكونها 
رَبْعَ الأعضاء المُتفَرقةَء ٠‏ وهذا المعنى يستّوي فيه المُجْتَهِمٌ والمُفَوق» ألا ترى أنّهما استويا 
في الأرش بأنْ قَطعّ خمسة أظافيرَ مُتفَرقةٍ فكذا هذا . 

(ولهما)» أن الم نما يجب باريفاتي كايلٍ » ولا يحصّل ذلك بالقلم مُتمرقا؛ لأ ذلك 
00 ويَصيرٌ مُثْلة» فلا تجبٌُ به كمّارةٌ كاملةٌ» ويجبٌ في كُلْ ظُفْرٍ نصفٌ صاع من حِنْطةٍ إلا 
أن تَبْلّعَ قيمة الطعام دما ينص منه ماشاء ؛ لأنا إتمالم نوجب عليه الدَم لعَدَمِ تنامي 
: الجناية لعَدّم ارتفاتي كال » فلا يجب أنْ يَُْعَ قيمة الدّم فإنٍ اختر الدَمَ فلّه ذلك وليس عليه 

فإنْ قَلَمَ خمسة أظافيرٌ من يد واجدوّ أو رِجْلٍ واحِدةٍ ولم يُكَقّنْ » ثم قَلَمْ أظافيرٌ يَدِه 
الأحرقة أو رِجلِه الأخرى؛ فإِن كان في مجلس واجِدٍ فعليه دم واجدٌ استحسانًا؛ 
والقياس : :جب لكل واجد كم لما سك إن شاء الل تعالى» وإ كان في مجلسين 
فعليه دَمانٍ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ . وقال محمّد: : عليه دم واحِدٌ ما لم يُكَفَرْ 
للأوّلٍ» وأجمّعوا على أدّ نه لو قَلَمَ خمسة أظافيرٌ من يَدِ واجدوّء أو رِجْل واجدوء وحَلَّقَ د رَبْعَ 
[أتنه: زعت مغيوا اذا أن عليه لكل جلي دما على جلد.. سوا حان تر ميد 
واجِدٍء أو في مَجالِسَ مختلفة. ْ ْ 

وأجمّموا في كقارة النِطر على أنه إذا جامع في الهوم الأول وأكل في اليوم الثاني . 
وَشَرِبٌ في اليوم القَالثِ أنّه إِنْ كمّرٌ للأوّلٍ فعليه [كفَارة] ١ ٠”‏ أخرئن ون لم تك دلاول 
بحليه كقارة (الحدة +افأرى دف وأبو يوسف جَعَلا اختلافٌ المجلس كاختلافٍ الجئس» 


ومحمّدٌ جعل اختلافٌ المجلس كاتٌّحادِه عندً اناق الجنس» وعلى هذا إذا (قَطعَ 
أظافيرَ) ”'' اليذه ْنِ والرّجْلِينٍ أنه إن كان في مجلس واجِدٍ يَكُفيه دم واجدٌ استحسائًا . 


ارم 


(والقياش): أن يجبّ عليه بِقَلْم أظافيرٍ كل عُضْوٍ من يَدٍ أو رِجْل دَمْ وإِنْ كان في مجلس 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط: «قلم». 


تك 
وجه القياس: أنّ الدَمَ (إنْما يجب لحُصّولٍِ) ”'" الارتفاتي الكامل؛ لأنّ بذلك تَتَكامَل 
الجنايةٌ فتتَكامَلٌ الكمّارة» وقَلْمُ أظافيرٍ كُلَّ عضو اريفاقٌ على حِدوٍء فيستَدُعي كفَارةٌ على 
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(ووجه الاستحسان): أن جِنْسٌ الجناية واحِدٌ حَظْرَها إحرامٌ واحِدٌ بجهة غير مُتِقَومةٍ» فلا 
يوج بٌُ إِلأَدَمًا واجدّاء كما في حَلْقٍ الرّأس أنّه إذا حَلَّقَ الرَبُعَ يجبٌ عليه دمٌ. ولو حَلَقَ 
الكل يجبٌ عليه دم واحِدٌ لما قلنا كذا هذا . 

وإِنْ كان في مَجالِسَ مختلفةٍ يجب لكُلّ من ذلك كفَّارةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وأبي 
يوسفء سَّواءٌ كمَّرَ للأوّلٍ أولاء وعندَ محمَّدٍ: إِنْ لم يُكَمُّرْ (للأوّلٍ فعليه) ” كفّارةٌ 
واحدة . 

(وجه قوله): :أن الكمّارة تجبٌ بِهَمْكِ حُرْمةٍ الإحرام» وقد انهَمَكٌ حُرْ م نه بقَلْمِ أظا 
عر أل وك المفعول اسوك فل يه كقارة أعرى ولهذا ل يجب كفا 
أخرى بالإفطارٍ في يومَيْنِ من رمضانٌ؛ لأنَ وُجوبَّها بِهَنْكِ حَُرْمةٍ الشهر جَبْرَا لهاء وقد 
انهَنَكَ بإفسادٍ الصّوم في اليوم الأوَلٍِء ٠‏ فلا يُنَصَوَرُ متكا بالإفسادٍ في اليوم الثاني والثَّالثِ» 
كذا هذا. 

بخلاف ما إذا كمَّرَ للأوّلٍ لأنه انجبرَ الهْك بالكمَّارةٍ وجُعِلَ كاله لم يكن فعادث حُرْمةٌ 
الإحرام» [فإذا مَتَكَها تجبٌ كقَارةٌ أخرى جَبْرَا لها] '"' كما في كمّارٍ رمضانً» ولهما أ أن 
كفَارةَ الإحرام تجبُ بالجناية على الإحرام. والإحرامٌ قائمٌ فكان كُلُ فعلٍ جناي على جِدةٍ 
على الإحرام فيستَدْعي كمَّارةٌ على جدةٍء إلأَ أن عند انّحادٍ المجلسٍ جُعِلَتٍ الجناياتُ 
المُتَعَدْدةٌ ؛أحقيفة مكبو كما لآن المجلدس ججل من الشرع انعا للافعال السسخدرة كينا 
في عبان الشكتر و وشجندو التلاوو»:والإيجاب والقبول في 0 وغيرٍ ذلك . 

فإذا اختلف المجلسٌ أعطى لكل جنايةٍ حكم نفسهاء فيُعتَبدُ : في الحكم المُتَعَلَّقِ بها 

خدج رادار ا ا جَبْرَا لهنْكِ حَُرْمةٍ الشهر . 


: في المخطوط: «بحصول».‎ )١( 
. في المخطوط : «تكفيه؟ . (””) ليست في المخطوط‎ )5( 


وحُرْمةٌ الشهرٍ واجدةٌ لا تَتَجَرَأَ وقد انهَتَكَتْ حُزْ ممه بالإفطار الأوّلٍ ٠‏ فلا يُحْتَمَلُ الهئكُ _ 
ثانيًا . 
ولو قَلَمْ أظافيرَ يّدِ لأذى في كمّه فعليه أي الكمّاراتٍ شاء لما ذكرنا أنَّ ما حَظَرَه الإحرامُ 
إذا فعله المُحْرِمْ عن ضرورة وعُذرٍ فكفارَئه أحدُ الأشياء الثلائق» والله عَرْ وجَلٌ أعلم . 
ولو انكَسّرَ ظَفْرُ المُحْرِم فانقَطَعَتْ منه شَظيَةٌ فَلّمَهاء » لم يكن عليه شي؛ إذا كان يما لا 
يبْت؛ لأنها (كالزائد ”© ؛ ولأنها خحرجث عن احتمالٍ النّماء فأشْبَهَتْ شَجَرٌ الحرّم إذا 
يس فقَطعَه إنسانٌ أنه لا ضّمانَ عليه كذا هذا . 


٠‏ وإذ لم لمخم أطافير حلا أو شخرم أر قم الحلا أطافيز شخرب» فحكفد حكم 
الحلتيء وقد ذكرنا ذلك كُلّهِ واللهُ أعلَمُ » وَالذّكرٌء والتُسيانٌ» والطوْعٌ اكه في وُجوب 
الذي بالقلّم سَّواءٌ عندّنا ٠‏ خلافا للشّافعيّ؛ وكذا يسنّوي فيه الرَجُلُ والمرأةٌ وَالمُفْرِدُ 
والقارِنُ» إلا أن على القارِنِ ضِعفٌ ما على [1١/754ب]‏ المُفْرِدٍ [عندنا] ”" لما ذكرناء 
والله أعلّم . 

فصل 

وأا الذي يرجخ إلى توايع الماع فيج على المشرم أن يت الذواعي من 
لتيل » واللّمْسِ بشهوةء والمُباشَروَء والجماع فيما دون الفرج لقولِه عَرَّ وجَلٌ : #إهّمن 
َكَل ضهرك الج فلا رضت وَلَا شُمُوفت وَلَا جدَالَ فى ألْحَي © [البقرة :47 قِيِل في بعض وجوه 
التَأوِيلٍ : إن الرَقَتَ جميعٌ حاجات الرّجالٍ إلى النّساءِ . وسُئلَتُْ عائشةٌ رضي الله تعالى 
عنها عن َل لخر من امرايه؟ فقالث ت: «يحرُمٌ عليه كُلَّ شيءٍ إلا الكلام» ”" فإِنُ جامع 
فيما دون الفرج أنزل أ ولم يُنْزِلَء أو قَبّلَ أو لَمَسَ بشهوقء أو بِاشَّرَ فعليه دم لكنْ لا يَفْسُّدُ 
حَجُهء أمَاعَدَمُ فسادٍ الحجٌ؛ فلأنَ ذلك حكمٌ مُتَعَنُيّ بالجماع في الفرج على طَرِيقٍ 
الَْلِيظٍ . وأمًا وُجوبٌُ الم فلِحُصُولٍ ارتفاق كاملٍ مقصود . 


وقد رُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما أنّه قال: إذا باشّرَ المُحْرِمٌ امرأتّه فعليه 


. في المخطوط : «كالزايلة» . (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) انظر «المحلى» لابن حزم» (0/ هه؟).‎ 


دم 7" ولم يرو عن غيره خلاقه» وسَواءٌ فعل ذاكرًا أو ناسيا عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ كر 
راسي فلا شيءَ عليه بخلافٍ المسٌ عن شهوة أنّه يوجبٌ 
الدّمّء أ متى أوالم يُمْن: 

ووجه الفرق: أن اللّمْسَ استمتاعٌ بالمرأة وقضاءً للشَّهِوةٍ فكان ارتِفافًا كايلاً . فأمّا النَظه 
فليس من باب الاستمتاع ولا قضاءٍ الشهوةء باعوسيةالرن اتير في القلّبٍء 
والمخرع عير كقنوع عا يرو الشتهوج ةِ كالأكلٍ » وذُكِرَ في الجامع الصّغيرٍ إذا لّمَسَ بشهوةٍ 
فأمئى فعليه دم وقوله : لأمئى» ليس على سبيلٍ الشّرطٍ ؛ لله ذُكِرَ في الأصلٍ أنْ عليه دما 
ترك أولم بن . 


فصل [في بيان مدرمات الإحرام من الصيد] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى الصَّيْدٍ فنقول : لا يجوز للمُحْرِم أنْ يتعَرّضٌ لصَّيْدٍ البرٌ المأكولٍ 
وغيرٍ المأكولٍ عندنا إلا المُؤْذيَّ المُْتَدِىَ بالأذي غاليًا . . والكلامٌ في هذا الفصلٍ يَقَعُ في 
مواضعَ في تفسيرٍ الصَيْدٍ أنّه ما هو؟ وفي بيانٍ أنواعه» وفي بيانٍ ما يَحِلَْ اضطيادٌه للمُحْرِم 
وما يحرّمٌ عليه» وفي بيانٍ حكم ما يحرّمٌ عليه اصْطيادُه إذا اصْطادّه . 

أمّا الأوَّلُ فالصَّيْدُ جرال ري الات الي ابر ارجا ل 
بجناحةه اا ينوع على الككر هدخ الازلنا ل لبكره والغتم» ؛ لأنها ليست بِصَيْدِ بِصَيْدِ لعَدّم 
الامتناع والتوّحْشٍ من الئاس ٠‏ وكذا الدجاجٌ وال الذي يكو في المنازل وهو امس 
بالبطً الكسكّريّ لانهدام معنى الصَيْدٍ فيهماء وهو الاميناٌ والموَحْسنُ 

ال لون د و ار ا ري ا 
اليا التُيرول للد ووه الجر عدد عائة الكلماف وشقة الك ليلى قصل [الة 
نا 

وه قوله: أن الصَّيْدَ اسمٌ للمُتوحُش» والحمامُ المُسَرُوِلٍ مُسِتَأَنَسٌ فلا يكونٌ صَيْدَ 

كالدّجاج والبطّ الذي يكونُ في المنازِل . 


(١)لم‏ أقف عليه عن ابن عمر: » وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه», (/194) عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين . ْ 
(0) زاد في المخطوط: «لا2. (9) زيادة من المخطوط . 


ََ م اووس وام فى 2 ب رع سشكعمدو 1 0 
ولناء أن جِنْسَ الحمام مُتوخحش في أصل الخِلْقةَء وإِنّما يُسِبَأنَسَ البعض [منه] بِالتَوَلْدِ 
والتأنيس [ولا عبرة لذلك» ولا يخرجه عن كونه صيدًا؛ لأن المستوحش في الخلقة قد 
يصير مستأنسًا بالتولد والتأنيث] ”'' مع بَقائه صَيّدَا كالظَبْيةٍ المُسِتَأنَسِةَء والتّعامةٍ المُسِتَأَنّسةٍ 


0 


والطوطيّ ونحو ذلك حتّى يجب فيه الجزاء . 

وكذا المستَأدَ نَسُ في الخِلْقةٍ قد يَصِيرُ مُستَوْحِشًا كالإيل» | توخَشَّتْ وليس له حكم 
ايد حثى ل يجث فبه الجزئ» فلم آذ المثر بريه والاستشاي في أسل 
الخِلْقةٍ . وجِنْسٌ الحمام مُتوحش '" في أصلٍ الخِلْقةٍ» وإنّما يُستَأنَسُ البعض منه 
لعارض» فكان صَيْدًا بخلافٍ البط الذي يكونُ عند التاس في المنازلء فإنّ ذلك ليس 
من جِنْسٍ المُتوححش» بل هو من جَئْسٍ آخَرّء والكلْبُ ليس بِصَّيْدِ؛ٍ لأنّه ليس بمُتوحُشٍ 
بل هو مُستَأْنَسٌء سَواءٌ كان أهليًا أو وحُشيًا؛ لأنَ الكلّبَ أهليٌ : في الأصلٍ. لكنْ رُيّما 
يتوحّش [لعارض] ”" فأشبّة الإبل إذا توحّشَّتْ . وكذا السَّتَوْرُ الأهليٌ ليس بِصَّيْدِ؛ لأنه 


وأمّا البرّيّ ففيه روايتانٍ: رَوَى هشامٌ عن أبي حنيفة أن فيه الجزاءً» ورَوّى الحسّنٌ عنه 
أنّه لا شيء فيه كالأهلي . 

وجه روايةٍ شام [المخطوط عن أبي حنيفة أن قيد الجزاء] ”': أنه مُتوحُش فأشبَه 
التَعلّبٌ ونحوّه. 

وجه روايةٍ الحسّن : أن جنسّ السْنْوْر مُستَأنَسُ في أصل الخِلْقَةٌء وإنّما يتوحّش البعض 
منه لعارض فأشبّه البعيرٌ إذا توحّشٌ» ولا بَأس بِقَّثْلٍ البّرَْغوثْء والبعوض. والتَمْلقٍ 
دالذباب والحلمه والقراو» لوبو لأنهاليسث بصي لانهدام قرشي والاماع . 

لا ترى أنه تَطْبٌُ الإنسانً مع اميناه منها؟؛ وقد روي عن عمرّ رضي الله عنه أنه 
كان يقَرّدُ بَعيرّه وهو مُحْرِمٌ ؛ ولأنّ هذه الأشياء من المُؤذياتٍ المُبْتَدِئةِ بالأدّى غالبا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : امستوحش». 

(9) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ة فى (مصلقه»ك (9/:5). برقم ١9(‏ 5م ولفظه : #عن ربيعة بن عبد الله بن 
الهديرء قال: رأيث عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو عرم في طين». 


ح صايس ‏ ملل ربوج 
َالتَحَقَّتْ بالمُؤْذِياتِ المئصُوص عليها من الحيّةِ» والعقرّب وغيرهِماء ولايقثُلٌ القمْلةً لا 
لأتَواضيد 1554/1 بز ليا ماعن رؤالة الثقث» لاند كثر ند من البان كلقع 
والكغرو وني "اهن إزالة للقي من بد يمسن كلها تضد بشي و كما لو ارال شر . 
ولم يذكرٌ في ظاهر الرُوايةٍ مقدارٌ الصَدَقَةٍ. 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنّه قال : إذا قَتَلَ المُحْرِمٌ فَمْلةَ أو ألقاها أطعَمَ كسرةً» وإِنْ 
كانتا انْتتَيْنِ أو ثلانًا أطعّمَ قبضة من الطعام؛ وإِنْ كانث كبيرةً أطعَمٌ نصف صاع . وكذا لا 
يقثُلٌ الجرادةً ؛ لأنها صَيْدُ البرٌ أنَا كوه صَيْدَا فلاثه موحش في [أصلي] ”" الل فم 
كوثه صَيْدَ البرّ؛ فلأنّ تَوالّدّه في البرّ وليذا لا يَعيششٌ إلآّفي البرٌ حتّى لو وقّعَ في الماء 
يَموتٌ فإنْ قَتَلَها تَصَدَّقَ بشيء من الطعام. وقد رُوِيَ عن عمرّ أنه قال: «ثمرةٌ خَيْرٌ من 
جَرادة؛ "" ولا بَاسَ له بقَمْلٍ هَوامٌ الأرض من: الفأرةٍ» والحيّةٍ والعقرّب» والخنافِس» 
والجعلان؛ وأمٌ بين وصَياحٍ الليلء والصَرْصَرٍ ونحوها؛ لأنها ليست بِصَيْدِ بل من 
حَشَراتٍ الأرض . وكذا القُنْمُدُ وابنُ عِرْسِ؛ لأنّهما من الهوامٌ حتّى قال أبو يوسف : لابن 
عِرْسٍ من سباع الهوام " والهوامٌ ليست بِصَيْدِ؛ لأنها لا تَتوحَش من النّاس. وقال أبو 
يوسقف: : في القُْمذٍ الجزاءً ؛ لأنه من جئس المتوحش ولا يَبْتَدِئٌ بالأذى . 


فصل [في أنواع الصيد] 


وأا بيانُ أنواعه وبيانُ ما يَحِلَ للمُحْرِمٍ اضطيادُه وما يحرُمٌ عليه من كُلُ نوع فنقول 
وبالله التَؤفيق: الصّيْدُ في الأصلٍ نوعانٍ : بَرَُ» وبَحْري فالبخريُ هو الذي تَوالّدُه في" 
البخرء سَواءٌ كان لا يَعيشٌ إلا في البخرِء أو يَعيشٌ في البخر والبرّء والبرّيُ مايكونٌ 
تَوَالده ة في البرّ» سَواءٌ كان لا يعيش إلا في البرّ أو يعيش في البرٌ والبخرء فالعِبْرة للتّوانُد . 

نا صَيْةُالبخر فيَحلُ اشطبائه للحلا المحم جميمًا مَأكولاً كان: أو غيرَ مأكولٍ 
لقوله تعالى : ليل لَكُمْ صيْدُ لسر وَطمَامُُ متها لَك وَلِيَاة4 [المائدة :4] والمُرادُ منه 


2 


اضصْطيادٌ ما في البخر ؛ لأنّ الصَيْدَ مَطْ د تقال اد يبك 6 واستعماله في المصيدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ممنوع». (0) ليست في المخطوط. 
زفرف أثر أخر جه مالك. كتاب: احج » باب : فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو نحرمء برقم (*ه4) 
وعبد الرزاق في «١مصنفه».‏ (:/ .)5٠١‏ برقم (55؟87), 


79سببيييحيح باقع لتاق ع 


مَجارٌء [والكلام] ”'' بحقيَتِه إباحةٌ اصْطيادٍ ما في البخر عامًا . 


.واقا ضيه لبر نواد ماكول: وغيز مأكولوة ما المأكولٌ فلا يحل للمُسْرِمٍ اضطياده ش 


نحوّ: الظَبّْيء والأرنّبء وجمار الوحت اوبفر الوحدن: والطبورٍ التي يُؤْكَلُ لحوثها 

َيه كانت 77 “و يديه لأن لطيو كلها يي 314 اندها فى اد حانيوخل بععها 
في البخر للب الرَْق. 

والأصل فيه قوله تعالى : مومعل صبَُ 2 مامد رن الاسة:٠؟]‏ وقوله تعالى : 
«لا نوا يد َأ حرم [الماددة 0 : يقتضي تحريمٌ صَيْدٍ ميد الب المخرع 
عَانّا أو مُطْلَمًا إلأها خم اد يد بدليلٍ . وقوله تعالى : ييا لذن “امنوأ بوتكم أمّهُ بعَئو 
يَنَ ألصَيْدِ تال يديك وَرِمَاحَك © [المائدة :44] والمُرادٌ منه: الابتِلاءُ بالنَهْي ”" بقوله تعالى في 
سياقٍ الآية : من أَعْتّدئ بَمَدَ دَلِكَ مَلَمُ عَدَابُ أي » [البقرة :178] أي : اعتّدَّى بالاصطيادٍ بعد 
0 لخم ليع كيح عرد تمالى : أل كم يد 
لحر © [المائدة :45] وكذا لا يحل له الدّلالهُ عليه» والإشارةٌ إليه بقوله كَل : «الدّال على الخير 
كفاعِلِهء والدَال على الشَرٌ كفاعِله؛ ولان الدلالةَ والإشارة سببٌ إلى القثْلٍ» وتحريمٌ 
الشَّيءِ تحريمٌ لأسبابه وكذا لآ يعن له الآغانة على تكل ؛ لأنّ الإعانة فوقٌ الدّلالة 
والإشارةء وتحريمٌ الأدنّى تحريمٌ الأعلى من طريتٍ الأولى كالتأفيفٍ مع الضَرْبٍ والشّئْم . 

وأقاغي الماك لوقرط اق بو ركذ تؤقق طلغ تكرت بالأقى عالةاوا واو لاتشرج 
بالأذى غالبا أما الذي يَبْنَدِئٌ بالأذّى غاليًا فللمُحْرِم أنْ يقثُلّه ولاشيء عليه» وذلك نحوّ: 
الأسّدِء والذَّنْبِء والتّمِرِء وَالفَهْدٍ؛ لأندَفحَ الأذَى من غيرٍ سببٍ موجب للأدّى واجبٌّ 
فضّلاً عن الإباحقٍء ولِهذا أباح رسولٌ اللّهِ يه قَثْلَ الخمس الفواسِتٍ للمُخْرِم في الحِلّ 
والحرّم بقوله يَكْ: «خمسسٌ من الفواسِ يقَثُلهُنَ المُحْرِمُ في الجل والحرّم : الحيَةُ» والعقرَبُ» 
والفأرةٌ والكلْبُ العقورٌء والغرابُ» ورُوِيَ : «والجدَأة . 

وَآرُوِيَ] ”عن ابن عمرّ رضي الله عنه عن التبيّ بل أنه قال : «خمسسٌ يقَثُلهُنَ المُحِلٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «بالبري». 


(4) أخرجه الإسماعيلٍ في معجم شيوخه :)177/١(‏ برقم (114)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(0) ليست في المخطوط . 


ا اا 20000 


م كتبلخٌُ_ > هنقه 


والمْخرمْ ني الجل والحرّم : : الجدَأة» والغرابٌء والعقرَبُء والفأرةٌ والكلّبٌ العقور)" . 
وآرُوِيَ] ”' عن عائشةً رضي الله عنها قالتْ أمر رسولٌ الله 4 بقثْلٍ خمس فواسِقٌ في 
الجل والحرّم : الجأ والفارة والخرابُ» والعقرّبٌُ» والكلْبُ العقون'" وعِلَهُ الإباحة 
فيها هي الابتِداءُ بالأذَى والعذرٌ على النّاس غالبا فإنَ من عادة الحِدَأةٍ أن تُغيرَ على اللّحم 
والكرشء والعقرّبُ تقصِدٌ مَنْ تَلْدَعُهِ وتَمْبَعُ جسَّه وكذا الحيّةُ َه والغرابٌ يَقَعُ على دُبرٍ 
البعيرٍ وصاحِبّه فَريبٌ منه. والفأرةٌ تسرِقٌ أموالَ التاسء والكلبٌ العقورٌ من شَّأَنِه العدُوٌ 
على النّاس "7١/11‏ ب] وعَفْرِهم ابتِداءة من حيث الغاليِب» ولا يَكادٌ يَهْرَبُ من بَني آَم 
وهذا المعنى موجودٌ في الأسَّدِء والذَّنْبٍ والفَهْدِء وَالتَمِرٍ فكان رُرودُ النَسّ في تلك 
الأشياء وُرودًا في هذه لاله . 

قال أبو يوسفت : (الغرابٌ المذكورٌ في الحديث هو الغرابٌ الذي يَأكُلُ الجيّفء أو 
يخلِط مع الجيّفٍ إذْ هذا انع هو الذي : يَبْتَدِئٌ بالأذى) والعقعَقٌ ليس في معناه؛ لأنّه لا 
يَأكُلٌ الجيّف ولا يَبْتَدِئ بالأدّى . وأمًا الذي لا يبْتَدِىٌ بالأذى غالِبًا كالضَّبْع ؛ والتَعلّبٍ 
وغيرهِما فله أنْ يقل إنْ عدا عليه ولا شيء عليه إذا قَتَله وهذا قولٌ أصحابنا القلائة . 

وقال رمه : (يلرّمُهِ الجزاة) وجه قوله : : أن المُحَرّمٌ للقَئْلِ قائمٌ وهو الإحرامٌ فلو سَقَطَّتٍ 
الخومة إثما سببعط فطل . وفعل العتجماء جُبارٌ فبَقي مُحَرُمُ الئل كما كان كالجمّلٍ 


# تاقيرو 


الصَّيُولٍ إذا قَتَلّهِ إنسانٌ أنّه يَضْمَنٌ لما قلنا كذا هذا . 
(ولمَا): أنّه لما عدا عليه واببَّدَأه بالأذّىء التَحَىّ بالمُؤذيات [طَبْعًا] ) فِسَقَطَتٌْ 

عِصْمَنْه وقد رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنْه بدأ قَثْلَ ضَبْعِ فأدّى جزَاةها وقال : (إِنا 

أبكَدَاتَائ) ”© فتعليل: بابتدائه قله إشارةٌ إلى أنّها لو ابتَدّأت لا يلرَّمُه الجزاء؛ وقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب: : خس من الدواب فواسق؛ حديث (07716: ومسلم 
في كتاب : الحج . ٠‏ باب : ما يندب للمحرم وغيره قتلهء حديث »)١١9194(‏ والنسائي (758748).» وابن ماجه 
وما ١‏ من حديث ابن عمر. 

(0) ليست في المخطوط . 

. . (") أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب : : ما يقتل المحرم من الدواب» حديث (1875): ومسلم في 
كتاب: الحجء باب: ما يندب للمحرم وغيره قتلهء حديث ,4)١١918(‏ والترمذي (87)» والنسائي 
(58481)» وابن حبان (؟١2»)118/1‏ (2»)0777 من حديث عائشة. 

(5) ليست في المخطوط . (0) لم أقف عليه بهذا السياق 


ا ا 11م 


(الإحرا مُ قائمٌ) مُسَلَّمٌ لكنّ أثره ذ في أنْ لا يتعَرّض للصَّيْدٍ لافي وُجوب تَحَمِّلٍ الأدى بل 
بج طم الأذى السو عبان قن كار ار حث وتلق مقفةه في 
حال الأذى» فلم يجب الجزاء بخلانف الجمَلٍ الصَائلٍ ؛ لأنّ عِصْمَته نبتث حَمًا لماليكه ولم 
يود جل ما قط العفيعة فيَضْمَنُ القاتل» وإِنْ لم يَعدُ عليه لا يُباحُ له أن يَبْمَدِنَِ بالقثْلٍ» 
وإِنْ قَتَله ابتداءً فعليه الجزاءً عندّنا('2. وعندّ الشافعيٌ (يُباحُ له قَْلّهِ ابتداء ولا جراءَ عليه إذا 
تله" , 


(وجه قويه): أن التّبيَ ل أباح للمُحْرِمِ قَثْلُ خمس من الدّوابٌ» وهي لا يُؤْكَل لَحمُها 
والضبع وَالتَعلّبُ ما لا يُؤْكَلٌ لَحمُه ذكان و ووظالتف هناك زرو اههنا 


(ولتا): قوله تعالى : بي اّممو ا قا ايد وَأ حم 4 [الماددة 146 الزقولة : لوحم 
تك ميد الي ما ذنكز م [المائدة ]0 ورك : «كاما لذن ءَامَنُوأ باوكم 21 إنَىْءِ من أَلصَّيدِ 
اله يديك وَرِمَاحَك 4 [المائدة :44] عامًا أو مُطْلّقَا من غيرٍ فصل ب بَيْنِ المأكولٍ وغيره؛ واسمٌ 
الصَّيْدٍ يه كسان الماقول وغير الماكر ل از جريقة الك دوين حداه بو لذن عليه قزل 
الشَاعِر : 

صقد "الفتوة ارانث. .وتمانت وإذا رَكبْتُ فصَّيدي الأبطالٌ 

أطلَقَ اسم الصَّيْدٍ على التَعلَبٍ إلا أنّه حَصٌ منها الصَّيْدَ العاديّ المُبْتَدىَ بالأدّى غاليّاء 
أو فيّدَتْ بدليلٍ فَمّنِ اذَعَى تخصيصٌ غيره» أو التَقيِيدَ فعليه الدليل . وقد رُوِيّ عن التّبىّ 
كله أنه قال : «الضَبّعْ صَيِدٌ وفيه شاة إذا قَتَلّه المُخْرِمُ) 0 وعن عمرٌ وابنٍ عباس [وابن 
عمر] ”*' رضي الله (عنهما أنّهما أوجبوا) ”* في قَيْلِ المُخْرِم الضَبّعَ جزاء . 


.)177 . 471 /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(7) انظر في مذهب الشافعية: الوسيط (5/ 59:7 594). 

() أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة» باب: في أكل الضبع» حديث ,»)780١(‏ والترمذي »)86١1(‏ 
والنسائي (5875). وابن ماجه .)"١80(‏ وابن حبان (9/ ل/الا؟). (2)55514 وأبو يعلى 2)١١5/4(‏ 
(5195).: من حديث جابر بن عبد اللهء وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (©/ 14)» وقال: قال 
الترمذي : ال » وقال في علله الكبرى : قال البخاري : حديث صحيح . . قلت: : وهو صحيح كما 
في الإرواء (٠6١٠)ء‏ وفيه #سألت رسول الله يَكِ عن الضبع »؛ فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده 
المحرم»ء وهذا لفظ أبي داود. 

(5) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: اعنهم - أنهم أوجبا». 


يسيس 4+ل لح 


وعن عَليّ رضي الله عنه أنّه قال في الضّبّع إذا عدا على المُحْرمٍ : فلْيقَئُلُه » فإِنّْ قَتَلّه قبل 
أن تعدو عليه ا ا 90 ولا جه للشّافعيٌ في حديثٍ الخمس الفواسِقٍ ؛ لأنّه 
ليس فيه أنّ إباحة قَبْلِهِنَ لأجلي أنّه لا يُؤْكَلُ لَحمُها ٠‏ بل فيه إشارةٌ إلى أنّ عِلَّةَ الإباحة فيها 
الابداء بالأذى غاليّاء ولا يوجَدٌ ذلك في الضَبّع والتَعلّبٍ. 2 
آدَمَ ولا يُؤْذِيانٍ أحدًا حتّى يَبْتَدِتَهِما بالأذّى» فلم توجَدْ عِلَّةُ الإباحة [فيهما فلم تَنْبْتِ 
ارحل ا شار شن اللو لت را ا ل ل 
والفيل» وَالخِنْزِيرُ؛ لأنها صَيْدٌ لوّجِودٍ معنى الصَّيْدٍ فيهاء وهو الامتّناعٌ والتَوّحُشٌ ولا 
َبْنَدِحٌ بالأدّى غالِيّاء فتَدّْحُلٌ تحت ما تلونا من الآياتٍ الكريمة . 

وقال زُقَرُ في الخِنْزيرٍ ا ا ل را أنه قال: ١بُعِنْت‏ 
بكسر المعازِء وقَبْلٍ الخنازير»” ““ تَدَبنا ينه إلى قَثْلِه مر 0 
الجزاء» والحديثٌ محمولٌ على (غيرٍ حالٍ الإحرام أو على حال العدُو) * والابداء 
بالأدّى» حَمْلاً لَكَبّرٍ الواحِدٍ على مواقّقةٍ الكتاب العزيز» وعلى هذا الاختلافٍ سباءٌ 
الطيْرِء والله أعلّمْ . ْ 

فصل [في بيان حكم ما يدرم على المدرم اصضطياده] 


وأا بيانُ حكم ماد خم على العخوم اصُطيادٌه إذا اصطادّه فالأمرُ لا يخلو إما أن قَتَلَ 
ا ار نْ أخذه فلم يقثُله ولم يَجْرَّحْهء فإِنْ قَبَلّه فالمَمْلُ لا يخلوء 7 
ما أنْ يكونّ مُبِاشَرَةٌء أو تسبباء فإنْ كان مُباشَرَةٌ فعليه قيمةٌ الصَّيْدٍ المقتولٍ يُقَوّمُه ذوا عَدْلٍ 


.)174( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه». ("/ 570)» برقم‎ )١( 

(0) لببنك"في المتخطوط» 

(*) في المطبوع : : «الدّلَفُه. وهو خطاء والصواب:الدّلق» وهي : دويبة نحو الهرة» طويلة الظهر يُعْمّل 
منها الفروء انظر المعجم الووسيط .)7١05/١(‏ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن يشهد لصحة قتل الخنازير ما أخرجه البخاري في كتاب: المظالم 
...والغصب. باب : كسر الصليب وقتل الخنزيرء حديث (2)14177 ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: نزول 
عيسى ابن مريمء حديث »)١90(‏ والترمذي (7171)» وابن ماجه (7 ٠‏ ) من حديث أبي هريرة» وفيه 
«لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير) . 

(5) في المخطوط : «حال العذر) . 


لهما بصارةٌ بقيمةٍ الصَّيودٍ يما في المكان الذي أصاه إن كان موخيةًا با نه الشبوة. 
وإ كان في مَفازةٍ يُقَوّمانِهِ في أقرّبٍ الأماكِنٍ من العُمْرانٍ إليه فإنْ بَلَمَّتْ قِيمَيُه نَمَنَ هَدْي 
فالعلا بالخيان ذاه العدى» إن تناء اطق يبوث اه طلا » وان لم ينلخ حمق 3 
هدي [111/1أ] فهو بالخيار بين الطعام والصّيامٍ» سَواءٌ كان الصَيْدُ هما له نُظيرٌ ٠‏ أو [كان 
يَا] 417لا نظي له :هذا اقل أبن جطيفة »واي يشفت 

وحَكى الطحاوِيٌ قولّ محمَّدٍ: أن الخيارَ للحَكَمَيْنٍ إن شاءا ححَكما عليه مَدْيّاء ون 
شاءا طعامًا؛ وإنْ شاءا صيامًاء إن حكما عليه هديا َظرَ القاتلُ إلى نُظيره من النَعَم من 
خيث الخِلْقةٌ والصُورةٌ إِنْ كان الصَيْدُ مِمّا له نَظيرٌ سَواءٌ كان قيمةٌ نَظيرِه مثلّ قيمَته أو أقَلَ 
أو أكثرَ لا يُنْظَرُ إلى القيمة» ٠‏ بل إلى الصّورةٍ والهيْئة» فيجبٌ في الظَبِي شاة وفي الضَبُع 
شَاةٌء وفي حِمارٍ الوّحْش بَّقرةٌ» وفي التّعامةٍ بَعيرٌ وفي الآرنّب عَناقٌ» وفي اليرْبوع جَفْرةٌ 
وَإِنْ لم يكن له نَظيرٌ هما في ذَبْحِه قربةٌ كالحمام؛ والعُضْفورِ وسائر الطيور تُعبَبرُ يمه 
كما قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ ومحمّدٌ . وحَكى الكَرْخيٌ قولّ محمَّدٍ : إن الخيارٌ للقاتلٍ 
عندّه أيضًا غيرٌ أنّهِ إنِ اختارَ الهذيّ لا يجورُ له إلا إخراجُ التظيرٍ فيما له نَظيك””". و عند 
اوري عليه يق اله اي قدو اجا عن شير اسار لوبو ا 1ه 
ويكونٌ الإطعامٌ بَدَلاعن التظيرٍ لاعن الصَّيْدِ”” . 

فبك كاد فى موري قال حار لل لطر فيي مرا منهاء أتدراست على القائل 3 


في قول أبي حنيفة وأبي يوسف” ولا يجب عند محمَّدٍ والشّافعة© . والأصلّ فيه قوله 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 478 - :)44١‏ مختصر الطحاوي ص :)1/١ -1١0(‏ متن 
القدوري ص .)2١(‏ المبسوط (4/ 87 - 2.)85 تحفة الفقهاء 5:7١ /١(‏ - 1714). 

17 بلع القالفة: أن الواجب مما له نظير النظير ومما لا نظير له القيمة» فإن أراد إخراج الطعام يخرج 
الطعام بقيمة النظيرء انظر: الأم (707/5: ,)7١7‏ مختصر المزني ص ,)2١(‏ اختلاف العلماء ص (2947 
0 ل العلماء »)50١/(‏ المجموع شرح المهذب (0/ 2477 454., 437. 4754. 178). 

(5) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 875).» المبسوط (4/ 84» 85)» فتح القدير 
مع الهداية (/ 2079 البناية مع الهداية (5/ 757 554). 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله 
قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعامًا ثم تصدق بالطعام. انظر: الأم (2707/17). مختصر المزني ص (91)» 
المجموع شرح المهذب (0/ 2455 517). حلية العلماء (”/ 717/5). 


سس ب كه سه ص سس 


عَرَّ وجَلّ: #ومن قَنلَمُ كم مُتَمِيَدًا فَجَوَآءُ مَثْلَ ما قتَلَ مِنَ اَمَو © [المائدة :40] [أي : فعليهجَرَاءٌ 
مثل ما قَتَلَّ] ”' أوجب اللَّه تعالى على القاتلٍ جَرَاء مثلّ ما قَتَلَّه واختلف القُقَّهاءُ في 
المُرادٍ من المثل المذكور في الآيةٍ اريف قال أبو حنيفةً وأبو يوسفٌ: (المُرادُ منه المثل 
من حيث المعنى وهو القيمةٌ) وقال محمّدٌ والشّافعيٌ : (المُرادُ منه المثل من حيث الصّورةٌ 
والهيْية) . 

(وجه قولهما): أنّ اللَّهَ تعالى أوجب على القاتلٍ جَراءٌ مئل ”" العم » وهو مثلٌ ما قَتَلَ 
من الَعَم؛ لأنه ذكر المثلّ ثم فسّرّه بالنَمَم بقوله عَرَّ وجَلَ : «ينَ نم4 وظينَ4 ههنا 
لتَمْيِيزٍ الجئس» فصار تقديرٌ الآيةٍ الشَريفَةٍ: «وّص كَلمٌ كم مُتَميدًا مَجَء يِل ما كل من 
نم4 وهو مثلٌ المقتولء وهو أنْ يكونّ مثلّه في الخِلْقَةٍ والصّورة. 

ورُوِيّ أن جَماعة من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم منهم عمرٌ رضي الله عنه أوجَبوا في 
التعامةٍ بدن وفي الظَبْيةِ شاةٌ» وفي الأرنّبٍ عَناقًا ””"» وهم كانوا أعرف بمعاني كتاب الله 
تعالى . 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف وجوه من الاستدلالٍ بهذه الآيةٍ. 

أوَنُها *؟: أن اللّهِ عَنَّ وجل نَهَى المُحْرِمِينَ عن قَْلٍ الصَّيْدٍ عامًّا؛ لأنّه تعالى ذكر الصَّيْدَ 
بالألِفٍ واللأم بقولِه عَرَّ وجل : «لا توا أصَّيدَ أت 4 [ادمائدة ]٠0:‏ والألِفُ واللامُ 
لاستمْراق الجئس حُصٌُوصًا عندَ عَدّم المعهود» ثم قال تعالى : «وس كَلوٌ يكم مُتَمَيدا مجر 
مَثلّ ما قَتلّ# [المائدة :46] والهاءٌ كنايةٌ راجعةٌ إلى الصَّيّدِ الموجّدٍ من اللّمْظٍ المعَرَّفِ بلام . 
التعريفب» فقد أوجب سبحانه وتعالى بِقَثْل الصَّيْدٍ مثلا يَعُمُ ماله تَظيرٌ وما لا نَظيرَ له 
وذلك هو المثلٌ من حيث المعنى» وهو القيمةٌ لا المثلُ من حيث الجِلْقةٌ والصُورةٌ؛ لأنّ 
ذلك لا يجبٌ في صَيْدِ لا تَظيرَ له» بل الواجبٌ فيه المثل من حيث المعنى وهو القيمةٌ بلا 
خلافي» فكان صَرْفٌ المثلٍ المذكور بِقَّئْلٍ الصَّيْدِ على العُموم إليه تخصيصًا لبعض ما 
تَناوَله عُمومٌ الآيوّ» والعملٌ بعُموم اللّفْظٍ واجبُ ما أمكَنّ» ولا يجورُ تخصيضُّه إلا بدليل . 


)1١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «من». 
02 أخر جه الب لبيهقي في «الكبرى»» (5/ »)١185‏ برقم 4550 ). 
(4) في المخطوط: «أحدها» . 


(١>ه--بإإبسحح‏ بع لصتع 2 


والثاني أنَ مُطْلَقَ اسم المثل يَنْصَرِفُ إلى ما عُرِفَ مثلاً في أَصُولٍ الشرع» والمثل . . 
المُتعارَفُ في أَصُولٍ الشرع» [هو المثلُ] ”'" من حيث الصُّورةُ والمعنى 552000 
المعنى وهو القيمةٌ كما في مان المُتلفات» فإنّ مَنْ أدلف على آخَرَ جنطةٌ يلرّمُه حِنْظة . 
ومَنْ أتلّفَ عليه عَرْضًا تَلْرَمه القيمة . فأمًا المثلّ من حيث الصُّورةٌ والهيْئةٌ فلا نَظيرَ له في 
أَصُولٍ الشّرع» فعندَ الإطلاتي يَنصَرِفُ إلى المُتعارفٍ لا إلى غيره . 

والقالث: أنّه سبحانه وتعالى ذكر المثلّ مُتَكُرًا في موضع الإثباتٍ فيتناوّلٌ واحِدّاء وأنّه 
اسم مشتَوَك يَّحْ على المثلٍ من حيث المعنى ويَقّحُ على المثلٍ من حيث الصّورةٌ» فالمثل 
من حيث المعنى يراد من الآبةٍ فيما لا نَظيرَ له؛ فلا يكونٌ الآخَرٌ مُرادًا إذ المشئّرّك في 
موضع الإثباتٍ لا عَمومٌَ له 

والزابة: أ أن اللّهَ تعالى ذكر عَدالةً الحكمَّيْن » ومعلومٌ أنّ العدالة إِنّما تُشْءَ ُشْترَط فيما يحتاجُ 
فيه إلى النَظَرٍ والتَأمّْلِء وذلك في المثلٍ من حيث المعنى وهو القيمةٌ ؛ لأنّ بها تَتَحَفَّقُ 
الصّيانةٌ عن العُلوٌ والتَفْصيرِء وتقرير الأمرٍ على الوَّسَطٍ . فأمًا الصُورةٌ فَمُسِابَهةٌ لا تفتقرُ إلى 
العدالة . وأمّا قوله تعالى: #منّ ألنَمَمِ 4 [المائدة :] فلا تُسَلُمُ أن قوله تعالى: #نّ لمر » 
[المائدة :46] خرج تفسيرًا للمثلٍ» وبيانُه من وجهين : 

أحذهما: أنَّ قولّه : لمجآ مل ما قل4 [المائدة :46] كلام تام بنفسه مُفْيدٌ بذاتِه من غير 
وضْلِه بغيره لكونه مُبَْدَأْ وحَبَوَاء وقوله : لمن ألنَمَوِ يحَكمْ بو دوا عَذلٍ مَك هَذْيا بللِمَ الْكمبَةِ © 
[المائدة 0 يُمْكنٌ استعمالّه على غير وجه التَفْسيرٍ [1/ ١7١ب]‏ للمثل ؛ لأنّه كما يُرْجَعٌ إلى 
الحكمَيْنِ في 7 تقويم الصَيْدٍ المُتْلَفِ يرْجَْ مُ إليهما في تقويم الهذي الذي يوجدُ بذلك القدرٍ 

من القيمة» فلا يُجْعَلّ قوله : هغل مَا قَثَلَ # [المائدة :6] مربوطًا بقوله عَرَّ وجل : من لمر © 
[المائدة :46] مع استِعْناءِ الكلام عنه. هذا هو الأصلٌ إلاً! إذا قام دليلٌ زائدٌ يوجبٌ الرَبئط 

والثاني: أنّه وصل قولّه : لمن أَلنَمَرِ؟ [المائدة :40] بقوله : ةيكم بو ها دل يكم هد ب 
لْكَعبَةَ # [المائدة :46] » وَكولهعر وخل : «أوٌ كخَّرَدٌ طَصَارٌ مَسككينَ 4 [المائدة :45] » وقولّه عََ 
وجَلّ : أو عَدَلُ دَِكَ صِيّامًا4 [المائدة :هه] جعل الجزاء أحدّ الأشياء الثّلاثة؛ لأنّه أَدحَلَ حَرْفَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م كالخ ___> 5 


التَخبيرٍ بين الهذي والإطعامٍ 7 الطعام والصَّيامٍ فلو كان قوله : #من أَلنَمَمِ © [المائدة 
:46] تفسيرًا للمثل » ٠‏ لكان الطعامٌ والصّيامُ مثلاً لدخولٍ حَرْفٍِ أو بينهماء وبين النَعَمِ إِذْ لا 
َرْقَ بين التَقْدِيم والتاخيرٍ في الذّكْرِء بأنْ قال تعالى : برآ مَل ماقََلَ من اَمو يتك بو دوا 
عَذَلِ مَنَكمْ هد كن > لماي : *4]؛ لأن التَقْديمَ في الثّلاوق» لايوجبْ التَقْدِيمَ في المعنى. ولَمًا 
لم يكن الطعامٌ والصّيامٌ مثلاً للمقتولٍ وَل أن ذِكْرَ النَعمٍ لم يخرجج مخرّج التَفْسِيرٍ للمثل» ٠‏ بل 
هركلا كد عر موصو ل الجزاو لازال 

وقول ججماعةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم محمولٌ على الإيجاب من حيث القيمةٌ تَرْيَِ 
بين الذلائلٍ مع ماء إن المسألة مختلفة بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

رُوِيَ عن ابنٍ عبّاسٍ مثل مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ, فلا يُحْتّج بقولٍ البعض على 
لبعض» وعلى هذا ني نامك الإصاي في التفرو عنعما؛ انلاب عل 
القاتلٍ القيمةٌ وأنّها تخْتَلِفٌ باختِلافٍ المكان . وعند محمَّدٍء والشافعيٌ الواجبٌ: : هو 
النْظيرٌ إِمّا بحكم الحكمَيْنٍ أو ابتِداءئً» فلا يُعتَبدُ فيه المكانٌ . 

وقال الشّافعي ”") : يُقَومُ بمكة أو بمئّىء وإنّه غير سَدِيدٍ؛ لأنّ العِبْرةً في قيّم 
المُسبَهْلَكاتٍ في أْصُولٍ الشّرع مواضمٌ الاستهْلاك كما في اسيَفْلاكٍ سائر الأموالٍ ومنها 
أن العام َل عن الصَبْدِ عندناء فقوم الصَيدَ بالدراهم وتشئر تري بالدّراهم طعامّاء وهو 
مذهبٌ ابن عبّاس وجماعةٍ من التَابِعِينَ . 

دعن ابن عباس روايٌ أخرى : أن الطعام بَدلُ عن الهذي فقوم الهذي بالتراهم» ثم 
يَشْتّري بقيمةٍ الهذي طعامّاء وهو قول الشّافعيٌ . والضّحِيحٌ قولّنا؛ ا 
جميعٌَ ذلك جَرْاءَ الصَّيْدِ بقوله عَرَّ وجل : #فَجَرَآء يَغْلْ ما هَتلَ من أَلنَمَو 4 [المائدة :6ة] إلى قوله : 
#«أؤ كَتَرَدٌ مطَصَادُ مَسككينَ4 [المائدة :40] فَّمَّا كان الهذْيُّ من حيث كونه جَراء مُعَيَبّرًا بالصَّيِدِ 
إن في فيمَيه أو تغيره على اختيلافي القولين» كان العام مشله؛ ولا فيما ل مثلَ له من 
العم ”” اعتبارَ الطّعام بقيمةٍ الصَيْدٍ بلا خلافي» فكذا فيما له مثلٌ ؛ لأنْ الآية عامّةٌ مُْتَظِمةٌ 
للأمرَيْنِ جميعا . 


)١(‏ في المخطوط : «والطعام». )١(‏ في المخطوط: «الشعبي». 
(؟) في المخطوط : «الطعام؟ . 


وَمنها أن كمّارةَ جَرَاء الصَيّْدِ على التَخييرء كذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه وهو 
مذهبٌ جماعةٍ من التَابعينَ مثلّ : عَطَاءِء والحسّن» وإبراهيمَ وهو قول أصحابناء وعن ابن 
عبّاس روايةٌ أخرى أنه على ترتيبٍ الهذي» ثمٌ الإطعام» ثم الصّيام حثّى لو وَجَدَ الهذي لا 
يجوزٌ الطعامٌ . ولو وٌجِدَ الهذيُء أو الطّعامٌ لا يجورٌ الصّيامُ كما في كفَّارةٍ الظّهارٍ والإفطارٍ 
أنها على التَرْتيبٍ دون التَخْييرٍ. 

ا اس يو الي 
الضبّع بشاوٍء ولم يذكروا غيرّه» فدَلَ أ نَ الواجبٌ على التَرْتيب 

وكناء : أنَّ اللّهَ تعالى ذكر حَرْفَ أو في ابداءِ الإيجابء وحَرْفٌ أو إذا ذَُكِرَ في ابتداء 
الراك رانب اي لازت عا كرا رول وان : # فَكفريم 
إطعام عكروٌ مساك رمقل ما مسرن أهليكم أو كته أ حرِيرٌ م رََبَةِك [المائدة:4ه] 
وقوله تعالى في كمّارةٍ الحلي: #مَيْدِيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أو شك 4 [البقرة:195] [وغيرٌ 
ذلك] 07 . هذا هو الحقيقةٌ» إلأ في موضع قام الدَلِيلُ بخلافها كما في آة المُحارِبينَ أله 
ذكر فيها أو على إرادةٍ الواوء من اذَّعَى خلافٌ الحقيقة ههنا فعليه الدّليل . 

ثم إذا اختارَ الهذيّ فإنْ بَلَهَتْ قيمةٌ الصَّيْدٍِ بَدَنَ نَحَرَهاء وإنْ لم تَبْلْغْ بَدَنةَ وبَلَهَتْ يَقرةٌ 
لا ل سر نقيفة افيد إذا بَلَعَنت كدنة أو 

ير جرّأه؛ فإنٍ اختارٌ شراءً الهذي وفَضَلَ من قيمة الصَّيْدٍ ٠‏ إن بَلَعَ 

أو أكثرء ا* شترى [هديًا] "» وإنْ كان لا يبل هَذيا آفهو بالخيار» إن شاء صَرف 

را ون شاء صامَ كما في صَيْدِ الصّغيرٍ الذي لا تَبْلَمُ مُه هَذَيًا] 7" . 

رقد اعت ركني السن اللي يسور ني جراء الصدد . قال أبو حنيفة : لايجودٌ إلأما 
يجوز في الأضحتة: وهَّذْي المنْعةٍ» والقرانٍ والإحصارء وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: تجوز 
الجمّرةٌ والفنات على فلار القارء واحنّجًا بما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصّحابة رضي الله 
عنهم أَنّهم أوجبوا في اليرْبوع جَفَرَة وفي الأرنّبٍ عَناقًا . 

ولأبي عديفة أن إطلاق الهلذى يتصر إلى ماايلضرف البؤسانة 195:/53] الندايا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط. (*) ليست في المخطوط‎ )0( 


م كتبلئخٌ__ > هلنه 


المُطْلَقَةٍ في القرآنٍ؛ فلا يجورٌ دون السّنّ الذي يُجْرِي في سائر الهداياء وما رُوِيَ عن 
بجماعة من الصّحابة حكايةٌ حال لا عُمومَ له. فبْحمَلُ على أنه كان على طَريقٍ القيمة» على 
نَ ابن عباس رضي الله عنه يُحالُِهمٍ؛ ؛ فلا يبل قولٌ بعضهم على بعض إلا عند قيام دليلٍ 
لمجي »ثم اسم الهذي يَقَعُ على الإيلٍ والبقَّرٍ والغتم على ما بَيْنا فيما تقَدَّمَ ولا يجوز 
ذُبْحُ ُ الهذي إلا في الحرّم لقوله تعالى #هَديا بم لْكمَةِ4 [المائدة :] ولو جاز ذَبْحُه في 
غيرٍ الحرّم لم يكن لذِكْرٍ بُلوغِه الكعبةً معبى . . وليس المُرادُ منه بُلوغ عَيْنٍ الكعبةٍ بل بُلوعٌ 
قريهاء وهو الحرَمٌ» ودَلّتِ الآيةٌ الكريمةٌ على أنَ مَنْ حَلّفَ لا يَمُدُ على باب الكعبة أو 
المسجدٍ الحرام فمرٌ بقرب بابه حَنِتَ وهو كقوله تعالى : #فلا يَقَرَبوأ ألْمَسْحِدَ الْكَرَام بَعَدَ 
امهم ككددًا4 [العوية :4؟] والمُرادٌ منه الحرَمُ ؛ لأّهم يعو بهذه الآ الكريمة عن دخو 
د . وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال : الحرّمُ كُلّه مسجدٌ ” "؛ ولأن الهذي اسمْ 
يُفُدَى إلى مكانٍ الهدايا أي : يُنْقَلُ إليها . ومكانٌ الهدايا الحرُمُ م لقوله تعالى: #ثُرَّ 
َل اين الج ابا ا 
روي عن الب يي أنّه قال : «يئى كُلّها محر وفِجاجٌ م كُلها مَنْحَره”"' ولو ذَبَحّ في 
لجل ل يس عن الجزاة بال إلأأذ يصق بلحوه على القراو؛ على عُلْ قير قم 
نصف صاع من بر فيُجْرِنَه على طريتٍ البدلٍ عن الطّعام» وإذا ذْبَحَ الهديّ في الحرّم سَّقَطَ 
الجزاءً عنه بنفس الذَّبْح » حتّى لو هَلَكَ أو سُرِقَ أوضاعٌ بوجو من الوُجوه خرج عن 
العُهّْدةٍ 7" ؛ لأنّ الواجبَ هو! إراقةٌ الدّم؛ وَإنٍ اختارَ الطعامٌ اشترى بقيمة الصَّيْدٍ طَعامًا . 
فأطعمَ كُلّ يسكينٍ نصف صاع من بر ولا يجزيه أئَنُ من ذلك. كما في كقارة اليمين وفِذية 
الأذّىء ويجورٌ الإطعامٌ في الأماكن كُلّها عندّنا© . . وعندَ الشافعيّ لا يجورٌ إلأفي الحرّم» 


. عن مجاهد ص لا"5‎ ,)8٠6١0( أخرجه عبد الرزاق في المصنفهاء (1/ 20510 برقم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : الصلاة بجمعء» حديث (/ا917١)ء‏ وابن ماجه (0148*)ع 

والبيهقي في السنن (0/ 155), (9785)»: من حديث جابر بن عبد الله» وأبو داود (4)37715, والبيهقتي 
في السنن (03710//5, (507/4). من حديث أبي هريرة» وهو صحيحء كما في صحيح الجامع (1510) . 

() في المخطوط : «الهدي». 

(4) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟5؟/ » أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2785 47؟)2 

البسوط (4/ 15 2215 فتح القدير مع الهداية (9/ 8لا 0177 221514 البناية مع الهداية (4/ 571١‏ 

.)4600 


كما لا يجورٌ الذَّبْحُ إل في الحرّم تَوْسِعةٌ على أهلٍ الحرّم ا 

ولناء [أن] ("© قوله تعالى : أو كَنَرَةٌ طَمَادُ صَلكينَ4 المائدة:0] مُطْلَّنُ عن المكان 2 
وقياسٌ الطّعام على الذَّيْحٍ بمعنى التَّوْسِعَةَ على ادل لخر قر الطلده فيما تقَّدَّمَ؛ ولأنّ 
الإراقة لم تُعَلُ قربة بنفسِهاء وإنّما عْرِفَتُ قربة ة بالشرع, الخو ورد بها في مكان 
مخصّوص أو رَمانٍ مخصّوص. فيَنْبَمُ مور الشرع فيتقَيّدٌ كوثها قربة بالمكانٍ الذي ورد 
الشَرعٌ بكونها قرب فيه وهو الحرمٌ فأمًا الإطعام عل قربة بنفيه؛ لاله من باب الإحسانٍ 
إلى المُحْتاجينَ فلا يتقيَدُ كوثه قربةً بمكانٍ» كما لا يقد براق وتجوزٌ فيه الإباحة 
والتَمليكُ لما نذكرُه في كتاب الكقّاراتٍ . ولا يجورٌ للقاتلٍ أنْ يَأكُلَ شيئًا من لحم الهذي . 
ولو أكل شيئًا منه فعليه قيمةٌ ما أكل» ولا يجورٌ دَفْعُهِ ودَفُعُ الطعام إلى ولَدِه ووَلَدٍ وله وإن 
سَقَلواء ولا إلى والِدِه ووالِدٍ والِدِه وإنْ عَلواء كما لا تجورٌ الرّكاةُ» ويجورٌ دَفْعُهِ إلى أهلٍ 
الذَمّةِ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍء ولا يجورٌ في قولٍ أبي يوسف كما في صَدَقةٍ الفِطرِ» 
والصّدَّقةٍ المئذور بها على ما ذكرنا في كتاب الرّكاةٍ . 

وإنٍ اختارٌ الصّيامَ اشترى بقيمةٍ الصَّيْدٍ طَّعامًا وصامً لكل نصفبٍ صاع من بُرٌ يومًا 
عندّنا””"» وهو قولٌ ابن عبّاسٍ وججماعةٍ من التَابِعينَ مثلّ : إبراهيمٌ» وعَطاء رجاف 
وقال الشّافعيُ : عت لكر مذ عر والصَحبح قولنا لما رُوِيّ عن ابن عبّاسٍ رضي 
الله عنهما أنّه قال : (يصُومُ عن كُلّ نص صاع يومًا) ومثل هذا لا يُعرَفٌ بالاجتهاد» فين فتَعَيّنَ 
الماع من رسو اللّه يك إن فضَلَ من الطعام أقَلَ من نصف صاع فهو بالخيار: : إِنّْ شاء 
تَصَّدَّقَ به وإنْ شاء صامَ عنه يومًا؛ لأنَ صومٌ بعض يوم لا يجون ويجوزٌ الصّومٌ في 


سرس ار صر ميل 


الأيَامِ كُلّها بلا خلافٍ» ويجورٌ مُتَتابعًا ومُتَرُقَا لقوله تعالى : أو عَدْلٌ دَلِكَ صِيَامًا» [المائدة 


371/1 حلية العلماء (؟/‎ .)7١ 259( مختصر المزني ص‎ »)7١1/1( انظر في مذهب الشافعية: الأم‎ )١( 
.007/8( 560 - 1948 /9( المجموع شرح المهذب‎ )4 

(؟) ليست في المخطوط . 

(©) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 154).» كتاب الحجة (؟/ 01194 2»)١8٠‏ مختصر 
الطحاوي ص ٠» 2)7١(‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 400): متن القدوري ص (1)» المبسوط (4/ 80): 
البناية مع الهداية (4/ 2*515 0756 . 

(؛) مذهب الشافعية أنه يصوم لكل مُد يوماًء انظر: الأم (1/ 186 0187 0»)707 مختصر المزني ص 
(71)» المجموع شرح المهذب (9/ 474 41517 24178 155). 


ح اعيست بال لل مح 
٠:‏ مُطْلَقَا عن المكانٍ وصفة التتابُع والتَمرْقِء وسَواء كان الصَيْدُ مم يُؤْكَلْ لَحمّه أو يما لا 
يُؤْكَلُ لَحمّه عندّنا بعد أن كان مُحْرِم الاضطياد على المُحْرمٍ كالضبع . والتَعلّب» وسباع 
الطَِْء ويُْظَُ إلى قيمَه لو كان مَأكولَ النّحم لحُموم قوله تعالى ٠‏ < جا ايبن اما لا قثا 
لصَيدَ وي حرف ومن ككلم سكم تعدا َبَراء يقل ما قل من نص [المائدة :ه*] غير أنه لا يُجاوِرُ به 
دما في ظاهر الرُواية . 
وذكر الك : خيٌ أنه لا يَبْلُُ دما بل يَنْقُصٌُ من ذلك بخلافٍ مَأكولٍ اللّحم» فإنّه تجبُ 
قم قِيمَتُهِ بالِغةً ما بَلَعَتْ [وَإِنْ بَلَعَثْ قيمَنّه هَذْيَيْنِ أو أكثر وقالارف” :تحت فبيتهرالقة نا 
بلَّكَثْ] ”© كما: في مأكولٍ اللّحمٍ) وجه قوله : "أن هد النصضير '' تفتمؤن بالقيمة) 
والمضمونٌ بالقيمة يُعِتَبّرُ كما ل قِيمَتِه كالمأكول . 
وتناء أنَّ هذا المضمونَ ”" إِنّما يجبُ بِقَئْلِه من حيث إِنّه صَيْدٌء ومن حيث إِنّه صَيْدٌ لا 
تَزِيدٌُ قيمةٌ لَحمِه على لّحم الشَّاةٍ بحال» بل لَحمٌ الشَّاةٍ يكونٌُ خَيْرًا منه بكثير» فلا يُجَاوِرُ به 
دَمّاء بل يَنْقُصٌ منه [1/ 777ب] كما ذكره الكَرْخُ ؛ ولأنّه جَرَْاءٌ وجب بإتلافٍ ما ليس 
بمالٍ» فلا يُجَاورُ به دما كسَلٍْ الشّعر وقّصٌ الأظفارء وقد خرج الجوابٌ عَمَّا ذكره زُفَرُ » 
ويستوي في وُجوب الجزاء بقَئْلٍ الصَيْدِ المُبْتَدئُ والعائ وهو أنْ يقثلَ صَيْدَا ثم يَعودَ ويقثل 
آخَرَ وثمٌ إِنّه يجبُ لكل صيد صَيِّدٍ جَرَاءٌ على جدةَ» فول غنامة القتقنا وعامّة 59 
رمه روخاي الاجر عاق العا "5 وهر قر الكامولو شيعه اوإبرامي »ب 
واحتَّجُوا بقوله تعالى : #وَمَنْ عاد فَبِنتْقم أله د منة4 [المائدة :46] جعل جَزاءً العائدٍ الانتقام في 


الآ خِرةٍ فتنتفي الكمّارةٌ في الذَنْيا . 
ولناء أنَّ قوله تعالى : ون كََوٌ كم مُتَمَهدًا مجر َكل ما قل من اَمَو © [المائدة :ه4] يتناو 


لص م 


القَثْلَ في كُلُّ مرّق فيقتضي وُجوبٌ الجزاء في كُل مرّوٍ» كما في قوله تعالى: #ومَن قل 
مُؤْمِنًا خَطَنًا فسَحرر رقبقر وعد ويه سسامة لَه إل أَهَلِو4 [النساء :4] ونحوٌ ذلك . وأمّا قوله 


. ليست في المخطوط‎ )١1١ 
في المخطوط : «الصيد؛. (؟) في المخطوط : «الضمان».‎ )١( 
.)478 /( في المخطوط : «عليه» . (5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»,‎ )4( 
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تعالى : 9وَمَنَ عََ قبَدمٌ لَه ونَةُ4 [المائدة :40] ففيه أنّ الله تعالى يَنْتقِمُ من العائدٍء وليس فيه 
أنْ يَنَْقِمَ منه بماذا؟ فَيُحْتَمَلُ أنه يَنْتقِمُ منه بالكمّارة كذا قال بعضٌ أهل التَأوِيل : فيّنْتقِمُ الله 1 
منه بالكمّارةٍ في الدّنْياء أو بالعذاب في الآخرةٍ» على أنّ الوّعيدَ في الآخرة لا يَنْفي وُجوبَ 
الجزاء في الدَنْياء كما أنّ اللَّهَ تعالى جعل حَدَّ المُحارِبِينَ للّه ورسوله جَْاءً لهم في الدَّنْيا 
بقوله: لإِنّمَا جَرَوا ألِنَ يَارِبونَ الله وَرَسُومُ وَيَسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو 
يُمصيَيرًأ4 [المائدة :+] الآية [نم] ”2 قال عَنَّ وجَلَّ في آخرها «دَللك لهم ري فى دنا 
وَلْهَرَ في كرد عَذَّابُ عَظِيمٌ # [المائدة :*0] . 
' ومنهم مَنْ صَرف تَأوِيلَ الآيةِ الكريمة إلى استحلالٍ الصّيْدِء فقال الله عَزٌ وجَلَ : لعَنا 
َلَهُ ينا سَلَكَ [المائدة :ه4] في الجاهليّةِ من استحلالهم الضَّيْدَ إذا تاب ورجعء عَم استَحَل 
من قَثْل الصَّيْدِء ومَنْ عاد إلى الاستحلال فيْتَقِمُ الله منه بالنَارٍ في الآخِرةّء وبه نقول» هذا 
إذا لم يكن قَيْلُ القاني والثَالثِ على وجه الرَفْضٍ والإحلال . فأمًا إذا كان على وجه الرَفْضٍ 
والإحلالٍ لإحرايه فعليه جَرَاءٌ واحِدٌ استحسانًاء والقياسٌ أنْ يلرّمَه لكل واحِدٍ منهما دَمٌ 
لأنّ الموجوة ليس إلا نيّة الرَْض» ونبَةُ الرَفْضِ لا يتعَلّقُ بها حكمٌ. لأنه لايَصِيرُ حَلالاً 
بذلك فكان وُجودُها والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدةٍ إلا أنّهم استحسّنوا وقالوا: لا يجب إِلأَجَرْاءٌ 
واحِدٌ؛ لأنّ الكل وقَمَ على وجه واحِدٍ فأشبّه الإيلاجاتٍ في الجماع » وَيسبَّوي فيه العمدٌ 
والخطاً والدٌكُو والتسيان عند عامة الُلماء وعامة الطحابة رضي الله تغالى عنهم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أنّه لا كفَارةَ على الخاطِئ و[الناسي] ) 0 
وقال ”* الشَافعيُ : [(لا كفّارةَ على الخاطِئ والتاسي)] ”© والكلامٌُ في المسألة: بناءً 
وابتداءً . 

أمًا البناء: فما ذكرنا فيما تقدّمَ أن الكمّار إنْما تجبُ بارتكاب محظور الإحرام والجناية 
عليه؛ ثم زَّعَمَ الشّافعٌ أنّ فعلَ الخاطِئ والئاسي لا يوصّفٌ بالجناية والحظّر؛ لأنّ فعلٌ 
الخطأ والنِّسِيانٍ مِما لا يمْكِنُ التَحَورُ عنه فكان عُذْرَاء وقلنا نحنٌ: إِنّ فعلٌ الخاطِئ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 
(؟) زيادة من المخطوط . © لم أقف عليه . 
(5) في المخطوط : «وهو قول». (5) ليست في المخطوط . 


ةي عايخ عن بجوت 
والتّاسي جنايةٌ وحَرامٌ ؟ لأنّ فعلّهما جائرٌ المُوَاحَدْةٍ عليه عَقّْلاً » وإِنّما رُفِعَتٍ المُوَاحَذْةٌ عليه 
شرع مع بقاو وض الحظر والخزمة امي اقول يجوب الكثارة 0 
مُمْكِنٌ في الجُمْلةٍ إِذْ لا يَقَعُ الإنسانُ في الخطَأ والسّهرٍ ”" إلا لنوع تة تقصير منه فلم يكنْ 
عَذّْرًا منه . 

ولِهذا لم يُعدّرٍ التاسي في باب الصّلاة إلا أله جُعِلَ عُذْرَا في باب الصّوم؛ لأنّه يَْلِبُ 
وَجودُه فكان في وُجوب القضاء حَرَجٌ ؛ ولا يَعْلِبٌ في باب الحجٌ ؛ لأنّ أحوال الإحرام 
ا ا 0 
كفَّارةٍ الحلْت لمرّض أ و أذَى بالرّأس. وكذا فواتٌ الحجٌّ لايختلفٌ حكمّه للعُذْرٍ وعَدَّم 
العَذّرِ . 
وأا اام بقوله عَرَّ وجل : ومن قَلمُ مم مُتَمَهدَا هَجرآء مَل ما قل من لمر 4 
[المائدة :46] ححص المْتَعَْمّدَ بإيجاب الجزاء عليه فلو شارّكه الخاطِئٌ والتاسي في | 
لم يكن للتخصيص معنّى . 

(ولَمَا): وُجِوهٌ من الاستدلالٍ بالعمدٍ: 

احئهاء أن الكمّاراتٍ وجبث رافعةٌ للجنايةٍ؛ ولِهذا سَمّاه الله تعالى كقّارةً بقوله عَرَ 
1 :+ #أو كَعَرةٌ طَعَامٌ مَسَكينَ # [المائدة :6] وقد وُجِدّتٍ الجناية على الإحرام في الخطّأ» 
ألاترى أنَ الله عَزَ وجل سَمّى الكمّارة : في القثل الخطا تَْبة بقويه تعالى في آخر الآية 
«وَبَد من أله © [النساء :؟ة] ولا قي إلا من اللسباية والحاجة إلى رَفْع الجناية ة موجودة.. 
وَالكمارة صالحة لرقعينا ؛ لأنّها ترفّع مُ أعلى الجنايتيْنِ وهي العمدٌ» وما صَلَّحَ رافِمًا لأعلى 
لبن يصلّحُ رافِمًا لأدناهماء حا ل عات ابر ار ل 
007 ف ويه اي وَرُدٌ بإيجاب الكقَّارةٍ في الخطإ ودَنْبٍ 
الخ (دونَّ ذَنْبِ) ”” العمدِء وما يصِلُّحُ لرَفْع الأدنّى [77/1أ] لا يصِلُحٌ لرَ 
فامتتَمَ الوُجوبُ من [طَريقي] ”*' الاستدلالٍ؛ لانعدام طريقه . 

والثاني: أن المُحْرِمَ احزام أمّنّ الصَّيْدَ عن التَعَرضِء وَالمَرّم ترك التَعَرّضٍ له فصار 
(1) في المخطوط : «النسيان». (5) ليست .في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «وذمة دية». (4) ليست في المخطوط . 


الصَيْدُ كالأمانةٍ عندّه؛ وكُلُ ذي أمانةٍ إذا أتلّفٌ الأمانة يلرّمُه العرْمُ عَمْدًا كان أو خَطَاً 
بخلاف قَْلٍ التَفْسِ عَمْدَاءِ لأنْ التَفْسَ محفوظةٌ بصاحبها وليسث بأمانةٍ عند القاتل حتى 
سئي حكمٌ العمدٍ والخطل في التَعَرُْضٍ لها. 

والالث: أنّ اللَّهَ تعالى ذكر التَخييرَ في حال العمدٍ وموضوعٌ التَخيبرٍ في حال الضّرورةٍ؛ 
لأنّه في التَوسّع وذا في حالٍ الضُرورة كالتّخِييرٍ في الحلْقٍ لمَنْ به مرّضٌ أو به أذّى من رأسِه 
بقوله : «قن 36 يع مَرِيضًا أو يو أذ ين تيبو مَيذيةٌ ين يار أو صَدَكةْ أو شاق4 [البقرة :45ا] 
ولااضرورةً في حالٍ العمدٍ . فعَلِمَ أن ذِكُرَ التَخييرٍ فيه؛ لتقديرٍ الحكم به في حال الضَرورة 
لولاه لما ذكر التَخْييرَ فكان إيجابُ الجزاء في حال العمدٍ إيجابًا في حال الخَطَّ؛ 00 
كان ذِكُرُ التخييرٍ الموضوع للتَّخفِيفٍ والَوَسّع في كقّارةٍ اليمينٍ بين الأشياء القلائةٍ حا 
العمد ذِكُرًا في حالةٍ الخطا والتّؤم والجُنونٍ لاله . 

وأا تخصيصٌ العامِدٍ فقد عُرِفَ من أصلنا أنّه نه ليس في ذِكْرٍ حكوه وبيانه في حالٍ دليلٍ 
َفْيِ في حال أخرى فكان تَمَسّكًا بالمسكوت فلا يْصِحٌ ويُحْثَمَلُ أن يكو تخصيصٌ 
ل ل ل ا 
طَريتٍ الأولى ؟ لأنْ الواجبَّ [ لَمّا رفع أعلى الذَّنْيْنِ فلآنْ يَرْقَمَ الأدئى ٠١‏ 'أولى» وعلى هذا 
كانت الآيةٌ حجَةَ عليه واللهُ أَعلَمُ . 

السو وسوس او ع سي لس 1 

شترك ججماعة من المُحْرِمِينَ في قَدْلٍ صَيْدٍ يد يجبُ على كُلّ وا حِدٍ منهم جَْاءٌ كايل عند 
اك وعند الشافعيٌ يجبٌ عليهم جَرَاءٌ واحِدٌ0” . 

الع الس ع ل حر لس وي 
واجِدًا خَطَأً أنّه للاتجبُ عليهم إلأّديةٌ واجدةٌ وكذا ججماعةٌ من المّحَلَينَ إذا فَتَلوا صَيْدَ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «كان». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (578/1): كتاب الآثار ص (2074 الجامع الصغير ص 
(؟5١)»‏ مختصر الطحاوي ص .)0١(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟/49/5, /ا/ا1), ا (5/حى 
)١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 178). 

(7) مذهب الشافعية :لدعب عل عاطية جراء واحداء انظر : الأم (؟/27037, مختصر المزني ص (077: 
حلية العلماء (/ »)71١‏ المجموع شرح المهذب (174/0, 474,. .)15١‏ 


للب بج 

واجِدًا في الحرّم لا يجب عليهم إلا قيمةٌ واجدةٌ كذا هذا . 

(ولَمَا): قوله تعالى : #ومن قَنلمُ مم مُتَمَيَدًا هَجَوآءُ يَئْلُ ما َثلَ مِنَ نَمَو 4 [المائدة :40] وكَلِمَةُ 
«مَنْ) تَََارَلُ كُلَّ واحِدٍ من القاتلينَ على حالِه كما في قوله عَرَّ وجل : «وَمَن يَفْسُّلْ 
مُؤِْمَا مُتَعَّدَا فَجَرَاَوُم جَهَنَم 4 [الساء :*] وقوله تعالى : #وَمَن يَظِيِم يَنَحكُمْ نِفَهُ 
عَدَبَا كَييًا4 [النرنان:1] وقوله عَرَّ وجل : #ومن يَكفٌ بالل وَملَبَكِه ويد وَرُسْلو 
[وَالَِوْرِ الآ ] ”''4 [الساء :105] » وأقرّبُ المواضع قولّه عَرَّ وجل : «وَمن قَتَلَ مُؤْمَا حَمََا 
مَتَِرُ رَكبَوْ مُوْمكَةٌ4 الساء :”] حتّى يجب على كل واحِدٍ من القاتلينَ خَطَأ كفَارةٌ على 
حِدوء ولا تَلْرَمُه الدّيةُ أنّه لايجبُ عليهم إِلأّديةٌ واجدةٌ» لأنّ ظاهرٌ اللّفْظٍ وعُمومّه يقتضي 
وُجوبّ الدّيةٍ على كُلَّ واحِدٍ منهم؛ وإنّما عَرَفْنا وُجوبّ ديةٍ واحِدةٍ بالإجماع» وقد ثُرِكٌ 
لاه النّقْظ يليل + والشاففيٌ تطرَ إلى المخل تقال المجل زهو المقتول منج ولا 
ا 

وأصحابنا نَظَروا إلى الفعل فقالوا: الفعلٌ مُتَعَدّدٌ فيتعَدَّدُ الجزاك» ونَظَرنا أقوّى؛ لأنّ 
الواحك خزاء الفعل لأن الله معان شكام خزاء يفول 248 يكل اقل دن اشر > زدفت 
:4] والجزاء يُقابلٌ الفعلّ لا المجل . ظ 

وكذاسَمّى الواجبّ كفّارةٌ بقوله عَرَّ وجل : أو كَتَّرَدُ طَمَاٌ مَسَكينَ» [المائدة :0ة] » 
والكمّارةُ جَرَاءُ الجناية بخلافي الدَّيةٍ فإنّها بَدَلُ المجلّ فبَتَّحِدُ بانّحادٍ المجلّ وتَتَعَدَّهُ 
بتَعَدُدِهه وهو الجوابٌ عن صَيْدٍ الحرّم؛ لأنَّ ضَمائّه يُشْبهِ ضَمانَ الأموال؛ لأنّها تجبُ 
بالجنايةٍ على الحرّم» والحرم واحِدٌ فلا تجبٌ إلا قيمةٌ واجِدةٌ . 

ولو قَتَلَ صَيْدَا مُعَلَّمَا كالبازي والشَاهِينٍ والصّفْرٍ والحمام الذي يَجِيءْ من مواضمَ 
بَعيدةَ [ونحر ذلك] ”" يجبٌ عليه قيمّتانٍ : (قيمنُه مُعَلَّمَا) ”" لصاجبه بالِغةَ ما بَلَمَتْء 
وقِيمَتُهِ غيرَ مُعَلَّم حَما للّه ؛ لأنه جَنَى على حَقَيْنِ : حَقٌّ اللّهِ تعالى وحَقٌ العبدء والتعليم 
وضفٌ مرغوبٌ فيه في حَقٌ الهباد؛ لأْهم يَنْتفِعونَ بذلك. واللّه عَرُ وجل (يتعالى عن) ©) 
.نيقي بشيءة: ولآن لمان الذى هرح اللّدتعالى ملي بكويه صَيْدَاء وكوله معلا 


. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قيمة؟. (5) في المخطوط : «غنيٌ!‎ )*( 


وطنف ؤاكد على كوئة يدا تفل ” عد ردنك دن تجوت لسرا برط ئراط ازا 
المُصّونةِإِنْه يَضْمَنُ قيمَتها مُصَوّنةَ في رواية» وفي رواية غير مُصَوَّتَةٍ . 

وجه الرٌواية الأول : أنّ كوئها مُصَوّنةٌ من باب الحُسن والملاحة؛ والصَيْدُ مَضْمونٌ 
بذلك كما لو قَتَلَ صَيْدَا حَسَّنًا مَلِيحًَا له زيادةٌ قيمةِ تجبٌ قِيمَنُه على تلك الصَّفةَء وكما لو 
قَتَلَ حمامة مُطْوَّقَة أو فاختةً مُطُوّقةً . 

وج التؤابة اللعرى : وعلى نحو ما ذكرنا أن كونها مُصَوّتة لا يرجمٌ إلى كونه صَيْدّا فلا 
يلرّم المُحْرِمَ ضَمانٌ ذلك» وهذا يَشْكلُ بالمُطَوَفةٍ قةّ والصَّيِْدٍ الحسّنٍ المليح . 

"”"/1١[‏ ب ]ولو أخذ بَيْض صَّيْدٍ فشواه أو كسّرّه فعليه قِيمَيّه يتصَدّق به؛ لما رُويَ عن 
الصّحابة رضي الله عنهم أنهم حَكموا في بَيْضٍ التعامةٍ بقيمَتِه؛ ولأنّه أصلّ الصَّيْدٍ إذ الصَيْدُ 
يتولّد منه فيُعطَى له حكمُ الصَّيْدٍ احتياطا . 

فإِنْ شوّى بَيِْضًا أو جَرادًا فضَمئّه لا يحرم أ و أكله أو غَبْرَِ حَلالاً كان أو مُحْرِمًا لا 
يلرّمُه شي بخلاف الصَّيْدٍ الذي قَتَلّه المُحْرِمُ أنه لا يحل أكله 

ولو أكل ارم النالة منه بعد م أدى جزاته يزه قيمةما أكل) "في قول أبي 
حنيفة ؛ لأنّ الخزمة هناك لكونه نه مي لعَدَم الذّكاة لخُروجِه عن أهليّة الذّكاق» والحُرْمةٌ ههنا 
ليست لمكانٍ كونه ميْنة؛ لأله لا يحتاجُ إلى الذّكاةٍ فصار كالمجوسيّ إذا : شيوّئ بنضا أو 
جَرادًا أنّهِيَحِلَّ أكلّه كذا هذا . 

إن كسّرَ البِيْضٌ فخرج منه فرح مَيْتّ فعليه قيمَنّه حَيًا يُؤْخَذَُ فيه بالدّقةِ!" . وقال مالِكٌ : 
عليه نصف عُشْرٍ قيميِه واعمَبره بالجنين””"؛ لأنّ نَّ ضَمائه ضَمانُ الجنايات» وفي الجنين 


نصفٌ عُشْرٍ قيمَتِهِ كذا فيه . 
(ولنا): أنَّ الفرحّ صَيْدٌ؛ [لأنّه يُفْرَضُ أنْ يَصيرَ صَيْدًا فيُعطَى له حكمٌ الصَّيْدِء ويُحْتَمَلُ 


. في المخطوط : «يلزمه الجزاء؛‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 547)» المبسوط (5/ 817 2»)88 فتح القدير مع الهداية‎ )1( 
000000 البناية مع الهداية (4/ /2551 00778 مجمع‎ ء)8١‎ 8٠١ (؟/‎ 

(؟) مذهب المالكية: قال مالك : «إذا كسر المحرم بيض الطير الوحشي أو الحلال في الحرم؛ عليه عُشْرُ نَمَنِ 
أمه سواء كان فيه فرخ أو لم يكن» ا 0 
انظر: المدونة »)7375/١(‏ بداية المجتهد (١//ا/ا”)‏ . 


ةي سس لل سبج 


أنه مات بكسرهء ويُحْثَمَلُ أنّه كان مَينَا قبل ذلك] ”2 وضَمانُ الصَّيْدٍ يُؤْحَذ فيه بالاحتياطٍ ؛ 
لأنّه وجب حَفًا للّه تعالى» وحُقوقٌ الله تعالى يُحْتَاطٌ في إيجابها . 

وكذلك إذا ضرب بَطْنَّ ظَبْيةٍ فألقَتْ جَنِيئَا م مانّتِ الظَبْية» فعليه قيمَُهما يُؤْحَذ في ذلك 
كُلّه الت أمّا قيمةٌ الم فلاه فَتلّها . وأمّا قيمةٌ الجنين؛ فلائه يُحْتَمَلُ أنه مات بفعله» 
ويُحَْمَلَ أنّه كان مَيْنا فِيْسْكُمْ بالضَمانٍ احتياطا فإنْ قَتَلَ ظَبْيةَ حايلاً فعليه يمتها حايلاً؛ 
لأن الحمْلّ يَجْري مجرى صِفاتها وحُسيها ومَلاحَتِها وسِمَيِهاء والصَّيْدْ مَضْمونٌ بأوصافه . 

ولو 2ك كه فقلو ا تمضه السولات لذن الزن عر كيه حون الكتو كنا مم 
الحلت» يَفْمَن كما لو أتلف حرام أجرائه كَالصَيْقَ المملرك . 

وَأمّا إذا قَتَّ الصَيْدَ تَسَيبَا إن كان مُتَعَديا في التَسَببٍ يَضْمَنُ وإلاً فلا. بان ذلك أنّه إذا 


ولو ضرب قُسطاطًا لنفيه فتَعلّقَ به صَيْدٌّ فماتّ أو حفر حَفيرةً للماء أو للحَبْرٍ فوَقَمَ فيها 
صَيْدٌ فماتَ لا شي عليه ؛ لأنّ ذلك مُباحٌ له فلم يكن مُتَعَدّيّا في التَسَبّبِء وهذا كمّنْ حفر 
بْرًا على قارعة الطريقٍ فوَقَمَ فيها إنسانٌ أو بَهِيمةٌ وماتٌ يَضْمَنُ . ولو كان الحفْرٌ في دارٍ 
نفسه فَوَقَعَ فيها إنسانٌ لا يَضْمَنُ ؛ لأنّه في الأوَلٍ مُتَعَدّيّا بالنَسَبّبٍ وفي الثاني لاء كذا هذا . 
ولو أعانَ مُخْرِمٌ مُخْرِما أو حلالاً على صَيْدِ ضَمِنَ ؛ لأنّ الإعانةة على الصَّيْدٍ تُسَبّبُ إلى 
َئْلِهء وهو مُتَعَدٌّ في هذا التَسَبّبِ؛ لأنّه تعاوّنَ على الإثم والعُدُوانٍ وقد قال اللّه تعالى : 
«ولا توا عَلَ لان وَالْمُرُونْ4 [المائدة :؟] ولو دَلَّ عليه أو أشار إليه» فإِنُ كان المدلولٌ يَرى 
الصَيْدَ أو يَعلَمُ به من غير دَلالةٍ أو إشارة فلا شيء على الدَالَ؛ لأنّه إذا كان يراه أو يَعلّمُ به 
من غير دَلَالّتِهِ . فلا أثرَ لدَلالَيِهِ في تفويتٍ الأمن على الصَّيْدٍ فلم تقّع الدَّلالة تَسَبْبا إلا أنه 
يُكْرّه ذلك» [فقَلّه بدلاليه] ”"؛ لأنّه نوعٌ تحريض على اضطياده ون رآه المدلول بدلالته 
فقتل فعليه الجزاءً عند أصحابنا”” . 

)1١( -:‏ ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 

(") انظر في مذهب الحنفية: الأصل /١(‏ 47), كتاب الحجة (؟/ 5/ا - 20178 الجامع الصغير ص 
(151)» المبسوط (5/ 8لا »)8١‏ فتح القدير مع الهداية (5/ 58 - 27١‏ البئاية مع الهداية (5/ 705 - 
6 


وقال الشافعيٌ :لاا جَرَاءَ عليه7' . 

وجه قوله أن وُجوب الجزاء مُتَعَلّقُ بقَثْلٍ الم لصَّيْدٍ ولم يوجَدٌ. 

(ولَنا): ما رُوِيَ عن التَبئٌ يكل أنّه قال «الدَالَ على الشَيءٍ كفاعِله»”" ورُوِيّ «الدَالٌ على 
الخيرٍ كفاجِلِه والدَالٌ على الشَرٌ كفاجِله؛ *" فظاهرٌ الحديثٍ يقتضي أنْ يكونً للدّلالةٍ حكمٌ 
الفعلٍ إلأما حص بدليلٍ ٠‏ ورُوِيّ أن أبا قَتادةً رضي الله عنه شَدٌ على حِمارٍ وخش وهو 
حَلالَ فقتل وأصحابّه مُحْرِمونَ فمنهم مَنْ أكل ومنهم مَنْ أ بَى فسّألوا التبي يكل عن ذلك 
فقال كك : «هل أشرثم؟ هل أعنئم؟؟ فقالوا : لا. فقال: «كُلوا إذَا»؟' فلولا أن الحكمَ 
يختلفُ بالإعانة والإشارة وإلأ لم يكنْ للشَخْصٍ عن ذلك معئى» ودَلّ ذلك على حُرْمة 
لماه امار وذ يدل على وُجوب الجزاو؛ وروي نرجلا سأل عمرّ رضي الله عنه 
لي اا ا 
ذلك 0 . 

ورُوِيَ] ”'' أن رجلا أشارَ إلى بَيْضْةٍ تَعامةٍ فكَسَّرَّها صاحِبّه فسأل عن ذلك عَليًا وابنَ 
عباس رضي الله عنهما فحكما عليه بالقيمة . وكذا حكمٌ عمرٌ وعبدٍ الرّحمّنِ رضي الله 
عنهما محمولٌ على القيمةٍ ؛ ولأنّ المُحْرٍ م قد أمَّنَ الصَّيْدَ بإحرايه؛ والدّلالةٌ تُزِيلٌ الأمنّ 
لأن أمنّ الصَّيْدِ في حال قُدْرَتهِ ويفْظَتِه يكونُ بتوحُشِه عن الئاس وفي حال عَجْزِهِ ونّؤيِه 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا شيء عليه وإن دل الحلال في الحرم . وقال في الأم : لو دل محرم حلالاً على 

صيد أو أعطاء سلاحاً أو حمله على دابة ليقتله فقتله . لم يكن عليه جزاء وكان مسيئاً. انظر: الأم (؟5/ 207١8‏ 
مختصر المزني ص »07١(‏ حلية العلماء (/ 707): المجموع شرح المهذب (9/ 270,594 . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي. حديث »)١18947(‏ وأبو داود (0179)» 

والترمذي (7771)»: من حديث أبي مسعود. والترمذي 2))7717١(‏ من حديث أنسء وأحمد, (2)57614 

من حديث بريدة» وهو صحيح كما في صحيح الجامع .)١5١6(‏ وفيه «الدال على الخير كفاعله». 

(*) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج. باب : إذا أشار المحرم إلى الصيد. حديث »)7١877(‏ وأحمد 

0٠ ١ /6(‏ (3507717)» وابن خزيمة (115/4)؛: (2)75776 من حديث أبي قتادة» وهو صحيح كما في 

صحيح النسائي, وأصله عند البخاري» في كتاب : الحج» باب : جزاء الصيد ونحوهء حديث 2)١1851١(‏ 

ومسلم في كتاب : الحجء » باب: تحريم الصيد للمحرم حديث .)١١95(‏ 

(6) لم أقف عليه. (5) ليست في المخطوط . 


1-7 دآه--227-7 0ه 
يكونُ باختفائه عن التاس» والدّلالةٌ تّزِيلُ الاختفاء فيزولٌ الأمنٌ» فكانت الدّلالة فى إزالةٍ 
لام عاد لاير01[ وعد رالا انه لوؤار لس إلى لسر كوت لوي 
3 74 7أآالتْسَببِ ؛ لكونه مُزيلاً للأمن وأنّه نه محظورٌ الإحرام فأشبهَ نَضْبَ الشبَكةٍ ونحو 
ذلك ؛ ولأثه لما م مّنَ الصَيْدَ عن التَعَرُضٍ بِعَقْدِ الإحرام والَرّمَ ذلك ؛ صار [به] ”2 الصَّيْدُ 
كالأمانة ”"' في يليه فاشبة الموقعَ إذا دل سارثًا على سَرِقةٍ الوَديعةٍ. 

ولو استعا شحوم من شرع سكي ليع به ل ال 
فقال إن كان المُستَميُيتوضل إلى قَثل | لصَيدِ بغيره لا يَضْمَنُ» ون كان لا يوضَلٌ إليه 
إلا بذلك السّكين ب يَضْمَنٌ المُعيرٌ ؛ لأنّه يَصِيرُ كالدّالٍ. 

ونَظيرٌ هذا ما قالوا: لو أن مُحْرِمًا امار اران أو سِلاحٌ يقثّل به ولم يَعرِفٌ أنّ 
ذلك في أي موضع فدله مُحْرِمٌ على سِكَيئيه مل يه أو على قَوْسِه فأخحذه فقتل به أنه إنْ كان يَجِدُ 
فلوياء له عليه ينا بتكل لا يضمن الذال» ؛ ون لم يَجِدْ غيرّه يَضْمَنُ» ولا يَحِلُ للمُحْرِمٍ 
أكل ما ذَبحَه من الصَيْدِ ولا لغيره من المُحْرمٍ والحلالٍء وهو بمنزلة الميْتةٍ؛ ؛ لأنه بالإحرام 
خرج من أنْ يكونَ أهلاً للذّكاة فلا تُمصَوْهُمنه الذّكاُ كالمجوسي إذا بح . وكذا الصَيْدٌ 
خرج من أن يكونَ مَحِلاً للدَيْحِ في حَمه لقوله تعالى اقل علمكخ تنه ارما انق خزا 4 
[المائدة :*4] والتحريمُ المُضافٌ إلى الأعيانٍ يوجبٌ حُروجَها عن مَحَلَية التَصَرْفٍ شرعاء 
كتحريم| لمي وتحريم الأمّهاتٍ والتَصَرُْفٍ الصَاورٍ من غير الأهلٍ وفي غير مَجِلّهِ يكونٌ 
مُْحَا بالعدّم فنْ أكل المُحْرِمٌ الذَابحُ منه فعليه الجزائء وهو قيميه في قولٍ أبي 7 

وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ والشَافعيُ”' رَحِمّهم اللَّه تعالى: ليس عليه إلا التَوْبةٌ 
والاستِغْفارٌء ولا خلاف في أنه لو أكله غيرُه لا يلرّمُه إل التَوْبةٌ والاستِغْفان. 

)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: "كاملا لأنه أمانة». 
زفرف انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (:/هم - ك4 تبيين الحقائق 08/0 ا جوهرة النيرة /١١‏ 
د/ال)ء درر الحكام (2)519/1 مجمع الأنبر (0760/1. 


(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «إذا أكل المحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصلف - 
الشيرازي بج ا وسارأ ساب أ و بال عد الي يم بحلاف مغن كال ملو 


(0/ م العم الآم 6 2 الغرر البهية (0 مجم نهاية المحتاج / ووم 


ليييح باتع الساتع عط 


(وجه قولهم). أنّه أكل مَيْنَةَ فلا يلرَّمَتّهِ إلا التَوْبةٌ والاستِغْفارٌ كما لو أكله غيره. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تَاوَلَ محظورٌ إحرامه فيلرَّمُه الجزاء وبيانٌ ذلك أنّ 
كونّه له مَيْنة لعَدّمِ الأهليّة والمحَلية وعَدَم الأهليّةِ والمحَلَيِ بسبب الإحرامء فكانتٍ الحُرْمةُ 
بهذه الواسطة مُضافةٌ إلى الإحرام فإذا أكله فقد ارنَكَبَ محظورٌ إحرايه فيلرَّمُه الجزاء 
دسا للد الي م ما أكل؛ لأنّ ما أكله ليس محظورَ 
إحرايه بل محظورٌ [إحرام] ”'' غيره» (وكما لا يَحِلٌ له لا) ”" يَجِلُ لغيره مُحْرِمًا كان أو 
حَلالاً ١ر40‏ , وقال الشافعيٌ : بحل لخيره 00 

وجه قوله: إنَّ الحُرْمةً لمكانٍ أنه صَيْدٌ لقوله تعالى : لش علج صَيْدُ ألبرِ مَا دْمَثم 
م4 [المائدة :45] وهو صَّيْدُه لا صَيْدَ غيره فيحرُمٌُ عليه لا على غيره . 

ولناء أنَّ حُرْمَتَه لكونه مَيْتةَ عدم أهليّة الذّكاةٍ ومَحَلَييها فيحرُمُ عليه وعلى غيره 
كذبيحةٍ المجوسيٌ هذا إذا أدّى الجزاء ثمّ أكل. فأمًا إذا أكل قبل أداء الجزاءء فقد 
ذكر القاضي في شرحه مختصّر الطحاويٌ أن عليه جَرْاءً واحدًا ويدخلٌ ضَمانٌَ ما أكل 
في الجزاء . ْ 

وذكر القُدوريٌ في شرحه مختصّر الكرْخيّ أنه لا رواية في هذه المسألة فيجورٌ أنْ يُقال 
يلرّمُه جَراء آخَرُ ويجورٌ أنْ يُقال يتداخَلانِء وسّواءٌ تولّى صَيْدَه بنفسه أو بغيره من 
المُحْرِمِينَ بأمره أو رمى صَيّدًا تله أو أرسّلَ كلبّه أو بازيّه [المُعَلّمَ آنه] " لا يَحِلٌ له؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ولا». 
(؟) زاد في المخطوط : «أ 
(1) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (؟/ 717)» البحر الرائق (7/ »)4٠‏ مجمع الأنهر ))76٠ /١(‏ رد 
المحتار (7/ 81/1) . 
(5) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي ي : افإذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه أكله؛ لأنه إذا حرم عليه ما 


صيد له أو دَلَّ عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان : قال في الجديد: يحرمء لأن ما 
حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي . وقال في القديم : لا يجرمء لأن ما حل بذكاته غير 
الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال» فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل» لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل 
كشاة الغير». وقال النووي : «الأصح التحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة». انظر المجموع 
شرح المهذب (1/ 755 20761 أسنى المطالب »2017//١1(‏ الغرر البهية (؟/ 0777 حاشيتي قليوبي 
وعميرة »)١/7/7(‏ نهاية المحتاج (9/ 7801 . 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


م _كتبؤلئٌ__ > هنقه 


أن صَيْدَ غيره بأمره صَيْدُه معئّى . وكذا صَّيْدُ البازي والكلب والسّهُم ؛ لأنّ فعلَ الاصُطيادٍ 
منه وإنّما ذلك آلةٌ الاْطيادٍ والفعل لمُستَعوِلٍ الآلةٍ لا للآلة » وَيَحِلُ للمُحْرِم أكلٌ صَيْدٍ 
اصْطادّه الحلالٌ لنفسه عند عامّة العُلَّماءِ . 

وقال داوّد بن عَلي الأصمّهانيُ لا يَحِلُء والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
دُوِيّ عن طُلْحة وعبَيْدِ اللّه وقتادة وجابر وعشمانٌ في رواية أنه يحل وعن عَلِيّ وابنٍ عباس 
وعثمانَ في رواية [أنه] ”'" لا يحل . 

واحتّج هَؤُلاءِ بقولِه تعالى : 9وِحْرم عَلَتَكمْ صَيْدُ لير مَا دُمُْر حزما [المائدة :45] أخبر أنّ 
صَيْد الب مُحَرَمٌ على المُحْرِم مُطْلََا من غير فصل بين أنْ يكونَ صَيْدَ المُحْرِمِ أو الحلال . 
وهكذا قال ابن عبّاسٍ: إِنْ الآيةَ مُبْهَمةٌ لا يَحِل لك أنْ تصيدّه ولا أنْ تأكُلّه وروي عن ابن 
عبّاسٍ رضي الله عنه أن الصّعبٌ بن جَنَامةَ أهدّى إلى رسول اللّه يله لَحمَ جِمارٍ وخش 
وهو بالأبواء أو بِوَدَانَ فرَدّهِ فرأى النَبِيُ كل في وجهه كراهةً فقال: «(ليس بنا رَدّ عليك ولكنا 
ل افر 
حرم . 

وفي روايةٍ قال : «لولا أنَا حُرُمٌ لَمَبلْناه منك»7*' . 

02 > كل” )ع س وات >- 0 1 فى ع 11م (ه) 

وعن زَيْدِ بنٍ أرقم أن التي ل نََى المُحْرِمَ عن لحم الصَيْدٍ مُطْلَقًا( . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن أبي قتادةَ رضي الله عنه أنه كان حَلالاً وأصحابه مُحْرِمونَ فشَّدٌ على 
4 "ب] الله يك فقال رسول اللّه وك: «إثما هي طعمةٌ أطمَمَكُموها الله هل معكم من لَحهه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 
(9) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيًا حيًا لا يقبل»ء حديث 


(187). ومسلم في كتاب: الحج؛ باب: تحريم الصيد للمحرمء حديث (11547). والترمذي (445)؛ 
والنسائي (58419)) وابن ماجه (27040. من حديث الصعب بن جثامة واللفظ للترمذي وابن ماجه. 
(5) أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» حديث 2)١١95(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي يل حمارًا وحشيّا وهو محرم فرده عليه وقال: 
#لولا أنا محرمون لقبلناه منك» . 

(0) أخرجه مسلم» كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرمء حديث (940١١)»ء‏ وأبو داود حديث 
(:2185)؛ والنسائي حديث :)187١(‏ من حديث ابن عباس أنه سأل زيد بن أرقم عن لحم صيد أهدي إلى 
رسول الله يَكدِدِ وهو حرامء قال: أهدى له عضو من لحم صيد فرده فقال: «إنا لا نأكله إنا حرم». 


اا مم 


شية؟2'70 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يل الّحمْ صَيِدٍ البرٌ حَلالٌ لَكم 
واقرسر مالم اميت اذ نفناة 11 وهذا نص في الباب ولا حُجَةَ لهم في الآية؛ لأن 
فيها تحريم 2 صَيْدِ البرٌ لاتحريمٌ لحم الصَّيْدِء وهذا لحم الصَّيْدٍ وليس ليس بِصَّيْدٍ حقيقة ؛ 
اأنيذا: مم الصف وهوةالامداع والتر شال ».على ال لضي في الحقيفة لشن وإِنّما 
يُطلى عل الخضية كارا 

وأمًا حديث الضعب بن حبثامة: فقد اختلفتٍ الرٌواياتٌ فيه عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه 
رُوِيَ في بعضها (أنّه أهدّى إليه جمارًا وخشيًا) كذا رَوَى مالك وسَعيدُ بن جُبَْرٍ وغيرُهما 
عن ابن عبّاسٍ فلا يكونٌُ حُجَةَ . وحديتٌ رَيْدِبنِ رتم محمول على صَّيْدٍ صاده بنفيه أو 
غبرةبائرة او بإعالئه أ ويدلاليه اد برفتارته ته عَمّلاً بالدلائلٍ كُلّهاء وؤكواء كاذه السلدل 
لبقي وا امقكوم يندا لابكرن بار 

وقال الشّافعيٌ : (إذا صادّه له لا يَحِلٌ له أكلّه)”*2 واحتّجٌ بما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنّه 
قال: ١صَيْدُ‏ البرٌ حَلالٌ لكم وأنْثّم خُرْمٌ مالم تصيدوه أو يْصادَ لكم»”* ولا حَجةً له فيه ؛ لأنّه لا 
يَصِيرٌ مَصِيدًا له إلا بأمره وبه نقول والله أعلّم . 

وَأمّا حكمٌُ الصَّيّْدٍ إذا جَرَحَه المُحْرِمُ فإِنْ جَرَحَه جُرْحًا يُخْرِجُه عن حَدَ الصَيْدٍ وهو 
المُمْتَيِعُ المُتوحٌش بِأنْ قَطْمَّ رِجْلَ ظَبِْي أو جَناح طائر فعليه الجزاءً؛ لأنّه أُتلّمّه حيث أخرجه 
)١(‏ تقدم قريباً. 
زفق أآخر جه أبو داود في كتاب : المناسك. باب: لحم الصيد للمحرم» حديث 2»)1861١(‏ والترمذي 
(85» والنسائي فوخت ” وابن حبان / *04 لا من حديث جابر» وذكره الزيلعي في 
«نصب الراية» (/ »)١17‏ وقال: قال الترمذي: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعاً من جابرء وقال 
النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث» قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف الجامع 
(515ه"). 
(”) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (58/5)» الجوهرة النيرة (2)1177/1 فتح القدير (5/ 975 - 
47 
(4) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «ما صاده المحرم أو صاده له حلالٌ بأمره أو بغير أمره أو كان 

من الحرم فيه إشارة أو .دلالة أو [انة بإعارة آلة أو غيرها فلحمه حرام على هذا المحرم فإن صاده حلال 

لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلال للمحرم أيضاً هذا مذهبنا وبه قال 
مالك وأحمد وداود» . انظر المجموع شرح المهذب (!/ 48 7), الأم (709/7): أسنى المطالب (019/1)؛ 
تحفة المحتاج (5/ 1١486‏ -185١)ء‏ حاشية الجمل (؟/ 076). 
(5) انظر الحديث السابق. 


د اك تتكش 90 
عن حَدٌ الصَّيْدٍ فِيَضْمَنُ قِيمَتّهِ ؛ وإنْ جَرَحَه جُرْحًا [ما] *'' لم يُُخْرِجْه عن حَدّ الصَيْدٍ يَضْمَنُ 
ما نَقَصَنْه الجراحةٌ؛ لوُجودٍ إتلافٍ ذلك القدرٍ من الصَّيْدٍ فإنٍ اندَمَلّتِ الجراحةٌ وبَرِىٌ الصَيْدُ 
لا يسقّطُ الجزاء؛ لأنّ الجزاة يجب بإتلافٍ جزءٍ من الصَيْدٍ وبالانيمال لا ببينُ أنَّ الإنلافٌ 
لم يكن بخلافي ما إذا جَرَحَ آدَميّا فاندَمَلَتْ جِراحَتُه ولم يَبْقّ لها أثرٌ أنّه لا ضَمانَ عليه ؛ لأنّ 
الضّمانَ هناك إِنّما يجبٌ لأجل الشَّينِ وقد ارتفعٌ . 

إن رمى صَيْدًا فجَرَحَه فكَمرَ عنه ثم رَآه بعدَ ذلك ففَعلَه فعليه كقّارة أخرى؛ لأنه لما 
كفَّرَ الجراحة ارتفّمَ حكمُها وجُعِلَتْ كأنْ لم تَكَنْء وقَثْلُه الآنّ ابتِداء فيجبٌ عليه الضَمانُ 
لكنْ ضَماكُ صَيْدٍ مجروح؛ لأنْ تلك الجراحةٌ قد أخرج ضَمائها مر فلا تجبُ مرةٌ أخرى 
فإنْ جَرَحَه ولم يُكَثّرْ ثم رَآه بعد ذلك فَقَتَلَه فعليه الكقّارةُ وليس عليه في الجراحة شي#؛ 
لأنه لَمّا َتَلَهِ قبل أنْ يُكَفْرَ عن الجراحة صار كأنّه قَتَلّه دَفْعةَ واجدة . 

وذكر الحاكِمٌ في مختصّره إلأما نَقَصَنْه الجراحةٌ الأولى أي يلرَّمُه ضَمانَُ صَيْدٍ 
مجروح ؛ لأنَ ذلك الَقْصانَ قد وجب عليه ضَمائه مر فلا يجبُ مر أخرى . 

ولو جَرَ رَحَ صَيْدَا فكمّرٌ عنه قبل أن يَموتَ ثم مات أجرّأته الكمّارةٌ التي أدّاها؛ لأنّه إِنْ 
أذَى الكفّارةَ قبل وُجوبها لكنْ بعدَ وُجودٍ سبب الوؤجوب وأنّه جائرٌ كما لو جَرَحَ حَ إنسانًا خط 
فكَمَّرَ عنه ثمّ مات المجروحٌ أنّه يجورٌ لما قلنا كذا هذا . 

ون نتف ريش صَيْدٍ سي أد ذا سن لبي فت وماد إلى ما كان أو ضرب على عَيْنٍ بي 
فَابِيضّتْ ثم ارتفُعَ بياضها قال أ بو حنيفة: : في من الي آنه لاشيء عليه إذا يت ولم. 
يُحْكَ عنه في غيره شيءٌ وقال أبو يوسفٌ : عليه صَدَقَة 

وجه قوله أن وُجوبَ الجزاء بالجناية على الإحرام وبالئّباتِ والعؤدٍ إلى ما كان لا يتَبيَنُ 
أن الجناية لم تَكُنْ فلا يسقّطٌ الجزاءً ولأبي حنيفة أنّ وُجوبّ الجزاء لمكان التّنْصانِء 
وقد زالَ فيزولٌ الضَمانُ كما لو قَلَمَ سِنّ طَبِي لم بُنْفِدْ. 

وأمّا حكمٌ أخذٍ الصَّيْدٍ فالمُحْرِمُ إذا أ أخذ الصَيْد يجب عليه إرسالهسَواة كان في بده أ 
٠‏ .في قَمّص معه أو في بيتهِ ؛ لأنَّ الصَّيْدَ استَحَقّ حَقَّ الأمنّ بإحرامه. وقد فوّتَ عليه الأمنّ بالأخذٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


فيجبٌ عليه إعادثه إلى حالةٍ الأمن» وذلك بالإرسالٍ فإنْ أرسَلّهِ مُحْرِمٌ من يّدِه فلا شيء 
على المُرْسِلٍ ؛ لأنّ الصّائدَ ما مَلَكَ الصّيْدَ فلم يَصِرْ بالإرسالٍ مُيْلِمًا مِلْكه وإنّما وجب عليه 
الإرسال ليَعودَ إلى حالةٍ الأمن» فإذا أرسّلَ فقد فعل ما وجب عليه . 

وإِنْ قَتَلّه فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما جَرَاءٌ . أما القاتل فلأنه مُحْرِمُ فََلَ صَيْدً . وأمًا الآَخِدُ 
فلانه فوت الأمنّ على الصَيْدِ بالأخذٍ وأنّه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ إلا أنه يسقّطُ بالإرسالٍ 
فإذا تَعَذَرَ الإرسال لم يسقط» وللآِذٍ أن يرجعَ بما ضَمِنَّ على القاتلٍ عند أصحاينا القلاثة 
(وقال زُقَرُ) '': لا يرجمٌ . وجه قوله : أن المُحْرِمَ لم يملِكِ الصَّيْدَ بالأخذٍ فكيفٌ يملِكُ 
بَدَلّه عند الإتلافٍ؟ . 

(ولنا): أن المِلْك له» وإنْ لم يَنْبْتْ فقد وُجِدَ سببُ الُبوتٍِ في حَقّه ”"' [هبة] ”" وهو 
الأخذ قال النّبيُ كلِ: «الصَيدُ لمَنْ أخذه»”' إلا أله تَعَدّرَ جَعلّه سببًا لِلكِ غير الضّيْدٍ [1/ 
0] فَيجْعَلُ سببًا لمِلكِ بَدَلِهِ فيملِك بَدَلّهِ عند الإتلافٍ ويّجْعَلُ كأنّ الأصلّ كان مِلْكّه 
كمَّنْ غَصَبَ مُدَبرَا فجاء إنسانٌ وقََلّه في يَدِ الغاصِب أو غَصَّبّه من يَدِهِ فضَّمِّن المالِكُ 
الغاصِبَ؛ فإِنَ للغاصِب أنْ يرجم بالضَمانٍ على (الغاصِب والقاتل) ”” . وكذا هذا في 

أمٌ الوَلَدٍ وَإِنلم يملِكِ الحُدَبَر وأمٌ الوَلّدِ لما قلنا كذا هذا. 

ولو أصابٌ الحلالٌ صَيْد؛ ثم أحرم فإِنْ كان مُمْسِكا إِيّاه بِيَدِه فعليه إرساله ؛ ليَعودَ به إلى 
الأمنٍ الذي استَحَقّه بالإحرام» فإن "لم يُرْسِلْهِ حبّى هَلّكُ في يِه يَضْمَنُ قِيمّته؛ وإِنْ 
أرسَله إنسانٌ من يِه ضَحِنَ له قيمَتّه في قول أبي حنيفاً؛ وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ لا 


وه قولهماء أنّ الإرسال كان واجبًا على المُحْرِمِ حَمًا للّه فإذا أرسّلّه الأجتّبيٌ فقد 
احتّسب بالإرسال فلا يض يضمن كمالو أخذه وهو مُُحْرِمٌ فأرسّلّه إنسانٌ من يَدِه ولأبي حنيفة 


7 مو 


أنه أتلفٌ صَيْدَا مَمْلوكًا له فِيَضْمَنٌ كما لو أتلّفٌ قبل الإحرام» والدّليل على أنَّ الصَّيْدَ مِلْكُه 


.»مهقح١« في المخطوط: «خلافًا لزفر فإنه» . (؟) في المخطوط:‎ )١( 
. فرق زيادة من المخطوط‎ 

(:) قال الحافظ في الدراية (؟/657؟): م أجد له أصلا» . 

(5) في المخطوط : «القليل وللغاصب». 

() في المخطوط: «وإن». 


أنه أخذه وهو حَلالٌ وأخدُ الصَيْدِ من الحلالٍ سببٌ لقُبوتٍ املك ؛ لقوله *' يكل «الصَّيِدُ 


لمن أخذه؛ *"" واللآمٌ للم للمِلْكِ؛ والعارض وهو الإحرامٌُ أْرُه في حُرْمةٍ التَعَوْضٍ لا في زَّوالٍ 
الملّكِ بعد ويه . 

وأكاشولهمَاة إن الذزيل احتسن الإرتال+ لأثنواجة فتقول: الوالجت هو الازسال 
على وجه يُقَوْتُ يَدَهِ عن الصَّيْدٍ أصلاً ورأسّاء أو على وجه يُرِيلٌ ”" يده الحقيقيّة عنه» إِنْ 
قالا على وجو يُقرتُ يده أصلاً ورأسًا مَْتوعٌ؛ وإنُ قالا: على وجه يزيل © يده الحقيقية 
عنه فمُسَلّمٌ لك ذلك يحصّلٌ بالإرسالٍ في بيته» وإِنْ أرسَلّهِ في بيتِهِ فلا شيء عليه بخلافٍ 
ما إذا اصْطاده وهو مُحْرِمٌ فأرسّلّه غيرُه من يّدِه؛ لأنّ الواجبّ على الصّائدٍ هناك إرسالٌ 
الصَّيْدِ على وجو يَعودُ إليه به الأمنُ الذي استَحَقّه بإحرامه . 

وفي الإمساكِ في القمّص أو في البيتٍ لا يَعودُ الأمنُ بخلافٍ المسألةٍ الأولى؛ لأنّ 
الصَيدَ هناك ما استَحَقٌ الأمنَ» وقد أخحذه وصار ملكا له؛ وإنما يحرم عليه التَعَوْضُ في 
حالٍ الإحرام فيجبٌ إزالةٌ المَعَدْضٍِ» وذلك يحصّل بِرّوالٍ يه الحقيقيّةٍ, ٠‏ فلا يحرُمٌ عليه 
الإرسال في البِيتٍِ أو في القفّصٍِء والدّليل على التَفْرِقَ ة بينهما في الفصل الأوَّلٍ لو أرسّلّه 
ثم وجَدّه بعدَ ما حَلّ من إحرامه في يد آخَرَ له أنْ يسبَرِدّه منه» وفي الفصلي القّاني ليس له 


أن يستّردّه . 


02 


وَإنْ كان المتداقى تنفى عه أرقن عه لامح [علين ”* إزشاله يدن" وعد 
الشّافعيٌ يجبُ”" حتّى أنّه لو لم يُرْسِلُهِ فماتٌ لا يَضْمَنُ عندّنا وعنده يَضْمَنُ» والكلامُ فيه 
)١(‏ فى المخطوط : «لقول النبى؟. 
(؟) أورده ابن حجر في «الدراية»؛ (597/5)» وقال: لم أجد له أصلا. 
(©) فى المخطوط : «تزول». (54) في المخطوط : «تزول». 
(5) زاد فى المخطوط : «عليه 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 447 - 554). الجامع الصغير ص (2)367» المبسوط 
(89/5 - 98)» الهداية مع فتح القدير (98/9. 44), مجمع الأبر /١1(‏ 300 301). 
(0) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي - إن قلنا - يزول ملكه وجب عليه إرساله» فإن لم يرسله 
-. حتى مات ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان : أحدهها : يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض 
الإرسال لأن علة زوال الملك هو الإحرام؛ وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمراً ثم صار خلا والثاني : 
أنه لا يعود إلى ملكهء ويلزمه إرساله لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها. انظر: المهذب مع المجموع (// 
05 ١٠3"”)ء‏ حلية العلماء ("/ 505؟). 


مَبنينٌ على أن مَنْ أحرم وفي مِلْكِه صَيْدٌ لا يزولٌ مِلْكّه [عنه] ”'' عندّنا وعندّه يزول . 
الصّحيحٌ قولَّنا لما بَبْنَا أنه كان مِلْكًا له والعارض وهو حُرْمةٌ التَعَدْض لا يوجبٌ روالَ 
املك ويستوي فيما يوحت الجزاء الرْخُلٌ والهراء والمُفْردُ والقارن :غير أذ القار يلوَمه 
مدا لكر تك ريا حرست فصي جاجاط اوها 1ر00 لهند 
الشّافعيّ لا يلرّمه إلأجَاءٌ واحدٌ؛ لكونه مُحْرِمًا بإحرام واجد””؟ 
وات الذي يريت نا الب لامها الدرل 52 رج :440 12124 فار 4 ٠‏ 
[البقرة :147] عن ابنٍ عباس وابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه الجماعٌ وأنّه مُفْسِدٌ للحَجٌ لما 
نذكرٌ في بِانٍ ما يُفْسِدُ الحجّ وبيانِ حكمه إذا فسد إِنْ شاء اللَّه تعالى هذا الذي ذكرنا بان ما 
يَخْصٌ المُحْرِمَ من المحظوراتٍ وهي محظوراتُ الإحرام واللهُ أعلّمُ. 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال 


وي يِل بهذا بيانٌ ما يَعُمٌ المُحْرِم والحلالَ جميعًا وهو ” *". محظوراتٌ الحرّمء 
كرما تون وبال تفن معط ورت بلحم توعان 


نوع يرجعٌ إلى الصَيْدِء ونوعٌ يرجم إلى الثباتٍ . أمّا الذي يرجعٌ إلى الصَّيْدٍ فهو أنّه لا 
يَحِلَ قَدْلُ صَيْدٍ الحرّم للمُحْرِمٍ والحلالٍ جميعًا إلا المُؤْذياتٍ المُبَِْئة بالأدّى غالِيّاء وقد 


بكتاذلك فى عدوا و حرام والأصمل قب قوله تمالي : ألم يوا أن جملا جَعَلْنَا حرا 
م ل رو م مض سروس 1 2 زرو 


امنا [العنكبوت :57] وقوله تعالى: # ييا أله #أمنوا لا لوا ألصَيدَ وأنسم 4 [المائدة :40] 


عر 


وقوله تعالى: + وحم عا 6 صَيْدُ لبر مَا مشر حرما 4 [المائدة :] وهذا يتناوّلٌ صَيْدَ الإحرام 
والحرّم جميعًا؛ لاه يقال أحوم ذا اخ ني لسرا وأحرم إذا دخل في الحرّم كما 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (478/1): كتاب الآثار ص (077» الجامع الصغير ص‎ 
.)470 /١( تحفة الفقهاء‎ 2)8١/4( المبسوط‎ »)272١( مختصر الطحاوي ص‎ »)15١( 

(7) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحدء لنا أنه جني على عبادتين. لو انفرد كل 
واحد منهما أوجبت كفارة على حدة فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا كفارتين. انظر: مختصر المزني ص (077)» 
حلية العلماء (9/ 704): المجموع (9/ 2781 /571. 440). 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (57/0)» برقم (89461). 

(5) في المخطوط: «وهي». 


يقال : أَنْجَدَ إذا دخل نَجْدَء وأَنْهّم إذا دخل تهامة» وأعرّقٌ إذا دخل العراقٌ وأحرم إذا دخل 
في الشهر الحرام» ومنه قول الشّاعِرٍ في عثمان : رضي الله عنه : 
قُتِلَ ابن عَمَّانَ الخليفةٌ مُحْرمًا ودّعا فلم أرَ مثلّه مخذولاً 

الخليفةٌ مُحْرِمّاء أي في الشهرٍ الحرام . واللّفْظُ وإنْ كان مشتَرَكًا لكنّ المشترك في 
مَحَلٌ التي يعُم؛ َم اثنافي إلأأنْ الدُخولَ في الشهر الحرام ليس برا بالإجماع ؛ ؛ لأن 
أخدّ الصَيّدِ في الأشهّر مُر[770/1ب] الحُرُمٍ لم يكنْ محظوراء : 2 فا ليقف الأنييه 
الحُرْمُ ٠‏ فقي الدُخولٌ في الحرّم والإحرام مُراًا بالآيتيْنٍ إلأّما خْصٌ بدليلٍ و[هو] ”'" قول 
التي يك :الا إن مح حرام وما الله تعالى يوم حَلقَ السمواتٍ والأرض لم نجل لأحدٍ قبلي ولا 
تَجلْ لأحدٍ بعدي, وإنما أجلْتْ لي ساعة من ثهار ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة لا يخئلى حلاها 


ولا يُعضَدُ شَجَرُها ولا يَُقَرْ صَيِذْها) 5 


والابفد لال من زجوي: 

احذها: قوله (مكَة حَرامٌ) . 

والثاني: قولّه (حَبَمّها اللّه تعالى) . 

والثالث: قوله (ولا تَحِلَّ لأحدٍ بعدي) . 

والزابغ: قوله (ئمّ عادث حَرامًا إلى يوم القيامة) . 

والخامم: قوله الا يخقلى حلاها ولا بعد شَجرْها ولا ير صَيذه فإن قل صَيَ الحم 
فعليه الجزاءٌ مُحْرِمًا كان القاتلٌ أو حَلالاً؛ لقوله تعالى : لوس قَنوٌ مك مُتَمَيدًا مبتوآك يكل ما 
كَل * [المائدة ا رجز اووفا مو برا وال صَيْدٍ الإحرام» وهو أن تجبّ عليه قِيمَنُه إن 
بَلَعَتْ هديا له أنْ يَشْتَريَ بها هَذَيًا أو طَّعامًا إلأ نه لاايجورٌ الصّومٌ هكذا ذُكِرَ في الأصل » 
وهكذا ذكر القاضي في شرحه مختصّر الطحاويٌ أن حكمّه حكمَ صَّيْدٍ الإحرام إلا أنه لا 
يجوز فيه الضّومٌ . وذكر القُدوريٌ في شرجه مختصّر الكَرْخيّ أنّ الإطعامً يُجْزِئٌ في صَيْدٍ 
الحرّمء ولا يُجْزِئُ الوم عند أصحابنا القّلائة” "+ وعنة ور يرج + وبه أخذ الشانم 409) 


. زيادة من المخطوط . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


(7) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (97//5)» تبيين الحقائق (7/ 358)» الجوهرة النيرة »)١1/5/1١(‏ البحر 


الرائق »)4١/7(‏ مجمع الأغبر »)707/١(‏ رد المحتار (؟/ 01/7). 
(4) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «إذا قتل المحرم صيداً أو قتله الحلال في الحرم» فإن كان له مثل 
من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع» ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل» والإطعام بقيمته والصيام عن كل مد 


بيسح باع الصنائع ع 
وفي الهذي روايتانٍ. 

وجه قولٍ رُفر الاعتِبارٌ بِصَّيْدٍ الإحرام ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ من الضَّمائَيْنِ يجبُ حَمَا لله 
تعالى» ثم يُجْزِئٌ الصّومٌ في أحدهِما كذا في الآخَرِ . 

(ولَنًا): الفرقٌ بين الصَّيْدَيْنِ والصّمائَيْنِه وهو أن ضَمانَ صَيْدٍ الإحرام وجب لمعنّى 
يرجعٌ إلى الفاعِلٍ ؛ لأنه وجب جَرَاءً على جنايَتِه على الإحرا ل 
وجب لمعئّى يرجمٌ إلى المحِلّ» وهو تفويتٌُ أ من الحرّم [و] ''أرعايةٌ لَحُرْمَةٍ الحرّم» 
فكان بمنزلةٍ ضَمانٍ سائرٍ الأموال» وضَمانُ سائر الأموالٍ لا يدخلٌ فيه الصّومٌ كذا هذا. 

راذا اليد ترجه زرا عدم الجر ارما ذكركا !د هذا لمجا كس مهاد سادر 
الأموال؛ لأنّ وُجوبّه لمعئى في المحِلٌء فلا يجورٌ فيه الهذيُ كما لا يجورٌ في سائر 
الأموالٍ إلا أنْ تكونّ قيمُ يمه مَذْبوًا مل قيمة الصيْدٍء فيُجزِئٌ عن الطعام . 

ا ل أن ضَمانَ صَيْدٍ الحرّم له شَبّهٌ بأصلين : ضَمانٍ الأموال وضَمانٍ 
الأفعالٍ. 

أمّا شبَهُه بِضَمانٍ الأموالٍ فلِما ذكرنا. 

وأمّا شَبَّهُه بِضَّمانٍ الأفعالٍ وهو ضَّمانٌ الإحرا م فلأنّه يجبٌ حَقًا للّه تعالى فيُعمل 
بالشبّهِين» فنقول : إن لا يدخلٌ فيه الصَومُ اعقبارا لشب الأموال» ويدخل فيه الهذيّ اعتيارا 
لشب الأفعالٍ وهو الإحرامٌ عَمَلا بالشَبهِينٍ بالقدر المُمْكنٍ إِذْ لايُمكِنُ القول بالعكس ؛ 
ولأنَ الهذيّ مال فكان بمنزلة الإطعام» والصَومٌ ليس بمالٍ ولا فيه معنى المال فافترقا ولو 
تَنَ المُْرِمُ صَيْدًا في الحرّم فعليه ما على المُحْرِمٍ إذا تَكَلَ صَيْدًا في الحِلٌ» وليس عليه 
لأجل الحرّم شية» وهذا استحسانٌ . 

والقياش اذ ياك فثائقان» لوعوو سيوع تعن ومن لعزا لحك مايه 
القارِنَ إل أتهم استحسّنوا وأوجّبوا كقّارةَ الإحرام لا غيرً؛ لأنَّ حُرْمَةَ الإحرام أقوّى من 


يوماً. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداودء إلا أن مالكاً قال: يُقَرّم الصيد ولا يقوم المثل» . 
انظر المجموع (7/ 578), الأم (70*/7)» أسنى المطالب :»)017/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
١؛»‏ تحفة المحتاج (4/ 141): حاشية الجمل (077/5)» التجريد لنفع العبيد (؟/ .)١51‏ 

)١(‏ ليست في المخطوط. 


ةي صعويخ لسع 
خُرْمَةٍ الحرّم فاستئبّعَ ْبَعَ الأقوّى الأضعَف. وبيانٌ أنّ حُرْمة الإحرام أقوّى من وُجوو: 

احذهاء أنّ حُرْمة الإحرام ظهر أثرُها في الحرّم والحِلَ جميعًاء حتّى حَرُمْ على المُحْرم 
الصيْدُ في الحرّمٍ والحِلٌ جميعًاء وحُرْمةٌ (الإحرام لا يظهرٌ أئرُها) "١‏ إلأفي الحرّم حتّى 
باح للحَلالٍ الاصْطيادُ لصّيْدٍ الحرّم إذا خرج إلى الجلّ . 

والثاني: أن الإحرامَ يُحَرّمُ الصّيْدَ وغيرّه مما ذكرنا من محظورات الإحرام» والحرّمٌ لا 
يحَرُمُ إل الصّيْدَ وما يحتاجُ إليه الصّيْدُ من الخلى والشَجَرِ . 

والثَالتُ: أن خُرْمةَ الإحرام ثُلازِمُ حُرْمة الحرّم وُجودًا؛ لأنَ المُحْرِمَ يدخلٌ الحرم لا 
مَحالةً» وحُرْمةُ الحرّم لاثُلازِمٌ حُرْمة الإحرام رُجودّاء فثبت أنّ حُرْمة الإحرام أقوّى 
فَاستَيْبَمَتِ الأدنّى بخلاف القَارِنٍ؛ لأنَ تَمَّهَ كُلّ واجدةٍ من الحُرْمَمَينِ أَعَنَى خُرْمَة إحرام 
الحجٌ وحُرْمة إحرام العُمْرةٍ أصل . 

الاترى أنه يحرم إخرائ العَمْرةٍ ما يَحَرٌّمّه إحرا لد كان كز اتسينا اماد 
بنفسِها فلا تسبَنِْعٌ إحداهما صاحِبّتها . ولو اشترك حَلالانٍ في قَثْلِ دَ صَيْدٍ في الحرّم فعلى 
كُلّوا حل منهما نصفٌ قيمّتِه» فإ كانوا أكثر من ذلك يُفْسَمُ الضَمانُ بين عَدَوهم ؛ ؛ لأن 
ضَمانَ صَّيْدٍ الحرّم يجب لمعئى في المجل وهو حُرْمةٌ الحرّمء فلا يتعدَهُ بتَعَذّهِالفاعِلٍ 
كضّمانٍ سائر الأموالٍ بخلافٍ ضَمانٍ صَيْدٍ الإحرام» فإنٍ ا شترك مُحْرِمٌ وحَلالٌ فعلى 
المّحْرِمٍ جميمٌ القيمةٍ [1/ 7 11] وعلى الحلالٍ النصفٌ ؛ يل ا اه 
الإحرام لما بَينَاء وذلك لا تعجر والواجبُ على الحلالٍ ضَمانُ المجلٌ وأنه متسر 
وَشَوَاة كاذ شرك الحلال مِمَّنْ يج عليه الجراء] ولا يجب كالكافر والصَبِيَ أنه يجب 
على الحلالٍ بقدرٍ ما يَخْصِّه من القيمةٍ؛ لأنّ الواجبّ بفعله ضَمانٌ المح فيستوي في حَمَّه 
الشّرِيك الذي يكونُ من أهل وُجوب الجزاء ومّنْ لا يكونٌ من أهلِه. . 

فإنْ قَتَلَ حَلالَ وقارَنَ صَيْدًا في الحرّم ٠‏ فعلى الحلالٍ نصفٌ الجزاءء وعلى القارِنٍ 
جزاءان؛ لأنّ الواجب على الحلا ضَمانُ المحلٌ» والواجبُ على المُحْرمٍ جاه الجناية؛ 


0 والقارِنٌ جَنَى على إحرامَيْنِ فيلرَمُه جَراءَانٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «الحرم لا يظهرها». 
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ولو اشترك حَلالَ ومُفْرِدٌ وقارِن في قَْلِ صَيْدٍ فعلى الحلالٍ ثُنْث الجزاءِ وعلى المُفْرِدٍ 
جَراءٌ كايلٌ وعلى القارنٍ جَراءَانِ ؛ لما قلنا . 

وإِنْ صادَ حَلالُ صَيْدًا في الحرّم فَّتَلّه في يَدِهِ حَلالَ آحَرُ فعلى الذي كان في يَدِه جَرَاءٌ 
كال وعلى القاتلٍ جَاء كال أمّا القاتلُ فلا شَكَّ فيه؛ لأله أتلّفٌ صَيْدًا في الحرّم 
حقيقة» وأمّا الصَائدٌُ فلأ الضَمانَ قد وجب عليه باضطياوه وهو أده لتفويته الأمنّ عليه 
بالأخذٍء وأنّه سببٌ لوجوب الضّمانٍ إل أنه يسقّطً بالإرسالٍ وقد تعد الإرسال بالقثل» 
تون تقوية الأم فصان كاثارعات ني زوه وذ يخلاف اليعاسوب إذا تلم نان في 
يد الغاصِب أنه لايجبٌ إلا ضَمانٌَ واحِدٌ يُطالِبُ المالِكُ أيَهما شاء؛ ؛ لأنَ ضَمانَ الغضّب 
ضَمانٌَ المجل وليس فيه معنى الجزاء؛ الأته يد جما لثمالف.» والميسل الوائية لا تايا 
إلأَضَمانٌ واحدٌ» وضَمانُ صَيْدِ الحرّم إن كان مان الفخل - لكنْ فيه معنى الجزاء ؛ 
له يجبُ حَمًا لله تعالى فجاز أنْ يجبّ على القاتلٍ والآخِذٍ . وللآخِذٍ أنْ يرجمَ على القاتلٍ 
بالضّمان. 
أمّا على أصل أبي حنيفةً فلا يُشْكِلُ ؛ لأنّه يرجمٌ عليه في صَيّدٍ الإحرام عندّه فكذا في 
صَيْدٍ الحرّمء والجامعٌ أنَ القاتلّ فوّتَ على الآخِذٍِ ضَمانًا كان يقدِرٌ على إسقاطِه 
بالإرسالٍ. وأمّا على أصلهما فيحتاجٌ إلى الفرقي بين صَيْدٍ الحرّم والإحرام ؛ لأنهما قالا في 
صَيْدٍ الإحرام : إِنّه لا يرجم . 

ووجه الفرقٍ أنّ الواجب في صَيْدٍ الحرّم ضَمانُ؛ يجبُ لمعتّى يرجمٌ إلى الملٌ ؛ 
وضَمانُ المحلٌ حتَِلُ الّجوعٌ كما في الغضبيء والواجبٌ في صَيْدٍ الإحرام جَاء فعله لا 
بَدَلُ المجلّ ألا ترى أنّه لا يملِك الصَّيْدَ بِالضّمانٍ وإذا كان جَرْاءٌ فعله لا يرجمٌ به على 
غيره . 


ولو دَلَّ حَلالُ حَلالاً على صَيْدٍ الحرّم أو دل مُحْرِمّاء فلا شيء على الدَّالٌ في قولٍ 
أصحابنا الثّلائةٍ وقد أساء وأْثِمَء وقال زُقْدُ : على الدَّالٌ الجزائ» ورُويّ عن أبي يوسف مثل 
قولٍ زُفرء وعلى هذا الاختلافٍ الآمِرُ والمُشيرُ. 

وجه قولٍ زفر اعتبارٌ الحرّم بالإحرامء وهو اعتِبارٌ صحيحٌ لأنّ كُلُ واحِدٍ منهما سببٌ 
لحُرْمةٍ الاصُطياد» ثم الدَّلالةٌ في الإحرام توجبٌ الجزاءً كذا في الحرّم . 


2 


819 القرق بينهما وهو, ا ا ا 
ال 0 
20 هأ 2 


لانم بات ايعاد نةٍ على الإثم وَالعُذُوانٍ قل قال الله تعالى : ##ولا تعاونواً 0 لْوئُو 
وَالْعرُون 4 [المائدة :؟] » ولو أدخل صَيْدَا من الل إلى الحرّم وجب إرساله . ون دْبَحَه فعليه 


افيد ابي وز د "زان التاق ار 10 
عفرل اذ لكان رقي ار وإدخاله في الحرّم لا يوجبٌ زوالَ مِلْكِه 
فكان مِلْكه قائمًا فكان مَحَلا للبيْع . 


(وكنا): أنّه لَمَّا حَصَّلَ الصَّيّدُ ذ في الحرّم وجب ترك التعَرُْضٍ له رِعايةٌ لحُرْمةٍ الحرّم كما 
لو أحرم والصَّيْدُ في يِه وذكر محمّدٌ في الأصلٍ وقال: لا خَيْرَ فيما يترَخَصٌ به أهلّ مك 
من الحجلٍ واليعاقيب”" ولا يدخل شيءٌ منه في الحرّم حَيّاء لما ذكرنا أن الصَيْدَ إذا 
حَصّلَ في الحرّم وجب إظهارٌ حُرْمةٍ الحرّم بترك المَعَوْضٍ لَه بالإرسالٍ» ٠‏ فإِنُ قِيل: إِنّ أهل 
مك يعون الحجلٌ واليعاقيت» وهي كُلَ ذَكَرٍ وأَْتَى من لقب من غير تكير ولو [كان] ©) 
حَرامًا لَظهر التكيرُ عليهم . 

فالجوابٌ: إِنّ ترك التكير عليهم ليس لكونه حَلالاً بل لكونه مَحِلَّ الاجتهادء فإنّ 
المسألةً مختلفةٌ بين عثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهماء والإنكارٌ لا يلرّمُ في مَحِلَّ الاجتِهادٍ إذا 
كان الاختلافٌ في المر وع. 

وأمًا وُجوبٌ الجزاء بدَبْحه؛ فلاله دَبّحَ صَيْدَا مُستَحِقٌّ الإرسالء وأمّا فسا البيْع فلن 
إرسالّه واجبٌ [1/ 777 ب]» والبيْعُ ترك الإرسالٍ. 


/( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 507): المبسوط (48/4)» فتح القدير مع الهداية‎ )١( 
.)0981 ,*8٠ /:( البناية مع الهداية‎ )4 
»147” 241١ /9( (؟) مذهب الشافعية: أنه يجوز له ذبحه والتصرف فيه. انظر: المجموع شرح المهذب‎ 


9غ -495). 


(”) اليعاقيب: ذكور القبج. واحدها يعقوب. وهو الكروان. والحجل : إنائها. انظر الغريب لابن قتيبة 
(6/لالا. 2)566, لسان العرب (817/5"). ٍ 


(5) زيادة من المخطوط. 


ييخ "0 


ولوياءه رجت علية فسخ ابيع واسيرةاذ المبيع ٠‏ لأّه بَنِعٌّ فاسِدٌ» والبيْعٌ الفاسِد ْ 
الفسخ حَمًا للشّرْع» ٠‏ فإِنْ كان لا يقدِرٌ على : فسخ البيْع واستَرْدادٍ المبيع فعليه الجزاء؛ 57 
محب غلية رسال ؛ فإذا باعَه وتَعَذّرَ عليه فسحٌ البيْع واسيرْداةٌ المبيع» ؛ فكأنّه أتلّقّه فيجبٌ 
عليه الضُمانٌ . 

وكذلك إِنْ أدخَلَ صَْرًا أو بازيًا فعليه إرسالّه لما ذكرنا في سائر الصّيودِء فإِنْ أرسّلّه 
فجعل يقثلُ حَمامَ الحرّم لم يكن عليه في ذلك شية؛ لأنّ الواجبّ عليه الإرسال» وقد 
أرسّل ٠‏ فلا يلرَمُه شيءٌ بعد ذلك كما لو أرسّلّه في الحِلّ ثمّ دخل الحرم فجعل يقَثُْلُ صَيْدَ 
الحرّم . 

ولو أرسّلَ كلبًا في الحِلّ على صَيْدٍ في الجلّ فاتَبَعَه الكلْبُ ٠‏ فأخذه ذ في الحرّم فقتل فلا 
شية على المُرْسِلٍ » ولا يُؤْكَلُ الصَيْدُ. 

الاعدم وجري الجزاء ولاه الجارة فى لوي لطتمان تعالة! وري 0 
السَبّبُ الموجبٌُ للضَّمانِء والإرسالٌ وقّمَ مُباحًا لوُجوده ة في الحل فلا يتعَلّق به الصَمادُ 

وأمّا حُرْمةٌ أكلٍ الصَّيْدٍ ؛ اث فم لكب َبْع للصيدء وآله حصَل في الحزم فلا ير 
أكله كما لو وه 3 مي إِذْ فعل الكلّب لا يكونٌ أعلى من فعل الآدَّميّ . 

ولو رمى صَيْدًا في الل فتفر الصَيْدٌ فَكَمَ الَهُمٌ به في الحرّم فعليه الجزاة قال محمّدٌ 
في الأصلٍ : وهو قولٌ أبي حنيفةً رحمه الله فيما أعلمٌ وكان القياسٌُ فيه أن لا يجب عليه 
الجزاءُ كما لا يجبُ عليه في إرسالٍ الكلْب؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منهما مَأَذُونٌ فيه لحُصُولِهِ في 
الحِلٌ والأخدُ والإصابةٌ كُلٌ واحِدٍ منهما يُضافٌ إلى المُرْسِلٍ والرّامي وخاصّةٌ ”© على 
أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإِنّه يُعَبَرُ حال المي في المسائلٍ حتّى قال فِيمَنْ رمى 
إلى مسلم فارتَدٌ المرمي إليه ثم أصابّه السَهُمُ ثلا إن تجبٌ عليه الدّيةُ اعتبارًا بحالة المي 
إل أنهم استحسّنوا فأوجبوا الجزاء في ي الرّمْي » ولم يوجبوا في الإرسالٍ لذ الرت غر 
الوه في الإصابة بمجرى العادة إذا لم يَخَلّلُ بين الرّمْي والإصابة فعلٌ اختياريٌ يقطَمُ 
نسبة الأثر إليه شرعًا فبَقيّتٍِ الإصابةٌ مُضافةً إليه شرعًا في الأحكام» فصار كأه ابتدا الوَمْىّ 
بعد ما حَصَّلَ الصَيْدُ في الحرّم» وههنا قد تَحَلّلَ بين الإرسالٍ والأخذٍ فعلٌ فاعِلٍ مختار 


)١(‏ في المخطوط: «خصوضا». 


0 


وهو الكلْبُ فمّتَعَ إضافة الأخذٍ إلى المّرْسِلٍ وصار كما لو أرسّلَ بازيًا في الحرّم فأخذ 
حَمامَ الحرّم وقَتَلّه أنه لا يَضْمَنُ لما قلنا كذا هذا. 

ولو أرسّلَ كلبًا على ذِنْبِ في الحرّم أو نَصَبَ له شَرَكَا فأصابٌ الكلْبٌ صَيْدَا أو وقّعَ في 
8 عو - 1 0 2 . > ها بير مر ا واي تي 
الشَّرّكِ صَيْدُ فلا جَرَاءَ عليه؛ لأنْ الإرسال على الذئب» ونَضْبٌ الشبكةٍ له مُباخ؛ لأنَ قثل 
الذّنْبٍ مُباحٌ في الحِلّ والحرّم للمُحْرِم والحلالٍ جميعًا؛ لكونه من المُؤْذِياتٍ المُبْتَوِئة 
بالأدّى عادةٌ» فلم يكن مُتَعَدّيَا في التَسَبّبٍ [فِيَضْمَنْ] ”2 . 

ولو نَصَبَ شَبَكةً أو حفر حَفيرةً في الحرّم للصَّيْدٍ فأصاب صَيْدَا فعليه جَرَْاؤٌُه؛ لأنّه غيرُ 
مَأذْونٍ في نَضْبٍ الشَبَكةٍ والحفْرٍ لصَّيْدِ الحرّم فكان مُتَعَدَيّا في التَسَبّبٍ فيَظْمَنُ . 


0 


به صَيْدٌّ أو حفر للماء فوَقّعَ فيه صَيْدُ الحرّم لا ضَمانَ عليه لأنّه 


43 
م.م 
. 


ولو نَصَبَ خَيْمة 
وقالوا فِيمَنْ أخرج ظَبيَةَ من الحرّم فأدّى جَاءها ثم ولَدَتْ ثم مائّثْ ومات أولادُها: لا 
شيء عليه ؛ لأنّه متى أدّى جَزاءها مَلَّكّها فَحَدََتٍِ الأولادُ على مِلْكه . 


وَرَوَى ابنُ يماع عن محمَّدٍ في رجلى أخرج صَيْدًا من الحرّم إلى الجِلّ أن ذَبْحَه 
والانتفاٌ بلّحمه ليس برام سّواءٌ كان أدّى ججزاءه أو لم يُوَدّء غير أنّي أكرّه هذا الصَّنِيعَ» 
وأحَبٌ إِلَىَ أنْ يتئرّه عن أكله, أمّا حل الذّئْح فلأه صَيْدٌ حَلَّ في الحالٌ فلا يكونُ ذَبْحْه 
را ١‏ 

وأمّا كراهةٌ هذا الصَّنِيع فلأنٌَ الانتفاعَ به يودي إلى اسَيِمْصالٍ صَيْدٍ الحرّم؛ لأنّ كُلَّ مَنِ 
احتاج إلى شيءٍ من ذلك أخذه وأخرجه من الحرّم وكْبّحَه وانتمّعَ بلَّحمِه وأذّى قِيمَئّه فإنٍ 
انتفّعَ به فلا شيء عليه ؛ لأنَ الضّمانَ سببٌ لمِلْكِ المضُمونٍ على أصلناء فإذا ضَمِنّ قيمَتّه فقد 
مَلَكه فلا يَضْمَنُ بالانتفاع به» وإِنْ باعَه واستعانٌ بِتَمَِهِ في جّزائه كان له ذلك لأنّ الكراهة في 
حَقٌّ الأكل خاصّةً. وكذا إذا قَطْعٌ شَجَرٌ الحرّم حيّى ضَمِنّ قيمّئّه يُكْرّه له الانتفاعٌ به؛ لأنّ 
الانتفاع به يودي إلى استفصالٍ شَمر الحرّم على ما ينا في الصَدِ ولو اشمّراه إنسانٌ من القايطع 
لايْكْرَه له الانتفاعٌ به؛ لأنّهتَناوَلّه بعد انقطاع التماء عته واللَّه الموَفُنُ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


بص سح _ بم سق ع 


فصل [في التعرض لنبات الحرم] 

وأمًا الذي يرجم إلى التباتء فكُلّ ما يَْْتُ بنفسه مما لا ينه النَاسُ عادةً وهو رَطْبٌ» 
وجْمْلةٌ الكلام فيه أن نَباتَ الحرّم لا يخلوء إما أَنْ يكونٌ مِمّا لا يُنْبنُه التَاسُ عادةٌ» وإما أنْ 
يكونّ مِما يَنِْئّه التّاس [57177/1أ] عادةً . فإِنْ كان مِمّا لا يُنِْئَه اناس عادة إذا نَبَتَ بنفسِه 
وهو رَطبٌ فهو محظورٌُ القطع والقلّع على المُحْرِمٍ والحلالٍ جميعًا نحو الحشيشٍ الرَطب 
والشّجَرٍ الرَطب إِلأَّما فيه ضرورةٌ وهو الإذْخِرُ فإِنْ فَلّمَه إنسانٌ أو قَطَعَه فعليه قيمَتُه لله 
تعالى سَواءٌ كان مُحْرِمًا أو حَلالاً بعدَ أن كان مُخاطبًا بالشرائ ثع؛ والأصل فيه قوله تعالى : 
لولم روأ أنَّا جَمَلْنا جَمَلَنَا ترما ا [العنكبوت :17] أخبر اللَّه تعالي 1 نّه جعل الحرم آمِئا مُطْلَّقًا 
فيجبُ العمل بإطلاقِه إلا ما قُيّدَ بدليل . 

وقول الب يك: «ألا إن مكة حرام حَْمَها لله تعالى» إلى قوله «لا يخقلى ححلاها ولا ِعضَدُ 
شَجَرُها»”'' نَهَى عن اختلاء كُلَّ خَلّى وعَضّدٍ كُلّْ شَجَرٍ فيُجْرى على عُمويه إلأما خُصٌ 
بدليل وهو الإدْخِرٌ فإنّه رُوِيَّ أنّ النبيّ بل لَمّا ساق الحديتٌ إلى قوله : «لا يختلى خلاها ولا 
بعضد شجرها' فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنه متاع لأهل مكة 
لحيهم وميتهم فقال النبي كك : «إلا الإذخر»؛ والمعنى فيه ما أشارٌ إليه العبّاس رضي الله 
عنه وهو حاجةٌ أهلٍ مكة إلى ذلك في حَياتهم ومّماتِهم . 

فإِنْ قِيلَ: إن التّبي يل نَهَى عن اختلاء خلى مكة عامّاء فكيف استَئْتى الإذخرَ باسيئْناء 
العبّاسٍ؟ وكان كَكلِ لا يَنْطِقُ عن الهرّى» وقد قِيلَ في الجواب عنه من وجهين : 

(احذهما). يُحْتَمَلُ أنّ النّبىّ يك كان فى قَلْبه هذا الاسَتِئْناءٌ إلا أن العّاسّ رضى الله عنه 
سبقه به فأظهرَ التي يله بيسانِه ما كان في قَلْبه. ْ 

(والقاني): يُحْتَمَلُ أن اللَّهَ تعالى أمرّه أنْ يُخيِرَ بتحريم كُلّ خَلى مكة إلأما يستَثْنيه 
العبّاسٌ؛ وذلك غيئُ (م مَمْنوعٍ) 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب : لا يحل القتال بمكة» حديث (1874)» ومسلم في كتاب: 
الحج. ٠‏ باب: > تحريم مكة وصيدهاء حديث (1709), والنسائي و62 ة والبيهقتي في السنئن (0/ 
ها) (7754ة), من حديث ابن عباس . 


. في ا لمخطوط: اممتنع»‎ )١( 


ةي ساسج ال-2 
وعد دض 


ويُحْتَمَل وجهًا النًا: وهو أن النبيَ َعَم القضيّة بتحريم كُلَّ خَلَى فسأله العبّاسُ 
الرّخصة في الإذخِر لحاجة أهلٍ مكة ترفيهًا بهم فجاءه جبريلٌ عليه السلام بالرّخصة في 
الإذخِر فقال لبي : كله «إلا الإذخِرً؛ . 

إن قِيل : من شرطٍ صِحَّةٍ الاستفناء والتحاقه بالكلام الأول أنْ يكونّ مُتَصِلا به ِكرّاء 
وهذا مُنْفَصِلٌ؛ لأنه ُِرَ بعد انقطاع الكلام الول وبعدّ سُوَالٍ العّاسٍ رضي الله عنه 
الاستَئْناة بقوله : إلا الإِذْخِرَ والاستْناءُ المُنمَصِلُ لا يّصِحٌ ولا يلحَقُ المُستَْتّى منه. 
فالجوابٌ: أنَّ هذا ليس بِاستِئْناء حقيقةً وإِنّْ كانت صِيفَبّه صيغةً الاستِثناء لوث 
ا ا ل لني 
الممَكْنٍ من الفعلي بعد النَمَكُنِ من الاعتِقادٍ جائرٌ عندّناء واللّه امَك 

انما يسوي فيه الوم والحلال؛ أله لا صل في الوص المُقتضية للامن» ولا 
حُرْمة التَعَرْضٍ لأجلٍ الحرم ''2» فيستّوي فيه المُحْرِمُ والحلال» وإذا وجب عليه قِيمَه 
فسبيلها سبل جَاءِ صَيْدِ الحرّم أنه إن شاء اث شترى بها طعامًا يتصَدَّقُ به على القُقراءِ على 
كُلْ فقيرٍ نصفٌ صاعٍ من بُرٌ» ون شاء ا ترق يهاهذيا إن بلحت فيمقه كديا على رواب 
الأصلٍ والطحاوِيٌ يْبَحُ في الحرّم » ولا يجورٌ فيه الضّومُ عندّنا خلاقًا لزفر على ما مرّ في 
صند الجرم: 

َإذا أدّى قيمَتّه يُكرّه له الانتفاعٌ بالمقُلوع والمقطوع ؛ لأنّه وصل إليه بسبب حَبِيثٍ» 
ولأنَ الانتفاَ به يُوَدي إلى استفصال نّباتٍ الحرّم ؛ لأنّه إذا احتا اج إلى شيءٍ من ذلك يقلَمٌ - 
ويقطمٌ ويُوَدّي قِيمّته على ما ذكرنا في الصَّيْدِء فإِنْ باعَه يجورُ ويتصَدَق بِكَمَنِه؛ لأنه ثَمَنْ 
مَبِيعٍ حَصَل بسبب حَبِيثٍ» ولا بس بِقَلْع الشَجَرٍ اليايسٍ والانتفاع به . وكذا الحشيش 
اليايسُ ؛ لأنه قد مات وخرج عن حَدَّ لمر ولا يجوثٌ َي حشيشٍ الحرّم في قول أبي 
حنيفة ومحمّدٍ . وقال أبو يوسفٌ: لا بَأ م بالرّعي . 

(وجه قوله): ؛ إن الهدايا ُحمّل إلى الحرّم ولا يُمْكِنُ حِفْظُها من الرّعي. فكان فيه 


' ضرورةٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «الأمن». 


«هنينة و الات لفاك ا 0 


ولهما أنّه لَما مُيْعَ من التَعَرّضٍ لحشيش الحرّم استوى فيه التَعَرُض بنفسه وبإرسالٍ 
0 لان كك اينقت رب كمااق المنر نالك قر عليه * 
التَعَدْض لصَّيْدِه استوى فيه اصٌطيادُه بنفسِه . وبإرسالٍ الكلْبٍ كذا هذا. 

َإِنْ كان يما يُنْتُه الناسٌ عادةً من الزْروع والأشجار التي يُْتَونّها فلا بَأْسَ نَ بقَطعِه 
وَقَلْعه ؛ لإجماع الأمّة على ذلك؛ ٠‏ فإِنّ التَاسّ من لَّدّنْ رسول اللَّهِ ب إلى يومنا هذا يزرَعونٌ 
في الحرّم ويحصّدونه من غير كير من أحلٍ. 

وكذا ما لا ينه [الناسٌ] (" عادةً إذا أنيَتَه أحدٌ 7" مثلٌ شَجَرة م غَيُلانَ وشَجَرٍ الأراكِ 
ونحوهماء فلا بَأسَ بِقَطعِهء وإذا قَطْعَه فلا ضَمانَ عليه؛ ؛ لأجلٍ الحرّم ؛ لأنّه مَلَكّه بالإنباتِ 
فلم يكنْ من شَجََرٍ الحرّم فصار كالذي يبه الّاسٌ عادة . 

شَجَرةٌ أصلّها في الحرّم وأغْصائها في الح فهي من شَجَرِ الحرّم» إن كان أصلّها في 
الحلٌ وأغغصائها في الحرّم فهي من شَمجَرٍ الجل يُنْظرُ في ذلك إلى الأصل لا 171/١11‏ ب] 
إلى الأغغصانٍ لأنّ الأغْصان تابعةٌ للأصلٍ فيُعتَبرُ فيه موضِعٌ الأصل لا التَابعَ . 

وإِنْ كان بعضٌ أصلها في الحرّم والبعض ف في الحِلّ فهي من شَجَرٍ الحرّم ؛ لأنّه اجتمع 
فيه الحظرٌ والإباحةٌ فبرجحُ الحاظِرٌ احتياطاء وهذا بخلاف الصَيْدٍ فإنَ المُعمبر فيه موضيع 
قوائم لطَيْرٍ إذا كان مُستقرًا به» فإِنْ كان الطَيْرُ على غُضْنٍ هو في الحرّم لا يجوزٌ له أن 
يَرْمِيّه» وإنْ كان أصل الشَجَرِ ة في الحِلٌّ» ون كان على عُضْنٍ هو في الجل فلا بَأسّ له أن 
يَرُمِيّه . 

وإنّ كان أصل الشجَرٍ في الحرّم يُنْظرٌ إلى مكانٍ قوائم الصَيْدٍ لا إلى أصلٍ الشّجرِ ؛ ؛ لأن 
قِوامَ الصَّيْد بقَوائهه حتّى لو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحرّم ورأسّه في الجِلّ فهو من صَيْدٍ 
الحرّم لا يجورٌ للمُحْرِم والحلالٍ أنْ يقثله . 

ولو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحِلّ ورأسّه في الحرّم فهو من صَيِْدِ الجلء ولا بَأسَ 
للحلالٍ أنْ يقثُلّه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) ليست في المخطوط.‎ 
في المخطوط: «واحد».‎ )"( 


د م2100 


وكذا إذا كان بعض قوائِه في الحرّم وبعضّها في الجل فهو صَيْدُ الحرّم ترجيتحا لجانبٍ 
الْحُرْمةٍ احتياطا هذا إذا كان قائمًا . فأ إذا نام فجعل قوائمّه في الحِلٌ ورأسّه في الحرّم 
فهو من صَيْدٍ الحرّم ؛ لأنّ القوائم إِنّما تُعبَبَرُ إذا كان مُستقرًا بها وهو غير م 0 
هو كالمُلْقَى على الأرض» وإذا بَطَلَ اعتبار القوا: ثم فاجتمع فيه الحاظِرٌ والمَبِيحٌ فيتر رجش 
جانِبُ الحاظِرٍ احتياطاء ولا بأ سّ بأخدٍ كمْأةً الحرّم ؛ ؟ لأنّ الكمّأةً 0 
بل هي من ودائع الأرض 

وهد قال أبو حنيفة - رحمه الله-: لا بَأ مس بإخراج حجارة الحرّم وثُرابه إلى الجِلَ ؛ ؟ أن 
لاس يُخرجو القّدورَ من مكَة من لَدُدْ رسول الله إلى يونا هذا من غير تكيرء ولأنه 
يجورٌ استهْلاكه باستعمالِه في الحرّم» فيجورٌ إخراجٌه إلى الحِلّ . 

وعن ابنٍ عبّاسٍ وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما كراهةٌ ذلك بقوله عَرَّ وجل : «أول يرا أن 
بعلن حتريًا “يا [العنكبوت :>] جعل [اللّه تعالى] (') نه نفس الحرّم آنا ولأنّ الحرم لَمّا 
الاحااي لحرلناد نيه راحيك رليم ثم إنْما يجبٌ على المّحْرِمِ اجيَنابٌُ محظوراتٍ 
الإحرام والحرّم وتَنْبَتٌُ اعكانها امكل [زاكان تباط ا بالترائع ٠‏ فأمًا إذا لم يكن 
مُخاطبا] ”"' كالصّبِيٌ العاقلي لا يجبُ ولا يبت يَْبْثُ حتّى لو فعل شيئًا من محظوراتٍ الإحرام 
والحرّم فلا شيء عليه ولا على وليّه ؛ لأنَ الحُرْمةً بسبب الإحرام» والحرَمٌ يبت حَّا لله 
تعالى» والصّبيٌ غيرُ مُؤَاحَذٍ بحُقَوقٍ اللَّه تعالى . ولكن ينبغي للوّليٌ أن يُجَنَبّهِ ما يَجْتَيْنُه 
المُحْرِم تدبا وتَعَوّدًا كما يَأمُرُه بِالصَّلاةِ. ١‏ 

وَأمّا العبدٌ إذا أحرم بإِذنٍ مولاه فإنّه يجب عليه الاجتِنابُ؛ لأنّه من أهلٍ الخطابء فإ 
فعل شيًا من المحظوراتٍ فإِنُ كان مِمّا يجورُ فيه الصّومٌ يصُومٌُء وإِنْ كان مِمّا لا يجودٌ فيه 
إلا الفيذيةُ ”" أو الإطعامٌ لا يجب عليه ذلك في الحا وإنْما يجبٌ بعد العِنْقِ ولو فعل في 


حال الرُقُ لا يجورٌ؛ لأنّه لا مِلْكَ له . وكذا لو فعل عنه مولاه أو غيرٌه؛ لأنّه ليس من أهلٍ 
المِلْكِ فلا يملِكُء وإِنْ مَلَكَ . 


. ليست في المخطوط . (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
إفرق في المخطوط : «الدم؟.‎ 


ديه ليان ساو 1 


وَإذا فرَغْنا من قُصّولٍ الإحرام وما يَتَصِلُ به فلْتْجع إلى ما كُنَا فيه؛ وهو بان شَرائطٍِ 
الأركان» وقد ذكرنا جُمْلةَ منها . 

فمنها؛ الإسلام . 

ومنها: العقلٌ . 

ومنها: اليه . 


1 
ومنها: : الإحرامٌ» وقد ذكرناه بجميع تُصُولِهِ وعَلائق وما انَل به. ظ 
ومنهاء الوقتٌ : فلا يجورٌ الوُقوفٌ بعرَفةَ قبل يوم عَرَفة ولا طوافٌ الزّيارة قبل يوم الَنْحَرِ» ٍ 
بلالا دين فال اسمخ نبل رت » أن لسع عا لو 0 بي : #ألْحح ظ 
شه مَعَلُوه 4 [البقرة :وا] والعباداتٌ المُوَّقَنةٌ لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصَّلاةٍ والضّوم . ْ 
وكذا إذا فا الوُقَوفُ بعَرَفةٌ عن وقيّه الذي ذكرناه فيما تقدمَ لا يجورٌ الوُنَوفُ في (يوم 0 
َكر) 27: ويَفوثُ الح في تلك السَنةٍ إلا لضرورة الاشتباه استحساًا بن اشبَة عليهم هلال ْ 
ذي الحِبّة فوَكّفُوا ثم تُيّنَ نهم وفوا يومَ النَخرٍ على ما ذكرنا فيما تقَدَمَ. 

وأمًا طُوافُ الرُيارة إذا فاتَ عن أَيّام النَخْرٍ فإنّه يجوز في غيرها لكنْ يمه مه [الدَم] 9" 
في قولٍ أبي حنيفة بالتأخير على ما مرّ» وأشهرٌ الحجٌ شُوَّالٌ وذو القعدةٍ وعَشْرٌ من ذي 
الحِجَّةٍ كذا رُوِيّ عن ججماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم منهم : عبد اللّه بن عبّاسٍ وعبة 
اللّهَ بن عم وعيد لين الر ير لق لحم و ام ا 
الضّعبِيّ ومُجاهِدٍ وإبراهيمٌ» وينبني ني أيضًا على معرفةٍ أشهّر الحجّ الإحرام مُ بالحجٌ قبل أشهّرٍ 
لحي وقد ذكرنا الاخيلات فيه فيما تدم . 

ومنها: إذا أَمِنّ “عليه فيه شال قدو َه على الأداء بنفسه» فلا يجوز استنابةٌ غيره مع ظ 
تذونة على الح بدية. وجَمْلةُ الكلام فيه أن الهباداتٍ في الشرع أنواعٌ ثلاثة: اله ْ 
محضة د: كالرّكاة والصَّدّقات والكمَّاراتِ [758/1أ] والعُشُورٍء يدنه امحفية : كالصلاة 
والصوم والجهادٍء ومشتملة على البدنٍ والمالٍ: كالحجٌ . 

فالماليّةٌ المحضةٌ : تجورٌ فيها اليّيَابةٌ على الإطلاقٍ وسَّواءٌ كان مَنْ عليه قادرًا على الأداء 


تو ا ار ا ا ا ا ا روا ا ات 1 


)١(‏ في المخطوط : «آخر يوم». (؟) ليست في المخطوط. 


5( 


ولاء لأن الواجبٌ فيها |خراجٌ المالٍ وأنه نه يحصّل بفعل الثائب» والبدنية به المحضةٌ 

لنجرثه انبعل اللاي دج : «وَآن ل إلإضلن امام سَعن # [النجم . 
إلأما حص بدليلٍ . وقول التبئّ يله : : «لايَصُومُ أحدٌ عن أحدٍ ولا يُصَلَي أحدٌ عن أحد)'١)‏ 
أي : في حَقٌ الخروج عن العٌهْدةٍ لا في حَقَّ التّواب» فإنّ مَنْ صامً أو صلى أو تَصَدَّقَ 
وجعل نواه لغيره »من الأمواتٍ أو الأحياء جاز» ويَصِلُ نّوابُها إليهم عند أهل السب 
والجماعة» وقد صَحَّ عن رسول الله يك أنه ضَحَّى بكَبْشينٍ أملَحَيْنٍ : أحذهما: : عن نفسِه » 
وَالآحَر : عن أُميِ من آمَنّ بوَحْدانيِْ الله تعالى وبرساليه و7" . 

دروي أن سعد بنَ أبي وقّاص رضي الله عنه سأل رسول الله نقال: يا رسول الل 
ِنَّ مي كانث تُحِبٌ الصَّدَّقة أنَأنَصَدَّقُ عنها؟ فقال النّبيُ يل: «نَصَدق»”” وعليه عَمَلُ 
المسلمينَ من لَدّنْ رسول اللّه يكل إلى يونا هذا من زيارة القُبِورٍ وقراءةٍ القرآنِ عليها 
والتكفِينٍ والصَدقات والصّوم والصَّلاةٍ وجَعلٍ نُوايها للأموات» ولا اميّناعَ في العقلٍ أيضًا 
لأنّ إعطاء القَوابٍ من اللَّه تعالى إفضالٌ منه لا استحقاقٌ عليه» فلّه أنْ يتفّضَّلَ على مَنْ 
عَمِلَ لأجله بجَعلٍ التّوابٍ له كما له أنْ يتَفْضْلٌ بإعطاء الَواب من غير عَمَلِ رأسًا . 

وأمّا المشتّملةٌ على البدنٍ والمالٍ - وهي الحجٌ - فلا يجورٌ فيها التّيابةُ عند القّدْرقَ 

والكلامُ فيه يَقَعُْ في مواضع: في [بيان] ”* جواز النُيابةٍ في الحجّ في الجْمْلةء وفي بيانٍ 


)١(‏ أخرجه مالك معلقّاء كتاب : الصيام؛ باب: النذر في الصيام والصيام عن الميت» وقد ضعفه الألباني 
في ضعيف جامع الترمذي» 2)971١8(‏ من حديث ابن عمرء والنسائي في الكبرى (؟/ 5/ا١)2‏ ةل 
من حديث ابن عباس ٠‏ وذكره ابن حجر في «التلخيص الخبير) 6 62" وقال: رواه النسائي في 
الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ برقم (717744)» من حديث أبي رافع . . وذكره الهيئمي في المجمع (5/١؟)؛‏ 
وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن». 

() أخرجه البخاري» في كتاب: الجنائزء باب: موت الفجأةء حديث (1188). ومسلم في كتاب: 
الزكاة» باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت» حديث )٠٠١84(‏ والنسائي (569) وابن ماجه 
- (27710. من حديث عائشة» وفيه «أن رجلا قال للنبي كله : :| «إن أمي الْتُِّت نفسها» وأظنها لو تكلمت 
تصدقت. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟. قال : #نعم»» وفي روايات أخرى أن هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة. ولم أقف على كونه سعد بن أبي وقاص . 

(5) زيادة من المخطوط . 


ضضنة و عت تصن 


كيفيّة التَّابةٍ فيه» وف بيانٍ شَرائطٍ جواز التّابقَ» وفي بِيانٍ ما يَصِيرٌ التَائبُ به مُحْالِقًا وبيانٍ 
حكمه إذا خالف . 

لاقن الدَلِيلٌ على الجواز حديتُ الحتْعَميْةَ وهو ما وي أن امرأة جاءث من بي 

حَدْمَم إلى رسول اللّه ل وقالتُ : يا رسولٌ اللَّهِ إن فريضة الحج أدرَكَتْ أبي» وإنّه شيخ 

000 يةِ: لا يسيَمْسِك على الرَّاحِلةَ» أَفَيُجْزيني أنْ أحُجّ 
عنه؟ فقال يكل : «حُجى عن أبيك واعتمري» 5 وفى رواية قال لها: «أرأيت لو كان على 
أبيك دَيْنَ فقضَيتيه أما كان يُقْبَلُ منك؟؟ قالتْ: نَعَمء فقال النّبيُ للهِ: «فَدَيْنُ الله تعالى 
أحَق»”'"2» ولأنّه عِبادةٌ توَّدّى بالبدنٍ والمالٍ فيجبٌ اعتِبارُهما ولا يمْكِنُ اعتبارُهما في حالةٍ 
واجدة؛ لبَنافٍ بين أحكايهما فنعبّيدُهما في حالين» فنقول لا تجورٌ التيَابةٌ فيه عند القدْرةٍ 
اعتِبارًا للبَدَنْء وتجورٌ عندٌ العجز اعتِبارًا للمالٍ عَمَلا بالمعنييْنِ في الحالينٍ . 

وما كيفيّةُ التّيابةٍ فيه» فذكر في الأصلٍ أنْ الحجٌ يَقَمُ عن المحجوج عنه؛ ورُوِيَ عن 

محمّدٍ أن نفس الحم يَقَعْ مُ عن الحاجٌ» وإنّما للمحجوج عنه ثُوابٌ التفْقَ . . وجه رواية 

محمَّدٍ أنّه عِبادةٌ بَدَنِيَةٌ وماليّةٌ والبدنُ للحاحٌ» والمالٌ للمحجوج عنه فما كان من البدنٍ 
لصاحب البدنٍء وما كان بسبب المالٍ يكونٌ لصاجب المالٍء والذلئل عليه انهالق ارتكت 
ع م ع اه ااا اله 

ل 00 
أبيك» أمرّها بالحجٌ عن أبيها. ولولا أن حَجَّها يَقَعُ عن أبيها لما أمرّها بالحجٌ عنه» ولأن 
التبي يل قاس دَيْنَ اللّه تعالى بديْنٍ العِبادٍ بقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين؟؛ وذلك 
تُجْرٌِ فيه التَّابةُ ويقومٌ فعلٌ التّائب مام فعل المنوب عنه كذا هذا . 
000( أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب: وجوب الحج وفضلهء» حديث ,)١6١7*(‏ ومسلم في 
كتاب : 0 باب : الب لكاو حديث (2)1795 وأبو داود »)١48٠99(‏ والترمذي (م؟94ة). وابن 
ار تب 50 ؛ باب : تشبيه قضاء الحج بقضاء ء الدين» حديث (757559)؛ عن 


ابن عباس قال: قال رجل : : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال 00 
دين أكنت قاضيه؟» قال: 1 تعم. . قال: : «فدين الله أحق» وانظر الصحيحة (/ا15"), 


يي ا و رح اا ا ا و اند و توي دا بعر ان اي م جد رفي عي 


كم 3 


ال 7 
وَأما شَرائط جواز الثيابة: 
فمنها: أن يكونَ المحجوجٌ عنه عاجرًا عن أداء الحجّ بنفسه وله مال فإِن كان قادرًا على 
الأداء بنفيه بأنْ كان صحيحٌ البدنٍ وله مال لا يجودٌ ححج غيره عنه ؛ لأنه إذا كان قارًا على 


الأداءِ بِبَدَيِه وله مال» فالفرضٌ بِتَعَلَّقُ بِبَدَيْهِ لا بمالهء قن لجال تكن ما وإذا تَعَلَّىَ 
الفرض بِبَدَنِهِ لا تُجْزِئٌ فيه التَّيابةٌ كالجباداتٍ البدنيّة يّةَ المحضة . 


وكذا لو كان فقيرًا صحيحٌ البدنٍ لا يجوزٌ حَجٌ غيره عنه ؛ لأنّ المال من شَرائطٍ الوؤجوب 
فإذا لم يكنْ له مال لا يجب عليه أصلاً» ؛ فلا ينوبٌ عنه غيرٌه في أداء الواجب ولا واجبٌ. 
ومنها: : العجرٌ المُسنّدام من وقتٍ 18/11ب] الإحجاج إلى وقتٍ الموتء فإِنْ زال 
قبل الموتٍ لم يُجز حَج غيره عنه؛ لأنْ جوازٌ حَجٌّ الغيرٍ عن الغيرٍ ثبت بخلافٍ القياس 
لضرورة العزٍ الذي لا يُرْجَى زَوالّهِ فيتقَيَدُ الجوازٌ به. وعلى هذا يخرجُ المريض أو 
المحبوس إذا أحَجّ عنه أنَ جوازّه موقوف إِنْ ماتّ - وهو مزيض أو محبومنٌ - جازء وإنّْ 
ذال المرّض أو الحبْسٌ قبل الموت لم يجزء والإحجاجٌ من الزّمِنٍ والأعمّى على أصل أبي 
حنيفة جائرٌ ؛ لأنَ الرّمانة والعمّى لا يُرْجَى رَوالُهِما عادةً فوْجِدَ الشَرطٌ - وهو العجِدٌ 
المستدامُ - إلى وقتٍ الموتٍ . 

ومنها: الأمر بالحج فلا يجوز حَجٌ الغير عنه بغير أمره؛ لأنّ جوارّه بطري النّيابةٍ عنه» ' 
والتّيابةٌ لا تَنْيْتُ تلك إلا با لات ولا اتوارت بشن عن موه ب: بغيرٍ أمره. فإنّه يجورٌ إن شاء الله 
تعالى بِالتّصٌء وَلِوُّجودٍ الأمر هناك دَلالة على ما نذكرٌ - إِنّْ شاء اللّه تعالى . 

ومنها: نيةُ المحجوج عنه عند الإحرام ؛ لأنّ التائبَ يَحْجّ عنه لا عن نفسِهء فلا بُدَّ من 
يِه ء والأفضل أن يقول بلسائه : تعن اوه كما إذا حم عزن تقتيلة . 

ومنها: أنْ يكونّ - حَجٌ المأمور بمالٍ المحجوج عنه. فإِنْ تَطَرََ الحاج عنه بمالٍ نفيه لم 
يج عنه حتى يَحُج بماله . دوك لكان ]رصي ان بت مديوالة وناته تدر بعنه 
وارِنّهِ بمالٍ نفسه ؛ لأنّْ الفرضٌ تَعَلّقَ بماله فإذا لم , يَحْجّ بماله لم يسقّطْ عنه الفرضٌ ؛ ولأنّ 


صنّة ح 1 بدائع الصنائع ع1 .> 
مذهبّ محمَّدٍ أن نفس الحجٌ ب يقَمُ للحاجٌ» وإِنّما للمحجوج عنه نَوابٌ النََقَق فإذا لم يُثفق 
من ماله فلا شي له رأسًا . 

ومنها: الحجٌ راكبًا حتّى لو لو أمرّه بالحجٌ فج ماشيا يَضْمَنُ التققة ويَحُجَ عنه راكيًا؛ لآ 
المفروضٌ عليه هو الحج راكبًا فيَنْصَرِفٌ مُطَلَقُ الأمر بالحجٌ إليه فإذا حَجّ بج ماشيًا فقد خالّفٌ 
فيَضْمَنُ» وسَّواءٌ كان الحاج قد حَجّ عن نفسِهء أو تامو الور عند مين 
إلذَ أن الأفضلَ أن يكونَ قد حَجّ عن نفسه”"' . 

وقال الشّافعيٌ : : لا يجوذٌ حَجُ الضرورة عن غيره؛ ويَقَعُ جه عن نفيه ويَضْمَنْ التققة'"'. 
واحتّجٌ بما رُوِيَ أنّ رسولَ الله يق سَمِعَ رجلا يُلَبّي عن شُبْرْمةَ قال له يكق: : الومَنْ شبْرْمةُ؟) 
فقال: أ لي» أو صَديقٌ لي؛ فقال [له النبي] '" وَل «أحجَجت عن نفيك؟' فقال: لا» 
فقال يَكِِ: «حُجٌ عن نفك ثم عن عن شُبْرْمةَ(*) فالاستدلال به من وجهين : 

احذهما: أنه سأله عن حَجّه عن نفسه . ولولا أنّ الحكمَ يختلفٌ لم يكن لسُوَالِهِ معنّى . 

والثاني: أنّه أمرّه بالحجٌ عن نفسه ألا ثم عن شُبْرْمَة» فدَلَ أنه لا يجورُ الحج عن غيره 
قبلَ أن يَحجّ عن نفسه ؛ ولأنّ حَببّه عن نفسه فرضٌ عليه وحَجْه عن غيره ليس بِفْرْضٍ » 
فللابجرة ترك الفرضن بها لب برض » 

(ولئا): حديتٌ الحفْمَميّة أنّ التي يلي قال لها : «حُجُي عن أبيك» '*'» ولم يستفمز أنّها 
كانث حَجَتْ عن نفسها أو كانث صَرورةً . ولو كان الحكمٌ يختلفٌ لاستفسّرٌ؛ ولأنّ الأداء 
عن نفيه لم يجب في وقتٍ مُعَيَنِ فالوقت كما يصلْحُ لحَجه عن نفسه يصلْحُ لحَجّه عن 


؛)455/1١( تحفة الفقهاء‎ »)١5١/4( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ 5 20)» المبسوط‎ )١( 

مجمع الأخهر (08/1 06 

(؟) مذهب الشافعية : أن من عليه فرض الحج أو نذر الحج لا يجوز حجه عن غيره . . انظر: حلية العلماء 

(/ 22508 فتح العزيز بذيل المجموع (0/ ”2 355). المجموع شرح المهذب (/9/ 21110 .)١١8‏ 

زفر4ق ل 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» حديث 4)181١(‏ وابن ماجه 

ف 0 وأبو يعلى (4/ 2)"79 (5540)» والطبراني في الأوسط (؟/١515)». 2)١4717(‏ وذكره أبن 
فى «التلخيص ا حبير» (؟/77), (2)908 من حديث أبن عباس » وقال: قال البيهقى: إسناده 

الو ل 0 1 

(6) سبق تخريجه . 


ةي صلايخج كعلل-ج 2ه 
غيره» فإذا عَيْتَهِ لحَجّه عن غيره وقَمَ عنه؟ ولهذا قال أصحابنا: إِنْ الصّرورةً إذا حَح بنبةٍ 
لتثْلٍ أنْهِيَقَعُ عن التقلٍ ؛ لأن الوقت لم يتعيّنْ للفّرْضٍ بل يُقبَلُ الفرض والتقَلُ» فإذا عَيه 
للتَملٍ تَعَيّنَ له إلا أن عند إطلاقي النَبَةِ يَقَعْ مُ عن الفرض ؛ لوّجود نيّةٍ الفرض بدلالةٍ حاله إذ 
الظاهرٌ أنّه لا يقصِد التَمَلّء وعليه الفرض فانصّرف المُطلَّقُ إلى المُقَيَّدِ بدلالة حاله لكنّ 
الدّلالة إنما تُعمَبرُ عند عَدّمِ النَصّ بخلافهاء ٠‏ فإذا نَوَى التَطوّعَء فقد وُحِدَ النّصٌّ بخلافها فلا 
تُعبَبَدُ الدّلالةٌ إلذَّ أ أنَ الأفضلّ أنْ يكونٌ قد حَجٌّ عن نفسه ؛ لأنّه بالحجٌ عن غيره يَصيرُ تارِكًا 
إسقاطً الفرض عن نفسه؛ فيتمكَنُ في هذا الإحجاج ضَرْبُ كراهق ولأنّه إذا كان حَجٌ مره 
كان أعرف بالمناسِك . وكذا هو أبعَدُ عن مَحَلُ الخلافٍ فكان أفضلٌ؛ والحديثُ محمولٌ 
على الأفضليةٍ تَوْفِيقًا بين الدّلائل» وسّواءٌ كان رجلا أو امرأةً إلا أنه نّهِ يُكرّه إحجاجٌ المرأقء 
لكنّه يجوز. 

أمّا الجوارٌ فلِحديث الخَتْعَميّةٍ . وأمَّا الكراهةٌ فلأنه يدخلُ في حَجّها ضَرْبُ تُقْصانٍ؛ 
لأنّ المرأةً لا تستّؤفي سُئَنَ الحيجٌ فإنّها لا ترمّل في الطوافٍ وفي السّعي بين الصا والمروة 
ولا تحلِقء وسّواءٌ كان خُرًا أو عبدًا بإِذنٍ المولى لكثه يُكْرّه إحجاجٌ العبدٍ. أمَّا الجوازٌ 
فلأنه يَعملْ بِالتّيابةٍ» وما تجورٌ فيه التَيابةٌ يسوي فيه الحُرٌ والعبدٌ كالرّكاة ونحوها. وأمًا 
الكراهةٌ فلأنّه ليس من أهلٍ أداء الفرض عن نفيه فبُكْرَه أداله عن غيره واللّهِ الوقن . 

وَأمّا بِيانٌ ما يَصيرُ به المأمورٌ بالحج مُخْالِفًاء وبيانُ حكمه إذا خالّف فنقول: إذا أمد 70 


كن 


لو 


:ل 

ِحَجَّةِ مُفْرّدةِ أو بِعُمْرةٍ مُفْرَدةٍ فقرنَ» فهو مُخَالِفٌ ضَامِنٌ في قولٍ أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمّدٌ: يجري [1559/1أ] ذلك عن الآمِرٍ نَستحسِنٌ ونَدَعٌّ القياسّ فيه ولا يَضْمَنُ فيه دَمَ 
القرانٍ على الحاج . 

(وجه قولهما): أنّهِ فَعَلَ المأمورَ به وزادً حَيْرًا فكان مَأَذونًا في الزَّيادةٍ دلالةَ» فلم يكنْ 
مُخالِمًا كمَّنْ قال لرجلٍ : اشر لي هذا العبد يأف وزهم ذ, شتراه بخمسوائةٍ أو قال: بع هذا 
العبدَ بألفٍ دِرْهَمٍء فباعه بألفٍ وخمسها خمسيائة يجوزء ويُتَقّذُ على الآَمِرٍ لما قلنا كذا هذاء 
وعليه ةم لقان لأن الحاحٌ إذا قر بن المحجوج عنه كان الم على الحا لما نذكر. 

ولأبي حنيفة أ نه لم يَأتٍ بالمأمور به؛ لأثه أمِرَ بسَفَرِ يصرقُه إلى الح لاغيرُ» ولم يَأتِ 


)١(‏ في المخطوط : «أخرج» 


به فقد خالّفَ أمرّ الآَمِرٍ فضَّمِنٌ . 

ولو أمره أن يَحْحّ عنه فاعتّمرَ د ضَمِنَ ؛ لأنّه خالّفٌ ولو اعتّمرَثمٌ حَجٌّ من مكةً يَضْمَنُ 
التَمَقةَ في قولهم جميعًا ل ل ل ل 
سَفره الأوَّلَ إلى العُمْرَةَء فكان مُخْالِفًا فِيَضْمَنُ التقّقةَ. ولو أمرّه بالححٌ عنه فجمع بين 
إحرام الحج وَالعُمْرَةٍ فأحرم بالحجٌ عنه وأحرم بِالعْمْرةٍ عن نفسه فحَجّ عنه واعتّمرٌ عن 
نفسِه صار مُخْالِفًا في ظاهر الرّوايةِ عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنه يقسِمٌ التمّقَةَ على 
الحج والعُمْرة» ويَطرَحُ عن الح ما أصاب العمْرةَ ويجوز ما أصابّ الحج . 

(وجه رواية أبي يوسط): أذ الناكون مها أمردعة - وهو الححٌ - عن الْآمِرٍ وزادّه 
إحسانًا حيث أسقّط عنه بعض التَمَقةَ . 

(وجه ظاهر الرواية): أنه أمرّه بِصَرْفٍ كُلَ السَمَرِ إلى الحجٌ ولم يّأتٍِ به؛ لأنه أدَى 
ِالسَفّرٍ حَجًا عن الآمِرٍ وعُمْرةٌ عن نفسه فكان مُحالِعًا وبه تين أله فعل ما أيرَ به . 

وقوله : (أنّه أحسّنَ إليه حيث أسقّطً عنه بعض التَمّقةِ) غيرُ سَّدِيدٍ؛ لأنّ عَرَضٌ الآمِرٍ في 
وح نر ا 0 
0 ا 
فاشتِغالّه به كاشتّغالِه بِعَمَلٍ آخَرَ من التّجارةٍ وغيرها إلا أنَ التَقَقةَ مقدارٌ مَقَايِه للحَج من 
ماله ؛ لأنّه عَمِلَ لنفسه . ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ - رحمه الله - في الرّقَيّاتِ إذا حَجّ 
عن المّتِ وطافٌ لحَجّه وسَعَى ثم أضافّ إليه عُمْرة عن نفسه لم يكن مُحْالِمًا؛ لأنّ هذه 
العُمْرةَ واجبةٌ الرَفْض؛ لوقوعِها على مُحْالَفَةٍ اسن على ما ذكرنا في فصلٍ القرانٍء فكان 
وُجِودُها والعدّمٌُ بمنزلةٍ [واجدة] ”") ش 

ولو كان ججمع بينهما ثمّ أحرم بهما ثم لم يَطفْ حتّى وقّفَ بِعَرَفةَ ورفضٌ العْمْرةَ لم 
يَنْفّعه ذلك» وهو مع ذلك مُخْالِفٌ؛ لأنّه لَمّا أحرم بهما جميعًا فقد صار مُحْالِمًا في ظاهرٍ 
الرُواية على ما ذكرنا فوَقَعَتِ الحجّةٌ عن نفسه فلا يُحْمَمَلُ التَغْييرُ بعد ذلك برَفْضٍ العُمْرَةٍ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ولو أمرّه رجلٌ أنْ يَحجٌّ عنه حَبةٌ وأمرّه رجلّ آخَرُ أن يَحُجّ عنه فأحرم بِحَبّةٍ فهذا لا يخلو 
عن أحدٍ وجهين : إِمّا أن أحرم بِحَجَةٍ بِحَبَةٍ عنهما جميعاء وإمّا أن أحرم بِحَجَةِ عن أحدهما. 

فإنْ أحرم بحَجةٍ عنهما جميًا فهو مُخالف» ويم قَعُ الحجٌ عنه ويَضْمَنُ التَمَقَةَ لهما إِنْ كان 
أنْمَقّ من مالهما؛ ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما أمرّه ب بِحَجٌ تام ولم يَفْعَلُ » فصار مُخْالِفًا لأمرهما فلم 
يَقَّع حَجُه عنهما فِيَضْمَنُ لهما؛ لأنْ كُلَّ واحِدٍ منهما لم يَرْض بِإِنْفاقٍ ماله فيَضْمَنُ» وإنّما 
وقَّمَ الحج عن الحاجٌ؛ لأنْ الأصلّ أن يَقَعَ كل فعلٍ عن فاعِلِه . وإنّما يَفَعُ لغيره بِجَعلِه 
فإذا خالّفَ لم يَصِرْ لغيره فبَقيَ فعله له . 

ولو أرادَ أن يجعلّه (لأحدهما لم) ''' يملِك ذلك بخلافي الابن إذا أحرم بِحَجَةٍ عن 
أبَوَيْهِ أنه يُجْزِئُه أن يجعلّه ”'' عن أحدهما؛ لأنْ الابنَ غير مَأمور بالحجٌ عن الْأَبّوَيْنِء فلا 
َتَحَقَّنُ مُخالّفَةُ الآمِرٍء وإِنّما جعل نَوابَ الحجٌ الواقِع عن نفسه في الحقيقة لأبَوَيْهه وكان 
من عَرِْه أن يجعلّ نَوابَ حَجّه لهما ثم تقض عَرْمَه وجعله لأحدهما وههنا بخلافه؛ لأنَّ 
الحاجٌ مُمصَرْفٌ بحكم الآمِرِء وقد خالّفَ أمرّهما فلا يَتَعُ َجه لهما ولا لأحليهما . 

وإِنْ أحرم بِحَجَّةٍ عن أحدهما فإنْ أحرم لأحدهما عَيْئَا و فَعَ الحجٌ عن الذي عَيّنَه 
ويَضْمَنْ التَقة للآخرء وهذا ظاهرٌ. 

وإِنْ أحرم بِحَجّةٍ عن أحدهما غير عَيْنِ فلّه أن يجعلّها عن أحدهِما أيُّهما شاء مالم 
يَنَصِلْ بها الأداءً في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ استحسانًا . 

والقياسٌ أنْ لا يجورٌ له ذلك ويِقَمُ الحج عن نفسيه ويَضْمَنُ التَقَقةٌ لهما . ٍ 
(وحجه القياس): أنّه خالّف الأمر؛ لأنه [لّهَا] © أ أيرَ بالحجٌ لمُعَيَنِء وقد حَجّ لمُبْهَم 
والمبهم غير المي فصار مُحالِعًا ويَضْمَنُ التق ويقَعْ الحج عن نفيه لما ذكرنا بخلاي 
ما إذا أحرم الابنُ بالحجٌ عن أحد أَبَوَيْهِ أنه يسح وإنْ لم يكن مُعَينَا لما ذكرنا أن الابنَ في 
حَجّه لأبَوَيْه ليس مُتَصَرهَا بحكم الآمِرٍ [حتى 2 يَصيرٌ مُخْالِقًا للآمر] ”“' بل هو يَحُْجٌ عن 
نفسِهء ثم يجعلٌ نَوَابَ حَجَه لأحدهما وذلك جائرٌ . وههنا بخلافه . وجه الاستحسان أنه 
قدصّحٌ من أصل أصحابنا أن الإحرامَ[719/1ب] ليس من الأداء بل هو شرط 


)١(‏ في المخطوط : «عن أحدههما لا». (؟) في المخطوط : «يجعلها». 
(*) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(455|-ل- سحتم ‏ بدائع الصفائع ج" 


[جواز] ”'" أداء أفعالٍ الح » فيقتضي تَصَوُرَ الأداءء والأداءُ مُتَصَوّرٌ بواسطة النَعِيِينِ» فإذا 
جعله عن أحدهِما قبل أنْ يتَصِلَ به شي من أفعالٍ الحج تَعَيّنَ له فيَقَمُ عنه» فإِنْ لم يجعلها . 
عن أحدِهِما حتّى طافّ شؤطا ثم أرادَ أن يجعلّها عن أحدِهما لم تجرْ عن واحِدٍ منهما؛ 
لأنّه إذا اتصَلّ به الاداة تَعَذّدُ تَعيِينُ القدرٍ المُوَدَى ؛ لأنْ المُؤَّدَى قد مَضَى وانقضّىء فلا 
ِتَصّوَّرٌ تَعبِينُه فيَقَعٌُ عن نفسه تسح وسان جر مددر انعا له الامنال رذ 
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وَإِنْأ مر أحذهما بِحَجََوَ وأمرّه الآَخَرُ بِعْمْرَةٍ فإِنُ أؤنا له بالجمع - وهو القرانٌ - فجمع 
جاز؛ لله ير سر يصَرتُ بعضّه إلى الحجٌ وبعضه إلى ارق وقد فعل ذلك فلم يعر 
ل فججمع ذكر الكَرْخيٌ أنه يجورٌ وذكر القّدوري في شرجه 
ممخقصّر الكَرْخيٌ أله لا يجورٌ على قول أبي حنيفة؛ لأنه خالّفٌ لاه مر بِسَفَّرِيَنصَرِفُ كُله 
إلى البح قد شورق إلى انعد روا رشت ع5 فينان كارتا ونيا بض هنذا علو ا 
رُوِيَ عن أبي يوسف أن مَنْ حَجّ عن غيره واعتّمرٌ عن نفسه جاز . 
ولو أمرّه أن يَحُجّ عنه فحَجّ عنه ماشيًا يَظْمَنُ؛ لأنّه الَف لأنْ الأمرَ بالحج يَنصَرِفٌ إلى 
الح المجارت لي الخرع - وهو الحجٌ راكبًا - لأنّ اللّهَ تعالى أمرَّ بذلك» فعندَ الإطلاق 
يَنْصَرِفُ إليه فإذا حَجٌّ ماشيًّا فقد خالّفٌ فِيَضْمَنُ لما قلناء ولأنّ الذي يحصّلُ للآمِر من 
اس الح عر اراك لزان فر عرب ل كان لك اق وار ؛ ولهذا قال 
محمّدٌ: إِنْ حَجّ على جمارٍ كرت له ذلك؛ والجمل أفضل؛ لأنَ التقّقةَ في رُكوب الجمّلٍ 
أكثرُ فكان خُصّولٌ المقصٌود فيه أكمّلّ فكان أولى . 
وَإذا فعل المأمورٌ بالحجٌ ما يوجبٌ الدّمَ أو غيرّه فهو عليه ولو قرنّ عن الْآمِرٍ بأمره فدَمُ 
القرانٍ عليه» والحاصضل أن جميعٌ الدماء المْتَعَلْقَةٍ ة بالإحرام في مالٍ الحاج إلا دم الإحصار 
خاصة» فإنّه في مالٍ المحجوج عنه» كذا ذكر ”" القّدورِيُ في شرجه مختصّر الكذ عه ©4) 
الإجمدار ولع يدير الالعيلا تو وكقا ذكر العاضى فى شرج يعتمت الميمارج » رل 
يذكرٍ الخلافٌ» وذكر في بعض تُسَخ الجامع الصَّغيرٍ أنه على الحاج عندٌ أبي يوسف . 
أمّا ما يجب بالجناية؛ نهر الذي عن فكان عليه الجزاءً ؛ ولآث ارزيكة عن 


. ليست في المخطوط. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «روى». () زاد في المخطوط : «ولم يذكر الخلاف وذكرا.‎ )( 


كت ط.) 

عن الجناية» فإذا جَنَى فقد خالّف فعليه ضَمانُ الخلافٍ . 

وأمّادَمُ القرانٍ فلأنّه (دَمُ نْسْكِ) ”'©؛ لأنّه يجبٌ شكرًاء وسائرٌ أفعالٍ النّمْكِء على 
الحاجّ فكذا هذا النُسُكُ . وأمّادَمُ الإحصارٍ فلأنّ المحجوج عنه هو الذي أَدخَلّه في هذه 
العْهْدةِّء فكان من جِنْسٍ التَمَقَةٍ والمُؤْنَقٍ وذلك عليه كذا هذاء فإِنْ جامع الحاجٌ عن غيره 
قبل الؤقوفٍ بِعَرَفةَ فسد حَجُه ويمضي فيه والتَمّقَةُ في ماله ويَضْمَنٌ ما أنْمَقَ من مالٍ 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مال نفسه . 

اناقباة لسن قن النعباء ماله مرفي :0 قله روه افق عنقا لاه 
تعالى - في موضعه . والحجَّةٌ الفاسِدةٌ يجبٌ المُضئُ فيهاء ويَضْمَنٌ ما أَنْمَّقّ [من مالٍ 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءً من مالٍ نفسه. ويَضْمَنُ ما أنْمَنّ من مالٍ] "7" الآمِرٍ 
قبل ذلك ؛ ؛ لأنّه خالّف ؛ لأنّه | مره بِحَجة - صحيحةٍ وهي الخالية عن الجماع - ولم يقل 
ذلك فصار مُحالِفًا فِيَضْمَنٌ ما أنْمَقَ وما بَقيّ يُنْفِقُ فيه من ماله؛ لأنّ الححّ وقَم له ويقضي 
ا 
فيه وسّنذكرٌه في موضعه - إِنْ شاء الله . 

ولا يَضْمَنٌ التق لأنّه فاته بغيرٍ صّنْعِه فلم يوجَدْ منه الخلافٌ فلا يجب الضَمانٌ وعليه 
عن نفسه الحج من قابلٍ ؛ لأنْ الحجّةَ قد وجبث عليه بالشّروع» فإذا فانَثْ لَرِمَه قضاؤهاء 
وهذا على قولٍ محمَّدٍ ظاهرٌ؛ لأنّ الحجّ عنده يقَعُ عن الحاجٌ . وَقالوا فِيمَنْ حَجَّ عن غيره 
فمرضٌ في الطريت: لم يَجز له أنْ يدمَمَ القَقةَ إلى مَنْ يَحج عن الميّتٍ إلا أنْ يكونّ أَذِنَّ لم 
في ذلك ؛ ؛ لأنّه مَأمورٌ بالحجٌ لا بالإحجاج كأنْ '" لم يَبْلُعْ المالّ المدفوحٌ إليه التمقةَ . 
أْقَقَ من مال نيه ومال الآِرِء ينظ فإن بَلَّ مال الآ الكراء وعامّة التق فالحجُ عن 
الو كوه ماه وإلأفهو ضَاينٌ» ويكونٌ ”'» الحج عن نفسه ويَرْدُ المالّ» والأصل 

فيه أنْ يَعبَيِرَ الأكثرٌ ويجعلّ الأقَلَّ تَبَعَا للأكثر» وَقَّليلَ الإثفاق من مال نفيه مما لا يُمْكِنُ 
التخؤز عناسن ره ارم أو قَليلٍ زادٍ فلو اعتَبّرَ القليل مانِعًا من وُقوع الحج عن الْآمِرٍ 
يودي إلى سَدٌ باب الإحجاج فلا يُعتَبدُ [ويُعتَبد الكفية] (* , 


)١(‏ في المخطوط : «لنسك». (؟) ليست في المخطوط. 
(") في المخطوط: «فإن». (5) في المخطوط: 'يجوزا. 


() ليست في المخطوط . 
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ولو أَحَجّ رجلا ؛ يودي الحجّ ويقيمٌ بمكة جاز؛ لأنّ فرض الححٌ صار مُوَديّا بالفراغ عن , 
أفعاله . والأفضل أنْ يَحْجٌ ثم يَعودَ إليه » لأنَّ الحاصل للآمِرٍ تُوابٌ التَمَقَةِ» فَمَهُما كانت 
خفن أكار لازت اكز ررقي بإزاادى العامة لجح من الحج ونَوَى الإقامة /١[‏ 
ا]خمسة عشر يومًا فصاعِدًا أَنْمَقّ من مالٍ نفسه لأنّ نيّة الإقامة قد صَحَتْ فصار تارِكًا 
للسَّمَرٍ فلم يكن مَأذونًا بالإفاق ”'' من مال الآمِرٍ . ولو أَنْقََ ضَمِنَ؛ لأنْه أنْمَقَ مال غيره 
بغير إِذنه فإِنُ أقام بها أيّامًا من غير نيّةِ الإقامةٍ فقد قال أصحابنا : إِنّه إِنْ أقام إقامةً مُعتادةً 
التمَقةُ في مالٍ المحجوج عنه؛ وإِنْ زادَ على المُعتادٍ َالنَقَقَةُ من ماله حتّى قالوا: إذا أقام 
بَعدَ الفراغ من الحجٌ ثلاثة أيَامٍينفْقٌ من مال الآمِرِء وإِنْ زا يُنْقِقُ من مالٍ نفسه . 

وقالوا في الخراسانيٌ : إذا جاء حاجًا عن غيره فدخل بَعْدادَ فأقام بها إقامة مُعتادةٌ مقدارَ 
ما يُقِيمُ اتَاسُ بها عاددٌ فالتْقةُ في مالٍ المحجوج عنه» وإ أقام أكثر من ذلك القت في 
ماله وهذا كان في رَمانِهم ؛ لأنّه كان رَمانَ ل 
أو مع نَمَّرِ يسير» فقَدّروا مُدَّةَ الإقامة ة بها بعدَ الفراغ من الحجٌ كما أذْنَ الي كه للمُّهاجرٍ أن 
قم بمكة"' . فأما ذ في زّماننا فلا يُمْكِنٌ الخروجُ للأفرادٍ والآحادٍ ولا لجماعة قَلِيلةٍ من مكَةَ 
الأمع القافلة فما دا مُنَِْرَا ””' روج القافلةٍ تنه في مال المحجوح عنه وكذا هذا في 
إقامته ببَعْدادَ أنّه ما دام مُنْتَظِرًا لخُروج القافِلةٍ ٠‏ فالتقَقةُ في مالٍ الآمِر لتَعَذرِ سَبْقِ بالخروج 
لما فيه من تعريض المالٍ والتَفْسٍ للهّلاكِ فالتَعوِيلُ في الذَّهابٍ والإياب على دَّهاب القافِلة 
وإيابها . 

إن تَوَى إقامةَ (؟؟ خمسةً عشر يومًا فصاعِدًا حبّى سَقَطْتْ تَمََنُ 2 
بعد ذلك هل تعودٌ تَمَقَنه في مال الآمِرٍ؟ ذكر القُدوريٌ في شرجه مختصّر الكرْخي أنّه 
تَعودُء ولم يذكرٍ الخلافٌ. وذكر القاضي في شرجه مختصّر الطحاوِيٌ أنّ على قولٍ محمَّدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «في الإنفاق». 

(8) أخرجة البخاري في كتاب : المناقب» باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (89770), 
ومسلم في كتاب: احج » باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجرء حديث 2)1١787(‏ وأبو داود (3751 207١‏ 
والترمذي (459)» والنسائى »)١5455(‏ من حديث العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول الله كله : 
«ثلاث للمهاجر بعد الصدر» . ١‏ 

(9) في المخطوط : «ينتظر» . (5) في المخطوط : «الإقامة» . 


تكش 


تَعودٌُ (2» وهو ظاهرٌ الرّواية . 


وعندّ أبي يوسف لا تَعودُ»ء وهذا إذا لم يكن انََحَدَّ مكة دارًا فأما إذا انَحَدّها دارًا ثمّ عا 
لا تَعودُ التَمَقَةُ في مال الآمِرٍ بلا خلافٍ. 

وجه قولٍ أبي يوسف أنّه إذا نَوَى الإقامة خمسة عشرّ يومًا فصاعِدًا فقد انقَطْمَ حكمٌ 
السَمَّرٍ فلا تَعودُ بعدَ ذلك كما لو انَّحَدَّ مكة دارًا. 

(وجه ظاهر الرواية): أنّ الإقامة ترك السَمَرِ لا قَطْعْها 9 والشروف هوف ناما نكاد 
مكَةَ دارًا والتَرَطَنٌ بها فهو قَطُمٌ السَفَرِ والمُنْقَطِمُ لا يَعودُ ولو تَعَجََ المأمورُ بالحجٌ ليكودٌ 
شهرٌ رمضانَ بمكةً» فدخل مُحْرِمًا في شهرٍ رمضانً أو في ذي القعدة فَتَمَفَتهِ في مالٍ نفسِه 
إلى عَشْرٍ الأضحى فإذا جاء عَشْرُ الأضحى أَنْمَنَّ من مال الآمِرٍ كذا رَوَى هِشامٌ عن محمد ؛ 
لأنّ المقام بمكة قبلَ الوقتٍ الذي يدخلّها النَاسٌ لا يحتاجُ إليه لأداءِ المناسيكِ غالِيّاء فلا 
تكونُ هذه الإقامةٌ مَأَدونًا فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحجٌ أكثرٌ من المُعتادٍء ولا يكونُ بما 
عَجَلَ مُخَالِمًا؛ لأنْ الآمِرَ ماعَيّن له وقنّاء والتّجارةٌ والإجارةٌ لا يمتَعانٍ جوارٌ الحجٌ» 
يجوز حَجٌ التَاجِرٍ والأجير والمُكاريء لقوله عَرَّ وجَلَ : «ليسّ عَبتَِحكُمْ جاح أن 

تَْتَعَْأ مضلا مَن رَيَحَكُمْ 4 [البقرة:148] قِيِلَ : الفضْل التّجارةٌ؛ وذلك أن أ نَ أهلّ الجاهليّة 

كانوا يتحَرّجونَ من التّجارةٍ في عَشْرٍ ذي الحِجَةٌء ؛ فلَمّا كان الإسلامُ امتتعَ أهل الإسلام عن 
النُجارة حَوْفا من أن يَضْدٌ ذلك حم فرَخصٌ الله سبحانه وتعالى لهم طَلّبَّ الفضلٍ في 
الحجٌ بهذه | لآية . 

ورُوِيَ أنّ رجلاً سأل ابنَ عمرّ رضي الله عنه فقال: اتوم ترئن»اوتزشم أناليسن لنا 
حَسجٌّ فقال: ألَستُم نُحْرِمونَ؟ قالوا: بَلى قال: فأنْتُم حُجَاجٌ جاء رجل إلى التّبِيّ يلل فسأله 
عَنَّاسَألئي عنه فقرأ هذه الآبة: هلي ميسكم جحاءٌ أن تََنْتَعُوا فَضَأنا - بَن رَيْكُ»4 
[البقرة :7148" ؟ ولأنَ التنّْجارَةً والإجارةً لا يمئّعانٍ من أركانٍ الحجّ وشّرائطهاء فلا يمتعانٍ 
من الجوازٍ واللة ألم . 


)١(-:‏ في المخطوط: ايعود». (1) في المخطوط : «قطعه». 

() أخرجه أبو داود في كتاب : : المناسك». باب: الكري» حديث (77/ا١)»‏ وابن خزيمة 2)"6٠9/5(‏ 
و(07051): من حديث ابن عمرء وهو صحيح كما في صحيح أب داودء والكراء: الإجارة» والمراد: 
يَسَْأَجونا الحجاج للعمل لهم . 


فصل 

وأمّا بِيانٌ ما يُفْسِدُ الحجّ وبيانٌُ حكمه إذا فسد. 

١أمَا‏ الأرَلُ] ”'' فالذي ((يُفْسِدُ الحجٌّ) ”". الجماعٌ لكنْ عندَ وُجودٍ شرطه. فَيَقَعُ الكلامُ 
فيه في موضِعَيْنِ في بِيانٍ أن الجماعَّ يُفْسِدُ الحجّ في الجمْلةَء وفي بِيانٍ شرطٍ كونه مُفْسِدًا . 

أمّا الأرَلُ فالدَلِيلُ عليه ما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم أَنّهم قالوا 
فيمَنْ جامع امرأته - وهما مُحْرِمانٍ - مَضْيا في إحرامهما وعليهما هَدَيٍّ ويقضيانٍ من قابلٍ 
ويَمَتَرِقانِ؛ ولأنّ الجماعَ في نِهايةٍ ة الارتفاقٍ بمرافِت المُقيمينَ » فكان في نِهايةٍ الجناية على 
الإحرامة فكان مُفْسِدًا للوحرام . 

وأمّاشرطً كوه مُْسِدًا فشيئَان: أحدُهما: أ أنيكونَ الجماعٌ في الفرج حتّى لو جامع فيما 
دون الفرج أو لَمَسَ بشهوة أو عائقَ أو قبل أ وبِاشَر لايَفْسُدُ حَجُه؛ لانعدام الارتفاتي البالغ لكن 
تمه الكمّارةسَواء أنزل أو لم يل جود استمتاع مقصُووٍ على مابَيْنَا فيما تقدمَ وفنا بين 
اللْمْسِ والتَظرٍ عن شهوةٍ . ولووطِى بَهيمة[١/ "١‏ ب] لا يَفْسَّدُ حَجّه ؛ لما قلناولا كفارةً 
عليه إلا إذا أنزل لأنه ليس باستمتاع مقصّودٍ بخلافٍ الجماع فيما دون الفرج . 

وأما الوَّطْءٌة في الموضع المكروه فأمًّا على أصلهما يَفْسّدُ الح ؛ لأنه في معنى الجماع 


د 


في القُبّلِ عندهما حتّى قالوًا © بوجوب الحدٌ. 
وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ في روايةٍ يُفْسِدٌ؛ لأنّه مثلٌ الوّطء : في القُبّلِ في قضاء 
الشهوق» ويوجبُ الاغسالَ من غير إنزالٍ وفي رواية لا يُْسِةُ؛ لعَدَم كمال الارتفاق؛ 
لفُصُورٍ قضاءٍ الشهوة فيه لسوءٍ المحَلٌء ٠‏ فأشبّه الجماعَ فيما دون الفرج ؛ ولهذا قال محمد 
- رحمه الله - : إِنّه لايجبٌُ الحدٌّء والثاني أنْ يكونّ قبل الوُقوف بِعَرَفةَ إن كان بعدَ 
الؤقوفٍ بها لا يَفِسَدٌ يَفْسّدُ الحجٌ عندّناا'' وعندٌ الشّافعيٌّ هذا ليس بشرطٍ ويَفْسُدُ الحج قبل 


() ليست فى :المخطوط, (1) فى المخطوط: «يفسده». 
() فى المخطوط : «قالا». ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (4117//7 0418 471)» مختصر الطحاوي ص (37)؛ متن 
القدوري ص (20» المبسوط (4/ 57 »)١١8‏ فتح القدير مع الهداية (*/ 44 - 45). 


م__كتبلتى___ > هلقه 


الؤؤقوفٍ وبعذه 60 


وجه قوله: أن الجماعً إنّما عُرِفَ مُفْسِدًا للحَجٌ لكونه مُفْسِدًا للإحرام» والإحرامٌ بعد 
الؤقوفف باقي لبقاءِ رُكْنٍ الححجٌ - وهو طوافٌ الريارٍ - ولا يُمَصَوَرُ قا لَك بدونٍ الإحرام 
فصار الحالّ بعدَ الرّقوفٍ كالحالٌ قبل" . 


(ولنا): أن الرَكنَ الأصليّ للحَجٌ هو الوقوفٌ , بعَرَفة؛ لقولٍ التي يله : «الحج عَرَفةًه7" 
أي : الؤقرف بعرَفة» فمن وف بعرَفة فقد ةم مه أخبر عن تماء الح بالؤقون. 
ومعلوم أ نه ليس المُرادُ منه التَمامّ الذي هو ضِدٌ التُفْصانٍِ؛ لآنّ ذا لا يَقيْتُ بنفس الوُقوفٍ 
فعلِمَ أنّ الما منه حُروجُه عن احتّمالٍ الفسادٍ والفواتء ولأنّ الرقوفٌ رُكُيّ مُستَقِلٌ بنفيه 
وُجودًا وصِحَةَ لا يَقِفْ وُجودُه وصِحَّبّه على الرَكُن الآَخَرِ وما وُجِدَّ ومَضَّى على الصَّحّةٍ لا 
يَبْطْلُ إلا بالرَدةَه ولم توجَدْ وإذا لم يُفْسِدٍ الماضي لا يُمْسِدٌ الباقى؛ لأنّ فساده بمّساده 
[ولكن يلرَّمُه بَدَنةَ لما نذكثمع © , 

ويسئّوي في فسادٍ الحجٌ بالجماع الرَّجُل والمرأةٌ ؟؛ لاستوائهما في المعنى الموجب 
للمسادِء وهو ما بَبْنَا وما ذكرنا أنّ بجماعةً من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم أفتوا بماد 
أصحابنا”* . 

وقال الشافعيٌ : لا يُفْسِدَه الخطأ والنسياقٌ0”) . والكلامٌ فيه بناءً على أصلٍ ذكرناه غيرَ 


مرّق وهو أن فساد الحجٌ لا يَنْبْتُ إلا بفعلٍ محظورٍ فرَّعَمَ ”" الشّاة فعيئُ أن الحظر لا َي 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة . انظر: : تختصر المزني ص (16): المجموع 
شرح المهذب (/ 25784 786. 515). فتح العزيز مع الوجيز (19/ 411. 477). 

(؟) في المخطوط : «قبله؛. (9) تقدم تخريجه . 

(5) ليست فى المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 477)» متن القدوري ص (00» المبسوط (171/4): فتح 
القدير مع الهداية (/ 44 54)» البناية مع الهداية (5/ /الالاء 6.4 الاختيار »)١76 /١(‏ مجمع الأخبر 

- .مع ملتقى الأبحر /١(‏ 196). 

(5) مذهب الشافعية : أنه لا يفسد الجماع الحج إن كان ناسياً . انظر: حلية العلماء (*/ 407801 المجموع 
شرع المهذب (7/ 789 1١‏ -2)5439 فتح العزيز مع الوجيز (478//1) . 

(0) في المخطوط: «وعن». 


دلقة ل 1 


مع الخطأ والنّسياقٍء وقلنا نحن : يَنْبْتُ وإنّما المرفوعٌ هو المُوَاحَذَةٌ عليهما على ما ذكرنا 


فيما تقد 

ويسئّوي فيه الطّوْعٌ والإكراه لأنَّ الإكراة؛ لا يُزِيلُ الحظّْرًء ولو كانت المرأةٌ مُكْرَّهةً 
فإنّها لاترجمٌ بما لَزِمَها على المُكْرِه؛ لأنّه حَصَّلَّ لها استمتاعٌ بالجماع فلا ترجمٌ على أحدٍ 
كالمغرور . إذا وطِىَ الجارية ولَزِمّه الغرْمٌ أنه لا يرجمٌ به على الغارم كذا هذا . 

ويسئوي فيه كود المرأة المُحْرِمةٍ مُسَيْقظةٌ أو نائمةً حت يَفْسّد حَتمها في الحالينٍ سوا 
كان المُجامعٌ لها مُحْرِمًا أو خلالاً ؛ ؛ لأنّ التائمة في معنى النّاسية» والنَسيانٌ لا يمنَعُ فسادَ 
الحج كذا النوْمٌ؛ ويسئّوي فيه كونُ المُجامع عاقلا بالِمًا أو مجنوثًا أو صَبيّا بعدَ أن كانت 
العزاء التكرفة قارلة بالعا تك شد كهها ؛ لأنّْ التَمكينَ محظورٌ عليها. 

وأمّا بياكُ حكمه إذا فسد فمّسادُ الحجٌ يتعَلّقُ (به أحكامٌ) "2 : منها وُجوبُ الشَاةٍ عندّنا 
وقال الشَّافعيٌ : وُجوبٌُ بَدَنةٍ. 

وجه قوله: أن الجماعَ بعدّ الؤقونٍ إِنّما أوجب البدنةً لتَمْليظٍ الجناية» والجنايةٌ قبل 
الوُقوني أَغْلَظٌ ؛ لؤُجودها حال قيام الإحرام المُطْلّيِ لبَقاء ركتّي الحج وبعدّ الؤّقوفٍ لم يَبْقَ 
إلا أحدُهماء انناو سق اليدنا ل اقرف فاكن مدا قله ولو 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: الع ]0 في الحِحّ 
في موضِعَيْنِ أحذهما :ذا لاف للثياره عنما وريجم إل أهله ولميقذة والقاني: : إذا جامع 
بعدَ الؤقوفي "" . 

ورَوَيُئا عن جماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: وعليهما هَذَيٌ واسم 
الهذي وإِنْ كان يَقَعُ على الغئم والإبلٍ والبقَرٍ لكنّ الشَاة اذى والادتى متيل به وف 
على الخكم أولى على أنه َويْنا عن رسول الله 5 نه نه سل عن الهذي فقال : «أدناه شاة)47) 
ويَجْزِىٌ فيه شَركة “*“ في جَزورٍ أوء بّقرةّء لمارُوِي: «أنّ رسول اللَّه يله أشرَ للمية 
رم ا ل ا ل 


. في المخطوط : «بأحكام». () زيادة في المخطوط‎ )١( 
صن ) ل أقف عليه بهذا السياق. (1) تقدم تخريجه.‎ 


(5) في المخطوط : «شرك)». 


2ك ...> هلقه 


سبعقٍ»''' واعتياره بما قبل لوقو غيرُ سَدِيدِ؛ لأنْ الجناية قبل الوقَوفٍ أحَفٌ من الجناية 
بعده ؛ لأن الجماعٌ قبل الوقوفٍ أوجب القضاة؛ لأنّه أوجب فسادً الح والقضاء حل 
عن الفائتِ تي ا قل نوا مرح لان لمر وا 
لا يفْسِدٌ الححجٌ عندّنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء ءُ فلم يوجَدْ ما تجبٌُ ”" به الجنايةٌ فبَقِيتْ 
مُتَكَلْظةَ فتَعَلّظَ الموجبٌ . 


ولو جامع قبل الؤّقوف بِعَرَ كَرفَةٌ ثم جامع. إن كان [1/١77أ]‏ في مجلس لا يجبٌ عليه 
إلأَدَمٌّ واحِدٌ استحسانًا . والقياسٌ أن يجب عليه لكل اح دَمّ على جِدة؛ ؛ لأنّ سببّ 
الرو ب ”7 قد م فتَكَرَ الواجبُ إلا أهم استحسّنوا فما أوجبوا إلا دما واجدًا؛ لأنّ 
ات اللتوب اتسوية فى مجلس واج حِدٍ من جِنْسٍ واحِدٍ فيُكتفى بكفَارةٍ واجِدةٍ ؛ أن 
المجلسس الواحِدٌ يَْ يخم الأتعال المعطانة قة كما يَجْمّعٌ الأقوالَ المُتفَرُقةَ كإيلاجاتٍ 47 فى 
عور عد انها ل ناا متاو اسلف وان كان ‏ اضو وا رات ار 
الكمَّارَةَ كذا هذا . 

و إن كان في مجلسَيْنٍ مختلِمَيْنِ يجبُ دَمانٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمّدٌ: يجبٌ دَمٌ واحِدٌ إلا إذا كان كمَّرَ للأرَلٍ كما في كقَارةَ الإفطار في شهر 
رمضان . 

(وجه قول محفي)» أن الكمارة نما وجبث بالجماع الأ بجزاء لهَْكِ ْم الإحرام ٠‏ 
وَالحُرْمةٌ حُوْمةٌ واجدةٌ إذا انهَبَكَتْ م 6لا يْتصَوَرُ انوتاها ثانيًا كما في صوم شهرٍ رمضانً. 
وكما إذا جامع ؛ ا الس ورور 
كأنّه لم يوجَدْ فلم يتحَمَد يتحَقّقِ الهئكُ ثانيًا 

(ولهما): أنّ الكقّارةً تجبٌ بالجناية على الإحرام وقد تَعَدَدَتٍِ الجنايةٌ فيتعَدّدُ الحكمُ - 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: الاشتراك في الهدي.» حديث .)١15١8(‏ وأبو داود 
(5809)» والترمذي (404)» وابن ماجه (117)» والنسائي في الكبرى (؟/١45).‏ (5157), 
5 والبيهقتي ة فى السنن .)١58/0(‏ (401/5), والشافعي في مسنده ص 2)5١7(‏ من حديث جابر بن 
عبد اللهء وفيه: نحرنا مع رسول الله وك بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة . 

(؟) فى المخطوط : انجد). (9) في المخطوط: «الواجب». 

(4) في المخطوط : «كالإيلاجات». 


لل د ك2 
وهو الأصلٌ - إلا إذا قام دلِيلٌ يوجبُ جَعلَ الجنايات المُتَعَدّدةِ ”© حقيقةً مُتََحِدةَ حكمًا - 
م 0 ا 1 
على الصّومٍ بل جَبْرًا لهَئْكِ حُرْمةٍ الشهرٍ على ما ذكرناه فيما تقّدّمَ ولا يجب عليه في الجماع 
القاني إلا شَاءً [واجدةً] ”؛ لأنَ الأوّل لم بوعل شاءً [واجدةً] ”*' فالتّاني أرايك لأآن 
الاذ سات إسزما سسكا والقاني عدت عن كاعر رك ونقاك ل 0 
إِلأشاةٌ واحدةٌ فالاني أولى . ولو جامع بعد الؤقوفٍ بِعَرَفةَ م جامع إِنْ كان في مجلس 
واحدء لا يجب عليه إِلأَبَدَنةٌ واحدةٌ وإِنْ كان في مجلسَّيْنِ يجب عليه بَدَنةٌ للأوّلٍ وللئّاني 
شَاةٌ على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ إِنْ كان دَبْحَ للأوَلٍ بَدَندَّ يجبُ للثّاني شاةٌ وإلأأفلا يجبُ. وهو على 
ما ذكرنا من الاخّلافٍ فيما قبل الؤقوف هذا إذا لم يُرِدُ بالجماع بعد الجماع رَفْضٌّ الإحرام 
فأمّا إذا أرادَ به رَفُْضَ الإحرامء والإحلالٍ فعليه كقارةٌ واجدةٌ في قولهم جميعًا سَواءٌ كان 
في مجلس واجِدٍ أو في مَجالِسَ مختلفةٍ» لأنَّ الكُلّ مفعول على وجو واجِدٍ فلا يجبُ بها 
لذ كثّارةٌ واجدةٌ كالإيلاجاتٍ في الجماع الواحِدٍ . 

ومنهاء وُجوبٌ المْضيّ في الحجّةٍ الفاسِدةٍ لقولٍ جَماعةٍ من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم 
يمضيا "© في إحرايهماء ولأنّ الإحرا عَفْدٌ لازم لا يجورٌ التَحَذلُ عنه إلا بأداء أفعالٍ 
الحجٌّ أو لضرورةٍ الإحصار ولم يوجَدْ أحدُّهماء فيلرَّمُه المُضئٌ فيه فيَفْعَلُ جميعَ ما يَفْعَلَه 
ومنها: وجوت القضاء ؛ لقولٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم يقضيانه ' " من قابلٍ؛ ولأنه لم 
يَاتِ بالمأمور به على الوجه الذي أُيِرَ به؛ لأنه أِرَ بج خالٍ عن الجماع» ولم يَاتٍ به 
فبّقيَ الواجبُ في ذْمّيه فيلرّمُه تفريعُ مي عنه» ولا يجبُ عليه العُمْرةٌ؛ لأنّه ليس بفائتٍ 
الحجٌ ألا ترى أنّه لم تسقّط © عنه أفعالٌ الحجٌ بخلافٍ المُحْصَرٍ إذا حَلَّ من إحرايه بذَبْح 


)١(‏ في المخطوط : «المتفرقة». (؟) في المخطوط: اكفارة الصوم». 
(*) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «#يوجب الأول». (5) فى المخطوط : «مضيا»: 


(0) في المخطوط : «ويقضيان». (8) في المخطوط : ال(يسقط) . 


ص 


الهذي أنه يجبٌ عليه قضاءٌ الحجَّةٍ والعُمْرةٍ أمّا قضاءً الحجَّةٍ فظاهرٌ» وأمّا قضاءُ العُمْرةِ 
قلدوات الحجّ في (ذلك العام) 1 


وهل يلرّمُهما الافتِراقٌ في القضاء؟ قال أصحابّنا الثّلاثةٌ: لا يلرَّمُهما ذلك لكتّهما إِنْ 
خافا المُعاوّدةً يُسِتَحَبٌ لهماأ أنْ يَفتَرِقا”" . 


دتال زئد وماك والشافعي " : يَفْتَرِقَانِء واحتَّجُوا بما رَوَيْنا من قولٍ جَماعةٍ من 
المع ل الا ل رك لد 
لدعم ل بان عي للا 0 الشّافعنُ : إذا بلغا الموضِعٌ 0000 
لأنهما يتذّكّرانٍ ”2 ذلك فَرْبّما يَقَعانِ فيه وقال رُثَث : : يَفْتَرَِانٍ عند الإحرام لأنّ الإحرام ؛ 0 
الذي حَظَرَ عليه الجماعً . فأمًا قبل ذلك فقد كان مُباحًا[له] 9" . 

(ولَنًا): أنهما روجا والرزجيةٌ مله الاجيماع لا الافتراقي . وأمّا ما ذّكّروا من خَوْفٍ 
الؤقوع ٠‏ يَبطَلٌ بالابتداء فإنّه لم يجب الافتِراقٌ (في الابتداء) ” “ مع حََوْفٍ الؤقوع. 15 
الشافعيّ : (يتذَّكَرانٍ ”*' ما فعّلا فيه) فاسِدٌ؛ لأنّهما قد يتذَّكَّرَانِ 0 


ال مَنْ يَفْعَلَ فعلاً في مكان يتدَّكَرُ ذلك الفعلَ إذا وصل إليهء ثم إِنْ كانا 


)١(‏ فى المخطوط : «عامه ذلك». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل :41/١/1(‏ 477)» الجامع الصغير ص »)١57(‏ مختصر الطحاوي 
ص (57)؛ متن القدوري ص »)22٠(‏ المبسوط (0118/4 »)١١4‏ فتح القدير مع الهداية (”/ 01465 45), 
البناية مع الهداية (4/ ١1/7‏ - 0378 . 

(”) في بيان مذهب الشافعية : قال النووي: وهل التفريق واجب أم مستحب. فيه قولان عندنا: أصحهما 
مستحب . انظر: حلية العلماء (”51//7؟2)7 المجموع شرح المهذب (/7/ 2785 7”88. 35994. .)1١6‏ 
(:) زاد فى المخطوط: «و 

(5) مذهب الشافعية: أنه من أفسدا حجهما بالجماع إذا خرجا للقضاء معاء استحب أن يفترقا من حين 
الإحرام فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه فقولان أحدهما في الجديد: لا يجب المفارقة. والآخر في 
القديم: يجب وقال الماوردي في الحاوي: إنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق 
بينهما. انظر: الحاوي الكبير (5/ 2252606١‏ المهذب (؟/ /الا/ا). روضة الطالبين (/ .)١51‏ 


: -(5) فى المخطوط : «يتذاكران». (0) زيادة من المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «بالابتداء؛ . (9) في المخطوط : «يتذاكران». 
)٠١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». )1١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». 


)١١(‏ في المخطوط : «لا» 


يتذَكّرانٍ ”'" ما فعَلا فيه يتذّكّرانِ ('" ما لَزِمَهِما من وبالٍ فعلِهما فيه أيضًا فيمئعُهما ذلك عن 
الفعل . 

ثم يَبْطلُ هذا ِْْسٍ المخيط والتَطيْبٍ فإنه إذا لَِسَ الهخيط [1/١0"ب]‏ أ و تَطيّن تحت 
لَرِمّه ادم يُباحُ له إمساك القَوبٍ المخيط وَالتَطِيبِ مون كاة ذلك يذكؤه لت المقط 
لتيب فدَلَ أن الافراقٌ ليس بلازم لكته مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ عند حَوْف الوؤقوع فيما 
ولاق ول هذا بعك قزل لمحا زهب لدعم : يَْتَرِقَانِء واللَّهِ الموَفق. 

: هذا إذا كان مُفْرِدًا بالحجٌ , ٠‏ قَأمّا إذا كان قارِنّاء فالقارِنُ إذا جامع فإنْ كان قبل الوقوفٍ 
وقبلَ الطوافٍ للعْمْرةٍ وأو قبل الكفرةٍ ”'» فسدث عُمْرَئه مُه وعليه دَمانٍ لكل واجدد 
قا عله رض دوك نا ها هن لمجال توعد تقار مكار نحنو 
القرانٍ . 

أمّا فسادُ العُمْرةِ فلؤُجودٍ الجماع قبل الطوائ وأنه مُفْسِدٌ للغمرة ة كما في حال الانفِراد . 
وأمّا فسادٌ الححّةٍ ؛ ؛ فلِحْصُولٍ الجماع قبل الوقوف بِعَرَفةَ وأه مُفْسِدٌ للج كما في حالٍ 
الانراد» وأمًا وُجوبٌ الدَمَيْنِ فلان القاِنَمُحْرِمٌ بإحراميْنٍ عندّناء فالجماعٌ حَصَلَ جناي 
على إحرامَّيْن فأوجب نَقصًا فى العِبِادَتَيْن 0 فيوجبٌ كفَارَد تَيْنِ كالمُقيم إذا جامع في 
رمضان. وأمًا لوم المُضيّ فيهما فليما ذكرنا لل 
قضائهما ؛ فلإفسادِهِما فيقتضي ”" عُمْرةً مكان عُمْرَةٍ وحَجَةَ مَكان حَجَّةٍ 
00 
ا ص ل 


لجع ذم ا ل رطف اود لوب اتا 
وسَعَى قبل الوّقوفٍ بِعَرَفةَ فسدث 4 حَجَّنّه ولا تفسد اليا عدرثة أمَا فسادٌ حََجَّتِه فلِما ذكرنا وهو 


. في المخطوط : «يتذاكران»‎ )١( في المخطوط : «يتذاكران».‎ )١( 
. في المخطوط : «والطيب». (5) في المخطوط : «أكثره»‎ )*( 
في المخطوط : «الحج؟. (5) في المخطوط : «عبادتين».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «فيقضي». (8) في المخطوط : «فسد». 


ٍ 


حُصُولَ الجماع قبل الوقوٍ بِعَرَفةً . وأمّا عَدَمُ فسادٍ مُمْرَتَهِ فلِحُصُولٍ الجماع بعد وُقوع 
الفراغ من رُكُيِها فلا يوجبٌ فسادّها كما في حال الانفراو» وعليه دَّمانٍ: أحدَّهما لفُسادٍ 
الحجّةٍ بالجماع, والآحَرُ لؤُجودٍ الجماع في إحرام العُمْرَةٍ؛ لأنَّ إحرامٌ العُمْرةٍ باق 
[عليه] ”© وعليه المُْضيُ فيهما واتعائيها لما اكرناء رامل ققاء الجخ جرد ادرو 
لأنَ الحبّةَ هي التي فسدث دون العُمْرِوَه ويسقّطٌ عنه دمُ القرانٍ ” "“؛ لأنّه فسد أحذهما 
وهو الحجٌ. 
ولو جامع بعد طواف العمْرَةٍ وبعدّ الوؤقوفٍ بعَرّفةَ فلا يَفْسُدُ حَجُّه ولاعُمْرَتُه نه أمّا عَدَمُ 
فسادٍ الحجٌ ؛ فلأنَ الجماع وُجِدَ بعد الوؤّقونٍ بِعَرَفةَ وإنّه لا يُفْسِدٌ الحجّ . وأما عَدَمْ فسادٍ 
العْمْرَةٍ ؛ فلأنّه جامع بعد الفراغ من رُكْنٍ العُمْروَء وعليه إتمامّها لأنه لَمّا وجب إتمامّها 
علي القبكار نمك الميكة واسراذ أولى» وعليه بَدَنةٌ وشاةٌ» البدنةٌ لأجلٍ الجماع بعد 
الوؤقوفي. والشَاةٌ لأنَ الإحرامٌ للحُمْرةٍ و باقٍ» والجماعٌ في إحرام العُمْرَةٍ يوجبُ الشّاءٌ 
وههنا لا يسقطْ عنه دم القران؛ لأنّه لم يوجَدْ فسادٌ الحجٌ والعُمّرةِ ولا فسادُ أحديجماء 
فأمكَنَ إيجابُ الدّم شُكُرَاء فإنْ جامع مرَةٌ بعد أخرى فهو على ما ذكرنا من التَفْصيلٍ في 
لمُمْرِدٍ بالحجٌ أنه إنْ كان في مجلس واحِدٍ فلا يجب عليه غيرٌ ذلك وإِنْ كان في مجلس 
آخَرَّء فعليه دَمَانٍ على الاختّلافٍ الذي ذكرنا. فإِنْ جامع أَوَلَ مرَةٍ بعدَ الحلْت قبلَ الطوافٍ 
رونا لوقه ؛ لأنْ القارِنَ يتحَلَلُ من الإحرامَيْنِ مَعا ولم يحل له النّساءً بعد 
إحرام الحجّةٍ فكذا في إحرام العَمْرةٍ كما يَقَعُ له التَحَلُلُ [1/ 777أ] من [غير] " النّساءٍ 
بِالحلْقٍ فيهما جميعًا . 
ولو جامع بعد ما طافٌ طُواف الرّيارةٍ كُلّه أو أكثرّه فلا شيء عليه لأنّه قد حَلَّ له النّساءُ 
فلم يَبْقَ له الإحرامٌ رأسًا إلا إذا طافٌّ طَوافَ الرّيارةٍ قبلَ الحلْقٍ والتَفْصيرِء فعليه شاتانٍ 
لبّقاء الإحرام لهما جميعًا. ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ في الرَقَيَاتِ فيمَنْ طافٌ طُوافٌ 
الزيارةٍ جْبًا أو على غير وضوءٍ وطافٌ أربعة أشواطٍ طاهرًاء ثم جامع النّساءَ قبل أن يُعيدَه 
.. قال محمّدٌ: أمّا في القياس فلا شيء» ولكنّ أبا حنيفةً استحسّنَ فيما إذا طافٌ جُيْبًا ثم 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) اضطرب السياق في المخطوط هاهناء وفيه تكرار. 
() ليست في المخطوط . 


7:3 سح باقع الصنائع ع 
7 00 : وجه القياس : 
قد رن رقص مكايا أن الظهارةً ليست بشرطٍ لجوازٍ الطوافٍ» وإذا لم تكن 
شرطًا فقد وق المَحَلُلُ بطوافهء والجماعٌ بعد التَحَذّلٍِ من الإحرام لا يوجبٌ الكمّارة. 

(وجه الاستحسان): أنّهِ إذا أعاده - وهو طاهرٌ - فقد انفْسَحَ الطُوافٌ الأول على طَريقٍ بعض 
مشايخ الهراقي وصار طُوافه المُعمبرُ هو القاني؛ لأن الجنابة ”" د توجبُ نُقْصانًا فاجشَاء فبَبيّنَ 
أن الجماعَ كان حاصِلاً قبل الطوافٍ فيوجبٌ الكمّارةَ بخلافٍ ما إذا طافٌ على غيرٍ وضوء؛ 
لأنْ التْفْصانَ هناك يسيرٌ فلم يَنْفَسِخ الأ وَل فبّقي ”” جماعٌه بعدَ المَحَذلٍ » فلا يوجبُ 
الكمّارةً . وذكر ابن سماعةٌ عن محمَّدٍ في الرَّيَاتِ فِيمَنْ طافٌ أربعةً أشواطٍ من طُوافٍ 
الزّيارةِ في جَوْفٍ الحِجْرٍء أو فعل ذلك في طواف العُمْرةٍَ ثم جامع أنه تفسّدُ العُمْرَةُ وعليه 
عُمْرةٌ مكانها وعليه في الحجٌ بَدَنة؛ لأنّ الرَكنَ في الطوافٍ أكثرُ الأشواطٍ - وهو أربعةٌ - 
فإذا طافٌ في جَوْفِ الحِجْرٍ فلم يَأتِ بأكثر الأشواطٍ فحَصّلَ الجماعٌ قبل الطوافٍء ورَوَى 
ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ فِيمَنْ فاته الحجّ فجامع أنّه يمضي على إحرامه وعليه دم للجماع ؛ 
والقضاءً للمّواتِ. 

أمّا وُجوبٌ المُضيٌ فلِبّقاء والإجراء وإنا رجوب الدم بالجما] الزيهر اللقماع في 
الإحرام» وليس عليه قضاء العْمْرةٍ ؛ لأنَ هذا تَحَلّلٌ بمثلٍ أفعال العم وليس بِعُمْرةٍ بل 
هو بَقيّةُ أفعالٍ (حَجّ قد وجب) ”2 قضاؤٌه بخلاني العُمْرةٍ المُْتَدَأَوِء واللهُ أعلّم . 


وكا الست رساي تيعق دع الثذره بالعخ روالشخريبالقتر و" ““؛ لأنّه يُحْرِمُ 
بعْمْرةَ أَوَلاثمّ يُحْرِمُ بِحَجَِّه وقد ذكرنا حكمٌ المُفْرِدٍ بالحجَّةٍ جَةَ» وسَنذكو 0 
تعالى - حكمٌ المُفْرِدٍ بِالَعُمْرَةٍ في موضعه 


# اي 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (؟) في المطبوع: «الجناية» . 
(©) في المخطوط : «فيقع». (4) في المخطوط: «حجة فيوجب». 


(4) في المخطوط : «والعمرة». 


ان 
فصل [في بيان ما يفوت الحح بعد الشروع فيه] 


وأمّا يان مايُقَوْتُ الحجٌ بعد الشّروعٍ فيه بقواتِه وبياكُ حكجه إذا فات [ بعد الشّروعٍ 

0 » فالحج بعد الشّروع فيه لا يَُوتُ لأ بقُواتٍ الؤقوف بِعَرَفة؛ لقول الذي يله 
«الحج عَرَ ع0 

أحدّهما : أنه جعل الحج الؤقوفٌ بِعَرَفةَ فإذا وُجِدَ فقد وُجِدَ الحج والشَّيءٌ الواجِدٌ في 

والقّاني : أنّه جعا لاسا لتر الذي وم 
التّمْصانٍ - لأنّ ذلك لا ب ارال كوف وك دن أذ الكراة محمشر شه عن دياك 
الفوات . 

وقول التبئّ يله: «مَنْ أدرَكَ عَرَفةَ بليل فقد أدرَك الحج ومَنْ فائّه عَرَفةُ بليل فقد فانّه 
الحجٌ» ”" جعل مُدْرِكٌ الوُقون بِعَرَفةَ مُدْرِكا للحَجٌ» والمُدْرَكُ لا يكونُ فائنًا. 

طحي و ا يس بر 

: أنه يتَحَلَّلُ من إحرايه بِعَمَّلٍ العُمْرِوَه وهو الطّوافٌ بالبيتٍ والسَعيٌ بين 

0 أو التَفُصِيرُ إنْ كان مُفْرِدًا بالحجٌ» ويجبٌ عليه ذلك لما رَوّى الذا 0 
بإسناده عن عبدٍ الله بنِ عبّاسٍ وعبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهم عن التّبيّ يكل أنه قال: 
امَنْ فاه عَرَفةُ بليل فقد فاته الحجٌ فلْيْحِلَ بعُمْرةٍ من غيرٍ دم وعليه الحجُ من قابل»”* . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)'"١(‏ سبق تخريجه . ("”) سبق تخريجه . 
(4) ورد من حديث ابن عباس رواه الدارقطني (5/ 20515١‏ حديث 25 بلفظ : «من أدرك عرفات 
فوقف بها والمزدلفة» فقد تم حجه. ومن فاته عرفات فقد فاته الحجء فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». 
وفي إسناده : يحبي بن عيسى النهشلي» قال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان في الضعفاء : كان 
يمن ساء حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات» فبطل الاحتجاج به» ثم أسند عن ابن معين أنه قال : كان 
. . ضعيفاً ليس بشيء» وفيه أيضاً : ابن أبي ليل» واسمه محمد بن عبدال رحمن» وهو ضعيف لسوء حفظه حفظه ٠‏ وبةه 
أعله ابن عبدالهادي في التنقيح »)١/170/7(‏ لذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. وانظر نصب الراية 


(9/ 45١)ء‏ وإرواء الغليل (457/5”)؛ حديث .)١١*5(‏ / 
ومن حديث ابن عمر» رواه الدارقطني أيضا »)51١/7(‏ حديث »)5١(‏ وقال: فيه رحمة بن مصعب: 


فَمَنْ وقّف بعرّفةَ فقد نَع حَجُّه والاستدلال به من وجهين : 


:7ل سح باقع الصنقوع؟_ 
وعن عمرٌ وريد بنِ ثايتٍ وعبدٍ الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا فيمَنْ فانه 
الحح : يحل بعَمَلٍ العُمْرة من غير هَدْيء وعليه الحجٌ من قابل”" . ش 
ثم اختلف أصحاينا فيما يتَحَلّلُ به فائتٌ نت الححٌ من الطواني أنه يلرّمُه ذلك بإحرا م الحجٌ 
أو بإحرام العمْرةٍ. 

قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: بإحرا م الحجٌ . وقال أبو يوسف: بإحرام ال 
إحرامه إحرامٌ ُمْروٍ» واحتّجٌ بقول الي كلك في حديث الدَارَْطنيَ فلحل بغر 743" سما 
جُمْرةٌ ولا عُمْرةٌ إلا بإحرام الشغرفة كدل أن إحراته يَنْقَلِتُ إحراءً صُمْرةء ولأن المُوَدّى 
أنغال الحقرية كانت تر . 

ولهما قولٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم : يُحِلْ بِعَمَلٍ العُمْرةَه أضافٌ العمل إلى الُِمْرقٍ 
والشَيءٌ لا يضاف إلى نفيه» هو الأصل» ولأنّه أحرم بالحجٌ لا بالعُمْرة حقيقةٌ؛ لأله [1/ 
١اب]‏ مُفْرِدٌ بالحجٌ » واعتبارٌ الحقيقة أصل في الشّرع 7" فالقولٌ بانقلاب إحرا م الحجٌ 
إحرامٌ العَمْرةٍ و َرُ الحقيقةٍ من غير دليلٍ مع أنّ الإحرم عَفْدٌ لازم لايحتيل الانفسامء 
وفي الانقلاب انفِساح. وهذا لا يجوزٌ. 

والدَلِيل على صِحَّةٍ ما ذكرنا أنَّ فائتَ الحجٌ لو كان من أهل مكّة يتحَلَّلُ بالطّوافٍ كما 
ا ا 
مُعتَوِرًا لََرِمَه الخروجُ إلى الحِلّ . وهو التَنْعِيمُ أو غير . 

وكذا فائتُ الحجّ إذا جامع ليس عليه قضاءً العُمْرَةٍ ولو كان عُمْرةً لَوَجَبَ عليه قضاؤًه 
ص ا ين داه مجريه د 
ين أن المُوَدَى ليس أفعالٌ العْمْرةٍ بل مثلّ أفعالٍ العُمْرةٍ تُوَدّى بإحرام الحجّةء والحديثٌ 
ضعيف . ولم يأت به غيره. قلت: ولفظه عنده عن ابن عمر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج؛ 
ومن فاته عرفات بليل» فقد فاته الحج. فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» . قلت: وأورده الذهبي في 
الميزان (؟7757/5)» وفيه رحمة بن مصعب: قال عنه ابن معين: ليس بشيء . وعبدال رحمن بن أب ليل : 
ضعيف . وداود بن جبير: مجهول الحال. وضعفه أيضاً الشيخ الألباني في الإرواء (745/54)» حديث 
»)١١1*5(‏ وانظر نصب الراية ("/ .)١58‏ 


.)19١ .56٠ انظر هذه الآثار فى : نصب الراية (557/5١)ء وشرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 
سبق تخريجه . (؟) فى المخطوط : «الشريعة».‎ )'0( 


ةل كيت جل ج20 
محمول على عَمَّلٍ العْمْرةٍ تَوْفيقَا بين الدّليلين. 

وَمنها: أن (عليه الحجٌ) ''' من قابلٍ» لما رَوَيْنا من الحديثٍ وقول الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» ولأنه إذا فائّه الحج من هذه السَنةٍ بعدَ الشّروعٍ فيه بَة بَقَىَ الواجبٌ عليه على حاله 


فيلرّمُه الإتيانٌ بهء ولاق ملل فافع الجة عتليا"" ار مال الح نز باو في 4 : و 
أخذ الشّافعي”" . 


(وجه قول الحسن) أنه يتحَلّلُ قبل وقتٍ لتَحذلٍ فيلزّمه دَمٌ كالم حْصَرٍ . 

(ولَنا): ما رُوِيَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنْهم قالوا (فِيمَنْ فانّه) (4) 
الحج :يحل بعْرٍ من غير هَذيي ”* . وكذا في حديث الدَارَقُطْنيَ جعل التي يله الَحَلّلَ 
والح من قايلٍ > م اي 
ولْئِجِلَ بعُمْرَةٍ وعليه الحج من بل بل ”" فَمَنٍ اذَعَى زياد الدّم فقد جعل الكل بعضًا - وهو 
00 


وقوله : (تَحَلَّلُ قبل الؤقوفٍ) ”" مُسَلَّمٌ لكنْ بأفعالٍ العُمْرَةِ وهو فائتُ الحجٌ» والتَحَلْرٌ 
بأفعالٍ العُمْرةٍ من فائتٍ الحجّ كالهدي في حَقٌّ المُخْصَرِه وليس على فائتٍ الحجٌ طوافٌ 
الصَّدْرٍ؛ لأنه طوافٌ عُرِفَ وُجِوبّه في الشّرع بعد الفراغ من الحجٌّ على ما قال التّبىّ يكلِِ امَنْ 
حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرَ عَهْدِه به الطواف»”* وهذا لم يَحُْجّ فلا يجب عليه . 
)١(‏ في المخطوط: ايحجٌ؛ . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: كتاب الحجة (1/ 70 - 007170 مختصر الطحاوى ص 77ء فتح القدير مع 
الهداية (/ ١70‏ - /1727)» البناية مع الهداية (5/ 4١1‏ - 22516 مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
”تت ه580). 
(7) مذهب الشافعية : أن الهدي يلزم من فاته احج انظر: الأم (؟للككلء مختصر المزني ص لل حلية 
العلماء (5/ 704 205)» المجموع شرح المهذب (8/ 586 - /اىملء 390 591). 
(:) في المخطوط : «في فائت». 
(5) في المخطوط : «دم؟. 
(7) أخرجه الترمذي» كتاب : الحج. باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» برقم (2)846 
(0) في المخطوط: «الوقت». 
(8) رواه البخاري. كتاب الحج» » باب : طواف الوداع حديث (6ه/9١).‏ ومسلمء » كتاب الج بياب : 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائفض». حديث »)١58(‏ كلاهما عن ابن عباس بلفظ : «أِرَ الناس 


وَإِنْ كان فائثُ الح قارِنًا فإنه يَطوف للعْمْرةٍ ويسعى لها ثم يَطوفٌ طَوافًا آخَرَ؛ٍ لقَّواتِ 
الحجٌ ويسعى له ويحلِقٌ أو يُقَصّرٌء وقد بَطْلَ عنه دَمُ القرانٍ. ش 
أمّا الطوافٌ للعُمْرةٍ والسّعيُ لها فلأنَ القارِنَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةِ وحَجَّةٍء والعُمْرةُ لاتفوتُ» 
لأنّ جميعٌ الأوقات وقتّهاء فيّأتي بها كما يأتي المُدْرِكُ للحَجٌ . 

وأمًا الطوافٌ والسّعيُ للحَجٌ» لد ات ع و ار يا 
وفائثُ الحج بعد الشّروع فيه يتحَلّلُ ”' بأفعالٍ العمْرة : تلوف وفستى وتغلن أو لقي 
وأا سُقوطٌ دم القرانٍ يجبٌ لجع ؛ جا الست وال ارك بو فلي لد للد 
إذا أخذ من الطوافٌ الذي يتَحَدَّلُ به ل الس و ا 
بَطلَ تَمَْعُه ويصنَعُ كما يصتَعٌ القاِنُ؛ لأنَ دم المُنْعةٍ يجبُ للجَمْع بين العُمْرةِ والحجّةٍ 
ولم يوجَدٍ الجمعٌ لأنّ الحجّد[قد] ”'' فائئه . 


فصل [في بيان حكم فوات الحج والعمرة] 


أمّا بيانُ حكم فواتٍ الحج عن العُمْرَةٍ فنقول : 

مَنْ عليه الح إذا مات قبل أدائه» فلا يخلو إما أنْ مات من غير وصيّةٌء وإمّا أن مات 
عن وصِبَةٍ 

إن مات امن غيل وصية ياثم بلا جلاب . أمّا على قولٍ مَنْ يقول بالوُجوب على الفورٍ 
فلا يُشْكِلُ» وأمّا على قولٍ مَنْ يقولٌ بالوُجوب على التّراخي» فلأنَ الرُجوبّ يَضيقُ عليه 


في آخِرٍ العْمْرِ في وقتٍ يحتَّمِلٌ الحجٌّ. وخزع علبة لاز بجك عله أن يفعل بشي إن 
كان قادِرّاء وإنْ كان عاجرًا عن الفعل بنفسه عَجْرًا مُقَدَ مَقَرَرَاء ويُمْكِنُه الأداءً بماله بإنابة غيره 


أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه ُفف عن المرأة الحائنض». 

- ورواه أبو داود (؟١٠75)‏ بلفظ : «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت». 

- ورواه أحمد في مسئده )5٠ ١15(‏ عن الحارث بن أوس قال: قال رسول الله يَكِْهّ: «من حج أو 
اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت؟)» وصححه الألبان في صحيح الجامع )5١15(‏ بدون قوله: (أو 
عورا تمك مغنيا ع نك اجاج 33307 
)١(‏ في المطبوع «لا يتحلل» . 
(؟) زيادة من المخطوط . 


7 ال اي و : 


مَنابٌَ نفسه بالوّصيّةٍ فيجبٌ عليه أنْ يوصي بهء فإِنْ لم يوص به حتّى مات أَِمّ بتفويته 
الفرضٌ عن وقتّه مع إمكانٍ الأداء في الجُمْلةٍ فيّائمُ لكنْ يسقُّطٌ عنه في حَقَّ أحكام الدَّنْيا 
عندّنا حتّى لالم الوارت الح عنه من تَرِكَيه لأنّه جبادةٌ» والهباداتُ تسق بموت مَنْ 
عليه سَّواءٌ كان بَدَنِيّةَ أو ماليّة في > حَقٌ أحكام الدَّنْيا عندّنا""» . وعندٌ الشّافعيٌ لا تسقّط 
ويُؤْحَذُ من تَركَيه قدرُ ما يَحُجُ به ويُعتبرُ ذلك من جميع المالي” "© وهذا على ”” الاختلافي 

في الزكاق والصّوم وَالعُشْرٍ والتُدُورٍ والكمّاراتٍ ونحو ذلك . 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب الرّكاةٍ وإِنْ أَحَبٌ الوارثُ أنْ يَحْجٌّ عنه حَجٌّء وأرجو أنْ 
يُجْزْيّه ذلك - إِنْ شاء الله تعالى - كذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله . أمّا الجوارٌ فلِمارُوِيَ أن 
رجلا جاء إلى رسول اللّهِ بلِِ وقال : يارسول الله إن أمّي مانّث ولم تَحُجٌ فج عنها؟ 
فقال: «نَعم»”*' فقد أجاز ذ التبيُ يكل [1/ 1737] حَجٌ الرَّجُلٍ عن أَمّهء ولم يستفسِرٌ أنّها 
مانّتْ عن وصيَّةٍ أو لاعن وصيَّةِ . ولو كان الحكمٌ يختلفٌ لاستفسّرٌ. 

وأمّا قرانُ الاستِئْناء بالإجزاء فلأنَ الح كان واجبًا على الميّتِ قَطْعَاء والواجبُ على 
الإنسانٍ قَطْعًا لا يسقّطُ إلا بدليلٍ موجب للسّقوطٍ قَطْمَاء والموجبُ لسُقوطٍ الحجّ عن 
المِّتِ بفعلٍ الوارِثِ بغيرٍ أمره ل 
الشهادةٍ؛ لاحيّمالٍ عَدّم الْوتِ وإنْ كان احتمالاً مرجوحًا لكنّ الاحتّمالَ المرجوح يُعيده 
في علم الشهادق» وإذ كان لاي في علم العمل علق اإجزاء والنقوط شيع الله 
تعالى احترارًا عن الشَّهادةٍ على اللَّه تعالى من غيرٍ علم فطعي وعدافن كهان الور 
والاحتياطٍ في دين اللَّه تعالى» ولأنّ الظاهِرَ من حالٍ مَنْ عليه الحج إذا عجر عن الأداء 


2455 /١( تحفة الفقهاء‎ .)١655 /5( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (59). المبسوط‎ )١( 
.)431/ 

(؟) مذهب الشافعية : أنه لا يسقط بالموت ويلزم احج عنه من رأس ماله سواء أوصى به أو لم يوصء انظر : 
الأم (؟/ كك 57») مختصر المزني ص (77)» حلية العلماء (9/ 427١6‏ المجموع شرح المهذب (// 
ول ”5.117 .)١1١‏ 


..(؟) في المخطوط : «على هذا؛. 


62 أخرجه مسلم» كتاب الصيامء باب : فضاء الصيام عن الميت» حديث (9غ١1١1)‏ وأبو داود» حديث 
0 والترمذي» حديث اك 0 عبد الله ' بن ا ص قال: جاءت امرأة إلى النبي وَل 


(اكبهيب-بد-يبحح باقع لستع ع4 


بنفسه حتّى أدركّه الموثٌ - وله مال - أنّه يَأمْرُ وارِنّه بالحجٌ عنه تفريعًا لذِمّتِه عن عهْدةٍ 
الواجب» فكانت الوّصيّةٌ موجودةً دَلالةَ» والقابثٌ [وَلالةً] ”2 كالئّابتٍ نضا لكنْ ألحَقّ 
الاستِثْناء به؛ لاحتمال العدم . 


فإِنُ قِيل : لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْتُم هَلاً ألحَقّ الاستَثناء كل ما ب يَْبْتُ بخَبّرٍ الواحِدِ؟ 


فالجوابٌ أنْكَ أبعَدْت في القياس إِذْ ل كُلَ حَبّرِ ير بمثلٍ هذا الحكم وهو سُقوطً 
الفرض » ومَحَلَ سُقوطٍ الاستقناء هذاء فإن نبت الإطلاق منه في مثله في موضِع من غير 
تَضْريح بالاسيثناء فذلك لوجود التي منه عليه في الحجٌ ذ: فتقمُ العُئيةٌ ”" عن الإفصاح به في 
كُلْ موضع . 

وَإِنْ مات عن وصيّةٍ لا يسقُطٌ الحج عنه . ويجبٌ أنْ يُحَجَّ عنه؛ لأنْ الوّصيّة صيّة بالحجٌ قد 
لجل سي كص رح حو ا ال راي 
يكونٌ الحج بمالٍ الموصي أو بأكثره إلا تَطَرّعَاء وأنْ يكونّ راكبًا لا ماشيًا لما ذكرنا فيما 
عدم ركم عتدمن نكما إخراء قن د الوصيّة بالُّلْثِ بأن يُحَجّ عنه بتُلْثِ مايه أو أطق 
بأنْ أوصّى أنْ يُحَجّ عنه] ”" أمّا إذا قَيَدَ فظاهرٌ. وكذا إذا أطلَّقَّ؛ لأنّ الوّصبَّةَ تُتَمّذُ من 
الثْثِ ويُحَجُ عنه من بَلَدِه الذي يسكُه ؛ لأنّ الحجّ مفروضٌ عليه من بَلَّدِهِ فمُطْلَنُ الوصبَّةٍ 
يَنُصَرِفٌ إليه» ولِهذا قال محمّدٌ - رحمه الله -: رَوَى ابن رُسّمَ عنه في ُراسانيٌ أدرَكّه 
الموبٌ بمكة فأوصّى أنْ يُحَجّ عنه [من خراسان . 

ورَوَى هِشامٌ عن أبي يوسف في مَك قَدِمَ الرّيّ فحضره الموثُ فأوصّى أنْ يُحَجٌ 
عنه] ”4 حُجٌ ' عنه من مكة» فإِنْ أوصّى أن يُقْرَنَ عنه قُرِنَ عنه من الرّيٌ ؟ لأنّه لا قرانٌ 
لأهلٍ مكّةَ فتُحمَلُ الوّصيّةُ على ما يَصِحّ - وهو القرانُ - من حيث ماتَّء هذا إذا كان تُلْتُ 


ع 


المالِ يَبْلُمُ أن يُحَجَّ عنه من بَلَدِهِ حُجّ عنه» إن كان لا يَبْلْعُ يُحَجُ من حيث يَبْلُعُ استحسانًا . 
وكذا إذا أوصّى أن يُحَجَّ عنه بمالٍ سَمَّى مَبْلَعَهِ [أنه] 7" إِنْ كان يَبْلّعُ أن يُحَجّ عنه من 
بَلَدِهِ حجٌ عنه, وإِلأفيْحَجٌ عنه من حيث يَبْلُغُ استحساناء والقياسٌ أنْ تَبْطَلَ الوّصيّةُ؛ لأنّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الغيبة؟. 
(©) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط: «ايحج». (0) زيادة من المخطوط. 


للتك3400) 


1 
ا 2 6 


تَعَذَّرَتنفيلها على مَاقَصْدَه الموصى »+ وهذا بوجت بطلان الوصئة كما إذا اوضى بعئق 
نَسَمةٍ فلم يَبْلُْ تُلْثُ المال تَمَنَ النَسَمةٍ. 


(وجه الاستحسان): أن غَرَضٌ الموصي من الوّصيَّةٍ [بالحجٌ] ”'' تفريغُ ذْمَّيِه عن عُهْدةٍ 
الواجبء وذلك في التَضْحيح لا في الإبطالٍ» ولو حُمِلَ ذلك على الوّصيّةٍ بالحجٌ من بَلَدِه 
َبَطْلَتْء ولو خُمِلَ على الوّصيّةٍ من حيث يَبْلعُلَصَحَّتْ فيُحمّل عليه تَضْحيحًا لهاء وفي 
الوَّصيّةِ بعِيْقٍ النْسَمةٍ تَعَذَْرَ التَصْحيحٌ أصلاً ورأسًا فبَطَلَتْء فإنْ خرج من بَلَدِه إلى بَلَّدِ أقربَ 
من مكة» فإِنْ كان خرج لغير الحجّ حجّ عنه من بَلَّدِهِ في قولهم جميعًا. وإنْ كان خرج 
للحَجٌ فماتَ في بعض الطريقٍ وأوصّى أنْ يُحَجَّ عنه» فكذلك في قولٍ أبي حنيفة . وقال 

(وجه قولهما): أن قدرَ ما قَطْمَّ من المسافةٍ (في سَفَرِه) ”" بنيّةٍ الحجٌ مُعبَّدٌ به من الحجٌ 
لم يَبْطُلْ بالموتٍ؛ لقوله تعالى : «وَمن يرج يرا يي مَُاجا إل الله ورسولو. ثم يدرئه لوت هَقَد 
َم كجرمُ عَلَ أ © [انساء ]٠٠١:‏ فسَقَطَ عنه ذلك القدرُ من فرض الحجٌ» وبّقيَ عليه إتمامّه . 

ولأبي حنيفة أن القدرٌ الموجود من السَمَّرِ يُعتَبَرُ لكنْ في حَقٌّ أحكام الآخِرةٍ - وهو 
التوابُ - لا في حَقٌّ أحكام الدَنيا؛ لأنّ ذلك يتعَلَّقُ بأداء 7" الحجٌء ولم يَتَصِلُ به الأداءً 
فبَطَلَ بالموتٍ في حَقٌّ أحكام الدُنْياء وإنْ لم يَبْطلْ به في حَقَّ أحكام الآخرةء وكَلامُنا في 
حَقٌّ أحكام الدِّنْيا » ولو خرج للحَجٌ فأقام في بعض البلادٍ حتّى دارَتٍ السّنةُ ثم مات وقد 
أوصّى أنْ يُحَجّ عنه يُحَجّ عنه من بَلَدِه بلا خلافٍ. : 

أمّا عند أبي حنيفةً فظاهرٌ. وأمّا عندّهما فلأنٌ ذلك السّفر لم يَتّصِلْ به [عَمَلُّ] ©) 
الحجَّةٍ التي سافر لها فلم يُعتَدّ به عن الحجٌ . وإِنْ كان تُلْتُ ماله لا يَبْلُمُ أن يُحَجٌّ به عنه إلا 
ماشيًا فقال رجل: أنا أَحُجٌ عنه من بَلَدِه ماشيّاء رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنّه 
لا يجيه به ولكنْ يَحَجَ عنه من حيث يَبْلغْ راكبًا . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة إِنْ أُحَجُوا عنه من بَلَّدِهِ ماشيًا جاز» وإِنْ أُحَجُوا من حيث 


7 
07 0 


يَبْنُمُ راكبًا جان وأصلّ هذه المسألةٍ أن الموصي بالحجٌ إذا انَسَعَتْ 1١/07"ب]‏ تَفَقَتُه 
)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «من السفر». 
(") في المخطوط : «بأفعال». (5) ليست في المخطوط . 


1 1 


للركوب فَأحَجُُوا عنه ماشيًا لم يَجرْ؛ لأنّ المفروضٌ هو الحج راكبًا فإطلاقٌ الوصبَّةٍ 
يَنُصَرِفٌ إلى ذلك كأنّه أوصاه ”'2 بذلك . وقال: أحِجوا ”" عَنّ راكبًا . ولو كان كذلك لا 
يجورٌ ماشيًا كذا هذا . 
325 - 85 رمو رو ع مه و 

(وجه روايةٍ الحسن): أن ''" فرضٌ الحجٌ له تَعَلَّقُ بالركوب وله تَعَلْقُ ببَلَدِه ولا يمكن 
مُراعاتهما جمِيعًا» وفي كُل واجِدٍ منهما كمال من وجو وتُقْصانٌ من وجوء فيجورٌ أيهما 
كان» اليم ا اش ال عر 
من القُلْثِ وبين أله كان يَبْلعْ من موضيع أبعدَ منه يَمَئْه '*) الوَصي عن الميِّتِ من 
حيث يِبْلُعُ ؛ لأنه تيه ا ل ل 
مُخالِقًا ولا ضايئًا ويد الفضْلَ إلى الوَرَئة؛ لأنّ ذلك مِلكّهم . 


وإِنْ كان للموصي وطنانٍِ فأوصّى أنْ يُحَجٌّ عنه من أقرّبٍ الوَطْئَيْنٍ ؟ لأنَّ الأقرّبَ دخل 

في الوّصبَّةٍ بيقين وفي دخول الأبعَدٍ شك ذ فيؤْحَذُ باليقين» و ”*“فيما ذكرنا من المسائل التي 
ل ب ا ل ل 
الميّتِ ثانيًا؛ لأنّه خالّفٌ إلا إذا كان المكانٌ الذي أحَجّ عنه قَرِيبًا إلى وطَنِه بحيث يَبْلُمُ إليه 
ويرجعٌ إلى الوَطْنٍ قبل الليل فحيئَئذٍ لاايكونٌ مُخالِفًا ولا ضايِئًاء ويكونُ كاختّلافٍ 
ال 5 :(لوهات في ملق زاخكوا عنه مق كخله أحزى عبان كذاعنا: 

فَِنْ قال الموصي: أحِجُوا عَنَى بِكُلْثِ مالي. وثُلْتُ ماله يَبْلْمُ حججًا حُجّ عنه حِجبّاء 
كذا رَوَى القُدوريٌ في شرحه مختصّر الكَرْخيٌ . وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ 
الطحاويّ أنه إذا أوصى أنْ يُحَجّ عنه بِكُلْثِ ماله وثُلْتُ ماله يلم بجا ٠‏ يُحَجٌّ عنه حَجَّةٌ 
واجدةٌ من وطَنه - وهي حَجَةٌ الإسلام - إلا إذا أومّ طن آله بح عله سمي القت بيع 
عنه حِججبجَا بجميع القُلْثِء وما ذكره القاضي ”" أئبَتُ ؛ لأنّ الوّصيّة صية بالْثِ ويجميع الثُْثِ 
واجِدٌ؛ لأنّ التُلْتّ اسم لجميع هذا السَهْمٍ ا يان بالخيار إن شاء أَحَجٌٍّ عنه 
ا ل ل ا أنْ يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط: «أوصى». (1) في المخطوط: «حجوا». 
(؟) في المخطوط : «بأن». (5) في المخطوط: «يضمن». 
(5) في المخطوط : «ثم». (5) في المخطوط : «المحلة». 


(0) في المخطوط : «القدوري». (8) فى المخطوط:' #المواضى». 


ري صيسس بجت 


زذلك] 7" في سَّنةٍ واحدةٍ؛ لأن نيه تمجين تنفنذ الوم والتعجيلٌ في هذا أفضلٌ من 
التأخير . 


َإِنْ أوصّى أنْ يُحَجّ عنه من موضع كذا من غير بَلَدهِ يُحَجُ عنه من ثُلْثِ ماله من ذلك 
الموضع الذي بَيْنَ َرْبَ من مكة أو بَعُدَ عنها ؛ لأنّ الإحجاج لا يجورٌ إلا بأمره فيتقّدّرُ بقدر 
أمره. وما فضَّل في يَدٍ الحاجّ عن الميّتِ بعد التَمَّقَةِ في ذّهابه ورُجوعه فإنّه يَرْدُه على الوَرَئةٍ 
حك أنْ يَأحْذَ شيئًا مما فضَّلّ ؛ لأنْ التمّقة لا نَصيرُ مِلْكا للحاج بالإحجاجء وإنّما يُنْفِقُ 
ري و سان د لد كك 
بالاستِئجارٍ والاستِئجارٌ على الطاعاتٍ لا يجورٌ عندّنا فكان الفاضِلٌ مِلْكٌ الوَرَثْةٍ فيجبُ 

عليه ده إليهم . 

ولو تاك الوصين الررنه وعَرَلَ قدرَّنَمَقةٍ الحجٌ ودَقَعَ بَقبّةَ التَركة إلى الوَرئةٍ» فِهّلّكَ 
المعزولٌ في يد الوّصيّ ب ' أو في يَدِ الحاجٌ قبل الحجٌ الم ف 
ولك ذلك العذرمن الققلة ولا نط الرمييا رتك لذي الى الجال الباقي ست يحطل 
الحج أو يَئْوِيَ المال في قولٍ أبي حنيفة» وجعل أبو حنيفة الحج بمنزلةٍ الموصّى له الغائب» 
وقِسمةٌ الوّصيّ مع الوَرَئةٍ على الموصّى له الغائب لا يجورٌ حبّى لو قاسّمَ مع الوَرَئةٍ وعَرّلَ 
نُصيبٌ الموصّى له ثمٌ هَلّكَ في يَدِه قبلَ أن يَصِلَ إلى الموصّى له الغائب يَهْلِكُ من ”" الجمْلةٍ 
ويَاحُذُ الموصى له ثُلْتَ الباقي كذلك الحجٌ 500 
عنه مِمّا َي من ثُليِهِ من حيث يَبْلُُ وأن لم يَبْقَ من ُلَيِِ شي بَطَلَتِ الوّصيّةُ 

وقال محمّدٌ: قِسمةٌ الوّصيّةٍ جائزةٌ وتَبطل الوّصيّةٌ بهّلاكٍ المعزولٍ سَواءٌ بَقيَ من 
المعزولٍ شيء أو لم يَبْقَ [شي:] ”* فإنْ لم يَهِْفْ ذلك المالُء ولكن مات المُجَهّرُ في 
بعض طريقٍ مكة فما أنه نْمَقَ المُجَهَّرُ إلى وقتٍ الموت تَفَقَةٌ مئله فلا ضَمانٌَ عليه ؛ ؛ لأله لم 
يُنْفق على الخلافٍ بل على الوفاق» وما بَقي في يَدِ المُجَهَرٍ . 


القياسٌ أ أن دم يضم إلى مالٍ الموصيء فيَعزِل تُلْتَ ماله ويَحُجُ عنه من وطَنِه وهر فون 
بي حنيفة - وفي الاستحسان يج بالباقي من حيث تَبْلُعُ وهو قولّهما. 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخظوط: «الموصى». 
() في المخطوط : «في». (4) ليست في المخطوط . 


فحل [في بيان وجوب الحج بالنذ,] 


ثم الحيجُ كما هو واجبٌ بإيجاب اللَّهِ تعالى ابتِداء على مَنِ استجمع شّرائطٌ الوؤجوبٍ - 
وهو حيَةُ الإسلام عفد يحب بإيجات الله تغالن (لكن بناقه) " علن وحووسيت 
الوُجوب من العبدٍ وهو التَذْرُ بن يقولٌ : لله عَلَيَ حَجَةٌ لأنّ التذْرَ من أسباب الوجوبٍ في 
العباداتٍ والقَرب المقصّودةٍ قال لبي كك : «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”"' وكذا لو قال: 
عَلَيَ حَجََةٌ فهذا و “"قوله: للَّه عَلَىَ حَجَةٌ[774/1أ]» سَواءٌ ؛ لأنَ الحجٌ لا يكونٌ إلا 
للَّه تعالى» وسّواءٌ كان الدَذْدُ مُطْلَقَا أو مُعَلَّا بشرطٍ بأنْ قال: إِنْ فعَلْتُ كذا فلِلّهِ عَلَى أنْ 
أحُجٌ حبّى يلرّمَه الوّفاءُ به إذا وُجِدَّ الشّرطء ولا يخرجُ عنه بالكمَّارةٍ في ظاهر الرّوايةِ عن 
أبي حنيفةً» وسَنذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى المسألةً في كتاب التَذْرٍ . 

ولو قال: لله عَلَيّ إحرامٌ : أو قال: عَلَىَ إحرامٌ »صم وعليه حَجََةٌ أو عُْمْرَةٌ» والتَعيِينُ 
إليه وكذا إذا ذكر لَمْطَا يَدُلُ على التزام الإحرام بأنْ قال: للّه عَلَيّ المشيٌ إلى بيتٍ اللَّهِ أو 
إلى الكعبة أو إلى مكّةَ جاز» وعليه حَجةٌ أوعُمْرةٌ. 

ولو قال عن ٠‏ لم يَصِعَّ ولا يلرّمُه شيءٌ في قولٍ أبي 
حنيفة . وعندّهما يَصِحٌ ويلرّمُه حَجَةَ أ وعجر 


ولو قال: إلى الصّفا والمروةء لا يَصِحّ في قولهم جميعًا. 


ولو قال: عَلَىَ الذَّهابُ إلى بِيتٍ اللَّه أ و الخروجٌ أو السَمَرُ أ و الإتيانٌ» لايَصِحٌ في 
0 الح ساني ات فإنّه كتاب مَفُرَدٌ وإنّما 


فَإِنْ قال: للَّهِ عَلَىَ هَدْيٌّ أو [قال:1] ”' عَلَيَ هَدْيٌّ» لم اه 0 


شاء نَحَرَ جَزورَاء وإِنْ شاء [ذْبَعَ] الك بَقرة؛ لأنّ اسم الهذي ب َ يَهَمُ على كُلَّ واجِدٍ 

. فى المخطوط : «بناء»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعةء» حديث (5193)» وأبو داود 
(789")» والترمذي (677١)؛‏ والنسائى (7807)» وابن ماجه :)7١77(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 1 (6) فى المخطوط: «احدة. / 
(4) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


الأشياء الثّلاثة؛؟ لقوله: #قا أَسَْيْسَرَ مِنَ المَدَيَ © [البقرة:145] قِيلَ فى التَفُسير : إِنَّ المُرَادَ منه 
الشَاةٌء وإذا كانتٍ الشَّاةٌ ما اسئَئِسَرٌَ تيس من الهذي فلا بُدَ وأنْ يكونَ من الهذي ما لا يكونٌ 

مُستَيْسَرًا - وهو الإيلّ والبقَرُ. 

وقد رَوَيُنا عن رسول اللَّهِ له أنه قال لَمَّا سُمْلَ عن الهذي «أدناه شاةً»(؟2. وإذا كانت 
الشَاةٌ أدنى الهذي كان أعلاه الإبل والبقر ضرورةً» وقد رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنّه 
قال ا ا و ا اا را ؛ لأنّ الهذيّ اسمٌ لما 
يُهُدَى» أي سول وهذا المعنى يوجََدُ في الغْنّمٍ كما يوجَدٌ في الإِيلٍ والبمَّر 
ويجوز سبع البدنة عن الشاة لما ري عن الي 4 أّه قال : «البدنةٌ تُجْزِئٌ عن سبعةٍ والبقرةٌ 
تُجْرِئٌ عن سبعة»” "كو ولووفال: : لله علي بَدَندّه فإ شاء نَحَرَ جَزورًاء ون شاء ذَبَحَ بقرة 
عندّناء وقال الشّافعيٌ لا يجورٌ إلا الجزورٌ. 

وجه قو أن البدنة ف الل اسم لحمل » والدَلِيُ عليه قوله تعالى : الوروك كبا 
كر ين سمكير لَنّو4 [الحج :دما ثم فسَّرَها بالإبلٍ بقوله - عَرّ وجل - «مادَدروأ أسم لله علا 

صَوَتٌ 4 [الحج :م أي : قائمةً " مُصْطَقة ٠‏ والإبل هي التي تُنْحَرُ كذلك . فأمًا البق فإنها 
تُذْبَحُ مُضْجَعَةً ورَوَيْنا عن رسول الله كل أنه قال : «البدنة تُجْزِئٌ عن سبعةٍ والبقرةٌ تُجْزِىٌ عن 
سبعة» ”“2. حتّى قال جابرٌ: تَحَرْنا على عَهْدٍ رسولٍ اللّهِ يل البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةً عن 
سبعةٍ مَيْرّ بين البدنةٍ والبقرة * فدَلٌ أنّهما غيرانٍ. 

(ولَمًا): ما رَوَيّنا عن عَلَىّ رضى الله عنه أنّه قال: «الهذي من ثلاثةٍ والبدنةٌ من الْنَينِ) 6 
)١(‏ قال الزيلعى في نصب الراية ("/ :)١5١‏ : رُوي أنه عليه السلام سئل عن الهدي فقال: «أدناه شأة» 
قلت: : غريب» وم أجده إلا من قول عطاء. ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي» أنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال: أدنى ما براق من الدماء فى الحج وغيره شاة. عتصر. 
وانتشهدا له حتعنا حلا الدرن مقلة | لخيره يحديت أحترجه البخاري عن أن خرة تميس بن تعمر ان الفيع 
قال: ولك عاتن ل لد ابر ياه مالع الود دل : فيها جَزُورٌ أو بقرة أو شاة. 5 
ا كتاب الحج» باب : الاشتراك في الهدىء وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. 
احديث فض 5 وأبو داودء» حديث 2)58١094(‏ والترمذي. حديث 2)١6١7(‏ وابن ماجه» حديث 
(2"17 وأحجمدء حديث »)١51517(‏ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(9) في المخطوط : «قائمات؟. (4) سبق تخريجهء وانظر ما قبله. 
(0) سبق تخريجه . (5) لم أقف عليه. 


كيم ييح باتع سناع عط 
وهذا نَصلّ . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّ رجلاً سأله وقال: إِنّ [رجلاً] ”'' صاحِبًا لنا أوجب 
على نفميه بَدَنَ أُتجزيه البقرة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه : مِمّ صاحِبكم؟ قال من 
بي رباح» فقال: متى اقتَنّتُ ينو رّباح البقرء إِنّما البِقَرُ للأزدٍ ”" وَإِنّماوهِمَ صاحِبُكم 
الإبل . 

ولو لم يَقَعِ اسم البدنةٍ على البقَرٍ لم يكن لسُوَالِهِ معتى ولّما سأله؛ فقد أوقَمَ الاسم على 
الإبل والبمّرِ لكنْ أوجب على النَاذِرٍ الإبل؛ لإرادتّه ذلك ظاهرًا؛ ولأنّ البدنةً مَأَخوذةٌ من 
البداة +وعي الضخان در انهاتركة قوسا رلهدا التتوباض الكوار مويه :ولا 
حُجةَ له في الآيةِ؛ لأنّ فيها جوازَ إطلاقي اسم البدنةٍ على الإبلٍ» ونحنُ لا نتكِرٌ ذلك . 

وأمّا قولّه : إِنّهِ وم التَميرُ بين البدنةٍ والبقرة في الحديثء فَمَمْنوعٌ ؛ لأنّ ذِكْرَ البقرةٍ ما 
خرج على التَميز بل على التأكيدٍ كما في قوله عر وجَلٌ : طوَإِذ أعذن مس الي يِه 
ومنلكت ين فح وهم وموم وعِيسى أَبنٍ َي > [الأحزاب كما في فول القائل: جاءني 
أهلّ قَرِيةٍ كذا لان وقُلانٌ على أن ظاهرٌ العطن إِنْ ل ال والمَسويةٍ 
بينهما في جواز كُلّ واحِدٍ منهما عن سبعةٍ سبعةٍ يَدّلَ على الاتّحادٍ في المعنى, ولا حُجَةَ مع 
التعارّض . 

وأو قال اللاي جور فعلل أن يتخر بين لأ لسن الجزرر لا بتع إلا علي الابلي”+ 
وَيجوزٌ إيجابُ الهذي مُطَلًَا وم مُعَلقًا بشترط بأن يقول : إن فعَلْت كذا فَلّه عَلَىَ هَديّ . 

ولو قال هذه الشَّاةٌ هَدْيٌّ إلى بيتٍ اللَّهِ أو إلى الكعبةٍ أو إلى مكّة أو إلى الحرّم أو إلى 
المسجدٍ الحرام أو إلى الصّفا والمروة» فالجوابٌ فيه كالجواب في قوله : عَلَيَ المشيٌ إلى 
بيتِ الله تعالى أو إلى كذا وكذا على الاتّمَاقٍ والاختلافٍ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفده. (/ 83717)» برقم 2)١1561/(‏ ولفظه: «عن سليمان بن يعقوب 
عن أبيه» قال : مات رجلٌ من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة» فقال : تجري» 
قال: من أي قوم أز نت؟ قال: قلت منص رباع رإتن الى رباع العرى انها الكراللازة هيد 1/7 » 
() في المخطوط : هدل). (4) في المخطوط : «التغاير» . 


م كتبالت,__ > هلق 


ولو أوجب على نفسه أن [1/ 7075 ب] يُهْديّ مالا بعَيْئِهِ من اتاب وغيرها مِمًا سِرَّى 
النَعَمٍ جاز» ما ا 


والأفضلٌ أنْ يتصَدّقٌ على فُقراءِ مكّةَ ةَ. ولو تَصَدَّقَ بالكوفة جاز. ٠‏ وأمًا في النَّعَم من 
الإبل والبمَّرٍ والغتم فلا يجوز ذَبْحه إلا في الحرّم فيذْبَحُ في الحرّم ويتصَدَّق بلّحوِه على 
فقراء مكّةَ وهو الأفضلٌ . 

ولو تَصَدَقَ على غير ققراء مكة جاز كذا ذكر في الأصل . وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ معنى 
القربةٍ في الثَّيِابٍ في عَيْنِها وهو التَصَّدَّقُ بهاء والصَّدَقةٌ قة لا تختّصٌ بمكانٍ كسائر الصّدّقات . 


فأمّا معنى القربة في الهذي من النَعَمٍ في الإراقةٍ شر عَاء والإراقة لم تُعرَفْ قربة في 
الشرع إلأفي مكان مخصّوص أو زَمانٍ مخصّوصء والشَرعٌ أوجب الإراقة مهنا في الحرّم 
بقولِه تعالى : طمَدََا بَِمَ أ لكَمبَةِ4 [المائدة :46] حتّى إذا ذَبَحَّ الهذيَ جاز له أنْ يتصَدَّقٌ 
بلّحمه ”'' على قُقراءَ غ غيرٍ أهلٍ مكة ؛ لألله لَمّا صار لّحمّا صار معنى القربةٍ فيه في الصَّدَقةٍ 
كسائر الأموالٍ. ولواجمل غناة هَذَيًا أجرّأه أنْ يُهْديّ قيمتَها في رواية أبي سّلِيمانَ» وفي 
روابة أبي حَمُْصٍ لا يجوز . 

(وجه رواية ابي شليمان): اعتبارٌ البدنة ة بالأمرء ثم فيما أمرَ الله تعالى من إخراج الزّكاةٍ 

من الغتم يجورٌ إخراجُ القيمةٍ فيه (" كذا في التُدورٍ : 


وجه روايةٍ أبي حَمُْصٍ أنْ القربة تَعَلَْتْ بِشيكَيْنٍ : : إراقةٍ ادم والتَصَدّق باللّحمٍء و 
بوملا القبمة أ نهدا قار محر ميان سعد 
دوي عن التي يك َه قال : و له ب رلب ا يليا د 3 


)١(‏ في المخطوط: لية؟ , () في المخطوط : 1 لو). 

(؟) رواه بهذا اللفظ أبن ماجه؛ كتاب المناسك» باب: الذبح» حديث (20548). ورواه أبو داود بلفظ : 
"كل عرفة موقف» وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فِجََاجٍ مكة طريق ومنحر»» في كتاب 
: اللناسك » باب : الصلاة ة بجمع . حديث (/ا1997), وحسنه الزيلعي في نصب الراية (؟/ »)١557‏ وصححه 
الالاوقل مدع أن اداره + من ديك كا ديرن هد لل . وقد روى مسلم بعضه في كتاب الحج» » ياب : 
ما جاء أن عرفة كلها موقففء حديث (8١؟5١)غ‏ بلفظ: «... ومنى كلها منحر فانحروا فى 
رحالكم. . .». عن جابر أيضًا. ورواه أبو داود في كتاب الصومء باب: إذا أخطأ القوم الهلال» حديث 


وعن ابن عمرّ ١”‏ رضي الله عنهما أنّه قال: (الحرّمُ كُلّه مَنْحَرٌ) ”" وقد ذكرنا أن المُرادَ 
من قوله عَرَّ وجل : «ثُمّ َلَّآ إِلَ ايت آلْمَيَمقٍِ4 [الحج :+ الحرَمُ . ْ 
وَأما البدنةٌ إذا أوجبها بِالئَذْرِء فإنّهِ يَنْحَدُها ”© حيث شاء إلا إذا نَوَى أنْ يَنْحَرَ ا 


[فلا يجورٌ نحرّها إلا بمكّة] ” ““» وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 


و ع اسم 


وقال أبو يوسف: أرى أنْ يَنْحَرَ البّدْنَ بمكة؛ لقوله عَرَّ وجَلّ : «ثُمّ جلها إِلَ لبت 
َلْبَق 4 [الحج :8"] أي » الحرّم . 

ولهما أنه ليس في لَفْظٍ البدنةٍ ما يَدُلٌُ على امتياز (** الوكان» لأثه مأخوذ هن اليكانة < 
وهي الضّخامةٌ - يُقَال: بَدنَ الرَجُلُء أي ضَحُمَ وقد قِيِلَ في بعض وجوه التَأوِيلٍ لقوله 
تعالى : 9ذَلِكَ ومن يِمْظِمْ سكير أله 4 [الحج :0+] أن تَعظيمّها استسمائهاء ولو أوجب حزورًا 


فهو من الإبلٍ خاصّة وتحوز أن له حده في الحرّم وغيره ويتصَدّق بلّحمه » يجو دَنْحُ 
الهدايا قبل أيَام النَحْرٍ والجْمْلةٌ فيه أنَ دَمَ التَذْرٍ والكمّارق وهَذْيَ التَطوّع يجورٌ قبل أيَام 
التَخر. 


والجملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع - يجوز قبل أيام النحر» ولا يجوز دَمْ 
المُمْعَةٍ والقرانٍ والأضْحيَةٍ ؛ ويجوزدَمُ الإحصار في قولٍ أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسف 
ومحمَّدٍ لا يجوزٌ. 

وَأدنى اسن الذي يجوز في الهدايا ما يجورٌ في الضحاياء وهو الثَنِيُ من الإبل والبقَرٍ 
والمعز والجدّع من الضّأنٍ إذا كان عَظَيمًا وبيانُ ما يجوزُ في ذلك وما لا يجورٌ من ”" بِيانٍ 
شراط اللعواز موف كرات لامي . 


(375) عن أبي هريرة ذكر النبي يكَكِلدِ فيه» قال: «وفطركم يوم تفطرون» و وكل 
عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحرء وكل جمع موقف» . . وابن ع ماجهء حديث ١7(‏ 0 
وقال الزيلعى في نصب الراية (7/ )١77‏ : : قال المنذري في مختصره : قال ابن معين: : محمد بن المتكدر لم 
يسمع من أبي هريرة . وقال أبو زرعة :'لريلق آنا هويرة + فلكة : وصحح الحديث الألباني في صحيح أبي 
داود» وصحيح الجامع (6؟؟:). 

)١(‏ فى المخطوط: «عباس». (0) سبق تخريجه. 

اا اليخطرط: تيديحياف () ليست فى المتتطوط. 

(5) في المخطوط : «اعتبار» . (7) في المخطوط: «و». 


0 


م كتاب لج ___ ” للق 

وَلا يَحِلٌ الانتفاعٌ بظَهْرِها وصُوفِها ولَبَها إلأّفي حال الاصْطِرارٍ لقوله تعالى : «لَيُ فا 
مَتَْ إك بل تستى شر عَلهَآ ِلَّ الْبَيتِ الْمَتِِقٍ 4 [الحج 0 
لكم فيها مَنافِمُ من ظُهورها وألبانها وأصوافها إلى أجَلٍ مُسَمّى أ ي: إلى تقد ونيدىق 
«درَّ جلها إِلَ ليت التي » [نعو ةج » اىقع مجتبازةا تُلدث وأهديت إلن اليك 
العتيق؛ لأنّها ما لم تَبْلُْ مَحلّهاء فالقربة في التَصَدّقِ بها فإذا بَلََتْ مَحِلَّها فحيتيط تَتَعيَنُ 
القربةٌ فيها بالإرادة . 

فإِنْ قِبِلَ: رُوِيَ أن رجلاً كان يسوقٌ بَدَنةَ فقال له الى يكلِ: «اركَبْها ونِحَكَ» فقال: إِنّها 
بَدَنةٌ يا رسولٌ اللّه فقال: «اركَبْها ونِحَكَ”' وقيل: «ويْحَك): كلمةٌ تَرَحُم واوَيْلَكَ2: 
كلمة تدده فقد أباح رسولٌ الّهِ كك رُكوب الهذي 1 

والجوابٌ: أنّه رُوِيَ أنَ الرَجُلَ كان قد أجِهّدَه السَيْرُ فرَخصٌ له الى يكل . وعندّنا يجو 
الانيفاعٌ بها في مثلٍ تلك الحالة ببَّدَلٍ؛ لأنّه ''' يجورٌ الانتفاعٌ بمِلْكِ الغير في حالةٍ 
الاطرار بِبَدَلِء وكذا في الهدايا إذا رَكبَّها وحَمَلَ عليها للضّرورة يضمن ما نَقَصضّها الحمُل 
والرّكوبٌ ويَنْضَحُ ضَرْعَها؛ لأنه إذا لم يُجز له الانتفاعٌ بِلَبَتهاء فلبَتُها يُؤذيها فيُنْضَحٌ بالماء 
حتّى يتقَلّصٌ ويَرْقّى لَبتْها وما حُلِبَ قبل ذلك يتصّدَّقُ به إِنْ كان قائمّاء وإنْ كان مُستَوَْكًا 
يتصَدَّقُ بقيمَيه ؛ لأنّ اللَّبَنَ جز من أجزائها فيجبٌُ صَرْفُه إلى القربة كما لو ولَدّتْ ولَدَا أتّها 
ُذْبَحُ ويُذْبَحُ ولَدها كذا هذا. 

فإن عَطِبَ الهذيُ في الطريتٍ قبل أَنْ[1/ 770أ] يَبْلُعَ مَحِلّه فإِنْ كان واجبًا تَحَرّمء وهو" 
لصاحبه يصِنَّعٌ به ما شاء وعليه هَذْيٌ مَكانه. وإِنْ كان تَطوعًا نَحَرّهِ وعَمَسَ نعلّه بده ثمّ 
ضرب صَفْحةً سَنايه» وخَلّى بينه وبين النَاس يَأكُلوئهء ولا يَأكُلُ هو *" بنفيه. ولا يُطْهِمُ 
أحذا من الأغنياء . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ. أحمد في مسندهء حديث (72104)؛ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب: ركوب 
البدنء» حديث 2)71١*(‏ والطيالسي في مسنده الل حديث (751758) عن أبي هريرة») وصححه 
الألبانٍ في في صحيح ابن ماجه . ورواه البخاري في كتاب الوصاياء باب: : هل ينتفع الواقف بوقفه؟» حديث 
: (2)07704 عن أنس أن النبي يَلِ رأى رجلا يسوقٌ بدن فقال له: «اركبها» فقال: يا رسول الله : إنها 
بدنة . قال في الثالثة أو في الرابعة : «اركبها «زبلك أورعك” . ورواه أيضًا الترمذي بهذا اللفظ. حديث 
(١1١9ة).‏ 

(0) زاد في المخطوط : «لا يجوز». (©) في المخطوط : (منه» 


والفرقٌ بين الواجب والتَطَوُع أنّهِ إذا كان واجبّاء فالمقصُودُ منه إسقاطٌ الواجب فإذا 
[انشرنهو) فلك التشية كان له أذ بتكن بدرماافات رعلي اهذق 21 مكاله: لأن.. 
الأوَلَ لما لم يَمَع عن الواجب التَحَقَّ بالعدّم» ا الو يات السرم 
ولأن القربة قد تعتكت فيه :وليين عليه عي ذلك وَإِثما قلكا: إنه ينك ه:ويفعل به منا 
ذكرنا؛ [لما ذكرنا] ”" ولِما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه يه أنه بَعَثَ هَدْيّا على يد ناجية بنٍ 
جُنْدُبٍ الأسلّمِيٌ فقال: يا رسولٌ الله إنْ أزححفَ منهاء أي قامث من الإعياء وفي رواية 
قال ما أفعَلٌ بما يقومٌ عَلَيَ؟ فقال لنب كلِِ: «انحزها واضْبُعْ تَعْلَيكَ بديها ثم اضرب به صَفْحةَ 
سَنامِهاء وخَلّ بينها وبين القُقراءِ ولا تَأكُلْ منها أنْتَ ولا احدٌ من رُفْقَتِك0”" وإنّما لا يحل له أن 
يَأكُلَ منهاء وله أن يُطْعِمَ الأغنياء؛ لأنّ القربة كانث في ذَبْحِه إذا بَلَعَ مَجِلَّهء فإذا لم يَبْلُْ 
[مَحِلَّه] © كانتٍ القربةٌ في التَصَدِّقٍ ولا يجبُ عليه مكانه آخَرُ؛ٍ لأنّه لم يكن واجبًا عليه 
ويتصَّدَّقُ بجلالها © وخطايها لما رُوِيَ عن التبيّ ل أنّه قال لعَليٌ رضي الله عنه : 
«نَصَدّقْ بجلالها ”2 وخطايها ولا نعط الجرّارَ منها شيئًا»”" . 

وَلا يجورٌ له أنْ يَأكَُ من َم التَذْرٍ شيئًا 

وجمْلةٌ الكلام فيه أن الدّماءً نوعانٍ : 


)١(‏ فى المخطوط: «انصرفت عن». (؟) ليست فى المخطوط. 

(") رواه أحمد فى مسئدهء حديث (7814)» و(8474١)»‏ بلفظ: «انحرهء واغمس نعله في دم 
واضرب صفحتهء وخل بين الناس وبينه فليأكلوه»: ورواه بلفظ قريب مسلم في كتاب الحجء باب: ما 
.يفعل بالهدى إذا عطب في الطريق» حديث (17760)» وأبو داودء حديث (17577)» والترمذي»؛ حديث 
»)41١(‏ وابن ماجهء حديث (28105). 

(5) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «بلجامها» . 

(7) في المخطوط : «بلجامها». ١‏ 

(0) لم أقف عليه هكذا بطوله . وهو عند مسلم في كتاب الحج. » باب : في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها 
وجلالهاء حديث )١11(‏ عن علي قال أمرني رسول الله يََِهِ أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحمها 
وجلوها وأجليتها وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندناء وكذا رواه أبو داود» حديث 
(174)» وفيه بدلا من «أن أتصدق»؛ و«أقسم جلودّها وجلالها». وكذا ابن ماجهء حديث ))١954(‏ 
وأحمدء حديث (09417)»: ورواه البخاري في كتاب الحج. باب : يتصدق بجلال البدن» حديث (1718) 
ولفظه: أهدى النبي كك مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم بجلودها 
فقسمتها ولم يذكر فيه: وأن لا أعطى الجزار منها. 


حي صسسس سبج 


نوعٌ يجوز لصاحب الدّم أنْيَأكُلَ منه وهو وَمٌ المُْعةٍ والقرانٍ والأضحيّة, وهَدْي التَطوُع 
إذا بَلَعَّ مَحِلَّهِ. لوقو لأيحوزاله أنْ يَأكَُ منه وهو وم النَذْرٍ والكمّاراتِ وهَّدْيُ الإحصار 
وهَدَيّ انوع إذا لم يْْْ مَحِلّه] ('2؛ لأنَ الدّمَ في التَوع الأرَلِ َم شْكْرٍ فكان تُسُكا فكان 
له أنْ يَأكُلَ منه» ودمُ النَذْرِ دَمُ صَدَقةٍ . 

وكذا دم الكمّارة في معناه؛ لأنّه وجب تكفيرًا للذَّنْبٍ . 

داك لافار ؛ لوُجود المَحَلّلِ والخروج من الإحرام قبل أوانه» وهَدْي القَطَرُع إذا 
لم يَبْلْغْ مَحِلّه, : بمعنى ”'' القربة في العصَدق بدء فكان دم صَدَة وك م يجودٌ له أنْ يَأكُلَ 
منهء لا يجبٌ عليه التَصَدّقُ بلّحوه ”" بعد الذّبْح؛ لأنّه لو وجب عليه التصَدّقُ به لما جاز 
[له] © أكلّه؛ لما فيه من إبطالٍ حَقٌّ الفُقراء» وكُلَّ (دم) * لا يجورٌ له أنْ يَأكُلَ منه» 
يجب عليه التَصَدّقُ به بعدَ الذَّبْح ؛ لأنّه إذا لم يَجز له أكله ولا يتصَدَّقُ به يُوَدّي إلى إضاعة 
المال.. 

وكذا لو مَلَكٌ المذبوحٌ بعدّ الذّئْحِ لاضَمانَ عليه في النَوْعَيْنٍ ؛ ؛ لأنه لا صَّنْعَ له في 
الهلاك» وإنِ استَهْلّكٌه بعدَ الدَبْحِ» فإنُ كان مِمّا يجبُ عليه التَصَدُقُ به يَضْمَنُ قيمَنّه 
فيتصّدَّقٌ بها؛ لأنه تَعَلّنَ به حَقُّ القُقراءِ فالاستِهْلاكِ تَعَدَّى على حَمَّهِم فيَضْمَنُ قِيمَبَّه 
ويتصَدّقٌ بها ؛ لأنها بَدَلُ أصل مالٍ واجب التَصَدّقِ به. وإِنْ كان مِمّا لا يجب التَصَدَّقُ به لا 
تفظن فيك لاه لم زوجن سو ألتما بإجلذ حي الثعر اد لقم تحل كيم ند 
ولو باع اللّحمّ يجو بَِعُِ في الَوْعَْنِ جميمًا؛ لأن ملك قائمٌ إلا أن (فيما لا) ”"' يجو 
له أكلّه ويجبٌ عليه التَصَدَّقُ به يتصَدَّقُ بِكَمَيهِ؛ (لأنْ تَمََه) *" مَبيعٌ ؛ واجتٌ التَصَدُقٌ بد 
0 و 3 م 
تعلق حَقٌّ الفُقراء به فيتمكٌنُ في لَمَنِِ حَنِتَ فكان سبيله التَصَدْقَ به واللّه تعالى أعلم . 


0 


لين رن كن 
. (١)ليست‏ في المخطوط. (؟) في المخطوط: «فمعنى». 
(©) في المخطوط : ابه؛ . (5) زيادة من المخطوط . 


(5) في المطبوع: «ما» ٠‏ 
(5) في المخطوط : «ما». (0) في المخطوط : «لأنه ثمن». 


»17 حم بدائع الصنائع ج" 
فصل [في بيان العمرة] 

وَأمّا العُمْرةُ فالكلامُ فيها يَهَمُ في مواضعً في بيانٍ صَِّتِها أنّها واجبةٌ أم لا؟ وفي بيانٍ 
شَرائطٍ وُجوبها إِنْ كانث واجبةً» وفي بيانٍ رُكْنِها وفي بيانٍ شَرائطٍ الرَكُن وفي بيانٍ واجباتها 
وفي بيانٍ سُّئَيها وفي بِيانٍ ما يُفْسِدُّها وفي بيانٍ حكوها إذا فسدث . 

ما الأول :فقن اخكلت قينا قال استساتنا» إتهاتواجية مسدقه القطر والاأ حك 
والوتن 0" يك املد اب لكتن وهذا الإطلاقٌ لا يُنافى الواجبّ ”" وقال 
الشَافِعيُ لسن . وقال بعضهم : هي تَطْوَعٌ . 

وح ال اا «الحجٌ مكتوبٌ والعُمْرةٌ تَطوْعٌ»”' وهذا نص . 

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رجلا قال : يا رسولٌ الله العُمْرةُ أهي واجبةٌ؟ قال : ١لا‏ وأن تَعسَمِرَ 


خَيِوٌنَكَ”* واحتّجٌ الشافعيُ بقولِه تعالى : لاوََيِمُوا للج الم َو [البقرة:155] والأمرُ 


411//5( البناية‎ 007917 - 91١ /١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 55» تحفة الفقهاء‎ )١( 
حاشية‎ :»)7570 /١( مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر‎ »)١51 - 129 /7( فتح القدير مع الهداية‎ »)87١ - 
.)١هه/5؟( ابن عابدين‎ 

() فى المخطوط : «الوجوب». 

(6) مذهب الشافعية: قال الشيرازي: وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرضء ثم قال: وفي 
القديم ليست بفرضء» وقال النووي في المجموع: إن الصحيح من مذهبنا أنها فرضء» انظر: الأم (؟/ 
7 4177 مختصر المزني (ص57)» حلية العلماء (9/ »)١197 ١197‏ المجموع شرح المهذب (7/ ”ا 
4 /). 

(5) لم أجده بهذا اللفظ » وروى ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : العمرة» حديث )١989(‏ عن طلحة 
ابن عبيد الله أنه سمع رسول الله يَككِِ يقول: الحج جهادء والعمرة تطوع. وقال البوصيرى في مصباح 
الزجاجة (7/ :)١195‏ هذا إسناد ضعيف» عمر بن قيس» المعروف بسندل. ضعفه أحمدء وابن معين» 
والفلاس ٠»‏ وأبو زرعة» وأبو حاتم » والبخاري وأبو داودء والنسائي» وغيرهم والحسن الراوي عنه: 
ضعيف» وضعفه الألبان في الضعيفة /١(‏ 7”08). حديث »)30١(‏ ورواه الشافعي في مسنده (1/ )١١7‏ 
عن أبي صالح الحنفي» عن رسول الله يله والبيهقي في الكبرى (148/5”). حديث (8677) ثم قال: 
قال الشافعي في الكتابء فقلت له: يعني بعض المشرقيين أتثبت مثل هذا عن النبي يَكله؟ . فقال: هو 
منقطعء قال الشيخ : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أب هريرة 
موصولاً» والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف. ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس» عن 
ابن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا » ومحمد هذا: متروك. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الحج. باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟. حديث (481)؛ 


للمَرْضِيَةِ 277 , 

ورُوِيَّ عن التبيّ ل أنه قال: «المُمْرة هي الحجّةٌ الصّفرى»”""» وقد ثبت فرضيّةٌ الحجٌ 
بئَصٌ الكتاب العزيز . 

(ولنا): على الشافعيٌ قوله تعالى : لوَيِنَه عَلَ اين حِجٌ ليت من أسَيَطاء له سبيلاً> إآل 
عمران:7] ولم يذكر العُمْرةَ؛ لأنَّ مُطْلَّقَ اسم الحجٌ لايّقَعُ على العُمْرَةٍ فَمّنْ قال: إِنّها 
فريضةٌ فقد زادَ على التَصّء فلا يجورٌ إلا بدليل . 

وكذا حديتٌ الأعرابيّ الذي جاء إلى رسولٍ اللّهِ يله [1/ 7170اب] وسأله عن الإيمانٍ 
والشرائع فبَْنَ له الإيمانَ وبَيْنَ له الشرائعَ » ولم يذكرُ فيها العُمْرَةَ فقال الأعرابُ : هل عَلَىّ 
شيءٌ غيرٌ هذا؟ فقال لبي يكل : «لا إلأ أن تَطَوَعَ»”" فظاهرّه يقتضي انتقاءة فريضة العُمْرَة. 

وأمّا الآيةٌ الكريمةٌ فلا دَلالةَ فيها على فرضيّة المْرةِ؛ٍ لأنها قُرِنَتْ بِرَفع العُمْرَةَ: 

وه 2,0 ب ىر اله 000 1 الى 1 كعم عه 2 
«والعمْرة لله» وأنّه كلام تام بنفسه غيرٌ معطوفيٍ على الأمرٍ بالحجٌ أخبر الله تعالى أنَّ العُمْرةً 


والدارقطني في سننه (؟/ 86١7)؛‏ حديث (577؟): من حديث جابر بن عبد الله. وفي إسناده الحجاج بن 
أرطاة قال الحافظ في الفتح (”/0937): «والحجاج ضعيف,. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان». أخرجه ابن عدي» وابن لهيعة ضعيف . ولا يثبت في هذا الباب عن 
جابر شيء» بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة؛ موقوف على 
جابر؟ . 
)١(‏ في المخطوط : «للفريضة». 
(1) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظء وروي هذا الكلام عن بعض التابعين» ومن ذلك: ما ذكره ابن حزم 
في المحلى )4١/1(‏ عن عبد الله بن شداد قال: العمرة الحج الأصغر. وعن مجاهد قال: العمرة الحجة 
الصغرى» وانظر مصنف ابن أبي شيبة (*/ 002775 وروى الدارقطني في سئنه (؟/ 2)786 حديث 
(7551)» والبيهقي في الكبرى (5/ 757)؛ حديث (805517)»: عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن 
جدهء أن النبي يك كتب إلى أهل اليمن كتاباء وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه: . . . «وأن العمرة الحج 
الأصغر. . .4»: وعزاه الزيلعي في نصب الراية (/ )١54‏ إلى ابن الجوزى فى التحقيق (7/ .)١77‏ وقال: 
قال صاحب التنقيح: سليمان بن داود هذاء قال فيه غير واحد من الأئمة إنه سليمان بن أرقم وهو 
متروكء وانظر الإرواء (١/98١)؛‏ حديث :)١57(‏ وضعيف الجامع (978:9). 

(9) رواه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام» حديث (2»)55 ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامء حديث .)١١(‏ وأبو داود» حديث (9591)» 
والنسائي؛ حديث (158).» كلهم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


لإ يجح باع لسع _4 


لله دا لرّعم الكمَّرةٍ؛ لأنّهم [كان تنوا] ”'" يجَعَكون العمرة للأصنام على ما كانت 
غاذني 117 من لاقي اكِ. 

وأمّا على قراءةٍ العامَّةَ فلا حجّة له فيها أيضًاء؛ ؛ لأنَ فيها أمر بإتمام العُمْرةء وإتمامُ 
الشيءٍ ء يكونٌ بعدَ الشّروع فيه وبه نقول : إنها بالشّروع ب َصيرُ ”" فريضةً مع ما أنه روي 
مولي واو متعوورضي الله عنهنا ارما لاقي تاويل الآ : إتمامّهما أنْ نُحْرِمَ بهما 
من دوَيْرَةٍ أهلك )على أنّ هذا إِنْ كان (أمرًا بإنْشاء الْحُبْرَة) "© فما الدَلِيلُ على أنّ مُطْلَقَ 
الأمر يُقِيدٌ الفرضيّة؟! بل الفرضيّةٌ عندّنا ث. ثبتث بدليلٍ زائدٍ وراءً نفس الأمرِء وإنّما يُحمَّلُ 
على الوُجوب احتياطا وبه نقول: إِنَّ القار ةورع ١‏ ,لكت اليد ريد سما عق 
صُغْرى في الحديث يُحْعمَلُ أن يكونَ في حكم القواب ؛ لأنها ليسث بح حقيقةً. 

ألا ترى أنّها عُطِفَثْ على الحجََةٍ في الآ والشَيءُ لا يُعطفٌ على نفسه في الأصل؟ ! 
يقال : حم ثُلاقٌ وما اعكمر: على آن وضْتها بالطئر دَلِيلٌ اطاط ُنييها عن البح هإذا 
كان الحج فرضًا فيجبٌ أنْ تكونٌ هي واجبةٌ؛ ليظهرٌ الانحطاط إذ الواجبٌ دونَ الفرض » 
ل د ع نه يفول 

ضبّة المُمْرة والتَطوُعٌ لا [يُحْتَمَلُ أن] ”" يكونَ فرضًّاء ونحنٌ نقول بوُجوب العُمْرقَ 

ل أنْ يكونّ تَطَوُعَاء فكان إطلاقٌ اسم التَطوُع 
صحيحًا على أحدٍ الاحتمالين وليس للفَرْضٍ هذا الاحيِمالٌ فلا يَصِحٌ الإطلاقٌ» وقول 
السّائلِ في الحديث السَّابِقٍ 0م : (أهي واجبةٌ؟) محمول على الفرض إِذْ هو الواجبٌُ على 
الإطلاتي عَمَلاٌ واعتِقادًا عَيْنَاء فقول التّبِيّ يل لا نَفْيَ له» وبه نقول . 


وأمًا شَرائطٌ وُجوبها فهي شَرائط وُجوب الحجٌ؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقٌّ بالفرض في حَقٌّ 
0 
فالطوافٌ لقولِهعَرٌَ وجَلَّ: «و[ 


رم 


لَيِطوَوا لْيطْوَفوا يليت لْعَتِيقٍ © [الحج :5؟] ؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «عادتهم». 
() في المخطوط : "«تعتبر) . (4) سبق تخريجه. 

(5) في المخطوط : (إنشاء للعمرة». 

(5) ليست في المخطوط . 0) فى المخطوط : «الآخر». 


م .عفالت. .> 


ولإجماع الأمَّةِ عليه . 

وأمًا شَرائطٌ الرَكْنِ فما ذكرنا في الحجٌ إلا الوقتء فإنّ السَند كُلّها وق الحُمْرو» وتجود 
في غير أشهّرٍ الحجٌ وفي أشهّرٍ الحجٌ لكنّه يُكْرّه فعلّها في يوم عَرَفة ويوم النَحْرٍ وأيّام 
التشريق”' . أمّا الجوارٌ فى الأوقات كُلّها فلقوله تعالى : «وََيما للج وَالْمبرة َو [البقرة :195] 
مُطْلَقَا عن الوقتٍ . وقد رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث :ما اعتّمرٌَ رسولٌ الله كل 
عُمْرَةَ إلأشهذْثُها وما اعيّمرَ إل في ذي القعدة” . وعن عِمْرانَ بن حُصَيْن رضى الله عنه 
أن النّبيَ يك اعتّمرَ مع طائفةٍ من أهلِه في عَشْرٍ ذي الحِجَّة!" فدَلَ الحديثان © على أنّ 
جوازّها في أشهّرٍ الحجٌ وما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنّه كان يَنْهَى عنها في أشهُرٍ 
الحجٌ فهو محمول على نَهْيٍ الشَمَقةٍ على أهلٍ الحرّم لتلا يكونَ الموسِمٌ في وقتٍ واجِدٍ من 

ل 5 ث3 5 000( و 0 و دسل . 3 : . 5 

اسن بل في وقتَيْنٍ لتوسع المعيشةٍ على أهل الحرم إل أنه يكْرَه في الأيَامٍ الخمسةٍ عندّنا 
في ظاهر الرُوايةِ . 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يكرّه يوم عَرَفةَ قبل الزّوالٍ . وقال الشّافعيٌ : لا يُكْرَه في 
هذه الأيام أيضًاا”'» واحمّجٌ بما تلونا من هذه الآية وبما رَوَيْنا من الحديكيْنِ ؛ لأنّه دخل يومُ 

: . 


,)*9+/١( تحفة الفقهاء‎ 2»)١78/5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 5".ء المبسوط‎ )١( 
.)8379/-- 416 /5( البناية‎ »)١759 157 //*( فتح القدير مع الهداية‎ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ("/ ,)١50‏ حديث .)2115١47(‏ ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك» 
باب : العمرة في ذي القعدة» حديث (794917). عن عائشة قالت: لم يعتمر رسول الله كَلِْةٌ عمرة إلا في 
ذي القعدة» وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه. 

(؟) رواه البيهقي في الكبرى (4/ 7*44)» حديث (8011)» وقال: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث 
الجريرى؛ وزاد: «ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه»» ورواه الطبراني في الكبير (18/ :)١17‏ حديث (515) 
كلاهما عن عمران بن حصين. أما ما روا مسلم» فهو في كتاب الحج » وجواز التمتع» حديث (1775): 
عن عمران بن حصين» وفيه: . . . قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ول ينه عنه 
حتى مضى لوجهه. . .» قلت : وكذا رواه ابن ماجه؛ في كتاب المناسك» باب : التمتع بالعمرة إلى الحج . 
حديث (791/8)) وصححه الشيخ الألبان في صحيح ابن ماجه . 

(:) فى المخطوط : «الحديث». 

. . (0) مذهب الشافعية: أن العمرة في كل شهر من السنة كلهاء إلا أنه ينهى المحرم بالحج أن يعتمر في أيام 
التشريق لأنه معكوف على عمل الحج ولا يخرج منه إلى الإحرام حتى يفرغ من جميع عمل الإحرام الذي 
أفرده ؛ انظر: الأم (17/5. 214, مختصر المزني ص 77. حلية العلماء (/ ,7١5‏ 5117)» المجموع 
مع المهذب (9/ .)١59-- ١410‏ 


(#6775س سح بدائع الصنائع ج؟__ > 
روه و سه 5 زدرك4 
عرّفة ويوم النْحر فيها 4 

وجه رواية أبي يوسف. أنّ ما قبل الزّوالٍ من يوم عَرَفةَ ليس وقتٌ الؤقويء فلا يَشْغَله 

وات ا ل 050 ددن ُ 

عن [الوقوفٍ في] " ' وقته . 

(ونتا): ما رُويَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: وقتٌ العُمْرَةٍ السَئهُ كلها إلا يوم 
عَرَفةَ ويومَ التخر وأيّامَ التَهْرِيقِ””". والظَاهرُ أنّها قالث سَماعًا من رسول اللّه كل؛ لأنه 
باب لا يُدْرَكَ بالاجتهادٍء ولأنّ هذه الأيّام أيَامُ شمْلٍ الحاجٌ © بأداءِ الحجٌ» والعُمْرةٌ فيها 
تشعَلُهم عن ذلك ورْبّما يَقَعُ الخلّلُ فيه فيُكْرَهء ولا حُجّةَ له فيما ذُكِر؛ لأنْ ذلك يَدُل على 
الجوازٍ وبه نقول» وإنّما الكلامُ في الكراهةٍ والجواز لا يَنْفيهاء وقد قام دليلٌ الكراهةٍ وهو 
ما ذكرنا. وكذا يختلفانٍ في الميقات في حَقّ أهل مكة فميقائهم للحَج من دَوَيْرَةٍ أهلهم» 
وللعْمْرةٍ من الجل التَنُعيم أو غيره. 

ومحظوراتٌ العُمْرةٍ ما هو محظوراتٌ الحجٌء وحكمٌ ارتكابها '*' في العُمْرَةٍ ما هو 
الحكمٌ في الحجٌء وقد مَضَى بِيانُ ذلك كُلّه في الحجٌ . 

وأمًا واجباتها فشيئان: السّعىٌ بين الصّفا والمروة /١1[‏ 777أ]» والحلّقٌ أو التَفْصِيرُ. 

فأمّا طَوافٌ الصَّدْر فلا يجبٌ على المُعتّمِرء وقال الحسّنٌ بن زيادٍ: يجب عليه كذا ذكر 
لوخي . 

وجه قوله : أنّ طَوافٌ الصَّدْرٍ طُواف الوّداع والمُعتَمِرُ يحتاجج إلى الوّداع » كالحاج . 

ولّئا: أن الشَرعَ عَلَىَ طوافٌ الصَدْرٍ بالحجٌ بقولٍ التّبِيّ بكله: «مَنْ حَجٌ هذا البيتَ فليك: 
آخِرَ عَهْدِه به الطوافٌ)”" . 

وأمًا سْئئهاء فما ذكرنا في الحم غيرَ أنّهِ إذا استَلّمْ الحجَّر يقطع التَلْبيةَ عند أُوَلِ شوْطٍِ من 
)١(‏ في المخطوط : «فيهما». (0) ليست في المخطوط . 
() وروى البيهقي في الكبرى (717/5). حديث (8077) عن عائشة قالت: حلت العمرة في السنة 
كلهاء إلا في أربعة أيام : يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» وقال البيهقي: وهذا موقوف. وهو 
محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج» فلا يدخل العمرة عليه؛ ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله . 


(4) في المخطوط : «الحج». (5) في المخطوط: «أركانها» . 
(5) تقدم قريبًا. 


و 


م كتبلج.__ > هنقه 


الطوافٍ عند عامّةِ العُلَماءِ . وقال مالك : إِنْ كان إحرامٌه *'" للعُمْرةٍ من المدينةٍ يقطّمُ 
اتبيه إذا دخل الحرم» وإِنْ كان إحرامّه لها من مكَةٌ يقطمٌ إذا وقّمَ بَصَّرْه على البيت0, 
والصّحيحٌ قول العامّةٍ لما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التّبيَ يل كان يُلَبّي في 
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العمرةٍ حتى يسئَلِمَ الحجَرَ . 

وعن عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جد رضي الله عنهم أنْ التْبِي يكل اعتّمرَ ثلاتَ عمرٍ 
في ذي القعدةٍ وكان يُلَبّي في ذلك حتّى يسنَلِمَ الحجّرَا“؟ ولأنّ استِلامٌ الحجّر نُسُكُ 
ودخول الحرّم ووقوع البصّرٍ على البيتٍ ليس بِنّسَكِ فقَطع التَلبِيةِ عندّنا هو نُسَك أولى» 
ولهذا يقطعٌ التَلبيةَ في الحجٌ عندَ الرَّئي ؛ لأنّه نُسُكُ كذا هذا واللهُ أعلَم . 

وَأما بِيانُ ما يُفْسِدُّها وبيانُ حكوها إذا فسدث فالذي يُفْسِدُها الجماعٌ لكنْ عندَ وُجودٍ 
شرطٍ كونه مُفْسِدَّاء وذلك شِيئَانٍ: 

احذهما: الجماعٌ في الفرج لما ذكرنا في الحجٌ . 

والثاني: أنْ يكونَّ قبل الطواف كُلّه أو أكثره» وهو أربعةٌ أشواط ؛ لأنّ رُكَْها الطّوافٌ» 


فسدث يمضي فيها ويقضيها وعليه شاةٌ لأجل الفسادٍ عندّنا" . 


)١(‏ في المخطوط: «أحرم». 

زفة انظر في مذهب المالكية: المدونة 44١ /١(‏ 447). المنتقى شرح الموطأ (؟/ 0557 التاج والإكليل 
(5/ 6ك منح الجليل (557/5). 

(") رواه أبو داود» كتاب المناسك» باب: متى يقطع المعتمر التلبية؟» حديث »)١8117(‏ عن ابن عباس 
عن النبي كلد قال: ايلبي المعتمر حتى يستلم الحجر؛ء وضعفه الألباني في الإرواء 2)٠١99(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الحج. باب : ما جاء متى تقطع التلبية في العمرةء حديث (414)؛ عن ابن عباس يرفع 
الحديث أنه كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر. وضعفه الألباني مرفوعًاء وصححه موقوفًا : 
على ابن عباس » انظر ضعيف الترمذي (9١ة).‏ 

(4) رواه بهذا اللفظ والسند الإمام أحمد في مسندهء حديث (5747)» وفيه: حجاج بن أرطاة صدوق كثير 
الخطأ والتدليس» قال عنه يحبى بن معين: صدوقء ليس بالقوى. يُدلس عن عمرو. وقال عنه علي بن 


المدينى : تركته عمدّاء وقال عنه أحمد بن حنبل: ليس يكاد له حديث إلا وفيه زيادة. 


(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (؟//411» ».)47١4‏ مختصر الطحاوى ص 257 متن القدوري 
ص .”١‏ المبسوط (5/ لاة. 2)١1١8‏ فتح القدير مع الهداية (/ 45 - 57)» البناية مع الهداية (4/ ١/ا؟‏ - 
307)» الاختيار »)١74/١(‏ مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 595). 


لح بو تس ع 

وقال ”'' الشّافعئٌ : بَدَنَةٌ كما في الحجٌ”" فإِنُ جامع بعدّ ما طافٌ أربعة أشواطٍ أو بعدَ 
ماطافٌ الطُوافٌ كُلّهِ قبلَ السّعي أو بعد الطُوافٍ والسّعي قبل الحلقٍ لا تفِسْدُ عُمْرَئْه؛ لآنّ 
الجماعَ حَصّلَ بعدَ أداءِ الرَكْنِء وعليه دَمّ لحُصُولٍ الجماع في الإحرام؛ وإِنْ جامع بعدَ 
الحلتي لاشيء عليه لخُروجِه عن الإحرام بالحلْتٍ فإنْ جامع ثم جامع فهو على المَفْصيلٍ 
والاتََّاقٍ والاختّلاف الذي ذكرنا في الحجٌ واللَّهِ الموَفُقُ . 


)١(‏ في المخطوط: اعند». 
(؟) مذهب الشافعية أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة» انظر مختصر المزني ص 54» حلية العلماء 
(25/9»). المجموع شرح المهذب (/ 785» 273485 2)51١5‏ فتح العزيز مع الوجيز (7/ 141/1 577). 


م كتبلكحخ___ > «هفقه 


1/ كش ل كم" 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ في أربعةٍ مواضم : 

في بيانٍ صِفَةٍ التُكاح [المشروع] ”". 

وفي بيانٍ رَكْنْ التكاح . 

وفي بِيانٍ شَرائطٍ الرّكُن . 

وفي بيانٍ حكم التكاح ”" . 

أمًا الأؤل فنقول: لا خلاف [في] ”“' أن النكاح فرضٌ حالة التَرّقَانٍء حتى إِنَّ مَنْ تاقّتْ 
نفسّه إلى النساء بحيث لا يُمْكِنْه الصَبْرُ عنهُنَ وهو قاورٌ على المهر والتفَّقةٍ ولم يترَوَجٍ 
يَأثْمُء واف فيما إذا لم تَدْقْ نفسّه إلى النّساءٍ على التَفْسير الذي ذكرناء قال نُفَاةٌ القياس 
مثل داوّد بنِ عَليّ الأصمّهانيٌّ وغيره من أصحاب الظواهر : نه فرض عَيْنِ بمنزلةٍ الضّوم 
والصّلاةٍ وغيرهما *' من فُروض الأعيانٍء حتّى إِنْ مّنْ تركه مع القدْرةٍ على المهْرٍ وَالتَمَقةٍ 
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والوطء يأئم''. 


وقال الشّافعيٌ : إِنّه مُباحّ كالبيّع والشّراء" . 


)١(‏ النكاح مصدر نكح» يقال: نكح فلان امرأة يتكحها إذا تزوجهاء ونكحها ينكحها: وطثها أيضا. 
واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصداء بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي . والخطبة مقدمة للنكاح» 
ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح . وسيأتي تفصيل ذلك . انظر الموسوعة الفقهية (19/ .)١9٠0‏ 

(0 ليست في المخطوط. (9) في المخطوط: «الركن». 

(4):زيادة من المتخطوط: (5) في المخطوط: «نحوهماة. 

(5) قال ابن حزم : «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يَتَسَرَى أن يفعل أحدهما ولا 
“بدء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» انظر المحلى (9/ ”*) مسألة (1416). 

(0) في يبان مذهب الشافعية يقول النووي: «التائق إن وجد أهبة النكاح استحب له سواء كان مقبلا على 
العبادة أم لاء وإن لم يجدها فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته بالصوم فإن لم تنكسر به لم يكسرها بالكافور 
ونحوه بل يتزوج؟. انظر روضة الطالبين 7/0 )ل المهذب 2/0 حاشيتي قليوبي اك 


لل ل يح بدائع الصنائع ج8 
6ماء ى . 00 ش 
قال بعضّهم : إِنّهِ مندوبٌ ومُستَحَبٌٍّ . وإليه ذهب من أصحابنا الكرْخي . 


وقال بعضّهم: إِنّه فرض كفايةٍ إذا قام به البعض سَقَطْ عن الباقينَ» بمنزلةٍ الجهادٍ 
وصلاةٌ الجنازة . 


ثم القائلونَ بالؤّجوب اختلفوا في كيفيّة الؤجوب» قال بعضهم: إِنْه واجبٌ على سبيلٍ 
الكفاية» كرّدٌ السّلام . 

وقال بعضهم : إِنْه واجبٌ عَيْنَاء [لكن] "عملا لا اعتِقادًا على طريق التّعيين» كصَّدَقَةٍ 
الفِطر والأضْحيّةٍ والوتر. 

احّحٌ أصحابٌ الظواهر بظواهر النُصُوص من نحو قوله عَرَّ وجل : «تأتكأ ما طَابٌ لكمم 
سه م سرصم 5 7 ل موسا وه مد همس 0 ل ع ل سش عرسم 
يَنَ ليس [الساء :+]ء وقوله عَرَّ وجل : #وألكحا الأبنى يدك وَلمَلِسِينَ بن ادم وإمابكم »4 
[النور :؟”] . 

.- 4 صَيْلاقه ٠‏ 011 كاه >“ ]ا 1 9 د 1 - _ 4 0 سيلا 

وقول النّبيّ يكل : «نَرَوَجوا ولا تُطَلّقوا فإنَ الطَلاقَ بَهْتَرُ له عَرْشٌ الرَحمَن»”" . وقوله كَل : 
2002 ع1 اي 5 مم | ملي ) هع(4)؟ سزكل 4ك دعت ينه" 00 
«تناكحوا تكثروا فإِنّي أباهي بكم الأمَمَ يوم القيامة) ابر اللواعر وجل بالتكاع مطلفاة 
-وعميرة (9/ /17١7)»ء‏ نهاية المحتاج (5/ :»)١8٠‏ حاشية الجمل »)١١7/4(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(008/5» التجريد لنفع العبيد (9/ 0757 . 
)١(‏ انظر في مذهب الحتفية: المبسوط (5/ »)١94 - 1١97‏ تبيين الحقائق (؟/ 10). فتح القدير (/ 
14 البحر الرائق (*/ 87)»؛ درر الحكام )777/1١(‏ ». رد المحتار (5/7). 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(*) موضوع : رواه ابن عدي في الكامل (60/ »)١١7‏ والخطيب البغدادي (؟١1/١91١)2‏ (1101) في ترجمة 
عمرو بن جميع» كلاهما عن عليي. وعمرو بن جميع قال عنه يحيى: كان يحدث في المسجدء وكان كذايًا 
خبيئّاء يقال له: الحلواني» وقال عنه النسائي: عمرو بن جميع : متروك الحديث . قال الخطيب في تاريخه : 
قال الصنعاني: موضوعء وقال ابن الجوزي: حديث موضوع. 
(5) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١077‏ حديث :4)1١7941(‏ عن سعيد بن أبي هلال أن 
النبي مَلِيهِ قال: . . فهو مرسل. ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5585)» وثبت الحديث بألفاظ 
مختلفة صحيحة » وهي كثيرة انظرها في الصحيحة 0 62 ة وصحيح الترغيب والترهيب 
»)١95١(‏ وآداب الزفافء ص ))١1(‏ وصحيح الجامع (581). 


م .كوس -ه هدةه 


والأمرُ المُطْلَقُ للمّرْضيّةٍ والؤجوب قَطْمَاء إلا أنْ يقومٌ الدَلِيلُ بخلافه ولأنَ الامتناءَ من 
الزّنا واجبٌ ولا يُتوصّل | ليه إلا بالئكاح » وما لا يُمَوصّلُ إلى الواجب إلا به يكونٌ واجبًا . 


واحتّجّ الشافعئٌ بقوله تعالى: َيل كم ما ورآء دلِكُمْ أن تَبْمَعْوا بأمورلكم # [النساء :4 ؟] 
أخبر عن إحلال التكاح؛ والمُحَذَلُ ” '' والمُباحُ من الأسماءٍ المُتَرادِفةِ» ولأّه قال: «وَأييرٌ 
كم © [النساء لظ لكم يُستعملُ في المُباحاتٍ» ولان التكاح سببٌ يَوصَلٌ به إلى قضاء 
الشهوة و فيكونٌ مباحَا كشراء الجارية لسري بهاء وهذا لأنّ قضاء الشهوة ة إيصال التفْع إلى 
نفسه» وليس يجبٌ على الإنسانٍ إيصال الع إلى نفسه بل هو مُباحّ في الأصلي ٠‏ كالأكل 
ا م ل 
ليس بواجب قوله تعالى : #وسَيّدًا وحصوبًا وَبَبينًا من صََبِلِحِينَ # [آل عمران :4]] وهذا خرج 

لاد لسع لقان اد كر لطر امسر لي ا 
مع القدْةِ ولو كان واجبًا لّما استَحَقٌ المدح بتركه؛ لأنّ ترك الواجب لأنْ يدم عليه أولى 
من أنْ يُمْدَحَ . 

واحتّج مَنْ قال من أصحابنا : : إإنه مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ بما رُوِيَ عن التّبئ يكل أنه قال: 
«مَنِ استطاع منكم الباءة يروج ومَنْ لم يستطع فليِصُم فإنْ الصَومَ له وجاءة»”" أقام الصّومٌ 
مقام التكاح؛ والصّومٌ ليس بواجب فدَلَ أنّ احاح ليس بواجب أيضّاء لأنّ غيرَ الواجب 
لا يقومٌ مُقام الواجب ؛ ؛ ولأنّ في الصَحابة رضي الله عنهم مَنْ لم تَكُنْ له رَوْجَةٌ ورسولٌ 
اله يكعَلِمَ منه بذلك ولم يُْكرْ عليه» فدَلَ أنه ليس بواجب . : 


ومَنْ قال منهم إنّه فرض أو واجبٌ على سبيلٍ الكفاية احج بالأوامِر الواردة في باب 
النكاحٍ والأمر المُطْلقُ للضي والوؤجوب قَطْمَاء والتكاح لا يحمَهلُ ذلك على طَريقٍ 
التَعيين؛ ؛ لأنَ كل واجدٍ من آحادٍ الناس لو تركه لا َنم ؛ فبُحمَلُ على الفرضيّةِ والوُجوب 


)١(‏ في المخطوط : : «التحلل؟. 

إفة رواه البخاري» كتاب التكاحء باب: قول النبي يك : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» حديث 
(كحدمه) ومسلم. كتاب النكاح . باب : : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . ٠0٠‏ حديث ))١5:0+(‏ 
وأبو داودء حديث (205047). والترمذي. حديث ,.)3١81(‏ والنسائي. حديث .)75١1١(‏ كلهم عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء بلفظ : : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم». أما لفظ المصدف: : ومن لم 


يستطع فليصم فرواه النسائي في كتاب التكاح ‏ باب : : الحث على النكاح» حديث (/ا١‏ )0 وابن حبان 
4 رض" حديث (15:95). 


7س -ب سح افع الصنائع ج:__> 
على طريقٍ الكفايةء فأشبّهَ الجهاد» وصلاة الجنازة» وَرَدَّ السَّلام . 


ومّنْ قال منهم ١”‏ ': نه واجبٌ عَْنَا لكن عَمَلاً لا اعتِقادًا على طريقٍ التّعيين» 5 
مييق الأنتر)القطلدة عن الكرية تم الفرهيةتوتكول التذك 101110 الأمر عاذ 
وطَلَبٌء ومعنى الدُعاء والطّلَبٍ موجودٌ في كُلَّ وا< ل 
وهو تفسيرٌ وُجوب العمل» ويُعتقّدُ على الإبهام على أنّ ما أرادً الله تعالى بالصّيغةٍ 
بوجوب القطمي أ لذب فهو حْ؛ لاله إن كان واجبا عن لله فخرج من 
العْهْدةٍ بالفعل» فَيَأمَنُ الضَرَّرَ وإ كان مندوبًا يحصّلٌ له التَوابُ» فكان القولٌ بالؤٌجوب 
على كد الرجه لذ بالق » والاعتياط #واسيزا زا عن الضوربالقدو لمكن «زانة 
واجبٌ شرعًا وعَقْلاً . 


وعلى هذا الأصلٍ بَتَى امبجابدا من قال ممه : إن التعاح فرض اووَاجت» لأن 
الاشتغال به مع أداء الفرائض والسَّبَنٍ أولى من التَخَنّي لنوافِلٍ الهباداتِ مع تركِ التكاح» 
وهو قولٌ أصحاب الظُواهر لأنّ الاشتِغالَ بالفرض والواجب كيفما كان أولى من الاشتغالٍ 
بالتطوع . 

ومَنْ قال منهم : إِنّه مندوبٌ» ومُستَحتٌ ؛ فإثه يُرجُحُه على التوافِلٍ من وجو أَخَر : 

احذهاء أنّه سُنَةٌ قال التبئُ يل: «الئْكاح سُنتي؛ ”" والسَّئَنُ مُقَدّمةٌ على النَوافِلٍ 
بالإجماع . ولأنه ا 0 
على ترك التَوافِلٍ . 

والثاني: أنّه فعله رسولٌ اللّهِ يكل وواطَبَ عليه أي : داوّمَ وثبت عليه» بحيث لم يخلٌ عنه» 
بل كان يزيدٌ عليه حتّى تَرَرَجَ عَدَدًامِما ييح له من النّساءِ . ولو كان التَخَلّي للتوافِل أفضلّ لّما 
فعل؛ لأنّ الظّاهرٌ أنَّ الأثبياة - عليهم الصلاة والسلام - لا يَتْوُكونَ الأفضلّ فيما له حَدٌ 
)١(‏ في المخطوط : «منهم من قال». (0) في المخطوط: «و»2. 
(9) الحديث بهذا السياق: أخرجه ابن ماجه. كتاب: النكاح» باب: ما جاء في فضل النكاح» برقم 
(1847)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء والحديث حسنه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه. 
)2 أخرجه البخاري» كتاب التكاح» باب : الترغيب في التكاح ‏ حديث (6ك ٠١‏ م) ومسلم. كتاب 


النكاحء باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...» حديث »)١501١(‏ والنسائي» حديث 
)4 من حديث أنس رضى الله عنه. 


و رعرة 


معلومٌ؛ لأنّ ترك الأفضل فيما له حَدٌّ معلومٌ عُنَ زَلَةَ منهم» وإذا ثبت أذه فضليّةُ التُكاح في حَقٌّ 
35 558 0007 1 05 2 اله 
النبيّ يكئْهْ ثبت في حَقْ الأمّةِ؛ لأنْ الأصلّ من الشّرائع هو العُمومُ» والخصوصٌ بدليل. 

والثالث: أنه سببٌ يُتوصّل به إلى مقصٌودٍ هو مُفَضَّلٌ على التوافل؛ لأنّه سبتٌ لصيانة 
التَفْسٍ عن الفاحشة» وسببٌ لصيانةٍ نفسها عن الهلاكِ بِالتَمّقةّء والسَكْتى» واللّباس» 
لعَجَزِها عن الكسب» وسببٌ لحُصّولٍ الوّلّدِ الموَحّدٍ. وكّل واحِدٍ من هذه المقاصِدٍ 
مُفَضصّلُ على التَوافِل”": فكذا السَبَبُ الموَّصّلٌ إليه كالجهادٍ والقضاء. وعندٌ الشّافعيٌ 
التَخَلي للتّوافِل أولى”" . 

وتخريجٌ المسألةٍ [على أصله] ”" ظاهرٌ؛ لأنّ التَوافِلَ مندوبٌ إليهاء فكانث مُقَدَّمَةٌ 
على المُباح» وما ذكره من دلائلٍ الإباحةٍ والحِلّ فنحنٌ نقول بموجبها: إِنّ الكاح مُباحٌ» 
وحخلال في نفسه لكنّه واجبٌ لغيره؛ أو مندوبٌ ومُسبَحَبٌ لغيره من حيث إِنَّه صيانةٌ للتفْس 
من الزّنا ونحو ذلك على ما بَينَاه ويجورٌ أنْ يكونَ الفعلٌ الواحِدٌ حَلالاً بجهة» واجبًا أو 
مندوبًا إليه بجهة؛ إِذ لا تَنافيَ عند اختلاف الجِهْتَيْنٍ . 

وأمًّا قولهعَرٌَ وجل : لوَسيَدًا وَحَصُوًا ويا ون ألصلِدِينَ4 آل عمران :] فاحتّمَلَ أنّ 
التخليّ للتواِلٍ كان أفضل من التّكاح في شَرِيعَتِهِ » ثم نُسِحَ ذلك في شَرِيعَينا بما ذكرنا من 
الذلائل - والله أعلّمُ -. 

وأما رُكنُ التُكاح فهو الإيجابٌ والقبول. وذلك بألفاظٍ مخصّوصةء أو ما يقومٌ مَقام 
اللَفْظِ فيَقَمُ الكلامُ في هذا الفصا في أربعةٍ مواضع : 

احذهاء في بيانِ اللَفْظٍِ الذي يَنْعَقِدُ الكاحُ به بحُروفه . 


.)7١0 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

. (1) مذهب الشافعية: أنه إن لم يكن مشتغلا بالعبادة فوجهان أصحهما النكاح أفضلء ورأى آخر تركه 
أفضل لما فيه من الخطر بالقيام بالواجبات. وفي شرح مختصر الجويني: أنه إن خاف الزئا وجب عليه 
النكاح» انظر المبسوط (54/ »)7١5‏ روضة الطالبين (6/ 75 . 

(*) ليست في المخطوط . 


(#759صإبسبحح بنع الصتقع ع 


والخّاني: في بِيانٍ صيغةٍ ذلك اللَّفْظٍ . 

والثالث: في ببانٍ أن التكاح هل يَنْعَقِد كيد بناقندو ادك أو لا يلف ل ِعاقِدَيْنٍ . 
والزابغ: في بيانٍ صِفْةٍ الإيجاب والقبولٍ . 

أما بيانٌ اللْقْظ الذي يتْعَقِدُ به التكاح بخروفه فتقول - وباللّه التؤفيقٌ - 


لا خلاف أنّ التّكا لتّكاح يَنْعَةٍ ل باو د 
والصَّدَّقَةٍّء والتمليكِ؟ قال أصحابنا - رحمهم الله - : يَنْعَقِد0'" . 


وقال الشافعيٌ : لا يَنْعَقِد د إلا بف الاح والقزوي 0 


واحنّجّ بما رُوِيَ عن النّبيّ يَلِِ أنّه قال: «انّقوا الله في النْساءٍ فإِنَهُنَ عندكم غَوانٌ» 
انَخَذْئْمومْنَ بأمانة الله واستحلَلتُم فُرِوجَهُنَ بكَلِمةٍ اللّهه”" وكَلِمَيُهِ التي أحَلَّ بها الفُروجّ في 
كتابه الكريم لَنْظ الإنكاح والقزوِيج فقط قال اللَّه تعالى : «وَأدكحُوأ الي مسي © [الغور :م] 
وقال سبحانه وتعالى 200 كي [الأحزاب :م ولأنٌ الحكمَ الأصليّ العا هو الازدواع 
الك يَبْت وسيلة إليه؛ فوّجَبَ اختصاصّه بلَفْظٍ يَدْلَ على الازوواج» وهو لَمْظُ الموج 
والإثكاح لا غير . 

(ولنا): أنه انعقد يكاحٌ رسول اللّهِ يله بلَفْظٍ الهبة فيَنْعَقِدُ به يِكاحٌ مي . ودلالهُ الوَضْفٍ 
قوله تعالى: لوَائَزْة مُؤَةَ إن وَعَبَتْ كَفْسَهَا للبّىَ | ذ لد اَن أن يسكع حَاصصَهٌ أك > 


وعم ميو 0 


[الأحزاب ]0٠0:‏ معطوفًا على قوله #يتايها التَى إِنا حَلَلنَا لك أَرْوبجَكَ » [الأحزاب :50] أخبر [النَّه 


,)1١910 - 197 /*( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/559).» المبسوط (59/0)» فتح القدير‎ )١( 
الاختيار لتعليل المختار (*/ 87)» البناية في شرح الهداية (5/ 584 - 2488» الدر المختار شرح تنوير‎ 
.)18 /7( الأبصار‎ 

(1) مذهب الشافعية: بطلان التكاح ببذه الألفاظ (البيع - التمليك - الهبة) » انظر: الأم (7//0؟), 
الحاوي الكبير »273١1/١11(‏ الوسيط في المذهب (0/ 44: 50)» روضة الطالبين (7//19). مغني المحتاج 
2١4٠ /9(‏ حاشيتي قليربي وعميرة (517/7). 

(*) الحديث مبذا اللفظ رواه البيهقي في الشعب (4/ ؟777). حديث (2)5777 0 ٠»‏ في كتاب 
الحج. باب 00 حديث .)١51١18(‏ عن جابر بن عبد اللهء بلفظ : «. . . فاتقوا الله في 


النساء ؛ ؟ فإنكم أخذتمرهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . . 1 8 أيضا أبو داود» 
حديث (60١91١1)ل‏ وابن ماجه» حديث ( ا" ), 


م _كتباشح___ > 0 


تعالى] '' أن المرأة ارح رع تس ل 71100130 عبد ابي كرجه إيلغا 
حَلالُ له» وما كان مشروعًا في > حَقّ الثبيّ يلل يكوثُ مشروعًا في حَقٌ مه هو الأصلٌ» حتّى . 
يقومٌ دليل الخصّوص 

فإِنْ قِبلَ: قد قام دليل الخصّوص ههنا وهو قوله تعالى : «حَاِصصةٌ للكت من دون 
لْمُوْمِنِينَ 4 [الاحزاب :00] فالجوابُ : أن المُرادَ منه خالصة لَك من دون المُؤْمِنِينَ بغيرٍ أجرٍ 
ال ااا 

احذهاء ذكره ”" عَقيبّه وهو قولّه عَرٌ وجل : هد يناما وَضَْا يهم يه أرقيو 4 
[الأحزاب :50] فدَلَّ لس م ديه 


2 مكل واعءب 


والثّاني: أنه قال تعالى : #لكبلا يبَر عَيَلكك حَرَةٌ4 [الاحزاب: 6] ومعلوم أنه لا حَرَجَّ 
كان يلحَقّه فى نفس العبارق 0 

والثالتُ: (أنّ هذا خرج) 7" ' مخرّجٌ الامتِنانٍ عليه (وعلى أُميه) ١‏ في لَفْظ الهبة» ليست 
ا ا الل ل 9 
ليه؛ ول انق تكاج والتويج لكونه َف موضوعًا لحكم أصلي التكاج شرا 
وهو الازْوِواجٌ وأثه لم يُشْرّعِ بدونٍ المِلّكِء ٠‏ فإذا أتي به يَعْبَتُ الازْدِوا» باللنطة وَيَعْيَتٌ 
المِلْكُ الذي يُلازِمُه شرعًا. ل ل 
وإنه غيرٌ مشروع في التكاح بدونٍ الا زواج فإذا أي به وجب أن ب تشسكئة الملك» وَييت 
لاوا الذي يلاه شرعًاء استدلالاًلاحد الي بره وهذا لأتهما حكمان 
ضرورةٌ» ويكونٌ الرّضا بأحدهِما ”"' رضًا بِالآخِر. 

وأمًا الحديث: فنقول بموجبه لكنْ لم قُلْتّم : إِنّ استحلال الفروج بهذه الألفاظٍ استحلال 


أما لفظ : : «عوان عندكم» فهو عند الترمذي» كتاب الرضاعء باب : ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
حديث ,.)١١77(‏ واب بن ماجهء حديث (1801)» عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسنه الألباني 
آفني صحيح الجامع ( اعم وصحيح الترغيب .)١9”5(‏ 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : اما ذكر؛ا. 
(5) في المخطوط: «أنه خرّج هذا». (4) في المنخطوط : «ولأمته». 
(5) في المطبوع: «الخلوص». (1) ليست في المخطوط )١(‏ في المخطوط : «به؛. 


ديقة 2 داك فصنت .> 


بغيرٍ كلِمةٍ الله فيرجمٌ الكلامٌ إلى تفسيرٍ الكلمة المذكورة فتقول : “كلمة الله عب لديل 
حكم اللّهِ عَنَّ وجل كقوله تعالى : «ولولا مكلمة سَبَقَتَ سَبْقَتٌ من يلك 4 [يونس :4 فلم كلثم" 
أن جوازٌ التكاح بهذه الألفاظٍ ليس حكم اللّه تعالى» وَالدَلِيل على أنه حكمٌ الله تعالى» ما 
ذكرنا من الدَّلائلٍ مع ما أن كُلَ ل جلَ علَمًا على حكم شرعي فهو كلمة ”" الله تعالى ؛ 
وإضافةٌ الكلمة إلى اللّه تعالى باعتِبارٍ أن الشَارعَ هو الله تعالى» فهو الجاعِلٌ اللّفْظَ سيبًا 
لمبْوتٍ الحكم شرعًاء فكان كلِمة الله تعالى» فمن هذا الوجه على الاستحلال بِكَلِمةِ اللّه 
(لا يبقى الاستحلال إلا) '' بكَلِمةٍ الل تعالى» فكان مسكوئًا عنه» فلا يَصِح الاحتِجاجُ 


به. 


ولا ينعفد يَنْعَقِدُ التّكاحٌ بِلَفْظٍ الإجارة عند عامَّةٍ ةِ مشايخنا . والأصلّ عندّهم : 00 
يع لالظ موضوع للك المي . ؛ هكذا رَوَى ابنُ رُسنّمَ عن محمَّدٍ أنّه قال: كل لَمْظٍِ 
يكو في اللّعة تتليكًا تقد فهو ”" في الحْرَةٍ نِكاحٌ . 

وحُكِي عن الكرخيّ أنه نه يَنْعَقُِ لف الإجارة لقوله تعالى :9# دوهن بوره أ [الطلاق : 3 
سَمّى الله تعالى المهْرٌ أجرّاء ولا أجرّ إلا بالإجارة» فلو لم تَكُنٍ الإجارةٌ ِكاحًا لم يكن 
المهْرُ أجرًا . 

(وجه فول العامّة): أن الإجارةً عَقْدٌ مُوَقّتّ بدليلٍ أن التَأبيدَ ليا والتّكاح عَقَدَ مُوَبّدٍ 
بدليلٍ أن التؤقيتٌ يُنْطِله. . [وانعقادُ العقد بِلَفْظٍ يتضّمَّنُ المع من الانعقادٍ مُمْتَيم] 0 
ولأنَ الإجار لايك تمعز عفنا لى حك ار در لاعاى 1 لت 
مِلْكُ [العيْن] ”* بتَمْلِيكِ المتفّعةٍ؟! 

ولا يَنْعَقِدُ بلَمْظِ الإعارةٍ؛ لأنّ الإعارةً إِنْ كانت إباحة المنْمَّعةٍ فالتّكاحٌ لا يَنْعَقِدُ بِلَمْظٍ 
الإباحة» لانعدام معنى التمليكِ أصلاًء وإِنْ كانث تَمْلِيكَ المُتْعَةٍ فالتكاحٌ لا يَْعَقِدُ إلا بلَمْظٍ 
موضوع لَتَمْلِيكِ الرَقَبقَه ولم يوجَد. 

واختلف المشايخٌ في لَْظِ القرْض قال بعضهم : لا يَنْمَقِدُ؛ لأنّه في معنى الإعارة. 


)١(‏ في المطبوع: «حكم'. )١(‏ في المطبوع: «لا ينفي الاستحلال لا». 
(*) في المخطوط : «يكون». (4) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


ا ب 

عدم : يَنْعَقِدُ؛ لأنه يَكْبْتٌ به المِلْكُ في العيْن؛ لأنّ المُستقرضٌ يَصِيرٌ مِلْكًا 

ل : لا يَنْعقِد يَنْعَقِدُ لأنَ السَّلَّمَ في الحيّوانٍ لا يَصِحٌ . 

وقال بعضهم: يَنْعَقِدَ يَنْعَقَد؛ لأنّه م لي لك انام امحل في امعار ار ينطو مانا 
عق تصن بدالقية 124 تكد الوك ملكا فامدا لكن ليمن كر نهنا يُفْسِدُ البِيْعٌ يُفْسِدُ 
التكاح . 

واختلفوا أيضًا في لَفْظٍِ الصَّرْفٍ قال بعضهم: لا يَنْعَقِدُ به؛ لأنّه وُْضِعَّ لإثباتٍ المِلْكِ في 
الذراهم والدنانير التي لا تَتَعيّنُ بالتَعيِينِ ؛ والمعقودٌ عليه ههنا يتعيّنُ بالتَعيينٍ . 


2 يعس 00 


وقال بعضّهم : يَنْعَقِدُ لأنّه يَْبْتُ به مِلْكُ العيْن في الجُمْلةِ . 

وأمًا لَفُظ الرّصبّةِ : فلا يَنْعَقِدُ به عندَ عامّةٍ مشايخنا؛ لأنّ الوّصبّة 5 ف إلى ما 
بعدَ الموتء والتّكاحٌ المُضافٌ إلى زَمانٍ في المُستقبَلٍ لا يَصِحُ . 

وحُكِيَ عن الطحاويٌ أنّه يَنْعَقِدُ؛ لأنّه يَنْبْتُ به مِلْكُ الرَقَبةٍ ب113/ “اب] في الجمْلةٍ. 


وحَكى أبو عبدٍ الله البصْريُ عن الكَرْخيٌ إِنْ ”" قَيْدَ الرّصيّة بالحالٌ بأنْ قال: أوصَّيْتٌ لَكَ 
بابكتي هذه الآنَ يَْمَقِدُ؛ لأنه إذا بده بالحالٌ صار مَجارًا عن التَمليكِ» ولا يَثْمَقِهُ بِلَفْظٍ 
الإحلالٍ والإباحة؛ لأنّه لا يَدُلُ على المِلّكِ أصلا . 


ألا ترى أن المُباحَ له الطعامٌُ يتناوّله على حكم مِلْكِ المُبيح ؛ حتّى كان له حَنُ الحجر 


والمئْع . 
وليه بِلَفْظٍ المُنْعة؛ لأنّه لم يوضّع للتَّمْلِيكِ؛ ولأنّ المُتْعةَ عَقْدٌ مفسوحٌ لما نُبَيّنُ إِنْ 


ولو اويا اول شو ممم 
. على التُكاح من إحضارٍ الشُهود, وتسميةٍ المهرء مُوَجَلاً ومعجلة: ونحو ذلك» عرف 
إلى التكاح . . دن لم يكن الحال دليلاً على التكاح؛ فإ تَوَى التكاح فصَدَقَه الموهوبٌ له 


للق في المخطوط : «أله) . 
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فكذلك ويُنْصَرَفُ إلى التكاح بقَرينة الي أو إن لويثر يصوت إلى علق الرقيةب والله 12 
وجل أعلم . نم الككاخ كما َنم بهذء الفا بطريتي الاصال َه بها بطري الثيابة 
بالوّكالة» والرّسالة؛ لأنّ تَصَرْفَ الوكيلٍ كتَصَرُفٍ الموكلٍ » وكَلامَ الرسولٍ كلام المُرْسِلٍ . 

. والأصل في جوازٍ [هذه] ”'" الوّكالة في باب الئكاح ما رُوِيَ أن المجاشيَ زَوْجّ رسول 
اللّه كله أم حار اليظتها. لو ار 0/16 ال فته ابر رضي زرلا اميا 
نإ نجل بامرة فهو ويل وإنْ فعله بغيرٍ أمره فقد أجاز لبي ل عَفْدَه والإجازةٌ اللأّحِقةٌ 
ا بِقّء وكما يَْعَقِدُ التكاح بالعبارة يَنْعَقِدُ بالإشارة من الأخرّس إذا كانت إشارئه 
مُعلومةٌ ويَنْعَةٍ يتْعَقِدٌ بالكتابة؛ لأنّ الكتابَ من الغائب خطاه - واللّهِ تعالى أعلمُ - . 


وما بان صيغة اللفظ الذي يَتْعَقَدُ به التُكاح فنقول: 


لاخلاف في أنّ الكاح يَنْعَقِد بلفْظَيْنِ يعر بهما عن الماضي كقوله : رَوَجْتُ وتَرَوَجْتُ وما 
يَجْري مجراه . وما بِلْفْظَيْنٍ يبه بأحدِهِما عن الماضي وبِالآخَرٍ عن المُستقبّلٍ كما إذا قال 
رجل لرجلٍ : وجني بنتك أو قال : جِنْتّكَ خاطِبًا ابتك » أو قال جِنْتُك لمُرَرْجَني بنك فقال 
الآثه قد رو غلك ا الالابياء : أَتَرَوّجَك على ألفٍ وِرْمَمء فقالتُ : قد تَرَوَجْتٌك على 
ذلك. أو قال لها : رَوّجيني أو انكحيني نفسّك فقالتُ : رَوَجُْكُ أو أَنْكَحْت يَنْمَقِدُ استحسائًا . 

والقياس: أنْ لا يَنْعَقِدَ؛ لأنّ لَمْظَ الاستقْبالٍ عُدَفٌ والأمرُ من فُروع الاسيَقْبالٍ ؛ فلم 
يوخو الاتهسيبالة ٠‏ فلم يوجَدٌُ الإيجابُ إلا نهم ترَكوا القياسّ لما رُوِيَ أن بلالا رضي الله 
عنه خََطْبَ إلى قَوْمٍ من الأنصار فأبَا أنْ يُرَرجوهء فقال : لولا أنّ رسولٌ اللّهِ يل أمرّني أن 
أخطب إليكم لّما خُطَّبْتُء فقالوا له : ملكت ”"» ولم يُنْقَلُ أن بلالا أعاد القولّ. ولو فعل 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

() يشير إلى ما رواه أبو داودء كتاب التكاح. باب: في الولي» حديث (2087» والنسائي؛ حديث 
(755). والحاكم في المستدرك 2)١94/5(‏ حديث (71741)» والبيهقي في الكبرى (174/1١)؛‏ حديث 
(21701)» والدارقطني (547/5)» حديث »)١18(‏ والطبراني في الكبير (519/77)» حديث (2)407 
عن عروة بن : بير عن أو حيدة ها كانت عند اين جعنى فهلك ها ركان تمن بعاجر إلى الى الج 
فرّوْجها النجاشي رسول الله كَكلَةَ ٠‏ وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله يَكهٌ مع 
شر حبيل بن حسنة . 

(*) لم أقف عليه مبذا السياق . 


ا 0 


لتقل ٠‏ ولآث الظاهرٌ أنه 0 0 ا لا تَتَحَقَقٌ تَتَحَفُو تَحَققَ في 0 عادةٌ فكان 
لَفْظٍ آحْرَ يتأدّى به الإإيجابُ - واللّه امرك 


وَأَمّا بيانٌ أن التكاح هل يَتْعَقِدُ بعاقِدٍ واجِدٍ أو لا يَنْعَةٍ دُ إل بء بعاقدين: 


ا ل ل ا ا 
الجازِييْن؛ سَواءٌ كانث ولاينُه أصليّةٌ» كالولاية الَابتة بالملّكِ والقرابة» أو دَخيلةٌ كالولاية 
التَابةٍ بالوّكالةٍ؛ بأنْ كان العاقِدُ مالا من الجانِيَين كالمولى إذا زَّوْجّ أمَنَهِ من عبيه» أو كان 
وليّا من الجانِبَيْنِء كالجدٌ إذا زَّوْجّ ابنَ ابن الصَّغيرَ من بنتٍ ابنِه الضَّغْيرةٍء والأحّ إذا زَوَجَ 

بنتَ أخيه الصّغيرةٍ من ابن أخيه الصَّغيرٍ» أو كان أصيلا ووّليًا كابنٍ العمٌ إذا زَوَجّ بنتّ عَم 
من نفيه» أو كان وكيلاً من الجانِبَيْنِء أو رسولاً من الجانَِيْنِء أو كان وليّا من جانِبٍ 
ووكيلاً من جازِب آخَرَّء أو وكَّلّتِ امرأةٌ رجلاً ليترّوَجَها من نفسِه. أو وكّلَ رجلّ امرأةً 
تَرّوّجَ نفسّها منهء وهذا مذهبٌُ أصحابنا القلاثة7" . 

وقال زُفَرٌُ: لا يَنْعَقِدُ النكاحٌ بعاقِدٍ واحِدٍ أصلاً . وقال الشّافعيٌ : لا يَنْعَقِدُ إلا إذا كان 
وليّا من الجانبَيْن”"". ولَقَبُ المسألةٍ أن الواحِد هل يجورٌ أنْ يقومَ بالئكاح من الجانتئين أم 
لا؟. 


(وجه قول زفر والشافعي): أن ركنّ التُكاح اسم لشَطْرَيْنِ مخْتَلِفَيْنِ وهو: : الإيجابٌ 
والقبول» ٠‏ فلا يقومانٍ إلأبعاقِدَيْنٍ سَطْرَي البيْع» إلأأن الشافعيَ يقولُ في الوّليّ ضرورة 
لأنَ التّكاحَ لا يَنْعَقِدُ بلا ولي ٠‏ فإذا كان الوّليٌ مُتَعََنَا فلو لم يُجِرْ نكاع الموَلَيَةٍ لامَتمَ 
ا ا ع ل لاطي 


1 


(ولتا):قوله5/5[1أ]تعالى: ##وَسئَفُْوتكَ فى النَسَاءِ ل أمَّهُ يفْتِيِحكُمْ فيهن وَمَا يتل 
عَلِنِحَكُمْ في الْكنّبٍ فى , سم ا ا م ل 2 أ تكحُوهْنَ # [النساء 


.)١8 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ /861؟. 568).» المبسوط (11//6ء‎ )1١١ 
(؟) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز لول المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرهاء فيكون العاقد واحدّاء انظر:‎ 
. 56 مختصر اختللاف العلماء (؟8548/5؟). مختصر المزنى ص‎ 


ددقه عاك ادق 12 > 


3] قِيلٌ نزلث [هذه] '"' الآيةٌ في يَتيمةٍ في حِجْرٍ وليُّهاء وهي ذاتٌ مال . 


(ووجه الاستدلالٍ بالآية الكريمة): أن قوله تعالى : لا نَوْنوتَهنَ مَا كنب لَهنّ وَرَعْبُونَ أن 

تتَكْحُوشنَ # [النساء :] خرج مخْرّجّ العتاب» دل على أ اللي بوم ببكاح وليه وخده» 
إِذْ لو لم يَقُم وحُدّه به لم يكن للعتاب معنّى» لما فيه من إلحاقٍ العِتاب بأمر لا يتَحَقّقُ 

وقوله تعالى : # وأتكخوأ الأب مك © [النور "+ مر سبحانه وتعالى بالإنكاح ملا من غير 
فصل بين الإنكاح من غيره أو من نضبه؛ ولأنّ الَكيل في باب التكاح ليس بعا قِدِ بل هو 
اسَفِيرٌ عن العاقَدٍ و مَعَبْرٌ عنه [بدليلٍ أنّ حُقوقٌَ الكاح والعقدٍ لا ترجمٌ إلى الكيل» وإذا كان 
لواف 18 رركي علي لمق ن؟ فكانث عِبارَئُه كهبارةٍ الموَكُلٍ ؟؛ فصار كلامه 
ككلام شَحْصَّيْنٍ فيُعمَبَرُ (" إيجابه كلامًا للمرأق» كأنها قال : رَوَجْت نفسي من فُلانٍ» 
ركرك كلدك لازي وتان : قَبلْتَء فيقومٌُ العقدٌ بائْين ن حكمًا والقَابثُ بالحكم مُلْحَقٌ ل 


ونا ابجع فالواجة فيد ذا كان ولكايغوم طرفي العقنوء كالاي م يختري ماد الصعير 
عار ع با قبي الشغير آرت لان اتير يو تانمي ار 
يَْمّريِ» إلا أل إذا كان وكيلا لا يقومٌ بهما ؛ لأنْ حُقوقَ العقدٍ مُفْتَصِرةٌ على العاقِدٍ» فلا 
يَصيرٌ كلامٌ العاقِدٍ كلام الشَخصَّيْنٍ ؛ ولان حُقوق البنع إذا كان مُقْتصِرة على العاقَدٍ ولليَيع 
أحكامٌ مُتَضادَةٌ من القسليم والقبض والمُطَالَبةِ» ٠‏ فلو تولّى طرفي العقدٍ لّصار الشّخصٌ 
الواحِد مُطَالِبًا ومَطلويًا (4) ومُسَلّمَا ومُتَسَلَّمَا وهذا مُمْتَيمٌ -والله عر وجل أعلمٌ -. 
وأمًا صف الإيجاب والقبوى فهي : أن لا يكو أحدُهما لازم قبل وُجود الآحَرِء حتى 
لو وَجِدَ الإيجابٌ من أحد المُتَعاقِدَيْنِ ' *' كان له أنْ يرجعٌ قبل قَبولٍ الآخَرِء كما في البيِع؛ 
لأنهما جميعًا رُحُنّ واحدٌ» فكان أحدُهما بعض الرَكْنء والمُرَكّبُ من شين لا جود له 


بأحدهما. 

يننا تن 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «فيصير». (:) في المخطوط: (وَمُطَالبًا؛ . 


(5) في المخطوط : «العاقدين». 


ككتكش2ر3 
فصل [في شرائط ركن النكاحد] 

وأمّا شَرائطً الرَكْنِ فأنواعٌ : 

بعضّها شرطٌ الانعقاد . 

وبعضّها شرط الجواز والتّماؤٍ. 

وبعضها شرط اللّزوم . 

أما شرط الانعٍقادٍ فنوعان: 

نوع يرجع إلى العاقِدٍ . 

ونوعٌ يرجعٌ إلى مكانٍ العقدٍ ”'' [بالفعل] ”" . 

[أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقد] ”*» فلا يَنْعَقِدُ يكاحُ المجنونٍ والصَّبيَ الذي لا 
يَعَقِلَ ؛ لأنّ العقلّ من شرائطٍ أهليّة التَصَدْفٍ 

فأمًا البُلوعٌ : فشرطٌ التّاذٍ عندّنا لا شرطٌ الانِقادٍ على ما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى . 

وأمّا نَعَذْرُ العاقِدٍ فليس بشرطٍ لانعقادٍ التُكاح خلاقًا لرُفر على ما مرّ. 

وأما الذي يرجمٌ إلى مكانٍ العقَدٍ فهو اتَحادُ المجلس إذا كان العاقِدانٍ حاضِرَيْنِ وهو أنْ 
يكونّ الإيجابٌ والقبول في مجلس واحِدٍ حتّى لو اختلف المجلسٌ لا يَنْعَقِدٌ التكاحٌ» بأن. 
لير بارت العدعا كا اللسر ص الح لز عرزي أو امسر قي 
يوجبٌ اختلافٌ المجلس. لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّ انعقاده عِبارةٌ عن ارتباطٍ أحدٍ الشَطَرَيْنِ بالآحَرِء 
فكان القياسٌ رُجودّهما في مكان واحِدٍء إلا أنّ اعبار ذلك يودي إلى سد باب الحُقودٍ؛ 
د00 2390909090 
عند انْحادٍ المجلس » فإذا اختلف (تَقَدُقٌ الشَطْرَيْن ن) 7 حقيقة وحكمًا فلا يَنْتَظِمُ الرَكنُ 


. فى المخطوط : «العاقد». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : اتَمَرّقَ الشطران».‎ )"( 


دلقه م فاك لمات 


وأمّا الفورُ فليس من شّرائطٍ الانعِقادٍ عندّنا'"". وعند الشافعيٌ”": هو شرط» والمسألةٌ 
سَتَاتي '" في كتاب البُيوع» [ونذكرٌ الفرق هناك] ”*» وعلى هذا يخرجُ ما إذا تَناكحا ' 
وهما يمشيانٍ أو يسيرانٍ على الدَابَةِء وهو على التَفُْصيل الذي نذكدُ - إِنْ شاء اللّه تعالى - 
في كتاب البيوع » ونذكرٌ الفرقٌ هناك بين المشي والسَيْرٍ على الذَابَّه وبين جَرَيانٍ السّفينة . 

هذا إذا كان العاقِدانٍ حاضِرَيْنِ فأمًا إذا كان أحدّهما غائبًا؛ لم يَنْعَقِدْ حتّى لو قالتٍ امرأةٌ 
بِحَضْرة شَاهِدَيْنٍ : رَوَجْت نفسي من فُلانٍ وهو غائبٌ فبَلَمّهِ الخبرٌُ فقال: قَبِلْت أو قال رجلٌ 
بِحَضْرة شاهِدَيْنٍ : تَرَوَجْت قُلانةَ وهي غائبةٌ فبَلَمّها الخبرُ فقالث: زَوَجْت نفسي منه لم 
يجزه و لكان القبر ل يحضو كنك العاف ين :رهد قزل الى جحريقة رسحط: 

وال ابو يوسط: يَنْمَقِدُ ويتوقّف على إجازة الغائب . 

(وجه) قول أبي يوسفّ أنْ كلام الواحِدٍ يصلُحٌ أنْ يكونّ عَفْدًا في باب التكاح ؛ لأنّ 
الواحِدٌ في هذا الباب يقومٌ بالعقدٍ من الجانِبَيْنِ وكما لو كان مالِكًا من الجانَِيْنِء أو وليّاء 
أو وكيلاً» ٠‏ فكان كلامُّه عَقْدَا لا شَطْرَاء فكان مُحْتَمِلاً للتّوَقَفٍ قَفِ كما في الخلْع والطلاق 
والإعتاق على مال . 

(وجه قولهما): أن هذا شَطْرُ العقدٍ حقيقدً, لا كُلَّه ؛ لأنّه لا ُيْلَكُ كُلَّهِ؛ ؛ لانجدام الولاية» 
1 ؛ب]وشَطرٌ العقدٍ لا يَقِفُ على غائب عن المجلس كالبيْع» وهذا لأنَ الشَطْرَ لا 
يحمَمِلٌالَرْتَ حقيقةٌ؛ لأنّ التَوَقتَ في الأصل على خلاف الحقيقة؛ ؛ لصّدوره عن الوَّلاءِ 
على الجانِبَيْن؛ دعو التي لاسر وشخصّه كشّخْصَّيْنٍ حكمّاء فإذا انعَدَمَتِ 
الولاية ولا ضرورةً إلى نَعيينِ الحقيقة؛ ذ ِف بخلاني الخ لأنه من جانِب الزوجٍ 

يمينٌ؛ لأنه تَعلِينٌ الطّلاقٍ بقَبِولٍ المرأق» وأنْه يمينٌ فكان عَفْهُ عَفْدّا تامّاء ومن جازِب المرأةٍ 


نف 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (7/ 45)» فتح القدير (9/ :.)١5١‏ درر الحكام (777/1): رد 
المحتار (”/ 5 .)١‏ 

)١(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «الصحيح اشتراط القبول على الفور فلا يضر الفصل اليسير 
ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول فهذا هو المعروف في طريقتي العراق وخراسان» انظر 
روضة الطالبين (/ 7”8), أسنى المطالب (7/ 0). » حاشيتي قليوبي وعميرة (577/5)» تحفة المحتاج (1/ 
)١‏ التجريد لنفع العبيد .)١17١ - 1١977/5(‏ 

(") في المخطوط: «مرت». (5) ليست في المخطوط . 


م -_كتاب الاج > 5 


مُعاوَضةً فلا يحتَمِلٌ التَوَقْفَ كالبيْع » وكذلك الطّلاقُ والإعتاقٌ على مال . 

ولو أرسَلَ إليها رسولاً وكتب إليها بذلك كتابً قلت بحَضْرةٍ شاهِدَيْنٍ سَهِعا كلا 
الرسولٍ وقراءةً الكتاب» جاز ذلك ؛ ؛ لاتّحادٍ المجلس من حيث المعنى ؛ ؛ لأنَ كلام الرّسولٍ 
كلام المرْسِلٍ ؛ لأنهيَمثُلُ عبارة المُرْسِلٍ» وكذا ‏ الكتابُ بمنزلة الخطاب من 
الكاتّب ''» فكان سَماعٌ قولٍ الرَسولٍ وقراءةٌ الكتابٍ سَماعٌ قولٍ المُرْسِلٍ وكَلام 
الكاتّب ” معتّى . 


0 
م 


وإِنْ لم يسمعا كلام الرّسولٍ وقراءةً الكتاب لا يجورٌ عندّهما. 


وعند أبي يوسف إذا قالتُ: زَوَجْت نفسي» ؛ يجوزء وإنْ لم يسمعا كلامٌ الرّسولٍ وقراءة 
الكتاب بناء على أنّ قولّها : : زوجت نفسي ؛ شَطرُ العقدٍ عندّهماء والشهادةٌ في شَطْرَي 
العقد شرط؛ لأ يَصيرُعَفْدًا بلشَطْرَينِء فإذا لم يسمعا كلام الرسولٍ وقراءةً الكتاب فلم 


توجَدٍ الشهادةٌ على العقدِء وقول الرَوْج بانفيراده ء عقد عَقْدٌّ عنده وقد حضر الشَّاهِدانٍ . 


وعلى هذا الخلافٍ الفُضوليٌ الواحِدٌ من الجانِبَيْنِ بن قال الرَجُلُ ©2: رَوَجْت قُلانة 
من لان وهما غائبانٍ» لم يتمق عندهما حتّى لو بَلَمَهما الخبرُ فأجازاء لم يَجز. وعنده 


َتعَقَدُ 


يَنْعَقِد ويجورٌ بالإجازة . 

.و قال فضولي: يت فلانة من لان وهما ان فقيل ولي آم عن الج 
يَنْعَةَ يَنْعَقِد بلا خلا بين أصحابنا حتّى إذا بَلَمّهما الخبرُ وأجازا جاز. 

ولو فسَح الفُضولي العقة قبل إجازة مَنْ وف العقدُ على إجازيه م صَعّ الفسحٌ في قولٍ 

(وجه قولٍ محمد). أنه بالفسخ مُتَصَرّتَ في حَقٌّ غيره [فلا يَصِحُ] **“. ودلالةً ذلك أن 
العقد قد انعقد في حَقٌ المُتعَاقدَيْنِ وتَعَلّقَ به حَقُّ مَنْ توقّفَ على إجازته ؛ لأنَ الحكم عند 
الإجازة ثبت بالعقدٍ السَابِقٍء فكان هو بالفسخ م مُتَصَرُا في مَحِلْ تَعَلّنَ به حَقّ الغير» فلا 


)١(‏ في المخطوط: «هذا. (؟) في المخطوط : «الغائب». 
() في المخطوط : «الغائب». (1) في المخطوط: «رجل». 
(0) ليست في المخطوط . 


(9)سإببييييسح باتع الصكع ع _0 
يَصِحّ فسحُّه بخلافي الفُضوليٌ إذا باع ثمّ فسَح قبل انّصالٍ الإجازة به أنه يجورٌ؛ لأنّ الفسحَ 
هناك تَصَوُفٌ دَقَمَ الحُقوقٌ عن نفسيه ؛ لأنّه عند الإجازة تَتعَلَنُ حُقوقٌ العقدٍ بالوكيل» فكان - 
هو بالفسخ دافِعًا الحُقوقٌ عن نفيه فيَصِحٌ» كالمالِكِ إذا أوجب التكاحَ أو البيْعَ أنّه يملِك 
الرّجوعَ قبل قَبِولٍ الآَحَرِ لما قلنا كذا هذا. 

(وجه فول ابي يوسف). أنّ اعفد دل الاجازة غير متتور في 3ق السك وَإِنّما انعقد في 
حَقٌّ المُتعاقِدَيْنِ فقَطْء ٠‏ فكان الفسحٌ منه قبل الإجازة تَصَُفَا في كلام نفسيه بِالفُضٍ فجاز 
كما في البيْع . 

فصل [في شرائط الجواز] 

وأمًا [بيان] 200 شرائط د الجوازٍ والتّماذٍ فأنواع : 


منها: أن يكونَّ العاقِدُ بالِعًا فإنَ يكاح الصّبِيٌّ العاقِلٍ وإنْ كان مُنْعَقدَ اعلى أصلٍ أصحا 
فهو غيرٌ نافِزء بل نَفَادُه يتوفّفٌ على إجازة وليّه ؛ ا 
المصْلّحوٍء والصّبيٌ لَِِ تمه لاشيّغايه باللَّهوِ واللِّبٍ لا يتف على ذلك فلا ينقد نصَوُقُه 
بل يتوقّفٌ على إجازةٍ وليّهء فلا يتوقّفْ على بُلوغِه حتى لو بَلَعَ قبلَ أنْ يُجِيرّه الول لا ينْفدُ 
بالبُلوغ ؛ لأنَّ العقدَ انعقد موقوفًا على إجازةٍ الوّليّ ورضاه»ء لسّقوطٍ اعتبارٍ رضا الصَبيٌّ 
شرغا وباللرة والتدولاي الؤلع قلوونقة شاك تجزه يمي" ال «وفمة لشاف برا 
تنعَقِدٌ تَصَرفاتُ الصّبِيٌ أصلاً بل هي باطِلةٌ”" وقد ذكرنا المسألةَ في كتاب المأذونٍ . 


ومنهاء أنْ يكونَّ خُرًّا فلا يجوزٌ يِكاحٌ مَمُْلو مَمْلوكِ بايغ عاقِل إلا بإذنٍ سيد والأصلّ فيه قوله 


يك «أيّما عبد تَرَوَجَ بغير إذنٍ مولاه فهو عاهرً»”'' . 


(1) ليست فئ المخطوظ. 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ «58). 

(؟) مذهب الشافعية: أنه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنهء لم يرجع عليه بشيء وإن تحمل الأب الصداق 
فهو عليه» وليس عل الابن شىء. انظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 87؟). 

(5) رواه أبو داود» كتاب التكاح» باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده» حديث (7078)» والدارمي (؟/ 
)4 حديث (2)7777 والطيالسي في مسندهء ص (54؟)» حديث (17176)»؛ ورواه الترمذي في 
كتاب النكاح. باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيدهء حديث »)0١١١7(‏ بلفظ: «بغير إذن 
فيلة 6:1 وضاححة الألبان في صحيح الجامع (سففية” 


م -_كتاب اكع > هنقه 

ل م يك أن إذنَ المولى شرطً جوز يِكاح 
المملوكِ؛ لا يجوز من غير [إِذَنِهء أو] ١”‏ 

وفي بِيانٍ ما يكونٌ إجازةً له . 

وفي بيانٍ ما يملكه من التُكاح بعد الإذنٍ 

وفي بِيانٍ حكم المهْرٍ في يكاح المملوك . 

اما الأؤل: فلا يجوز يكاحٌ مَمْلوكِ بغيرٍ إِذنٍ مولاه وإنْ كان عاقِلاً» بالِغّاء سَّوَاءً كان قِنَّا أو 
تدرراه أ وتقد ةرو أو الاوكر» أن تكاتبة» ارا مكاتا” 

00 فإِنْ كان أمة فلا يجورٌ نِكاحٌها بغير إِذْنِ سَيِّدِها بلا خلانيٍ؛ لأنّ[١/‏ هأ] 

اكع تخلركة لمكرها» ازا مور التَصَرُفَ في مِلْكِ الغيرٍ بغير إِذنْهء وكذلك 
00 . وكذا المكاتية َه لأنها ِلك المولى رَقَبة» ولك المُبْعةٍ ينبم مِلْكَ 
ارق إلأأله مِعَ من الاستمتاع بها لرّوالٍ مِلْكِ اليِء وفي الاستمتاع إثباث مِلْكِ اليدِء 
ولأنّ من الجائز أنّها تَعجِرٌ فترَدُ إلى الرّقَ فتَعودٌ قِنَةَ كما كانث فتبَيّنَ أن يكاحها صادَفٌ 
المولى فلا يَصِحٌء وإنْ كان عبدًا فلا يجورٌ نِكاحُه أيضًا عند عامّة العُلّماء0" . 

وفانجتانك م 0 

+ : أن مَناقِعَ بُضْعِ العبد لا تَدْخُلُ تحت مِلْكِ المولى» فكان العبد ”* فيها 

يبقى] "© على أصل الحُرْيةَ والمولى أجتَبيٌ عنهاء فيملِكُ التكاحَ كالحُر بخلافٍ الأمقع ” 
ا 

(ولنا): أنَّ العبدَ بجميع أجزائه مِلْكُ المولى لقوله تعالى : صرب لَكم ممالا مَنْ أضيكم 
هَل لَك ين ما مَلَكُكْ يندم ين شريكاء ء في ما رركم فَأنثْرْ فيو سَوَهُ4 [الروم 22 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

020 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟//4417)» مختصر الطحاوى ص 2١75‏ شرح فتح القدير (؟/ 
/*207 البناية في شرح الهداية (5771//54. 578). رد المحتار (*/ /91) . 

(”) مذهب المالكية د لس ان دمن ل ورد مب كلك الامت ريا 
للسيد. فلم يكن لهما إتلافه عليه» انظر: المعونة (؟/ 079)» المدونة (؟5/ 23158 .)١54‏ 

() في المطبوع : «المولى؟. (0) زيادة من المخطوط . 


ب -دييحجح باقع لاقع ع5 
سبحانه وقفالي ل 0 
ومعلومٌ أنّه ما أرادَ به [َفْيَ] ”'' الشّركة في المنافِع ؛ شيراكهم فيها كين 

م6 حقيقة المِلْكِ. ولقوله تعالى : #صربٌ َه مكلا 1 ل 
والعبدٌ اسمٌ لجميع أجزائه» ولأنّ سببّ المِلْكِ أضيف إلى كُلَّه فيبُتُ المِلّكُ في كُلّهِ إلا أنه 


مُنِعَ من الانتفاع يبعض أجزائه بنفسه» وهذا لا يمع ثُبو تَ المِلّْكِ له كالأمة المجوسيّةٍ 
وغيرٍ ذلك . وكذلك المأذونُ في التّجارةٍ؛ لأنّه عبدٌ مَمْلوكٌ ولأنّه كان محجورًا قبل الإذنٍ 
بالتّجارةٍ والتّكاحٌ ليس من التّجارةٍ لأنّ النّجارةَ مُعاوَضةٌ المالِ بالمال» والتّكاحٌ مُعاوّضة 
البضع بالمال . 

والدَليل عليه أن المرأة إذا زَوَجَتْ نفسّها على عبد تنوي أنْ يكون العبدٌ للنّجارةٍ لم يكن 
للتّجارةٍ» ولو كان التكاحُ من العّجارة لكان بَدَلَ لبُضْع للتّجارةٍ كالب » ؛ فكان هو بالكاح 
مُتَصَركا في ِلْكِ مولاه» فلا يجودُ كما لا يجورٌ يكاحٌ الأمة» والدَلِيلٌ عليه قوله تعالى : 
0 الحا ال اي ]7 


الشرع وإطلاقهء فكان ؟ نَفْيُ المُدْرةٍ الشرعيَة َي للوذنٍ والإطلاق 2 اك يجوز إثباث 
التَصَّمْفِ الشرعيّ بغير إذنٍ الشرع . 

وكذلك المُدَبَّدُ؛ لأنّه عبدٌ مَمْلوكٌء وكذلك المُكاتبٌ؛ لأنّ المُكائبَ عبدٌ ما بَقيَ عليه 
دِرْمَمٌ على لسانٍ رسولٍ الله يكل ”*» ولأنّه كان محجورًا عن المَرّوج قبل الكتابة . 

وعقد ”* الكتابةٍ ما أفادَ له إلا الإذنَ [بما يُتَوَصَّلُ به إلى أداء بدلٍ الكتابة وهو الكسبُ» 
التّروِيجُ لا يُوْصّلّه إلى ذلك بل يلزمه الغرامة فيبقى في النكاح على أصل الحجر] ”'" . 


وأما معتَّقٌ مُعتّقُ البعض فلا يجورٌ نِكاحٌه عند أبي حنيفة ؛ لأنه بمنزلةٍ المكاتب عنده . وعند 
() ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط: «في». 
(9) ليست في المخطوط . (14) سبق تخريجه . 
(5) في المطبوع: «١عند؟.‏ 


(5) في المطبوع : «بالتجارة» والنكاح ليس من التجارة؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال والنكاح معاوضة 
البضع بالمال والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبلٍ تنوي أن العبد يكون للتجارة لم يكن للتجارة . 
ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيع» وهذا تكرار سابق. 


م _كتاب لعج > 2 


أبي يوسف ومحمَّدٍ يجورٌ لأنّه بمنزلة حُرٌ عليه دَيْنّ عندهما. 


ولو تَرَوْجَ بغير إذنٍ المولى واجدٌ مِمّنْ ذكرنا أنّه لا يجوثٌ تَرْوِيجه إلأ بإذنٍ المولى ثم 
إِنْ ”'' أجاز ز المولى التّكاحَ جاز؛ لأ العقد صَدَرَ من الأهلٍ في في المجِلء إلا أنه امّتمَ 
التَفادٌ ذ لحَق المولى فإذا أجاز فقد زالَ المانع [فينفة] ” '"» ولا يجورٌ للعبدٍ أنْ يتسَّدى وإِنْ 
أن له مولاه؛ لأنْ جل الوَطءٍ لا يَمْبْتُ إلا بأحدٍ المِلْكَيْنِ قال الله تعالى : وين هُمْ 
روجع هم حَفظون 11 َك أتقيبوم أو ما مكلت لتشم م د ملوبيك] ” "4 [المؤنود :ه- 


"] ولم يوجّد أحذهما. 


ورُوِيَ عن النّبيّ كَل أنه قال: «لا يِتسَرى العبدُ ولا يُسَرّيه مولاه. ولايملِك العبدُولا 
المُكاتبُ شيئًا إل الطلاق»”* وهذا نص . 

وأا بيانٌ ما يكونٌ إجازةً : فالإجازةٌ قد ثبدث ”*' بالنّصٌء وقد ثبتث ”'' بالدّلالة وقد 
ثبتث '"' بالضّرورة . 


أما اص : فهو (الصَريحٌ بالإجازة) " وما يَجْرِي مجراها نحو أن بُقَوَلَ: أجَرْتء أو 
رَضيتء أو أؤِنْتَء ونحوّ ذلك . 


وأمّا الدّلالةٌ: فهي قول أو فعلٌ يَدُلُ على الإجازة مثلّ أ أن يقولَ المولى إذا أخبرٌ 
بالكاح حَسَن» أو صَوابٌء أو لا بَأسَ به ونحوٌّ ذلك» أو يسوق إلى المرأةٍ المهُْرَ أو 
شيئًا منه في يكاح العبدِء ونحوّ ذلك مِمّا يَدُلُ على الرّضا. 


ولو قال له المولى: : طَلَّفُها أو فارفها لم يكن إجازة؛ لأنّ قولّه طُلَّفّها أو فارفها يحتّمِلٌ 
حقيقة الطلاقي والمَُارَقةٍ ويحثّمِلٌ المُتارَكة؛ لأن التكاحَ الفاسدَ والكاح الموقوف يُسَمّى 
طَلانًا ومُارَقةَ فوَقَحَ الشَكُ والاحتمالٌ في تُبِوتِ الإجازة» فلا : ينيبت بالشَّكُ والاحتّمالٍ. 


. فى المخطوط: (إذا؛. () زيادة من المخطوط‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(5) لم أقف على شطره الأول. .. والشطر الثاني: ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ )١10‏ بلفظ 

يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق» . وقال: غريب». وقال ابن حجر في الدراية في تخريم أحاديث 
الهداية (؟94/5١)2‏ حديث (885): الم أجده؛. 

(6) فى المخطوط : «تثبت». (0) في المخطوط : «تثبت» 

() في المخطوط : لاتثبت1 . (4) في المخطوط : «التصريح بلفظ الإجازة». 


ولوكال [ل4] 27 : طلقها تطليقة ته َمْلِكُ الرجعة ؛ فهو إجازةٌ لارتفاع التَرددٍ إذْ لا رَجْعة 
في المُتاركةٍ للتُكاح الموقوفٍ وفسخه . ْ 
وأنًا الضَرورةٌ فنحرٌ: أنْ يُعيِنّ المولى العبدَ أو الأمة فيكونٌ الإعتاقٌ إجازةً . 

ولو /١[‏ هب] أَذِنَ بالتكاح لم يكن الإذنٌُ بالتكاح إجازةً . 

ووجه الفرقٍ بينهما من وجهين: 

أحذهما: أنه أنّه لو لم يُجْعَلٍ الإعتاقٌ إجازةً لكان لا يخلو إِمّا أن أنْ يَبَطْلَ بالتّكاح ”" الموقوفٍ 
اما أن سقى موقوفا على الإتجازة::ولااشبيل إلى الأول ؛ لأنَ التكاح صَدَرَ من الأهل في 
المجِلّ فلا يَبْطلٌُ إلا بإبطالٍ مَنْ له ولايةٌ الإبطالٍ ولم يوجدء (ولا سبيلٌ إلى الثاني 0 
ةلو بَقيّ موقوفًا [على الإجازة] ”*2» (فأمًا إِنْ بَقي) ”*' موقوفا على إجازة المولى أو 
على إجازة العبدٍ لا وج للأول 20ب ؛ لأنْ ولايد الإجازة؟! لا تَنْيتٌ إلا بِالمِلُكِ وقد زالَ 
بالإعتاق» ولا وجة للنَّانيَ؛ لأنّ العقدَ وُحِدَّ من العبدٍ فكيف يقِفٌ عَقّْدٌ الإنسانٍ على 
إجازته . وإذا بَطَلَتْ هذه الأقسامٌ وليس ههنا قِسمٌ آخَرُلَمَ أنْ يُجْعَلَ الإعتاقٌ إجازةً ضرورةً 
وهذه الضَرورةٌ لم توجَدُ في الإذنٍ بالتكاح . 

ولِلئّانى 17 أن اكنا التتاوتيع دور القَصَرُفِ من الأهل ذ في المجِلّ لقيام حَقَّ 
المولن + زهو ابلك - نَظَرَا له دَفْمَا للضّرَرٍ عنه» وقد زالَ مله بالإعتاقي فزالَ المانع 
من التُمُوذِء والإذنُ بالتَرَّجٍ لا يوجبٌ زَوالَ الماع ومن البلك - لكنه بالإذنٍ أقامه مَقام 
نفسيه في التّكاح كأنّه هوء ثم ُبوتُ ولابة الإجازة له لم تَكُنْ إجازةً مالم يُجِرْء فكذا 
العبدُ» ثم إذا لم يكن نفسسُ الإذنٍ من المولى بالتّكاح إجازةً لذلك العقدٍ؛ فإِنْ أجازه العبدُ 
جاز استحسانا. 


والقياس : أنْ لا يجورٌ وإِنْ أجازه . 


وجه القياس أنه مَأذُونٌ بالعقدٍء والإجازةٌ مع العقدٍ مُتَعايِرانٍ اسمًا وصُورةٌ وشرطا . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «النكاح». 
(؟) في المخطوط : «ولا وجه للثاني». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإما أن يبقى». (7) في المخطوط: "إلى الأول». 


(0) في المخطوط : «الثاني» . 
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أمّا الاسم والصّورةٌ: فلا شَّكَّ في تَعْايُهِما. 


وأمّا الشّرطٌ فلن مَحِلَّ العقدٍ [للمعقود] ”" عليه» ومَحِلٌ الإجازة نفس العقدٍ. وكذا 
الشّهادةٌ شرط العقدٍ لا شرطٌ الإجازةء والإذنُ بأحدٍ المتَعايرَيْنِ لا يكوثٌ إذنًا بالآخَرِ . 


(وجه الاستحسان): : أن العبد أتّى ببعض ما هو مَأَدُونٌ فيه» فكان مُتَصَرَّهَا عن إِذنٍء جود 
تَصَدّفْهء ودّلالةٌ ذلك أن المولى أؤْنَ له عَفّدٍ ناف فكان مَذُونًا تتحصيلٍ أصلٍ العقدٍ ووَضّفه 
- وهو التّفادٌ - وقد حَصّلَ التَفاذٌ فيحصّلٌ» ولهذا لو رَوَجَ فُضوليٌ هذا العبدَ امرأةٌ بغير إذنٍ 
المولى؛ اجا الع 12 المقذء 07 1ن قي العقر بالإاحازة ره ويه من ويل الريي؟ 
يُْ بإجازته» ثم إذا تقد التكاح بالإعتاقي - وهي أمة - فلا خيار لها ؛ “لان التجا- تقذ بنذ 
الث فالاعتاق لم يُصادها وهي ملكوحةٌء والمرٌ لهذ لم يكن لوج دخل بها قب 
الإعتاق» وإن كان قد دخل بها قبل الإعتاقي فالمهرُ للمولى» هذا إذا أعتقّها وهي كبيرةٌ: 
فأمًّا إذا كانث صَغيرةٌ ة فأعتقهاء فإنّ الإعتاقٌ لا يكونٌ إجازةً . ويَبِطلُ العقَدُ عندَ رُفر. 


وعنذنا يبقى موقوفًا على | إجازة المولى إذا لم يكنْ لها عَصَبةٌ؛ فَإِنْ كان لها عَصَبةٌ 
كركف غلى إتعازة العصّبة: ويجورٌ بإجازة العصّبةء 8د كان التميز غير اوأر 
الجدّء فلّها خيارُ الإدراك؛ لأنّ العقدَ تَقَدَ َقَدَ '"' عليها في حالةٍ الصّكَرٍ وهي خُرَةٌ وإِنْ كان 
المُجيرُ أبوها أو جَدّها فلا خيارَ لها . 


ولو مات المولى قبل الإجازة فإن ورئّها مَنْيَِلَ له وطُؤُها بط الاح الموقوف؛ لأنّ 
الجل التَافدٌ قد طرأ على الموقو لوّجودٍ سبب الحِلٌ - وهو المِلْكُ - قال اللَّه تعالى : 
«وَالدنَ هم روجهم حَفِظُونَ إل ع نجهم 3 ما ملكت تمش كا متهم وَإِيمْ غير مُلْومَِ# 
امونوة !٠-»:‏ ومن ضرورة توت الجلٌ له تفاع الموقوف» وإذ ورقها من امِل 
وطؤها بن كان الوارث ابن الميّتِ وقد وولقها أبوه. أو كانت الأمه أخمه من الّضاعء أو 
ورِنّها جماعةٌ» فللوارث الإجازةٌ؛ لأنّه لم يوجَدْ طَرَيان الحِلّ فقن الموقوف على حالت 
وكذلك إذا باعَها المولى قبل الإجازة فهو على التَفْصيلٍ الذي ذكرنا في الوارثِ؛ وعلى 
هذا قالوا فيمَنْ تَرَوْجَ جارية غيره بغير إِذنه ووَطِتهاء ثم باعها المولى من رجلٍ أنّ 


شتري الإجازة ؛ لأنّ وطء الرّوْج ب يمن حل الوَطءِ للمشئّري . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «ينفذ» . 


2ه 

وأمَا العبدٌ إذا تَرَوَّجّ بغير إذنٍ المولى فماتٌ الوّليُ أو باعَه قبلّ الإجازةء فللوارثِ 
والمشئّري الإجازةٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوَرُ حل الرَطْء ههنا فلم يوجَّدْ طَرَيان جِلّ الوط فبقيّ 
الموقوفٌ بحاله 7" . 

وهذا الذي ذكرنا قولٌ أصحابنا القّلاثة. وقال رُقَدُ: لا يجورُ بإجازةٍ الوارثِ والمشتّري 

والأصل فيه: أن العقدّ الموقوفٌ على إجازةٍ إنسانٍ يحتَّمِلٌ الإجازة من قِبَّل غيره عندّنا 
وَعندّه لا يحتمل: 0 

(وحبه فوله): أن الإجازةً إِنّما تَلْحَقُ الموقوف؛ لأنّها تنفيذُ الموقوفيء فإِنّما تَلْحَقُه على 
الوجه [7/ 7أ] الذي وقّف وإِنّما ونّفَ على الأوّلٍ لا على الثّاني» فلا يملِكُ الثّاني تنفيدّه. 

(ولنا): أنّه إِنْما وقّفَ على إجازة الأول ؛ لأنّ المِلْكَ له وقد صار المِلْكُ للنّاني فتنتقِل 
الإجازةٌ إلى الثاني ؛ وهذا لأنّ المالك يملِكُ إِنشاء النكاح بأصله ووَضْفِه - وهو التَفادُ - 
فلآنُ يملك تنفيدٌ التُكاح الموقوف - وأنّه إثباتُ الوّضْففبِ دونَ الأصلٍ - أولى» ولو 
رَّوَجَتِ المُكائَبة نفسّها بغير إذنٍ المولى حتّى وقّفَ على إجازته فأعتقّها تَمَدَ العقث ولا 
خيارٌ فيهء كما ”" ذكرنا في الأمة القَِةٍ . وكذلك إذا أدّثْ فَعَتَقّتْء وإِنْ عَجَرَتْ فإن كان 
الذي تمل للعول يط اتحفد برذ كان لاتج باذكانك أختّه من الرّضاع» أو كانث 
مَجوسيّةٌ توقّفَ على إجازته . 

ولو كان المولى هو الذي عَقَْدَ عليها بغير رضاها حتّى وقَفٌ على إجازتهاء فأجازثث 
جاز العقدٌ» وإِنّْ أدَّتْ فعَتقَّتُ أو أعتقّها المولى توقّف العقدٌ على إجازتها إِنْ كانث كبيرةً . 


ل ا ل ا وتُتوقف على إجازة 


: 0 


)١(‏ في المخطوط: «على حاله؛ . (؟) في المخطوط: «لما». 
(*) في المخطوط : «المخير) . 
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وَامًا بيانٌ ما يملحكه من النكاح بعد الإذن: فنقول : إذا أَذِنَّ المولى للعبل بِالتَزِْيجٍ فلا 
يخلو: إمّا أنْ خَصٌ الإذنَ بالمَرَوْجٍ أو ”' 'عَمَّهء فَإِنُ حَصٌ بأنْ قال له: : تَرَوَعُ لم يَجز له 
أنْ يترّوَجَ إلا امرأة واجدة ؛ لأنّ الأمرَ المُطْلَّقَ بالفعل لا يقتضي التكرارء وكذا إذا قال له : 
تَرَوْجٍ امرأة ؛ لأنّ قوله #“إمرأة انتم لواجد ومو هذا التجثيى» وإذامم بأن قال: : تَرَوَجٌ ما 
تمصع ضايع سساه اه 00 
وهو العَرَوجٌ بالتقين 0 - قال الشب ب ل رم 
ري 

وروي عن الحكم أنه قال: اجتمع أصحابٌ رسول اللّه كي على أن العبد لا يَجْمَحُ من 
النّساء فوق الْتتَيْن؛ ؛ ولأنْ مالكيّة الكاح تُشْعِرُ بكمالٍ الحالٍ ؛ لأنها من باب الولايةٍ والعبدٌ 
ألْقَض بجالا مره السك ٠‏ فيظهرٌ أثرُ الفْصانٍ في عَدَّهٍ المملوكِ له في التكاح» كما ظهر أده 

في القسمء والطلاق» والعد والحدود. وغير ذلك . 


وَهل يدخلٌ تحت الإذنٍ بالتَروج التُكاح الفاسِد؟ قال أبو حنيفة : يدخل حتّى لوتَرَوّجَ 
العبدٌ امرأةً نِكاحًا فاسِدًا ودخل بها لَرْمّه المهْرُ فى الحالٍ. وقال أبو يوسفٌ ومحيّدٌ: لا 
يدخلء ويِتْبَع بالمهّر بعد العِنْقٍ . 

(وجه قولهما»: أذ غرص اموا سن الإذو بالتعاح ارو ” “هو جِلٌّ الاستمتاء - 
لبحصّلٌ به ِفَةُالعبد عن الزّناء وهذا لا يحصّلٌ بالتكاح الفاسِدٍ؛ لأنّه لا يُفيدُ الجلّ ٠‏ فللا 
يكونٌ مُرادًا من الإذنٍ بِالمَرمُج » ويهذا لو حَلَفَ لا يروَجُ يَنصَرِفُ إلى الكاح الصّحيح: 
حتّى لو نَكَمَ نِكاحًا فاسِدًا لايحتّثٌُ كذا هذاء ولأبي حنيفة أنّ الإذّ بالمَرَرج مُطّْنُ 
)١(‏ في المخطوط : «وإما أن؛. الم لكر 
التلخيص اير 5058 أثر 0 ا ا 
وذكر قول الشافعي بعد ما روى هذا الكلام عن جمع من الصحابة 1 
انظر: سنن البيهقي الكبرى (/1/ »)1١68‏ مصنف ابن أبي شيبة (9/ 4515)» مصنف عبد الرزاق (7/ 5 /2)110 


علل الدارقطني 2)١18/5(‏ خلاصة البدر المنير لابن اناكم المحلى (4/ 45 5)» نيل الأوطار 
0 


فينصَرِفٌ إلى الصّحيح والفاسِدِء كالإذنٍ بالبيِع مُطْلَقَاء وفي مسألةٍ اليمينٍ إِنّما لم يَنْصَرِ 
لك إلى اسح ب نا ا عي ْ 
والمُتعارَفٍ والمُعتادٍ مِما يُقْصَّدُ باليمينٍ الامتناعٌ عن الضّحيح لا الفاسِدِ؛ لأنّ فسادً 
المحلوف عليه يفي ماما من الإقدام عليه» فلا حاجة إلى الامتناع باليمينٍ» والدَليلٌ على 
صِحةٍ هذا التخريج أن يمِينَ الحالِفٍ لو كانث على الفعلٍ الماضي يَنْصَرِفٌ إلى الضَّحِيح 
افد جميمًاء تيع على هذا لذج اما كا نايدا ثم أ ليوج أخرى 
نِكاخحا صحيحًا ليس له ذلك عند أبي حنيفة؛ لأنّ الإذنَ انتَهَى بالتُكاح ١”‏ ": وَعتدهينا له 
ذلك ؛ لأنْ الإذنَ قد بَقيّء ولو ل الس و د 
في قولهم جميعاء أمَّا على أصلٍ أبي حنيفة : فظاهرٌء وأمّا على أصلِهما ؛ فلآنَ الصَرْفٌ 
إلى الصّحيح لضَرْبٍ ذَلالةٍ ”"' أوجبث إليهء فإذا جاء انض بخلافِه يَطَلَتٍِ الدّلالة - واللَّه 
َأما بِيانُ حكم المْرٍ في يكاح المملوكِ فنقول : إذا كانت الإجازةٌ قبل الدّخولٍ بالأمةٍ 
لم يكن على الرّْج إِلأمهْرٌ واحدٌ؛ وإنْ كان بعد الدُخولٍ بها [؟/ "“ب] فالقياسٌ أن يلرّمّه 
مهوان مهد بالدخرل قبل الأجازوه رموه بالاجاذى 


(وجه القياس): أنّه وَجِدَ سببٌ وُجوب مَهْرَيْنَ : 

أحذهما: لد حقو لع ؛ لأنَ الدّخولٌ في التُكاح الموقوف دخولٌ في نكاح فاسِدٍء وهو 
بمنزلةٍ الدُخولٍ في يكاح فاسِدٍء وذا يوجبٌ المهّرّء كذا هذا. 

والثاني: التُكاحٌ الصّحيحٌ ؛ لأنّ التكاح قد صّحٌ بالإجازة . 

وللاستحسانٍ وجهان: 

أحذهما: الت كر درن علي ان '" المالِكِ كيكاح الفُضوليٌ» والعقدٌ 


المو قوف إذا انَضَلَتْ به الإجازةٌ تستَيد الإجازةٌ إلى وقتٍِ العمَد» وإذا استّتدت الإجازةٌ إليه 
صار كأنّه عَقَدَه بِإِذْيْه» إِذ الإجازةٌ اللأّجِقَةٌ كالإذنٍ السابق فلا بح الا مَهْدْ واحد. 


20 : «الفاسد)» . (0) زاد فى المخطوط : «الصرف». 


> 


والثاني: أن مَهْرَ المئلٍ لو وجب لكان لوُجوده نَع تَعَلَقًا بالعقدٍ؛ ؛ لأنّه لولاه لكان الفعل زِنّاء 
ولّكان الواجبٌ هو الحدٌ لا المهُرُء وقد وجب المُسَمَّى بالعقدٍء فلو وجب به مَهْدُ المثل 
أيضًا لَوَجَبَ بِعَقَّدٍ واحِدٍ مَهْرانٍ وأنّه مُمْتَيعٌ . 1 

م كُلْ ما وجب من مَهْرٍ الأمة فهو للمولى» سَواءٌ وجب بالعقدٍ أو بالدّخول» وسّواً 
كان المهرٌ مُسَمَّى أو مَهْرَ المئل» وسّواءً كانتٍ الأمةٌ قِتَدَ أو مُدَبّرةٌ أو أمّ ولّوِء إلا الُكائبة 
والمُعتقَ بعهاء فإنّ المْر لهما؛ لأنّ المهْرَ وجب عَِضًا عن المنْعةٍ وهي مَنافُِ البْضع» 
ثم إن كانث مَنافعُ البْضع مُلْسَقَة بالأجزاءِ والأعيانٍ فيرّضُها يكونٌ للمولى كالأرش» وإِنْ 
كانت مُبّقَاةَ على حقيقة حقيقةٍ المْفّعةٍ فبَدَلها يكونُ للمولى أيضًا كالأجرة» بخلاف المكاتبة 
لأنَ هناك الأرششُ والأخرةٌ لها ٠‏ فكان المَهُرُ لها ا 
والتّكاحٌ بإذنٍ المولى يتعلُّ بكسبهء ورَقبَتُه تباعٌ فيه إن لم يكن له كسبٌ عندّنا؛ لأله دين 
ثابتّ في حَقٌ العبدٍ ظاهرٌ في حَقَّ المولى . ومثلٌ هذا الدَيْنِ يتعَلّقُ بِرَقَبِةٍ العبيٍ على أصلٍ 
أصحابناء والمسألة سَتَأ تي في كتاب المأذونٍ . 


إن كان مُدَبَرَا أو مُكائبًا فإِنّْهما يسمَيانٍ في المهر فيُستَوْفَى من كسبهما لتَعَدَّرٍ الاستيفاء 
را وعراس اا اا ا ا 


للخ لي رن ر انعد الحسرل اقااا درك مسال ل با ين لحان ا لاد 


- واللة أَعلّمُ -. 
وَمنها الولايةٌ في التّكاح فلا يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ إنْكاحٌ مَنْ لا ولاية له» والكلامُ في هذا الشَرطٍ يَمَعُ 
في مواضمعٌ . 


في بيانٍ أنواع الولاية . 

وفي بيانٍ سبب ثُبوتٍ كُلَ نوع . 

وفي بيانٍ شرط ثُبِوتٍ كُلَ نوع وما يَتَصِلُ به . 
ما الألُ: فالولايةٌ في باب التّكاح أنواعٌ أربعةٌ : 
ولايةٌ الملّك . 


اما ولاية الملكِ: فسببٌ تُبوها الملك؛ لأنّ ولاية الإنكاح ولايةٌ نَظَرِء والمِلّكُ داع ”© 
إلى الشَّمَقةِ والنَظر في حَقٌ المملوك ؛ فكان سببًا لشبِوتِ الولاية» ولا ولاية للمَمْلوك لعَدَم 
المِلّكِ له؛ إِذْ هو مَمْلوكُ في نفسه فلا يكونٌ مالِكا . 
وامّاشَرائطٌ تُبوتٍِ هذه الولاية فمنها: عَفْلَُ المالِكِ» ومنها بُلوغُهء فلا يجورٌ الإنْكاحٌ من 
المجنونٍ والصبِيّ الذي لا يَعقِل ولا من الصبِي العا ؛ لأن مَؤُلاءِ ليسوا من أهل الولاية؛ 
لأنّ أهليّة الولايةٍ بالقدْرةِ على تحصيلٍ النَظَر في في حَقٌّ الموّلّى عليه» وذلك بكمالٍ الرّأي 
والعقلٍ ولم يوجَدْء ألا ترى أنّه لا ولاية لهم على أنفسهم؛ فكيفٌ يكونٌ على غيرهم؟ . 

ومنها: المِلْكُ المُطلَنُء وهو أن يكونّ الموّلّى عليه مَمْلوكًا للمالِكِ رَقَبَةَ ويَدَاء وعلى 
هذا يخرجُ إكاح لجل امك أوامتتركه او أن وللة: أو عبده» أو مُدبَره آله جائرٌ سوا 
رَضيّ به المملوك أو و لاء ولا يجوثٌ إنكاحٌ المُكائبٍ والمُكائبةٍ إلأبرضاهماء أمّا إنكاحُ 
الأمة والمد واوا م الوَلَّدِ فلا خلافٌ في جوازه» صَغيرةً كانت أو كبيرةً . وأما إنْكاح العبدٍ 
فإِنْ كان صَغيرًا يجوز وإنْ كان كبيرًا فقد ذُكِرَ في ظاهر الروايةٍ أ نه يجورٌ من غير غير رضاه . 

الل ا د عر 

(وجه هذه الرواية) أنَ مَنافعَ بُضْعٍ العبدٍ لم تَدْْلَ تحت مِلكِ المولى بل هو أجِنّبىٌ 
ا ا ل 0 
المكاتب والمُكائبق» بخلافٍ الأمةٍ؛ لأنَ مَنافِعَ بُضْعِها ممْلوكة للمولى ولأنَ يكاحَ المُكرَه 
لا يد ما وْضِمَ له من المقاصِدٍ المطلوبة منه؛ لأنّ حُصُولَها بالدّوام على التكاح» والقرار 
عليه . ويكاح المكره ل7/111أ] يَدومُ بل يُزِيلُه العبدُ بالطّلاقٍ فلا يُمِيدٌ فائدة . 


00 جا اعمس 2 


(وجه ظاهر الرؤاية): قوله تعالى : #وأَنكحوأ الذي وَلصَّلِحِينَ بن عبَادفٌ وَإْمَآبحكُمْ © [النور 
:'] أمرّ الله سبحانه وتعالى الموالي بإنكاح العبيدٍ والإماء مُطْلَقَا عن شرط الرّضاء فمَنْ 
)١(‏ ذو في المخطوط : : «أدعى). ١‏ 


م كتاب لج _ > هه 


شَرَطه ''' يحتاجٌ إلى الدَلِيلٍ ؛ ولأنَ إنْكاح المملوكِ من المولى تَصَوُفٌ لنفسيه ؛ لأنّ مَقاصِدَ 
التّكاح ترجِعٌ إليه ؛ ؛ فإن الوَلَدَ في إنكاح الأمةٍ له وكذا في إنكاح مت من عبليه» ومَلْفّعة 
العقد عن الرّنا الذي يوجبٌ نقْصانٌ مالي مَمْلوكه حَصَلَ له أيضاء فكان هذا الإلكاح تَصَرا 
لنفسه . ومَنْ تَصَرّفَ في مِلْكِ نفسه لنفسه يَنْقُذُء ولا يرط افيه وهنا المتصتف فب كما 

في البيْ والإجارة وسائر المَصَرّفاتٍ؛ ولأنّ العبدَ مله بجميع أجزائه مُطْلَقَا لما ذكرنا من 
الدلائلٍ فيماتقَدَمَ ولِكلُ مالِكِ ولاية الَصَرُفِ في مله إذا كان العَصَرْفُ مَصْلّحةٌ: إنْكاح 
العب مَضْلّحةٌ في حَه ؛ لما فيه من صيانةٍ ملْكه عن التُقْصانٍ بواسطة الصّيانةٍ عن الرّنا. 
وقولّه : «مَناذِ فِعٌ البْضع '" غير غير مَمْلوكةٍ لسَيِه مَمْنوعٌ بل هي مَملوكة إل أن المولى يمنع 
من استيفائهاء لما فيه من الفسادٍ وهذا لا يمئعُ تُبوتَ المِلْكِ كالجارية المجوسيّة والأختٍ 
من الرّضاعة أنه يُْنُ المولى من الاستمتاع بهما مع قيام المِلْكِ كذا هذا . 

والمِلكُ المُطْلَُ لم يوجَدْ في الُكاتب؛ لرَوالٍ مِْكِ اليد بالكتابة حتى كان أحَقٌ 
بالكتابة “*» ولهذا لم يدخل تحت مُطْلَيِ اسم المملوك في قولِه : «كُلَّ مَمْلوكِ لي فهو 

شر) إلا بال فقيام لك الرَمبةٍ إن اقتضى توت الولابة فانهدامٌ ملك اليد يمئعُ من 
التَْوتِء فلا تَنْيْتُ يت اللاي بالشك؛ ولا في ويج من غبر رضا الكائي صرواء لا 
المولى , عفد الكتابة جعله أحَقُ بمكايبه ليتوضل بها إلى شَرَ رَفِ الحَرٌيَةٍ فالتَزُوِيجٌ من غير 
رضاه يوجبٌ تَعَلّنَ لمر والتَفَقَةِ بكسب « قله يل إلى الشوية فيعض نه بشرطٍ رضاه 
دَفْعَا للضَرَّرٍ عنه . 

وقول : ٠لا‏ فائدة في هذا التّكاح» مَمْنوعٌ؛ إن في طْبْعِ كل فلي العوقاُ ن إلى النّساءء 
فالظاهرٌ هو قضاءً الشهوة خُصُوصًا عند عَدَمٍ الماع العامة عو ات 0 
العبدد الاميناعٌ من بعض تَصَرٌُفِ المولى احترامًا له فيبقى التكاح ذ؛ فيْفِيدٌُ (فاتدةً تامّدّ) 44 
واللّه الموَفّقُ -. 

وأمًا ولايةٌ القرابة: فسببُ ثُبوتها هو أصلٌ القرابةٍ وذاتّها لا كمال القرابق» وإِنّما 0©» 
)في المتخطوط: تشرط»: (9) ذو في المخطوط: لبضع العبد؛ . 


() في المخطوط : «باكتسابه؟ . 0( في المخطوط : «فائدته؛ . 
(5) في المخطوط : ١لأن».‏ 


الكمال شرطٌ ال قل ف نان وعتاعنة طنز 

وعندّ الشّافعيٌ : السَبَبُ هو القرابةٌ القريبةٌ» وهى قرابةٌ الولاد'"” . وعلى هذا يُبَى أن 
لغيرٍ الأب والجدٌ كالأخ والعمٌ ولاية الإنكاح 7" عندّنا خلاقًا له . 

واحتّجّ بما روي عن رسول الله َك أله قال : ١لا‏ تنح البتيمة حتى تُستامر»”». و 0 
اسم اليتيمةٍ للصّغيرة ولغ ٠‏ قال التي : يي الا يهم بعد الخلّم»”* ‏ , نه كل عن إنْكاح اليتيمة 0 
مده إلى غاية الاستثمار ولا تصيرٌ أهلا للاستثمار إلأ بعد البُلوغ. ا 
قال وَل : حتى تَبْلُعَّ وتّستَأمرَ ؛ ا ا 0 - إِنْ 
شاء الله تعالى - في (مثله إنْكاحَ البنت) © البالغةٍ ومثلٌ هذا التَصَدُفٍ لا يدخلٌ تحت 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ »)18١‏ مختصر الطحاوى ص (20359.» المبسوط 
(519/5)» فتح القدير (8/ 20515 البناية في شرح الهداية (091/5). 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن أسباب الولاية أربعة (الأول الأبوة والجدودة. الثاني العصوبة بالنسب كالإخوة 
والأعمام وبنيهماء والثالث الإعتاق» والرابع الإمامة أو السلطان) انظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 
١‏ 4). الحاوي الكبير (945/11): الو اله -/57)..روضة الطالبين (/ 57 -09). 
(*) في المخطوط : «النكاح». ١‏ 

(5) رواه أبو داودء كتاب النكاح. باب: في الاستثمار » حديث (07 7 عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «اتستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». وقال 
الألبان في صحيح أبي داود: : حسن صحيح» ورواه الترمذيء كتاب النكاح» باب: ما جاء فى إكراه 
اليتيمة على التزويجء حديث .)١١2١9(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : #اليتيمة تستأمر في 
نفسها. . .» وقال الألباني فى في صحيح الترمذي: حسن صحيح. ورواه النسائي» حديث (2)5571 
رالبيفي قل الخرق »)١١١/0(‏ حديث (17434). ورواه الدارقطني في سننه (5/ 05531 حديث 
(50)» عن ابن عمر أن النبي كَل قال: دلا تنكح اليتيمة إلا بإذنها» . قلت: وسئده ضعيف جدًا. 

علي بن قرين: كذاب» وسلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطآء ل 
(ه) ووى عبد الرزاق في مصنفه عن علي عن الب ول قال : «لا رضاع بعد الفصال ولا وصال»ء ولا يتم 
بعد الحلم» ونقل خلاف الثوري مع أبي عروة على وقفه ورفعه» ورواه الحارث كما في زوائد الهيثمي /١(‏ 
84)» عن جابر أن رسول الله وَل قال: «لا يتم بعد الحلم. ..». ورواه أبو داودء كتاب الوصاياء 
باب : ما جاء متى ينقطع اليتمء حديث (78177)؛ عن علي قال : حفظت عن رسول الله 216 : «لايتم بعد 
احتلام؛ ولا صمات يوم إلى الليل»: وكذا رواه البيهقي في الكبرى (1/ لاه)» حديث ,»)١1١١91(‏ 
والطبراني في الأوسط (0 45 حديث (590). وقال العجلوني في كشف الخفاء (119/1): حسنه 
النووي متمسكا بسكوت أب داود عليه؛ لا سيما ورواه الطبراني في الصغير عن علي أيضّاء بل له شواهد 
عن جابر وأنس وغيرهما . وصححه الألباني في الإرواء (45؟١1).‏ 

(1) في المخطوط : «فيضمن». 0) فى المخطوط: 

(8) في المخطوط : «مسألة إنكاح الثيب». ١‏ 


د ور «ضنه 


ولايةٍ المولى كالطلاق» والعتاقي» والهِبوّء وغيرهما؛ إلا أنه تست َمبْتُ الولايةٌ للأب والجدٌ 

بالتمل وال اجماع؛ ؛ لكمالٍ شَمَقَتِهِماء وصلدة خب الالبارالجة قار وقد (ظهر أؤم) 00 

الور ني علب ولارة التصزف في لجار '" بالإجماع وسَلْبٍ ولايةٍ اللّزومٍ عندكم» 
فتَعَذَّرَ الالحاقٌ . 


(ولَنًا): قوله تعالى : #وأنكحُوأ الاي متك © [النور :م هذا خطاب لعامّة المُؤْمِنِينَ لأنّه 
بُنيّ على قوله تعالى : وتويواً ِلَ أله حيصا أَّهَ لْمؤمئون للك مورت # [النور ر :1ك ثم 
خْصٌ منه الأجانِبٌ فبّقِيّتِ الأقاربُ تحته إلا مَنْ خُصٌ بدليلٍ ؛ ولأنّ سببّ ولاية التَنْفيذٍ في 
الأب والجدٌ هو مُطْلَنُ القرابة لا القرابة القريبة» وإنّما قربٌ القرابة سب زياد الولاية 
وهي ولايةٌ الإلزام ؛ لأنَ مُطلَقَ القرابة حاصل على أصل الشَفَقةٍ أعني [به] 7" شَفَقَةَ زائدةً 
على شَفْقَةٍ الجنْسٍ وَشَفَقَةٍ الإسلام» وهي داعيةٌ إلى تحصيل النظَر ة في حَقٌّ الموَلّى عليه . 

وشرظهاء عجر الموَلّى عليه عن تحصيل النَظَرٍ بنفسِه مع حاجَيِه إلى التحصيل؛ لأنّ 
مَصَالِحَ الكاح مُضَمِّنَةٌ تحت الكفاءق» الف عَزيُالؤجود فيُحتاجُ إلى إحرازه للحالٍ 
لاستيفاء مَصالِح التكاح بعد البلوغ» وفائدتُها وُقوعها وسيلةً إلى ما وُضِعَ التكاحُ له وكل 
ذلك موجودٌ في إنكاح الأخ والعمٌ فيَنقدُ إلا أله لم يلرّم تَصَوُفه لانهدام شرطٍ الوم - 
وهو قرت القرابة - ولم تَقبْتْ له ولاية [1/ /اب8] القصَرُفٍ في المال لعَدَم الفائدة؛ ؛ لأله لا 
سيل إلى القول الوم ؛ لأنّ قراب غير الأب والجدٌ ليست بِمُلْزِمةٍ» ولا سبيلٌ إلى القول 
بالتفاف بدونٍ اللّوم؛ أنه لايد إ المقصُودُ من العَصَرُفٍ في المالٍ - وهو الرّبْحُ - لا 
يحصّلْ إلأبتكرار لجار ولا يحصُلُ ذلك مع َم الوم لأنْهإذا اشترى شيا يحتاح إلى 
اينيك إلورولت الالو قلا بحل المقضرة » م ولايةٌ التَصَرُفٍ في المالٍ بطريق 
الصّرورةٍ وهذه الضّرورةٌ مُتْعَدِمةٌ في [ولاية] ”*' الإنكاح فثبتث ولايةٌ الإنكاح . 

وأمًا الحديث: فالمُرادُ منه اليتيمة البالِغةٌ بدلالةٍ الاستِئْمار وهذا وإِنْ كان مَجارًا لكن فيما 
. ذكره أيضًا إِضمارٌ فوَقَعَتِ المُعارضةٌ فسَّقَّطً الاحتِجاجُ به أو نحمِنه على ما قلنا تَوْفِيقًا بين 


)١(‏ في المخطوط: «أَئّرَه. (؟) في المخطوط : «المال». 
(*) ليست في المخطوط. (5) ليست في المخطوط . 


ابه ه-يسحح باتع الصناتع اج _ 
الدَلِيلِينِ صيانة لهما عن التَنافُض . 


ثم إذا زوج الصّغيرٌ أ والصّغيرةٌ فلّهما الخيارٌ إذا بَلَغا عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ . وعندٌ أبي 
يوس لا خيارٌ لهما ونذكرٌ المسألة - إِنْ شاء الله تعالى - في شرائطٍ اللّزوم . 


وأمّا شَرائطٌ ثُبوتِ هذه الولايةٍ فنوعان في الأصل: 

نوع هو شرط ثُبوتٍ أصلٍ الولاية 

ونوعٌ هو شرط التَقَدم . 
أما شرائطٌ < ثُبوتِ أصل الولاية فأنواغٌ: 

بعضها يرجمٌ إلى الوّليٌّ . 

ا 

ما 90 يرجع 0 الول فأنواغ. 

منها: عَقَلَ الوّليّ . 

ومنها؛ بُلوعٌه فلا تَْبْثُ الولايةٌ للمجنونٍ والصّبيٌ ؛ لأنّهما ليسا من أهل الولاية لما ذكرنا 
في ولايةٍ المِلّكِ ولهذا لم تَنْبّتْ لهما الولايةٌ على أنفسهما مع أنّهما أقرّبُ إليهما فلآنْ لا 
0 

ومنها: أن يكون ”' 'مِمَّنْ يرث الزوج ؛ لأنّ سببَ ثُبوتٍ الولاية والورائة واحِدٌ وهو 
القرابً وهل من ينبي عليه ء ول ينا وه يط على أل أ 
لاله لايَرثُ أحدًا ولأ المملوك ليس من أهل الولابة. 


ألا ترى أنّه لا ولاية له على نفسِه؛ ولأنّ الولاية تُنْبُِ عن المالكيّة والشّخصٌ الواحِدٌ 


)١(‏ في المطبوع: «شرط». )١(‏ في المخطوط : «تكون». 
(") في المطبوع: «الخروج». (5) في المخطوط: افلا». 
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كيف ''' يكونٌ ملكا ومَمْلوكًا في زَّمانٍ واج لأنّ هذه ولايةٌ نَظَر ومَصْلّحقَء ومَصالِح 
التُكاح لا يُتَوقّفُ عليها إلا بالتَاملٍ والتَدَبْر والمملوك لاشتّغاله بخِدْمةٍ مولاه لا يفو 
للتَأملٍ والَديُرِ فلا يَعرِفُ كوت كاه مَصْلّحةَ - واللّهِ عَرَّ وجل الموَفّقُ. 


ولاولاية للمُْئَدٌ على أحدٍ لا على مسلم ولا على كافرٍ ولا على مُرْتَدُ تَدَ مثله؛ لأنّه لا 
يَرِتُ أحدًا وله لا ولاية له على نفييه حتّى لا يجوز يكاحه أحدًا (" لا مسلمًا مسلمًا ولا كافرًا 


وقد َدَا مثلّه فلا يكونٌ له ولايةٌ على غيره . 


ولا ولاية للكافر على المسلم؛ لأنه لا ميراتٌ بينهماء قال النّبئُ يل : «لا يتوارتُ أهلٌ 
ِْتَنِ شيقا"”” ولأنّ الكافرٌ ليس من أهلي الولاية على المسلم لأن الشرع قَطّمَ ولاية الكافر 
لخم قال الله تعالى : وَل يجمَلَ ألَُ لْكفرينَ عَلَ لون مبيلا4 [النساء ]14٠:‏ وقال 
يك : «الإسلامٌ يَعلو ولا يُعلى»”*' ولأنّ إثبات الولايةٍ للكافرٍ على المسلم تُشْعِرٌ بإذلالٍ 
الع م و لالز وهذا لا يجوز ولهذا صِيئتِ المسلمةٌ عن يكاح الكافرٍء وكذلك 
إنْ كان الوّليّ مسلمًا والموَّلّى عليه كافرًا فلا ولاية له عليه لأنّ المسلمَ» ٠‏ لا يَرِتُ الكافرٌَ كما 
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أن الكافرَ لا يَرِتُ المسلمَ قال النَبيٌ يكل : «لا يَرتُ المُؤْمِنُ الكافرَ ولا الكافرٌ المُؤْمِنَ»* إلا أنّ 
)١(‏ في المخطوط: «لا4. )١(‏ فى المخطوط: «لأحد). 


(") رواه أبو داودء كتاب: الفرائض» باب: هل يرث السلع الكافرء حديث »)591١(‏ وابن ماجه.» 
حديث »)1/7١(‏ والبيهتي ذ في الكبرى (18/5١7)؛‏ حديث .)1710١9(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 87), 
حديث (57875), كلهم عن عمرى بن شعيب عن أبيه من جدة ٠‏ بلفظ : لا يتوارث أهل ملتين شتى؛ 
وحسنه الألباني في الإرواء 2)١919(‏ وروى النسائي في الكبرى (87/5)): حديث (5881) عن 
5 : قال رسول الله عَكِيْهِ: : «لا يتوارث أهل ملتين شيء» وروى الطبراني في الأوسط (5/ 
١‏ حديث (7777) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يَكلِةِ : «لا يتوارث 
أهل ملتين بشيء؛؛ وقال : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان» تفرد به سعيد بن منصور . 
وانظر الكامل في الضعفاء (/ 09). 

(5) رواه الدارقطني في سئنه 7/9 7067)). حديث (2)9*0 والبيهقي في الكبرى )2)7١6/5(‏ حديث 
.)١195(‏ والضياء في المختارة »)51٠/4(‏ حديث (111) عن عائذ بن عمروء وقال الحافظ في 
التلخيص (4/ 2177 حديث (1971): : رواه الدارقطني من حديث عائذ المزنى؛ وعلقه البخاري زوأ 


7 الطبراي ف في الصغير من حديث عمر مطولاً في قصة الأعرابي والضب». وإسناده فعف جذاء 0 


الزيلعي في نصب الراية (717/5) رواه الدارقطني عن عائذ بن عمرو المزنى عن النبي بكل. 
الدارقطني : وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان . قلت: سد رم دنم 
(6) رواه البخاري. كتاب المغازي» باب : أين ركر النبي يك الراية يوم الفتح. حديث (57587)؛ وأحمد 
١1١ /6(‏ حديث (11800) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . وقد ثبت أيضًا الحديث بلفظ آخر غير 


اك ”»ٌ )ل اس بدائع الصنائع ج؟ 
ولَدَ المُرْتَدٌ إذا كان مُؤْمِنَا صار مخصّوصًا عن النَصّ . 

وأمًا إسلامُ الؤلي“فليس بشرط لمُبِوتٍ الولاية في الجمْلةَء فيّلي الكافرٌ على الكافر ؛ لأنَّ 
9 لحق. 570 4 740 ع ل 8 5 5 
الكفرّ لا يقدح في الشفقة الباعِئةٍ عن تحصيل النْظرٍ في حَقَ المولى عليه. ولافي 
الوراثة فإنّ الكافرَ يرت الكافرٌ ولهذا كان من أهل الولاية على نفسِه فكذا على غيره . 
وقال الله عَرَّ وجل : «وَالدِنَ كَمَرُوا بَنْصْهْ أَوْليَآهُ بَمْنَ4 [الأنفال: +/] وكذا العدالةٌ ليست 
بشرطٍ لتُبِوتٍ الولايةٍ عند أصحابّنا'” » وللفاسِق أن يُرَوّجَ ابته وابئه الصَّغيرَيْنَ . وعندٌ 
0 وض 500 مه 2 وم 7 ورد “ع 
الشّافعيٌ شرط” " وليس للفاسِق ولاية التَرزُويج» واحتّجّ بما رُوِيَ عن رسولٍ الله كَل أنّه 
قال: ١لا‏ نكاح إلأ بوَليَ مُرْشِدِه”*' والمُرْشِدُ بمعنى الرَشْيدٍ كالمُضْلِح بمعنى الصَّالِح 
والفاسِقٌ ليس برَشيدٍء ولأنْ الولايةَ من باب الكرامةٍ» والفِسقٌ سببُ الإهانة ولهذا لم أقبل 


شهادته 
(ولمًا): عُمومٌ قوله تعالى : «وأنككوأ الأب يسك 4 [النور :؟+] وقوله يكلهِ: «رَوْجوا بَناتِكم 
الأكفاء»”*' من غير فصل . 


الذي رواه المصنف: فعند البخاري» كتاب الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
حديث (7175)» ومسلم. كتاب الفرائض» حديث »)١515(‏ وأبو داودء» حديث (5504)» والترمذي» 
حديث :4)75١١1(‏ وابن ماجهء حديث (7059): كلهم عن أسامة بن زيدء بلفظ : ١لا‏ يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم». | 
)١(‏ فى المخطوط : «على). 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: التحقيق (7/ »)١7١‏ حاشية ابن عابدين (/09). 

() مذهب الشافعية: أن ولاية الفاسق لا تصحء انظر: التحقيق (7/ »)17١‏ الحاوي /11١(‏ 150): 
الروضة (9/ 2)54 نبهاية المحتاج (552/57) . 

(5) رواه الشافعي في مسندهء ص (١55).؛‏ والبيهقي في الكبرى (7/ »)١١7‏ حديث (17178) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال الحافظ فى خلاصة البدر المثير (؟/ 184): رواه الشافعى فى سئئه» 
والبيهتن: قال الطبران تفرد به#القواريري قال البيقى :هر ثقة مق هل خدالن إلا أن المشهور وققة 
على ابن عباس» قلت: وصححه الألباني موقوقًا على ابن عباس » الإرواء (1444). وقد صحح الحديث 
مرفوعًا بدون قوله: «مرشد» وانظر: سئن أبي داودء حديث »)5١865(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجهء 
حديث ,»)١881(‏ وأبن حبان في صحيحه (2)9857/9 حديث (5076)» والحاكم في المستدرك (”/ 
4). حديث ,.)757٠١١(‏ والبيهقى فى الكبرى (/ا/5١٠١)2‏ حديث (177885). 

(5) روى ابن حبان في المجروحين (7/ 85؟): حديث (447): فى ترجمة محمد بن مروان» وذكر عنه أنه 
كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار» ولا الاحتجاج به بحال 
من الأحوال. ثم ذكر له هذا الحديث : «زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج» 


7 كك السو + هنف 


(ولنا): إجماعٌ الأمَةِ أ أيضًا فإنّ الَاسّ عن آخرهم عامّهم وخاصّهم من [١/8أ]‏ لَدُنْ 
رسول اللّه كه إلى يويينا هذا يُرَرُجِودَ بَنانهم من غير تكير من أحدٍ خُصُوضًا : الأعرابٌ 
والأكراد والأنراك» ولأنّ هذه ولاية تر والنيسي لا يدح في القُدْرة على تحصبلي التظر 
ولا في الدّاعي إليه وهو الشَّفَّقَةٌ وكذا لا يقدَحٌ في الورائةٍ فلا يقدّحٌ في الولاية كالعذلي»: 
ولأنَ الفاسِيَ من [أهلٍ] ''' الولاية على نفسه فيكونٌ من أهلٍ الولاية على غيره كالعذل» 
وليهذا ْنا شهادته ولاه من أهلٍ أحدٍ نوعيّ الولابة وهو ولايةٌالمِلكِ حت يُرَرجَ أمَته 
فيكونُ من أهل النَوْع الآخَرٍ . 

وامًا الحديث: فقد قِيل إِنّه لم ينْبُتْ بدونٍ هذه الزيادةٍ فكيف يَْبّتُ مع الرّيادةٍ ولو ثبت 
فنقول بموجبه : والفاسقٌ مُرْشِدُ لأنه يُرْشِدُ غيره لوجود آل الإرشادٍ - وهو العقل - فكان 
هذا نَفَيُ الولاية للمجنونٍ» وبه نقول: : إن المجنونّ لا يصلّحُ ولا والمحدودٌ في القذْفٍ إذا 
تاب فلّه ولاية الإنكاح بلا خلافي؛ لأنّه إذا تاب فقد صار عَدْلاً وإنْ لم يَشْبْ فهو على 
الاختلاني؛ لأنّه فاسِقٌ - والله الموَفقُ -. 

كن من العصّباتٍ فهل هو شرط ثُبوتٍ ”" الولايةٍ أم لا؟ فنقول: 
وباللّه التؤفيق جثُ اكلام نه الهلا خلات في أذ للاب والجة ولا اللكاح أيه 
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ُحْكَى عن عثمانَ الببّيّ وابن شُبْرُمة أنهما قالا: : لبس لهما ولايةٌ التزويج . 
(وجه فقولهما): أن حكم التُكاح إذا ثبت لا يقَتصِرُ على حال الصّمّرٍ بل يدوم ويبقى إلي 
0 ل ا ل 
(ولمًا): :قوله تعالى كَ# ركشا الأب 5-5 [النور :7"] والأيم : : أسم كم تناك آدَمَ 
عليه الصلاة والسلام كبيرةً كانث أو صَّغْيرةً لا زَّوْجَ لهاء وكَلِمةُ "من إِنْ كانت للتَبُعييضٍ 
يكونُ هذا خطايًا للآباى وإِنْ كانث للتّجنِيسٍ يكونٌ خطابًا لجنس المُؤْمِنِينَ وموم 


“نان لق مشوه»؛ وانظر كشف الخفاء /1١(‏ 014)ء حديث (21475» وقال الألباني في ضعيف الجامع 
(17/4”): : موضوع؛ وكذا قال في الضعيفة .)977١(‏ 

)١(‏ ليست في المخطوط. (1) في المخطوط : «الولي». 

(؟) في المخطوط : «لثبوت». 


 -)>9‏ سح ابوقع الصتاقع ج] 
الخطاب يتناوّلٌ الأب والجدًّ» وأنْكَحَ الصَّدّيقُ رضي الله عنه عائشةً رضي الله عنها وهي 


و 9 9 كر صلم 2ه د 7 كر سلف 10) 
بنتك سكت سِنينَ من رسول الله يَكِةِ وتروّجَها رسول الله يِل . 


مس ساس 


ورَرَجَ علي امه أمَ لوم وهي صَغيرةٌ من عمرٌ بنٍ الخطَّاب رضي الله عنه» وذَوَجَ 
عبدَاللّه بن عمرٌ ابتّه وهي صَغيرةٌ عُرُوةٌ بن الرَُبْرِه رضي الله عنهم» وبه تَبَيْنَ أنّ قولّهما 
خرج مُخَالِقَا لإجماع الصّحابةٍ وكان مردودًا . 

وأمّا قوئهماء (إِنّ حكمٌ التكاح ب قي بعد البلوغ» فنَعم . لوا '"“لكنْ بالإنكاح السّابقٍ لا 
بإلكاح مُبَْدَ[ (" بعد البُلوغ» وهذا جائرٌ كما في البيْع فإ لهما ولاية بَْعِ مال الصَغِيرِء 
إن كآن حكمٌ البيْع حوَهَوَاليلك - يبقى بعد البو لما قلنا كذا هذاء وللآبٍ ولايةٌ قبض 


1058 


صَداق ابئيه البكْرٍ صّغيرةٌ كانث أو بِالِغة ويبر أ الرّوْحٌ بقبضه . 
آم الضغيرةٌ: فلا شك فيه ؛ لأنَّ له ولايةٌ التَصَّمُفٍ فى مالها . 


0 ب 5 2 

وامًا البالغةٌ: فلأنها تسبّحي من المُطالبةٍ به بنفسها كما تستّحي عن التكلم بالتُكاح ؛ 
فجُعِلَ سُكوثها رِضًا بقبض الأب كما جُعِلَ رِضًا بالتكاح؛ ولأنّ الظَاهر أنّها ترضّى بقبضٍ 
الأب 0 9 اللوايفاه 0 0 فكان كاذه 

م ا ار ا ا 
إلى الأب وييراً الج بده إليهاء ولا يرأ لدع إلى الآب» وما سرَى الاب والجدٌ من 
الأولياء لبن" لهم ولايةٌ القبضٍ سَّواءً كانت صَغيرةً أو كبيرةً إلا إذا كان الوّلىَ وهو 
الوّصِيّ فلّه حَقٌ القبض إذا كانت صَغيرَة كما يقيض سائرٌ دُيونِهاء وليس للوّصي حَقٌّ 
القبض إلا إذا كانث صَغيرةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: إنكاح الرجل ولده الصغارء حديث (0177) ومسلم» كتاب 
النكاح» باب : تزويج الأب البكر الصغيرة» حديث »)١477(‏ وأبو داود» حديث (51١75)؛‏ والنسائي» 
حديث (77500)» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي مَكْهِ تزرجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه 
وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا. لفظ البخاري 
)١(‏ ليست في المخطوط. (*) في المخطوط : «منشأ». 


(4) في المخطوط : «ليضم». (5) ليست في المخطوط . 
(7) في المخطوط : «ليست». 


م -_كتاب التتاج  ___‏ > هلق 
وإذا ضَمِنَ الوّلَيُ المهْرَ صَمَّ ضَمائه لأنّ حُقوقٌ العقدٍ لا تَتَعَلّنُ به فصار كالأجتّبيئ 
[بخلافٍ الوكيلٍ بالبيْع إذا ضَمِنَ عن المشتري القن ] :7“ ولليراة و الخيار في مُطالبة 
َوْجِها أو وليّها لوُجود ثُبِوتٍ سبب حَقٌ المُطالَبةٍ من كُلَّ واج عؤاتهها ور العتدمن الررع 
والضّمانُ من الوّليّ» ولا خلافٌ بين أصحابنا في أن لغير الأب والجدٌّ من العصّباتٍ ولايةٌ 
الإنكاح» والأقرّبٌ فالأقرّبُ على ترتيبٍ العصّباتٍ في الميراثٍ واختلفوا في غير 

العصَبات . 
قال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: لا يجورٌ إنكاحُه حتّى لم يتوارّثا بذلك التّكاح ويّقِفُ على 
إجازةٍ العصبة . 


وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ وهذا يرجم إلى ما ذكرنا أن عُصُوبة الوّليّ؛ هل هي شرط 
لثبوتٍ الولاية مع انماهم على أنها شرط التقّدم '"؟ فعندهما هي شرطٌ تُبوتٍ أصلٍ 
الولاية وهي روايةٌ الحسّن عن أبي حنيفةٌ فإنّه رَوَى عنه أنّه قال : لا يَرّوْجٌ الصّغِيرة آ11/ 
/ب] العصّبةٌ . . ورَوَى أبويوسف ومحمّدٌ عن أبي حنيفة أنها ليست بشرطٍ لمُبوتٍ أصلٍ 
الولايق» وإنّما هي شرط التَقَدّمٍ على قرابة الرّحِمٍ حتّى إِنْه إذا كان هناك عَصَبةٌ لا 55, تَنْبْتٌ لغيرٍ 
العصّبةٍ ولايةٌ الإنكا اح وإنْ لم يكن تَمّةَ عَصَبةٍ عَصَّبةٍ فلغيرٍ العصّبةٍ من القراباتٍ من الرّجالٍ 
اسان لواحت والحاق لوي الب فاب نكا لوعي 
يرث المَرّوّجَّ وهو الرّواية المشهورةٌ عن عن أبي حنيفة . 

(وجه قولهما): ما رُوِيّ عن عَليّ رضي الله عنه أنّه قال : التُكاحٌ إلى العصّباتٍ 7" 
فوّضّ كُلّ يكاح إلى كل عَصَّبةٍ بة؛ لأنّه قال الحنْسّ بالجِنْسٍ أو بالجمع فيقتضي مُقابَلةَ الفرد 
بالفرد؛ ولأنّ الأصلّ في الولاية هم العصّباتٌ فإِنْ [كان] ©" لواف ردي القيلة رعيافها 
عَما يوجِبٌ العارّ والشّينَ إليهم فكانوا هم الذينَ يحرّزونَ عن ذلك بِالنْظَرٍ والتَأمّلٍ في أمر 
التكاح فكانوا هم المُحِقَّينَ '*' بالولاية ولهذا كانث قرابةٌ التتعصيب مُقَدَمَةٌ على قرابة الدجم 
بالإجماع . 


)1١‏ ليست في المخطوط. (5) في المطبوع : «التقديم». 
2 أورده أبن حجر في «الدراية», 0/ 6 وقال: : لم أجد 8 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «المختصين) . 


اي ل د ا 

ولأبي حنيفة : عبوه تولك تغالى ‏ : # وأنكحوأ الأيئ والصَلِحِينَ 4 [النور :"] من غير فصلٍ 
بن العصمات مره يدث ولا لكا على الوم أن م بلي واسيب 
بوت الولاية هو مُطْلَّنُ القرابة وذائّها لما بَيّنا أنّ القرابةً حاملةٌ على الشّفَّقَةِ فى حَقُ القريب 
داعيةٌ إليها» وقد وُجِدَ ههنا فوٌجِدَ السَبَّبُ ووٌجِدَّ شرط التُبِوتٍِ أيضًاء حر الى 
عليه عن المُباشَرة بنفسه. وإنّما العُصُوبةٌ وقربٌُ القرابة شرط التَقَدمِ لا لاشرط تُبِوتِ أصل 
ا لايناد جرم نشكا تلك على في الحو والاتزث من 21 ).71 المتصبة ينقد على 
ا ا ان - وهو القراية 

0 0000000 
والموَّلّى عليه مسلمٌ» لا ولاية له لألّه لا يَرِنّهِ. 

وكذا إذا كان مسلمًا والموَّلَّى عليه كافرٌء لا ولايةً له؛ لأنّه لا ميراتٌ له منهء فثبت أنّ 
الولاية نَدورُ مع استحقاقٍ الميراث؛ فثبت لكل قَريبٍ يَرِثُ يُرَوُج ”"؟ ولا يلرّمُ على هذه 
لفلف انير 10140 برو ول تررق 

وكذا الإمام يُرَرَجُ ولا يرت لأنّ هذا عَكْسُ العِلَةِ لأ طَرْدَ ما قلنا :إن كل من يرث 
يروج وهذا مُطْرِدٌ على أصلٍ أبي حنيفة» وعَكسُه 0 
اله دور الالوعاني رار ات لحك كرسي يمارا ل هنا 
وأمًا الإمامُ: فهو نائبٌ عن جماعة عةٍ **' المسلمينَ وهم يَرِئُونَ مَنْ لا وليّ له من جهةٍ 3 
المِلْكِ والقرابة والوّلاءء ألا ترى أن ميرائه لبي المالٍ وبيثٌ الما ماهم فكانتٍ الولاية 
ال ل 


1 


لاض قط ا ا ان ا 1 ا د 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «المزوج». 
(") في المخطوط : «له أن». (4) في المخطوط : «جملة». 


(0) سبق تخريجه . 
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العصّبةٍ [لاستحالةٍ تفويض التّكاح إلى العصّبةٍ ولا عَصّبَةَ ونحنٌ به نقول إن النّكاحَ إلى 
العصّباتِ حال وُجِودٍ العصّبة] "© ولا كلام فيه - والله أَعلّمُ -. 


فصل [الذي يرجع إلى المولى عليه] 


وأمّا الذي يرجع م إلى المتزاى بعلي فقول الولااية بالقسة إلى المرو ان هليه زوعات: 

ولايةٌ حَنُم وإيجاب . 

وولاية نَدذْبِ واستحباب . 

وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . الأوّلٍء وأمًا على أصل محمد فهي نوعانٍ 
أيضًا : ولاية استَْداوِ» وولايةٌ شَرِكقٍء وهي قول أبي يوست الْآحَرُ . وكذا لُقولُ الشافعيٌ» 
للم حو واد ار 2] تشقان للدم 
لح ا ا ل بكْوًا أو يما فلا 
تَنْْتٌ هذه الو لايةٌ على البالغ العاقل ولا على العاقِلةٍ البالِغةِ"" . 

وعلى أصل الشافعيّ : : شرط ثُبوتٍ ولاية الاسيبدادٍ في القّلامٍ هو الصّهَرُ وفي الجارية 
البكارةٌ» سَّواءٌ كانت صَغيرةٌ أو بالِغة”" فلا تيت هذه الولاية عند على اليب سّواة كان 
بالِغْةَ أو صَغيرةً . 

والأصل أن هذه الولاية على أصل أصحابنا تَدورُ مع الصّكْرِ وُجودًا وعَدّمّا في الصّغْير 
والصَّغيرةٍ [جميعا]» وعنده فى ي الصّغيرٍ كذلك., أمّا في الصَّغيرةٍ فإنّها تَدورُ مع البكارةٍ 
وُجودًا وعَدَمّاء وفى يي الكبيرٍ والكبيرة تَدورٌ مع الججنونٍ وُجودًا وعَدَما سَواءَ كان 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحنفية: الهداية (44/ 7)» مختصر الطحاوى ص 154 المبسوط (719/4)» شرح‎ )1( 


فتح القدير (*/ 37074)» البناية في شرح الهداية (591//5). 


زفوف مذهب الشافعية : أن من أنيات الولاية الأبوةء والمجدودة في معناها في حالة عدم الأب» منصب 


الإجبار في حالة البكارة للصغيرة والبالغة» وفي البنين في الصغر دون الكبر» انظر: ا 48 ). 
الحاوي الكبير (١١/47)؛‏ الوسيط في المذهب (5/ 7 - 809). روضة الطالبين (5/ 07 - 34). 


(7لاب بيسح باع الصقاقع ج45 
[الجُنونُ] "2 أصليًا بأنْ بل مجنونًا أو عارضًا بأنْ طرأ بعد البُلوغ عندّنا. | 

وقال زُفَدُ : إذا طرأ الجُنونٌ لم يَجز [؟/ 19] للمولى التَرُوِيجٌ . وعلى هذا يُبْتَنَى أن الأب 
والجدّ لا يملكانٍ إِنْكاحَ البكر البالِغة بغير رضاها [عندّنا”” . 

وقال الشافعي: يملكانه”" . ولااخلافٌ في أنّهما لا يملكانٍ إنكاح النَيّبٍ البالِغةٍ بغيرٍ 
رضاها] 47 . 

(وجه قوله): أن البكرٌ وإنْ كانت عاقِلةً بالِعْةَ فلا تَعلّمُ بمَصالِح التّكاح ؛ لأنّ العلم بها 
يَقِفْ على التَجْرِبَةٍ والمُمارَسةٍء وذلك بالقٌّيابٍ» ولم توجّدء فَالتَحَقّتْ بالبكْر الصَغْيرق 
فبَقِيَتْ ولايةٌ الاستِبْدادٍ عليها؛ ولهذا مَلَكَ الأبُ قبضّ صَداقِها من غير رضاها بخلافٍ 
التَبّبٍ البالِغةٍ؛ لأنّها عَلِمَتْ بمَصالِح التكاح. بالمُمارَسةٍ ومّصاحَبةٍ الرّجالٍ فَانقَطْعَتْ ولايةٌ 
الاستبداد عنها . 1 

(ونا): أنَّ التَبّبَ الباِغة لا تُرَوَجُ إلا برضاهاء فكذا البَكُرُ البالِغةٌ» والجاممٌ بينهما 
وجهان: 

أمّا طريقٌ أبي حنيفةَ: فهو أنّ ولايةَ الحيّم والإيجاب في حالة الصّغْرٍ نما تَمْبْتُ بطريق 
النُياب عن الصّغيرةٍ لعَجْزِها عن التَصَرِّفٍ على وجه النَظرٍ والمصْلّحةٍ بنفسهاء وبالبُلوغ 
والعقلٍ '* زال العجِزُ وثبتتٍ تِ القُدْرةٌ حقيقة؛ ولهذا صارث من أهلٍ الخطاب في أحكام 
الشرعء إلا أها مع كُدْرَتها حقيقةً عاجزةٌ عن مُباشَرةٍ الكاح عر نَدْبٍ واستحباب؛ لأنّها 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)# )3/5( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/477)»: مختصر الطحاوى (ص177).» المبسوط‎ )1( 
.)086 .5845 /5( البناية في شرح الهداية‎ )٠ رءوس المسائل (ص١077). فتح القدير (؟/‎ 

(") مذهب الشافعية: أن الأب والجد لهما إجبار البنت البكر البالغ على التكاح» انظر: الأم 2)١07/6(‏ 
الحاوي الكبير .١١(‏ 5لاء /الا). الوسيط فى المذهب (50/ ”5). روضة الطالبين (7/ 87 )» 05). 
(4) ليست في المخطوط . ١‏ 

(5) في المخطوط : «عن عقل؟. 


ةل صاسس عغعغ يه 
تحتاج إلى الخروج إلى مَحَافِلٍ الركال» والهراء محدزة ميخو رة» والخروجٌ إلى 
محفلي ''' الرّجَالٍ من النّساء عَيْبّ في العادة» فكان عَجَرُها عَجْرَ نَدْبٍِ واستحباب لا 
حقيقةٍ» فثبتتٍ الولايةٌ عليها على حَسَبٍ العجز - وهي ولايةٌ نَدْب واستحبابء لا ولاية 
حَْمِ وإيجابٍ - إثبانًا للحكم على قدر العلَِ. 

وأمّا ظريقٌ محمد: : فهو أنْ الات بعد البُلوغ ولايةٌ الشركة لا ولايةٌ الاستَبْداو»ء فلا بُدّ من 
الرّضا كما في القَيّبٍ البالِغةٍ على ما نذكرّه - إِنْ شاء اللَّه تعالى - في مسألةٍ التّكاح بغيرٍ 
لماجا تك لك ابسن ايو ؛ لوجودٍ الرّضا بذلك منها دَلالة؛ ؛ لأنّ العادة أن 
الأب يَف يَضُمٌ إلى الصَّداقٍ من خالِصٍ ماله ويُجَهُرُ بده البكرَ حبّى لو نَهَنّْه عن القبض لا 
يمرك بخلاني التَيّبٍء فإنَ ”' العادةً ما جَرَتْ بتكرارٍ الجهاز . 

وإذا كان الرّضا في نكاح "" البالِغْةٍ : شرطً الجوازء فإذا زوّجَتُ بغير إِذنِها توقّفٌ 
ويج على رضاهاء فإنْ رَضيّتْ جاز وإنْ رَدّتْ بَطَلَّ» ثم إنْ كانث تنا فرضاها يُعَرَفُ 
بالقولٍ تارةٌ» وبالفعلٍ أخرى . 

أما القول: ذ فهو التَنْصيصٌ على الرّضا وما يَجْري مجراه نحو أنْ تقول : وَضيت أو أجَرْت 
ونحو ذلك . 

والأصلٌ فيه قوله يله : ١القَيِبُ‏ تُشَاوَن)7؟' . 


وقوله يك «القَيبُ يُعرِبُ عنها لسائها»””» 


)١(‏ فى المخطوط : «محافل؟. (؟) فى المخطوط: «لأن». 

() في المخطوط : «إنكاح» . ١‏ 

(5) قال الزيلعى فى نصب الراية ("/ :)١95‏ غريب بهذا اللفظء وقال الحافظ فى الدراية (؟/ 57)» 
حديث (045): ل أره بهذا اللفظ. قلت: ثبت الحديث بلفظ : «الثيب أحق بنفسها. . .»» رواه مسلمء 
كتاب النكاحء باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . ٠».‏ حديث »)١57١(‏ وأبو داود.ء حديث 
(694 2 والنسائي» حديث (555؟2)75 عن ابن عباس . 

:- (0) ذكره الألباني في الصحيحة .)١5154(‏ وصححه بهذا اللفظء ورواه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب : 
استئمار البكر والثيب» حديث »)١477(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ »)١77‏ حديث (17547)» والطبراني 
في الكبير ادك حديث (511)» عن عدي بن عميرة قال: قال رسول الله عليه : «الثيب تُعرب 
عن نفسها. . .)2 وصححه الألبان في صحيح الجامع (7085) . 


قه باك الصا 2 


وقوله يليه : «تُستأمرٌ الْساءً في أبضاعِهئ»”" . 

وقول يله : «لا تكح اليتيمةٌ حثى تُستأمرَ»”" والجُرادُ منه : البالغةٌ. 
دليلٌ الضاء والرّضا يَْبْتُ بالتصٌ مرّةٌ وبالدّليلٍ 2" 

والأصل فيه ما رُوِيَ عن النّبيّ كل أنه قال لبَّريرةً : ”إن وطِئّك رَوْجُك فلا خيار لَك:9©) 
وإنْ كانث بكرًا إن رضاها يُعرَفُ بِهَذَيْن الطَريقَينَ: وبثالثِ وهو السّكوتٌ. وهذا 
امشتحسنان : 

(وجه القياس) أن السّكوتٌ يحتمل الرّضا ويحتَملٌ السّخَطّ فلا يصلحٌ دليل الرّضا مع 
الشك والاحّمالٍ؛ ولهذا لم يُجْعَلُ دليلا إذا كان المَرُوّجٌ أجِنَّبيًا أو وليّا غيرّه أولى منه . 

(ولمًا): ما رُوِيَ عن رسول اللَّه يل أنه قال: «تُستَأمِرٌ النْساءً في أبضاعِهنَ»”* فقالتُ 


(1) رواء بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (0797/9: حديث (4081)» والبيهقى فى الكبرى (// 
:)١7‏ حديث (174487): وابن أبي شيبة في مصنفه (408/5). حديث (27: عن عائشة رضي الله 
عنهاء وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ 9)» ورواه البخاري في كتاب الإكراه» باب : لا يجوز نكاح 
المكرهء حديث (5945): عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء فى 
أبضاعهن ؟ قال: «نعم». ورواه مسلم في كتاب التكاح؛ باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . 
)١17(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ 
فقال كَكِه: انعم تستأمر. . .2. 

(0) تقدم في أول كتاب النكاح . (7) في المخطوط : «بالدلالة» . 

(4) رواه الدارقطنى فى سئنه (/ 914؟), حديث .)١80(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 70؟7). حديث 
(؟تحولل بلفظ : «إن وطئك فلا خيار لك؛ عن عائشة رضى اللوعياء ومنده عسل ب وراد انو دود 
في سئنه» كتاب الطلاق. باب: حتى متى يكون لها الخيارء حديث (575)» والبيهقى فى الكبرى (// 
66 حديث )١11071(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء والدارقطني (9/ 44؟): حديث (4)0180: عن 
مجاهد » كلاهما بلفظ: «إن قرّبك فلا خيار لك». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 2000 
حديث (1947): رواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق» قلت: وضعف الحديث 
الألبان في الإرواء. حديث 2)١9١08(‏ وفي ضعيف الجامع ,)١196(‏ وقال ابن حجر في الفتح (9/ 
١5‏ :): وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أتها أفتت بذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله : قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالًا من الصحابة. وانظر نيل الأوطار (5/ 968؟). 


د ‏ سسس ‏ عس- 


فاش رفى الل عهها» إن الكو تكن با رسول الله فال كله «إذنها ماني 


جل تء وري أ 08 إل حون كاده ل وم لو اوت اما نجي كا الا 
وروي : «سكوتها رضاها» "© ورَوِيَ: «سكوتها إقرازها» ' وكل ذلك نص في الباب . 
ا ا ا ا 


تستّحي عن التُطْتٍ بالإذنٍ في التّكاح لما فيه من إظهار رَعْبَّيها في الرّجالٍ فدنْسَبُ إلى 
الوّقاحة» فلو لم يُجْعَلْ سُكوتّها إذنا ورضًا بالتكاح ذَلالةَ وشرٍط استنطاقها وأنّها لا تنطق 
عادةٌ» لَفَانَتْ عليها مَصالِحُ التكاح مع حاجّتِها إلى ذلك . وهذا لا يجوز. 


وقوله: «السّكوتٌ يحتّمل؛ ا سل م لت ا 
د تسبّحي عن الإذنٍ فلا تستّحي عن الرّدٌ 
سَكَبَتْ و َل ألها راضيةٌ» بخلافي ما إذارََجَها أجتبيٌ أو ولي غيرُه أولى منه؛ 

لأنّ هناك ازْدادَ احتمالٌ السَّخَطٍ ؛ لأنها يُحْتَمَلُ أها سَكَنَتْ عن جوابه مع أنّها قادِرةٌ على 
الرَدّ تحقيرًا [؟/ 9ب] له وعَدَمَ المُبالاة بكلايِه؛ وهذا أمرٌ معلومٌ بالعادة» فبَطْلَّ رُجْحَانٌُ 
دليلٍ الرّضا؛ ولأنّها نما تستّحي من الأولياء لا من الأجانِبء والأبعَدُ عندّ قيام الأقرّب 
وخضوره أجَنّبِيٌ فكانث في حَقُّ الأجانِب كالتَيّبٍ ؛ فلا بْدٌ من فعلٍ أو قولٍ يَدُلّ عليه» ولأنّ 


0)رواه البخاري» كتاب الخيل» باب : في التكاح» حديث (591/1) عن عائشة رضي الله عنهال ورواه 


مسلمء كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» حديث »)١57١(‏ وأبو 
داودء حديث »)5١98(‏ والترمذي.ء حديث 2.)١١١8(‏ والنسائي» حديث (55150). كلهم عن ابن 
عاش رفي الله اعنهما بان «السب انحن يغييها من وليها. والبكر سافن رإدها سكماتياة. 

(9)رواء أعدافى فنتدة)! حذيك (40098:1 وسعيد بن فتصور فى كته لاضن 20181 ديك 084 
عق أي عريزة رضي اللهغنه + وزوا أنو عوانة :فى سدم 4705/99 ديف 490089)». والطبران ف 
الكبير »)"01//٠١(‏ حديث »)1١1/47(‏ عن ابن عباس بلفظ : «رضاها سكوتها». 7 
(*) رواه أبو يعلى فى مسنده (191//8)» حديث (5840)» وابن حبان فى صحيحه (9/ 0887 حديث 
(4080) عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه أبو داود في كتاب التكاح؛ باب: في الاستثماره حديث 
(5097).» بلفظ : «سكاتها إقرارها»ء وقال الألباني: شاذ. قلت: واللفظ الصحيح: «وصمتها إقرارها». 
(5) قال الزيلعي في نصب الراية (7/ :)١44‏ حديث غريب بهذا اللفظء وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 
00 :لم أره بهذا اللفظء قلت : وقد ثبت الحديث بلفظ : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى 


- تستأذن .2 رواه البخاري» كتاب النكاح. باب: لا يكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاهماء 


حديث 00 ومسلمء ٠‏ كتاب التكاح» باب : استعذان الثذيب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت» 


.2لمتحم١«‎ 000 


دفقه 2 باق السلاق .1 > 


الدج إذا كان أجتياء وإذا كان الول الأبَدء كان (جواٌ التكاح) 7" من طريتٍ الوكالةٍ 
لا من طريتي الولاية؛ لانهدايهاء والّكالةٌ لاَقبْتُ | الأجالقول» وإدا اوكا فال 
بطريق الولايةٍ فلا ب يُمتقَرُ إلى القولٍء ولو بَلَمَّها النُكاحُ فضَحِكَتْ كان إجازةٌ؛ لأنّ الإنسانَ 
نما يَضْحَكُ مما يسْرُه؛ فكان دليلَ الرضاء ولو بَكَتْ روِيَ عن أبي يوسف أنه يكودُ 
[رضًا] ”” الجازة وروي عن رواية احرف أنه لاايكونٌ إجازةً بل يكونٌ رَدّا وهو قولٌ 


3 


محمد . 


- 


(وجه الرواية الأولى ): :أن البكاء قد يكونٌ للحُرْنٍ وقد يكونُ لشِِدَة الفرّح فلا يُجْعَلُ رَدا 
ولا إجازة للتّعارْضٍ فصار كأئها سَكْتَتْ فكان رضًا. 


(وجه الرؤاية الأخرى وهو فول محمي): أنّ البكاء لا يكونٌ إلأمن ”" خُرْنِ عادةً فكان 

2 57 ا 7 وه 2 
دليل السَّخطٍ والكراهة لا دليل الإذنٍ والإجازةٍ. ولو زَّوّجَها وليَانِ كل [واحدٍ] منهما رجلا 
فبَلَعَها ذلك فإِنْ أجازث أحدّ العقدَيّن جاز الذي أجازئه وبَطَلَ الآخَرُء وَإِنْ أجازئهما 
بطلا ؛ لأنّ الإجازة منها بمنزلةٍ الإنشاء كأئها تَرَرَجَتْ بِرَوْجَيْنه وذلك باطِلٌء كذا هذا. 

وَإِنْ سَكَنَتْ ُوِيّ عن محمَّدٍ أن ذلك لا يكونٌ رَدًا ولا إجازة حتى تُجِيرٌ أحدّهما 
بالقولٍء ٠‏ أو بفعلٍ يَدْل على الإجازة . وروي عنه روايةٌ أخرى أنّها إذا سَكَدَتْ بَطَلَّ العقدان 

(وجه هذه الرواية): أنْ السَكوتٌ من البكرٍ كالإجازةٍ فكأتها أجازت العقدَيْن جميعًا. 

(وجه الرُوايةٍ الأخرى) أن هذا السَكوتٌ لا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ إجازةٌ ؛ لأنّه لو جُعِلَ إجازة 
فإما أن يُجْعَلَ إجازةً للعَقّْدَيْنَ جميعًاء وإما أنْ يُجْعَلَ إجازةً لأحدهما. 

لا سبيل إلى الأوّلٍ ؛ لأنّ إنُشاء العقدَيْن جميعًا مُمْتَِعٌ » فامتَعَتُ إجازثهما . 


ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأنه ليس أحدُ العقدٍَ ْنِ بأولى بالإجازة من الآخَرِ» فالتَحَقّ 
السّكوتٌ بالعدمء وَنْفَ الأمرُ على الإجازة بقولٍ أو بفعل يدل على (الإجازة 
لأحدهما) ”*'» وكذلك إذا اسُؤْمِرَتِ البكُرُ فسَكَمَتْ في الابتداء فهو إذنّ إذا كان المُسيَأَذِنُ 


. في المخطوط: «جوارًا للنكاح». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «عن». (5) فى المخطوط : «إجازة أحدهما».‎ )9( 


ةي تدص ج22 
وليًا؛ لما ذكرنا؛ وَلِمارُوِيَ عن رسول اللّهِ يله أنه كان إذا حُطِبت 2١”‏ إحدى يَّناتِه دنا من 
خِدّرها وقال : «إنّ فُلانًا يذكرٌ فلانة ثم ب و10 , 

دل أن السّكوتٌ عند استِثْمارٍ الوّلىّ إذنَ دَلالةَ . 

وقالواذ في الوّليٌ إذا قال للبكر : 2 ا ذُ أن أَرَرجَك مُلانَاء فقالت : : غيرّه أولى منه لم 
نكل ذللكة ردنا ولو ولؤتعوا فد أخجرها فال : قد كان غيره أولى منه كان إجازة؛ لأنْ 
ل ل ل امو لور لولم 1 0 
بول اوككرظعن لخر ركو الس رد جو ره راوتل لزي مان 
روعاف رن وك شه فسَكتّثُ؛» لم يكن رضّاء كذا رُوِيَ عن محمّدٍ؛ لأنَّ الرّضا 
بالشّيءِ بدونٍ العلم به لا يتحَمّق . 

ولوقال: أَزَوّجُكِ قُلانَا أو قُلانَا حتّى عَدَّ جماعة فِسَكََتْ فمن أيّهِم زَوّجَها جاز» ولو 
سَمَّى لها الجماعة مُجَمّلاً بن قال: أريدٌ أنْ أرَرّجَك من جيراني أو من بَني عَمَّي؛ 
َسَكَدّتْء فإنْ كانوا يُخْصونَ فهو رِضًا » وإنْ كانوا لا يُحْصونَ لم يكنْ يكن رِضًا ؛ لأنهم إذا 
كانوا يُخْصِونَ تعلدوة فُعْعَلَنُ التضا هي وإذا لم يُخصوا لم يُعلَّموا فلا يُتَصَوَّرُ الرّضا؛ 
أن الوقن "شين رِ المعلوم [تجال] ”؟؟ -والله تدالن الموفق 2 

وذُْكِرَ في «الفتاوّى' أنّ الوّليّ إذا سَ سَمّى الرَوْجَ ولم يُسَمّ المهْر أنّه كم هو؟, 00-7 
ننكرتها لايكوة رض ؛ لأن تَمامَ الرّضا لا ينبت إلأبِكْرٍ الرَوْجِ والمهْرِء ثم الإجازةٌ من 
طريتٍ الدَّلالةٍ لا بأ تَْبْت إلا بعدّ العلم بالكاح ؛ لأنّ الرضا بالئكاح قبلَ العلم به لا يُكَصَوّرُ. 1 

وإذا رَّوْجَّ المَيّبَ البالِغة وليٌّء فقالث: لم أرض ولم آذَنْ . وقال الرّوْجٌ : قد أَؤِنَتْ» 


(؟) روأه سعيد بن منصور في سلئه» ص (185). حديث (/1/ا2)01 وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١5١‏ 
حديث (لالا5١١)2‏ عن المهاجر بن عكرمة. والبيهقي في الكبرى (17/ »)١77‏ حديث )١171486(‏ عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعكرمة» وقال الهيئمي في المجمع (4/ 71/17 - ) عن حديث عائشة : رواه أحمد 


ا وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وقال عن حديث أبي هريرة : رواه البزار ورجاله 


ثقات . وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف . 
قلت: وانظر السلسلة الصحيحة (6/5داطل)ل حديث ”با ؟) . 
(6) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


دفقه د اكات تمدن 6 > 


فالقول قولٌ المرأةٍ؛ أ؛ لأن لزج يدي عليها دوت آمر لم يكن - وهو الإذنُ والرّضا - . 
وهي تُنْكِرٌء فكان القول قولها. 

0 : بَلْفْك العقد» فَسَكَقت فِقَالثٌ : وُدَدْتْه فالقول 
قولها عندَ أصحابنا الثّلاثةٍ ٠‏ وقال رُقَرُ: : القول قول الرّوْج . 

(وحبه قوله): أن المرأةً تَدّعي أمرًا حادنًا وهو الرّدُ والرّوْجٌ ينْكِرٌ [القولَ] ”'" فكان القولٌ 
قولٌ المُْكر . 

(ولنا): أن المرأةَ وإِنْ كانث مُدّعيةٌ ظاهرًا فهي مُنْكرةٌ في [5/ ١٠أ]‏ الحقيقة؛ ؛ لأنْ الرّوْجَ 
يَذّعي عليها جوارٌ العقد بالسّكوتٍ وهي تُنكِرُ؛ ٠‏ فكان القولٌ قولّهاء ٠‏ كالموقع إذا قال 
رَدَذْت الوّديعة كان القول قوله؛ وإِنْ كان مُدّعيًا (لرَد ظاهر) *" لكونه نه مُنْكِرًا للضَّمان 


حقيقةً كذا هذا 9" , 


ثم في هَدَيْنِ الفصلِينٍ لايمِينَ عليها في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولهما عليها اليمينٌ؛ 
وهو الخلافٌ المعروفٌ أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء الس عنده وعندهما يجري 
والمسألة تُذْكَرُ *' - إِنْ شاء اللّه تعالى - في كتاب الدّعوّى. ثم إذا اختلف الحكمٌ في 
بايا لاف لجنل حنى بل الشكرث رشا بغر حر لقب 
وللابٍ ولايةٌ قبض صَداقٍ البِكرٍ بغير إذنها إلا إذا همه نَضّاء وليس له ولايةٌ قبض مَهْرٍ 
اتنب إلا بإذيهاء » فلا بُدٌ من معرفة البكارة والعٌيابةٍ في الحكم لا في الحقيقةٍ؛ ؛ لأنّ حقيقةً 
البكارة بَقاءُ العُذْروَء وحقيقة التيابةٍ زّوالَ العُذْرةِ وأمّا الحكمٌ غيرٌ مَبنيٌّ على ذلك 
بالإجماع . 


فنقول: : لاخلافٌ في أنّ كُلَّ مَنْ زَالّتْ عُذْرَتُها بوَثبة أو طَفْرَةٍ وأو حَيْضةَ أو طول التّعنيس 
ا اي 0 
وَطءِ يتعَلّقُ به بوث النَسَب - وهو الوَطْءٌ بِعَقْدٍ جائز أو فاسِدٍ أو شُبْهة عَقْدِ وجب لها مَدْه 
بذلك الوَطْء - أنها برَوَجُ كما روج لتيب . 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «الرد ظاهرًا»‎ )١( 
في المخطوط : «ههنا. (4) في المخطوط : «نذكرها».‎ )©( 


(وامًا): إذا الث عُذْرَتُها بالزّناء فإنّها تُرّوَجُ كما تُرَّوَجُ الأبكارٍ في قولٍ أبي حنيفة”''» 


- 2 5 كب سخسدسع دس ع رود (5) 
وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ والشّافعي تُرَوَجُ كما تَرّوْجٌ اليب" : 

واحتّجُوا بمارُوِيَ عن رسول اللّه َل أنه قال: «البِكُرٌ تُستَأمرٌ في نفسها والقَيِبُ 
تُشَاوَن»”” . وقال يكل : «والنَئِبُ يُعربُ عنها لسائها»”؟' وهذه تَيِّسٌ حقيقة ؛ لأنّ اليب حقيقة 
مَنْ زَالَتْ عُذْرَئْهاء وهذه كذلك فيَجُري عليها أحكامٌ المَيْبِء ومن أحكامها أنّه لا يجوز 
نكاحها بغير إِذْنْها (نَضَّا فلا) ”* يُكتفى بسُكوتها . 

ولأبي حنيفةً أنّ عِلَهَ وضع التْطْتٍ شرعًا وإقامة السَكوتٍ مُقامه في البكرٍ هو الحياءٌ وقد 
وُجِدَء ودَلالةٌ أن العِلّةَ ما قلنا إشارةٌ التصّ والمعقول . 

ما الأؤل: فلِما رُويَ عن رسولٍ اللَّهِ يله أنّه قال تُستَأمرٌ النْساءُ في أبضاعِهن»”"©. فقالتُ 
عائشةٌ رضي الله عنها: إِنّ البكْرَ تستّحي يا رسول اللَّه فقال يكل: «إذثها صمَائها؛0؟', 
فالاستدلالَ به أنّ قوله يله: «إذنُها صُمِاتُها» خرج جوابًا لقولٍ عائشة رضي الله عنها : (إِنَّ 
البكر تبكين ) أي : عن الإذن بالتئكاح تُطقاء والجوابٌ يقَتَضى 9 إعادةٍ السّوَالٍ؛ أن 
الجوابٌ لا يَيِمٌ بدونٍ السَوَالٍ كأنّه قال يلهّ: إذا كانتٍ البكرٌ تسئّحي عن الإذنٍ بالتٌكاح 
ُطْقَا ”2 فإذنُها صٌمائّهاء فهذا إشارةٌ إلى أن الحياءَ عِلَهٌ وضع التْطِقِء وقيامٌ الصّماتِ مُقام 
الإذنٍ عِلَ مَنصُوصةٌ» وعِلَّةُ التصٌ لا تتَقَيدُ بمَحِلَ النصٌّ كالطُوافٍ في الهرَّةِ ونحو ذلك . 

وأمّا المعقولٌ : فهو أنّ الحياء في البكر مانِعٌ من النْطْقٍ بصّريح الإذنٍ بالتكاح؛ لما فيه 
من إظهار رَعْبّتِها في الرّجالٍ؛ لأنّ التكاح سببٌ الوَّطْءِ والنَاسٌ يستقبحونَ ذلك منها 
ويَذِمُونَها ويَنْسّبِونَها إلى الوّقاحة وذلك مانِعٌ لها من النّطقِ بالإذنٍ الصّريح وهي مُحْتاجة 
إلى التكاح فلو شرِط استنطاقّها وهي لا تنطِقٌ عادةً لَاتَ عليها النكاحٌ مع حاجَّتها إليه؛ 
0غ( انظر في مذهب الحدفية : رءوس المسائل (ص 6/ا7). القدوري «(ص56). المبسوط 5684 تحفة 
الفقهاء (؟//770). 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنها تزوج كما تزوج الثيب» انظر الأم (18/5)»؛ المهذب (78/75)»: الوجيز (؟/ 
1 6 المنهاج (ص"5ة). 
(") تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه. 
(5) في المخطوط : «ولا؟. )١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) تقدم تخريجه . (8) في المطبوع : «بمقتضى». 
(9) في المخطوط : «مطلقاء . 


هقه 2 با لصدت 6 


وهذا لا يجوز والحياءً موجودٌ في حَقّ هذه . وإنْ كانث يبا حقيقة ؛ لأ زوالَ بكارتها لم ٠‏ 
يظهر للنّاسٍ فيستقبحونّ منها (الإذنَ بالتكاح) "ريا ويَعُدُونه من باب الوّقاحقٍء دلا 
يزول ذلك ما لم يود التكاح» ويَشْمَورُ زناف فحيئئلٍ لا يُستقبَحْ الإظهار بالإذنٍ ولا يعد 
عَْيَاء بل الامتناعٌ عن الإذنٍ عند استَغمار الوّليّ يَعْدَ رُعونةٌ منها ؛ لحْصُولٍ العلم للا 
بظهور رَعْبيها في الرّجال . 

وأمًا الحديث: فالمُرادٌ منه اليب التي تعارفها النَاس تَيْا ؛ لأنَ مُطْلقَ الكلام يَنْصَرفٌ إلى 
المُتعارَفِ بين النّاسِ ؛ ولهذا لم تَدْخْلٍ البكرٌ التي زالّتْ عُذْ ره بالطمرةٍ والوثية والحيفة 
ونحو ذلك في هذا الحديثء وإِنْ كانث تيبا حقيقةٌ - واللهُ أعلّمُ -. 


وعلى هذا يخرجٌ إِنْكاحٌ الأب والجدٌ والثَيّبٍ الصَغيرةٍ أنه جائرٌ عند أصحابناء وعندَ 
الشافعيّ أنّه لا يجورٌ إنكاحها للحال» ويتأخَرُ إلى ما بعد البْلوغ» فيَرَوّجها الول بعد 
البلوغ بإذيها صَرِيحًا لا بالسكوتٍ . 

واحسّجٌ بما رُوِيّ عن رسول الله يك أله قال : للا تكح اليتيمةٌ حتى تُستَأمرَ»”'' واليتيمة 
اسم للصّغيرةٍ في اللّةِ؛ ولأ القيابة دليلُ [العلم] ''' بمَصالِح الُكاح ؛ ولأنَ حدوئتها 
يكو بعد العقلٍ والقمييز عادةٌ وقد حَصَلَ لها بالعَجرِبةٍ والمُمارَسةٍ وهذا إن لم يصلّخ 
لإثباتٍ الولاية 1/ ٠١‏ ب] لها يصلًخ دافِمًا ولاية الوَليّ عنها للحال والقآخير إلى ما بعد 
البلوغ بخالافي البكر البالِغةٍ لأنّ البكارة دليل الجهل بتاع التكاح ومضارٌه فالتَحَقَ عَقْلُها 
بالعدّم على ما مرّ» ولأنّ التكاح في جازب النّساء ضَرَرٌ قَطعًا © لما نذكرٌ - إِنْ شاء الل 
00 '*' مَصْلّحةَ إلأعندٌ الحاجة إلى قضاءٍ الشهوة؛ لأنَ مَصالِحَ التكاح 

عليه ولم يوجَد في الثَيّبٍ الصّغيرة» والجوازٌ في البكْرٍ ثبت بفعل الي بلي وإجماع 

افر ل ل 

(ولَمًا): قوله تعالى : #وأتكحراأ الْذيمئ مني # [النور :'”] والأيمُ: اسم لأنْتَى لارَّوْجَ لها 
(كبيرةً أو صَغيرة) ”'' فيقتضي بوت الولايةٍ عام إلآَمَنْ ص بدليل» ولأنّ الولاية كانت 
)١(‏ في المخطوط : «التكاح». (1) تقدم تخريجه. 


(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «وضعا». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : اصغيرة كانت أوكبيرة». 


عباس اال لابج 
ثايتة قبل زّوالٍ البكارة لوجودٍ سبب ثُبوتٍ الولاية - وهو القرابةٌ الكايلةٌ والشَفْقَةُ الوافرةٌ - 
ووُجودٍ شرط الُبِوتِء وهي حاجةٌ الصّغيرةٍ إلى التُكاح [للحال] 29 لاستيفاءِ المصالِح 
بعدَ البُلوغ» وعَجزِها عن ذلك بنفسها وقُذْرة الوّليٌّ عليه» والعارض ليس إلا التَابةٌ وأثرها 
في زيادةٍ الحاجةٍ إلى الإنُكاح ل ل ل الميْلٍ 
إلى مَنْ تُعاشِرُه ”" مُعَاشَرَة جميلةً فلّمّا ثبتتٍ الولايةٌ على البكْرٍ الصَّغْيرَةٍ فلآنْ تَبْقَى على 
اليب الصَغيرة أولى» والجُرادُ من الحديث البالغةٌ لما مر . 

والمجنونٌ الكبيرٌ والمجنونة الكبيرةٌ تُرّوَجُ »كما يُرَّوَجُ الصَغْيرُ والضَغْيرَةٌ عندَ 
أصحابنا القلاثةٍ أصليًا كان الجُنونٌ أو طارِئًا بعد البُْلوغ . وقال زَُرُ: ليس للوّليٌ أنْ يُرَوْجَ 
(وجه قوله): أن ولاية الوّليّ قد زالَتُ بالبُلوغ عن عَقّْلٍ فلا تَعودُ بعد ذلك بِطْرَيانٍ 
الجُنونٍِء كما لو بَلّعَّ مُعْمَى عليه ثم م زال الإغماءٌ. 

(ولنا): أنه وُجِدَّ سببُ ثُبِوتٍ الولاية وهو القرابةٌ وشرطه وهو عَجُرُ الموَلَّى عليه وهو 
حاجَمه ؛ وفي ثُبوتٍ الولاية ”© فائدةٌ فثبتث ”" ولهذا ثبتث ‏ في الجّنونٍ الأصلىّ كذا 
في الطاز قلت لة.ولاية التضذف قن ماله *ذا قن تشريه + واللة أعلم ت: 


فصل [في الذي يرجع إلى نفس التصرف] 


وأمًا الذي يرجمٌ إلى نفس التَصَرُفِ فهو: أنْ يكونّ التَصَوُفُ نافِعًا في حَقٌّ الموّلّى علية 
لأشاذاتي خلد» فايس لاب والوصي والتجذ اناري عبد الصفر والطتغيزة غزولا 
أمة لغي رهما لأنّ هذا التَصَرُفَ ضارٌ في حَقٌّ الموّلّى عليه لأنّ المهْر والتمّقةً يتَعَلّقَانِ بِرَقَبة 
ا 
كالطلاتي والعتاق والبيُعاتٍ: وكذا كل مَنْ يتصرف على غيره بالإذن لا يملِكُ إلكاح العبد 
كالمكاتب والشّريكِ والمُضارب والمأذونٍ؛ لأنّ إطلاق التَصَرُفٍ لَهَؤُلاء مَقَيَدٌ مَُيَدٌ بالتظر. 


ك4 


. زيادة من المخطوط. () في المخطوط: «النكاح؟‎ )١1( 
في المخطوط : «يعاشرها». (4) في المخطوط : «يزوجان».‎ )7( 
. في المخطوط: «مع؟. (5) في المظبوع : «الولاء»‎ )05( 


(0) في المخطوط : «تثبت». (8) في المخطوط: «تثبت». 


ا ل 1 


وأما تَرْوِيجُ الأمةِ خرًا أو عبدًا لغيرهما فيملِكّه الأبُ والجدٌ والوّصئٌ والمُكائّبُ 
والمُفاوّض والقاضي وأمينُ القاضي؛ لأنّه نَفْعٌّ ”'» محض لكونه تحصيلّ مالٍ من غير أن 
يُقابلّه مال فيملكه هَؤُلاءِ ألا ترى أنّهم يملكونً البيْمَ مع أنه مُقابَلةُ المالٍ بالمالٍ فهذا أولى 
فأمّا شَرِيكُ العنانٍ والمُضارِبُ والمأذونُ فلا يملِكونّ تَرْوِيِجَ الأمة في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ. وعند أبي يوسف يملكونٌ . 

(وجه فول ابي يوست): أنّ هذا تَصَرُفٌ نافِمٌ ؛ لأنّه تحصيلٌ مال لا يُقابله مال فيملكونّه 
كشَريكِ المُفاوّضةٍ '" . 

(وجه قولهما): أن تَصَرْفَ هَوُلاء يختّص يشت 77 بتار والاكل لشو ين التجارة يدلبل ان 
المأذونة لا تُرُوّجٌ نفسّهاء ولو كان التّكاحُ تِجارةً لَمَلَكَتْ؛ لأنّ ”*' التّجارةَ مُعاوَضةٌ المالٍ 
بالمالٍ والتّكاحٌ مُعاوَضةٌ البُضْع بالمالٍ فلم يكن يِجارةًٌ فلا يدخلٌ تحت ولايَتِهمء بخلافٍ 
المُفَاوَضِ ؛ لأنْ تَصَرُفَه مختصٌ *' بالتَفْع لا بالتٌجارةٍ وهذا نافِعٌ . ولو زّوَجَ [جارية 
ابنه] ”"' من عبدٍ ابه قال أبو يوس : يجورٌ. وقال زُكَرُ: لا يجورٌ. 

(وحجه قول رُفر): أن تَرُوِيسَ عبده 7" الصّغْيرٍ لم يدخل تحت ولايةٍ الأب نكا الات نيه 
كالأجتّبيّ» وَاحتِمالٌ الضَرَّرٍ (ثابثٌ لجواز أنْ) ”" ب يَبِيمَ الأمةّ فيتعَلّنُ المهرٌ والتَفَقةٌ برَقبة رَقَبةٍ 
العبدٍ فيتضّرّرٌ به الصَّغيرٌ فِيَصيرٌ كأنّه زَوّجَه أمة الغير . 

(ولَمًا): أنّ [سبب] 7 م بوت الولاية موجودٌ فلا يممَيعُ الث إلا لمكانٍ الضَرَرِء وهذا 
-01 م مَضّرَةَ فيه ؛ لأنّ الأولادَ له ولا يتعَلّقُ المَهْدُ والتفقة بد فيه العيدفكان فعا مخفا 
فبجلكة: 


00 


فوله: (يُحْثَملٌ أنْ يَبِيعَه " “1 قلنا] 7 : ويُشتمل أن لآ ببيعنا قلا بجر تعطيل 
الولاية المُحَقّقَةِ للحالٍ لأمر يحتَمِلٌ الوُجودّ والعدّمَ. 


)١(‏ في المخطوط : «نافع». (؟) في المخطوط : «المفاوض». 
(*) في المخطوط : «اختص». (4) في المخطوط: «ولأن». 

(5) فى المخطوط : «يختص». (1) في المطبوع : «أمته». 

0) فى المخطوط : "عبد» . (6) فى المخطوط : «لحق أنه إن» . 
(9) زيادة من المخطوط . )1١(‏ في المخطوط : «يبيعها». 


)١1(‏ ليست في المخطوط, 


مد ل تيمض 
وعلى هذا يخرجٌ ما إذا زوج الأبُ أو الجدٌ ابنته الصَغيرةَ من كُفْءٍ بدونٍ مَهْرٍ المثل 27 
أو زَّوَجَ ابنّه الصّغيرَ امرأة بأكثرٌ من مَهْرٍ مثلها أنّه إِنْ [1/ ١١أ]‏ كان ذلك مِمَّا يتغابَّنُ النّاسٌ 
في مثله [لا] ”'' يجورٌ بالإجماع» وإِنْ كان مِمّا لا يتغابَنُ النَاسٌ في مثله يجورُ في قولٍ أبي 
حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمَدٍ لا يجورٌء وذكر هِشامٌ عنهما أن الكاحَ باطِل . 

ولو رّوَجَ ابتتّه الصَّغيرةً بِمَهْرٍ مئلها من غير كففْءِ فهو على [هذا] الخلافٍ ولو فعل غيرُ 
الأجهوالذ حيقايكا ذكرا لا رخو ف :تر لهي 7" نهميما. 

(وجه فولهما): أن ولاية الإنكاح تَدُْ َنْبْثُ نَظَرًا في حَقٌّ الموّلّى عليه ولا نَظَرَ في الحطّ 

على '*' مَهْ مَهْرٍ المثلٍ في إنُكاح الضغيرة ولا في الزيادة على مر المثل في إنكاح الصغيرٍ بل 
0 :'والأضيزاة لا يدل تعيع دولا يه الوَليٌ ولهذا لا يملِكُ غيرُ الأب والجدٌ كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة ما رُوِيَ أن أبا بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه زَّوّجّ عائشةً رضي الله عنها 
وهي صَغيرةٌ من رسول الله بل على خمسدائةٍ وِرْهَم © وَتَّرَرَجَها رسولٌ اللّه بلِِ على 
ذلك ومعلومٌ أنّ مَهْرَ مثيها كان أضعافٌ ذلك ولأنّ الأب وافد الشَمَقَةِ على ولَّدِه يَْظْدُ له ما 
والظَاهرٌ أنه لا يفل ذلك إلا لتَوْفيرٍ مقصُودٍ من مَقاصِدٍ التّكاح هو أنْفَعُ وأجدّى من كثير 
من المالٍ من موافَقَةٍ الأخلاق» وحُسن الصَّحْبٌَء والمُعَاشَرَةٍ بالمعروف» ونحو ذلك من 
المعاني المقصّودةٍ بالنُكاح فكان تَصَرُقُه والحالةٌ هذه نَظَرًا للصّغْيرٍ والصّغيرةٍ لا ضَرَرًا 
بهما ٠‏ بخلافٍ غير الأب والجدٌ؛ لأنّ وجة الضّرّرٍ في تَصَرُفِهِما ظاهرٌ وليس نَمّةَ دليلٍ يَدُلُ 
على اسْيِمالِهِ على المصُلّحةٍ الباطِنةٍ الخفيّةٍ التي تَزيدٌ على الضَّرّرٍ الظاهر ؛ لأنّ ذلك إِنّما 
بعرت بؤفؤر الشنتة ول ورج بلاق ما ]ذا باع الاك امه لبمانائل من فبميها 0ن 
يتَعايَنُ التامن فيه أنّه لا يجورٌ؛ لأنّ الم مُعاوَضْةٌ المالٍ بالمالٍ والمقصّودٌ من المُعاوَضاتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها». (0) ليست في المخطوط . 
'() في المخطوط : «قولهم». () في المخطوط: «عن». 
(0) أخرجه مسلمء كتاب: النكاح؛ باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء برقم 


(55) وابن ٠‏ ماجهة» 000 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(6) في المخطوط: ١‏ 


الماليّة هو الوُصُولٌَ إلى العِوّض الماليٌ ولم يوجَدْ. وبخلاني ما إذا رَوَجّ أمَتهما بأكَلّ من 
مَهْرِ مئلها أنّه لا يجوزٌ؛ لأنّه (لا نفع) 7" لهما فيما يحصّلٌ للأمةٍ من حَظ الزَوْجء وإنّما 
منْمَعَنهما في حُصُولٍ عِوَضٍ بُضْع الأمةٍ لهما - وهو مَهْرُ المثلٍ - ولم يحصّل . 

وعلى هذا الخلافي التَؤكيلٌ أن وكَّلَ رجلّ رجلا بأنْ يُرَوّجَه امرأةً فرَّرّجَه امرأةً بأكثرٌ من 
مَهْرِ مثلها مقدارٌ ما لا يتغابً بَنُ النّاسٌ في مثليه [أو وكلَتٍ امرأةٌ رجلاً بأنْ يُرَرْجَها من رجلٍ 
فرَوجها من رجلي بدونٍ صَداقي مئلها] '" أو من غير كُْء فهو على اخيلاي الوكيلي بلبيع 
المُطْلَيِ ونذكرٌ المسألة - إِنْ شاء اللّه تعالى - في كتابٍ الوكالة» وعلى هذا الوكيل 
بالتتزويج من جانِب الرَّجَلٍ أ و المرأةٍإذا روج الموَكّلّ مَنْ لا تقل ف شهادةٌ الوكيلٍ له 

فهو )على الاختلافٍ في البيْع ونذكرٌ ذلك كُلّ إن كاه اللمتكالن - في كتاب 

الوّكالةٍ- . 

وعلى هذا الخلا الوّكيل من جانِبٍ الرَجُلٍ بالقويج إذا رَوَجَه أمةً لغيره أنه يجوز عند 
اريس ند للق رلشكرط امار الكنامومو جائي لسار وردنا مذ 
لأنّ المُطّلَقَ يَنَصَرفٌ إلى الجُتعارف ويُعتَبَدُ الكفاءةٌ من جائسن (* ' عندهما في مثل هذا 
الموميع لمكاو العرك اسعانا علن ما ندع - إن طاء الله تعالى في موضية -. ْ 

روات َه الأبُ على ابه الصَغيرة بالئكاح أو على ابه الصّغِيرٍ لا يُصَدَّقُ في إقراره 
حت يَشْهُدَ شاهدانٍ على نفس النُكاح في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسفّ ومحمّدٍ: 
يُصَدَّقُ من غير شُهِودٍ . 

وصُورةٌ المسألة في موضعين: 

احذهما: أنْ تَدّعيَ امرأةٌ يكاح الصّغيرٍ أو يَدّعيّ رجل يكاح الصّيرة والابُ يُْكِرُ ذلك 
فيّقِيمُ المُدّعي ي يَينةَ على إقرارٍ الأب بالتُكاح فعندَ أبي حنيفة : لا تْقْبَلُ هذه الشّهادةٌ حتّى 
يَشْهَدَ شاهِدانٍ على نفس العقدٍ. وعندهما تُقََلُه ويظهرٌ التكاح . 


)١(‏ في المطبوع : «أنفع». (') ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «يقبل» . (4) في المخطوط: «وهو». 
(5) في المخطوط : «جانبهن». (7) من هنا بداية سقط في المخطوط . 


م كتاب اشح > 51 

والذاني: أنْ يَدّعيَ رجل يكاح الصّغيرةٍ أو امرأةٌ يكاح الصّغْيرٍ بعدَ بُلوغِهِما وهما مُتْكرانٍ 
ذلك فأقام المُدّعي البيّنةَ على إقرارٍ الأب ب بالتّكاح في حالٍ الصَّعّرٍ وعلى هذا الخلافٍ 
الوكبل بالئكاح» إذا أئَرَ على موَكلِه أو على مرَكُلَي بالكاح» والمولى إذا تر على عبلده 
بالئكاح أنه لا يُقْبَلَ عند أ بي حنيفة» وعتذعنما : يُقْبَل ‏ واجمعوا على أن المولى إذا أقَدَ 
على أمَيه بالكاح أنه يُصَدَّقْ من غيرٍ شهادة. 

(وجه قولهما): أنه إنْ أئَرَ بِعَفْدٍ يملِك إِنشاءه فيُصَدّقُ فيه من غير شُهودٍء كما لو أمََّ 
ريج أمَِهء ولا شَّكٌ أنه َه بعَقدِ يملِكُ إنشاءه؛ لأنه يملِكُ إنُشاء التكاح على الصّغيرٍ 
والّغيرة والعبد ونحو ذلك وإذامَلَكَ إنشاءه لم يكن متم ف الإقرار فيِصَدنُ كالمولى 
إذا أَقَرّ بالفيْء ءِ في مُذَّةٍ الإيلاء» ورَّوْج المُعمَدَّةَ إذا قال في العِدّةٍ راججعتُك لما قلناء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة : قولٌ النْبيْ بل : الايكاع إلا بشهووه” '' نََى النُكاح بغيرٍ شهودٍ من غير 
فصل بين الانعِقادٍ والظهور , بل الحَملٌ على الظهور أولى ؛ 0 
الشَاهِدٍ إِذْ هو اسم لفاعِلٍ الشّهادةٍ وهو المّوَدي لهاء والحاجة إلى الأداء عند الظهور لآ 
عند الانيقاد» ولأنه أثرٌ على الغير فيما لا يمه عفد لا يم به وده وإِنماييِم به ويشهادة 
ا ل 
الوَصْف أنّه له أ بالتكاح والإقرارٌ بالتكاح إقرارٌ بمَنافِع البْضْع وإنّها غير مَمْلوكقٍ» ألا ترى 
أنها لو وُطِبَتْ بش بشْبْهِةٍ كان المهْرُ لها لا للأب بخلاف الأمة فإنّ منا فِعَ يُضّعِها مَمْلوكةٌ فكان- 
ذلك إقرارًا بما مَلَّكَ فأبو حنيفة اعتَبّرَ ولاية العقَدٍ ومِلّكَ المعقودٍ عليه» وهما اعتّبّرا ولاية 
العقدٍ فقَطْ - واللّه عَرَّ وجل أعلم -] 0" . 

تن يزيا كن 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى موقوفًا على عل (// »)١١١‏ حديث (1477): : «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح 
إلا بشهود»» وقال الزيلعي في نصب الراية (*/ )١151/‏ : غريب بهذا اللفظ . وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 
608): لم أره بهذا اللفظ . . وقال الترمذي في كتاب التكاح» باب : : ما جاء لا نكاح إلا ببينة. حديث 
:)13١*(‏ : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البي و ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ٠‏ 
قالوا: : «لا نكاح إلا بشهود؛ لم يختلفوا في ذلك . 

(1) هنا نباية السقط المشار إليه . 


فصل [في ولاية الندب] 


وأمّا ولايةٌ النَدْبٍ والاستحباب فهي: الولايةٌ على الحُرَةٍ البالِغةٍ العاقلةِ بِكُرًا كانت أو 
يا في قول أبي حنيفة وذفر وقول أبي يوسف الأول وفي قول محملد وأبي يوست الآحر 
اك مشتركةٌ 00 , وعندٌ الشّافعيٌ هي ولايةٌ مشتركةٌ 3 أيضًا» إلا 
في العبارة فإنّها للمولى خاصّة . 

وشرط ثُبِوتٍ هذه الولاية على أصل أصحابنا هو رضا الموّلّى عليه لاغيرُ . وعندَ الضّافعيٌ 
هذا وعبارةٌ اولي أيضّاء وعلى هذا يُبتى اله الباغة العاقل إذا روحت نفسّها من رجلي أو 
وكَلَتْ رجلا بالتزويج فتَرّوْجَها أو رَوْجَها فُضوليٌ فأجازث جاز في قولٍ أبي حنيفة وزّفر 57 
بويا لول اسر اه رو عط ستياه ار "عر اوور واف واقاور ير 
أثها إذا رَوَجَتْ نفسّها من غير كُفْءٍِ فللأولياء حَنَ الاعتراضٍ . وكذا إذارَوَجَتْ بِمَهْرٍ قاصِر 
عند أبي حنيفةَ خلافًا لهما وسّتأتي المسألة - إِنْ شاء اللَّه - في موضعها. 


وفي قولٍ محمّدٍ: لا يجورٌ حتّى يُجِيرَّه الوّليُ والحاكِمٌ ٠‏ فلا يَحِلُ للرّوْج وطُؤُّها قبل 
الإجازة» ولو وطِنّها يكونُ وطنًا حَرامًا ولا يَقَعُ عليها طَلاقه وظِهارٌه وإيلاوٌه. 


ولو مات أحذهما لم يَرِنّْهِ الآحَرُسَواءً رَوَحَتْ نفسّها من كُفْءٍ أو غير كُفْءٍ وهو قولٌ 
أبي يوسف الآخَرُء رَوَى الحسّنٌ [؟/ ١١ب]‏ بن زيادٍ عنه . 

“أنها إذا روكت تقتهنا من كف تنفدو ات تغبت سائرٌ 

نه إذا لي 0 


. فى المخطوط : «عليهما». (0) فى المخطوط : «شركة»‎ )١( 
2٠١ /0( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 414): مختصر الطحاوى (11/1» 11/5)» المبسوط‎ )5( 
البحر الرائق شرح كنز‎ .)4١ شرح فتح القدير (؟/ 550 7 الاختيار لتعليل المختار (؟/‎ ٠٠١ 
.)١١ا//7( الدقائق‎ 

(:) فى المخطوط: «شركة». 

(0) مذهب الشافعية: اشتراط الولي في التكاح وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى العقد على نفسها ولا غيرهاء 
انظر: الأم (0/ »)١7‏ الهداية (؟/ 514)» معرفة السئن والآثار »)77/٠١(‏ الحاوي الكبير (1//11ه - 
ا ا فلا01 

(5) ويادة مين المخطوظ . (0) في المخطوط : «إن». 


أخر 


و أية 


يكن لها ولي جاز إِنُكاحُها على نفسها . 

وروي عن محمد أنه رجع إلى قولٍ أبي حنيفةٌ؛ وقول الشّافعي مث قولٍ محمّلٍ في 
ظاهر الرُوايةٍ: أنّه لا يجوز نِكاحُها بدون الوّليّ إلا أنهما اختلفا: فقال محمَّدٌ: ينْعَقِدُ 
التّكاحٌ بعِبارَيها ويَنْقُذُ بِإِذنٍ الوّليٌ وإجازته. ويَْعَقِدُ بعبارة الوّليّ ويَنْقُدُ بإذيها وإجازتها 

فعندٌ ”'' الشّافعيٌ لا عِبارةً للنّساءِ ء في باب التّكاح أصلاً حتّى لو توكَلّتٍ امرأةٌ بيكاح امرأة 
من وليّها فتَرَوَّجَتْ لم يَجز عندّه. وكذا إذا رَوَجَتُْ بنتّها بإذنٍ القاضي لم يَجز. 

احتّحّ الشَافعيٌ فعئٌ بقوله تعالى: #وأنكحوأ الأب مَك 4 [الدور :٠م]‏ هذا خطابٌ للأولياء 
والأَيُمُ : اسمٌ لامرأةٍ وَلارَّوْجَ لها بكُرًا كانث أ ل ثبتتٍ الولايةٌ عليها كانث هي مولي 
عليها ضرورةً» فلا تكونُ واليةً وقوله يل : ١لا‏ يْرَوجُ النّساءً إلا الأولياء»”""» وقوله يكل : «لا 
كا إلأ بوَلي»”" لأنّ التُكاح من جانبٍ النّساء عَقْدُ إضرارٍ بنفسه وحكمه وَثَّمرَتِه. 

اما نفشه: فإنه رِقّ وأسرٌ قال النّبيُ يك: «التكاح رِقْ فلْينْظُرْ أحذكم أين يِضَمْ كريمَه:9©) 
وقال عليه الصلاة والسلام: «انٌقوا الله في النّساءِ فإِنهُنَ عندكم عَوانٌ»! أي : أسيراتٌ 
والإرقاقٌ إضرارٌ. 


)١(‏ فى المخطوط: «وعند». 

(؟) ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (”/ 44؟). حديث »)١١(‏ وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث» 

أحاديثه لا يتابع عليهاء ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى (// 4٠‏ حديث (1151)» والطبراني في 

الأوسط .)5/١(‏ حديث (0: وأبو يعلى في مسئده (7/4)ء حديث (5094). قال ابن الجوزي في” 

التحقيق (7/ 587): قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد» قال أحمد بن حنبل : 

مبشر ليس بشيء» أحاديثه موضوعات؛ يكذب. يضع الحديث» وقال الدارقطني: يكذب, وقال ابن 

حبان: يروى عن الثقات الموضوعات, لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. 

(*) صحيح: رواه أبو داودء كتاب: النكاحء باب: في الولي» حديث (232080.» والترمذي. حديث 

2)11//( وابن ماجهء حديث (18481).» وابن حبان في صحيحه (9/ 84" - 7"89)) حديث‎ ».)»3١1( 

والحاكم في المستدرك (؟/1857١),‏ حديث .)50١5(‏ والبيهقي في الكبرى :2)٠١4/1(‏ حديث 

(339». والطبراني في الأوسط ,)7١١/١(‏ حديث (581)» وانظر نصب الراية (/ 187)» والدراية 
(5/5ه). والإرواء (9 147). 

(4) روأه سعيد بن منصور في سئنه ص »)١91(‏ حديث (2)091 والبيهقي في الكبرى (// 2)87 حديث 

(15755) مرقوتاعل أسماء بنش أي بكررضى الله عنهما.. 

(5) تقدم تخريجه في فصل: ركن التكاح. ‏ 


وأمًا حكفه: فإنّه مِلْك» الج ملك الَو في تناف بُضيها استيفء ال 
وإسقاطا بالطّلاقِء ويملِكُ حَجرّها عن الخروج ولالبُروزٍ وعن] ” " التَرَمُج بروج 
[آخر] 7" . 
وما كُمرَتّه: فالاستَفْراشٌ *" كُرْمًا وجَبْرَاء ولا شَّكٌ أن هذا إضرارٌ إلا أنه قد يَئْقَيِتُ . 
مُصَلْحَةٌ و لا وا و ا ل ا ود 
. يُستَدْرَكُ ذلك إلا بالرّأي الكايلٍ ورأيّها ”* ناقِصٌ لنُفْصانٍ عَفْلِها فبقيّ لتُكاحٌ مَضَّرَةٌ فلا 
واحتّجٌ محمَّدٌ - رحمه الله - بما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن رسول اللَّهِ بل أنه 
قال : «أيْما امرأةٍ تَرَوْجَتْ بغير إذنٍ وليّها فنكاحها باطِلٌ»”” والباطِل من التَصَرُّفاتٍ الشّرعيّةِ ما 
لا حكمٌ له شرعًا كالبْعٍ الباطِلٍ ونحوه؛ ولأنْ للأولياء حَمًا في التكاح بدليلٍ أن لهم حَقَّ 
الاعتراضٍ والفسخ. ومَنْ لاحَقٌَ له في عَْدِ كيف يملِكُ فسحّهء والتَصَرُفُ في حَقّ 
الإنسانٍ يتِتْ جواره على جواز صاحب الحقٌّ كالأمة إذا زَوَجَتْ نفسّها بغير إِذنٍ وليّها . 
(وجه مازوي عن ابي يوسط): أنّها إذا زَوَجَتْ نفسّها من كُفْء يَنْقُدُ؛ِ لأنَّ حَقَّ الأولياء فى 
لكا من حبث صانم نا بوجي لحو امار لشو بم ببسة مل لامكا 
بالصّهْريّة ! يهم وقد بطل هذا المعنى بالتزْويجٍ من كُففْء يُحَمَقُه أها لو وجَدَثْ كُنْنا 
وطلكق :"بن الجر 15 يانه اح منه لا يَحِلٌ له الامتناعٌ ولو امبَنَعّ يَصيرُ عاضِلاٌ فصار 


قير 
عَفّدُها والحالةٌ هذه بمنزلة عَقْدِهِ بنفيه . 


(وجه مازويّ عن محمد من الفرقٍ بين ما إذا كان لها ولي وبين ماإذا لم يكن لها وليْ): أنّ 


وُقوفٌ العقدٍ على إِذنٍ الوّليٌ كان لحَقّ الوّلِيٌّ لا لحَقّها فإذا لم يكن لها ولي فلا حَقَّ للوّليٌ» 


. ليست فى المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فالافتراش». (8) فى المخطوط : «فرأيها».‎ )9( 

)0( زواء أبو داود» كتاب التكاح باب : في الوليء عدي 6 والترمذي» حديث (؟كطدك/ى 
وابن ماجهء حديث (14794)غ وابن حبان في صحيحه (9/ 84”): حديث (4)4074 والحاكم في 
المستدرك »)١87/7(‏ حديث 2)77١7(‏ وأبو داود الطيالسي» ص »)7١5(‏ حديث )١4177(‏ كلهم عن 
عائشة رضي الله عنها. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء » حديث .)١1810(‏ 

(1) في المخطوط: «فطلبت». (0) في المخطوط : «الولي». 


ةي سس لكل سبج 
فكان الحقٌ لها خاصّةء فإذا عَقَدَثْ فقد تَصَرَفَتْ فى خالِص حَقّها فتَقَد. 

وأما إذا زَوَجَتْ نفسّها من كُفْءٍ وبَلّعَ الوّليّ فامتَئَعَ من الإجازة فرفعث أمرّها إلى 
الحاكم فإِنّهِ يُجيُه في قولٍ أبي يوسف . وقال محمّدٌ يُستَأنفٌ العقد 

(وجه قوله ”'") : أن العقدَ كان موقوقًا على إجازة الوّليّ فإذا امبَتَمَ من الإجازة فقد رَدَه 
فيَرْدُ ويَبْطل من الأصل فلا بد من الاستثْنافٍ . 

(وجه قول ابي يوسط) أنّهِ بالامتتناع صار عاضِلا» إِذْ لا يَحِلُ له الامتناعٌ من الإجازة إذا 
رَوجَتْ نه تفمها من كفئ فإذا امتنّع فقد عض عَضَلَّها فخرج من أنْ يكونّ وليّاء وَانقَلَ نقلبَتِ 
الولايةٌ إلى الحاكم . 

ولأبي حنيفة : الكتابٌ العزيرٌ والسّنةٌ والاستدلال: 

أمّا الكتابٌ : فقولّه تعالى : «وَأدز مُؤْممَةٌ إن وَهَبَتَ تَفْسهَا لليّيَ إن أراد أليَّ أن يستكعبًا 4 
[الاحزاب ]0٠:‏ فالآيةٌ الشَريفةٌ نَصّ على انعِقادٍ التُكاح بعِبارَتْها وانعقادها بِلَفْظٍ الهبة فكانث 
حُبجَةَ على المُخَالِفٍ في المسأْلََيْنِ» وقوله تعالى : #قإن طَلَمَهًا قلا يل من 2 
ديا غيْة4 [البقرة :5+0] والاستد لال به من وجهين : 


1١ 
6 
6: 
> 

ع 


احذهما: أنّه أضاف التّكاح إليها فيقتضي تَصَّوَّرَ التُكاح منها . 
والثاني: أنه يه المرأةٍ غاية الحُرْمةٌء فيقتضي انتِهاءً الحُرْمةٍ عند يكاجها نفسِها 


وعنده لا تنتهي وتولد ع وحن : #قلا جنَاحَ عَليهِمآ أن يدرَاجعآ © [البقرة :50] أي : يتناككحا 
أضاف التّكاحَ إليهما من غير [ذِْكْرِ] ”' الوّليٌ» وقوله عَرَّ وجل : #وَإِدًا طلقم ليسا هلعن 


سمعري مس ذه رار ري 


7/1 ] أجَلْهَنَ فلا تَمَصِلُوهَنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ # [السبقرة :8 الآيةٌ والاستدلالٌ به من 
وجهين : 
احذهما: أنّه أضاف التّكاحَ إِلِيهنّ ل على جواز التّكاح بعِبارَتِهِنَ من غير شرط الوليّ . 
و«الثاني: أنّه نَهَى الأولياء عن المئع عن نِكَاحِهِنٌّ أنفِسَهنَ من أزواجهنّ إذا تَراضَى 
الرَوْجَانِء والنْهْىُ يقتضي تَصْوِيرَ المنهيّ عنه . 


. في المخطوط : «قول محمد». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


سي بي حم بدائع الصنائع ج7___> 

وامًا السئةٌ: فما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول اللّه كل أنه قال: «ليس 
ا ا و لضن ْ 

«الأي يُمُ أَحَقُ بنفسها من وليُها»”"' والأيُمْ | سم لامرأةٍ لا رَّوْجَ لها. 

وأمّا الاستدلال فهو: أنّها لما بَلَمَثْ عن عَقْلٍ وحُرّيةٍ فقد صارث وليّةَ 7" نفسها في 
التكاح فلا تَبْنَى موليًا عليها كالصّبيٌّ العاقِلٍ إذابَلَعَ. 

م تبتث [للاب] ”؟' على الصّغيرة بطريق التَّابةٍ عنها شرعًا 
لكونٍ النكا َصَوًُا نافًِا مُتَضَّمنَا مَصْلّحة الدّينِ والدُّنْيا وحاجمّها إليه حالاً ومَآلاً وكونها 
جز عن أحراز ذلك نضيها؛وكون لآب فا عليه لوغ ع عط ذال الس 
حقيقةً وَدَرَتُْ على التَصَّدُفٍِ في نفسها حقيقةً فتّزولٌ ولايةٌ الغير © عنها عنها وتَنْبَتٌ الولاية 
لها لأن الثيابة الشرعيّة إنما تَبّتُ بطريق الضرورة نَطَرًا فتزولٌ برَوالٍ الضرورة مع أن 
الحرٌيّةَ مُنافيةٌ لتُبوتٍ الولايةٍ للحُرٌ على الحُرٌء وتُبوتٌ الشّيءٍ باكنت كر | 
بطري الضرورة ولهذا المعنى زالّتٍ الولاية عن إنكاح الصَغيرٍ العاقلٍ إذا بَلَم وتَنْيْتٌ 
الولايةٌ له» وهذا المعنى موجودٌ في الفرع» ولهذا زالثْ ولاية الاب عن التَصَوُفِ في 
مالهاء وتَثْبُتُ الولايةٌ لها كذا هذا . 

لا ع ل ار ا و ا 

وامًا الآيدٌ: فالخطابٌ للأولياء بالإكاح ل 0 على أن الوّليّ 000 الإكاح ”") 
بل على وفاقٍ العُرْفِ والعادةٍ بين النّاس» فإنّ المّساءً لا يتولَّيْنَ التَكاحَ بأنفسِهنَ عادةً لما فيه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داودء كتاب النكاح» باب: في الثيب. حديث ».)225٠٠١(‏ والنسائي» حديث 
(*57). وابن حبان في صحيحه (7494/4). حديث (2»)5084 وأبو عوانة في مسنده (؟/ /ا/ا)) 
حديث (/اه0؟1), والبيهقي في الكبرى (8/0١١)؛‏ حديث )١1١154(‏ كلهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ٠‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(0) روآه مسلمء كتاب التكاح ١‏ باب : استئذان الثيب في التكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» حديث 
٠151‏ وأبو داودء حديث »)5١698(‏ والترمذي. حديث »)2٠١١8(‏ والنسائي» حديث (5770)) 
وابن ماجه.» حديث (:/ا4١)»‏ وابن حبان في صحيحه (9/ 2)79405 حديث 2)1١084(‏ وأبو عوانة في 
مسنده (5/7/)» حديث (2)17559 والبيهقى ذ فى الكبرى .)١١6/50(‏ حديث (17"9؟1). 

(") في المخطوط: «وليّ». ١‏ > د سر 

(5) في المخطوط : «العجز» . (5) في المخطوط: «التكاح». 


ةل سس لبجب 
من الحاجةٍ إلى الخروج إلى محافِلٍ الرّجالٍء وفيه نِسبَتمُنَ إلى الوّقاحةٍ بل الأولياءً هم 
الذينَ يتولُونَ ذلك عليَهِنَ بِرِضامُنّ» فخرج الخطات بالابر يال كاج جرع العَرْفِ 
والعادةٍ على النَدْبٍ والاستحباب دونَ الحثّم والإيجاب. والدَّلِيلُ عليه ما ذكر سبحانه 
وتعالن ققنته وهو قولة قحال «والملمن بن عار وإنابحك 4 لوز "ثم لم يكن "2 
الحلق تبرط الجوازه أرطيرء ه قوله تعالى : 9تكَيهُمْ إن عم يوم 4 [اعور ...ا أو 
تحمل الآيةٌ الكريمة على إنكاح الصّعْارٍ ”" عَمَلاُ بالدلائلٍ كُلّها 

وعلى هذا يُحمَلُ قولّه ل : «لا يُرَوٌجُ النّساءَ إلا الأولياء»”" أن ذلك على النَدْب 
والاستحباب . وكذا قوله يلو : لا يكاح إلا بوَلي”؟ مع ما حُكِيَ عن بعض الَقَلةٍ أن ثلاث 
أحاديتٌ لم تَصِحّ عن رسولٍ اللَّ يلي وعد من جُمْليها هذاء ولِهذا لم يُخَرَجْ في الصَحيحَيْنٍ 
على أنّا نقول بموجب الأحاديثٍ لكن لَمّا قُْثُم: إن هذا إِنْكاحٌ بغيرٍ وليّ بل المرأةٌ وليّهُ 
نفسها لما ذكرنا من الدّلائلٍ - واللهُ أعلّمُ - . 

وأما قوله يكل : «النكا عَفدُ ضرَر»*“ فمَمْنوعٌ بل هو عَفْد مَْفَعةٍ لاشتمايه على مَصالح 
الدَّينِ والدَنْيا من السَكُنٍ والإلفٍ ") والموَدَةٍ و والتّناسُلٍ والع لِعِفَةِ عن الرّناء واستيفاء والمرأة 
تقلأ هذه المصالح لا تحضلإلأبصَْبٍ ملك عليها؛ إذْلو لم تكن "ل تصير 
مَمْنوعةَ عن الخووج والبروز والتزويج بروج آخَرَ وفي الخروج والبُروز فسادٌ السكن لذ 
نْب الرَجُلٍ لا يَطْمَئِنُ إليهاء وفي التَرَوْج برَوْج آخرَ فسادٌ الففراشٍ ؛ لأنها إذا جاءث بول 
يَشْتَبه النَسَبٌ ويَضيعٌ الوَلَدُ فالشرعٌ ' ضرب عليها نوع مِلْكِ ضرورةً حُصُولٍ 
المصالِح ' فكان الجِلّك وسيلةً إلى المصالِح والوّسيلةٌ إلى المْلّحةٍ الله وده 
الّكاح رِهًا بطَريتٍ التَمثيلٍ لا بطريتي قي التّحقيقي لانعدام حفيقة الوق 

وقوله: اعثلنا ناقِصٌ» قلنا هذا التَوعٌ من التّقَصانِء لا يمنّع تَعْ العلمَ بمصالِح التتكاح فلا 
نملك اك التُكاح» ا الات ا ئرِ التَصَرُفاتٍ من المُعامَلاتِ 


. في المخطوط: (يَكُ2. (؟) في المخطوط : «الصغائر»‎ )١( 
. سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه‎ )9( -: 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (5) في المخطوط : «الألفة». 

(0) في المخطوط : «يكن» . (8) في المخطوط : «فالزوج». 


(4) في المخطوط : «المنافع». )١(‏ في المخطوط : «لم تسلب». 


ميته 1 41 


والدّياناتٍ حتّى يَصِحّ منها التَصَُفُ في المالٍ على طَريقٍ الاستِئْداي» وإِنّ كانت تجري في 
التَصَرّفاتٍ الماليّةِ خياناتٌ حَفِيَةٌ لاتدرَكُ إلا بالتَائّلِ» ويَصِحٌ منها الإقرارٌ بالحُدووٍ”' 
والتقصاص ميُؤْحَدُ عليها الخطابٌ بالأيمان وسائر الشرائي» فدَلٌ أنّما لها من العقلل 
[كافب] ''' والتليل عليه أنه اعمُر عَفْنُها في اختيارٍ الأزواج حتى لو طَلَبَتْ من الوّليّ أن 
يا ل ف ار ا ا ا 
القاضي مَنابَه في التَزويج . 

وأمًا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد فِيلَ إن مَدارّه على الزّهْرِيّء فمْرضٌ عليه 
فأنْكرَه وهذا يوجبٌ ضَعمًا في الَبْوتِء يُحَقَّنُ الضَعفٌ أنّ راو الحديث عائشةٌ ئشةٌ رضي الله 
عنها ومن مذهيها: جوازٌ التكاح بغيرٍ ولي . 

والدَليل عليه: ما رُوِيّ أنْها رَوَجَتْ بنتَ أخيها عبدٍ الرَحمَّنٍ من المُنْذِرِ بن الرُيَيْر”"" وإذا 
كان مذهبُها في هذا الباب هذاء فكيف تروي حديئًا لا تَعملٌ به؟! ولَيْنْ ثبت فنحمِلُه على 
الأمة؛ لأنه رُوِيَ في بعض الرُواياتِ ري لاي 
على أن المُرادَ من المرأ و الأمة فيكونٌ عَمّلاً بالدّلائل أجمع 

وأمّا قولُ محمد: :إن للوّليّ حَقَا في الُكاح ٠‏ فنقول : الحقٌّ في التُكاح لها على الوَّلْ لا 
للوّليٌ عليها بدليلٍ أنّها تُرَرَجُ على الوّليٌ إذا غاب غَيْبةَ مُْقَطِعَةٌ وإذا كان حاضِرًا بخده 
ال 
الوَليُ» فدّل أن الح لها عليه؛ ومَنْ ترك حَقَّ نفسه في عَفٍْ له قبل غيره لم يوجب ذلك 
فساده على أنْه إنْ كان للوّليّ فيه ضَرْبُ حَقٌ لكنّ أئرّه في في المئع من الوم إذا زَوَجَتْ نفسّها 
من غيرٍ كُفْءٍ لا في المئع من التّفاذٍ والجوازٍ؛ لأنّ في حَقٌّ الأولياء في التكاح من حيث 
صيائتهم عَما يلحَقهم من ألشّينٍ والعار بيسبة عدا ”" الكُفْءٍ | ء إليهم بالصّهْريّةَ فإِنْ رَوَّجَتْ 
ل لس ل من الوم فلم وإنْ تَرَوَحَتْ من غير 


0 مالك» كتاب: الطلاقء باب: ما لا يبين من التمليك» برقم .)١١185(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (// )2 حديث 2)١١959(‏ وسعيد بن ملصور في السئن 49/1 حديث (9؟559١)2‏ 


سياد . وقال الحافظ في الدراية (؟/ 0 «أخرجه مالك بإسناد صحيح». 
(9) في المخطوط : « 


سح عبس ماسج 

كفَءٍ فبقي التَاذٍ - إِنْ كان - ضَرَرٌ بالأولياء» وفي عَدَمِ النَاذِ ضَرَرٌ بها بإبطالٍ أهليّيها. 
والأصلّ ذ في الضَرَرَيْنٍ إذا اجتمعا أنْ يدمّعا ما أمكَنّ» وههنا أمكنَ دَفْمُهما بأنْ نقولٌ بتفاذ 
التكاح نا ضر عنه َم الوم بوت ولا الاعتراضي للأوليا فا لمر 
عنهم» ولهذا تَظيدٌذ فى الشّريعة '' فإِنّ العبدَ المشترك بين انْتَيْن إذا كات أحدّهما نَصيبّه 
(فقد دَقَعَ الضَرَرَ) ”" عنه حتّى لو أدٌّى بَدَلَ الكتابة؛ بعتو ولكثه لم يلرّمْه حتّى كان 
للشريك الآخرحَقَّ فسخ الكتابة قبل أداء البدل قاّرَو عنه. 

وكذا العبدٌ إذا أحرم بحَيجةٍ أو عمْرٍ صَحٌ إحرامه حتّى لو أ أَعتِقَ يمضي في إحرامه لكنّه 
لم يلرّنه حتّى إن للمولى أن يُحَلَله فعا للضّرَرٍ عنهء وكذا للشَّفيع حَقُ تَمَلّكِ الدارٍ بالشفْعةٍ 
دَفْعَا للصَّرّرٍ عن نفسيه» ثمّ لو وهَّبّ المشتري الدَارَتَعَدّتْ مِبَتُهدَفْعَا [للضَّرَرٍ عنه لكتّها لا 
تَلْرّمُ حتّى للشّفيع حَقُّ قبض الهبةٍ والأخذٌ بالشّفْعةٍ دَفْعَا للضّرَرِ] (" عن نفسه كذا هذا. 

فصل [في شرط التقدم] 

وأمّا شرط التَقَدُم [فشيئان: 

احذهما: العْصُوبةٌ عند أبي حنيفة» فتقَدَمٌ العصّبةٌ على ذَوِي الرَحِم سَواءً كانت العضّبةٌ 
أقرّبٌ أو أبعَدٌُء وعندهما هي شرط ثُبوتِ أصلل الولاية على ما مرّ. 

والتّاني: ] ”؟' قرب ”*' القرابة يتقدّمُ الأقرّبُ على الأبِعَدٍ سّواءَ كان في العصّباتٍ أو في 
غيرها على أصل أبي حنيفة وعلى أصلِهما هذا شرط التقَدُم لكنْ في العصّباتٍ خاصّةً بناء 
على أن العصّباتٍ شرط توت اصلٍ الولاية عندتهما وعنده هي شرط الَقدُم على 
غيرهم من القرابات» فما دام تَمّةَ عَصَبَةٍ فالولايةٌ لهم يتقّدّمُ الأقرّبُ منهم على الأبعَدِ» 
وعندّ عَدَمٍ العصّباتٍ تَنْبتُ الولاية لذّوِي الرَّحِم الأقرَبٌ منهم يتقَدّمُ على الأبعَدٍ ونّما ابر 
الأقربُ فالأقربٌُ في الولاية؛ لأنّ هذه ولايةٌ نَظْرِء وتَصَوُفُ الأقرّب أَنْظَرُ في حَقٌ الموّلّى 
عليه؛ لأنّه أَشَمَّنُ فكان هو أولى من الأبعَدِ؛ ولأنّ القرابة " إِنْ كانت استحقائها 


)١( ©‏ في المخطوط: «الشرع». (؟) في المخطوط: «نقد دفعًا للضرر» . 
(5) ليست في المخطوط . (54) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فقرب». (5) في المخطوط: «غيرها». 


4 في المخطوط : «الولاية». 


طلقه د .يات قيضت .1 > 


بالتعصيب كما قالا فالأبعَدُ لا يكونٌ عَصَبَةٌ مع الأقرّبٍ فلا يلي معه, ولَِنْ كان استحقاقها 
بالوراثة - كما قال أبو حنيفة - فالأبِعَدُ لا يَرِتُ مع الأقرّبٍ فلا يكونٌ وليا معه. وإذا عُرِفَ ش 
هذا فنقول : إذا اجتمع الآبُ والجدٌ في الصّغيرٍ والصّغْيرةٍ والمجنونٍ الكبيرٍ والمجنونة 
الكبيرة و فالابٌ أولى من الجدٌ أب الأب [لوّجود العُصُوبِةٍ والقرب] ” '“. والجدٌ أب الأب 
وإنْعَلا أولى من الاخ لاب وأم أو لأبء والأح أولى من العم هكذا ع ا وت 
ومحمّدٍ الجدٌ والح سّواءٌ كما في الميراث فإنْ الأ لا يَرِثُ مع الجدٌ عنده فكان بمنزلة 
الأجتّبيٌ . وعندهما ب يَشْتَرِكانٍ في الميراثِ» فكانا كالأحَوَيْنٍ ون اجتمع الأبُ والابنُ في 
المجنونةٍ فالابنُ أولى عند أبي يوسف . 


وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيّ قولٌ أبي حنيفة مع قولٍ أبي يوسفٌ ورَرَى 


المُعَلّى عن أبي يوسف أنّه قال: : أيُهما روج جاز وإنٍ اجتمعا قُلْتُ للأب رَوْيْ . وقال 
مهدة؛ الأث أرل هه 


(وجه فوله): إِنّ هذه الولابة تَنْبْتٌ نَظَرًا للموَّلّى عليه وتَصَرُفٌ الأب أَنْظَرُ لها لأنّه 
مُق عليها من الابن؟ ولِهذا كان هو أولى بالتَصَرُفٍ في مالها؛ ولأنّ الأب من قَوْمِها 
والابنُ ليس منهم ألا ترى أنه ينْسَبُ إلى أبيه؟ فكان إثباثٌ الولاية عليها لقرابَتها أولى 1؟/ 
3أ]. 


(وجه فول أبي يوسفٌ): أنْ ولاية التزويج مبنيّة ة على العُصُوبقٍ والأبٌ مع الاسن إذا 
اجتمعا فالابنُ هو العصّبةٌ والأبُ صاحِبٌُ فرض» فكان كالاخ لأ مع الأ لأب وأ 


(وجه رواية المغَلّى): : أنّه وْجِدَ في كُلَّ واحِدٍ منهما ما هو سببٌ التَقَّدُ لدم أن الاب فلأنّه 
من قَوْيِها وهو أسَفَّقُ عليهاء وأمّا الابنُ : فلأنّه يَرِنُها بالتعصيب» كل واجِدٍ من هَذَّيْنِ 


01-7 


سببٌ التَقدّم فأيّهما رَوَجَ جاز» وعند الاجتماع بُقَدمُ الأبُ تعظيمًا واحتيرامًا له: وكذلك إذا 
اجتمع الأب وابنٌ الابن ون سَمَلَ فهو على هذا الخلافٍ» والأفضل في المسألَتَيْنِ أن 
يِفَوَض الابنُ الإنكاح ”© إلى الأب احتّرامًا للأبٍ واحترارًا عن موضع الخلافٍ. 


0 الابنٌ أولى . وقال محمّدٌ: 


() ليست في المخطوط. () في المخطوط : «التكاح». 


الجدٌ أولى . والوجه من الجانيَيْن على نحو ما ذكرناء فأمًا الأحّ والجدٌ: فهو على الخلافٍ 
الذي ذكرنا بين أبي حنيفة وصَاحِبَيْه . 


3 . 32 00 عن 6م مده . 4 له 
وأمّا من غير العصَّباتٍ: فكل مَنْ يَرِتْ يُرَّوّْجْ عند أبي حنيفة ومَنْ لا فلاء وبيان من 


9 
مه 
22 


يرث منهم ومَنْ لا يَرِثُ يُعرَفُ في كتاب الفرائض» ثم إِنّما يثقَدّمُ الأقربُ على الأبِعَدٍ إذا 
كان الأقرّبُ حاضرًا أو غائبًا غَيْبِةَ غيرَ مُنْقَطِعَوَء فأمّا إذا كان غائبًا غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ فللأبعَدٍ أَنْ 
يروج في قولٍ أصحابنا الثّلائ» وعندٌ زُفر لا ولايةً للأبِعَدٍ مع قيام الأقرّب بحال"'" . وقال 
الشَافعي : يُرَوّجُها السّلْطانُ0” . 

واختلف مشايحُنا في ولايةٍ الأقرب انها يرول بالغية أو تنقى + 

فال بعضهم: إنّها باقيةٌ إلا إن " حَدَدّتْ للأبِعَدٍ ولايةٌ لمَيْبةٍ الأقرب فَيَصيرُ كأنّ لها وبين 
مُستَوِييْنِ في الدرّجةٍ كالأحَوَيْنٍ والعمّيْنٍ . 

وقال بعضهم: تَرَولٌ و لايَنّه وتنتقل إلى الأبِعَدٍ وهو الأصَّحٌ. 

(وجه فول زُفر): أن ولاية الأقرّب قائمةٌ لقيام سبب ثُبوتٍ الولاية - وهو القرابةٌ القريبة 
#بولهذا لو وَوَجَها يديت مو يهوة فتيام ولابية تنكم الأنبغال إلى غيره :شان يقولُ :إن 
ولاية الأقرّب باقيةٌ كما قال ذُكَرُ إلا أله اممِّمَ دَفُعُ حاججتِها من قِبَلٍ الأقرّبٍ مع قيام ولايَيه 
عليها بسبب اليْبة» فتَنْبتُ الولاية للسُّلْطانِء كما إذا خَطَبّها كْفْءٌ وامّعٌ الول من 
تَرويجها منه أن للقاضي أنْ يُرَرجَهاء [والقاضي] '*' والجامعٌ بينهما دَفْعُ الضْرَرٍ عن 
الصّغيرةٍ. 

(ولنا): أن ُوتَ الولاية للأبعَدِ زيادةٌ نَظَرِ في حَيٌ العاجز فتفْبّتُ له الولايةٌ كما في الأب 
مع الجدٌّ إذا كانا حاضِرَيْن» ودَلالةُ ما قلنا أن الأبعَدَ أقدَدُ على تحصيل النَظَرِ للعاجز لأنّ 
تصالة التكام سك منت الكناءوزالمةرو فك ان الأنند قم من حرا الكت 
العناض بيت لا يَفوتّه غالبا والأقرَبٌ الغافث َيه مُتقلعة لا يقرذ عل إتحراره خالا 


.)57١ /5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 507)» المبسوط‎ )١( 
مذهب الشافعية : إن كان أولاهم بها مفقودًا أو غائبًا بعيدة كانت غيبته أم قريبة» زوجها السلطان بعد أن‎ )١( 
.)١16( يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتهاء انظر: مختصر المزنى ص‎ 
. في المخطوط : «أنه؛ . (5).زيادة من المخطوط‎ )*( 


لأنّ الكفْء الحاضِرٌ لا يَتَظِرُ حضوره واستِطلاعَ رأيه غاليًا. 
وكذا الكلتة الْمَظلق ‏ لآن العراة تخت حدت عى عاد فكان الأبمة اقدوعلن 
إخراز الكَفْءٍ من الأقرّب» فكان أقدَّرٌ على إخراز التّظر؛ فكان أولى بقّبوتٍ الؤلابة 
[له] 7" إذِ المرجوحٌ في مُقَابَلةٍ الرّاجح مُلْحَقٌ بالعدّم في الأحكام كما في الأب مع الجدٌّ. 
وما قوله: «إِنْ ولاية الأقرّب قائمةٌ» فَمَمْنوعٌ ولَانُسَلُم أنه يجوز إِنْكاحُه» بل لايجوزٌ 


- 


فَوَلايَئهِ مُْقَطِعَةٌ بواجدة. 

. وقد رُوِيَ عن أصحابنا ما يَدُلٌ على هذا فإنّهم قالوا ؛ إن الأقوّت إذا كسين كنابًا إلى 
الأبعَدِ ليُقَدُمَ رجلا في الصَّلاةٍ ة على جنازة الصّغيرٍ فإنّ للأبِعَدٍ أنْ يمتَيِعَ عن ذلك . ولو 
كانث ولايةٌ الأقربٍ قائمةٌ لّما كان له الاميناع كما إذا كان الأقرّبُ حاضرً فقدَمَ رجلاً ليس 
للأبعَدٍ ولايةُ المئع» والمعقولٌ يَدُلُ عليه وهو أن تُبِوتَ الوّلاية لحاجة الموّلّى عليه ولا 
مَدْقََ لحاجَيه برأي الأقرَبٍ لخُروجه من أن يكون مُنْتقعًا به بالخيبة فكان مُلْحَمًا بالعدّمء 
قصاز كاله مجن أو مات ,زد المونجوة الذي لا يُتتقع بهم والعدم الأضلي ب سَوَاءٌ ؛ ولأنّ القول 
بوت الوّلايةٍ للأبعَدٍ مع ولا بةِ الأقرّبٍ يودي إلى الفساد؛ لأنّ الأقرّبَ رَبّما يُرَرُجُها من 
إنسانٍ حيث هو ولا يَعلَمٌ الأبعَدُ بذلك فيْرَوْجُها من غيره فيَطَؤُها روج الثاني ويَجيغ 
بالأولاد * ثم يظهرٌ أنّها رَوْجِةٌ الأوَّلِ وفيه من الفسادٍ ما لا يخفى ناكم إن شلجنا على قول 
بعض المشايخ فلا تنافي بين الوَلايتيْنِ» فأيهما زَوَجّ جاز كما إذا كان لها أَحَوانٍ أو عَمّانٍ 
في دَرّجَةٍ واجدةٍء وفيه كمال النَظَرِ في حَقٌّ العاجز ؛ لأنّ الكففْء إِنِ اتَمَىَ حيث الأبِعَدُ [؟/ 
1 ب] زَوّجَها منه [وَإنٍ اتَمَنَ حيث الأقرّبُ رَوّجَها منه] ”" فِيَكْمُلُ النَظَرُ إلا أن في حال 
ا ل ا 
السَلْطانٍ باطِل ؛ لأنَ السَلْطانَ ولي مَنْ لاوليّ له» وههنا لها ولي أو وليَاِء فلا تَمْبْتُ 
الوّلايةٌ للسلْطانٍ إلا عندَ العضل من الوّلىٌ ولم يوجَدْ -واللّه الموَقق-. 

واختلفتٍ الأقاويل في تحديدٍ الغيَْةِ المُنْقَطِعَةِ . 


وعن أبي يوسف روايتانٍ: 


() ليست في المخطوط. (1) ليست في المخطوط. 


ةي سس لبج 


فى رواية قال: ما بين بَعْدادَ والرّيّ . 

وفي روايةٍ: مَُسيرةٌ شهر فصاعِدًا وما دونه ليس بِعَيْبةٍ بِعَيْبَةٍ مَنْقَطِعةٍ . 

وعن محمَّدٍ روايتانٍ أيضًا: 

رُوِيّ عنه ما بين الكوفة إلى ”'' الرّيّ . 

ورُوِيَّ عنه من الرَقَةٍ إلى البضرة. 

وذكر ابن شجاعٍ إذا كان غائبًا في موضع لا تَصِلُ إليه القوافِل والرَسْلُ في السَنةٍإلأمرة 
واعنة فبوظقي لنتطع ور تقاف القوافِلٌ تَصِلٌ إليه في السَّنَةٍ غيرَ مرَةٍ فليستٌ 
بمُتْقَطِعةٍ . وعن الشيخ الإمام أبي بكرٍ محمد بن الفضلٍ البُخاريّ أنّه قال : إِنْ كان الأقرّبٌ 
في موضع يُقَوْتُ الكفْء ء الخاطِبّ باستّطلا رأيه فهو غَيْبةً مُنْقَطِعَةٌ وإِنْ كان لا يفوت 
قلست ب تمق وهنا أفوث إلى الفقة ؛ لأنَ التَعويلَ [في الوّلاية] ”" على تحصيل النظَرٍ 
للموّلّى عليه ودَفْع الضَرّرٍ عنه . وذلك فيما قاله هذا إذا اجتمع في الصَّغيرٍ والصّغيرةٍ 
والمجنونٍ الكبيرٍ والمجنونةٍ الكبيرةٍ وليّانِ أحدّهما أقرّبُ وَالآحَرٌ أبِعَدٌ فأما إذا كانا في 
الدّوجةاء جوري كاله ا وو العا ور در للم لكل و جد وتوا لو هال 1 
عر اكد اوها بهد ارإكان اذ رجن من تا يوئر + وها اقول عند الما 

وقال مالِك: ليس لأحدٍ الأولياء ولاية اك تمِعوا”*' بناء على أنّ هذه الوّلاية 
ولايةٌ شَّرِكةٍ عندّه» وعندنا وعندٌ العامة ولايةٌ استّئداد . 

ل الوّلاية هو القرابةٌ وأنّها مشتركة بينهم فكانتٍ الولاية 

مشتركة؛ لأنَ الحكمَ يَنْبْتُ على وفْتٍ العِلّةِ وصار كوّلايةٍ المِلْكِ فإنَ الجارية بين انين ”" 

ا 0 


)١(‏ في المخطوط : «و2. (؟) في المخطوط: «إن». 


.. (7) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «على السواء؟. 


(0) انظر في مذهب المالكية : المنتقى في شرح ا ل 
»©١‏ الفواكه الدواني (؟/7). منح الجليل (8/ 598). 
(5) في المخطوط : «الجانبين) . 


7ه 95555552 بدائع الصنائع ج١‏ 
(ولنا): أن الوّلاية لا تَتَجرَا؛ ؛ [لأنها] ”"' نبدث بسبب لا يد يكوا نهر القز ا ا حوي ل 
كرا نقيت بجماءة ميث لالع 2 َبّتُ لكل واجدٍ منهم على الكمالٍ كأنّه يس معه ‏ 
غيرُه كوّلاية الأمانٍ بخلافٍ ولاية المِلّكِ لأنّ سببّها المِلّكُ وأنّه مُتَجَرّئٌ فيتقّدّرُ بقدرٍ المِلْكِ 
فإنْ رَرَّجَها كُلَّ واحِدٍ من الوَليَيْنِ رجلاً على جِدةٍ فإِنْ وقَعَ العقدانٍ مَعَا بَطّلا جميعمًا؛ لأنه 
لا سبيل إلى الجمع بينهماء وليس أحدّهما أولى من الآخَرِء وإنْ وقّعا مُرَنََا فإن كان لا 
يُدْرى السَّابِقُ فكذلك لما قلناء ولأنّه لو جاز لجاز بِالتَجَري ولا يجورٌُ العمل بِالتَجْزَيءِ في 
الشروج ةاون شلع الشايق متها من اللاسجن جار الآزك ولم يج الآخنه 
وقد رُوِيَ عن رسولٍ اللَّهِ يك أنه قال : «إذا نَكصَ الوَليَانِ فالأوّل آحَقُ»”") 


وأمّا إذا رَوّجَ أحدٌ الأولياء الحُرَةٌ البالِغةَ العاقلةَ برضاها من غير كُففْءِ بغيرٍ رضا الباقينَ 


حكن 353ب لأا الله تحال حاف مترائط اللروعم 
فصل [في ولاية الولاء] 


وأنا ولاب الولاء قسبث شوقيا [جو] 19 الال دتال التنية ع :: «الولاء لحمة 
كلّحمةٍ النسب»**' ثم النَسَبٌ سببٌ لمُبوتٍ الوّلايةٍ كذا الوّلاءٌُ والوّلاء نوعانٍ: 


ولاءُ عَتاقق» وَوَّلاءُ موالاة. 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
/5( رواه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (ص7075)» عن عقبة بن عامر. والطبراني في الأوسط‎ )١( 
حديث (2)0414 عن سمرة بن جندب . والبيهقي في الكبرى (7/ 007177 ورواه ابن أبي شيبة في‎ »”5 
//( والطبراني في الكبير‎ .)1١70( المصنف (5/ 570)» وعبد الرزاق مرسلاً (777/5). حديث‎ 
حديث (2)1701/7 وغيرهم بلفظ : «إذا‎ ,)١79 /90( حديث (4)5847 والبيهقي في الكبرى‎ ,.)5 
والتلخيص الحبير (؟/‎ »)١4517( »)١191١ أنكح الوليان فهي للأول». وانظر خلاصة البدر المنير (؟/‎ 
والتحقيق لابن الجوزي (؟717/7/5).‎ »©65 

() زيادة من المخطوط. 

(4) رواه الشافعي في مسنده ٠‏ ص (خ207758 والأزدي في مسنده ء ص 24)7551١(‏ وابن حبان في صحيحه 
/1١(‏ #3565 0755 حديث (1400): والحاكم في المستدرك (70/4/4): حديث (07440: وقال: 
صحيح الإسناد ولم يمخرجاه» ورواه البيهقي في الكبرى 2)597/١٠١(‏ حديث 2»)5١1775(‏ والطبراني في 
الأوسط (؟7/ 87)» حديث (17148)» وانظر: علل ابن أبي حاتم (؟/ 07)» التلخيص الحبير (*/ »)١77‏ 
خلاصة البدر المنير »)١189/5(‏ نصب الراية »)١6١/5(‏ وهو صحيح» وانظر الإرواء .)١5784(‏ 


م7 0_8 هم 


و 
أمًا ولاء العتاقة: فوّلاية ولاءٍ العتاقة نوعانٍ: 


ولايةٌ حَنْمٍ وإيجاب . 

ووَلايةٌ نَدْبِ واستحباب عند أبي حنيفة . 

وعندٌ محمَّدٍ ولايةٌ استِبْدادٍ ووّلايةٌ شَرِكةٍ على ما بَيَنَا في ولاية القرابة. وشرط تُبوتٍ 
هذه الوّلايةٍ ما هو شرط تُبِوتٍ تلك الوّلايةٍ إلا أنّ هذه الوّلايةً اختَصَتُ بشرطٍ وهو أن لا 
يكونًّ للمُعتقٍ عَصَبةٌ من جهةٍ القرابق» فإِنْ كان ”© فلا ولايةً دَ للمُعيِقٍ ؛ لأنّه لا ولاءَ له لأنَّ 
اسلا المحم م ا ل ب لد 
المعتقٌ ذَّكَرًا أو وأنقية . وأمًّا مولى الموالاةؤ ا ليام 
استجماع سائر الشّر ائطٍ وانعدام سائرٍ الوَرَثْةِ ؛ لأنّه آخِرٌ الوّرّئة 

ا اماطياة ودر ير براه لزي اس را 1 در 
[الولاية] ”'' عندّهما ولم توجَدٌ. 


فصل [في ولاية الإمامة] 

وأمّا ولايةٌ الإمامةٍ 7" فسببّها الإمامةٌ» ووّلايةٌ الإمامةٍ نوعان أيضًا كوّلايةٍ القرابة 
وشرطها ما هو شرطٌ تلك الوَّلايةٍ في الَوْعَيْنِ جميعًا ولها شرطانٍ آخَرانٍ : 

احذهما: يَعُمْ النَوْعَيْنٍ [7/ 4 ١أ]‏ جميعًا وهو: أنْ لا يكونَ هناك ولي أصلاً لقوله يكل : 
«السَلْطانُ ولئ مَنْ لا ولى له)”*" . 

والثاني: يَخْصٌُُ أحدّهما وهو وليه التَذب والاستحباب أو ولأية الشركة على اختلافي 
الأصلٍ وهو العَضّل من الوّليّ؛ لأنّ الحُرَّةَ البالِغةَ العاقِلة إذا طَلَبَتِ الإكاحَ من كُفْءِ 
وجب عليه التزريج منه؛ لأنه مَنْهِيٌّ عن العضل» والنْهِيُ عن الشيء ء أمرٌ بضِدَّه فإذا امَتَعَ 


فقد أضَرٌ بها والإمامٌ نْصّبَ لدَهْم الضَرَرِ فتنقلُ اللاي إليهء وليس للوّصيّ ولايةً الإكاح ؛ 
3 لأه يتصَرّفُ بالأمر فلا يعدو موضِعَ الأمرٍ كالوكيلٍ وإنْ كان الميّتُ أوصّى إليه لا يملِكُ 


. في المخطوط : «كانت؟2. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الإمام؟. (5:) تقدم قريبًا.‎ )*( 


”سح بدائع الصنائاج”__ > 


هام 


أيضًا؛ لأنّه أرادَ بالوصايةٍ القن ولا اوتكاع وانما لتحيل الل ال الجراو كذ يقد 
الموتٍ رركا لتصواى ابيا كب ا الا الي أصلء ولو ألكحَ يَنْعَقِدُ ينْعقَد 
موقوفًا على الإجازةٍ عندّنا”''؛ وعندَ الشّافعيّ لا يَنْعَقِدُ أصلاً”" (والمسألةٌ سَتأتي) ”© في 
كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . 
فصل [في الشهادة] 

ومنها الشهادةٌ وهي: حُضورُ الشّهِودٍء والكلامُ في هذا الشّرطٍ في ثلاث مواضم . 

احذها: في بيانٍ أنَّ أصلَّ الشّهادةٍ شرطٌ جواز الكاح أم لا 

والشّاني: في بيانٍ صفات الشاهد الذي ينُعَقِد عم يَْعَقِدُ التكاح بخضوره . 

والثالث: فى بيانٍ وقتٍ الشهادة . 

امًا الأول: فقد اختلف أهلّ العلم فيه قال عامّةٌ العُلَّماءٍ: إِنَّ الشَّهادةَ شرطٌ جواز 
الكاح”* . وقال مالِك: ليسث بشرطِ”” وإِنّما الشَرطٌ هو الإعلانُ حتّى لو عَقَّدَ النكاحَ 
وشَرَطَ الإعلانَ جاز وإِنْ لم يحضزه شهودٌء ولو حضرثه شهودٌ وشَّرَطً عليهم الكِْمانَ لم 
يَجِرْ ولا خخلافٌ في أن الإشهاد في سائر العٌقودٍ ليس بشرطٍ ولكنّه مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ 
قال اللّه تعالى في باب المُدايَنَةٍ :: هايا لست ءَاموَا إذا تَدَيَسمٌ بدن 1 أبصل مُسسكٌ 

حيو > [البقرة 4 والكتابةٌ لا تكونٌ لنضيها بل للإشهاد ونَصٌ عليه ”2 في قوله : 
0 سَبِيدَيْنِ من رَجَاا كم 6 [البقرة :187] وقال عَرَّ وجَلَّ في باب الرجعةٌ: ويدوا 


/( شرح فتح القدير‎ .١74 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 441)» مختصر الطحاوى ص‎ )١( 
. )91//9( البناية في شرح الهداية (5739//5)», رد المحتار‎ »200 

(؟) مذهب الشافعية: أن تصرفات الفضولي كلها باطلةء انظر: الهداية (؟541//7). 

(©) فى المخطوط : «ونذكر المسألة» . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ »)45١ »47٠‏ المبسوط (9/ »)"٠‏ فتح القدير (/199)» 
البناية في شرح الهداية (4/ 259١‏ 447). 

(5) مذهب المالكية: أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح بل هو واجب مستقل ٠.‏ وهو مندوب عند 
العقد بحيث إن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل المندوب والواجب» وإن لم يحصل عند العقد صح إذا 
أعلنواء انظر: الهداية (؟/ »)55١ ١47‏ المدونة (؟/58١)»‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
عليه (؟/5157). 


(5) زاد في المخطوط : «بقوله». 


جاص ملب 
ذَوَىٌ عَدَلٍ 56 [الطلاق :9] . 
(وجه قول مالك): أن التكاح إِنّما يمتازٌ عن السّفاح بالا إن" الرناايكون نذا 


فيجبٌُ أنْ يكونٌ التكاح عَلانية . 


وقد روي عن رسولٍ اللّهِ كل أنه «نْهَى عن يكاح | ين والنهِي عن السّرٌ يكونٌ أمرًا 
بالإعلانٍ؛ لأنْ النْهْىَ عن الشَىء أمرٌ بضِذه» ا قال: «أعلنوا التُكاح ولو 
بالدْفْ»”” . 

(ولنا): ما رُوِيٌ عن رسول اللَّه كل أنّه قال : «لا نِكاح إلا بشهود»”؟', ورُوِيّ: «لانكاح 
إلأ بشاهِدَيْنِ» . 


وعن عبد اللّه بنِ عبّاس رضي الله عنهما عن رسولٍ اللَّه يكل أنه قال: «الزّانيةٌ التي تُنكحُ 


)١(‏ فى المخطوط: «وإن». 
(1) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ /1/) عن يحيى المازنى عن جده أبي حسن تيم بن عبد 
عنترو ‏ أن التي وَيو كان يكره تكاح:السسر جتى: يُضرب يدف أريقال : 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 84؟) لداجي تن طن الله بو تور عر تروك 00 
الألبانٍ في الإرواء )1١997(‏ . وروى الطبراني في الأوسط (58/9)» حديث (54875) عن أبي هريرة 
النبي كف نمى عن نكاح السرء وقال الهيثمي في المجمع (4/ 85؟) : رواه الطبراني في الأوسط عن محمد 
ابن عبد الصمد بن أب الجراح ولم يتكلم فيه أحد ٠‏ وبقية رجاله ثقات . وروى مالك في الموطأء حديث 
(# لكك ومن طريقه الشافعي في مسئده؛) ص التضةة والبيهقي في الكبرى 0ل حديث 
(غ٠‏ 6 أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ٠‏ فقال : هذا نكاح السرء ولا 
أجيزه» ولو كنت تقدمت فيه لرحمتٌ. 
() الحديث بهذا التمام ضعيف: رواه الترمذي» كتاب التكاح . باب : ما جاء في إعلان النكاح » حديث 
(أقم١‏ الل عن عائشة قالت: قال رسول الله يِه : «أعلنوا هذا التكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا 
عليه بالدفوف؛ . قال الترمذي: حديث غريب حسن في هذا الباب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضعف 
في الحديث» ورواه ابن ماجه» كتاب التكاح ‏ باب : إعلان النكاح. حديث (48686١1ي2‏ والبيهقي في 
الكبرى (/1/ :)74٠0‏ حديث »)١44175(‏ عن عائشة أيضًا أن النبي كَل قال : «أعلنوا هذا النكاح واضربوا 
عليه بالغربال»» قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (1/ :)١١5‏ هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم 
العدوى. وهو ضعيف» بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش» وأورده ابن الجوزى في 


العلل المتناهية من طريق خالد بن إلياس وضعف الحديث بسببه- وضعفه ابن الملقن فى خلاصة البدر المت 
من بن إلياس بن في 


(547/5). حديث (5914)؛ وابن حجر في التلخيص الخحبير 2)5١١/5(‏ والألباني في ضعيف الخامع 
(457)»: وصح الحديث بالإعلان فقطء انظر آداب الزفاف للألباني (ص .)١١١‏ 
(5) تقدم. 


نفسَها بغير بَيِنقِه0"" ولو لم تَكُنٍ الشّهادةُ شرطا لم تَكُنْ زانية بدونهاء ولأنّ الحاجةً مَمَّتْ 
إلى دَفْعِ ّهُمةٍ لزنا عنها ولا تندَفعُ إلا بالشّهودِ؛ لأنها لا تندَفعُ إلا بظْهِورٍ الككاح واشتهاره ‏ 
ولا يَشْمَهُِ إلا بقولٍ الشّهود وبه تبََنَ أن الشّهادة في التكاح ما شُرِطْتْ [ إلا في التُكاح] 9 
للحاجة إلى دَفْع الجُحودٍ والإثكار ؛ لأنّ ذلك يَنْدَفِمُ بِالظّهورٍ والاشتهار لكَثْرةٍ الشّهُودٍ على 
التُكاح بالسّماع من العاقِدَيْنِ وبالتٌسامُع وبهذا فارَقٌ سائرٌ العُقودٍ فإنّ الحاجةً إلى الشّهادةٍ 
هناك لَدَفْع احتِمالٍ الشّهود النّسيانَ أو ”" الججحود والإنكارٌ في الثاني إذْ ليس بعدّهاما 
يُشْهِرُها ليَنْدَفِمَ به الجُحودٌ فتقَمُ الحاجةٌ إلى الدَفْع بالشّهادةٍ ثدبٌ إليهاء وما رُوِيّ أنه نَهَى 
تن نكاح السّرٌ فنقول: بموجبه لكنّ نِكاحَ السّرٌ ما لم يحضره شاهِدانٍ فأمّا ما حضره 
شاهِدانٍ فهو نِكاحٌ عَلانيةِ لا يكاحَ ميرٌ إذ السّدُ إذا جاور انين خرج من أَنْ يكونّ سرًا . 

قال الشَاعِرُ: 

نباك ما كان عند امرئ وسِرٌ القلاثةٍ غيرٌ الخفي 

وكذلك قولّه بكله: «أعلنوا النكاح» ”© لأنّهما إذا أحضّراه شاهِدَيْن فقد أعلّناه وقوله 

يله : «ولو بِالدُفٌ» ”* نَدْبٌ إلى زيادة إِعُلانه وهو مندوبٌ إليه - واللَّه ٍِ وجل الموقوك: 
فصل [في صفات الشاهد] 
وأا صِفَاتُ الشَاهِدٍ الذي يَنْعَقِدُ به النكاحُ وهي شّرائطٌ تَحَمُلٍ الشَهادةَ للكاح فمنها : 


العقل ومنها البُْلوِعٌ ومنها الْحُرّيَةُ فلا يَنْعَقِدُ الكاحٌ بسحَضْرة المجانينَ والصّبْيانٍ والمماليكِ 
قِنَّا كان المملوك أو مُدَبَّا أو مُكاتبًا . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» حديث (21887)» والدارقطني في سننه 
(5717/5). حديث (50)» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلّهِ: «لا تّروجٍ المرأةٌ 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تزوج نفسها» . وانظر: الدراية (؟/١5)»‏ التلخيص الحبير 
(9/ /ا6١).‏ خلاصة البدر المنير (؟//41١),‏ نصب الراية (/ 88١)؛:‏ مصباح الزجاجة (؟/4١٠1)»,‏ 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع (7146)»: بدون جملة: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. 
(0) ليست فى المخطوط . 9) في المخطوط: او». 

(؛) أخرجه الترمذي» كتاب : التكاح؛ باب: ما جاء في إعلان التكاح» برقم :23١84(‏ وابن ماج 
(18465)» والحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق . 


هئم 

من مشايخنا مَنْ أصَل في هذا أصلاً فقال : كُلّ مَنْ صَلْحَ أن يكونٌ وليّا في التكاح بوّلاية 
نفسه يصلّحُ شاهِدًا فيه وإلاً فلا وهذا الاعتباٌ صحيحٌ ؛ لأنّ الشهادةً من باب الوّلاية؛ لأنها 
تنفيذُ القولٍ على الغيرٍ» والوّلايةٌ هي تماد المشيئةٍ وهَؤُلاءٍ ليس لهم ولايةٌ الإنكاح ؛ لأنّه لا 
ولاية لهم [7/ 5١ب]‏ على أنفسهم فكيفٌ يكونٌ لهم ولايةٌ على غيرهمء إلآ المُكاتبَ فإنّه 
يروج أمَتَه لكنْ لا بوّلايةِ نفسِه بل بوَّلايةٍ مولاه بتسليطه على ذلك بِعَقّْدِ الكتابةٍ وكأنَ ”") 
لتَزْوِيجَ من المولى من حيث المعنى فلا يصلّحُ شاهدًا . 

ومنهم من قال كل مَنْ يملِك قَبِولَ عَقْدِ بنفيه يَنْعَقِدُ ذلك العقدٌ بحُضوره ومَنْ لا فلاء 
وهذا الاعتيارٌ صحيحٌ أيضًا ل 
والقبول» ولا وٌجود للرّكْنِ بدونٍ القبولٍ فكما لا وُجود للمكْنٍ بدونٍ القبولٍ حقيقة قيقةً 
وجو له شرعًا بدونٍ الشّهادةٍ» وهَؤُلاءِ لا يملكونً قَبول العقدٍ بأنفيهم فلا يَنْعَقِدُ 0 
بخضورهم . 

[والدّليل على أنه ليسوا من أهل الشّهادةٍ أنّ قاضيًا لو قضّى بشهادَتِهم يَنْفّسِحُ قضاؤًه 
عليه] 7" . 

اربوك سويد ان أصَلَّ فيه أصلاٌ وقال: كُلَّ مَنْ جاز الحكمُ بشهادَته 
في قولٍ بعض الفُقَهاء يَنْعَقِدُ النكاحُ بحُضوره ومَنْ لا يجورٌ الحكمُ بشهادَيّه عند أحدٍ لا 
ا ؛ لأنَ الخضورّ لفائدة الحكم بها عند الأداء 
فإذا جاز الحكمٌ بها في الجُمْلةٍ كان الحُْضْورُ مُفِيدًا ولا يجوز الحكمٌ بشهادة هَؤُلاءِ عند 
البعض من الفُقّهاءء ألا ترى أنّ قاضيًا لو قضّى بشهادتِهم يَنْفّسِحْ عليه قضاؤه؟ . 

فصل [في شرط الإسلام] 
ومنها: الإسلامٌ في كاح المسلم المسلمة فلا يَنْعَقِدٌ يِكاح المسلم المسلمة بشهادة 


ا 00 مر 


الكَمّارٍ؛ لذن لكان يدت أهلي الوّلايةٍ على المسلم قال اللَّه تعالى : ##وآن يجْعَلَّ لَه 
7 ِلْكفْرنَ عَلَ الموّمِنينَ سَبِيلَا © [النساء وكذا لا يملِك الكافرٌ قَِولَ بكاح المسلم ولو قضّى 


. في المخطوط : «فكان». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ينعقد» . (5) في المخطوط : «أحد».‎ )*( 


بين-ا دحج باتع لسع 


قاضٍ بشهادَيِه على المسلم ينض قضاؤًه . 
وأا المسمبلع [3 نزو ونه هاوق ومتان فرثه يجو في قول ابي لعلينة وأتي وسنت 
ا مُخلفين وقال محمّدٌ وَزُفَرُ والشّافعيٌ “اعرد 


وي أن شهادة أهل الذَّمَةٍ ة بعضهم على بعض مقبولةٌ 
على أصلنا 7" وعلى أصله غيرُ مقبولةٍ. 

وأمّا الكلامُ مع محمَّدٍ ورُفر فإنّهما ابيا بما رُوِيَ عن رسول اللّهِ يل أنه قال: «لا يِكاح 
الأ بلي وشاهِدَيْ عَدْلِ» ”*' والمُرادُ منه عَدالةٌ الدّينِ لا عَدالةٌ التتعاطي لإجماعنا على أنَّ 
ب التبائى الح اونا لكك وو افوا مود عو الع اواج ا 
وُجودُه بالطرفين ” - طَرَفٌ الرّوْجَ وطَرَفٌ المرأة - ولم يوجَدٍ الإشهادُ على الطْرفيْنِ؛ 
لأنّ شهادةً الكافر حُجَةٌ في حَنَّ الكافر ليست بِحُبَّةٍ في حَقٌ المسلم فكانث شهادَتُه في 
0 حَمّه مُلْحَقَةٌ بالعدّم فلم يوجَدٍ الإشهادٌ في جاب الرَرْجٍ فصار كأئّهما 7" سَيِعا كلام المرأةٍ 
دون كلام الرَجُلٍ ولو كان كذلك لم يكن * التكاحٌ كذا هذا. 


ولهما عُموماتٌ التُكاح من الكتاب والسَّنَةٍ نحو قوله تعالى : نكمأ مَا طَابٌ لكلم ين 
أَلِنْسَآء# [النساء :*] وقولِه: لوأل كم مَا ورا ذلك [أن تبْتَعْوا أمَولِكم] 97 [النساء :4؟] 
وقول التبيّ يَله: «نَرَوَجوا ولا تُطَلّقوا"””'2 وقوله كله: «تناحوا» وغير ذلك مُطْلَّقَا عن 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: الهداية (477/1)»: مختصر الطحاوى (ص77١)»‏ القدورى (ص588)» 
البسوط (5/ 7”)» رؤوس المسائل (ص”7”) . 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم» فلا يعقد النكاح بشهادتهما. انظر: الأم 
(57/6)» المهذب »)5١/7(‏ الوجيز (؟/ 5).» المنهاج (ص45). 

(*) في المخطوط : «أصل أصحابنا» . 


() سبق تخريجه. (6) فى المخطوط : «الشهادة؛ . 
(5) في المخطوط : «بطرفيه» . (0) في المخطوط : : كما لو؛. 
(8) في المخطوط : «يجز) . (9) ليست في المخطوط. 


)٠١ 0)‏ موضوع : رواه ابن عدي في الكامل (5/ 2)١١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد (؟١1/ 2)١91‏ في ترجمة 
عمرو بن جميعء وانظر كشف الخفاء ,)951١/١(‏ حديث (2)9197 وقال الألباني في ضعيف الجامع 


(9؟:١5):‏ موضوع. 


< سيسست لعلع لجح 
[غيرٍ] ”2 شرطء إلأ أنَ أهلّ ”" الشَّهادةٍ وإسلامً الشَاهِدٍ صار شرطًا في نكاح الرّوْجَيْنِ 
الما ع ري تي ع سراد التي 

وروي عن رسولٍ اللّه بك أنه قال: «لانكاخ إلأبشهود؛ '' ورُوِيَ: الع إلا 
بشاهِدَيْنِ؛ والاستِئْناءً من التفي إثباتٌ ظاهرٌ وهذا يكاحٌ بشهودٍ؛ لأنْ الشهادة في اللغة عبارةٌ 
عن الإعادم والبيان» والكائر من اهل الإعلام والبيان؛ لأنّ ذلك يَتفْ على العقلٍ واللَّسانٍ 
والعلم بالمشهود به» وقد وُجِدَ إلا أن شهادَتّه على المسلم خصّتْ من عُموم الحديثٍ 
فبَّعيّثْ شهاَتُه لللمسلم داجلةً تحته؛ ولأنّ الشهادة من باب الوَلايةٍ لما بَيَا والكافرٌ 
الشَاهِدُ يصأحُ وما في هذا العقدٍ بوَلاية نفسه ويصأّحٌ قابلاً لهذا العقدٍ بنفسه (فيه 
صَنُْحَ) ' شاهِدًا . وكذا يجورٌ للقاضي الحكمٌ بشهاديِه هذه للمسلم ؛ #الأته مك الاتكدهاد 
على ما نذكرٌ ولو قضّى لا ينْقُذٌ قضاوٌه فيَنْمُدٌ احاح بخضوره . 

وأمًا الحديثُ فقد فِيلَ: إِنه ضَعِيفٌ ولَئْنْ ثبت فنحملّه على نَفي التَذبٍ والاستحباب تَوْفيقًا 
بين الدلائل . 00 ْ 

وأمًا قوله: «العقدٌ خَلا عن الإشهادٍ في جانِب الرُوْج ؛ لأنّ شهادةً الكافر ليست بِحْجَةٍ 
في حَقُ المسلم» فنقول : شهادة الكافر إن لم تصلخ حسم للكافر على المسلم فتضلح 
َه للمسلم على الكافر؛ لأتها نما لا تلح م حُجَةَ على المسلم؛ لأنها من باب الوّلاية 
وفي جعلها < حُجَةَ على المسلم إثباثُ الوّلايةٍ للكافر على المسلم» وهذا لا يجورٌ وهذا 
المعنى لم يوجَدٌ ههنا ؛ لأنا إذا جمَلْناها [؟/ 19أ] حُسََة لللمسلم ما كان فيه إثباثٌ الوَلاي 
للكافر وهذا جائرٌ (على أنَا) ‏ إِنْ سَلَّمْنا [أن] ”" قولّه : ليس بِحُجَّةٍ في حَقَّ المسلم 
نكق (خفيؤو علق [ن) 7ل 4 حُجةَ ليس بشرطٍ لانعقادٍ التكاح فإنه يَنْعَقِدُ بُضور 00 
مَنْ لا تُقْبَلٌ شهادثه عليه على ما نذكٌ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وهل يظهرٌ نِكاحٌ المسلم الذَّمُيةَ بشهادةٍ ذِميَيْنِ عند الدَعوّى؟ يُنْظَدُ في ذلكء إِنْ كانت 


)١( ..‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «أصل». 
(7) سبق تخريحه . (5) ف فى المخطوط: «ويصلح؟. 
(5) في المخطوط : «ثم». (35) زياد مو المتقطوطظ:؛ 


(0) في المخطوط: «سماع من». (8) في المخطوط: #بحضرة» . 


المرأةٌ هي المُدَعِيةٌ للئكاح على المسلمء والمسلمٌ مُنْكرٌ لاايظهرٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ هذه 
شهادةٌ الكافر على المسلم وإنّها غيرُ مقبولةٍ وإِنْ كان الرَوْجّ هو المُدَّعي والمرأة مُنكرةً ش 
فعلى أصل أبي حنيفة وأبي يوسفت يظهرٌ [سَواءً قال الشَاهِدانِ : كان معنا عند العقدٍ رجلانٍ 
مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك] ( . 


واختلف المشايحٌ على أصلٍ محمَّدٍ قال بعضّهم : يظهرٌ كما قالا. وقال بعضّهم: لا 
يظهرٌ (سَواءَ قالا: كان معنا رجلانٍ مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك» وهو الصَّحيحٌ من مذهبه» 
ووجهّه أن هذه شهادةٌ قامث على يكاج فا سِدٍ وعلى إثباتٍ فعلٍ المسلم؛ لأنّهما ِنْ) ”' 
شهدا على نكاح حَضَراه فقَط لا تُقْبَلُ شهادئُهما الأذهاه شياذة علي كا نابر عيذ 
وإن فهذا على الوبيا حم واه وندهنا رجالاة لجان لأ كتين أنمناء ؛ لأن هذه ]ق كانك 
شهادةٌ الكافرٍ على الكافرٍ لكنْ فيها إثباتُ فعلٍ المسلم فيكونٌ شهادةٌ على مسلم فلا تُقبَلُ 
كمسلم ادْعَى عبدًا في يني فجَحَدَ المي َعوّى المسلم ودَعَمَ أن العبد عبد فأقام 
المسلمٌُ بِشَاهِدَيْنٍ ذِمْبَيْنِ على أنّ العبدَ عبدُه وقضّى له به على هذا الذّمَئّ يّ قاض فلا تُقْبَلٌ 
شهادَتُهماء وإِنْ كان هذا شهادةً الكافر على الكافرء لكنْ لَمّا كان فيها إثباتُ فعلٍ المسلم 
بشهادةٍ الكافر وهو قضاءٌ القاضي لم تُقْبل كذا هذا . 

(وجه الكلام لأبي حنيفة وابي يوسفّ على نحو ما ذكرنا في جانِب الاعتقاد): أن الشّهادةً 
من باب ”" الوّلاية» وللكافر ولاية على الكافر ولو كان الشَاهِدانٍ وقتّ التَحَمّلٍ كافرَيْنٍ 
ووقتٌ الأداء مسلمَيْنَ فشهدا للرَّوْجٍ فعلى أصلهما لا يُشْكِلُ أنّه تُقْبَلُ شهادَتُهما؛ لأنهما لو 
كانا في الوقتيْنِ جميعًا كافرَيْنٍ تُقْبَلُ فههنا أولى . 

واختلف المشايخٌ على أصل محمَّدٍ قال بعضّهم : تُقْبَلُ . وقال بعضّهم : لا تُقْبَلُ [فمَنْ 
قال : تُقْبَل نَطَرَ إلى وقت الأداء» ومَنْ قال: لا تُفْبَلُ نَظَرَ إلى وقت التَحَمّلِ] 9 . 


ار 0 اك أن يشهدا على نكاح حضراه» وإما أن يشهدا على نكاح 
حضراه ومسلمان أيضًا غيرهما فإن.. 

(9) في المخطوط : «جانب». 

(5) ليست في المخطوط . 


ومنها سَماعٌ الشَاهِدَيْنَ كلام المُتعاقِدَيْنَ جميعًا حتّى لو سَمِعا كلام أحدِهما دون الآخَرٍ 
أو سَمِعَ أحدّهما كلام أحدِهما وَالآخَرُ كلام الآحَرٍ لا يجوز التُكاحٌُ؛ لأنّ الشّهادةً أعني 
ضور الشهودٍ شرطً يكن العقد ورك العقدٍ هو الإيجابُ والقبولٌ فيما لم يسمعا 
كلامّهما لا تَتَحَقّنُ الشهادةٌ عن الرَكْن فلا يوجَدُ شرطٌ الرَكْن - واللهُ أعلّمُ -. 


فصل [في شرط الشهود] 


ومنها: العدَّدٌ فلا يَنْعَقَد ٠‏ التكاح بشاهر واج لقوله ي: «لا يكاع إلأ بشهود؛ وقوله : «لا 
نكاحَ إلا بشِاهِدَيْنِ' وأمًا عَدالةٌ الشَاهِدٍ فليستْ بشرط لانعقادٍ التُكاح عندّناء فيَنْعَقِدٌ النكاح 
بُضور الفاسقيْن وعند الشافعي شرطٌ» ولا يعد إل ضور مَنْ ظاهرّه العدالةً. 

واحبّجٌ بما رُوِيَ عن رسول اللَّه يل أنّه قال : «لا نكاح إل بوَلئ وشاهِدَيْ عَذْليِ» ”") ولأنْ 
الشهادة حَبَرٌ يُرَجَحُ فيه جانِْبٌ الصّدْقٍ على جانِبٍ الكذِب» والرجحانٌ إِنّما ينبت بالعدالة . 


(وآلنا)؛ أنَّ عُموماتٍ التكاح مُطَلَقَة عن شرط ثم ا شتراطً أصلي الشّهادة بصِفاتِها المُجْمَع 
عليها ثبتث بالدّليلٍ؛ ٠»‏ فمَنِ اذّعَى شرطً العدالةٍ فعليه البيانُ؛ ولأنّ الس لا يقدّحٌ في ولاية 
الإنكاح بنفسه لما ذكرنا في شَرائطٍ الوّلايِ وكذا لا يقدح في ولاية القبول بنفسه فلا يقدح 
في الشهادة . وكذا يجورٌ للحاكم الحكمٌ بشهادَيِه في الجُمْلةٍ ولو حَكُمَ لا يُنْقض حكمُّه ؛ 
لأنه مَحَلُ الاجتهادٍ فكان من أهل تَحَمّلٍ الشّهادةٍ . والفِسى لا يقدَحٌ في أهليّةٍ التَحَمُلٍ؛ 
وَإنّما يقدّحٌ في الأداء فيظهرٌ أثرٌُه في الأداء لا في الانعقادٍ» وقد ظهر حنّى لا يجب على 
القاضي القضاءٌ بشهادتِه ولا يجورُ أيضًا إلا إذا ‏ تَحَرَّى القاضي الصَّدْقَ في شهادتّه . 

وكذا كون الشَاهِدٍ غير محدوو في الذي ليس بشرط لانوقاد التكاح يمد ضور 
المحدودٍ في القذّفيء غير أنّه إن كان قد تاب بعد ما حُدّ يَْعَة ينْعَقِدُ التكاحٌ بالإجماع» وإنْ كان 
٠٠‏ لم يَدْبْ لا تُقْبَلُ [شهادَئه] عندنا على التَأبِيد”” خلائً لَشَّافميَ؛ لأنّ كونّه مردود 


. سبق تخريجه. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
»)5١7 /*( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 77)» تبيين الحقائق (7/ 49)» العناية شرح الهداية‎ )"( 
.)951/1١( مجمع الأنهر‎ 2)5١7/5( فتح القدير‎ 


الشَهادةٍ على التَأبِيدٍ يقدّحُ في الأداء لا في التَحَمُلٍ ؛ ولأنّه يصلّحٌ وليّا في التّكاح بوّلاية | 
نفسه ويَصِحٌ القبول منه بنفسه ويجورٌ القضاءٌ بشهادتِه في الجُمْلةِ فيَنْعَقِدُ النكاحٌ بخضوره» 
ون حُدَّ ولم يَنْبْ أو لم يْبْ ولم يُحَدَّ يَنْعَقِدُ عندّنا خلانًا لَلشَّافِعء وهى مسألةٌ شهادة 
الفاسق . 


وكذا بَصَرٌ الشَاهِدٍ ليس بشرط فيَنْعَقِدُ التُكاح بخضور الأعمّى لما ذكرنا؛ ولأنّ العمَى 
لا يقدّح إلا في الأداء لتَعَذّرِ التّمييز بين المشهود [؟/ ١١ب]‏ عليه وبين المشهود له. ألا 
ترى أنّه لا يقدحٌ في ولايةٍ الإنكاح ولا في قَبولٍ التكاح بنفسه ولا في المئع "2 من جوازٍ 


القضاء بشهادَيِه في الجمْلةٍ فكان من أهل أنْ يَنْعَقِدَ التُكاحُ بحُضوره. ونا كر 
عدن يسيك بشرط عندنا وينفية "© التعام كصور وجل وامر الا عنة نامرع 
الشّافعيٌ : رط ولا يَنْعَقِدُ إلا بحُضور رجلينٍ”* ونذكرُ المسألة في كتاب الشّهاداتٍ . 
وكذا إسلامٌ الشَاهِدَيْنٍ ليس بشرطٍ في نكاح الكافرَيْنِء فيَئْمَقِدُ يكاحٌ الرّوْجَيْنِ الكافرَيْن 
بشهادة كافرَيْنٍ وكذا تُْبَلُ شهادةٌ أهلٍ الذَّمّةِ بعضِهم على بعض ”* سَواء اَمَقَتْ مِلَلُّهِم أو 
اختلفث» وهذا عندّنا'""؛ وعند الشّافعيّ : إسلامُ الشَاهِدٍ شرطٌ0)؛ لأنّه لا يَنْعَقِدُ كاحُ 
الكافرٍ ””' بشهادةٍ الكافر "2 ولا تُقْبَلُ شهادَتُهم أيضًا والكلامٌ [عنه] ”2 في القبولٍ 
نذكره في كتابٍ الشّهاداتٍ, وتَبَكَلّمُ ههنا في انعِقادٍ التكاح بشهادَيّه ”''' [فلا يمنع انعقاد 


نكاح الزروجين الكافرين بحضوره] 5 

)١(‏ في المخطوط : «المنيع». (0) في المخطوط : «فينعقد». 

(©) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (7/١571)؛‏ مختصر الطحاوى ص (159. ».)١7/7‏ المبسوط (0/ 79 
07 رؤوس المسائل ص (7177). فتح القدير .)7١1/5(‏ 

(؟) مذهب الشافعية: أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين» انظر: الحاوي الكبير 
() الوسيط في المذهب (0/ 67. 04)» روضة الطالبين (0/ 40). 

(0) في المخطوط : عض 

(7) انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل (ص07377. مختصر الطحاوى. ص (177)» متن القدوري 
(ص 78 )2 المبسوط (379/6) , 

(10) مذهب الشافعية : أنه لا ينعقد التكاح بشهادة كافْرَيْنٍ وكذلك لا ينعقد بشهادة محوسيين فلا يصح إلا 
بشهادة مسلمينء انظر: الأم (4/ 2)17 المهذب ,25١/15(‏ الوجيز (5/ 5)» المنهاج (ص95). 

(4) في المخطوط : «الكفار» . (9) فى المخطوط : «الكفار». 

(15) زيادةمن المخطويلة. )1١(‏ المخطوط : «بشهادة» . 

. ليست في المخطوط‎ )١١( 


حي عدسس ب ب بيج 

واحنّج الشَافعيٌ بالمرويٌ عن التّبِيّ كله أنّه قال : «لا نكاح إلأ بوَلي وشاهِدَيْ عَدْليِ» ”© 
ولاعَدالةَ مع الكُفْرِ؛ لأنّ الكُفْرَ أعظَمٌ الظُلْم وأفحسّه فلا يكونٌ الكافرُ عَذْلاً فلا يَْعَقِدُ 
التقاخ بخضوره ْ 

(ولَمًا): قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نِكاحَ إلا بشهود» ”". وقولّه: «لانِكاح إلأ 
بشاجِدَيْنِ» (" والاستِثناءً من الَف إثباثٌ من حيث الظَاهرِء والكَفْرُ لا يمتعُ كوئّه شاهِدًا لما 
ذكرنا وكذا لا يمئّمُ أن يكونّ وليّا في التّكاح بوَلاية نفسه ولا قابلاً للحَقْدِ بنفسه» ولا جوارٌ 
للقضاء بشهادّتِه في الجَمَلةٍ . 

وناك اولك - عرد الخواا علب لعي اري وجيا و رتعا بلتتورية 
يَنْعَقِد ل ا ا أصلاً كما إذا تَرَوَّجَ امرأةً بشهادة ابنَيّه 


000 


0 وهذا عندناء وعند الشافعيٌ :الا ينعقد 


(وجه قوله): أن الشهادةً في باب ب التُكاح للحاجة إلى صيائَيه عن الجحوة والإنْكارء 
والصّيانةٌ لا تحصّلٌ إلا بالقبولٍ فإذا لم يكن مقبولَ الشّهادةٍ لا تحصّلٌ الصّيانةُ. 

(ولنا): أ الاشتهارَ في التتكاح لدَفع تيمنة 3 الرّنا لا لصيانةٍ العقدِ عن الجحودٍ والإنكار» 
والتّهَمةُتندَفِعُ بالحُضورٍ من غير قَبولٍ » على أنّ معنى الصّيانةٍ يحصّلٌ بسبب حُضورهِما 
وإنْ كان لا تُقْبَلُ شهادَتُهما؛ لأنّ الكاح يظهرٌ ويَشْتَهِرُ بحُضورهماء افإذ] 7" ظهوواشتي” 
بل الشّهادةٌ فيه بالتَسامُع تتحصضل الضيانة : 

وكذا إذا تَرَوَجّ امرأة بشهادة ابدَيْهِ لا منها أو ابئَيها لا منه يجورٌ لما قلناء ثم عند وُقوع 
الحجرٍ ” والإثكار يُنْظَرُِنْ وقَعَتْ شهادَتهما لواحِدٍ من الْأَبَوَيْنِ لا تُقْبَل» وَإِنْ وَقَّعَتْ عليه 
7 ؛ لأنّ شهادة الابن لأبَوَيْه غير مقبولةٍ وشهادتهما عليه 5) مقبو ل 


ولو زَرَجَ الأبُ ابكته من رجلٍ بشهادة ابه وهما أَحَوا المرأةٍ فلا يُضَّكُ أنه يجورُ التكاحُ 
وإذاوقَعَ الجحودٌ بين الرَّوْجَيْنِ فِإِنْ كان الأبُ مع الجاحِدٍ منهما أيّهما كان تُقْبَلَ 
:- شهادَتهما؛ لأنّ هذه شهادةٌ على الأب فيُقْبَلُ وإنْ كان الأبُ مع المُدَّعي منهما أيّهما كان لا 
)١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه . 


() سبق تخريجه . (:) في المخطوط: «وإذا». 
(5) في المخطوط : «الجحود؛. (5) في المخطوط : «عليهما» 


تُقْبَلُ شهادثهما عند أبي يوسفء وعندٌ محمّدٍ : تُقْبَلُ . 

فأبو يوسف نَظَرَ إلى الدَعوّى والإنْكارٍ فقال: إذا كان الأبُ مع المُدْكرٍ فشهادَتُّهما تقّعُ 
على الأب فَتُْبَلَء وإذا كان مع المُدّعي فشهادَتُّهما تقمُ للاب؛ لأنَّ التَرْوِيجَ كان من الأب 
فلا تيل ومحمّدٌ تَطَرَ إلى المفّعةٍ وعَدَمِ المفّعةٍ فقال: إن كان للاب مَفَةٌ لا ُقْيلُ سَواء 
كان مُدّعيًا أو مُتكِرًا وإنْ لم يكن له مَنْفَعة تُقْبَلُ . وههنا لا مَْفَّعة للاب فقْبَلُ والصّحيح تَظَر 
محمد رحمه الله؛ لأنّ المانِعَ من القبول هو التُّهُمة» وإنّها تنأ عن التفْع . 
1 وكذلك هذا الاختلافٌ فيما إذا قال رجل لعبده إن كلّمَك رَيْدٌ فأنْتَ حر ثم قال العبدُ 
كلمتي زنذ والكز المولى تدنية تفيل ابداركل اذ لهجا قد عله واللعولي بلع كل 
شهادَتُهما في قولٍ محمَّدٍ رحمه الله سَواءَ كان رَيْدٌ يدعي الكلامٌ أو لا يدعي ؛ لأنّه لا مَنْفَعة 
لرَيْرٍ في الكلام . 

وعند ابي يوسط: إِنْ كان رَيْدٌ يَدّعي الكلامً لا تُقْبَلُء وإنْ كان لا يَدّعي تُفْبَلُء وكذلك 
هذا الاخقلاف فيمَنْ توكّلَ عن غيره في عَفْدٍ م شهدَ ابنا الوكيلٍ على العقدٍ فإِنْ كان حُقوق 
العقدد لا ترجعٌ إلى العاتد تقب شهاثُهما عند محمّدٍ سَواء اذُعَى الَكيل أو لم يَدع؛ ؛ لأنّه 
ليس فيه مَنْمَّعةٌ . وعند أبي يوسف إِنْ كان يَدّعي لا تُفْبَلُ» وإنْ كان مُتْكرًا تقب . 


فصل [في بيان وقت الشهادة] 


وأما بِيانٌ وقتٍ هذه [؟/17أ] الشَهادةٍ - وهي حُضورٌ الشَّهودٍ - فوقتُها وقتٌ وُجودٍ 
رُكْنِ العقدٍ - وهو الإيجابٌ والقبول - لا وقتٌ وُجود الإجازةٍ حتّى لو كان العقدٌ موقونًا 
على الإجازة فحضروا عَقْدَ ''' الإجازة ولم يحضّروا عند العقدٍ لم تجزْ؛ لأنّ الشهادة 
شرط رُكْنٍ العقد فيُشْتَرَط وُجِودُها عند الرَكْنِء والإجازةٌ ليسث بِرُكْنِء بل هي شرطٌ التّفاذ 
في العقادٍ الموقوف وعند وُجودٍ الإجازة يَْبْتُ الحكمٌ بالعقدٍ من حين وُجووه فشعقبر 
الشهادةٌ في ذلك الوقتٍ - واللّه تعالى الموَُقُ - . 


6د كا 


: في المخطوط‎ )١( 


فصل [في المدرمات بالقرابة] 


ومنهاء (أنْ تكونَ) ”" المرأةٌ مُحَلَّلةَ وهي أنْ لا تكو مُحََّمَةً على التَأبِيدٍ فِإِنُ كانت 
مُحََمة على التَأبِيدٍ فلا يجورُ نِكاحُها؛ لأنّ الإكاح إحلال» وإحلال المُحَرّم على التَأبِيدٍ 
محال والمُحَيَّماتُ على التَأَبِيدٍ ثلاثةٌ أ نواع : : مُحََماتٌ بالقرابة ومُحَوَماتٌ بِالمُصَاهَرةٍ 
ومُحَرّماتٌ بالرّضاع . 

أمًا النّوْعٌ الأوَلُ: فِالمُحَيَماتٌ بالقرابة سبع فِرَق : الأمهاتٌ والبناتٌ والأخوات والعمّاتٌ 
والخالاتٌ وبَناتٌ الأخ ويّناتٌ الأختٍ قال الله تعالى 7 َمَتَ عَلَبَحكْمْ أكهسدَمٌ واكك 
موتح وَعَتفك كلتك وَبََاثُ آل وَبنَاتُ الْخْنتٍ نُك الى أَرْصَعَنَممْ . . . 4 [الساء 
٠ 1‏ ةر ال تعالى عن تحريم هذه المدكورات» نيمل بتي هذا الك 

حقيقةً] ' ويُقالُ: بِحُرْمَةٍ الأعيانٍ كما هو مذهبٌ أهل السَنةٍ والجماعةٍ وهي مَنُ الل 
تعالى الأعيانَ عن تَصَرفِنا فيها بإخراجها من أنْ تكونّ مَحَادٌ لذلك شرعًاء وهو التَصَّدّفُ 
الذي يُعتادُ إيقاغه في جِئْسِها وهو الاستمتاعٌ والتُكاح . 


وإما أن يُضْمرَ فيه الفعلٌ وهو الاستمتاعٌ و ” “التُكاحٌ في تحريم كُلَ وا حِدٍ منهما تحريم 
الآخر؛ أنه إذا ْم الاستمتاعٌ وهو المقصّوةٌ بالئكاح لم يكن التكا مُفيدًا لو عن 
العاقِبة الحميدة فكان تحريمٌ الاستمتاع تحريمًا للئكاح» وإذا حُرُمَ احاح وأنّه ”© شرع 
وسيلةً إلى الاستمتاع» والاستمتاعٌ هو المقصُودُ فكان تحريمٌ الوّسيلةٍ تحريمًا للمقصٌودٍ 
بالطريتي الأولى . 
. وإذاعُرفَ هذا فتقول: يحرم على لجل أن مه نص الكتابٍ وهو قوله تعالى : حرمت 
عََنِحكْْ أفهددَم4 الساء ٠‏ وتحَرَمْ عليه جَذَانُ من وبل أبيه وأمّه وإنْ عَلونَ بدلالة 
التصص؛ ؛ لأنّ اللّه تعالى حَرَّمَ العمَّاتِ والخالاتٍ ومُّنَ أولادُ الأجدادٍ والجدَّاتِ» فكانتٍ 
الجذاث أرب مهن ذكان تحريهنَ تحريمًا جات من ريق الأولى كتحريم التأذيفب 
.. نضا يكونُ تحريمًا للشّْمٍ والضَرْبٍ لال وعليه إجماعٌ الام ة أيضًا 


. في المخطوط: «كون». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أو؛. (5) في المخطوط : «فإنه»‎ )*( 


دنه 2 اك الات 6 


لقو هله اندرا لم وهو واه تعالى : : 9وبناتكم» [سَواءً كانث بتنّه من التكاح أو 
من السّفاح لعُموم التّصٌ”" . ش 

وقال الافعي؛ لا ترم عليه النْتُ من السّفاح ؛ لأن نسبها لم يَنْبْتْ منه فلا تكونٌ مُضافة 
إليه شرعًا فلا تَدُْلُ تحت نص الإرثِ وَالتَقّقَة""' في قوله تعالى: ##يوْصِيك أَمَّهُ ف 
ولد كم © [النساء ]زفي قوله تخالى : «#وَعَل لْوُورٍ م تفن © [البقرة :+*؟] كذا ههنا ؛ ولأنا 
نقول: : بن الإنسانٍ اسم لأننَى مخلوقة من مائه حقيقة» والكلامٌُ فيه فكانثٌ بنيّه حقيقةً إلا 
أنه لا تجوذ الإضافة شرعًا إليه لما فيه من إشاعة الفاجشةّء وهذا لا يَنفى النّسبة الحقيقيّةَ ؛ 
لأنّ الحقا ئقَّ لا مرّدٌ لها وهكذا نقول في الإرث والتَمَعَةٍ : إن المّسبة الحقيقية ثابتةٌ لآ 
الشرع امبر هناك بوت السب شرعًا لجَرَيانٍ الإرثٍ والتقْقة لمعتى . ومن اذَّعَى ذلك ههنا 
فعليه البيا لاا 


نحم بَّناث يناي وبناتُ أبنائه وإن سَقَلْنَ بدلالة القصٌ ؛ تر امن نات الا 
[وبّنات] ” “الخدت ومن الأخوات أيضًا؛ لأنّ الأخوات أولادُ أبيه وَهَنّ أولادُ أولاده 
فكان ذْكْرُ الحَرْمةٍ هناك ذِكُوًا للحُزْمةٍ ههنا ههنا دَلالةَ وعليه إجماعٌ الم 0 تَحَرَّمُ عليه 


مر رم ومسلا و 


أحوائه وصَمّانّه وخالاثه بالنصٌ وهو قوله عَزٌ وجَلٌ « وتسم و 4 زا 
"ا سَواء كن لاب وأمٌ أو لاب أو لأ لطلاق اس الأحت والعةواخالةء 9 

عَمَّةُ أبيه وخالتُه لآب وأمٌ أو لب أو لأمٌ وعَمَة أمّهِ وخالَه ” “لابدراء ازالات ارلا 
بالإجماع . 
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المت 4 رو [النساء :*)] وبّناتٌ بَناتِ ا 7 الأحت وَإنْ سَفَلْنَ بالإجماع . 


237١4 /5( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 2)1560 مختصر الطحاوى (ص77١)» المبسوط‎ )١( 
رؤوس المسائل (ص١8"). شرح فتح القدير 9/9 ؟).‎ 0) 

(؟) مذهب الشافعية : : أن لزنا لا تنبت به حرمة المصاهرة فمن زنى بامرأ لا يحرم عليه زواج بتها أو أمهاء 
انظر: الحاوى الكبير /١١1(‏ 45؟)» الوسيط في المذهب »)1١7/5(‏ روضة الطالبين (0/ »)١١*‏ المنهاج 
(ص98). مغني المحتاج (178/9) . 

99 ليست في المتخطوط . (14) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وخبالتها» . 


ا ل رت رار ا 


تتكر9 

ومنهم مَنْ قال: إِنّ حُرْمةَ الجدّاتٍ وبّناتٍ البناتٍ ونحوهِنْ مِمَّنْ ذكرنا يَنْبْتُ بالنصٌ أيضّاءٍ 
لانطلاتي الاسم عليهنّ فإنَ جَدَة الإنسانٍ تُسَمّى أن له؛ وبِنْتَ بنيه تُسَمّى بننًا له فكانث 
حُرْمَتُهُنَ ابتةً بعَيْنِ النَصّء ٠‏ لكنْ هذا لايَصِحُ إلأعلى قولٍ مَنْ يقول : يجوز أنْ يراد 
احتف والمقا عن لق واجو]ةا لك بن جكمييي 17 نا : ؛ لأن إطلاق اسم الأم 
على الجدَّةٍ وإطلاقٌ اسم البِنْتِ على بنتٍ البنْتٍِ بطري المجاز . 


ا ل ا 
التي يُقَوَقُ بها لحقيقةٍ والمجاز» وقد ظهر أمرُ هذه المَْرقةٍ في الشْرِعٍ أيضًا حتى إِنْ مَنْ 
0 لم ال ل 5 
هَؤُلاء به لجح لالط الم ١‏ لان التكاء لسار عن كب اخطات اوري 1 
عادةٌ ويسبيها تجري الخشونة بي: بينهماء وذلك يُفْضي إلى قَطع الرّحِمٍ ١١/11‏ ب] فكان 
التُكاحُ سببًا لقَطع الرّحِمٍ مُفْضيًا إليه» وقَطعٌ الرّحِمِ حَرامٌ والمُفْضي إلى الحرام حَرامٌ» 
وهذا المعنى يَعُمٌ الفِرَقَ السَبْ ؛ ؛ أن قرابتهُنَ مُحَرَّمَةُ القطع واجبةٌ الوَصْلٍ» ويختَصٌ 
الأمّهاتُ بمعتّى آخَرَ» وهو أن احترا الا وتمظييها راجت لهذا أ مِرَ الوَّلَدُ بمُصاحَبة 
الوالِدَيْنِ بالمعروف وحَفْضٍ الجناح لهما والقولٍ ا 
الكاحُ والمرأةُ تكونُ تحت أمر الرَّوْج» وطاعَتُه وحَدْمَئّهِ مُستَحََّة عليها لَلَرِمَها ذلك وأنّه 
ا 0 
لأنْ اللّهَ تعالى ذكر المُحَرّماتٍ في آيةٍ التحريم 

م أخبر سبحانه وتعالى أنه أحَلَّ ما وراءة ذلك بقوله : لوَأيلٌ لكم ما وَرَآه لِك 4 [انساء 
:4] وبّناتٌ الأعمام والعمّاتِ والأخوالٍ والخالاتٍ لم يُذْكَرْنَ في المُحَرّماتِ فكنّ مِمّا وراء 
ذلك فكنّ مُحَلَّلاتِ . 

وكذا عُموماتٌ التكاح لا توجبٌ الفصل ثم ص عنها المُحَرّماتُ المذكوراثٌ في آيةٍ 
سو ل 
+ يتأيها أي ا أَحَلَلَا لَكَ أَرْوبجَكَ» [الاحراب :0.] إلى قوله عَرَّ وجل : #وَنَاتٍ عَيَكَ و 
يك وينات حالك كَ وَبنَاتِ ليك أل هاجن مَك [الأحزاب :50] الآيةَ والأصلٌ فيما ب 
)١(‏ في المخطوط: «حكمها». (0) ليست في المخطوط . 


1 
ب 
و 
شت 


للتبيّ يله أنْ يَنْبْتَ لأسي ء وا لعصوض جدلدقت الله المردق ع 
فصل [في المحرمات بالمصاهرة | 
وأمًا النؤْعٌ م فَالمَحَرَّماتٌ بالمُصامَرةٍ أربعٌ فِرَقِ . 
الفِرْفَةٌ الأولى. أ أمُ الزّؤْجة وجدّاتُها من قبل أبيها وأنها وإن عَلودَ فبُحَرُمُ على الرَجُلٍ َم 
زَوْجَِه بص الكتابٍ العزيزٍ وهو قوله عَزٌ وجل : #وَأْمَهنَتُ نآ نِحكُمٌ © [النساء 0 


7 


على قوله عَرَّ وجل : خُْرّمَتَ عَبَنَحكُْ يم مم وَبنَاكمم 4 [النساء »:1] سُواءًٌ كان دخل 
برَوْجَتِه أو كان لم يدخل بها عندَ عامّةِ العُلَّماء9"" . 


وقال مالك ”'' وداود الأصفَّهانيُ ومحمّدُ بن شجاعٍ البلخيّ و شر المريسي: [إنا 7 
أ ازج لانم على لزج بنفس العقد ما لم مدل يها حلى ذم رج اران 
طُلّقّها قبل الدخول بها ارس يتيز له (1 رو أن ل الي دوعتم 
يجوز . والمسألةٌ مختلفة بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم» رُوِيَ عن عمرٌ وعَلىٌ وعبد الله بن 
عِبّاسٍ وزَيْدٍ بنِ ثابتٍ وعِمْرانَ بنِ حُصَّيْنِ رضي الله عنهم مثلّ قولٍ العامة 

ورُوِيّ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ وجابرٍ رضي الله عنهما مثلّ قولهم وهو إحدى الروايتيْنِ 
عن عَليّ ورَيْدٍ بن ثابتٍ. 

وعن زَيْدٍ بن ثايتٍ أنّه فصّلَ بين الطّلاقٍ والموتٍ قال ”© في الطلاقٍ مثل قولهما ©» 
وفي الموتٍ مثل قو العامة وجعل الموتّ كالدّخول؛ لألّه بمنزلة الدُخولٍ في حَقٌ المفر 
وكذا في حَقٌ التّحريم احتَّجُو جو" رقوالة تفالن مهت نايك رربْبَئَكُْ أل في 
0 ين سبكم لت 27 بهن * [النساء :17] ذكر أكياك الكباء عطقف رناقت 

لنّساء عليهِنَ في التّحريم بِحَرْفٍ العطف ثم عَقَّبَ الجُمْلمَيْنِ بشرطٍ الدّخولٍ . والأصلٌ أن 
ا ا : عَقِيبَ جُمّلٍِ معطوفٌ بعضّها على بعض 


.)451 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/‎ )١( 

)7١(‏ مذهب المالكية : أن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلافًا لما يحكى عن علي رضي الله عنه أنهن 
يحرمن إلا بالعقد والوطء. انظر: المعونة (؟/ 097). 

(9) ليست في المخطوط . (4) فى المخطوط : «فقال». 

(5) في المخطوط : «قولهم». (7) في المخطوط: :| 


تتك300) 
يلعطق 6 كل حدر ف يله يَنْصَرِفُ إلى الكل لا إلى ما يليه خاصّةً كمَنْ 
قال: عبده ,اموه اي وعليه بيت الله تعالى إ فعل كذا أو قال : إِنْ شاء اللّه 
تعالى فهذا كذلك فيَئْصَر سَرِفٌ شرط الدّخولٍ إلى الجُمْلََيْن جميعًا فلا تَنبْتُ الْحُْمةٌ بدونه . 

(ولتا) [أن] ”"“: قوله تعالى : #وأَمَّهاتُ ننسائكم؟ كلام تام بنفسه مُنْفَصِلٌ عن المذكور 
7 ؛ لأنه مُبْتَدَأ وَخَبرُإأهو معطوفٌ على ما تقَدُمَ ره من قوله : لمت عَلنِح/ُ]ْ 

عد تانكم 4 [المساء د إلى قوله عَرَ وجل : #وَأْمَهَنتُ سبكم 4 [النساء :18] 
ااي ل سم 
رَيْدَ وعَمْرُو معناه جاءني زيدٌ وجاءني عَمْرُو فكان معنى قوله تعالى : «وَأْمَهت نابت » 
[النساء :5] أي : وَخرٌّمَتُْ عليكم هات نسائكم وأله مُطْلنّ عن شرط الدّخول فمَنٍ اَعَى أن 
الدُخولَ المذكورّ في آخِرٍ الكلماتٍ مُنْصَرِفٌ إلى الكل فعليه الدَلِيلُ . 

ورُوِيّ عن عبدٍ اللَّه بن عمرٌ رضي الله عنهما عن رسول اللَّه بل أنّه قال: «إذا نَكَحَ 
الرَجُلُ امرأة ثم طَلْقَها قبل أن يدخلٌ بها فله أن يترّوْجَ ابتتتها وليس له أن يتَرَوْجَ الأم»”" وهذا نَصٌّ 
في المسألئَيْن . 

وعن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه رضي الله عنهم قال: قال رسول اللّه يكل : 
«أيُما رجل تَرَوَجّ امرأة فطَلّقها قبل أنْ يدخلّ بها أو مانّثْ عندّه [فلا بَأس أنْ يترّوّجَ بنتهاء وأيُما 
رجلٍ تَرْوْجّ امرأةً فطَلَقَها قبل أن يدخلّ بها أو مائّث عندّه] 7“ فلا يَجِلُ له أن يروج أمهاه0» 
وهذا 3) نص في المسآلَمَيْنِء وعن عبدٍ الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه قال في هذه 
الآية الكريمة: أبهّموا ما أبِهَمَ اللّهِ تعالى”" أي : أطلّقوا ما أطلّقّ الله تعالى وكذا رُوِيَ عن 
عِمْرانَ بن حُصَيْن أنّه قال: الآيةٌ مُبْهَمةٌ أي مُطَلَقَةٌ لا يُفْصَلٌُ بين الدّخولٍ وعَدَّمِه وما رُوِيَ 


. في المخطوط: أو خبر». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) لم أقف عليه وانظر الحديث التالي. (5) ليست فى المخطوط . 

(5) ضعيف: رواه الترمذي في كتاب النكاحء باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 
هل يتزوج ابنتها أم لا؟ حديث (11117)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي في الكبرى 
-(0/١1١)ء‏ حديث (15788). وقال: مثنى بن الصباح: غير قوى. وانظر: التحقيق في أحاديث 
الخلاف لابن الجوزى (75/ 71/7). حديث (751١)ء2‏ وإرواء الغليل (9/ا14). 

زفق زاد في المخطوط: «أيضًا؛. 

(00 قال الشيخ الألباني في الإرواء (148174): لم أقف على إسناده بهذا اللفظ . 


(#هسب --بسح بنائع الصنائع ع 
لما أنَى المديئة ولّقيّ أصحاب رسول اللّهِ كل فذاكَرَهم رجع إلى القولٍ بالحُرْمةٍ حتّى " 
دوي أنه لما أنَى الكوفة نَهَى مَنْ كان أفتاه بذلك فقيل : إِنْها ولَدَتْ أولادًا فقال: إِنّها وإنْ 
ولَدَتْ ولأن هذا التكاح يُقُضي إلى قَطع الرَحِم ؛ لأنه إذا طَلَّقَ بها و كيني 
ذلك على الضَغينةٍ التي هي سببٌ القطيعة فيما بينهماء وقَطعُ الرّحِم حَرامٌ فما أفضى إليه 
يكونُ حَرامًا لهذا المعنى ُرّمَ الجمع بين المرأة وينيها وبين المرأؤ وأمْها ويينها وبين 

عَمّتها وخالَيها على ما نذكرٌ إن شاء الله قغاني - بخلاف جاب الأمّ حيث لا ترم بنثها 
بنفس العقدٍ على الأ ؛ لأنَّ إباحة التُكاح هناك لا تُوّدي إلى القطع ؛ ؛ لأنَ الأمّ ني ظاهر 
العادات ُؤْئِدُ بها على نفسها في الحُظوظٍ والحُقوقٍ» ليقثلا تَؤيِرُ أمها على نفيها 
معلومٌ ذلك بالعادةٍ . 
وإذا جاء الدّغول تَقيّت الغرامة ؛ لأثه تَاكْدَث مَودتها بالدخول لاسعيفائها خط © 


فتلْحَقُها الخضاضة يودي إلى القطع ؛ ولأنّ الخؤمة تَْيْتُ تت بالدّخولٍ بالإجماع» والعقدٌ على 
البْتِ سببٌ الدّخول بهاء وَالسَبَبُ يقومٌ مُقام المُسَْبٍ في موضيع الاحتياط» ولهذا تَبتُ 
الحُرْمةٌ بنفس العقدٍ في مْكوحة الأب وحَليلةٍ الابن» كان ينبغي أنْ تُحَرُ م الربِيبةٌ بنفس 
العقدٍ على الأمٌّ إلا أنّ شرط الدُخولٍ هناك عَرَفْناه بالتّصّ فبق فبَقيّ الحكمٌ في الآيةِ على أصلٍ 
القياس . 

وأمًا قولهم: إن الشرط المذكورٌ في آخِرٍ كلِماتٍ معطوفٌ بعضّها على بعض والاستناء 
تكشية اللتعالن ملحو بالكل هتفل : هذا الأصلٌ مُسَلَّمّ في الاستقناء بمَشِيئة الل تعالى 
والشرطٍ المُصّرّحٍ به فأمّا في الصّفةٍ الذاخجلة على المذكور في آخِرٍ الكلام فمَمْنوعٌ ٠‏ بل 
يُقْتَصَدُ على ها يليه فَإنّكٌ تقول : : جاءني زَيْدٌ ومحمّدٌ العالِمٌ فتقتّصِرُ صِفْةٍ العلم على الذي 
يليه وهو محمد دون َو وقولّه عَرَّ وجل : «آلَق دَحَلْسّم بهنَ4 االنساء :*] وصَف إِيَامُنَ 
بالدخوق بي لا شرّط» من ادْعَى إلحاق الضف بالشرطٍ فعليه الدَليل على أنه يُحممَُ أ 
يكونٌ بمعنى الشّرطٍ فيلحَقُ الكُلٌ» ويُحْمَمَلُ أن ايكون فيقتصٌِ على ما يليه فلا يُلْحَقُّ 
بالشَّك والاحتمال. 


)١(‏ في المخطوط : «أمها». (؟) زاد في المخطوط: «من الخروج». 


ةل بصع ج20 

رارك تاراح بو زاك لي اناد لزبى داعني 05ت 
الصّفَةَ إِنْ كانت في معنى الشّرطٍ لكنّ اللَْطَ متى قُرِنَ به شرط أو صِفَةٌ لإثباتِ حكم يقتضي 
وُجوده عند وُجود إما لا يقتضي عَدَمَه عند عَدهِه بل عَدَمُه ووُجوده عند عَم الشرطٍ 
الضف كود موقرقا على كلام الذلدل وق تشعو ةب الكزريمو نا يذل اصليه وإنه قال 
عر وجل : «ربتئحم لق فى حورم ين يصآيكمم اللتى دَحََشُم يهن ين لَمْ ككْووا 

َحَلْشُم بيهر فلا جتاح عَيِنَحكدْمَ # [الساء :59] . 

ل ل ل ا ل ل 
الكريمة» وليس فبها َل الحُرْمةٍ عند عدم الول ولا إثباثه فبيف : لمن 1ه رد 
قم الدَليلُ على حُرْمةٍ ام بدون الُخول بيليها وهو ما ذكرنا تبت الحُرمةٌ» ولم يكم 
الدَِيلُ على حُرْمةِ الرّبيبةٍ قبل الول بالأمّ فلا تنيت الحُرْمةٌ واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 

وأا جَدَاثُ الزّْجةٍ من قِبَلٍ أبيها وأمها انها عُرِفْتْ حُرْمتّهُنَ بالإجماع وما ذكرنا من 
المعنى في الأمّهاتٍ لا, ىٍِ بِعَيْنِ النَصٌّ إلأأعلى قولٍ مَنْ يُجِيرُ اشيِمالَ اللّفْظِ الواحِدٍ على 
الحقيقة والمجاز عند عَدَمٍ التنافي بين حكمَيْهِما على ما ذكرناء ثم إنّما تُحَرّمْ أم الرّوْجةٌ 
وجَدَّائُها بنفس العقدٍ إذا كان صحيحًاء فأمًّا إذا كان فاسِدًا فلا تَنْبْتٌ الحُرْمةٌ بالعقدٍ بل 
بالوَطءِ أو ما يقومٌ مَقامه من المسسٌ عن شهوة والنظَرٍ إلى الفرج عن شهوة على ما نذكرٌ؛ 
لأن اللّه تعالى حَيّمَ على الرّوْج أ زَوْجَِه مُضافًا إليه» والإضافةٌ لا تنعقِدُ إلا بالعقد 
الصّحيح فلا تَنيْتُ الحُرْمةٌ إل به الله لمرو 

فصل [في بعض المحرمات] 

وأمًا الفِرْفةٌ الذانية: فبنْتُ الرّوْجِةٍ وبّناثها وبّناثٌ بّناتِها وبنيها ون سَفَلْنَ . 

أمَّا[؟//1١اب]‏ بنتٌ زَوْجَتِه فتْحَرّمٌ عليه بِتَصٌ الكتاب العزيز إذا كان دخل بِرَوْجَتِهِ فإِنْ 
.لم يكن دخل بها فلا نُحَرَمُ لقوله : رربتئْحُ أل فى حُجُورحم ين يسَآيكم الى دَحَلْشُر 
بهن ون لَمْ كَكُووأ عار يهرك فلا جنا جاح عََنكْمْ 4 [النساء :18] وسَّواءٌ كانت بنتٌ 
)١(‏ في المخطوط : «بما 


2 يببسب 7 484131 
رَوْجَتِهِ في حِجره أو لا عند عامّةٍ الماك 


وقال بعض الئاس: لا تُحَرُمُ عليه إلا أن تكون في حِجْرِه ويُرْوَى ذلك عن عَليٌ بن أبي 
طالِبٍ رضي الله عنه نَضَّا لظاهر الآيةِ» قوله تعالى ٠:‏ #وريارد كم لق في مورك 4 [النساء 
+ حَوَمَ الل عَرَّ وجل بنت الزَوْجة وبِوَضْفِ كونها في حجر رَْج الام فبتقيَةُ القحريم 
بهذا الوّضْفٍ ألا ترى أنّه لَما أضائّها إلى الرّوْجة يُقَيْدُ التحريم به حتّى لا يُحَومُ على رَبِبَته 
غير الْرّوْحَةَ كذا هذا. 

(وكنا): أنَّ النُنصيصٌ على حكم الموصُوفٍ ”" لا يَدُلٌ على أنّ الحكمَ في غير 
الموصُوف بخلافه؛ إذ التلصيصٌ لا يدن على التخصيص فظبتُ حُرزْمة بدت رَوْجةٍ لجل 
ا ا ا ا 0 
آخَرَ وهو كونُ يكاحها مُمْضيًا إلى قطيعة الرَحِمِ سَواءٌ كانث في حِجْرِه أ بلك طون 
َيَنَا فيما تقّدَّم إلا أن الله تعالى ذكر الحِجْرٌ بناة على أن عُرْفَ التاس وعادتّهم أن الربِيبة 
تكونُ في حِجْرٍ زَرْجٍ ها عاد فأخرج الكلامً مخرّج العادة كما في قولِه عر وجل 9 
وا لدم حَنْيدَ إمكقّ» [الإسراء "1١‏ وقوله عَرَّ وجل : لقَإِن جف ألا موأ ود © [النساء ا 
ونحو ذلك . 

وأمًا بَناتُ بَناتِ الرَبيبةٍ وبَناثُ أبنائها ون سَفَلْنَ فقبْتُ حُرْمَتهُنَ بالإجماع ويما ذكرنا من 
[المعنى] ”" المعقولٍ لا بِعَيْنِ النَصّ إِلأعلى قولٍ منْ يَرى الجممٌ بين الحقيقة والمجازٍ 
في لَفْظٍ واجدٍ عند إمكانٍ العمل بهما 


فصل [في الفرقة الثالثة من المحرمات] 


وأمًا الفِرْقَة الثَّالثةٌ: يله ادوس اللي وين ن الابن وابن نٍ الْتٍ وَإِنْ سَمَل فتّحَرَّمْ 


على الرّجُلٍ حَليلةٌ ابه من شل الم وهر قرا كن : «مَعَلتيلُ إنابطئ اين 
مِنْ أمْلبحُ »4 [النساء :*"] وَؤِكْرُ الصَّلْبٍ جاز أنْ يكونّ لبيانٍ الخاصّيّة سيَةٍ بَةِ ون لم يكن لابن إلا 
من الصّلْبٍ لقوله ”*' تعالى : ولا طَثِرٍ يَطِيرٌ يتايو [الأنعام :++ وإِنْ كان الطائرُ لا يَطيرُ 


. في المخطوط : «في موصوف». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الصلب». (4) في المخطوط : «كقوله».‎ )*( 


ةي صس بروج 


إلا بجَناحَيْهِ وجاز أنْ يكونّ لبيانٍ القسمةٍ والتنُويع ؛ لأنّ الابنَ قد يكونُ من الصَّلْبٍ وقد 
يكونٌ من الرّضاع وقد يكونٌ بالتَبئي أيضًا على ما ذَُكِرَ في سبب تُرولٍ الآبة؛ لأنّ التبي يغ 
َم تَرَرَجَ امرأةً زَيْدِ بنِ حارثة بعدَ ما طَلّمّها رَيْدّ وكان ابئا لرسولٍ اللَّهِ كل بالَبَئّي فعابّه 
المُنافِقونَ على ذلك» وقالوا: إِنّه تَرَوَجَّ بحَليلةٍ ابيه فنزل قوله تعالى : #وَحَليلُ أَنَابحكُم 
لين مِنْ أَسََبِكُمٌ4 [الساء :+" . 

وكذلك قوله تعالى: #قلمَا قَضئ ريد ينها وَطرا رَوحنكها لك لا يكن عل الْمْؤْمِننَ حي 

ف أتع ماهم إِدَا قَضَوَأ من و4 [الأحزاب :7م] ولأنّ حليلة الابنٍ لو لم د تَحَرَّم على 1 
فإذا طلقا الاين دتما يدم على ذلك ويُرَيد العزد إلبها فإذا موجه أبوه ازدت :ذلك 
العقيية بذهيا : المدية : توَرتُ القطيعة» وثَطمُ الرَحِم حَرامٌ فيجبٌ أن يُحَوُمٌ حتّى لا 
0 ل ل ل 

31" لم بلقل بها ؛ لأنَ النصّ مُطْلَّقٌ عن شرطٍ الدّخولٍ والمعنى لا يوجبُ الفصلَّ أيضًا 
تين ف رو لان كد فت لي[ ددهو لكا نبا مقا ورد يلي موقي 
الاحتياطٍ على ما مرّء وحَليلةٌ ابن الابن وابن البِنْتِ ون سَمَلَ تُحَرّمُ بالإجماع أو بما ذكرنا 

من المعنى لا بِعَيْنِ النّص ؛ لأنَ ابنَ الابن يُسَمّى ابنًا مُجارًا لا حقيقةً فإذا صارتٍ الحقيقةٌ 
راد لم يََْ المجازٌ مُرادا نا لأعلى قو مَنْ يقل : إنّه يجوز أنْ يُرادا من لَفْظٍ واحِدٍ - 
5627 

فصل [في المحرمات] 

وأمًا الفِرْفَةٌ الرابعةٌ: فمَنْكوحةٌ الأب وأجداده من قِبَّلٍ أبيه وأمه وإِنْ عَلوا . 

أمَّا مَنذكوحةٌ الأب: فتّحَرُمُ بالتصٌ وهو قوثه : ولا كأ ما دك دازم يرت 
لِنَسَآِ © [النساء :']] والتّكاحٌ يُذْكَرُ ويُرادُ به العقدٌ وسّواءٌ كان الأبُ دخل بها أو لا؛ لأنَ اسم 
التكاح ب يقَعُ على العقدٍ والوَطْء فتحَرمُ بك واحدٍ منهما على ما نذكرٌ؛ ولأنّ يكاح مَنكوحة 


.. الأب يُقْضي إلى قطيعة الرَحِم ؛ لأنه إذا فارّقَها أبوه لََلّه يَنْدَمُ فيُرِيدُ أنْ يُعِيدَها فإذا نَكَحَها 
الاين اركف ذلك واودت الشف وذلك سببٌ التَباعْدٍ بينهما وهو تفسيرُ قَطيعةٍ الحم 


)١(‏ زاد في المخطوط : «كان». 


(به-بإ يمح باتع لصتتع ع 


وقَطعُ الرّْحِمٍ حرام فكان النكاحٌ شرع سبب [118/1] الحرام وآله تناقض فيْحَرَمٌ مما ' 
للتَنافُْضٍ الذي هو أثد 7 الشيه والجهْلٍ جَلَّ الله تعالى عنهما . 


[وأمًا منكوحةٌ أجداده فتّحَرمُ بالإجماع ويما ذكرنا من المعنى لا بعَيْنٍ النَصٌ إلا على 
قو مَنْ يرى الجمع : بين الحقيقة والمجاز في لظ واحدٍ عند عَم الثافي] '" ثم حُرْمة 
المُضاهرةٍ 9" ميت تيت بالعقدٍ الضّحيج و تقْبْتٌ بالوَطءِ الحلالٍ بِمِلْكِ اليمين حتّى إِنّ مَنْ وطِىئّ 
(جاريته نُحَرَّمْ) "عليه أَمها وابدنها وجَدَانُها ون عَلونَ ناث بنايها وإن سَقَْنَ» وتم 
هي على أب الواطِئ وابيِه وعلى أجدادٍ أجدادٍ الواطِئ وإِنْ عَلواء وعلى أبناء أبنائه ون 
و 

وكذا تَنْيْتُ اررق رن رركا رار رع 5 شُبْهةٍ بالإجماع » تكش للم 
فيهما عن شهوة وبِالنَظَرٍ إلى فرجها عن شهوةٍ عندّنا””' ولا تَنْبْثُ الت إلى سائر الأعضاء 
بشهوة ولا بِمّسسٌ سائرٍ الأعضاء إلأأعن شهوة بلا خلافٍ . وتفسيرٌ الشهوةٍ هي أنْ يَشْتَهِي 
50000 لأنّه باطِنٌّ لا وُقوفٌ عليه لغيره» وتَحَوُكُ الآلة وانشاثها هل 
هو شرطٌ تحقيقٍ الشهوة؟ اختلف المشايحٌ فيه . ْ 

قال بعضّهم : شرط . وقال بعضّهم : ليس بشرطٍ وهو ”" الصّحيحٌ؛ لأنّ المسنّ والتَظَرَ 
عن شهوة يتحَقَّقُ بدونٍ ذلك كالعِنينِ والمجبوب ونحو ذلك . 

وقال الشّافعنٌ : لا تَنْيْتُ حُرْمةٌ المُصاهَرةٍ بِالنَظر وله في المسٌ قولان”" . 

وتَغْبْتُ حُرْمَةٌ المُصامَرة بالرّنا والمسّ والنَظَرٍ بدونٍ التّكاح والمِلْكِ وشبْهَتِه 
[عندنا] ”" . وعند الشّافعيٌ لا تَنْبْتُ السَرْمةٌ *' بالرّنا فأولى أن لا تَقْيْتَ بالمسٌ والنَظر 


بدونٍ المِلكِ . 

. ليست فى المخطوط‎ )١( فى المخطوط : «آية).‎ )١( 

() زاد في المخطوط: «كما». (4) في المخطوط : «جارية يحرُّم؛. 

(0) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص709): خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل (ص174). 
(1) في المطبوع: «هو) 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا يحرم نكاح المصاهرة بالنظر حتى يلمس» انظر رءوس المسائل (ص؟9١‏ 25 
6 (8) زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط : «حرمته» . 


ح عتب فص ا تال ج00 

احنّجٌ الشَافعيُ بقوله تعالى: «رََبببُكُمُ لت في حُجُوركم ين سبكم التي دخَثُم 
اه حو الات المضافة إلى نسانا المدخولات وأثما تكو لمر هٌ مُضافة 
الحرامة واه كيت بالتظر أيضًا ؛ لله ليس بمعن الخو الاترى أله لا ةب الوم ولا 
يجبُ به شية في الإحرام» وكذلك اللَّمْسُ في قولٍ وفي قولٍ يَنْبْتُ لأنّه استمتاعٌ بها من 
وجه فكان بمعنى الوَطْءِ؛ ولهذا حُرُمَ بسبب الإحرام كما حُرْمَ الوَطْءُ . 


ورُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّ رسول الله يل ستل عن الرّجلٍ يَتْبَعٌ المرأةَ حَرامًا 


أيَنْكحٌ ابتتها؟ أو يَتْبَعْ البنْتَ حرامًا يكح أمّها؟ فقال : دلا يْحَرُمُ الحرامٌُ الحلال إِنْما يُحَرْمُ ما 
كان نِكاحًا حَلالآً»"'' والتّحريمُ بالرّنا تحريم م الحرام الحلال . 


(وننا): قوله تعالى: #وَلَا تتَكحوَأ ما نكم مابآنْكُم ين الْنْسء4 [النساء :؟؟] والتّكاح 
يُستَعملٌ في العقدٍ والوَّطْء فلا يخلو ما أنْ يكونَ حقيقةً لهما على الاشتّراكِ وما أن يكونّ 
عقية لاحرجمًا كجاز لاخر ركنت ماكال بجت القرن عدر يها جمينا إ1 لانن 
محجنا كانه قال غر وجل : : ولا تَكحوأ ما نكم 6ب كم : كم يس ألِنْسَآءِ 4 [النساء :؟؟] عَهذَا 
ووَطئًا. ورُوِيَ عن رسولٍ الله كله أنه قال: «مَنْ نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ لم تَجِلّ له أمّها ولا 
ابتثها""' ورُوِيَ : «حرمت عليه أمها وابنتها»”' وهذا نص في الباب؛ لأنّه ليس فيه وِكْرُ 
التكاح . ورُوِيَ عنه وله أنه قال : «مَلْعَونٌ مَنْ نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ وابتيهاه”*' ولو لم يكن النْظَرُ 
)١(‏ ضعيف: رواه الدارقطني في ستنه (578/5)» حديث (88)» والطبراني في الأوسط »)٠١6/0(‏ 
حديث م ة)ء والبيهقتي في الكبرى (// 159 حديث 2)١79/55(‏ وقال الهيثمي في المجمع 1/ 
54 : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن ن الزهرى وهو متروك وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (17191) . 
() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ »)48١‏ وقال ابن حجر في الفتح :)١07/9(‏ وفي الباب حديث 
ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ- وبإسناده مجهول . وقال ابن حزم في المحلى (4/ :07) : 
خبر مرسل ٠‏ ولا حجة في مرسل» لا سيما وفيه الحجاج ب بن أرطاة» وهو هالك». عن أبي هانئ وهو 
مجهرل. 
(*) ذكره البيهقي في الكبرى »)١59/19(‏ وقال: رواه 00 بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن 
النبي كَل وهذا منقطع ومجهول وضعيف» الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسندهء فكيف بما يرسله 
(4) روى ابن أبي شيبة في مصنفه (”/ 487)» وعبد الرزاق في مصنفه (9/ »)١914‏ حديث 2)1١17414(‏ 
وابن حزم في المحلى (9/ )07٠‏ عن عمرو بن دينار قال: سمعت وهب بن منبه يقول : في التوراة: ملعون 


414 777 بدائع الصنائع ج8__> 
لول ا للئّاني - وهو النَظرٌ إلى فرج ابنِها - لم يلحَقْه اللّعنُ؛ ا ام 
المرأةٍ و المنكوحةٍ نكاحًا صحيحًا مُباحٌ فكيف يستَحِقٌ اللّعنَ؟ فإذا ثب: ثبتتٍ الحزمةٌ بالنَظر 
فبالدٌخولٍ أولى وكذا بِاللَّمْسِ ؛ لأ التقر دون اللّمْسٍ في عل الأحكام بهما. 


ألا ترى أله يفْسْدُ الصّومٌ بالإنزالٍ عن المسٌ ولا يَفْسْدُ بالإنزالٍ عن النْظرٍ إلى الفرج وني 
اعم لزنه بالفل عن هد 0 أنزل أو لم يُنْزِلَ ولا يلرّمُه شي يء بالنَظرٍ إلى الفرج عن 
شهوةٍ أنزل ولح ينرل» ٠»‏ فلَمّا ث تنه الخونة بالتطر فايس أرلى» ولآن لخت رتنا تنك 
بالكاح لكونه سيب داعيًا إلى الجماع إقامة لس قم مسي في موضيع الاحتياط كما 
أقيمَ النَوْمُ المُفْضي إلى الحدّثٍ مُقام الحدّثِ في انتتقاض الطهارة احتياطا لأمر الصَّلاقٍ 
القْلةُ والمُباشَرةٌ في الَسَبْبٍ والدّعوةٌ أبلّعُ من التكاح فكان أولى بإثباتٍ الحزمة؛ ولأنْ 
الوَْء الحلالَ إنّما كان مُحَرمًا للبت بمعنى هو موجوةٌ هنا وهو أنه يَصيرُ جاممًا بين المرأة 
وبنْتها في الوَّطْءِ من حيث المعنى االآن وطء ]جذاهها دورط الأخرى بض كانه 
قاض وطرّه منهما جميعًاء ويجورٌ أن يكونَ هذا معنى قول النَبِيّ : يل «مَلْعونَ مَنْ نَظَرَ إلى 
فرج امرأةٍ وابتيها» 2١7‏ وهذا المعنى موجودٌ في الوَّطْءٍ الحرام . 

وأمّا الآيةٌ الكريمةٌ فلا حُجَةَ له فيها بل هي حُجةٌ عليه ؛ لأنّها تقتّضي حُرْمة رَبِيبَتِهِ التي 
هي بنثُ امرأيّه التي دخل بها مُطْلَقَا سَّواءَ دخل بها بعد التكاح أو قبلّه بالرّنا. 

واسمٌ الدّخولٍ يَقَعُ على الحلالٍ [؟/ 18١ب]‏ والحرام أو يُحْثَمَلٌ أن يكوةٌ المُرادُ 
الدُخول بعد التُكاحء وبُحْثَّمَلٌ أن يكونّ قبلّه فكان الاحتياطٌ هو ”© القول بالحُرّمة وإذا 
احَتَّمِلَ هذا واحثمل هذا ”" فلا يَصِحٌ الاحتِجاجُ به به مع الاحهمالٍ» » على أن في هذه الآيةٍ 
إثباثُ الحُرْمةٍ بالدّخولٍ في التكاح» وهذا لا يفي الحُرْمةَ بالدُخولٍ بلا يكاح فكان هذا 
احتجاججا بالمسكوت عنه ونه لا يَصِحٌ على لت سوا لاما ا 
الْحَوْمةٍ بالمسٌ ؛ لأنّه ذكر الدّخولَ بهن وحقيقةٌ الدُخولٍ بالشّيء ءِ عبارةٌ عن إدخاله في ١”‏ 
العورة إلى الحِصّنء ٠‏ فكان الدّخَولَ بها هو إدخالها في الحِصّنٍء وذلك بأخذٍ يدها أو شيءٍ 
من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا. () في المخطوط: «في2. 


(؟) في المخطوط : «ذاك». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «في». () في المخطوط : «من». 


متها ليكو هو الال بها. ا ا ل 
ا ل ا 00 

بموجبه؛ لأنّ المذكورٌ فيه هو الاتّباعٌ لا الوَطْءٌ واتَباعُها هو أنْ يُراوِدّها عن نفسها وذا لا 
يُحَرُمُ عندّنا إذِ المُحَرُمُ هو الوَطْءُ ولا ذِكْرَ له في الحديثٍ - واللّه عَرَّ وجل الموَفُنُ -. 


فصل [المدرمات بالرضاعة] 


وام التؤغ القالك: وهو المُحَرّمَاتُ بالرّضاعة . [فموضع بيانها كتابُ الرضاع] فكُل 
مَنْحَوُمَ لقرابةٍ من لفرت السَبْع الذينَ وصَّفّهم اللّه تعالى يحرُ دم بالرّضاعة إلا أنّ الله تعالى 
بَيّنَ المُحَرّماتٍ بالقرابةٍ بيانَ إبلاغ وبَيّنَ المُحَرّماتٍ بالرّضاعة بيانَ كفاية حيث لم يذكرُ على 
الُضريح والتنصيص إلا الأتّهاتٍ والأحَواتٍ بقوله تعالى : «رَْئنُكُمْ لبق أَرصَعنَم 
ارت د شرج ألرَصلعَة # [النساء :*] ليُعلَّمٌ حكمٌ غير المذكور بالمذكور بطريقٍ الاجتهادٍ 
بالاستد لال . ووجه الاستدلالٍ نذكره في كتاب الرّضاع ]إن شاء الله عالت 

والاصل فيه قوله كه : يحرم من الرّضاع ما يحرْمٌ من النَسَبٍ»” "'. وعليه الإجماعٌ أيضًا. 
وكذا كُلَّ مَنْ يحرْمُ مِمّنْ ذكرنا من الفِرَقٍ الأربع بالمُصاهَرةٍ يحرْمٌ بالرّضاع ؛ فيحرّمٌ على 
الرّجُلٍ موجه ويئها من الرّضاع إلا أن الم تحرُمٌ بنفس العقاد إذا كان صحيسَاء والينتُ 
لا تحرّمُ إلا بالدُخولٍ بالأم كد غدات] ]ل ؤعة انها رقي اران خلون وات اننا 
ويّناتٌ أبنائها وإنّْ سَمَلْنَ من الرّضاع . وكذا تحرُمٌ حَليلةٌ ابن الرضاع وابنٍ ابنٍ الرضاع. 
إن سَفْل على أبي الرّضاع وأبي أبيه وإن علا وتحرُمٌ مَنكوحةٌ أبي الرضاع وأبي أبيه» وإِن 
علا على ابن الرّضاع وابن ابه وإنْ سَفَلَ وكذا يحرُمٌ بالوَطءِ أَمّ الموطوءة وبثُها من الرّضاع 
على الواطية . وكذا جَدَانُها وناث ناته وتَحَرُمٌ الموطوءةٌ على أبي الواط وابيه 67 من 


)000( ليست في المخطوط . 

0( رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 
(5156) عن ابن عباس » ومسلم ؛ كتاب الرضاعء باب اعسات 0 حديث )١550(‏ 
عن عائشة» والترمذي» حديث )١١55(‏ عن علي بن أ بي طالب» والنسائي» حديث 0)”951١(‏ وابن 
ماجهء حديث 2)١9719/(‏ وابن حبان 2)717/1١١(‏ 00 [ضفف 6 عن عائشة رضى الله عنها. 


(5) في المخطوط : «وأبيه 


الرّضاع . وكذا على أجداده وإِنْ عَلوا وعلى أبناء أبنائه وإنْ سَمَلوا سَواءٌ كان الوَّطْءٌ حلالاً 
بذكا سك الله أ و كان الوَطْءُ بيكاح فاسِدٍ أو شُبْهِةٍ يكاح أو كا رثا والاضل أنه 
يحرُمٌ بسبب الرّضاع ما يحرْمُ بسبب النسَبٍ وسبب المُصاهرة إلأأفي مساآلمَيْنٍ يختلفٌ 
فيهما حكمٌ المُصامَرةٍ والرضاع نذكرّهما في كتابٍ الرّضاع إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان بعض المدرمات] 


ومنهاء أنْ لا يَمَعَ يِكاحٌ المرأ و التي يتروَجُها جَمْمَا بين ذُواتِ الأرحام ولا بين أكثرٌ من 
أربع نسوة في الأجتَبيَاتٍ . وجُمْلةٌ الكلام في الجمع أن الجمعَ في الأصلٍ نوعانٍ : : جَمْعٌ 
بين ذَواتٍ الأرحام وجَمْعٌ بين الأجتّبياتٍ . 


أمّا الجممٌ بين ذّواتِ الأرحام فنوعانٍ: أيضًا جَمْعٌ في التكاح وجمْعٌ في الوَطْءِ ودّواعيه 
بِمِلْكِ اليمين» أمّا الجمعٌ بين ذَّواتٍ الأرحام في التُكاح فنقول : لا خلاف في أن الجمعٌ 
بين الأَمَيْنِ في التّكاح حَرامُ ا : «وآن َجَمَعُوا 22> بسح الْخُمص َخَصَيّنِ # [النساء شفةا 
مععلوقًا على قوله عر وجل : لمت عَلْتَكُمْ أكهسدَةْ4 [لساء :8] » ولأنّ الجمعَّ بينهما 
يُعُضي إلى قطيعة الرّحِمٍ ؛ لأنٌ العداوة بين الضَرَكَيْنِ ظاهرةٌ» وأتها تُقْضي إلى قطي 
2 وقطيعةٌ الرَحِمٍ حَرامٌ م فكذا المُمُضي [إليه] الذي وكذا الجمع ب بين المرأةٍ 5 وبنيها 
لما قلنا بل أولى ؛ لأنَّ قراب الولادٍ مُفْتَرَضْةٌ الوَصْلِ بلا خلافي. 
واخُلِفَ في الجمع بين ذُوائَيْ رَحِمٍ محرّم سِوَّى هَذَيْنِ الجمعَيْنِ وهو : بين امرأَتَيْنِ لو 
كانث إحداهما رجلا لا يجورٌ له يكاحُ الأخرى من الجانيَيْنِ جميمًا أيَثْهما كانثْ غير عَيْنٍ 
0 ا 
لز رطا لس بغرن رحن للا ار 0 ير 0 
المُحَرّماتٍ وذكر فيما حَرّمَ الجمعٌ بين الأخمَيْنِء وأحَلَّ ما وراء ذلك» والجمعٌ فيما 
وى الأَحمينٍ لم يدخل في القحريم فكان دالا في الإحلال إلا أن الجمعَ [5/ 19 أ] بين 
المرأةٍ وبنيها حُرُمَ بدلالة التَصّ؛ لأنَّ قرابة الولادٍ أ قَوّى. فالنَّصٌ الوارِدُ تَمّةَ يكونُ وارِدًا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «امرأة». 


ههنا من طريقٍ الأولى . 

(ولَنا)؛ الحديثُ المشهورٌ» وهو ما رُوِيَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول اللَّه 
يكن أنه قال اتاد النيزاة على سجدها رد الى ائيها واكلى ابي أخيها ولا كني 
أخيها». وزادَ في , بعض الرّواياتِ االشترى على كدري ولا خسري على 
الصُفْرى»” الحديك؛ أي ب ا أو خالة ثمّ بنت أخيها لا 
تجوز ثم أخبر أنّه إذا تَرَوَجَ بنتَ الأخ أوَلا ثم د العمة 1د”” ا كا 
جور اننا ةتشك أذ خرمة الج يود أن تون متخيطة يحورل دون لخر 
كيكاح الأمةٍ على الحُرَةٍ أنه لا يجوزٌ» ويجورٌ نِكاحٌ الحُرَةٍ و على الأمةٍ؛ ولأنْ الجمعّ بين 
ذواتَيْ رَحِمٍ محرّم في الُكاح سببٌ لقطيعة الرّحم؛ لأن الضَرَئَينٍ يتنارَّعانٍ ويختلفانٍ ولا 
يَأتَلِفَانِ هذا أمرٌ معلومٌ بالعُرْفٍِ والعادة» وذلك يُمْضي إلى ع الرّجمء وأنّه حرامء 
والتكاحٌ سببٌ فيحرّمٌ حتّى لا يودي إليه»ء وإلى هذا المعنى أشارٌ التي يل في آخِرٍ الحديثِ 
فيما رُوِيّ أنّه قال: «إتكم لو فعَلْئُمِ ذلك لَقَطْعتُم أرحامَهُنَ»”" . 

ورُوِيَ في بعض الرواياتٍ «فإنْهُنَ يتقاطعنَ»: وفي بعضها «أنّه يوجبٌ القطيعة» © . 

ورُوِيّ عن أنّسِ رضي الله عنه أنّه قال: كان أصحابٌ رسولٍ اللَّهِ يك يَكْرَهونَ الجممّ 
بين القرابة في التكاح» وقالوا: إِنّهِ يوَرّتُ الضَّغائنَ . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب التكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث (١1١1١ه).‏ ومسلمء ٠‏ كتاب 
التكاحء باب تزيم الجمع بين المرآة وعيتها أ وخالتهاء حديث (8 1غ وأبو داود. حديث (56 و56 
والترمذي. حديث 115 وابن حبان في صحيحه )17/9 حديث (114اة) والبيهقتي في 
الكبرى 2)١55/1(‏ حديث (75/ا71١2)1,‏ وسعيد بن منصور» 8/5١١‏ لو 5 حديث (2)567 والطبرانٍ في 
الأوسط (54/؟7م*2. 08 حديث (4)1597 كلهم عن أب هريرة رضي الله عنه» وزيادة : ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى -؛ ليست في الصحيحين وهي زيادة صحيحة. انظر صحيح الجامع 8175 7) . 
(1) في المخطوط: «و1. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما رواه الطبراني في الكبير /١1(‏ /8701) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 


0 رسول الله عَيَيِخٍ + نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة » وقال : إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . 


وقال الحافظ في الدراية: صححه ابن حبان. وانظر نصب الراية للزيلعي (/154). 

(5) لم أقف عليه ببذين ع اللفظين » ٠‏ وإنما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 020777 وأبو داود في المراسيل 
(ص 185). حديث (8١75)؛‏ عن عيسى بن طلحة قال: نبى رسول الله كككِ أن تنكح المرأة على قرابتها 
مخافة القطيعة» وانظر نصب الراية »)١78//*(‏ والدراية (؟/07)» والتلخيص الحبير (*/158). 


ورُوِيَ عن عبد اللّهِ بن مسعود رضي الله عنه أنّه كرِه الجممّ بين بنتيْ عَسمَيْنِء وقال: لا 
أَحَرُمُ ذلك ولكنْ أكرّمُه أمَّا الكراهةٌ فلِمكانٍ القطيعة» وأمّا عَدَمُ الحُرْمَةٍء فلن القرابة 
بينهما ليسث بِمُفْترَضةٍ الوَضْلٍ ''" . 

أمّا الآيةٌ فيُحْتَمَّلُ أنْ يكونّ معنى قوله تعالى : #وَأيسِلٌ لك ما وَرآهُ دَلِكُمْ © [النساء :4 ؟] 
أي : ما وراء ما حََّمّه الله تعالى» والجمعٌ بين المرأة وعَمَّتِها وبنْها وبين خالَيِها مِمَّا قد 
ع حَرّمّه الل تعالى على لسانٍ رسول الله يك الذي هو [وحْي] ”" ء غيرُ مَثْلوٌ على أنَّ حُرْمة 
البجمع بين الأَتين معلولةً بط "ارم والجمعٌ ههنا يُفْضي إلى قَطع الرّحِمٍء 
فكانت حُرْمةٌ ”” ثابتة بدلالة التصٌ فلم يكنْ ما وراء ما حُْمٌ في آيةٍ القحريم» ويجوزٌ 
الجممٌ بين امرأة وبئْتِ رَوْجٍ كان لها من قبل» أو بين امرأوٍ ورَّوْجَةٍ كانت لأبيها وهما 
وال اندلا رفي عونا فلمير كل انعم + بين ذَُوانَيْ رَحِمٍ . 

وقال زُقَرُ وابنُ أبي ليلى : لا يجورُ؛ لأنَ البنْتَ ”" لو كانث رجلا لكان لا يجورٌ له أن 
رَرّجَ الأخرى؛ لأنها مَنكوحة أبيه فلا يجودٌ الجمعٌ بينهما كما لا يجودٌ الجمع بين 
الأختين» وإنًا نقول : الشَرطٌ أنْ تكونّ الحُرْمة نايتةً من الجانيْنِ جميعًاء وهو أنْ يكونّ كُلْ 
واجدةٍ منهما أيَُهما كانث بحيث لو قُدُوَثْ رجلا لكان لا يجورٌ له يكاحُ الأخرى» ولم 
يوجَدْ هذا الشّرط ؛ لأنَّ الرّوْجةَ منهما لو كانت رجلا لكان يجورٌ لهأ عرق الأعرىة 
لأنّ الأخرى لا تكونُ بنت الرّذ اج فلم تَكُنِ الحُرْمةٌ ثابتةٌ من الجاِيْنِ فجاز الجممٌ بينهما 
كالجمع بين الأخمَْنٍ ولو تَرَرَجَ الأخمينٍ مَعَا فسد يكاحُهما ؛ لأنَ يكاحهما معًا حَصَلَ 
جَمْعًا بينهما في التّكاح وليسثُ إحداهما بقَسادِ الُكاح بأولى من الأخرى فبقَرقُ بينه 
وبينهماء ئمْ إن كان قبل الذّخولٍ فلا مَهْرَ لهما ولا عِدَةَ عليهما ؛ لأن التكاح الفاسِد لا 
حكم له قبل الدّخولِء وإِنْ كان قد دخل بهما فلِكلٌ واحدةٍ منهما العُقْرُ وعليهما العِدَّةُ؛ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من قول ابن مسعودء وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (577/5)؛ عن 
غير واحد من التابعين . 

(0) ليست في المخطوط. (©) في المخطوط : : ابقطيعة» . 

(5) زاد في المخطوط هنا : «حرم في آية التحريم» ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل؛ وهو 
تكرار سيأ على الصواب قريبًا. 

(5) في المخطوط : «حرمته» . (1) في المخطوط : «إحداهما». 


عسس ا مع جه 
لأنّ هذا حكمٌ الدّخولٍ في التّكاح الفَاسِدٍ على ما نذكره - إِنْ شاء اللَّه تعالى - 
فو عه ش 1 

ا ل ا ل و 
الأولى لقَسادٍ يكاح القانية؛ لأنّ الجمعَ حَصَّلَّ بيكاح القانية فا نيةٍ فاقتصَرٌَ الفسادُ عليه وَيِمَرَقٌ بينه 
وبين القانية فإنْ كان لم يدخل بها فلا مَفْرَ ولاعِدة وإن كان دخل بها فلّها الم وعليها 
العِدَُّ لما بينَاه ولا يجورٌ له أنْ يَطّأ الأولى ما لم تنقض عِدَّةٌ القانية لما نذكرٌ - إِنْ شاء الله 
تعالى - . 

وإنْ تَرَرَجَ أَحمَيْن في عُقْدَئَيْن لايدري أيَتُهما هما أولى لا يجودٌ له الشحَرّي بل ير بينه 
وبينهما ؛ لأنّ يكاح إحداهما فاسِدٌ بيَقِينِ - وهي مجهولةٌ - ولا ةٌ از خطرا ماود 
كس مايرا لانن و لور د زو الستار ولو وها أنّها هي الأولى ولا 
ند لها به عد اها سعف امير لأنْ التُكاحَ الصّحيعحٌ أحدّهماء وقد حَصَّلَتٍ الفُرْقةٌ قبل 
الدخولٍ لا بصَنْع المرأةٍ 38 ب] فكان الواجبٌ نصف المهْرء ويكونٌ بينهما لِعَدّم 
الْجيح إذْ ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 


وروي عن أبي يوسف أنْه لا يلرَمُ الرْوْجّ شيةٌ؛ ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه يجب عليه المهْرُ 
كاملاً» وَإِنْ قالتا: لا نَدْري يثنا الأولى لا به يُقْضَى لهما بشيء؛ لكونٍ المُدّعيةٍ منهما 
مجهولة إلا إذا اصْطَلَحَتْ على شيءٍ فحيئَئل ُقُضَّى لهاء وكذلك المرأةٌ وعَمُّها وخالتُها 
في جميع ما وصَفْناء وكما لا يجورٌ للرَجُلٍ أن يتررَجَ امرأةٌ في يكاح أختها لا يجورٌ له أن 


سد ٌو 


يترّوّجّها في عِدَةٍ ابائر تاكن ماري 3اك رس بعر من اموا زبشار من 
مو )١(‏ اع 0 
والأصل أن ما يمنّع صُلْبَ الكاح من الجمع بين ذَواتَي ” '" المحارم فالعِدٌ هِذَهُ تَمْنَعُ 
منه . وكذا لا يجوز له أنْ يتَرّوّجٌَ أربعًا من الأجئّبيَاتِ» والخامسة عبنة تعكد شع 212 كات 
العِدَّةُ من طَلات رَجْعيٌ أو بائن أو ثلاث أو بالمحرميّة ميْةٍ الطارئة بعدَ الّخولء أو بالدّخولٍ 
0 في يكاح فاسِدٍ أو بالوَطء في شُبْهِةٍ وهذا عندنا”! "". وقال الشّافعيٌ - رحمه الله -: يجورٌ 


)١(‏ ذو في المخطوط : «منع () في المخطوط: «ذوات». 
قرف الشر في ملعب اله 0 7 (؟/455). 


إلأفي يد من لاقي 0 0 ل ال 
د وهر اللا الاك ار البو + وليةا لوطه بعد الطاؤق 
القلاثِ مع العلم بِالحُرْمةٍ لَرِمّه الحدّ فلم يد حَشَوَ يتحَمَّي الجمعٌ في التكاح فلا تَنْبّت الحُرْمة . 

(ولنا)؛ أن مِلْكَ الحبْس بالعقدٍ قائم» فإنَ الرّرْجَ لِك مَنعَها من الخروج والبُروزِء 
ويحُوْمة 5 الترَوْج برَوْج آخَرَ ثابتةٌ والفراش قائمٌ حتّى لو جاءث بوَلَّدٍ إلى سَئَئَيْنِ من وقتٍ 
الطَلاق» وقد كان قد دخل بها يكبْتُ النَسَبُء فلو ”"' جاز التّكاحٌ لكان التّكاحُ جَمْعًا بين 
الأَخَيْنِ في هذه الأحكام» فيدخلٌ تحت النّصّء ولأنَ هذه أحكام التُكاح ؛ لأنّها شرِعَتْ 
وسيلةً إلى أحكام ”" الئكاح فكان التّكاح قائمًا من وجه ببقاء بعضٍ أحكايه. والقَابثُ من 
وجه مُلْحَقٌّ بالقابتِ من كل وجهٍ في باب الحُرْمةٍ 4 | احتياطًا . 

. ألاترى أنه ألْحقّتٍ الأمُوالينثُ من وجو بالّضاعة بالأمٌ والبئتِ من كل وجو بالقرابة» 


والكمك التكرس وو - وهي المُعمَدَةُ - بالمذكوحةٍ من كُلُ وجو في حُرْمةٍ الكاح 
كذا هذا. 


ولأنّ الجمعّ قبل الطلاق إِنْما حرم ؛ لكونه مُفْضيًا إلى قَطيعة الرّحِمِء لأنّه يورت 
الضَغينة» وإنّها تُفُْضي إلى القطيعة» والضّغينةٌ ههنا أَشَّدُ؛ لأنّ مُعظَمَ التّعمةِ - وهو مِلْكُ 
ل ع طسوو ا د ل 0 
دكات أشي إلى اليم يخلان مابعة انضاء ل العِدَّة؛ هنك لي شي من 
ا ع دو يها الس ار مالك قر عت في سال قياء الث لتقي 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن من طلق امرأته طلاقًا بائنًا فله نكاح أختها في عدتهاء أما إن كان الطلاق رجعيًا فلا 


تحل حتى تنقضي عدتهاء انظر الهداية (ص4575: 5717)» مختصر المزني (ص175١)2‏ روضة الطالبين (// 
117).» مغني المحتاج (9/ 187). 


(5) في المخطوط: «ولو». (؟) في المخطوط : «مقاصد». 
(5) في المخطوط : «الحرمات». (5) في المخطوط: «من الأزواج للحال». 


الاستدلال. ولو خلا بامرأيه م طَلقّها لم يروج أختّها حتّى تنقضي عِدَتُها؛ لأنّه وجبث 
عليها العِدَّةٌ بالخلوةٍ ملت ركان الأحض الى وحيية بالدحرل عفن 


فصل [في الجمع في اللفظ بملك اليمين] 


وأمًا الجمعٌ في الوَطءِ بمِلْكِ اليمِينٍ فلا يجوز عندَ عامّةِ الصّحابةٍ مثلٍ عمرٌ وعَليٌ 
وعبداللُه بن مسعودٍ وعبا الله بن عمرَ رضي الله عنهم ورُوِيَ عن عثمانَ رضي الله عنه أنه 
قال لكل كو و خرامة الله تعالئن كن الخخرائو رحَرّمّه الله تعالى من الإماء إلا الجمة) 27 
أي : الجمعَ في الوَّطءٍ بِوِلْكِ اليمين. 

دي أن رجلاً سال عثمان رضي الله عنه عن ذلك فقال: (ما حب أن ِل ولكن 
أحَلَّيْهما آيةٌ وحَرمَئْهما آبدٌ وأمًا أنا فلا أفعَلّه)!”© فخر إج الرَجُلٌ من عنده فلّقيّ عَلِيّا فذكر 
له ذلك فقال: لو أنَ لي من الأمرِ شيئًا لَجَعَلْت مَنْ فعل [ذلك] ”" تكالاً. وقول عثمانٌ 
رضي الله عنه : (أَحَلَنْهما آي وحَرّمَئْهِما آيةٌ) عَنَى بآبةٍ التحليلٍ قولّه عَنَّ وجل : « إلا مَك 
وهم أو ما ملكت يب 0-1 غَيرُ لومي ]© [المؤمنون :] وبآبة التحريم قولّه عَرَّ وجَلٌ : 
#وأن سَجَمَعُوأ بزب 5 20000 سَلَفَ ]4 [الساء :*5] وذلك منه إشارةٌ إلى تعاررض 
ا لكر فلا َْيْتُ الحُرْمةٌ مع التعاض» ولِعامة الصَحابةٍ رضي الله عنهم 


أمّا الكتابُ: فقوله عَ وجل : #وآن 7 جم تَجَمَعُوأ بيت لْحُمَكَبن 4 [النساء :1؟] والجمع بينهماً 
في الوَطء جَمْعٌّ فيكونٌ حَرامًا . 


وأمًا السَنْةٌ: :فمارُوِيَ عن رسول اللَّه يكل أنه قال : : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ باللّهِ واليوم الآخِرٍ فلا 
يَجمعر: ن ماءه في رَجم أخقين9' . 
(/ أقف عليه بهذا السياق» ولكن أخرجه مالك في الموطأ نحوه. كتاب : التكاحء باب : نكاح الأمة على 
الحرة» برقم 2)١١59(‏ عن سعيد بن المسيب . 
. (؟) أخرجه مالك» كتاب: النكاح. باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين». برقم 
اال والشافعي في مسنده ص (2)784 والدارقطني في سئنه (7/ 781)» حديث (ه7١2)1‏ والبيهقي 
فى الكبرى ف 56 حديث (084ا7١).‏ 
9 ليسيت في المخطوط. 
(5) ذكره ابن الجوزى في التحقيق في أحاديث الخلاف /1١(‏ 71/7): ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث . 


(ا#5سبسب-ببسحن بتاع الصنائع ع 
ويك ا 0 0 آيد) ا ا 7 
المُباح ؛ ولأن الأصلّ في لأبضاع هو الكُزية م 1 فإذا تغنارقن دليل الج 
والزمة ذاقنا يفت العم الام اوه ركنا لا يجوز لتم منهما دي الرط و لا يدوه في 
الدّواعي من اللمْسٍ والتَفْبِيلٍ والنَظَر إلى الفرج عن شهوةٍ؛ لأنّ الدّواعي ”' إلى الحرام 
حَرامٌ إذا عُرِفَ هذاء فنقول : إذا مَلَكَ أَخمَْنٍ فلّه أن يَطّا إحداهما؛ لأنْ الأمة لاتَصيرٌ 
فِراشًا بالمِلْكِء وإذا وطِئّ إحداهما ليس له أن يَطا الأخرؤ عه ذلك ؛ لأنه لو وطِىّ لّصار 

جامعًا بينهما في الوَّطْءِ حقيقةٌ . 

وكذا إذا مَلّكَ جاريةً فوَطِتها ثم مَلَكَ أَختّها كان له أن يط الأولى لما قلناء وليس له أنْ 
الى بم لد مال نز نر الى على نب نزي و بالإخراج عن 
مِلْكه بالإعتاق أ و بِالبيع أو بالوبة أو بالصَدَقة؛ لأنه لو وطِئّ الأخرى لصار جاممًا بينهما في 
الوط سقيفة ٠‏ وهذا لا يعور ولو كاتتها يحل لوطع الألعرى في ظاهر الوواية . 

ورُويّ عن أبي يوسف أنّه قال : ليجل ؛ لأنه بالكتابة لم يملِك وطأها غير . وقال في 
هذه الرّوايةٍ أيضًا :لاير ملك فرع الأولى طيره لم يكن له أن يط الأخرى حي تحيض 
الأولى حَيْضْةٌ بعد وطئها لجوازٍ أن تكونٌ حايلاً [منه] ”'' فيكونٌ جامءًا ماءه في رَحِمٍ 
حكن اوبكر ار وح يل أنها ليسث بحامل . 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنه حَرَّمٌ فرجّها على المولى بالكتابق» ألا ترى أنّه لو وطِئّها لَزِمَّه 
الْعَمّرٌ . 
0000 

ولو تَرّوْجَ جارية ولم يَطأها حتّى مَلَكَ أختّهاء فليس له أنْ يَطَأ المشئّراة؛ لأنّ الفراشٌ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ :)١77‏ «قال ابن عبد الهادي: لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه 
في كتب كثيرة»» وقال في الدراية (؟/ 08)» حديث (0787): الم أجده1اء وقال ابن الملقن في خلاصة 


البدر المنير »)١597”/5(‏ حديث :)١19551(‏ غريب. وكذا قال الزيلعى فى نصب الراية (/ .)١54‏ 
)١(‏ في المخطوط : «الداعي». )١(‏ زيادة من المخطوط . 


ينبت بنفس التٌكاح» ولأنَّ مِلْكَ التُكاح يُقْصَّدُ به الوَطْءٌ والوّلّدُ فصارتٍ المنكوحةٌ موطوءةً 
حكمّاء فلو وطِىَ المشئّراةً لصار جامعًا بينهما في الوَّطء . 

ولو كانث في مِلْكه جاريةٌ قد وطِئّها ثم تَرَوَجَ أخكها (ومر23 أت وار 
التكاح عند عامةٍ العلّماء'"2» ولكن لا يَطَا الّؤْجة ما لم : يُحَرّم فرج الأمة التي في مِلْكه أو 
أء ولدة ,وقال مالك : لايجورٌ التكاخ”” . 

(وجه فوله): أن النكاح بمنزلة الوّطءِ بدليلٍ أنه ل ا ا وبدليل أنه 
لايجوزله ا 0 
كان التُكاحٌ بمنزلة الوَطْءِ يَصيرٌ بالئكاح جامعًا بينهما في الوَطْءِء وأئه لا يجودٌ. 

(وننا) أنَّ النكاحَ ليس بِوَّطْءٍ حقيقةً وليس بمنزلةٍ الوَّطْءِ أيضًا ؛ لأن التكاح لاني 
الأجتبيّة» ولا يجورٌ وطءٌ الأجتبيَة فلا يكونٌ نِكاحُها جامعًا © بينهما فى الوَّطْءِ إلا أنّ 
التكاح إذاانعقد يجعلٌ الوط موجوةًا حكمًا بعد الانيقاد لما أنّ الحكمَ المختص بالئكاح 
هو حل الوَّطْكٌ» وتَّمرَنُه المطلوبةٌ منه الوّلّدُه ولا حُصُولَ له عادةً بدونٍ الوَّطْءِ فجعله 
(الشَارِعٌ حكمًا واطِنًا) ''' بعد انعقاد التكاح, وأَلحَقَ الوَلَدَ بالفراش» ٠‏ فلو وطِىّ المملوكة 
لصار جامعًا بينهما وطَنّا؛ ولأن الأمة لا تَصيرُ راشا بنفس الوَطْءِ عندّنا حتّى لا يَْيْتَ 
امب بدونٍ الّعو» فلا يكونُ نكا أخيها جَمْعًا ببنهما في الفراش فلا يمت منه. وأم 
الولو زر اكه ضعي ختى يتن نشت ولو يشخزو لولم وهو قر جَرَُ التي من غيرٍ لعانٍ. 
وكذا يُحْمَمَلَ التَقْلُ إلى غيره فلا ي: يح التكاح جَذً ينهم في لراش مُطْلَقَا فلا يُمْتمُ 
(نَسَبْ وده بمُجرّدِ قوله وهو مره الَف من غير لعانٍ) ” " واللّه عََّ وجَلَّ أعلم . 

ولاتجوز ارو انيت حت أَمٌ وليه التي تَعتَدُ منه به أعتقها ووَجبَتْ عليها العدَةٌ في قولٍ 


)١(‏ في المخطوط : «أو تزوج». 

.)414 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/‎ )7١( 

(") مذهب المالكية : أن من كان عنده أمرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن 
يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة ة أو ببيع أو إعتاق أو هبة إن كانت أمة. انظر المعونة (؟/ 

حلحه). 

(:) في المخطوط : «كما لو وطئئع». (6) فى المخطوط: «جمعا». 

(7) في المخطوط: «الشرع واطنًا حكمًا». (0) في المخطوط: «منه». 


بيس ل ل بدائع الصنائع ج؟ 
أبي حنيفةً - رحمه الله - ويجورٌ أنْ [يتزوج] ”' أربعًا في عِدَّتِهاء وقال أبو يوسفٌ 1 


(وجه قوله 9) : أن هذه شد فلا يجوز التَرّوْجُ غم وأربع سواها كالحرّة 


اعدف 
(وجه قولهما): لي ب اعد 2 بجر ولم 
يوجَدُ في أمُ الوَلّدِ لانهدام التُكاح أصلا؛ ولأنّ العِدَةً في أمُ الوّلَدِ أ: رُ فراش املك ؛ 


وحقيقة ةُ الفراشٍ فيها لايم التكاح حتى لو تروح 5 ولّدِه وأربع ”" نسوةٍ قبل أنْ 
يُعتِقَها جاز» فإذا لم يكنْ فراش المِلْكِ حقيقة مانِعًا فأئرُه أولى أنْ لا يمع . 

(ولأبي حنيفة) : أله إنما جاز يكاحُ أت أُم1؟/ ١٠'ب]‏ الوَلّدٍ قبل الإعتاق ؛ لضعفي 
فِراشِها على ما بَينَا فإذا أعتقّها قَوِيَ فراشهاء ٠‏ فكان يكاحٌ أخيها جَمْعَا بينهما : في الفراش 
وهو استلْحاقٌ نسب ولَديْهاء ولا يجودٌ اسلحاقٌ نسب ولد أَحمينٍ في زَّمانٍ واحدِء ولهذا 
لو تَرَوَجَ أختّ أَمّ وده لا يَحِلُ له وطء المنكوحة حتى يُزِيلَ فراش أمٌ الوَلدٍ ونكاحَ الأربع 
إن كان جَمْعًا بينهُنَ وبينها في الفِراش» لكنٍ الجمعٌ [ههنا] ”* في الفِراش جائرٌ . 

ألا ترى أنّه جاز قبل الإعتاقي فإنّه إذا تَرَرّجَ أربعًا قبل الإعتاقي يحل له وطؤُهُّنَ ووَطْءْ أمَ 
الوَلَّدِء فكذا بعد الإعتاتي والله عَنَّ وجل أعلمُ . 

فصل [في الجمع بين الأجنبيات] 


وأما الجمعٌ بين الأجّبيَاتِ فنوعان أيضًا: جَمْمٌ في التكاح» وَجَمْعٌ في الوَّطْءِ ودّواعيه 


اما الجمغ في النكاح: فنقول : لا يجوذ للخ أن يروج أكثر من أريع جات من الحرائر 
ا . وقال بعضهم: بباح له الجمع ب بين النّسع . وقال بعضهم: يباح 


)١(‏ زاد في المطبوع : «تتزوج». )١(‏ في المخطوط: «قول زفر». 
(*) في المخطوط : «أو أربع». (4) ليست في المخطوط . 


سس رن صر رص سس لول 


واحتجُوا بظاهر قوله تعالى : #تَأتَكِحأ ما طابٌ ين أليْسل مثْقٌ وَملَتَ وبيئع 4 [النساء :0] . 

فالأوّلونَ قالوا: لاله تعالى ذكريطدة الأعداة بغز الوارران لاعت ا بوجطلنيا 
تسعةٌ» فيقتضي إباحةً يكاح يسع واستَدَلُوا أيضًا بفعلٍ رسول اللَّه 6ه أله تَرَوَجَ تِسمَ 
يسوقء وهو قُدُوةٌ الأمةِ. 

والآخَرونَ قالوا: المئْتى ضِعف الانْتَيْنِء والثّلاثُ ضِعفٌ القّلاثة» والرّباعٌ ضِعفُ 
الأربعةٍ فجمْلَتُها تّمانيةَ عشرٌ. 

(ولَنَا): ما رُوِيَ أن رجلا ألم وتحته تحيه تمان تسر فأسلن فال له وسول الله : يبد «اختر 
منهُنَ أربعةٌ وفارِق البواقي» '' أمرّه كَل بمُفارَقةٍ البواقي» ولو كانت الزّيادةٌ على الأربع 
حَلالاً لّما أمرّه» فدَلَ أنه مُنْتَهَى العدّهٍ المشروع - وهو الأربع - ولأنّ في الرّيادةٍ على 
الأربع حَوْفَ الجؤْرٍ عليهنَ بالعجِزٍ عن القيام بِحُقوقِهِنَ؛ لأنّ الظَاهرَ أنّه لا يقر على 
الوّفاءِ بحُقوقِهِنَ وإليه وفَّعَتِ الإشارةٌ بقوله عَرَّ وجل : ْفن حم َالَو ويد 4 [النساء ا 
أي : أنْ لا تعدِلوا فى في القسم والجماع والتَمَّقةٍ في نكاح المثتى والثّلاثِ والرّباع فواجدةً 
بخلاف يكاح رسول الله لآنّحَوْفَ الجؤرٍ منه غيرُ موهوم. ؛ لكونه مُوَيَدَا على القيام 
بِحُقوقِهِنَ بالتأبيدٍ الإلَّهِىّ» ٠‏ فكان ذلك من الآياتٍ الدّالة على تُبِدٌ دنه اانه ات الم فين 
الغِنى والضَّيقَ على السّعةٍ وتَحَمِّلَ الشّدائدٍ والمشاقٌ على الهويّنا والدعة من العباداتِ 
والأموى )اقلق وهذه الأشياءً أسبابٌُ قَطع الشَّهُواتٍ والحاجةٍ إلى النّساءء ومع ذلك كان 


)١(‏ فى المخطوط: «ا 

)١(‏ رواه الدارقطني في سئنه (/ 2)559 حديث (2)979 والبيهقي في الكبرى (7/ »2)١47‏ حديث 

ا ع ا وم و ا د ا 0 

أربعًا ويفارق سائرهن. قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله يَكَهِ أن يسمك 

أربعًا ويفارق سائرهن». وفيه: الواقدي: وهو متروك مع سعة علمه. وعبد الله , بن أبي سفيان : مقبول» 

ورواه الدارقطني (7/ .)707٠١‏ حديث (45) بلفظ ا نا اي اد ن أبي عاصم في 

الآحاد والمثاني (ه/م 00 حديث لاا وانظر التلخيص الخبير ردكا حديث (/7ا61١).‏ 

0 ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ...» حديث ,)57711١(‏ وابن 
ماجهء حديث )١965(‏ عن وهب الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبي د 

فقال: «اختر منهن أربعًا»ة, و اق ل وصححه ع ا كلك 
عقيرة لقي 


نه 1# 


يقومُ بحُقوقِهنَ دَلَّ ذلك أ نه كله ِنّما قَدَرَ على ذلك باللّه تعالى . 
وأمّا الآآيةُ فلا يُمْكِنُ العمل بظاهرها؛ لأنّ المئْتّى ليس عِبارةً عن الانْنَيْنِ ولا الثلاتَ عن 
القُلاثِ والرّباعَ عن الأربع . » بل أدنّى ما يراد بالمئْنى مرّتانٍ من هذا العدّدٍء وأدنى ما يراد 
بالثُّلاثِ ثلاث مرّاتٍ من العدَّدٍ . وكذا الرّباع» وذلك يزيد على النّسعةٍ (وثّمانية 
عشرّ) ("2. ولا قائلٌ به دَلَّ أنّ العمل بظاهر الآيةٍ مُتَعَذّرٌ فلا بُدَ لها من تأويل» ليا 
تَأويلانٍ : 
: احذهماء: أنْ يكونّ على التخيبرٍ بين نكاح الانْتيْنِ والقَلاثِ والأربع كأله قال عَرٌ وجَل : 
مَعْنَى أو ثُلاتَ أو رُباعَ واستعمالٌ الواوٍ مُكان «أو» جائرٌ . 


واو ير 


والثاني: أنْ يكونَ ذَكُرُ هذه الأعدادٍ على التَداخَلٍ؛ وهو أن قوله : ##وَثُدَتَ © تَدْخل فيه 
المنْتى» وقوله عَرَّ وجَلّ : «: وَيمُ» يدخلٌ فيه الثّلاثُ كما في قولِه تعالى : «قل بكم 
عفرو لِك حَقَ الأ فى يون © [نصلت: ؟] ] ثم قال عَرَّ وجل : «وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ من كَرقهًا 
برك فيا وَمَدَّرَ فم أَقوتهَا يه أديمَةِ و4 [نصلت ]٠١:‏ واليومان الأوَّلانٍ داخلانٍ في الأربع ؛ 
لأنّه لولم يكن كذلك لكان حَلْقُ هذه الجْمْلةٍ في سِتَة أَامٍ» ثم عير عر وكل اتسكلن 
السّمواتٍ في يومَيْنِ بقوله عَرَّ وجل : تضهن سبع سَمَواتٍ فى يوم [فصلت: 0 
حَلْقُ الجميع في ّما نية أيَامِء وقد أخبر الله تعالى أنه خلق الشعوات و الأرض نئي آنا 
يودي إلى الخلف في حَبَرِ مَنْ يستحيلٌ عليه الخلّفُ» ٠‏ فكان على التَداخْلٍ » ؛ فكذا ههنا جاز 
أنْ يكونّ العدّدُ الأوَلُ داخلاًٌ في الثاني والثّاني في الثَالثِء فكان في الآبةٍ إناعة يِكاح 
الأربع» ولا يجودُ للعبد أن يتروَحَ أكثر من اْيْنِ لما رَوَيْنا من الحديث وذكرنا من المعنى 
فيما تقدّم. 


فصل [في الجمع في الوط.] 


وأا الجمعٌ في الوَطْءٍ ودّواعيه بِمِلْكِ اليمين فجائرٌ [؟/١7أ]»‏ وَإنْ كثرتِ الجواري 
لقوله تعالى ين خف ألا نيوا مده أو ما ملَكتَ أيَمدَكم 4 [النساء أ بك جراد 1 
تَعادِلوا في يكاح المثْتى والقُّلاثِ والرّباع بإيفاء ”" حُقوقِِنَ» فانكحوا واجِدةً» وإنْ حِفْتّم 
(0) في المخطوط: «بكير». 00000 ْ (؟) في المخطوط : «في إيفاء» . 


م كتب فكخ___ > «هفنهة 


أن لا تعادلوا في واجدةٍ فيمًا مَلَكَتْ أيمائكم كأنّه قال سبحانه وتعالى: هذا أو هذاء أي : 
الزّيادةُ على الواجدة إلى الأربع عندّ القُدْرَةٍ على المُعادلة» وعندٌ خَوْفٍِ الجؤْرٍ في ذلك 
الواجدةٌ من الحرائر » وعندٌ حَوْفٍ الجوْرٍ في نِكاح الواجدةٍ (هو شِراء) ”2 الجواري 
وَالتّسَرّي بهن وذلك قوله عَرَّ وجل : أ مَا مَلَكْتْ دك [الساء :*] ذكره مُطْلََا عن شرط 
العدَّدٍ وقال تعالى: 8لا عَلَ نجهم أو مَا مَلَكْتَ صم و غَيْرُ مَلُوميَ 4 [المؤمنون :5] 
(من غيرٍ) *" شرط العدّدٍ وقال عَرَّ وجل : «ولنغصئث ين لم1 لاما مَلَككْ كانت » 
[الساء :14] مُطْلَقَاء ولأنَ خُرْمة الرّيادةِ على الأربع في الرْوْجاتٍ لخَرْفٍ الجؤْرٍ عليهنَ في 
القسم والجماع؛ ولم يوجَدْ هذا المعنى في الإماء؛ لأنّه لا حَقَّ لهُنَ قِبَلَ المولى ”" في 
الفير المع : 


فصل [في شرط جواز نكاح الأمة] 


ومنها: أنْ لا يكونَ تحته حَرَّةٌ هو شرطً جواز نكاح الأمةٍ فلا يجورٌ يِكاحُ الأمةِ على 
الحُرّةّه والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه عن رسو اللّهِ يل أنّه قال : «لا بكم 
الأمةٌ على الحُرّة:”*' وقال عَليّ رضي الله عنه : (وتُْكَحُ الحُرَةُ على الأمةٍ وللحُرَة الدُلَانِ من 
القسم وللامة الدُلْتُ) ولأنَ الحُرّيّة ُنِنُ عن الشَرَفٍ والعِرّةِ وكمالٍ الحالٍ» فيِكاحٌ الأمة 
على الْحُرَةٍ إدخالٌ على الحُرّةٍ مَنْ لا يُساوِيها في القسمء وذلك يُشْعِرُ بالاسيهانة وإلحاق 
الشّينِ [بها] © ونُقّْصانٍ الحالٍ وهذا لا يجودٌ. 2 7 


وسَواءٌ كان المُتَرّرُحُ خُرًا أو عبدًا عندّنا”''؛ لأنّ ما رَوَيْنا من الحديثٍ وذكرنا من 


)١(‏ في المخطوط : «فشرى». )١(‏ في المخطوط : «عن». 

(*) فى المخطوط : «الموالي». 

)2( رواه سعيد بن منصور في سكله للم امرض" حديث )0371 عن من سميع الحسن يقول: نبجى 
رسول الله يكِْةِ أن تنكح الأمة على الحرة. ووصله أحمد في العلل »)51١7/7(‏ ورواه الدارقطني في سئنه 
(9/4). حديث )١١17(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى 
تنكح زوجًا. وقرء الأمة حيضتان » وتتزوج الحرة على الأمة» ولا تتزوج الأمة على الحرة؛. ومن طريقه 
'- البيهقي في الكبرى (/ 59”), حديث 2)١14445(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 2)9761١(‏ وانظر: 
التلخيص الخبير 60/5 والدراية مام وخلاصة البدر المنير ل 562 ونصب 
الراية ("/ 4 لاق 119/6). (5) زيادة من المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص378١).؛‏ المبسوط (6/ .)١56‏ فتح القدير 2775/90 


449ل دسح بتاع الصنائع ع 
وعندٌ الشافعيٌ : يجورٌ للعبدٍ أنْ يترّوّجَ أمة على حُرَّة”'' بناء على أنّ عَدَمَ الجواز للحُرٌ 


عنذه ؛ لعَدَمٍ شرطٍ الجوازٍ وهو عَدَمُ طَوْلٍ الحُروّ وهذا شرطً جواز يكاح الأمة عندّه في 
عق الك لاو في حَقّ العبدٍ لما نذكرٌ -إن كاه الله تعالى كم 


لا عن العِدّةٍ شرطً جواز يكاح الأمة عند أ بي حنيفة . . وقال أبو يوسفٌ 
وم : يجورٌ أن يترّوّجٌ أمةٌ على حُرَةٍ تَعتَدُ من طلاقي بائن أو ثلاث . 


(وجه فولهما): أن المَحَرّمَ ليس هو الجمعٌ بين الحرَّةٍ والأمةٍ بدليلٍ أنّه لو تَرَوْجَ أمة ثم 
َرَوَجَ حر جازء وقد حَصَلَ الجمعٌ» وإِنّما المُحَرَّمُ هو نِكاحٌ الأمةٍ على الحُرَّةِ. وقال: 
يكل : «لا تْنْكَحُ الأمةٌ على الحُرَةٍ» 7" ولا يتَحَقَّقُ النُكاحٌ عليها بعد البيْنونة» ألا ترى أنّه لو 
حَلفَ لا يترّوِجُ على امرأته فَرَوّجَ بعدّما أبانّها في عِدَتِها لا يحنّتُ . 

(ولأبي حنيفة) : أن يِكاحَ الأمةٍ في عِذَّةٍ الحُرَّةٍ نكاحٌ عليها من وجه؛ لأنّ بعض آثارٍ 
التكاح قائمٌ فكان التكاح قائمًا من وجوء فكان يُكاخها عليها من وجهء وَالتَابتٌ من وجهٍ 
مُلْحَقّ بالتابتٍ من كُلّ وجو في باب الحُرّماتِ احتياطًاء ٠‏ فيُحَرمُ كيكاح الأختٍ في عِدَةٍ 
الأخف نسو للييا 7 تاهيه تقد : 


وأنًا عَدَمٌ طَوْلٍ الحُر - وهو القَذْرةُ على مَهْرٍ الحُرّةِ - وحَشْيةٌ العنّتِ فليس من 
6 جوازٍ يكاح الأمةٍ عند أصحابنا” “©. والحاصضل سس 


00 


عند أبي حنيفة أنْ لا يكونَّ في يكاح المُترَرّج حُرَةٌ ولافي عِدَّةَ حر 

وعندهما مخلوٌ الحُرَةْ عن (عِدّةٍ البيُنونة) ”" ليس بشرطٍ ؛ لجوازٍ 5 الأمة. 
/ا*5)» البناية (5/ ١81ه0,‏ 6067)» حاشية رد المحتار (”/ .)١568‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط التى تعتبر في الحر لنكاح الأمة» فيجوز للعبد أن ينكح 
الإماء مطلقًا من غير شرطء فله أن ينكح الأمة وإن كانت تحته حرة؛ انظر: الحاوى الكبير /١1(‏ 919)» 
الوسيط فى المذهب (ه/ 17١‏ ). 
رهد (5) في المخطوط : «على ما». 
(5) فى المخطوط : «شرائط؛ . 
(0) انظر في مذهب الحنفية: غتصر اختلاف العلماء (؟/ 004»: القدوري ص(١072»‏ المبسوط (5/ 
4). (1) في المخطوط: «العدة». 


:77777929264 نكن 


وعند الشّافعيٌ من شَرائطٍ جوازٍ يكاح الأمةٍّ: [أنْ لا يكونٌ في يكاجه حُرَّةٌ و] *'' أنْ لا 
يكو فادرا على تون اكه ران تسق ال حتّى [إنه] ”" إذا كان ”© في مِلْكِه أمة 
لق سالك الس سان له له أنْ يترّوّجَ أمةَ عندّناء وعنده لا يجوز لعَدّم حَشْيةٍ العتتٍء 
وكذلك السُنُ يجورٌ له أنْ [يترَرَجَ أكثرٌ من أمة واحدةٍ عندّناء وعندّه إذا تَرَوَجَ أمة واجدةً لا 
يجورٌ له أنْ] ** يترّوّجَ أمةٌ أخرى ؛ لرّوالٍ حَشْيةٍ العنّتِ بالواجدةٍ» ولا خلافٌ في أنّ طَوْلَ 
الحُرَّةَ لا يمنَعٌ العبد من يكاح الأمة . 

احتّجٌ الشَافعئٌ بقوله تعالى: و تن ل نت ايخ نولا أن تسكة البتصنت التؤمدت 
يمن ما مَلَكنٌ أَيْمَندَكُم يّن ن نيكم الْمُؤْمِنتٍ ي »© [النساء: 6)] الومَنْ) : كلم شرطء فقد جعل 
اللّهِ عَوّ وجَلّ العجرّ عن طُوْلٍ الحُرَةٍ شرطًا لجواز يكاح الأمةٍ» فِيتعَلُقُ الجوازٌ به كما في 
قوله تعالى: #سَن روطام م يسن سكا »© [المجادلة 4] ونحو ذلك . وقال تعالى : 
لدَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ المت مِنَكُم4 [الساء :ه؟] وهو الرّناء شَرَطَ سبحانه وتعالى حَشْيَةَ العنّتٍ؛ 
لجواز يكاح الأمةّء فيتقَيَدٌ الجوازٌ بهذا الشَرطٍ أيضّاء ولأنّ جوارٌ يكاح الإماء في الأصلٍ 
ثبت بطريقٍ الضّرورةٍ لما يتضّمَّنُ نِكاحَهُنَ من إرقاتي الحُر؛ لأنَ11/ ١١ب]‏ ماء الخرٌ خرٌ 
تَبَعَا له» وكان ”2 في نكاح الحُرٌ الأمة إرقاقٌ حُرٌ جزءً! وإلى هذا أشارَ عمرٌ رضي الله عنه 


سام لوك ان 


ل 0 ل ا 
0 وهذا 00 إهلاك ؛ لأنّه يخرجٌ به من أنْ يكونَ ل 


0 6 0 ده 506 
ويَصِيرٌ مُلْحَقا ملحقا بالبهائم او الجزء من غير ضرورةٍ لا يجوز كقطع اليد ونحو ذلك 


1 
مخشى العنت ل نفسه . انظر: ل ا العلماء ٠4/0‏ 59 00 06 2 0 


ص( ١‏ /ا١).‏ 
فرق زيادة من المخطوط. (:) في المخطوط: «كانت)»). 
ف (4) ليست في المخطوط. (1) في المخطوط: «فكان)» . 


[69 أخرجه الدارمي في سئئهء» حديث كور 5 وسعيد بن منصور في سئئنه ص الأ 2 6 ” حديث 
(74/). وعبد الرزاق في مصنفه 0) حديث )171١(‏ عن عمر موقوفًا. 
(8) في المخطوط: «كانت». (9) في المخطوط : «وإهلاك» . 


يسح باتع لسع ع 


ولاضرورةً حالةً القّدْرةٍَ على طُوُلٍ الحُرَةٍء فبّقيَ الحكمٌ فيها على [هذا] ”'' الأصل . 
ولِهذا لم يج إذا كانث ”" خُرَّة لارتتفاع الضَّرورة بِالحُرَّةٍ بخلافيٍ ما إذا كان المُتَرُوُج ' 
عبدًا؛ لأنّ يكاحه ليس إرقاقٌ الحُرٌ؛ لأنّ ماءه رَقِيقٌ تَبَمَا له» وإرقاقٌ الرّقيقٍ لا يُتَصَوَّرُ, 
(ولًَا): عُموماتٌ التُكاح نحوٌ ”” قوله تعالى : «وأكحرا الدب يك وَاصَلحَِ ين يبا 
دبك 4 [النور :؟*] وقوله عَرَّ وجل : « تَأنْكْحوَهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ4 [الساء :0؟] وقوله عَرَّ وجل : 
#وَأيعِلٌ لَك مَا وَرَآهُ دَلِحَكُمْ 4 [النساء لمن قمر تمل بين حال القارة علي نهر الحر 
وعَدّيِهاء ولأنَ التُكاحَ عَقْدُ مَضصْلَّحةٍ في الأصل؛ ؛ لاشيماله على المصالح الدَّينيّةٍ 
والدُنْيَوِيَق كان الاسل تعش هر السراز رداص در مين الاهل في المعل (وقد وجدرا 
الآية) 9 [ففيها إباحةٌ يكاح الأمةِ عند عَدَّمِ طَوْلٍ الحُرَّوء وهذا لا يّنْفي الإباحةً عند 
وُجِودٍ الطؤلٍ» فالتَعلِيقُ بالشَرطٍ عندّنا يقتضي الوّجودً عند وجود الشّرطٍ إِمّا لا يقتضي 


ساسم 


العدَّمَ عند عَدْمِه قال اللّه تعالى : '#فَإِنّ حِفٌ ألا يلوا موكحِدَدٌ © [النساء :م] . 


ثمَ إذا تَرّرَّج واجدةٌ جازء ا ع الملتي والثلاك والزباع: 
وقال تعالى في الإماء: مدآ حصن ا لت امم ذل 
لْمَدَا4 [الساء :؟] وهذا (لا يدُلُ) © على َفْي الحدٌ عنهُنَ عند عَدّمٍ الإحصانٍء وهو 
التَرّوُحُء وهو الجوابٌُ عن قوله " عَرَّ وجل : دَلِكَ لِمَنّ شي المت مِنَكم4 [النساء ةا 
على أنّ العنتٌ يُذْكَرُ ويُرادٌ به الضَّيِقُ كقوله عَرّ وجل : #وكو كآه أَنَهُ لَأحْتَمَكُْ © [البقرة :570 
أي: لَضَيَقَ عليكم؛ أي: مَنْ يُضَيَقُ عليه التَمَّقةٌ والإسكانٌ لتركِ ”" الحُرَةٍ بالطلاق 
وتَوَوُج ”* الأ ن3]”" فالطؤل المنذكوة تشكمل أن نُ يراد ”2 به القّدْرةٌ على المهْر [كما 
قالع 17 يفي أذ تاذ به "القدرة على الوط الست ليف 

حلم الوط رك وا عرف يكاوميناة دس لم . ِقدِرْ منكم على وطء المُخْصَّناتِ - وهن 
الحرائرٌ - والقدْرَةٌ على وطء الحُرَةِ إِنّما يكونٌ في التُكاح» ونحنٌ نقول [به]: إِنَّ مَْ لم 


. ليست في المخطوط. () زاد في المخطوط: اتحته؛‎ )١( 
ني الخطوط : الوهو). (:) في المخطوط: «وقد وجد وأما الآية».‎ .)6( 
في المخطوط : ١يُبْقي». (5) في المخطوط : "تعلقه بقوله».‎ )4( 
في المخطوط : «فليترك». ل فى تقزر رازه‎ )0( 


(5) تاأخراما: بين المعكوفين في المخطوط عن هذا الموضع 
0 13 في المسختطلوط: : «المراد) . 0 


جو عيسج سبج 


ِقَدِرُ على وطء الحُرَّةٍ بأنْ لم يكن في نكاحه حُرَةٌ يجورٌ له يكاحُ الأمة. ومَنْ قَدَرَ على ذلك 
بِأنْ كان في يكاجه حُرَةٌ لا يجورٌ له يكاحُ الأمةٍ» وَنُقِلَ هذا التَأوِيل عن عَليّ رضي الله عنه 
فلا يكونُ حُجَةٌ مع الاحتمالٍ على أن فيها [إباحة] يكاح الأمةٍ عند عَدَم 0 
[وهذا تقديمٌ وتأخيرٌ في الجواب عن التَعلِيقٍ بالآية ا 

وأمًا قوله : يكاح الأمة يتضَمَّنُ إرقاقٌ الخُرٌ؛ لأن ماء الحُرُ حُرٌ فنقو ل: إِنْ عَنَى به إثباتَ 
حقيقة البق فهذا لا يُتَصَوَّرْ؛ لأنّ الما جَمادٌ لا يوصّف بالرّق والحُرٌيّةٍ » وَإِنّ عَنَى به 
التتسب ”” إلى حُدوثِ رِقّ الوَلَدِء فهذا مُسَلَّمٌ لكنّ أثرَ هذا في الكراهةٍ لا في الحُرَيّةِ 7 
فإ نيكاحَ الأمةٍ في حال طَوْلٍ الحُرَة في حَقٌ العبدٍ جائزٌ بالإجماع» وإنْ كان نكاحُها 
مُبَاشَرةَ سبب حُدوث الرّقٌّ (عندّناء فكرة) ** نكاحٌ الأمةٍ مع طُوْلٍ الحُرّة. 

ولو تَرَّوَجَ أمةَ وحُرَةٌ في مُفْدةٍ واحدةٍ جاز نِكاحٌ الْحُرَةٍ وَ وبَطَلَ نْكاحُ الأمةِ؛ لأنّ كُلّ 
واحِدةٍ منهما على صاحِبّتها مَدْخولةٌ عليهاء ٠‏ فيُعَبرُ حال الاجهماع بحال الانفرادٍ فيجوزٌ 
يِكاح الحُدَةِ؛ لأنّ نكاحها على الأمةٍ حالةً الانفِرادٍ جائرٌ» فكذا حالةٌ الاجتماع وَيَنْطل 
نِكاحٌ الأمةٍ؛ لأنْ نِكاحًها على الحْرَةٍ إدخالها عليها لا يجورٌ حالةً الانفِراد» فكذا عند 
الاجتماع بخلافي ما إذا تَرَوَجَّ أَحمَيْن في عُقْدةٍ واجدةٍ لأنَ المُحَرّمَ هناك هو الجمعٌ بين 
الأَحمَيْنِء والجممٌ حَصَلَ بهما فبَطَّلَ كاُهماء وهاهنا المّحَرّمُ هو إدخالٌ الأمةِ على 
الحُرّةٍ لا الجمع . 

الاتزى ال نوكن كك الامه اتتتا على باع الخززجار تكح الخرذة وان وجد 
ل . وكذلك إذا جمع بين أجََبيَةٍ 
وذاتٍ مَحارِيه جاز نكاحٌ الأجتبيةِ» وبَطلَّ يِكاحٌ المحرّم " " وي حال الاجيماع بحالة 
الانفراد» وهل يَنْقَسِمُ المهْرُ عليهما؟ في قول أبي حنيفة لا يَئْقَسِمُ ويكودٌ كُلّه للأجكبية 
وعندهما يَنْقَسِمْ [المسَمّى] على قدر مَهْر مثلها . 


. هنا موضع التقديم والتأخير في المخطوط‎ )١( 
ليست فى المخطوط. (*) فى المخطوط : «التسبيب».‎ )١( 
. فى المخطوط : «الحرمة». (5) فى المخطوط : «وعندنا يكره»‎ )4( 
1 في المخطوط : «المحرمة».‎ )1( 


فصل [في شرط ألا تكون منكوحة الغير] 


ومنها [؟1/ 57أ]: أنْ لا تكونّ مَنْكوحة الغيرٍء لقوله تعالى : لاوَلمْخْصَئَتُ 0 
[النساء :4]] معطوفًا على قوله عَرَّ وجل : حرمت عَبَحَْ أفه نمكم 4 [النساء :*5] إلى قو 
[ #والْمْخصَكتُ من اليس #] 23١‏ [النساء :14] وهّنٌ ذُواثٌ الأزواج؛ رع 
أوقافة) 7 إلا ييه العن هن :ذالث زوج لتقي ده + لذ فول عر ونه : 
#وَلْمُحْصَئَتٌ مِنّ اليْسَآهِ © [النساء عام في جميع ذَُواتٍ الأزواج ثم | سكلتى تعالى متها 
المملوكاتٍ بقوله تعالى : #إِلَّاما ملكت نكم عد [النساء :4] والمُرادُ منها المسَبْياتُ 
اللآتي سبينَ» ومن ذّواتُ الأزواج ليكو المُستَتى من جئْس المُستتى منه فيقتضي حُزْمة 
يكاح كل ذاتٍ رَوْجٍ إلا التي سْبِيّتْ كذا رُِيّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال في 
هذه الآية : : كُلُ ذاتٍ رَوْجٍ إتياها نا إلأما سْبِيَتْء والمُرادُ منه التي سبِيَتْ وخدّها 
أرجت إلى دار الإسلام ؛ ؛ لأنّ الفؤقةَ ثبعث ثبتث بِتَِايْنٍ الذَارَيْنِ عندّنا لا بنفسٍ السب على ما 
ل 0 ان ' هي في حكم الذَّمَّةِ؛ِ ولأنّ اجتِماعً رجلْينٍ على 
امرأة واحدةٍ يُفْسِدٌ الفيراة شن ؛ لأنّه يوجبُ اشتباة النَسَبٍ وتَضْيِيمَ الولّدِ وّواتَ السَكَن 
وَالْأَلْفةِ والموَدة فيتفوثُ ما وُضِمَ النّكاحٌ له . 


فصل [في شرط الزوجة] 


2 لصاس 2 مم رم 


ومنها: أن لا تكون مُعَدَة الغير أيضًا لقوله تعالى : ولا رما عُفدَةَ ليحكاح حَقٌّ يب 
ألْككت أَجَلْة4 [البقرة :8] أي : ما كُيِبَ عليها من التَرَيْصِ» ولأنّ بعضّ كا النكاع جا 
العدم قائمٌ فكان التّكاحٌ قائمًا من وجهٍ . والقَابثُ من وجو كالئَابتِ من كُلَّ وجهٍ في باب 
الحُرّماتٍ؛ ولأنه لايجوثٌ التَصريحُ بالخِطْبةٍ في حال قيام الهِدَّةّ ومعلومٌ أن حطبَكها 
لتك دون جتن لكان وجا لم شور الفط بان جره البق أولى» وسَّواءٌ كانت 
العِدّةُ عن طَلات أو [عن] '*' وفاقٍ أو دخولٍ في نِكاح فَاسِدٍ أو شُبْهةٍ يكاح لما ذكرنا من 
الدلائل . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط: «كانت مسلمة أو مشركة». 
(؟) في المخطوط: «فصارت». (5) ليست في المخطوط . 


ويجورٌ لصاحب العِدَةٍ أنْ يترّوّجَها إذا لم يكن هناك مانعٌ آحَرُ غيرُ العِدَة؛ ؛ لأنّ الع لَعِدَةّ 
نه قال( الله قيس تطر كهنا ان * <ثَا لَك تن عد دربا [الأحزاب :44] أضاف العِدَّةَ 
إلى الأزواج فدَل أنّها حَقٌ الرّوْجء وَحَقٌّ الإنسانٍ لا يجوز أنْ يمَعه من التَصَرُّفِء وإِنّما 
يظهرٌ أثرُه في حَقّ الغير» ويجورٌُ نِكاحٌ المسبيّةٍ بغيرٍ السَابِي إذا سبِيَثْ وخدها دون رَوْجِها 
وأخرِجَث إلى دارٍ الإسلام بالإجماع ؛ ؛ لأنّه ومَعَتٍ القُرْقةٌ بينهما ولا عِدَّةَ عليها لقوله عَزَّ 
وجَلّ : «والنخصكث بن اسل لاما كن أ. م َنُكٌُ 4 [النساء :4]] والمُرادُ منه المسبيّاتٌ 
اللأتي هّن ذّواتٌ الأزواج فقد أحَلَ اله تعالى المسبيّةَ لللمولى السّابي إذْ الاستِثناءُ من 
القحريم إباحةٌ من حيث الظَاهرٌ» وقد اعلبااعر رخ مطلاان غير رط بقار اعد 
قَدل إل لاع ليا وكذلك المُهاجِرةٌ وهي المرأة خرف ” '' إلينا من دارٍ الحب 
مسلمةً مُرَاغِمَةً لرَوْجِها يجورُ نِكاحُهاء ولاعِدَّةَ عليها في قولٍ أبي حنيفة وقال أبو يوسفٌ 
ومحمّدٌ: عليها العِدَّةُ ولا يجوز يكاخها. 


وجه فولهما: :إن القُرْقةً ومَعَتْ بِتَبَايْنٍ الدَار فتقَّعُ بعد دخولها دارَ الإسلام وهي بعد 
الدّخولٍ مسلمةٌ وفي دارٍ الإسلام» فتجبٌُ عليها العِدَّةُ كسائر المسلماتٍ . 

ولأبي حنيفةً قوله تعالى : «يَأي) ان امنا إدا كم لعؤْصكَت مهنجن 1 بت # [الممتحنة : ْ6] 
الى قرله عد وج #ولا جاح َك أن م رهن نا اومن أحريهن َه [الممتحنة ]٠‏ أباح 
تعالى يِكاحَ المُهاجرةٍ مُطْلّقَا من غير ذِكْرٍ العِدّوَ وقوله تعالى: «ولا تتيكوأ بعصم الْكَرازٍ » 
[الممتحنة ]٠١:‏ نَهَى [اللّه تعالى] 7" المسلمينَ عن الإمساك والامتناع عن نِكاح المُهاجِرةٍ 
كج يسمه الاب الكائر وعرمتة» الك عن كادها لات د [والحِدَةُ في] حَقُ الزوجٍ 
يكونٌ إمساكًا وتَمَسّكا بِعِضْمةٍ زَوْجها ' *" الكافرء وهذا مَنْهِيٌّ عنه. ولأنّ العِدَّةَ حَنَّ من 
خقوق الرُوْج. 

ووز أن يبقى للحَرْبيٌ على المسلمة الخارجة إلى دارٍ الإسلام حَقٌَ» والدّليلٌ عليه 
همل المميفة :وإ كاتث كائر على السقية الكرينم 7 في حكم الدَّمُبَةٍ 
ا تجري عليها أحكامُ الإسلام» ومع ذلك يَنْقَطِعُ عنها حَقُ الرّوْجِ الكافر» فالمّهاجِرةٌ 


. في المخطوط : «التي جاءت». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الزوج». (4) في المطبوع: «لكنها ليست».‎ )©( 


(77ي بيسح باقع لتاق ع4 


المسلمةٌ حقيقةٌ حقيقةٌ لأنْ يَنْقَطِعَ عنها حَنُ الرّرْجِ الكافرٍ أولى» هذا إذا هاجَرَتُ إلينا -وهي | 


حائلٌ - فأمًا إذا كانث حايلاٌ ففيه اختلافٌ الرواية عن أبي حنيفةً وسَنذكرّها إِنْ شاء اللَّه 
تعالى . 
فصل [في شرط ألا يكون بها حمل من آخر] 


ومنها: أن لا يكونَ بها حَمْلَ ثابتُ النَسَبٍ من الغيرٍ» فإِنْ كان» لا يجورٌ َكاحُهاء ون 
لم كن مُعتَذة كمن تَرَوْجَ أ ولد إنسان هي حَايلٌ من مولاها - لا يجوز وإذاك تكن 
ُعمَدَةَ لوُجودٍ حَمْلٍ [1/ 7"ب] نابت النَسَبٍ [من الموالي] ”"©؛ وهذا؛ لأن الحمْلٌ إذا 
كان ثابتٌ النَسَبِ من الغيرٍ - وماؤه مُحَرّمْ - لَرِمَ حِفْظُ حُرْمةٍ مائه بالمئع من التُكاح» وعلى 
هذا يخرجٌ ما إذا تَرَّوَجّ امرأةً حايلاً من الرّنا أنه يجورٌ في قولٍ أبي حنيفةٌ ومحمّدٍء ولكنْ لا 
يَطَؤُها حتّى تَضَّعّ وقال أبو يوسفت: (لا يجورُ) وهو قول رُفر. 


(وجه قول ابي يوسف): أن هذا الحمل ب يمع الوَطء فيمئَعُ العقدَ أيضًا كالحمْلٍ النَابتِ 
الب» وهذا؛ لأنّ المقصّوة من الُكاح هو حل الوَطء فإذا لم يِل له وطؤها لم يكن 
التكاح سم ا ا 


000 به الث 


قال التبيئٌ يكل 011 للؤرائن و للماغر الشتيز»'" نإذا ىم يعن اغوي لا لتم جوار 
التكاح إلا أنها لاتوطأحتّى نَضَعٌ لما رُوِيّ عن رسول الله 2 أنه قال : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ باللّه 
واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زَرْعَ غيره» 0 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(؟) رواه البخاري ٠‏ كتاب الفرائفض» باب : : الولد للفراش حرة كانت أو أمةء حديث (5149): ومسلم» 
كتاب الرضاعء باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث »)١557(‏ وأبو داود» حديث (*77؟)2 
والنسائي» حديث (2)55815 وابن ماجه» حديث )5١١5(‏ وابن حبان في صحيحه (9/ 2)1١5‏ حديث 
.)4٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 517)» حديث (15147)» كلهم عن عائشة ة رضي الله عنها. 
(7) حسن وداه أبن كار كتاب : التكاح» باب : في وطء السباياء حديث 2)5١648(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه )ل حديث 2288 والطبراني في الكبير 1/0 حديث 44كين والبيهقي في 
الكبرى (/ 2)559 حديث (105777). عن رويفع بن ثابت الأنصاري ٠»‏ رضي الله عنه. وانظد: 


ا 0 


عست ل ع2 

ورُوِيّ عنه يكل أنّه قال: «لا يَحِلُ لرجلين يُؤْمِنا باللّه واليوم الآخِر أنْ يَجْتَمِعا على امرأةٍ 
[واحدة] ”' في طَهْر واجد”" وَحُرْمَةٌ الوَطءٍ (بعارض طارِئ) 7 على المحَلّ لا يُنافي 
التُكاح لا بَقاءَ ولا ابتِداء كالحيض والتّفاسٍ . 

وأمّا المُهاجرةٌ إذا كانث حايلاً فعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى محمّدٌ عنه أنه لا يجورٌ 
نِكاحُهاء وهو إحدى روايتئ أبي يوسفٌ عنه» وعن أبي يوسفٌ روايةٌ أخرى (عن أبي 
حنيفة) ”4 أنه يجوز يُكاحهاء ولكنها لا توطأ حتّى تَضَعَّ . 

(وجه هذه الرّوايةِ) : أن ماء الحرْبيٌ لا حُرْمة لهء » فكان بمنزلةٍ ماءٍ الرّاني وذا لا يمْنَعْ 
جوارٌ التكاح كذا هذاء إل أّها لا توطأ حت تَضَعٌَ لما رَوَيْنا. 

(وجه الرٌواية الأخرى): أن هذا حَمْلٌ نايثُ التَسَب؛ لأنّ أنْساب أهلي الحرب ثاب بتة 
فيْمْنَعُ جوازٌ الكاح كسائرٍ الأحمال التَابِتةٍ النَسَبِء والطْحاوِيٌ اعتَمَدَ رواية أبي يوسفٌء 
والكَرْخيّ رواية محمّدٍ وهي المُعتَمَدُ عليها. ؛ لأنَ خُرْمةَ يكاح الحاملٍ ليست لمكان العِدَّةٍ 
لا مَحالة» فإنّها قد تَثبْتُ عندَ عَدّمٍ اد كأمٌالوَلَّدٍ إذا كانث حايلاً من مولاها بل لعُبوتٍ 
نَسَبٍ الحمْلٍ كما في أمَّ الوَلَدِه والحمُلٌ ههنا ثابِثُ النَسَب فيْمْئمُ التُكاخ . 

وعلى هذا نِكاحٌ المسبيّة [دون] ”*) الرَرْج إذا كانث حاملاٌ وأَخرجَتْ إلى دارٍ الإسلام 
يجب أنْ يكونَ على اختلاف الرّوايق» ولا خلاف في أنه لا يَحِلُ وطُوُها قبلَ الوَضع ولا 
قل الأنتكزاء مكمه ]ذ] كانت تحال »:والأصل ديدها زوق عن .رسو الله وه أنه قال في 
سَبايا أوطاس : «آلا لا توطأ الحبالى حتى يَضَعنَ [حملهن] ”"' ولا الحيالى حتّى يسَتَبْرِئْنَ 


07/١ 
. 2 بحيئضهة؟)‎ 
التلخيص الحبير (/ ”77): وخلاصة البدر المثير (؟/ 779): وتصب الراية (5/ 707)» وصحيح اللجامع‎ 
.)56١5/( 
. زيادة من المخطوط . (5) لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
في المخطوط : «لعارض طرأ». (4) في المخطوط: «عنه».‎ )"( 
فى المخطوط : [ذات]. (6) زيادة من المخطوط.‎ )5( 


3 :(7) لم أجده هكذا : ورواه أبو داود» كتاب التكاحء باب : : في وطء السباياء حديث (8ه١2)5‏ عن رويفع 


ابن ثابت الأنصاري والحاكم في مستدركه (؟/ »)5١17‏ حديث ( ) وقال : صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاهء والبيهقي في الكبرى (60/ 9؟55). حديث (الاهة١٠١).‏ من حديث أبي سعيد مرفوعًا أنه قال في 
سبايا أؤطاس: دلا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صحيح» 


فصل [في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها] 


ومنها؛ أنْ يكونً للرَّرْجَيْنِ مِلَهرَ يَقرَانٍ عليهاء فإِنْ لم يكنء بِأنْ كان أحذهما مُرْتَدّاء لا 
يجوز يكاحٌه أصلا لا بمسلم ولا بكافر غير مُْتَد [وَالمُرْتَدُ] ”'" مثله؛ ؛ لأنّه ترك مِلَهَ 
الإسلام ولا يَقَرٌ على الرّدَة بل يُجْبَرُ على الإسلام: إِمّا بالْلٍ إِنْ كان رجلا بالإجماع. 
وإًا بالحبسٍ والضَرْبٍ إِنْ كانت امرأةٌ - عندّنا - إلى أن تَموتٌ أو تُسلِم؛ فكانتٍ الرّدّةٌ فى 
مي الحرد اا ونيا مدا لقع 1ب الم زا ره بار لاع ؛ ولأنمِلْكَ التكاح 
ِلك معصُومٌ ولا عِضمة مع المُرْتَدُِ ' “؛ ولأنّ نِكاحَ المُرْتَدٌ لا يَقَمُ وسيلةً إلى المقاصِدٍ 
المطلوبة منه؛ لأنّه يُجْبَرُ على الإسلام على ما بََْا فلا يُِيدٌ فائدتّه» فلا يجورٌ» والدَلِيلُ 
عليه أن الردةَ لو اعتَرَضَتْ على التُكاح رفعئه» فإذا قارَدَنْهِ تَمْتَعُه من الوّجودٍ من طريقٍ 
الأولى كالرّضاع ؛ لأنّ المع أسهّل من الرّقْع . 


فصل [في نكاح المشركة] 


ومنها: أن لا تكونَ المرأةٌ مشركة إذا كان الرَجُل مسلمّاء ٠‏ فلا يجوز للمسلم أنْ يَنْكَحَ 
المشركة؛ لقوله تعالى : #ولا تَدَكِحُوأ الْمُتْرِكتٍ حَقٍّ يوون 4 [البقرة :1 » ويجورٌ أنْ يَنْكَحَ 
الكتابيّة ؛ لقوله عَرَّ وجَلّ : #وَلمْحُصَئَتٌ م 2 لين أرذا القت ين ث4 انان :6 . والفرق أن 
الأصلّ أنْ لا يجوز زللمسلم (أن يَتئع) الكافرة؛ لأنَّ ازْدِواجَ الكافرةٍ والمُخْالَطةَ معها 
مع قيام العداوة الدينيِ لا يحصّل السَكَنُ والموَدةُ الذي هو قِوام مَقَاصِدٍ التكاح إلا أله جور 
عا ا بي ؛ لأنها آمَنَثْ بكْبٍ الأثبياء والرَسْلٍ في الجمْلةٍء وإِنّما 

نْقِضْتِ تقِضَتٍ الجُمْلةُ بالَفُصيلٍ بناء على أنّها أخيرّث عن الأمرٍ على خلان حقيقَيه» فالظَاهر أنّها 
طن دده حقيقةٍ الأمرٍ تََبّمَثْء وتأتي بالإيمانٍ على التَفْصيلٍ على حَسَبٍ [؟/ 77أ] 
ما كانث [أَنَتْ به] 7 على المجُمْلِّ هذا هو الظَاهرٌ من حال التي بُنيّ أمرُها على الدَليلٍ 
كا ل ب كدو رو لالد ال 


*537), الإرواء ,)١41/(‏ صحيح الجامع 7/1 ). 


. في المخطوط: «ولا المرتد» . 0 في المخطوط : «الردة؛‎ )١( 
. في المخطوط : «نكاح» . () ليست في المخطوط‎ )9( 


تتك2010 
المسلم إِيَاها رَجَاءٌ إسلايهاء فجةز "1" زكاحها لهذه الغاقية الحميذة ا" 
فإنّها في اخختيارها الشّرّْكُ ما ثبت أمرُها على الحُجَّةٍ بل على التَقْلِيدٍ بوْجودٍ الآباء عن 
ا ل ا 2 7 
فَالظَاهٌ أنه لا تنظ في الج ولا تَلْتَفْتُ إليها عندَ الدّعوةٍ» فيبقى ازدواج الكافر 7" مع 
قيام العداوة الدّينيّةِ المانِعةٍ عن السَكَنٍ [والازوواج] والموَدَّةِ خاليًا عن العاقِبةٍ الحميدقء 
فلم يَجز إِنْكاحُها 60 فياء كانت الكتابية حر أو أمة درن 


وفال الشافعئ: (لا يجوز زُ يكاح الأمةٍ الكتابيّة لض وطؤٌُها 1 بِمِلْكِ اليمين)”" . 


واحتّعٌ بقوله تعالى: ولا نَدَكِحُوأ الْمتْركتٍ حَيٍّ م4 [البقرة :71؟] والكتابيّةٌ مشركةٌ على 
الحقيقة؛ لأنّ المشرك مَنْ يُشْرِ كُ باللّه " تعالى في الألوهيّةء وأهلُ الكتاب كذلك قال 
اللّه تعالى : «وَكَالَت الْبَهُودُ ا أَشَّهِ وَقَامَتِ التَصدرَى لْمَسِيحٌ أْث الله 4 [العوبة 32 
وقالتٍ *" التصارى 8 إرك أنه نَالِثُ تَلَدتَمَ 4 [المائدة:*/] [سبحانه وتعالى عَمّا 
يقولونَ] "2 فعُمومٌ النَصٌ يقتضي حُرْمَة يكاح جميع يع المشركاتٍ إلا أنه حص منه الحرائرٌ 
من الكتابيّاتٍ بقوله تعالى: #وَأَخْحْصَنَتَ م من لذن ا الْكتبَ من كي [المائدة :5] وهَنٌ 
الحرائرٌ فبَّقِيّتِ فبّقِيَتِ الإماءً منهُنَ على ظاهر العُموم» ولأنْ جوارٌ يكاح الإماء في الأصلٍ ثبت 
بطري الضرورة لما ذكرنا فيما تقد والضَّرورةٌ تندقِمُ بييكاح الأمةِ المُؤْنةٍ. 

(وَنا): عموماتٌ الُكاح نحوٌ قولِه عَرّ وجل : #وَأيسلٌ لك ماو ور دَلْحكُمْ © [النساء لا 
وقوله عَرَّ وجَلٌ : كمون بإِذْنِ أَمْلِهنَ4 [الساء :26] وقوله عَنَّ وجل : # كما مَا طابٌ لك 
يمن ]و4 [النساء :"] وغير ذلك من غير فصل بين الأمةٍ المّؤْمِنةِ والأمةٍ الكافرة الكتابيّة إلا 


وأمًا الآيةٌ فهي في غير الكتابيّاتِ من المشركاتٍ؛ لأنّ أهلّ الكتاب» وإِنْ كانوا مشركينٌ 


د 


)١(‏ في المخطوط : «فيجوز». (؟) فى المخطوط : «على». 

: (8) في المخطوط : «الكافرة». (؛) فى المخطوط : «نكاحها». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/07). المختصر للطحاوى ص ١78.‏ 
(1) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز النكاح من الأمة الكتابية» مختصر المزني ص ١7١.‏ 

(0) في المخطوط : «الله؟. (4) في المخطوط: ازعمت». 

(9) ليست في المخطوط . 


49ل ليح باقع الصنقعج:_» 
على الحقيقةٍ لكنْ هذأ الاسمٌ في مُتعارَفٍ الناسٍ يُطَلَقُ على المشركينَ من غير أهلٍ الكتاب _ 
قال الله تعالى : #مًا يود رت كُفَرُوا مِنْ هَل الْكِنَب ولا الْشْريينَ © [البقرة ]٠١8:‏ . 

وقال تعالى: #إِنَّ أن كَمَرُوأ مِنْ أَمْلٍ الكتب وَالْمتْركِينَ في نار جَهَتّمَ 4 [البينة :5] فصل بين 
الفريقَيْنِ في الاسم على أن الكتابيّاتٍ» وإنْ دَخَلْنَ تحت عُمومٍ اسم المشركاتٍ بحكم 
ظاهر اللّنْظِ لكنهُنَ خُصّصْنَ عن العُموم بقوله تعالى «وا ص , مِنَ الْدنَ أُوثوا الكتب من 


كي [المائدة 0 ٠.‏ 


٠‏ وأمًا الكتابيّاث إذا كن عَفائفٌ يستَحَقِفْنَ هذا الاسم ؛ أن اماد ني كلدم العرّب 
عِبارةٌ عن المنع» ومعنى المئع يحصّلْ بِالعِقّةِ والصَلاحٍ كما يحصّل بِالحُرْيةِ والإسلام 
والتّكاح ؛ لأنّ كل ذلك مانْعٌ المرأة عن ارتّكابٍ الفاحِشْة» فيتناوَلُهُنَ عُمومٌ اسم 
التُخصنات: 


ويه 


وقوله: (الأصل في نكاح الإماءِ الفسادٌ) م مَمْنوعٌ بل الأصلٌ في التُكاح هو الجوارٌ حُرَه 
كانتٍ المنكوحةٌ أو أمةً مسلمة أو كتابيّة لما مر أن التكاح عَفْدُ مَصْلَحوٍء والاصلٌ في 
المصالِح إطلاقٌ الاستيفاء» والمئْعُ عنه لمعئّى في غيره على ما عُرِفَء ولا يجوز للعسلم 
وك السعرييةة لأ المجون لسيوا من أهلي الكتاب قال الله ارك وتعالى #وكذا 
كنب أَنرلْئَهُ مارك » [الأنمام ]٠66:‏ إلى قوله: #أن تَفُولُوَا نمآ أ أَزِلٌ لْكِنبُ عَلْ طَايِفَتَيْنِ من 
َناك [الأنمام :10] . معناه والله أعلَّمُء أي : أَنْزِلَتُ [الكتاب] ”'2 عليكم لثَلا : تقوو اننا 
أَنْزِلَ الكتابُ على طائَتَيْنِ من قبينا. 

ولو كان المجوسٌ من أهل الكتاب لكان أهلّ الكتاب ثلاث طوائفٌ فَيُوَدي إلى الخلّفٍ 
ف خَبَرة عر وَجَلّه وذلك محال على أن هذا لكان حكابة قن فل المشر كين لكان وليل 
على ما قلنا؛ لأنّه حَكى عنهم القول ولم يَعَقُبْه بالإكارٍ عليهم والتكذيب إِيّاهم» والحكيم 
ذا حكى عن لكر َيه 

والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أَنّه قال: [سُُوا بالمجوس سُنَةَ أهل الكتاب غيرٌ 
ألكم ليسوا ناكحي نساتهم ولا أكلي ذبائ ا 0 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
قال الحافظ في الدراية (؟/ 51): حديث (00): لم أجده هكذاء وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/‎ )1( 


عابي ا ملرلللمم بويج 

ودَلَّ قوله] ”9 : انوا بالمجوس شل أهلٍ الكتاب» على أنّهم ليسوا من أهلٍ الكتاب 
ولا يَحِلٌ وطُؤْها بِمِلْكِ اليمِينٍ أيضًا 

والأصلٌ أن لا يَحِلٌ وطْءُ كافرة بيكاح ولا بمِلكِ يمن إلا الكتابيةٌ خاصّة؛ لقوله 
تعالى : #وَّلَا تَكحُوأ المتْركتٍ حَقٌٍّ 0 [البقرة ]11١:‏ » وأسم التُكاح يَقَعٌ على العقدٍ 
والو طعا حميعًا فتكومان حهمًا. 

ومّنْ كان أحد حد أَبَوَيْهِ كتابًا والآحَرُ مُجوسيًا كان حكمّه حكمٌ أهلٍ الكتاب؛ لأنّه لو كان 
أخذ اتوك سلما ؛ يُعطى له حكمٌ الإسلام ؛ لأنَ الإسلامٌ يَعلو ولا يُعلىء فكذا إذا كان 
بدلا الكتاب [؟/ ١اب]»‏ ولأنّ الكتابيّ له بعض أحكام لهل الاسام 
حوس المداكتعة إن يله -والإشلام يَعلو تيه ويأحكايةة ولأن رجاه 09 
الإسلامَ من الكتابيّ أكثرٌء فكان أولى بالاستثباع . 


وأما الصَّابِئَاتُ فقد قال أبو حنيفة : إِنّه يجوز للمسلم ”" نِكاحهُنّ» وقال أبو يوسفٌ 
0-6 لايجورٌ. 

وفيل: ليس هذا باختلافٍ في الحقيقةء وإنّما الاختلافٌ لاشتباه مذهبهم, فعندٌ أبي 
حبك م '“' قَوْمٌ يُؤِْنونَ بكتاب فإنّهم يقرءونٌ الزْبورَ ولا يَعبّدونَ الكواكبَ ولكنْ 
يُحَظّمونّها كتعظيم المسلمينَ الكعبةً في الاستَقْبالٍ إليها إلا أنهم يُحْالِفُونَ غيرهم من أهل 
.)١‏ الحديث الخامس : غريب بهذا اللفظ . قلت: وقد رواه مالك في الموطأء كتاب: الزكاةء باب: - 
جزية أهل الكتاب والمجوسء» برقم (5117)» والشافعي في مسنده ص »)75١94(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
١لا‏ حديث 2»)21١17540(‏ وعبد الرزاق في المصنف (59/5)», حديث »203٠١55(‏ والبزار في 
مسنده (”/ 50؟7)) حديث 2)١١65(‏ والطبراني في الكبير (5”7/19)» حديث .2)٠١69(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف. والعلاء. أن النبي يك قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» وقال الهيثمي في 
المجمع عن حديث العلاء عند الطبراني (1/5): فيه من لم أعرفهم. وضعفه الألبانٍ في 0 
:»)١١154(‏ وانظر الدراية (؟/ »)١74‏ والتلخيص الحبير (*/ 11/7 .)1١7‏ وتخلاصة البدر المثير (؟/ 
6» حديث (1911): ونصب الراية (448/7)» أما قوله: «... ناكحى نسائهم . ولا أكلى 
ذبائحهم» فقذد روى الحارث في زوائده 56 حديث ضيةة6 عن علي بن أبي طالب قال: كتب 
رسول الله كله إلى بحوس هجر يسألهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه إسلامه؛ ومن أبى أخذت من ناكحى 
نسائهم » ولا آكلي ذبائحهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «رجاء؛ . 
(*) في المخطوط : «اللمسلمين». (4) في المخطوط : «أنهم؛ . 


الكتاب في بعض دياناتِهم وذا لا يمنّعٌ المُناكحة كاليهودٍ مع التتصارى» وعند أبي يوسفت 
ومحمَّدٍ أنّهم قَوْمٌ يَعَبْدونَ الكواكبّ» وعابدٌ الكواكب كعابدٍ الوّنّنِ فلا يجورٌ للمسلمينَ 
مُناكحاتهم ”" . 

فصل [في عدم نكاح الكافر المسلمة] 


ومنها: إسلامٌ الرَجْلٍ إذا كانتٍ المرأةٌ مسلمة فلا يجورٌ إِنْكاحٌ المّؤْمِنةٍ الكافرٌ؛ لقوله 
تعالى : #وَلَا تنكحوأ الْمتْرِكِينَ لق مويو © [البقرة ولأن في (إنكاح المُؤْمِنةٍ الكافرً) 9 
حَوْفَ وُقوع المُؤينةٍ في الكَثْرِ؛ أن الزّدْجّ يدعوها إلى دينه؛ والنّساءُ في العادات يَْبَعنَ 
الرّجالَ فبا يوون من الأفعال يدهم في الدينء إليه وتٍ الاشارة في آخر الآبة 
شولام وججل] © : «أزلبكَ يَدعون ِل ألَا 4 [البقرة لأنهم يدعونً المّؤْمِناتٍِ إلى 
الكُفْرِء والدُعاءً إلى الكَفْرٍ دُعاءٌ إلى الثَارٍ ؛ لأنّ الكفْرَ يوجبُ النَارٌ فكان نكاحٌ الكافر 
المسلمة سببًا داعيًا إلى الحرا م فكان حَرامّاء والنّصٌ وإِنْ ورد في المشركينّ لكنّ العِلّةَ 
وهي الدُّعاءٌ إلى النَارِ يَحُمُ الكمّرةً» أجمع ذ فيتعَمّمٌ الحكمٌ بعُموم العِلِّ فلا يجو إنْكاحٌ 
المسلمة الكتابيّ كما لا يجورٌ إنْكاحها الوَتّنى #والتحعوسن ؟ لآأةالشرع قط ولاية 
الكافرينَ عن المَؤْمِنِينَ بقوله تعالى : لأوَلن يَجْملَ أَلّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ المْوّمِنِنَ سبيلا4 [النساء :141] 
فلو جاز إِنْكاحٌ الكافر المُؤْمِنةَ ثبت له عليها سبيلٌ» وهذا لا يجور. 

ًا ألكحة الحَمّارٍ غير المُرتدِينَ بعضهم لبعض فجائرٌ في الجُْلةٍ عند عام العلا 0 
وقال مالِك : أُنْكِحَتّهم فاسِدةٌ” *؛ لأنّ للئكاح في الإسلام شَرائطٌ لا يُراعوتّها فلا يْحْكَمُ 

بِصِحَةٍ ألكحَيهم , وهذا غيرُ سَّديدِ؛ لقوله عَرَّ وجل : #وَآمرآتُمٌ َال ألْحَطب4 [السد :4] 
سَمًاها الل تعالى امرأئهء ولو كانث أْكحَتّهم فاسدة لم تكن امرأئه حقيقةٌ» ولأن البكاح 
سُنْةُ آدَمَ عليه الصلاة والسلام فهم على شَريعَت تِه في ذلك . 
)١(‏ في المخطوط : «نكاحهن». 
)١(‏ في المخطوط : «نكاح الكافر المؤمنة». 
(9) ليست في المخطوط . 
(:) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص78١‏ - 1978). 


(5) مذهب المالكية: أن نكاح أهل الشرك غير صحيح عندنا وإنما يصححه لهم الإسلام أما لو ابتدءوا 
عقده بعد الإسلام لجاز انظر: المدونة ذا 6 ة المعونة (؟/84هة). 


ةي كاي لابج 

وقال التي بكله: «وُلِدْتْ من نكاح ولم أولد من سفاح""'' . وإنْ كان أبّواه كافرَيْنِ؛ ولأنّ 
القول بقَساد أنْكِحيهم يدي إلى أمر قببح» وهو الطعنُ في نَسَبٍ كثير من الأثبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنّ كثيرًا منهم وَلِدوا من أَبَوَيْنَ كافرَيْنِء والمذاهِبٌ تمْتَحَنُ (بعُبّادِها 
فلَمًا) 7" أذن فضى إلى تبح ”"' عُرفَ فساُها » وَيجودُ يكاحٌ أهل الم بعيهم لبعض ون 
اختلفث شرائمهم؛ لأن الكثْرَ ككل واجدة إذْ هو تكذيبٌ الرَبّ - سبحانه وتعالى عَمَّا 
يقولونٌ علوًا كبيرًا - في فيما أنزل على رُسُلِهِ صَلَّواتٌ اللّهِ وسَّلامُه عليهم . وقال اللّهِ عَرَ 
عل 134095 فل و4 لعادرج حر اعسلاني فى شر هيه بعد نا اعتلاق ون 
فريت منهم فيما بينهم في بعض شرائعهم وذا لا يمنَعُ جوارٌ يكاح بعضِهم لبعض كذا هذا. 

فصل [في شرط الزوجية] 


ومنهاء أن لا يكونّ أحد الرّوْجَيْنِ مِلْكَ صاحبه ولا يَنْتَقِصٌ منه مِلْكّه ٠‏ فلا يجورٌ للرّجُلٍ 
أنْ يتوج بجاريّته ولا بجاريةٍ مشتركةٍ بينه وبين غيره . 

ب 0 523393 
تعالى : 9وَاينَ هم لشم حَلفِظون إلا عل أَزو هم أَوْ ما ملكت أَيمَممُم 4 [المؤمدون :ه-:] 
الآية [م] أباح اللّه عَنَّ وجل الوَطْءَ إلا بأحدٍ أ مرَيئن بن لان اكلم تال اح الملكووفي 
فلا (تجوزٌ الاستباحةٌ بهما جميعًا) ”*؛ ولأنّ للتّكاح حُقوقًا تَنْبْتُ على الشركة بين 
الرَوْجَيْنِ : 


6 ١7 /5( رواه عبد الرزاق في مصنفه (707/1), حديث (17371/7)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
حديث‎ ))7979/٠١( حديث (4)31745 والطبراني في الأوسط (5/١8)؛ حديث (81/758)» والكبير‎ 
)؟١5‎ /8( وابن سعد في الطبقات (1١/١5)؛ عن علي وابن عباس» وقال الهيثمي ذ في المجمع‎ ».»223١81( 
عن حديث علي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي » صحح له الحاكم في‎ 
المستدرك» وقد تكلم فيه؛ وبقية رجاله ثقات» وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني عن المديني عن‎ 
أبي الحويرث ولم أعرف المديني ولا شيخهء وبقية رجاله وثقوا وانظر صحيح الجامع (2)77705 وضعيفه‎ 
والضعيفة (5507)» وانظر الدراية (7/ 56)» والتلخيص الحبير (*/175)» خخلاصة البدر‎ .)١17١( 
. )5١*/7( امثير (؟/98١)ء» نصب الراية‎ 

(1) فى المخطوط : «بفسادهما» . 

(6) في المخطوط : «قبح». 

(5) في المخطوط : «تثبت الاستباحة بها على الجمع». 


:47ب بسحن باقع الصنائعج]__ 
معينا» مطالية المراة الرّرْجَّ بالوَطءٍ ومُطَالَبةٌ الرَوْجٍ الزّوْجة جة *"! بالتمكين» وقيامٌ ملك 
رقب يمعُ من الشّركةٍ» وإذا لم تنبت الشركة في تّمراتٍ التكاح لا يُِيدٌ التتكاح فلا يجورٌ؛ ' 
ولأن الحقوق الت بالككاح لا يجودٌ أن تيت على المولى لأميهه ولا على الور لعبدها؛ 
لأنّ مِلْكَ الرْقَبَةٍ يقتضي أن تكونّ الوّلايةٌ للمالِكِ؛ وكونٌ المملوك يوَلّى عليه» ويِلْكُ 
التكاح يقتضي ثُبِوتَ الوّلاية للمُلوكٍ على المالِكِ بودي إلى أنْ يكونّ الشّخصٌُ الواحِدٌ في 
زَمانٍ واحِدٍ واليّا ومولَيّا عليه في شيءٍ واحِدٍء وهذا محال ؛ ولأنّ النكاح لا يجورٌ من غير 
مَهْرِ عندّناء ولا يجبٌ للمولى على عبده دَيْنّ ولا للعبدٍ [7/ 4 7أ] على مولاه . 
وكذالا [يجورٌأن] '' يترّوَجَ مُدَبّرتَهِ ومُكاتبئه؛ لأنْ كل واحِدٍ منهما ما ملكّهء فكذا 
إذا اعتّرَض مِلْكُ اليمينٍ على (يكاح ل 
شِقْصًا منه لما نذكبٌ - إِنْ شاء اللَّهِ تعالى - في موضعه 


فصل [في النكاد المؤقت] 
ومنهاء التَّأبِيدٌء فلا يجورٌ التكاحٌ المُوَقّتُء وهو نكاحٌ المُْعةٍ وأنّه نوعانٍ: 
احذهما: أنْ يكو بلَْظٍ التمتّع . 
والاني: أن يكون بِلَفْظٍ التكاح والتَرْويجٍ وما يقومٌ مَقامهما . 
ما الاؤل فهو أنْ يقول: أعطيكِ كذا على أن أَمَنَّ منكِ يومًا أو شهرًا أو سَنةٌ ونحوّ 
و عو المُلّمَاءٍ . وقال بعض النّاسٍ : هو جائرٌ واحتّجُوا بظاهر قوله 


تعالى : هما أَسْسَمجَعَمُ سْسَمْتَعمْ بوه متهن فدهن حوره ريض [النساء 14] والاستدلال بها اه 


ثلاثة أوجه: 

احذها: أنه ذكر الاستمتاعَ ولم يذكر التُكاح» والاستمتاعٌ وَالتَمَتّمُ واحدٌ. 

والثاني: أنّه [تعالى] أمرّ بإيتاء الأجرء وحقيقةٌ الإجارةٍ والمُنْعَةٍ عَقْدُ الإجارة على 
)١(‏ في المخطوط : «المرأة» 
(؟) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «النكاح باطل». 
(؛) في المخطوط: به 


١‏ كت فص مالل سح 


والثَالتُ: أنه [تعالى] أمرّ بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع؛ وذلك يكونُ في عَقّدٍ الإجارة 
والمُئعة» فأمًا الدزة الما حك في اللكاح يبلن العتدوبؤخد الرّوْجّ بالمهرٍ أوَلاً ثمَ يُمَكَنُ 
من الاستمتاع فدَلّتِ الآيةُ الكريمةٌ على جواز عَقْدٍ عَقَْدِ المْعَةَ . 

(ونَنا): الكتابُ والسّنَةُ والإجماعٌ والمعقول: 

أمّا الكتابٌ الكريم ش فقوله عََّ وجل «وَالدينَ 7 هُمْ رجهم حَِظون ©) لا ع1 دهم أ 
َا ملكت م4 [المؤسون :ه-:] حَرَمَ تعالى الجماعً إلا بأحد شين » والمُمْعةُ ليسث بيكاج 
ولا بِعلكِ يمين فيبقى التَحريمُ . 

والدذّليل على أنْها ليست بيكاح أنّها ترتفِمُ من غير طَلاقي ولا فُرْقٍ ولا يجري القُوارُتُ 
بوم دل الت بك ند اا زهي 1ج ل تر لاي فى لوالا : كَمَنٍ 
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بت ورآء ذَلِكَ دَوكيكَ هُمُ لماصو 4 [المؤمنون “] سمي [ متي ا 1 
على حُرْمةٍ الوَّطْءِ بدونٍ هَذَيْنِ الشَيئَيْنٍ وقوله عََّ وجل : 7 تُكُرهُوأ فَينَيُم على لم4 [النور 
:*”]ء وكان ذلك منهم إجازة الإماء نَهَى الله عَرَّ وجل عن ذلك» وَمْكاة يغاء فدل علق 
الحَرْمةٌ . 

وأمّا السَّنَةُ فما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنّ سول اللّه بل تَهَى عن مُبْعةٍ النّساءِ يوم 
خَيْيرَ وعن أكلٍ لُحوم الْحَمُرٍ الإنسيّة”" . 


(وعن سَّبْرَة الجْهّنيٌ رضي الله عنه «أنْ رسول اللّه) ”" يكل نَهَى عن (مُنْعةٍ النّساءِ) 4) 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب المغازي » باب : غزوة خيبر» حديث 2)4751١5(‏ ومسلمء كتاب النكاح. باب : 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» حديث ,)١409(‏ 
والترمذي» حديث 2,)١١١5١(‏ والنسائي » حدياث (0)07955 وابن ماجه» حديث (لكوال/ل وابن حبانث 
في صحيحه (9/ »)16٠‏ حديث (5145)» والطبراني في الكبير (؟/ 7714)» حديث (71414) كلهم عن 
علي رضي الله عنه. 

(*) في المخطوط: «وروى في رواية أخرى أنه». 

(؛) في المخطوط : «ذلك». ‏ 
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يومَ فح مك700" . [وعن عبد اللَّه بن عمرَ أنّه قال: نَهَى رسول اللّهِ بك يوم خَمْيَرَ عن مُبْعةٍ 
النّساءِ ءِ وعن لُحومٍ الْحُمُرٍ الأهليّة] (" . 

ورُوِيَ أنّ رسول اللّهِ يل كان قائمًا بين الرَكْنِ والمقام» ور : «إني كنت أذِنْتُ لكم 
في المُْعة فمَنْ كان عندّه شيء فلْيِفارٍفه ولا تَأحُذوا مِمًا آنَثْمُوهْنَ شيئًا فإن الله قد حَرّمَها إلى يوم 
القيامة»9” . 

وأمّا الإجماعٌ فنَ الأنّة بأسرهم امتّئعوا عن العمل بالمُنْعةٍ مع ظُهورٍ الحاجةٍ لهم إلى 
:ذلك. 

وأمّا المعقولٌ فهو أنّ التكاحَ ما شُرِعَ لاقتضاء الشهوةٍ بل لأغراض ومَقَاصِد يُتوسَّلٌ به 
إليهاء واقتضاءٌ الشهوة بِالمُنْعةٍ لا يَقَعُ وسيلة إلى المقاصد فلا يُشْرَعْ . 

وأمّا الآبةٌ الكريمة فمعتى قوله : #هَمَا أَسْتَمْتَعُ ف هم بوه مِنْمَنَّ © [النساء :4؟] أي : في التكاح ؛ 
لأنْ المذكورَّ في أوَلٍ الآية وآخرها هو التكاح» فإنّ الله تعالى ذكر أجناسًا من المُحَرّماتٍ 
في أوّلِ الآية في التكاح» وأباح 00006 : #وَأيلّ كم ما ورآه 
كَلِكُمٌ أن 2 َْتَعْوا بْمَهاأ بأتوؤلم » [العساء :4 ؟] أي : بالتكاح . 

وفوله تعالى: #تُحَصِِينَ عَيْرَ مُسَفْحِينَ * [النساء :14] أي : غير مُتَناكِحَينَ غير زانينَ . وقال 
تعالى في سياقي الآيةٍ الكريمة: 0# مَن لَمْ بَمْتَطِعْ مَِكُم طَولًا أن ينَحكم المخصئت# [النساء 
:ه.] ذكر التُكاح لا الإجارةً وَالمُبْعَةَ شرق قؤله تحال : اعَنَا اشكنتطم بن يني ] »4 


)١(‏ أخرجه مسلم. » كتاب النكاح» باب : نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه 
إلي يوم القيامة» حديث .)١5١05(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ ١1‏ حديث (1477) من طريق سالم بن عبد الله أن رجلاً سأل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة . فقال: حرامء قال: إن فلانًا يقول فيهاء فقال: «والله لقد 
علم أن رسول الله يل حرمها يوم خيير وما كنا مسافحين»: قال البيهتي : «ثم إن رسول الله كَككِْةِ أذن في 
نكاح المتعة زمن الفتح ثم حرمها إلى يوم القيامة. . 

(1) أخرجه مسلم ٠‏ كتاب النكاح؛ باب : نكاح المتعة. ..» حديث »)١505(‏ وابن ماجه» حديث )١957(‏ 
من حديث سَبْرَة الجهني أنه كان مع رسول الله ككَِِ فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فَلْيْخَلَ سبيله ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا؛ . 

(8) زيادة من المخطوط . 


واثاقوله سم الواجت آجر : فتَعُمْء [لكن] المهْر في التكاح يُسَمَّى أجرًا قال اللّه 


عَرَّ وجَلّ: «تَانكمُوهن بإِذْنٍ 0 وََاتوشري أُجْورَهُنَ [يالْمَمرفٍ] *'42 [النساء :ه] أي : 
مُهورَهُنَ . وقال سبحانه وتعالى : «يكأيها آلب إن َحَلَلنا ك أَرُويجَكُ الي ايت أجورشج »4 
[الأحراب :0] وقوله : أت تعالى بإنتاء الأجرٍ بعد الاستمتاع بهن » والمهُرٌ يجبٌ بنفس التكاح 
ويُؤْحَذُ قبل الاستمتاع قلنا : قد قِيل : في الآيةٍ الكريمة تقديمٌ وتأخيرٌ كأنّه تعالى قال: 
فآنوهُنَ أَجورَهُنَ إذا استَمْتَعتُم به منهُنَ» أي : إذا أرَدْنُم الاستمتاعً بهن كقوله تعالى : 
« ييا لين إِدا َلثم َلآ مَطْيَعُوهُنَ لِمِدّتِنَ* [الطلاق: ]١‏ أي : إذا أَرَدْنم تَطلِيقَ النّساءِ على 
أنّه إنْ كان المُرادُ من الآيةٍ الإجارةً والمُّنْعةَ فقد صارث منسوخة بما تلونا من الآياتِ 
وَرَوَيُنا من الأحاديث» وعين اموهتاس رضي الله هيما أن قولّه : #همَا أَسْمَمْتَعُمُ بوه 
مِنْمْنَّ # [النساء :14] نَسَحَه درل دع وخا « يما لي دا طَلَفَثُمُ أَلِيْسَآه» [الطلاق ]١:‏ . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال : النكعة والتكاء 17 مسيوطة امنيا آنه 
«الطلاق»» ادا © والعِدَّةٌ والمواريثٌ والحُقَوقٌ التي (يجبُ فيها) ”" التكاحُ 7" 
أي : التَكاحٌ هو الذي تيت به هذه الأشياء ولا يَثبْتُ شي: منها بالمُْعةٍ واللهُ ألم . 

وامًا الثاني: فهو أن يقولّ: أَتَرَوَجُكِ عشرةً أيَام ونحوّ ذلك وأنّه فاسِدٌ عند أصحابنا 
القلاثة . وقال رُكَدُ: (التكاحٌ جائرٌء وهو مُوَبَدٌ والشرط باطِلٌ) . 

ووقك لمش وري رباد عن اب عنينة اتداقال: ]ذا ذكزا مو بالمذومقه انها كيسان إلى 
تلك المُّدَّةِء فالنكاحٌ باطِلُ» وإنْ ذَّكّرا من المّدَّةِ مقدارَ ما لا يَعِيسانٍ إلى تلك المُدَّةَ في 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(©) في المخطوط : االسخت) . 
(54) في المخطوط : «متعة النساء». 
() في المخطوط: «الرضاع . 


() في المخطوط: «تجب في». 


(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» 7/07 3 0 ولفظه : «... ورواه الحجاج بن أرطأة 
عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال : المتعة المنسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة 
والميراث» . 


الغالِب يجورٌ التكاح كأنّهما ذَكّرا الأبَدَ. 

(وجه قوله ”'") : أنّه ذكر التُكاح وشَّرَطً فيه شرطا فاسِدّاء والتّكاحٌ لا تُبْطِلْه الشّروطٌ ْ 
الفاسِدةٌ فبَطْلَ الشرطٌ وبّقيّ التُكاح مسيكاكعه إذاقال: تَوَوختك إلن أن أطلفك إلى 
عشرة أيّام . 

(ولَنًا): أنّه لو جاز هذا العقَدٌ لكان لا يخلوء إما أنْ يجورٌ مُوَقَنَا بِالمُدَّةِ المذكورة وإما أن 
يجوز مُوَبّدًا لا سبيلَ إلى الأوَّلٍ؛ لأنّ هذا معنى المُبْعةٍ إلا أنّه نه عَبَّرَ عنها بِلَفْظٍ التكاح 
والمَرَوُجٍء والمُعمََدُ في العُقودِ معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط بَراءةٍ الأصيل إِنّها ”7 
حَوالةٌ معئّى لوُّجِودٍ معنى الحوالة» وإِنْ لم يوجَدْ لَفْظْهاء والمُيْعَةُ منسوخةٌ» ولا وجة 
للنّاني؛ لأنّ فيه استحقاقٌ البْضْع عليها من غير رضاهاء وهذا لا يجورٌ. 

وأا قوله: أنَى بالتّكاح ثمّ أدخَلَ عليه شرطا فاسِداء فَمَمْنوعٌ بل أَنَى بيكاح مولت 
والتكاح المُوَنّتُ يكاح مُتْعقٍ» والمُمْعُ منسوخةٌ وصار هذا كالئكاح المُضاف أنه لايح 
ولا يقال يَصِحُ التكاح وتبْطلٌ الإضافة؛ لأن المأتي اع لو لا 
بخلافي ما إذا قال: تَرَوَجْتّك على أنْ ن أَطُلفَك إلى عشرة أيّام؛ ؛ لأنْ هناك أَبَّدَ التكاح ثم 
شَرَطَ قم الابيد بذِكرٍ الطلاقي في التكاح المُوَبّدِ؛ لأه على [أنَّ «أنْ»] ”" كلِمةٌ شرطء 
والتّكاحٌ المُوَبدُ لا يُْطِلّهِ الشّروطٌ واللَّهِ عَرَّ وجَلَّ أعلم . 
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)١(‏ في المخطوط : «قول زفر». 
(؟) في المخطوط : «لأنها» . 
() ابعش المخطرط: 


فصل [في المهر] 


ومنها: المهْرٌ فلا جوارٌ للتُكاح بدونٍ المهْرِ عنذناء والكلامٌ في هذا الشّرطٍ في 
مواضع : ١ش‏ 

في بيانٍ أنّ المهْرَ هل هو شرطٌ جوازٍ التكاح أم لا؟ 

وفي بيانٍ أدنّى المقدارٍ الذي يصلّحٌ مَهرًا . 

وفي بِيانٍ ما يَصِحٌ تسميئُه مَهْرَا وما لا يَصِحٌ . 

و[في] ”'“بيانٍ حكم صِحَةٍ التسميةٍ وفسادها. 

وفي بيانٍ ما يجب به المهْرٌ . 

و [في] ”"“بيانٍ وقتٍ وُجوبه وكيفيّة وُجوبه وما يتعَلّقُ بذلك من الأحكام . 

وفي بيانٍ ما يتأكَدُ به كُلَُ الممْرٍ . 

وفي بيانٍ ما يسقّطً به الكل . 

وفي بيانٍ ما يسقطٌ به التصفٌ . 

زوفي بيانٍ حكم اختلان الرَوْجَيْنِ في المْرٍ . 

أن الأوّلُ فقد اخّلِفَ فيه قال أصحاينا : إن المهْرٌَ شرطً جواز يكاح المسله” . 

وقال الشّافعيُ : ليس بشرطء ويجورٌُ الكاحُ بدونٍ المهْرٍ”*' حتّى إِنّ مَنْ تَرَوْجّ امرأةٌ» 
ولم يْسَمٌ لها مَهْرًا بأنْ سَكَتَ عن ذِكْرٍ المهْرٍء أو تَرَوَجَّها على أنْ لا مَهْرَ لها ورّضيّتٍ المرأةٌ 
بذلك يجبُ مَهْرُ المئلٍ بنفس العقدٍ عندّنا حتّى يَنْبّتَ لها ولاية المُطالَبةٍ بالنسليم . ولو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(”) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص2284).» المبسوط (5/ 57), فتح القدير (//07110؛ 
البناية في شرح الهداية (54/ 5417)» حاشية رد المحتار (8//7١1؛ .)1١9‏ 

(4) مذهب الشافعية: أنه لا يفسد التكاح بفساد الصداق» انظر: رحة الأمة ص 1١07.‏ 


بيسح باتع لصناتعع:_ 
مائّتِ المرأةٌ قبلَ الدّخولٍ يُؤْحَدُ مَهْرُ المغلٍ من الرّوْجء ولو مات الرّوْجٌّ قبل الدّخولٍ 
تستّحِقٌ مَهْرَ المثلٍ من تَرِكَِه . وعندّه لا يجبٌ مَهْرُ المثلٍ بنفس العقدء وإنّما يجب بالفرض 
على الرّوْج أو بالدُخولٍ حتّى لو دخل بها قبل الفرضٍ يجب مَهْرُ المئل» ولو طَلَقها قبل 
الدّخْولٍ بهاء وقبلَ الفرض لا يجب مَهْرُ المثئلٍ بلا خلافي» وإنّما تجبٌ المُْعةُ. 

ولو مات الرّوْجِانٍ لا يُفُضَى بشيءٍ في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ 
عَم َقَضَى لوَرَنَيِها بمَهْرٍ مثلها ويُستَؤفى من تَرِكةٍ الرّوْج . 

ول علامفي ان التاق بس من حمر كر لووط يا اقول قناز «لاجتاع 
عَلتَكيْ إن طَلَقَمُ الآ مَا ل تَمَسُوهنَ أو تَذْره يوا لَهُنّ َيه 4 [البقرة رفع سبحانه الججناح 
دن َل في يكاح لانسمية فيه؛ واللان ل بكوثإلأبة الكاح فك على جواز لكام 
باك تميق وقرلة سسان عانا ا ل افق إوالوككفقة الو كديا شر سوفن مل قل أن 
و هد توه 4 [الاحزاب :4] والمُرادٌ منه الطلاقٌ في نيكاح لا تسمية فيه بدليلٍ أنه نّه أوجب المُيْعَةَ 
بقوله : #فميَّعوهن # [الأحزاب :9 والمُيْعةٌ نما تجبٌ في يكاح لا تسمية فيه فدّلّ '؟ على 
جواز التكاح من غيرٍ تسمية» ولأنّه متى قام الدَليلُ على أنّه لا جوارٌ للتكاح بدونٍ المهر 
كان ذِكْرُه كرا للمَهْرٍ ضرورة . 

احنَّحّ الشّافعيٌ بقولِه تعالى : #وءانوا أَليسَآه صَد نين مذ [انساء :4] سَنَّى الصّداقٌّ يِل 
اتوي لط و اليد مر الا د 1 اممو جلاعي ياك لاك اد و 
بنفس العقد؛ ولأنَ الئكاح عَفْدُ اواج ؛ لأن اللَْطَ لا ينُ الأ عنه فيقتضي تُبوت الروْجيَة 
6/1 أ] بينهما وجل الاستمتاع لكل واحدٍ منهما بصاحبه جبه ”© تحقيقًا قاد التكاح إل 
أنّه نبت عليها نوع ء ِلْكِ في منافِعٍ البْضع ضرورة تُحَقّقْ المقاصِدٌ ولا ضرورةٌ في إثباتٍ 


مِلكِ المهر لها عليه. ٠‏ فكان المهرٌ عُهْدةٌ زائدة في حَقّ الرَرْجٍ صِلةً لها فلا يَصيرُ عِرَضًا إلا 


م 


والدّليلٌ على جواز التكاح من غير مَهْرِ أن المولى إذا رَوَجّ أمَتهِ من عبيه يَصِحّ التُكاحح» 
ولاايجبٌُ المهْرُ؛ لأنّه لو وجب عليه لَوَجَبَ للمولى ولا يجب للمولى على عبده دَيْنّ . 


)١(‏ في المخطوط: «فيدل». 
(1) في المخطوط : الصاحبه؛. 


وكذا الذّمّنُ إذا تَرَوَجَ ذِمْيةَ بغيرٍ مَهْرِ جاز النُكاحٌ» ولا يجب المهْرٌ. وكذا إذا ماتا في 
هذه المسألةٍ قبل الفرض لا يجبٌ شيءٌ عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 

(ولَتَا): هوله تعالى: : ويل لم نا ورآة دلِحكُمْ أن تَبْسَنْوأ نوكم » [النساء :4؟] أخبر سبحانه 
وتعالى أنّه نه أجل ما وراة ذلك بشرطٍ (الابقغاء بالمالي» ”" دَلَ أله لا جوارٌ للئكاح بدونٍ 
المالٍ فإِنْ قِيلٌ : الإحلال بشرطٍ ابتغاء الما لا يفي الإحلال بدونٍ هذا الشّرطٍ [خُصُوصًا 
علاطي ادل الح بر ا الي رجو اند را بالج كاك 
عراب الب قرو عور الترييدا لح لز معد د افرع 

بن الُزْمةٌ على الأصل لا حكمًا للتّعلي بالشرط فلم يتناقضض أل شين الله مالي .. 

رق 4ق ملت عد لوال بامسرور فى لدعي أذ رضي كال يعت انين 
يسأله عن امرأٍ مات عنها زَّوْجُها ولم يكن فرَضّ لها شيئّاء وكان يترَدهُ في الجواب فَلَما 
تَمّ الشهرٌ قال للسّائلٍ : لم أجذ ذلك في كتاب الله ولا فيما سَحِعئُه من رسولٍ اللّهِ ل 
ولكن أجِتَهِدٌ [فيه] ”" ' برابي: فنْ أصَبْت فمن الله وإ أخطات فمن ابن أمّ عبلٍء وفي 
روايةٍ : فإنُ كان صوابًا فمن الله وإنْ كان حَطَأْ في ومن الشَيطانٍ» واللةروسولة من 
بَرِيثَانِ» أرى لها مثلّ نسائها لاوكْس ولا شَططء » فقام رجل يُقَالُ له “عون دن شان 
وقال: إِنّي أشهَدُ أن رسول اللّه بل قضَّى في بِرْوَعَ بنتٍ واشِقٍ الأشجعيّة 3 شجَعيةَ مئل قضائك هذاء 
ثم قام أناس من أشجّعٌَ» وقالوا : إنا نَشْهَدُ بمثلٍ شهاديه» فمَرِحَ عبد اللّه رضي الله عنه 
فرحا لم يَفْرَحْ مثلّه في الإسلام» ٠‏ لمواققة قضائه قضاء رسول الله عقو (© . : 

ولأن ِلْكَ الكاح لم يُشْرع لعَييه بل لمَقاصِدَ لا حُصُولَ لها إلا بالدّوام على التكاح 
والقرارٍ عليه ولا يّدومُ إل بوُجوب المهْرٍ بنفس العقدٍ لما يَجُْري بين الرٌوْجَيْنِ من 
الأسباب التي تحمل الرَّوْجّ على الطّلاقٍ من الوّحْسْةٍ والخشونةٍ» فلو لم يجب المهْرٌ بنفس 
العقدٍ لا يُبالي الرّوْجُ عن إزالةٍ هذا المِلْكِ بأدنى خُشونةٍ تحدّثٌ بينهما؛ لأنّه لا يَشْنَ عليه 


)١( ©‏ في المخطوط: «ابتغاء المال». (0) ليست في المخطوط . 

إفرف زيادة من المخطوط . 

(4:) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب التكاح» باب : فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات. حديث 
(كضطاكيل والترمذي» حديث 2)١١586(‏ والنسائي» حديث (3954), وانظر الإرواء .)١979(‏ 


إزالته لَمَا((لم يَخَفْ) ”" لُزوم المهْرٍ فلا تحصّلُ المقاصِدٌ المطلوبةٌ من التكاح . 
ولأنَ مَصَالِحَ التُكاح ومَقاصِدَه لا تحصّلٌ إلا بالموافّقة فكاو لات لمر اقم إلا ذل 
كانتٍ المرأةٌ عَيزةً مُكَرّمَةَ عند الرَوْج ولا عِرَة إل بانسدادٍ طَريتٍ الرُصُولٍ إليها إلا بمالٍ له 
َطرٌ عنده؛ لأث ما ضاق طرق إصابيه '" مرفي الأعينٍ فير به إمسائه؛ [وما يعر 
ال ل مي ل 
تقّعُ المواققةٌ فلا تحصّل مَقَاصِدُ التُكاح ؛ ولأنَ املك نايت في جانيها إِّا في نفيها 
٠ 0‏ وأحكامٌ المِلْكِ في الحُرَةٍ تُشْعِرُ هِرْ بالذّلٌ والهوانٍ فلا بد وأنْ يُقابله مال له 
خَطرٌ؛ لكر الذل محيت المع 
والدّليلٌ على صِحَّةٍ ما قلنا ونَسادٍ ما قال: : أها إذا طلبّتِ الفرضٌ من الرّوْجٍ يجب عليه 
الفرض حتّى لو امتّتَعَ؛ فالقاضي يُجِرُه على ذلك ولو لم يَفْعَلْ ناب القاضي مَنابّه في 
الفرض» وهذا دليل الوجوب قبل الفرض؛ لأنّ الفرضٌ تقديرٌ ومن المّحالٍ وُجوبُ تقدير 
ما ليس بواجب . وكذا لها أن تحيسٌ نفسّها حتّى يُفْرَض لها المهْرٌ وككك التوايعد 
الفرض» وذلك كُلّه دلي الوُجوب بنفس العقدٍ. 
وأمًا الآيةُ فالنخْلةٌ كما تُذْكَرُ بمعنى العطبة تُذْكَرُ بمعنى الدّينِء يُقالُ: ما نْلتُك؟ أي 
ماديئك؟ فكان معنى قوله تعالى: ##وَءَاتا أ ِنْسَآة صَدقَدينٌَ غ4 [النساء :4] أي : ديئًا أي : 
اتتجلوا ذلك . 
وعلى هذا كانت الآيةٌ حُجَّةٌ عليه ؛ 0 تقتّضي أنْ يكونَ وُجوبٌ المهْرٍ في التُكاح دينًا 
فِيَقَمُ الاحتّمال في المُراد بالآيةِ فلا تكونُ حُبَةَ مع الاحتمالٍ . 
وا قوه:الككاخُ يعن الاثوواج فقط تق لكت شرع لتصالع لاقضح إلبالمفر 
فيجبٌ المهُنُء ألا ترى أنه لا ين عن المِلْكِ أيضًا لكنْ لَمّا كان مَصَالِحٌ النكاح لا تحصّل 
بدونه ثبت تحصيلاً للمَصالِح كذا المهرٌ. 
وأمّا المولى إذارَوَجَ أمَنَ من عبيه فقد قِيلَ: إن المهر يجبُ ثم سقط وفائدة] ©" 
60/13" ب] الوؤجوب هو **' جوارٌ التكاح . 


)١(‏ في المخطوط : «لا يخاف». () في المخطوط: «الوصول إليه». 
() ما بين المعقوفين طمس في المخطوط . (5) في المخطوط: «هي». 


وأمًا الذَّمّنُ إذا تَرَوَجَ ذْميةَ (من غير) ”'" مَهْرِ فعلى قولهما يجب المهْرٌ. 

راتافا ورور عي وا الل إ0ا لاقتري ير ؛ لأنهم يَدِينونَ ذلك» 

فى 7 أيزنا بتركهم وما يَدينونَ حتّى إِنّهما لو تَراقَعا إلى القاضي فرّض القاضي لها 
7 اا ا بمَهْرٍ المثلٍ لوّرَئةٍ المرأة عندهما . وعند أبي حنيفة 
إِنْما لا يُقُضَى [به] 7" لوجودٍ الاستيفاء دَلَالهَ؛ لأنّ موتّهما مما في زَمانٍ واجدا ناو لواتنا 
الغالبٌ موثهما على التَعاتْبٍ فإذا لم تجز المُطالَبةٌ بالمهْرِ دل ذلك على الاستيفاء ءِ أو على 
استيفاءٍ البعض والإبراء عن البعض مع ما أنه قد قِيل : إن قولَّ أبي حنيفة محمول على ما 
إذا تقادّمٌ العهدُ حتّى لم يَبْنّ من نسائها مَنْ يعبر به به مَهْرُ مئلها كذا ذكره أبو الحسّنٍ الكرْخيٌ 
وأبو بكر الرَازيّء وعندٌ ذلك يتعذّرُ القضاء م بمَهْرٍ المئلٍ وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ لأبي حنيفة 
[وقال] 47) : أرأيت لو أنّ وَنةَ على ادَعَوْا على ورئةٍ عمرَ مَهْرَ أمّكُلُْومَ رضي الله عنهم 
أكُنْتُ ‏ أقضي به؟ وهذا المعنى لم يوجَدْ في موتٍ أحدهِما فيجبٌُ مَهْرُ المثلٍ والله 
العوفق: 

فصل [في أقل المفر] 

وأمّا بيانُ أدنّى المقدارٍ الذي يصلّحٌ مَهْرَا فأدناه عشرةٌ دَراهِمَ أو ما قِيمَتُه عشرةٌ دَراهِمَ» 
وهذا عندّنا" © وعندٌ الشّافعيٌ : المهْرُ غير مُقَدَّرِ يسوي فيه القليلٌ والكثِيرُ وتَضْلّحٌ الدَانِقُ 
والحَّهُ مَوْر("؟. واحتّحٌ بما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال: «مَنْ أعطى في نكاح مِلْءً كمه 


طعامًا أو دَقِيقَا أو سَوِيقًا فقد استَحَلُ»!* . 
)١(‏ في المخطوط : «بغير؟. (0) في المخطوط: «ونحن». 
(؟) زيادة من المخطوط. . (؟) زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط : «كنت». 
(7) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص "١4‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/ 581). 
00 مذهب الشافعية: أنه يجوز الصداق بقليل المال وكثيرهء ولو بدرهم واحدء انظر: الأم (08/6), 


() ضعيف 0 كتاب التكاح » باب : قلة المهر» حديث .)5١١١(‏ والدارقطني (8/ 057 . 


وضعفه الألبان في ضعيف أبي داودء وانظر ضعفاء ع العقيلٍ (؟/ »)5١6‏ والتحقيق لابن الجوزى (؟/ 
54 


(7ه5 سح بائع الصنائوج؟_ 


ورُوِيَ عن أنَسِ رضي الله عنه أنّه قال: «تَرَوَجَ عبدُ الرَحَمّنٍ بن عَوْفٍ امرأةً على ورْنٍ نواةٍ 

من ذهَب2"70, وكان ذلك بمحضّرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم فدَّلُ أنّ التَقْدِيرَ في المهْر 

زفق 1 الس 6 5 م شيل > 

ليس بلازم ولا المؤ فق عن للعو وهر اذ ئ المرأةٍ بدليلٍ أنها تَمْلِك التَصَرُفَ 
فيه استيفاءً وإسقاطًا ٠»‏ فكان التَقْدِيرٌ فيه إلى العاقِدَيْنِ . 


(ولثنا): قوله تعالى: ويل لم ما وَرَآه لِك 0 سَ م4 1 ل دة شَرَط 
0 

ورُوِيَ عن جابر رضي الله عنه عن رسولٍ الله يكل أنه قال: ١لا‏ مَهْرَدونَ عشرة 
دَراهِم)”" 

وعن عمرٌ وعَلِيٌ وعبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهم أنّهِم قالوا: لا يكونٌ المهْرُ أقَلّ من 
عشرة دَرَاهِمَ» والظاهرٌ أنّهم قالوا ذلك توفيمًا؛ لأنّه باب لا يوصّلٌ إليه بالاجتِهادٍ 
والقياس؛ ولأنّه لَمّا وقَمَ الاختّلافُ في المقدار يجبُ الأخذٌ بِالمتَيَفّن وهو العشرةٌ. 

وأمّا الحديثٌ ففيه إثباتٌ الاستحلالٍ» ا نر 0 


وعندّنا الاستحلال صحيحٌ ثابتٌ؛ لأنّ الُكاح صحيحٌ [ثابتٌ] ” “ الا ثري ال يعي من 
عب سين كن دصي فعندٌ تسميةٍ مال قَلِيلٍ أولى إلأ أن المُسَمّى إذا كان دون 


ذه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح؛ باب: قول الله تعالى : #وءَانوأ لياه صَد ين غ4 [النساء :5] حديث 
.)6١4(‏ ومسلم. كتاب التكاح. باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديدء» حديث 
».)١570‏ وأبو داودء حديث ,.)5١١9(‏ والترمذي» حديث »)٠١9454(‏ والنسائى؛ حديث (١901؟),‏ 
وابن ماجف حديك: 0191100 ١‏ 

(؟) ليست في المخطوط . 

(؟) ضعيف جدًا: : رواه الدارقطني في سننه (7/ 7415)؛ حديث »)١١(‏ والطبراني في الأوسط :»)5/١(‏ 
حديث (2)95 وأبو يعلى في مسنده (5/ ع)) حديث 2)5١95(‏ والبيهقي في الكبرى .)١379/0(‏ حديث 
(16).؛ عن جابر رضي الله عنهء وقال الهيثمي في المجمع (4/ 7070): رواه أبو يعلى » وفيه مبشر بن 


عبيد» وهو متروك. 

وقال الحافظ في الدراية (؟/51): إسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد» فهو كذاب . بل قال الحافظ : 
ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة: «التمس ولو خائًا من حديد» متفق عليه» وقال الزيلعي في 
نصب الراية (/ )1١95‏ : قال الدارقطني : : مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليهاء قلت: 
وفيه الحجاج ب بن أرطاة» وهو ضعيف. 
(5) في المخطوط : «يبلغ». (0) ليست في المخطوط . 


م.. كب هخ > هننه 


العشرة ”" تُكَمَّلُ عشرةً» وليس في [الحديث نَفْىُ الرّيادٍ على القدرٍ . وعندّنا قام دليل 
الزُيادة إلى العشرةٍ لما نذكرٌ فِيُكَمّلُ عشرةً ولا حُجَةَ له فيما رُوِيَ من الأثر ؛ ؛ لأنّ فيه ورُنَّ 
نواةٍ من ذُّهَبٍء وقد تكونُ مثلّ ورْنٍ دينارٍ بل تكونُ أكثرٌ في العادةّء فإِنْ قِيلَ: رُوِيّ أن 
قيمةٌ الوا كانث ثلاث ماه . 
فالجواتث أنَ المُقَوُمَ غيرُ معلوم أنه مَنْ كان فلا يصلّحُ أنْ يُجْعَلَ قول ذلك حُجَةٌ على 
الغيرٍ حبّى يُعلَّمَ أنّه مَنْ هو مع ما أنّه قد قال قَوْمٌ : إن الثواةً كان بَلْعّ وزُنُها قيمةً عشرةٍ 
دَرَاهِمَ» وبه قال إبراهيمٌ النَحَعيَ على أن القدرٌ المذكور في الخبر والأثر كان يُحْتَمَلُ أنْ 
يكون مُعَجّلاً في المهْرٍ لا أصل المهْرٍ على ما جَرَتٍ العادةٌ بتَعجِيلٍ شيءٍ من المهْرٍ قبل 
الدعول ويل أنْ يكونّ ذلك كُلَّه في حال جواز التكاح بغير مَهْرٍ على ما قِيلَ أن التكاحَ 
كان جائرًا بغيرٍ مَهْرِ إلى أن ١نَهَى‏ التبئ يكل عن الشغار 20 59 , 
وَأعا قوله : إن المهْرَ حَقٌّ العبدٍ فكان التَفْدِيرُ فيه إلى العبدٍ فنقول : َعَم هو في حالةٍ 
لبقاء حَمّها على الخلوص» فأمّا في حالة الُّوتِ فحن الشرع مُمَعَلقُ به إبانة لخطَرٍ البْضع 
ا ا 
كان المُسَمَّى أقَلَ من عشرة يكَمّلُ عشرةً عند أصحاينا الثّلاثة وقال زُفَر : لها مَهْرُ المثل . 
(وجه قوله): أن ما دونَ العشرةٍ لا يصلْحٌ مَهْرًا فمّسَدَتٍ التّسميةٌ كما لو سَمَّى حَهْوًا أو 
خِنْرِيرًا فيجبٌ مَهْرُ المثلٍ . 
(ولمًا): أنّه لما كان أدنى المقدارٍ الذي يصلْحٌ مَهْرًا في الشرع هو العشرةٌ. كان وه 
بعض العشرة ذَكُرًا لكل ؛ ؛ لأنّ العشرة آفي كونها مَهْرًا لا يتجَرّأء وؤكْرُ البعض فيما لا 
بض يكوثٌوثًا كله كما في اللا والعفو عن القصاص : 


)١(‏ في المخطوط : لاعشرة؟. 

(؟) نكاح الشغَار: أن يُرَوْجَ الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنتى وكلتاهما بغير مهرء وهو من أنكحة 
الجاهلية التي أبطلها الإسلام . . انظر معجم لغة الفقهاء ص (577). 

[(فية اخرعية. البخاري. كتاب النكاح؛ باب: الشغارء حديث :.)211١5(‏ ومسلمء كتاب النكاح؛. باب: 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث 2)١51١5(‏ وأبو داودء حديث .4)5١175(‏ والترمذي. حديث 
(>©» والنسائي» حديث (79818). وابن ماجهء حديث .)١18487(‏ من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 


واماقوله: إِنّ ما دونَ العشرة لا يصلُّحٌ مَهْرًا فتفسّدٌ التسميةٌ] 2 [58/7أ] فنقول:. 
القسميةٌ نما تفسْدُ إذا لم يكن المُسَمّى مالا أو كان مجهولاً» وههنا المُسَمّى مال» وإنْ كَل 
فهو(" معلومٌ إلا أنه لا يصلحٌ م : مَهُرَا بنفسه إلا بغيره فكان ذِكُرُهِ ًا لما هو الأدنّى من 
المصالح بنفسهء وفيه تَضْحَيحٌ تَصَرفِه بالقدرٍ المُمْكِنٍ فكان أولى من إلحاقِه بالعدّم» وفيه 
أذ باليقين أيضًا كان اق يخلاق ها إذا ذكر نوا أو ختر يا لأن المسمى لبس بعال 
بل © يسح عونا الأينقنيه ولابشرفح نندت القييا ذوعت الموكة الاصار - وهو 
مَهْرُ المثل -. 

ولو تَرَوَجَها على نَوْبٍ مُعَيَنِ أوعلى موصّوف [أو على مكيل أو موزونٍ مُعَيّنٍ 
للك عوتها 11 يلق ادل عدر وقمة ب شفثه يو العقد لاروء لقتل نحن لو كارك 
قِيمَتُه يوم العقدٍ عشرةً فلم يُسَلَمْهِ إليها حتى صارث فِيمَيُه تَمانيةً فليس لها إلآَذلك. ولو 
كانث يمه يوم العقَدٍ نّمانيةً فلم يُسَلّمْهِ إليها حتّى صارث قيمّتُه عشرةً فلّها ذلك 
ودِرُهمانٍ. 

وذكر الحسّنُ عن أبي حنيفة أنّه فرّقَ بين الوب وبين المكيلٍ والموزونٍ فقال: في 
القوبٍ تُعببرُ مه يوم التسليم» وفي المكيلٍ والموزونٍ يومّ العقلِء وهذا الفرقٌ لا يُعقَلَ له 
وجة في المَعَيّنِ ؛ ؛ لأنَ الرَوْجَ يُجبَرُ على تسليم المُعيَنِ فيهما جميعًا ووجه الفرق بينهما في 
اعوط وا ال لمكيل بن" العوروة رذاكاك موكتوراءفي الذكد» فالزد ميجير د على العه 
ا ا ل با 
الات تعاريي ا 0 ]نا 
اللّه تعالى - وإنّما يتقَرّرُ هرا بلسليم فتُعمََُ قِيمتّه يوم ملم 

(وجه ظاهر الرؤاية): أن ما جعِلَ مَهْرَا لم يتغَيّرْ في نفسِه» اتنا التَغَيّرٌ في رَعْباتِ الثناس 
بحُدوثٍ قُتورٍ فيهاء ولهذا لو غَصَّب شيئًا قِيمَتُه عشرةٌ فيُعيَبرُ سِعرُه» وصار يُساوِي خمسة 


لق 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس. )١(‏ في المخطوط: «وهو». 
(9) في المخطوط -- (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : « () فى المخطوط : «بين؟. 


ةل ساسج لج 


فرَدّه على المالِكِ لا يم يَضْمَنُ شيئًاء ولأنه لَمّا سَمّى ما هو أدنّى ماليّةِ من العشرة كان ذلك 
تسميةٌ للعشرة؛ لأن ذكرَ البعض فيما لا يبَأ ِْرٌ لكل فصار كأنه سَمَى ذلك ودرْهَمَْنِ ثم 
ازُْدادَتُ قِيمتُهِ, واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 
فصل [في ما يصح تسميته مهرا] 
وَأمّا بِيانُ ما يَصِحٌ تسميّئُه مَهْرَاء وما لايّصِحٌ» وبيانُ حكم صِحَةٍ النَسميةٍ ومسادها 
فنقول: ١‏ 
لصِحَّةَ التّسمية شرائطً : 
منها: أنْ يكونّ المُسَمَّى مالا مُتقَرّمَا وهذا عندّنا('" . وعندّ الشّافعيٌ هذا ليس بشرطء 
0 *'" التّسميةٌ سّواءٌ كان المُسَمَّى مالا أو لم يكن بعدّ أنْ يكون ”" مِمّا يجوز أخدُ 
العِوّض عنه”* . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ أن امرأة جاءث إلى رسول اللَّهِ يق وقالث: يا رسولَ الله إن وهَبْت 
نفسي لكء فقال عليه الصلاة والسلام : «ما بي في النّساءِ من حاجةّا» فقام رجلٌّ وقال: 
زرَوجُنيهايا رسول الله يكل فقال رسول الله يَكِهِ: «ماعندك؟» فقال: ماعندي شيءٌ 
علطتا فقال: «أعطها ولو خاتمًا من حديد». فقال ماعندي». فقال: «هل معك شيءٌ من 
القرآن؟؛ قال: نَعَم سورةٌ كذاء فقال: «رَوَجُْتّكها بما معك من القرآن»”” ومعلومٌ أنّ 
الفستى تؤهو التورة عن القران* ليوات باتشالقة 1299 فدل انكر الشسمية ال 
ليس بشرطٍ لصِحَةٍ التّسمية . 


.)1٠١ انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص‎ )١( 


زف في المخطوط : : ااتصح؟ . إفرق في ال «كان»). 
(4) مذهب الشافعية: أن منافع الحر يجوز أن تكون صداقاء انظر: مختصر المزني ص ١175‏ » المهذب (”/ 
لاهة). 


الى رواه البخاري»؛ كتاب فضائل القرآن. باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث (2))0:59 
ومسلم. كتاب النكاح. باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» حديث »)١575(‏ وأبو 
داودء» حديث 2)5١١1١(‏ والترمذي» حديث 2)١١١5(‏ والنسائي» حديث 099 وابن ماجهء حديث 
».)١886(‏ وابن حبان في صحيحه (107/4)» حديث (*97: '1) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 
(5) في المخطوط : «بالمال» . 


-2 


بوركم مُحصنِينَ تحْصِنِينَ # [النساء :114 | 
الل وا ا ل 0 
تعالى : #قْيِصف ما وَضْمم [البقرة أمرَ بتنصيف المفروض في الطّلاقي قبل الدّخولٍ 
فيقتضي كونٌ المفروض مُحْتَوِلا للتُصيفٍ - وهو المال -. 

وأمًا الحديثٌ فهو في حَدٌ الآحاد» ولا بُثْرَكُ نص الكتاب بِخَبَر الواحدٍ مع ما أن ظاهره 
مَبْروكُ ؛ لأنّ السّورة من القرآنٍ لا تكونٌ مَهْرّا بالإجماع» وليس فيه ذِكْرُ (تَعليمٍ القرآنٍ ولا 
ما) *" يدل عليه» ثم تَأوِينُها رَوَجُكها بسبب ما معك من القرآن وبِحُرْمَيه وبَرَكَتِه لا أنه 
كان ذلك التّكاحٌ بغير تسميةٍ مالٍ. 

وعلى هذا الأصل مسائل: إذا َرَوَجَ على تَعلِيمٍ القرآنٍ أرعى عم العلال والحرام من 
الأحكام أو على الحجٌ والُمْرةٍ ونحوها من الطّاعاتٍ لا نصح التسميةٌ عندّنا؛ لأنَ المُسَمَى 
لبسن يمال قل يَصيدُ شي من ذلك مَهْرَاء * ثم الأصلّ في القسمية أنّها إذا صَحَتْ وتقَرّرتْ 
بحب السمن »ثم ين إن كان المُسَمّى عشرةٌ فصاعِدًا فليس لها لأ ذلك؛ وإِنْ كان دونَ 
العشرة (تُكَمَلٌ العشرةٌ) ”'" عند أصحابنا الثّلاثةٍ خلاقًا لرُفرء والمسألةٌ قد ميث . 

وإذا فسدت التّسمية أو تَوَلْرَلَتْ يجب م مَهْرُ المثل ؛ لأنّ العِوّضٌ الأصليّ في هذا الباب 

مَهْرُ المثل ؛ لأنّه 75/11 ب] قيمةٌ البْضْع» وإنّما يُعَدَلُ عنه إلى المُسَمّى إذا صَحتٍ 

ل و ل ل رن فيه الل ا ل 
التَفْدِيدُء فإذا لم يَصِحّ التَفْدِيرُ فوّجَبَ جَبَ ”" المصيرٌ إلى الفرض الأصليّ» ولِهذا كان 
المبيٌ يا ادا مَضموثا بالقيمةٍ في ذُوات اليم لا بلقن كذا هذاء والتكاح جائر لذ 
جوارّه لا يِف على التسميةٍ أصلاء فإنّه جائزٌ عند عَدَّم النّسميةٍ رأسَاء فَعَدَّمُ التّسمية إذًَا لم 
يمنع جوارٌ التكاح فقّسادُها أولى أنْ لا يمعَ» ولأنْ التسمية إذا فسدت التَحَقَّتْ بالعدّم» 
فصار كأنه ترجه ولم يُسَمّ شيئّاء وهناك التكاحُ صحيحٌ كذا هذاء ولأنْ تسمية ما ليس 
ورين ا و يد 


ىا 


)١1(‏ في المخطوط : «التعليم للقرآن وما لا». 
(1) في المخطوط : «يكمل عشرة». ا الوا وجوت 


ويبقى التكاحٌ صحيحًاء وعنده نَصِحُ النّسميةٌ ويَصيرٌ المذكورٌ مَهْرًا لأنه يجورُ أخدُ العرّض 
عنه بالاستمجارٍ عليه عنده فتَصِحٌ تسميثه مَهْرًا . 

وكذلك إذا تَرَرَجّ امرأةٌ على طلا امرأةٍ أخرى أو على العفو عن القصاص عندنا ؛ لأنّ 
الطلاقٌ ليس بمالٍ وكذا القصاص» وعنده تَصِح النَسميةٌ؛ لأنّه يجوز أخذ العِوّض عن 


الطلاق والقصاص . 
وكذلك إذا تَرَوجَها على أنْ لا يُخْرِجَها من بَلّدِها أو على أنْ لايِترّوَجَ عليهاء فإنّ () 
المذكورَ ليس بمالٍ . 


وكذا لو تَرّوْجَ المسلمٌ المسلمة على مَيْنةٍ أو دم أو حَمْرٍ أو خِنْيرٍ لم نَصِحّ النّسمية» ٠‏ لأنَّ 
الميْتة يك لي ورا جرم ليسا بمالٍ مُتقّوُمٍ في حَقٌ 
المسلمء فلا ”" تَصِحّ تسميةً شيءٍ من ذلك مَهْرَ 

ا ل د 
[الآخَوْ] ”“' أختّهء أو يُرَوّجَه ابتته على أن يزوجه ابنته أو يُرَوّجَه أمَتَه على أن يزوجه أمتى 
نهزة 77 التسمية قامندة ؛ لأذ كل واج و اهما جعل يُضْعَ كل والجدة ستهما مو اللخرى؛ 
والبْضْعُ ليس بمالٍ ففَسَدَتٍ النّسميةٌ» ولِكُلٌ واحِدةٍ منهما ”" مَهْرُ المئل ”"؛ لما قلنا: 
والئكاحٌ صحيحٌ عندّنا'*» وعند الشّافعيٌ فاسِدٌ”*) 

واحتّجٌ بما ري عن التي يك أله ْهَى عن يكاح الشغار» ” ''"؛ والنَهْيُ يوجبُ فساد المنهىّ 
عنه؛ ولأنْ كُلّ واحِدٍ منهما جعل بُضْعَ كُلّ واجدةٍ من المرأتيْنٍ كاحًا وصّداقَاء وهذا لا 


يَصِح. 

)١(‏ في المخطوط : «لأن». (؟) في المخطوط : ”أ 

(؟) في المخطوط : «فلم». (4) ليست في المخطوط. 

(0) في المخطوط : (فهذه). (7) في المخطوط : «من المرأتين» 
(/07) و ف الخطرة : «مثلها) . 


)00 انظر ذ في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص »18١‏ المبسوط .)٠١5/0(‏ رؤوس المسائل 
١‏ م فتح القدير (://774)» البناية في شرح الهداية (5/ 531/9 .)58٠0‏ 

(9) مذهب الشافعية : أن نكاح الشغار باطل» انظر : الحاوي الكبير /١١(‏ "47 5). الوسيط في المذهب (144/0)» 
روضة الطاليين (7/ 425١ 4١‏ منهاج الطالبين ص 247 مغني المحتاج (/ )١57‏ نباية المحتاج (5/ 519) . 
)٠١(‏ سبق تخريجه . 


(ولنا) أن هذا التكاح مود أدحَلَ فيه شرطا فاسدًا حيث شَرَطَ فيه أن يكونَ بُضْعْ كل واحجدةٍ ْ 
ناا قوز الالحرع و والئضة لايع ,2 مَهْرَاء والتّكاحٌ لا تُبْطِلُه الشّروطٌ الفايدةٌ كما إذا 
ترَوبجَها على أن يُطَلقّها أو على أن يَنقُلَّها من منزِلها ونحوَ ذلك وبه تين أنه لم يتمع التكاح 
والصّداقٌ في بُضْع واحِدِ؛ لأنّجَعلَ البْضْع صَداًا لم يَصِحٌ ع فأمًا ”' النهِيُ عن يكاح 
الشّْارِء [فيكاحٌ الشّغارٍ ] ”© : هوالتّكاحٌ لكالروعو العو مو قاض دمن ترري: مر 
المِلَّدٌ ل و لوا ل ل حر كاد 
بِعِرّض وهومَهْرُ المثلٍ فلا يكونٌ شِغاراء على أن الَفْيَ ليس عن عَيْنٍ الكاح ؛ لأنه تَصَرْفَ 
مشروعٌ مشَِلٌ على مصالح دين والدُنياء فلا يُحَمَلُ الَهيُ بل عن إخلاء الكاح عن تسمية 
المهْرٍ . والدَلِيلٌ عليه مارُوِيَ عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أنّه قال بن مول الله 
ل أن تكح المرأةبالمرأق» ليس لواحدةمنهما مَوْه9؟, ؛ وهو ”*' إشارةٌ إلى أن النَهْيَ لمكانٍ 
(ترك تسمية المَهْرٍ) '" لالعيْنٍ التكاح فبّقيَ التكاحٌ صحيحًا . 

ولو تَرَرَج حر امرأة على أن يخدُمَها سَن فالقسميةٌ فايدةٌ ولها مَهْرُ ملها في قول أبي 
حنيفةً وأبي يوسف وعندٌ محمَّدٍ النّسميةٌ صحيحةٌ ولها قيمةٌ خِدْمةٍ 0 كن »؛ وعند 
الشّافعيٌ التَسمِيةٌ صحيحةٌ ولها خِدْمةٌ * سَنةٍ” 6 


)١(‏ فى المخطوط : «وأما». 

(؟) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «هذا». 

(:) لم أجده هكذاء وأخرجه الطبراني في الأوسط :»)4١/4(‏ حديث (009)» والصغير (558/1)»: 
حديك 04111 حديت إن بق كسي تال قال رسول الله يليد : «لا شغار في الإسلام». قالوا: وما 
الشغار يا رسول الله؟ قال: «نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما» . وذكره الهيئمي في المجمع (117/54)» 
وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيفء والسئد منقطع 
أيضًاهء وقال الحافظ في التلخيص (8/ 154) : «وإسناده وإن كان ضعيقًا لكنه يستأنس به في هذا المقام». 
(0) فى المخطوط : «وهذا». (7) في المخطوط : «التسمية للمهر». 

(0) في المخطوط : لالخدمته) , 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 495)» فتح القدير (/ 20779 الاختيار لتعليل المختار (؟/ 
45 » ١١٠غ).‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟177/5١))‏ البناية في شرح الهداية (5/ ١540؛‏ 587). 
(9) في المخطوط: #خدمته) . 

)٠١(‏ مذهب الشافعية: أن كل عين مملوكة» يصح بيعهاء أو منفعة متقومة تصح الإجارة عليها » فيصح 
تسميتها في الصداقء» انظر الوسيط في المذهب (5/ 2»)75١6‏ روضة الطالبين 100 »)"١‏ مغني المحتاج 
».)35١١ /*(‏ الغاية القصوى (؟7/١2)7/5‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)5١١‏ 


ةي سس لبج 


وذكر ابنُ سماعة في نوادره أنّه إذا تَرَوّجَها على أنْ يَرْعَى غَنَمّها سَنةً أن التّسمية 
صحيحةٌ» ولهارَعيُ غَنَمِها سَنةٌ» ولَفْظُ رواية الأصل يَدُلُ ”© على أ أنّها لا نَصِحٌ في رَعي 
الغتم كما لانَصِحُ في الخِدْمةٍ؛ لأنّ رَعيّ غَنَمِها خِدْمَتُهاء من مشايخنا مَنْ جعل في رَعي 
عَتَمِها '" روايعِينَ . ومنهم مَنْ قال : يَصِحٌ في رَعي الغنّم بالإجماع. وإنّما الخلافُ في 
يِدْمَتِه لهاء ولا خلافٌ في أن العبدّ إذا تَرَوَحَ بإذنٍ المولى ”" امرأةٌ على أن يخدِمها سَنةً 


أن نَصِمَّ التّسميةٌ ولها المُسَمّى . 


05 كن 


أمّا الشافعيٌ فقد مر على 0 : تشميته مها 
ومَنافِعُ الحُرٌ يجورُ أخذ العِرّضٍ عنها؛ لأنّ إجارةً الحُرٌ جائزةٌ بلا د 
كما تَّصِحّ تسمية مَنافِع العبدٍ. 


وأمّا الكلامُ مع أصحابناء فوجه قولٍ محمَّدٍ أن مَنافِمَ الْحُرٌ مالُ؛ لأنّها مال في سائر 
الود حتّى يجوز [7/5١ب]‏ أخدٌ الِوَضٍ عنها فكذا في التُكاح» وإذا كانث مالأصَحَّتٍ 
القسميةٌ إلا أله تَعَدَّرَ القسليمٌ لما في القسليم من استخدام الحُرَّة رَوْجَهاء وأنّه حَرامٌ لما 
لكر ميج رعق إلى نزم الخدم © كداالى لوجي هلو اع فاقضة العية أنه 
يحب عليه قيمة العبل» لأنّ تسنية الحبل قد صَحكُ لكوية مالا لكن تَعَدَرَ تسليييه 
بالاستحقاق فوّجَبّثْ عليه قيمَنُه لا مَهْرُ المثلٍ [لما قلنا] © كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن المنافِمَ ليسث بأموالٍ مُتَقَوْمَةٍ على أصلٍ أصحابناء ولهذا لم تَكَنْ 
ا ا 0 
انها للجاعبها ولا لمكن دقع اللخاعل بها ههنا ؛ لأنّ الحاجة لا تندفِعُ إلا بالتسليم» وأله 
مَمْنوعٌ عنه شرعًا؛ لأنْ استخدامٌ الحُرّةِ رَوْجَّها الحُرَ حَرامٌ؛ لكونه استِهانة وإذلالاً» وهذا 
لحر ارا بكر اندر افيد لو للج راتس جدطة للع اناد 
يُمْكِنُ دَفْعٌ الحاجةٍ بها فلم يد يَنْبْتْ لها التَقومٌ فبَقي* فبَقِيَتْ على الأصلٍ » »؛ فصار كما لو سَمَّى ما لا 

قيمة له كالخمْرٍ والخِئْزير» وهناك لاتَصِحُ التسميةٌ ويجبٌ مو المثل كذا هنا . 


. في المخطوط : «تدل». (؟) في المخطوط : «الغنم»‎ )١( 
في المخطوط : «مولاه». (4) في المخطوط : «خدمتها».‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


1ه -إ-ببحح باق لستوج:__4 


حتّى لو كان المُسَمّى فعلاً لا استهانة فيه ولا مَدَلَةَ على الرَجُلٍ؛ ؛ كرّعي دَوابُّها وزراعة . 
أرقيها ”2 الأعبيال التي خارِجُ البيتٍ تَصِحٌ بالتتسميةٍ؛ لأنّ ذلك من باب القيام بأمرها 
لامن باب الخِدْمةٍ بخلافٍ العبدٍ ؛ لأنَ استخدامٌ زَوْجََتِهِ إيَاه ليس بحَرام “أله عض 
.للاستخدام والابتذالٍ لكونه مَمْلوكًا مُلْحَما بالبهائم ؛ ولأنَ مَبتَى التكاح على الا شيراكٍ في 
القيام بمَصالِح المعاش فكان لها في خدْمَيِه حَنُ» فإذا جعل خِدْمتّه لها مهْرَهاء فكَانّه جعل 
ماهو لها مَهْرّها فلم يَجزء كالآب إذا استَآجَرَ ابه بِخِدْمَيِهِ ”" أنه لا يجورٌ؛ لأنّ خَدْمة 
الأب مُسبَحَقَّةٌ عليه كذا هذا بخلافٍ العبدٍ؛ لأنّ خِدْمَتَه خالِصٌ مِلْكِ المولى فصَّحَّتِ 

ولو تَرَوَجَّها على مَنافِع سائرٍ الأعيانٍ من سُكُنَى داره وخِِدْمةٍ عَبِيدِه '" ' ورُكوب دابَيِه 
والحمّْلٍ عليها وزراعةٍ أرضه ونحو ذلك من مَنافِع الأعيانٍ مُدَةٌ معلومةً صَحّتٍ التَسميةٌ؛ 
لأنَّ هذه المناِمَ أموال أو التَحَقَتْ ”؟ بالأموالٍ شرعًا في سائر الَو لمكانٍ ”© الحاجةء 
والحاجةٌ في التكاح مُتَحَفَّقَةٌ وإمكانُ افع بالسليم ثايتٌ بتسليم مَحالّها إِذْ ليس فيه 
استتخدام العراء زوعها نشعلت ابوالا والتفقت "© بالأعياة فمكك تيتا : 

وعلى هذا يخرجٌ ماإذا قال: تَرَّوّجْتّك على هذا العبدٍ فإذا هو خرّء وجَمْلة ةُ الكلام فيه أنّ 
الأمر لا يخلو [إمّا إن سَمّى ما يصلّح مَهرًا كنار ]لها فيكت نوه "بوره سين 
مالا يصلحٌ م مَهْرَا فأشارَ إلى ما يصلْحٌ مَهْرًا . 

إن سَمّى ما يصلّح مَهْرًا وأشارَ إلى ما لا يصلْحُ مَهْرا بن قال : تَرَوَجْتّكِ على هذا العبدٍ 
فإذا هو حُرٌ أو على هذه الشَّاةٍ الذكيّة» فإذا هى مَيْتةٌ أو على هذا الرّقُّ الخلّ فإذا هو حَمْدٌء 
: فالّسمية فاسِدةٌ في جميع ذلك؛ ولها مَهْرُ امل ”في قو بي حنيفة؛ وفي قول أي 
': يوسفٌ : تح سمي في الكلّء وعليه في ارق قيمةٌ الحُرٌ لو كان عبدّاء وفي الشَاو قيمة 
الشَاةٍ لو كانت ذَكيّة» وفي الخْمْرٍ مثلٌ ذلك الدَّنّ من خَلَّ وسَطٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «أراضيها». (؟) في المخطوط : الخدمته؛. 
(*) في المخطوط : «عبده». (5) في المخطوط: «ألحقت». 
(5) في المخطوط : «ولمكان». () في المخطوط: «وألحقت». 


0 ليست في المخطوط. (6) في المخطوط : «مثلها» . 


سس )-إ إ سح 

ومحمَّدٌ فرّقَ فقال: مثل قولٍ أبي حنيفة في الحُرٌ والميْتق» ومثل قولٍ أبي يوسف في 
الخمر. 

وه كو ان وسفة اذ لتك اله أن المتقى هو الجن والماة الذكتة الجر 
وكُلُ ذلك مال فصَحَتٍ التّسميةٌ إلا أنه إذا ظهر أنّ المُشارَ إليه خلافٌ جِنْس المُسَمَّى في 
مودق الجور تعد عملي شيك لقح في الك والقاف لأنهنها ليسا مو الفلنات: 
وفي الخمر يجبُ مله *' خَلا؛ لأنّه © مثليٌ كما لو هَلّكَ المُسَمّى أو استّحِقٌ . 

اومدق درت احرف أن الإشارةً مع التّسميةٍ إذا اجتمعتا في العقودء فإِنْ كان 
المُشارٌ إليه من حأ جنس المُسَمَّى يتعَلّنُ العقدٌ بالمُشْارٍ إليه» وإِنْ كان من خلافٍ جِنْسِه يتعَلّقُ 
العلة بالتتئى دا اصن مغ انه في لقم عدن انك 19 في البُيوع» والحُرٌ من 
جِنْس العبدٍ لاتّحادٍ جِنْسٍ المتَْعةٍ . 

وكذا الشَاءٌ الميِةُ من جِئْسٍ الشَاةٍ الذّكيّةٍ فكانتٍ العِبْرةٌ للإشارة والتَحَقَتٍ التّسميةٌ 
بالعدّم» والمُشارٌ د إليه لا يصلْحُ مَهْرًا فصار كأنّه اقتصّرّ على الإشارة ولم يْسَمٌ بأنْ قال : 
لل 
الخالمة مان العقن التق ل 1 تسليمُه وهو مثلينٌ فيجبُ مثلّه خَلاً . 

(ولأبي حنيفة) : أنّ الإشارةً والتسبا ع واحدة منهما قث للتّعريف إلا أن الإشارةً 
[1//ا7اب] أبلَعُ في التعريفي؛ لأنها ث: تُحْضِرٌ العيْنَ وتقطعٌ الشَركةً» والتسميةٌ لا توجبٌُ 
إحضار العيْنِ ولا (نقطعٌ الشّركة) فسَقّطً اعتِبار التّسمية عندَ الإشارة يني 
الإشارةٌ» والمُشارٌ إليه لا يصلّحٌ مَهْرَا؛ِ لأنّه ليس بمالٍ فيجبٌُ فيجبٌ م مَهْرْ المثلٍ كما لو أشارٌ إلى 
الميْتةٍ ةَ والدّم والخمر وَالجِئْزِيرٍ ولم يسَمْ . 

: حقيقةٌ الفقه لأبي حنيفةً أنّ هذا حُرٌ سَمّى عبدّاء وتسميةٌ الحُرٌ عبدًا باطِلُ ؛ لأنّه كذِبٌ 

5 النّسمية بالعدّم وبّقيّتِ الإشارةٌ» والمُشارٌ إليه لا يصلحٌ مَهْرَا؛ِ لأنّه ليس بمالٍ 
| فَالتَحَقَتِ الإشارةٌ بالعدم أيضا فصار كأنّه تَرَوَجَهاء ولم يُسَمْ لها مَهْرّاء وهذا فقهٌ واضِحٌ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها؛ . 


(1) في المخطوط : «لأنها». () في المخطوط : «نذكره؛» . 
(4) في المخطوط: «قطع شَرِكةا . (6) في المخطوط : «فبقيت2. 


بِحَمْدٍ الله تعالى هذا إذا م سَمّى ما يصأحٌ مَهْرَاء وأشارٌ إلى ما لا يصلخ م مَهْرَا فأمّا إذا سَمََّى ما . 
لا يصلُحٌ مَهْرَاء وأشارٌ إلى ما يصلّحُ م مَهَُا بأنْ قال : َرَوَجتُّك على هذا الحُرٌ فإذا هو عبدٌ أو 
على هذه المت فإذا هي ذَكيَةٌ أو على هذا [الدَنُ] (" الخمْرِ» فإذا هو حل فقد رَوَى أبو 
ومتهو :دن ان كدي ناير رلكدايككا لريت رورم سحت عن انلها مور 
المثلٍ . ْ 

وروايةٌ أبي يوسف أصَحٌ الرُوايتينِ ؛ لأنّ الأصل عند أبي حنيفة أنْ النّسمية لا حكم لها 
ل ل لق رُ إليه يصلْحٌ مَهْرًا؛ لد مال 
فكان لها المَشارٌ إليه 

(وجه ما زؤى محقدذ عنه): أنه لما سَمّى ما لا يصلْحٌ مَهْرَاء وأشارَ إلى ما يصلّحُ مَهْرًا فقد 
هَرَلَ بالنّسمية» والهازِلٌ لا يتعَلّقُ بتسمييه حكمٌ فبَطْلَ كلامُه رأسًا » ولو تَرَوّجَها على هذا 
ا ور و ا ا ا 
المسألةٍ روايتيْنِ رُوِيَ عنه أن لها الدَّنْ لا غير ٠‏ ورُويّ عنه أب يضًا أن لها مَهْرَ المثلٍ . 

(وجه الرواية الأولى): أنّه سَمّى ما ب نح مَهُرًَا - وهو الظَرْفٌ - وما لا يصلّحُ مَهْرَا وهو 
ل الل لق 
وقئمة التهل عديرة أتديكون لها الشل لاخده؟ ؛ لما قلنا كذا هذا . 

(وجه الرؤاية الأخرى): أنَّ الظَرْفٌ لا يُمُصَدْ بالعقدٍ عادةً بل هو تابع ؛ وإِنّما المقصودٌ هو 
المظروفٌ فإذا بَطَلَّتِ التنّسميةٌ في المقصُود تَبْطْلُ فيما هو تَبَعٌ له واللهُ أعلّمُ . 

ولو تَرَوَجَها على هَدَيْنِ العبدَيْنِ فإذا أحدُهما حُرٌ فليس لها إلا العبدُ الباقي إذا كانت 
00 ْ 

وتقال أو مو لها الج نوفهة اليه زر كان كيدا 

وقال محمد: ينظ إلى العبد إن بَلََتْ قيمَمه مهْرَ مثلها فليس لها إلا العبدُ» وإنْ كانث 
ينه أن من مَهْرٍ مثلها تَبُُْ إلى نَّمَنِ ”" مَهْرٍ مثلهاء وهو قولٌ زُفرء وهذا بناء على 
الأصولٍ التي ذكرناها لهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط. 
() في المخطوط : «تمام؛. 


فمن أصل أبي يوسف أن ججعل الخرٌ م مهْرَا صحيحٌ إذا سَمّى عبدّاء تعلق بقيمَه أن لو 
كان عبدًا فيتعَلنُ العقدُ بالمُسَمَيَيْنِ جميمًا بقدرٍ ما يحتَّمِلٌ كُلَُ واحِدٍ منهما التَعليقَ به 
يتلق بالعبد بعنيه؛ لاله كن يتلق لخر بقيمه بقيمّتِه لو كان عبدًا؛ لأنّه لا يحبَمِلٌ التَعلِيقَ 

ومن أصلٍ محمّدٍ أنَ المُشارَ إليه إذا كان من جِنْسٍ المْسَمَىء ٠‏ فالعقدٌ يتعَلَّقُ بِالمُشارٍ 
إليه» والحُرُ من جِنْس العبد لانّحادٍ جِنْسٍ المثفَّعةٍ فيتعَلُّ العقدُ بهما إلا أنّه لا سبيلَ إلى 
الجمع بين المُسَمّى وبين مَهْرٍ المئلٍ» فيجبٌ مَهْرٌ المثلٍ . 

ألاترى [أنّه] ”'" لو كانا حُرَيْنِ يجبُ مَهْرُ المثلٍ عندّه؟ ومتى وجب مَهْرُ المثلٍ امَنّعَ 
وُجوبٌ المُسَمَى . 

ولأبي حنيفة أصلان: 

احدهماء ما ذكرنا أن الحُرَّ إذا جَعِلٌ مَهْرًا وسُمّيَ عبدًا لا يتعَلّقُ بتسميّيه شية؛ وجُعِلٌ 
ِكْرُه والعدّمٌ بمنزلة واجدق. 

والثاني: أن العقد إذا أضيف إلى ما لا يصحُ يلغو ما لا يصلُح ده يستقرٌ ما يصلحُ ؛ كمَنْ 
ججمع بين امرأةٍ وَتَحِلٌ له وامرأة وَلاتَحِلٌ له وتَرَرَجَهما في مُْدةٍ واحِدةٍ بِمُسَمّى يجبُ كُلّ 
المُسَمّى بِمُقَابَلةِ الحلالٍ» وانعِقادُ (' نكاجها صحيحًا 7 للعَقْدِء والتّسميةٌ بقدر 
الإمكان» وتقريرًا للعَقْدٍ فيما أمكنّ تقريرُه وإلغاؤٌه فيما لا يُمْكِنُ تَضْحيحُه فيه» والعبدٌ هو 
الصَّالِحُ لكونه مَهْرًا فصّحَتْ تسميئه ٠‏ ويَصيرُ مَهْرًا لها © إذا بَلَهْتْ قيمَُه عشرةً فصاعِدًا . . 

وعلى هذا الخلافي إذا تَرَوجَها على بيت وخادم - والخادم خرٌ - ولو تَرَّوّجَها على 
هَذَيْنٍ الدَنَيْنِ من الخلّ فإذا أحدّهما خََمْدٌ لها الباقي لاغيرَ في قولٍ أبي حنيفة إذا كان 
يُساوِي عشرةً دَرَاهِمَ كما في العبدَيْنِء وعندّهما لها الباقي ومثلُ هذا الدَنَّ من الخلٌ» وقد 
ذكرنا الأصل . 

ولو سَمّى مالأوضَعٌ إليه ما ليس بمالٍ لكنْ لها فيه مَنْفّعةٌ مل © طَلاق امرأة أخر 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وانعقد؟. 


(*) في المخطوط : «تصحيحًا' . (:) في المخطوط : «لهذا؛. 
(5) في المخطوط : «نحو». 


ىه م بدائع الصنائع ج"__>- 
وإمساكها في بَلّدِها أو العفو [78/1أ] عن القصاصء فإنْ وثَّى بالمتْفَعَةٍ فليس لها إلأما 
سَمّى إذا كان [يُساوِي] '"2 عشرةٌ ةفصاعِدًا؛ لأنه سَمّى ما يصِلْحٌ مَهْرًا بنفسه وشَّرَط لها" 
مَنْمَعَة» وقد وقَّى بماشَرَطَ لها فصَحَتٍ التّسميةٌ وصارتٍ العشرةٌ دُمَهْرَاء وإِنْ لم يَف 
بالمتقعة فلها مَهْرْ ملهاء ثم ير إن كان ما سَمّى لها من المالٍ مثلَ مَهرِ مثيها أو أكثرٌ فلا 
شي لها إلا ذلك» وإنْ كان ما سَّمَّى لها كَل من مَهْرٍ مثلها ته تممَ لها مَهْرَ مثلها عندنا . 

وقال زُقَر: :إن كان الممومٌ مال كما إذا شَرَطَ أن يَهْديَ لها هَديّة فلم يَف لها ”" تَمَّمَ 
ل ٠‏ وَإنْ كان غيرَ مالٍ كطّلاقٍ امرأةٍ أخرى أو أن لا يُخرِجَها من بَلَّدِها فليس لها 
إلا ماسم 

(وجه قول رُفر): : أن ما ليس بمالٍ لا يُنَقَوَمُ فلا يكونُ فوائه مَضْمونًا بعرّضء وما هو مال 
يتقَرَمٌ فإذا لم يُسَلُْم لهاء جاز لها الرّجوحٌ إلى تَمام الِرَضٍ . 

(ولنا): أنّ الموجبّ الأصليّ في هذا الباب هوم مَهْرُ المثلٍ ٠‏ فلا يُعَدَلُ عنه إلا عند 
استحكام التَسميةٍ فإذا وقّى بالمتْقَعةٍ فقد تقَرّرَتِ التّسميةٌ فوَجَبَ المُسَمّى» ٠»‏ وإذا لم ين بها 
لم تَتقَرَر؛ لأنها ما رَضيّث بالمُسَمّى من المالٍ عِوَضًا بنفيه» بل بِمَنفّعةٍ أخرى مَضْمومةٍ 
إهء وهي مَنقَعً أأخرى] ”" مرغوبٌ فيها خلال الاستيفاء شرعًا فإذ لم يُسَلُم ©" لهاء 

رد التسميةٌ فبقي حَمّها في العِرَضٍ الأصليٌ» وهو مَهْرُ المثل» فإنْ كان أثَلّ من ما يسمى 
لها من المال بمثل مَهْرٍ مئلها أو أكثر فليس لها إلا ذلك ؛ ؛ لأنه وصل إليها قدرٌ حَقَّهاء وإنْ 
كان كَل من مَهْرٍ مئلها يُكَمَلُ لها مَهْرُ مئلها أيضًا لا (إلى الحقٌ) ”* المُستَحَقٌ مرق بين هذا 
وبين ما إذا تَرَوْجها على مَهْرِ صحيح وأرطالٍ من خَمْرٍ أنَّ المهْرَ ما يُسَمَّى لها إذا كان عشرةٌ 
فصادًاء ين الحرامٌ؛ وليس لها تَماممَِْ ميا [أر أكثر فليس لها الأذلك: ؟ لأنّه 
وصل إليها قدرٌُ حَقَّهاء وإِنْ كان أقَلَّ من مَهْرٍ مثلها يُكَمَّل لها مَهْدْ مثلها أيضًا] © ؛ لأنّ 
تسمية الخثر لمح في حَقْ الاتفاع بها ف حَق المسلم ذل عه للمسلم فها لخنم 
الانتفاع بها في حَقٌ المسلم ؛ ؛ فلا يجوز أنْ يجب بِقّواتِها عِرَضٌء فالتَحَقَتْ تسميثُها بالعدّم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بها». 
(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «تسلم' 
(5) في المخطوط : «للحق» . (1) ليست في المخطوط . 


سس | سج 
وصار كأئه لم يُسَمٌ إلا المْرَ الصَّحِيحٌ فلا يجبُ لها إلا المهرُ الصَّحِيحُ بخلافٍ المسألةٍ 
الأولى توعلى هذا ير ها إذا أعدق أنه على أنْ نُرَوُحَ نفسّها منه» فَقَبِلثْ عُتَقَتْ؛ لأله 
أعتقها بِعِرَضٍ فيزولٌ مِلْكّه بقَبِولٍ العِرَّضٍء كما لو باعَهاء وكما إذا قال لها “نكا خرة 
على ألفِ وِرْهَمِء بخلاف ما إذا قال لعبده : إِنْ أَدَيْت إِلَىَ ألفًا فأنْتَ حُرٌ» أنّه لا يَعتِقُ 
بالقبولٍ ما لم يُوَدُ؛ لأنّ ذلك ليس بمُعاوّضة بل هو تَعلِيقٌء وهو تَعليقٌ الحَرّيّةِ بشرط الأداء 
إليه [كما لم يوجد الأداء إلية لا] ”'2 يوجَدٍ الشّرط . 

ئمَ إذا أعتقَتُ بالقبولٍ فبعد ذلك لا يخلو إمًا أنَ زَوّجَتْ نفسّها منهء وإمّا أن نُ أبَتٍِ 
التَرُوِيجَ فإِنْ رَوَجَثْ نفسّها منه منه يُنْظَدُ إِنْ كان قد سَمَّى لها مَهْرًا آخَرَ[و] ”هو ال شرك 
الإعتاق» فلّها المُسَمِّى إذا كان عشرةً دَرَاهِمَ فصاعدًا . 

إن كان دونَ العشرة تُكَمَّلُ (”“ عشرةً» وإِنْ كان لم يُّسَمٌّ لها سِوّى الإعتاقٍ فلها مَهْرُ 
مثلها في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ. وقال أبو يوسف: صَداقُها إعتاقها ”'“ ليس لها غيرُ 
ذلك ْ 

(وجه فوله): أنْ العِنْقّ بمعنى المالٍء وبدليلٍ أنه تجوز أخذٌ العِرّض عنه بأنْ أعتقّ عبده 
على مالٍ فجاز أنْ يكونٌ مَهْرًَا . ْ 

ولهما أنّ العِنْقَ ليس بمالٍ حقيقةٌ؛ لأنّ الإعتاقٌ إبطال المالكيّة © فكيف يكونٌ العِبْق 
مالآ إلا أنه يجورُ أخدُ عِرَضٍ هو مال عنه» وهذا لا يدل على كونه مالا بنفيه . 

ألا ترى أنّ الطَلاقٌ ليس بمالٍ ولا يجورُ أخذ العِرّض عنه. وكذا القِصاصٌ [ليس 
بمالو] 7" وأخدُ البدلٍ عنه جائزٌء ونفسٌُ الحُرٌ ليسث بمالٍ» وإِنْ أَبَتْ أنْ تُرَوّجّ نفسَها منه 
لا نجي على ذلك ؛ لأنّها ره مَلَكَتْ نفسّها فلا تُبرُ على التكاح لكتها تسمّى في قيمَتِها 
للمولى عند أصحابنا القلاثةٍ . وقال رُكَدُ: لا سيعاية عليها. 

(وجه فوله): أن السّعايةَ إِنْما تجبُ لتخليص الرَقَبِةَ» وهذه حُرّةٌ خالصةً فلا تَلْرَمّها 
السعاية . 


(1) في المطبوع : : #ولم. (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «يُكمل». (4) في المخطوط : «عتاقها» . 
(5) في المخطوط : «المالية». (9) زيادة من التتطرطة: 


(ولمًا): :أن المولى ما رضي برّوالٍ كه عن رَقَتها لا بتفع يَُابلُه وهو توج نفيها منه. ْ 
وهذه مَنْفّعَةٌ مرغوبٌ فيها وقد تَعَذَرَ عليه استيفاءً هذه المتْفّعةٍ بمعنّى من جهّتِها وهو 
إباؤها - فيّقامُ بَدَلُ قيمَتِها مُقامها؛ دَفْعَا للضَّرَّر عنه . 

وأكاقولة: 7الشعابة اتباقعت كاله انك وتسايميا وهي حُرَةٌ خالِصةٌ) فنقول: 
السّعايةٌ قد تكونُ لتخليص الرَقَبةٍ وهذا المُستسعى يكونُ في حكم المُكائبٍ على أصلٍ 
أبي حنيفةً» وقد تكونٌ لحَقٌّ في الرَقَبَةٍ لا لفكاك الرَقَبةٍ به كالعبن المر هون إذا أعدقه الداع 
وهو مُعسِرٌ وكما إذا قال لعبدِه : أُنْتَ حر على قيمة قيمةٍ رَقَبَتِك فقّبل حتّى عَتَقَّء كذا هذا . 

ولو تَرَّوَّجَ امرأةٌ على عِنْقِ أبيها أو ذي ”© رجحم جرع انها أو على عِنْقِ عبدٍ أجنّبيٌ 
عنهاء فهذا لا يخلو إمًا أن ذكر فيه كلِمةً عنها بأن قال[؟/ 78اب]: أْتَرَوجُك على عِنْقٍ 
لل يد عر بد جني عنها . 

أن لم يذكز إن لم يذكز وقَيلْتْ عَتقَ العبد والوَّلام للزّوْجٍ لا لها الم 

0 «والوّلاء لمَنْ أعتقٌ؛ ”"2 على لسانٍ رسول اللَّهِ بك ولها مَهْرُ مثليها إِنْ لم يكنْ سَمَّى 
لها مَهْرَا آخَرَ هو مالء وإِنْ كان قد سَمَّى فلها المُسَمّى ؛ لأنّه عَلّقَ المِنقَ بقِولِها الكاح فإذا 
قَبِلَثْ عَتَقَّ والعبدٌ لا يصلُحٌ مَهْرَاءِ لأنّه ليس بمالء فإِنْ كان هناك مال مُسَمّى وجب 
ذلك؛ لأنه صَحَتْ تسميّنّه مَهْرًا فَوّجَبَ المُسَمّىء وإِنْ لم يكن فتسميّئٌه العِنْقَ لعِنْقَ مَهْرّالم 
َِحٌ ؛ لأله ليس بمال فيجبٌ مَهْرُالمثل . 

هذا إذا لم يذكرٌ عنها. فأمًا إذا ذكر فَقَبلَتْء عَمَقَّ العبدُ عنهاء وثبت الوَّلاءُ لهاء وصار 
ذلك مَهْرًا؛ لأنّه لَمّا ذكر العِيْقَ عنها ولا يكونٌ العِنْنُ عنها إلا بعد سَبْقٍ المِلْكِ لها فمَلَّكَنْه 
أوَلاَئمٌ عَتَقّ عنها كمّنْ قال لآخَرَ : : أعتِق عبدك عَني عن كفّارةٍ يميني على ألفٍ دِرْهَم ؛ 
يجوز ويَقَعُ العِْق عن الآخَرِء وحال ما مَلَكَنْهِ كان مالآفصَلُحَ أنْ يكونّ مَهَُا . 

وهذا إذا تَرَوَجَها على العِنّْقء فأما إذا تَرَوْجَها على الإعتاتي بأنْ تَرَوَجَها على أنْ يُعِتِنّ 
هذا العبدّ فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجهِينٍ: إما أن ذكر فيه «عنها» وما أن لم يذكزء 
إن لم يذكز فَقَبِلَثْ صَّمَّ الحا » ولا يَعيِقُ العبد ههنا بِقَبولِها؛ لأنّه وعَدَ أنْ يُعتِقّء والعِتْقٌ 


. سبق تخريجه‎ )١( في المخطوط : «ذوي».‎ )١( 


لايَئْيْتُ بوَعدٍ الإعتاق» وإنّما يَنْيْتُ بالإعتاقٍ فما لم يُعتِقْ لا يَعيِقْ بخلافٍ الفصل الأوَلٍ ؛ 
لأنّ الرّواجَ ”'2 هناك كان على المِنْتٍ . 

لاعلى الإعتاقي ثم إذا أعتقّه فعَتقّ [فلا يخلو إمّا أَنْ ذكر كلِمة «عنها» أو لم يذكر فإِنٌ 
كان ل ردير ليق ا ؛ لأنّ الإعتاقٌ منه لا منهاء والوّلاءٌ للمُعتِقٍ ولها 
مَهْدُ مثلها إِنْ لم يكن هناك مَهْرٌ ع متنَمَى وهؤمال: وَإن كان::فلهاذلك المشئّن؛ لأنّ 
الإعتاق ليس بمالٍ» بل هو إيطال لماه سواه كان امب أجلي أ٠‏ جم مهرم منهاء 
ون ذكر كلِمةً «عنها» ثبت الوَّلاءُ منها؛ لأنّ الإعتاقٌ منها لأنّه أعتقّ ف عنيل وتسع الحيد 
مِلْكًا لها بِمُقْتَضَى الإعتاق . 

ثم إنْ كان ذا رَحِمٍ محرّم منها عَتَقَ عليها كما مََكَنْه فتَملكه يع عليها] '"". (و إن 
كان أجتَبيًا يَصيرُ الرّوْجُ وكيلاً عنها في الإعتاتي . 

ومنها) ”؟ إذا أعتقّ كما وعَدَ فإِنْ أبَى لا يُجْبَرُْ على ذلك ؛ ؛ لأنه حر مالك إلا أنّه يُمْظَدُ إِنْ 
لم يكن ثَمّةَ ”* مُسَمُى لاك لها ترقا قسن الف نل 
يَصِمّ "2 ولم يوجَذْ تسميةٌ شيء آخَرَ هو مال فتَعيّنَ مَهْرُ المئلٍ موجَبًا . 

ون كان قد سَمّى لها شيعا آعَرَ هو مال إن كان المُمَبّى معلَ مَهْرِ المئل أو أكثر فلّها 
ذلك المُسَمَّى ؛ لأنّ الرّوْجَ رضي بالرّيادة» وإنْ كان انمق كور مدرها هرد كان العبدٌ 
أجتبًا فلّها ذلك المُْسَئَى لا غيرَ؛ لأنّه شَرَط لها شرطا لا مَنْمَّعةَ لها فيه فلا يكونُ غارًا لها 
برك الوّفاء بما شَرَطٌ لهاء وإن كان ذا رَجِم محرّم منها يبل به نمام مَهْرٍ مئلها؛ لأتها إنّما 
وَضِيت يدون مقر معلها المتفعة شرط لهاوهو عتق ذي رحم محرّم منها فإذا لم يَف 
لجا يها بما شَّرَطَ و لم تَكُنْ راضيةً فصار غارًا لها. 

وهذا إذا لم يَقْل : عنهاء فأمًا إذا قال ذلك بِأنْ تَرَوَجَها على أنْ يُعتِقّ هذا العبد عنهاء 
فَقَبِلَتْ صَمّ التكاحٌ» وصار العبدٌ مِلْكَاء ثم إِنْ كان ذارَحِم محرم منهاعَتَقٌ عليها؛ 


)١(‏ في المخطوط : «التزوج». 


() ليست في المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «لأن الزوج أجنبي عن العبد هذا . 
)2( في المخطوط : اَم زف في المخطرط: ااتصح؟ . 


4 ال (8) زاد في المخطوط: «العيذ) . 


(9سببييسح باع ساق ع 
لأنها مَلَكَْتْ ذا رَحِمٍ محرّم منها وكان ذلك مَهْرًا لها ؛ لأنّها تَمْلِكُهِ ثم يَعيِق تِقْ عليهاء وإِنَّ كان , 
أجتّبيّا يكونٌ الرّوْجُ وكيلل عنها بالإعتاقء فإنْ أعتقّ تَقّ قبل العزْلٍ فقد وقَمَّ العِنْقُ عنهاء وإنْ 
عَزَلَنْه في ”2 ذلك صَمَّ العزْلٌ واللهُ أعلَمُ . 

فصل [في حكم جفالة المضر] 

ومنها: أنْ لا يكونَ مجهولاً جَهالةً نَرِيدٌ على جَهالةِ مَهْرٍ المثل. وجُمْلةٌ الكلام فيه أن 
المهْرَ في الأصل لا يخلو إمًا أن يكونّ مُعَيَنَا مُشْارًا إليه» وإما أن يكونٌ ”' مُسَمّى غير 

مُشارًا إليه» فإنْ كان مُعيْنَامُشارًا إليه صَّحَتْ تسميته سَواءٌ كان يم تمي بالعيين 
في عَقَودٍ المُعاوّضاتٍ من العغروض والعقارٍ والحيّوانٍ وسائرٍ المكيلاتٍ والموزوناتِ سِوَّى 
الذراهم والدنانيرٍ أو كان مما لا يفجن بالتفيين فى عقوو الكعارفيات كالدراسم 
[والدنانير] ”؛ لأنّه مال [معلوم] ”؛ لا ججهالة فيه إلا أنّه إن كان مِمّا ب تعن بالتَعيين» 
ليس للزوج أن يحون العزن ويدف غيرها من قيويرعنا العراوا ؛ لأنَّ المُشارَ إليه قد تَعَيّنَ 
لعفن فتَعلن عونا حَقَها بالعيْنِ فوّجَبَ عليه تسليمٌ عَيْيِهِ. 

دك كا مما ايت نهذ بحي وبدئٌ مله ًا وفوا وقدر| وصفة؛ لان التعبي 
ل ا ا 
أو نُقْرَةَ ذَّهَبًا أو فِضَّةً يُجبَرُ على تسليم عَيْنِهِ [في رواية؛ لأنه ؛ يتعَيّنُ بالتَعيينِ كالعغروض ولا 
يجيد في رواية؛] لأله لا يتين تين كالمضروب : 

وإِنْ كان المُسَمّى غير مُعَيّن ”"" فالمُسَمّى لا يخلو إما أنْ يكونَ مجهول الجِنْسٍ (والتؤع 
والقدر والصّفة) "2 نا أنُيكونٌ معلومٌ الجثس والنَْع والقدر والصّفْةء إن كان 
مجهولاً " كالحيَّوانٍ والدَابَِّ والقوب والدَارٍ [179/5] بِأنْ تَرَرَجَ امرأةٌ على حيوانٍ أو داب 
أو نَوْبٍ أو دارٍ ولم يُعَيّنْ لم نَصِحَّ التّسمية . 


() في المخطوط: «١عن»2.‏ () زيادة من المخطوط . 
(9) زيادة من المخطوط . (8) زيادة من المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (7) في المطبوع: «اعين». 


(0) في المخطوط : «وإما أن يكون معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة». 
(4) زاد في المخطوط : «الجنس». 


وللمرأةٍ مَهْرُ مئليها بالِمّا ما بَلَعَ؛ لأنّ جَهالة الجئْسٍ ”'' مُتفاجِشةٌ لأنّ الحيّوانَ اسمُ 
جِنْس تحته أنواع مختلة : وتحت كُلُّ نوع أشخاصٌ مختلفةٌ . 

نالا را اضر وان اد ليتع على ري لقان لكاو وزيز ولد 
والبرٌء وتحت كُلُ واحِدٍ من ذلك رن كر ومحري ة. وكذا الدَان؛ ؛ لأنها تختَلِفٌ في 
الصَّغَّرٍ والكبّرٍ والهيْئَةٍ والتقُطيع ٠‏ وتخْتَلِفٌ قِيمّتُها 500 البلادٍ والمحالٌ والسَّكَكِ 
اختتلانًا فاجِشًا فتفاحَشَّتٍ الجهالةٌ فَالتَحَقَتْ بجَهالةٍ الجنس . 

والأصل أن جَهالةَ العوَضٍ 0 تَمْنَعْ صِحَةَ تسميته كما في البيْع والإجارة لكونها مُقْضية 
إلى المُناّعة ولا أ ا ل 

ومعلومٌ أْمَهْرَ لمث مجهولٌ ريا من الجهالة نكل بجهالة ني المُسَئى مَهْرَا مثل 
اي ار اراد الك مار راي يالا لصي لوطلاب بِمَهْرٍ المثلٍ» 


لمهر 
- 


وكُلُ جهالةٍ تَِيدُ على جَهالةٍ مَهْرٍ المثلٍ يبقى الأمرُ فيها على الأصل فيمئمُ صِحَةَ البّسمية 
كما في سائر الأعواض . 

إذا ثبت هذا فنقول: لاشَّكٌ أن جهال الحيّوانٍ والَابَّةٍوالقوبٍ والدَارٍ أكثرُ من جهالة 
مَهْرِ المثل ؛ لأنْ بعد اعتبارٍ نَساوِي المرأَتَيْنِ في المالٍ والجمالٍ والسّنّ والعقلٍ والدّينٍ 
ل 

ل 0 قن ايام لاسو ل لالع بس د : 
فأمًا جَهالةٌ الجنسٍ والتؤْع فجَهالةٌ مُتفاحِشةٌ 7" فكانثُ نث أكثرٌ جهالة من مَهْرٍ المثلٍ فتَمْتُ 
صِحَةَ النّسميةٍ ل ل سي لي 
إنا نوكيا على عاذ أمةٍ أو فرّس أو جَمَلٍ أو جِمارٍ أو نَوْبٍ مروِيٌ أو هَرَوِيٌ صَحَتٍِ 
القسميةٌ» ولها الوَسَدُ من ذلك؛ ولِلرّوْج الخيارٌ إن شاء أعطاها الوَسَطً ون شاء أعطاها 


قِيمتهء وهذا عندّنا © , 


: (1) زاد في المخطوط : «جهالة». (0) في المخطوط : «العروض». 

() في المخطوط : «فاحشة». (5) ليست في المخطوط . 

(©) انظر في مذهب الحنفية : الميبسوط (2)7/94/6 فتح القدير (”/ 6ه" 365)., البناية في شرح الهداية 
(4/ 346 597)» حاشية ابن عابدين ("/ 2٠١9‏ 077)» الهداية (؟/4194). 


وقال الشَافعيٌ : لا نَصِحٌ النَسميةٌ ”'. 


(وجه قوله): أن المُسَمٌى مجهول الوَضْفِ فلا تَصِخٌ تسميثه كما في [باب] 0 
وهذا لأنّ جهالةَ الوَضْفٍ تُْضي إلى المُنارّعةٍ كجهالةٍ الجنس ؛ ثم جهالةٌ الجئْسٍ تَمْنَعُ صحّة 
التّسمية» فكذا جَهالةٌ الوَضصْفيِ. 

(وكنا): أنّ النكاح مُعاوّضةٌ المالٍ بما ليس بمالٍ» والحيّوانُ الذي هو معلومٌ الجنْس 
والوع مجهولٌ الصّفة يجوز أن يبت ينا ف الذَمّةَدَأَعَمًا ليس بمالٍ كما في الم مه قال 
لتب يِه : «في التَفس المُؤْمِنةِ مائةَ من الإبل» "") والْضعٌ ليس بمالٍ فجاز أن ينبْتَ الحيّوان 
دَيْنَا في الذَّمَّة بَدَلاعنه ولأنّ جهالةَ الوَسَطٍ من هذه الأصنافٍ مثلٌ جَهالةِ مَهْرِ المئلٍ أو أقَلُ 
فتلك الجهالة ما لم تع صِحّةٌ (نسمية البدلي) ”4 فكذا هذه إلا أنه لاتَصِحُ تسميثه َم 

في البيْع ؛ لأنَ البيِمَ لا يحتّمِلٌ جهالة البدلٍ أصلا ,َ قَلَّثْ أو كثُرّتْء والنّكاحٌ يحتّمِل الجهالة 
اليشيرة #مثل جّهالةٍ مَهْرِ المثلٍ» وإنّما كان كذلك ؛ لأنَ مَبتَى البِيْع على المُضَايَّقةٍ 
والمُماكّسةٍء فالجهالةٌ فيه وإنْ قَلتْ تُفُضي إلى المُنارّعةٍ ومَبتَى التكاح على المُسامّحةٍ 
(والتزقفق تكيال )11 مور المشل فيه لا تُفُضي إلى المُنارّعةٍ فهو الفرق . 

وأ وُجوبُ الوَسَطِ فلا الوط هو العدلٌ لما فيه من مُراعاة الجانيٍ؛ لأن ال 

يتضّرَرُ بإيجاب الجيّدٍء والمرأة تَتَضْرَرُ بإيجاب الرّديءٍ فكان العذل في إيجاب الوّسَطٍ . 
سوك ادس روه 8 


)١(‏ وفى بيان مذهب الشافعية: قال النووي: إن أصدقها عبدًا أو ثوبًا غير موصوف. فالتسمية فاسدة. 
ويجب مهر المثل قطعّاء انظر: روضة الطالبين (9/ 555). 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(*) أخرجه النسائي. كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...» حديث 
(2))1861 من حديث عمرو بن حزمء وهو صحيحء وانظر الإرواء (/7؟7. ”7178477). 

(4) في المخطوط: «تسميته؛. (5) فى المخطوط : «فقدر جهالة». 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (/ 00777 حديث (0881): والشعب (159/0)): حديث (5179) 
بسنده. . . قال عمرو - أي ابن الحارث - : وبلغني أن رسول الله كَلِ قال: «خير الأمور أوساطها»؛ قال 
البيهقي :هذا غوسل :«ووواة آيضًا (955/5)»حديت ١‏ » عن مطرف» وكذا ابن سعد في الطبقات 
»)١57/0/(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (؟/2»)5877 عن أبي قلابة» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(؟06؟17). 


والأصلّ في اعتبارٍ الوَسَطٍ في هذا الباب ما رُوِيَ عن رسول اللّه بل أنه قال: «أيُما امرأةٍ 
أنْكَحَتْ ”'' نفسّها بغيرٍ إذنٍ مواليهاء فنيكاحُها باطِلُ فإنْ دخل بها فلّها مَهْرْ مثل نسائها لا وكُسّ 
ولاعطط 9 وكذلك قالاغيد الله بن ستعوو وضي اللشعنه [في المفرضة] 0 أرى يلها 
مَهْرَ مثلٍ سائها لا وكْسٌ ولا شَططٌ والمعنى ما ذكرنا . 

وأمّا ثُبوتُ الخيارٍ بين الوَسَطٍ وبين قِيمَيِهِ فلآنْ الحيّوانَ لا يَنْبْتُ في الذَّمّةِ ونا مُطْلََا ألا 
ترى أنه لا يعبت ْنَا في الذَّةِ في مُعارَضْةٍ المالٍ بالمال ولا يت في الدّكةٍ في ضَمانٍ 
الإتلافٍ حتّى لا يكونَ مَضْمونًا بالمثلٍ في الاستَمْلاكِ» ابر بالقيدة قمر يت أنه ياست في 
الذَّمّةِ في الجْْمْلةٍ قلنا : بوجوب الوَّسَّطٍ منه. ومن حيث إِنَّه لا ينْيْتُ تُبونًا مُطْلّقَا قلنا: يَقْيْتُ 
اب 0101000 
بواسطة القيمةٍ فكانت القيمةٌ أصلا في الاستحقاتٍ فكانث أصلا في التسليم . 

وأمًا بوت 4/1 7ب] الخيارٍ للرَّوْجٍ لا للمرأة فلأنه المُستَحَقُ عليه فكان الخيارٌ له . 
وكذلك إنْ تَرَرَجَها على بيت وخاوم فلّها بيثٌ وسَط مما يُجَهرُ به النّساُ. وهو بيتُ الثُوبٍ 
لا البيت المبنيٌ؛ ٠‏ فيَنْصَرِفُ إلى مُرُضٍ البيتٍ في أهلٍ الأمصار وفي أهلي البادية إلى بيتٍ 
الشّعرٍ ولها خادِمٌ وسَطُ ؛ لأنّ المُطْلَنَ من هذه الأصنافٍ يَنْصَرِفُ إلى الوَسَطٍ؛ ؛ لأنّ الوَسَط 
منها معلومٌ بالعادة وجهالَتُه مثل جهالةِ م مَهْرٍ المثئلٍ أو كَل فلا تَمْتَعُ صِكََةَ القسمية كما لو 
نص على الوّسَطٍ . ولو وصَّفَ شيئًا من ذلك بأنْ قال جيِّدٌ أو وسَطْ أورّديءٌ فلّها 
الموصُوفٌء ولو جاء بالقيمةٍ تُجْبَرُ على القبول؛ لأنّ القيمةَ هي الأصلٌ . ْ 

ألاترى أنه لا يُعرَفٌ الجيّدُ والوّسَّط والرّديءٌ إلا باعتبار القيمةٍ فكانتٍ القيمةٌ هي 


)١(‏ فى المخطوط: «نكحت6 

(؟) هذان حديئان وليسا حديئًا واحدًا: فالأول: من قولء: «أيما امرأة. . إلى قوله: فنكاحها باطل» وقد 
سبق تخريجهء وأما الثاني : «فمن قوله: فإن دخل بها. . .2 لنهاية الحديث. وتخريجه كالآتي : رواه أبو داودء 
كتاب التكاح باب: فيمن تزوج وم يسم صدافًا حتى ماتاء حديث 2))5١١5(‏ والترمذي. حديث 
»)١١545(‏ والنسائي» حديث (17514)» وابن حبان فى صحيحه (9/ ٠9‏ ٠4)ء‏ حديث .)47٠0١(‏ والحاكم 
“في المستدرك .)١197/5(‏ حديث (2)7717 والبيهقي في الكبرى (1404/1؟)2» حديث (2»)15190 
والطبراني في الأوسط (؟/*2)”7. حديث 2)5١١9(‏ عن ابن مسعود وصححه الألباني ذ في الإرواء 
)ل وانظر نصب الراية .)5١١/7*(‏ 

(©) ليست بالمخطوط . 


نه حم _بدائع الصنائع ع1 .> 
المُعَدفةٌ بهذه الصَّفَاتِء فكانث أصلاً في الؤُجوب فكانث أصلا في التَسليمء فإذا جاء بها 
توعان لبزليا 17 ْ 

ولو تَرَرَجَها على وصيفٍ صَحتٍِ التّسميةٌ ولها الوّسَط من ذلك. ولو تَرَوَجَها على 
وصين أبيَضسٌ لا شك أنه َصِح الفسميةٌ؛ لأنّها نَصِح بدونٍ الوَضْفٍ فإذا وصّف أولى» 
ولها الوّصيفٌ الجيّدٌ؛ لأنْ الأبيّض عندهما سم للجَيّدِ ثم الجيّدٌ عندّهم هو الرَوميٌّ؛ 
وَالوّسَطٌ السَّنْدىُ» والرّديءٌ اهدي . 

. وأا عددنا فالجيدُ هو العُْكي؛ والوَسَطُ الَوميّ» والرّدية الهئد» وقد قال أبو 
حنيفة ألم الخاوم الجر خيسوة ديناز!ه وقيمةٌ الوّسَطٍِ أربعونٌ» وقيمةٌ الرّديءٍ ثلاثونٌ» 
وقيمةٌ البيتٍ الوّسَّطٍ أربعونّ دينارًا . 

وقال أبو يوس ومحمّدٌ: إن زاد السّعرُ أو َقَصّ فِحَسَبٍ الغلاءِ والرّخص» وهذا ليس 
باختلافٍ في الحقيقةٍ ففي رَّمَنِ أبي حنيفة كانتٍ القيّمُ مُسَعَّرةٌ» وفي زَمانِهما تَعْيرَتٍ 
القيمة فأجاب كُل على عُرْف زمه والمُعَبِفي ذكْر القيمة بلا خلافي . 

ولو تَرَرجَها على بيتٍ وخادم حتّى وجب الوَسَطُ من كُلْ واجدد حر منهما ثمّ صالَحَتْ من 
ذلك [رَوْيجها] " على تل من قيمة لوس من ينا أو سبعين ديناا جاز الصح؛ 
لأنها بهذا الصّلْحِ أسقّطثٌ بعض حَقَّها؛ ؛ لأنّ الواجبٌ فيهما تّمانونَ فإذا صالَّحَتْ على أقَلٌ 
من ذلك فقد امتطك اسفن . ومَنْ له الحنٌ إذا أسقّط بعض حَقَه واستؤفى الباقيّ جازء 
وبجورٌ ذلك بالتقد والتسيئة لما ذكرنا أن الصلْحَ وَعَ على عَيْنٍ عَيْنٍ الحق ”"' بإسقاط البعض 
فكان الباقي عَيْنَ الواجب فجاز فيه التاجيل؛ فإنْ صالّحَتْ على مائة دينار» فَالفضلٌ 
باطِلٌ ؛ لأنّ المُسَكّى إذا لم يكن مُسَعَرَاء فالقيمةٌ واجبةٌ بالعقد . 

ومَنْ وجب له حَقُ فصالّحَ على أكثرَ من حَقَّهِ لم يَجزء وإِنْ كان المُسَمّى معلومٌ الجنْس 
والتوع والقدرٍ والصَّفْةٍ كما إذا تَرَوَجَها على مَكيلٍ موصُوفٍ أو موزونٍ موصّوفٍ سِوّى 
ل ؛ لأنّ المُسَمّى مال معلومٌ لا جهالة فيه بوجه. 


الادرى انيت ” دَيْنَا في الذَّمّةِ ثبو نا مُطذًَا ٠‏ فإنّه يجورٌ البيْعُ به والسَلّمُ فيه ويْضِمَنُ 


. في المخطوط : «القبول لها» . (0) ليست بالمخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «حقه». (5) في المخطوط : «يثيت».‎ )*( 


م كتاب فكع __ > هقنه 
بالمثل فيُبُ “"' الج على دَفِْه 0 يجوز دف عِوْضِه | إلأبرضا المرأةٍ . ولو تروَجَها 
على مكيل أو موزونٍ ولم يَصِفْ صَكتَ التسَمِية ؛ ؛ لأله مال معلومٌ الجئس والتَؤع فتَصِحٌ 
تسميّتّه» فإِن شاء لرَرْجٌ أعطاها الوَسَعا من ذلك؛ وَإن شاء أعطاها قِيمّتّه كذا ذكر 
الكَرْخيُ في جامعه . وذكر الحسّنُ عن أبي حنيفة أله يُجبَرُ على تسليم الوَسَطٍ . 

(وجه ما ذكره الكرْخيُ) : أن القيمة أصل في إيجاب الوَّسَّطٍ؛ لأنْ بها يُعرَفُ كوثه 
وسَطًا فكان أصاد ذ في التتسليم كما في العبدٍ. 

(وجه روايةٍ الحسّن) : أن الشرعَ لَمّا أوجب الوَسَطْ فقد تَعَيّنَ الوَسَط بتَعيينٍ الشّرع 
قغنار كنا لو" غيته بالتسعة» ولو مكئ الزيط تق ةعلق سلبييه كذا هذا تغاذف 
العبدِ» فإِنَ هناك لو سَمَّى الوَسَط ونّصّ عليه لا يُجْبَرُ على تسليمه فكذا إذا أوجبه الشّرحٌ 
والله أعلّم . 

وأمًا الِابُ فقد ذكر في الأصلٍ أنه إذا تَرَرَجَها على ثيابٍ موصٌوفةٍ أنّه بالخيارٍ إن شاء 
تلكهااو إن سا دشل فيمتهاء:زلم تفيل بين ما ]ذا سنن لها جاه از نك وفال آند 
يوسفت: إِنْ أجُلَها يُجْبرُ على دَفْيِهاء وإِنْ لم يُوَجُلّْها فلّها القيمة. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه 
يُجْبّرُ على تسليوها من غيرٍ هذا التَنْصيلٍ وهو قول رُفر. 

(وجه ما ذكر في الأصل): أنّ المَيِابَ لا تَنْبْتُ في الذَّمّةِ تنا مُطْلََا؛ لأنها ليسثْ من 
ذواتٍ الأمثالٍ» ٠‏ ألا ترى أنْها مَضْمونةٌ بالقيمةٍ لا بالمئل في ضَمانٍ العُدُوانٍ ولا تَنيبْثُ في 
اذم بنفسها في عُقَودٍ المُعارَضاتٍ بل بواسطة الأجَلٍ فكانث كالعبيدِء وهناك [؟/ رن 
لا يُجْبَرُ على دَفْعِ العبدٍ وله أنْ يُسَلُمَ القيمة كذا ههنا . 

وأبو يوسف يقول : إذا أجَلَّها فقد صارث بحيث تَنْبْتُ في الذَّمّةِ ْنَا مُطْلَقًا ألا ترى أنّها 
5 يْتُ في الذَّمّ في السَلَم فيُجبَر 24 فيَجْبَرٌ على الدّفْع كما في السلم بل أولى ؛ ؛ لأن البدل في البيْع لا 
يحتَّمِلٌ الجهالة رأسّاء والمهْرُ في التكاح يحثَمِلُ ضَرْبًا من الجهالة فلَمّاث.: ثبتث في الذَّمّةِ في 
- فلآنُ تَقيْتَ في التكاح أولى . 
(وجه الرواية الأخرى لأبي حنيفة): أن امتناعَ تُبوتِها في الدَّمَّةِ لمكانٍ الجهالة فإذا رُصِفَتْ 


)١(‏ في المخطوط : #يجبر؛. (0) في المخطوط : «وإن». 


فقد زالّتِ الجهالةٌ فِيَصِحٌ تُبونّها في الدَمّةٍ َه مَهْرًا في التكاح؛ وإِنّما لايَصِعٌ | حل فنها ا 
مُوَجّلا؛ لأنّ العلمّ بها يَقِفْ على التأجيل» بل ؛ انالك ن شه لالط ]0 رد 
وجا والأجل ليس يشرط في المهر فكان شوثها قي المقر غرر مؤكلة كثويها في اليل 
مُوَجلةَ فيُجْبَرُ على تسليوها . ْ 

ولو قال : تَرَوَجْتُكِ على هذا العبدٍ (" أو على آلف أو على ألقَيْنِء فالتّسميةٌ فاِدةٌ في 
قولٍ أبي حنيفة ويُحَكمُ مَهْرُ مئلهاء » فإِنْ كان مَهْرُ مثلها مثلّ الأدوّن أرائل فنها الادرة إلا 
أنْ يَرْضَى الرّوْجٌ بالأرقّع» وإنْ كان مَهْرُ مئلها مثل الأرقع [أ و أكثر] ”" فلّها الأركَمُ إلا أنْ 
ترضّى المرأةٌ بالأدرَنِء وإِنْ كان مَهْدُ مئلها فوقٌّ الأدرّن أو أقَلَّ من الأرقع فلّها مَهْرُ مئلها. 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: النسميةٌ صحيحةٌ ولها الأدوَنُ على كُلْ حال . 

(وجه قولهما): أن المصيرَ إلى م مهْرِالمئل عند تََذرِ يجاب عالق ا كا هينه 
لأنه يكن إيجابُ الل لكونه متا وفي الريادة َف فيجبٌ الممَيّْنُ به وصار كما إذا 
أعتقّ عبده على أل أو ألَيْنِ أو خالمَ امرأتّه على أل أو ألمَيْنِ أنه نَصِحٌّ التسميةٌ وتجبٌ 
الألف كذا هذا. 

(ولابي حنديشة):!: أنه جعل المهرٌ أحدّ المذكورَيْنٍ غير عَيْنِ؛ لأنّ كلمة «أو» تَتَنَاوّلُ أحدّ 
ل ا ل ا 
أكثرٌ من جهالةٍ مَهْرِ المثلٍ . الاترى أن كليمة «أو» تَدْحُلُ بين أل الأشياءِ وأكثرها فتك 2 

صِحَةَ التّسميةٍ لتٌسمية فِيْحَكمْ م مَهْرُ المثلٍ؛ لأنّه الموجَبٌ الأصلئنٌ في هذا الباب فلا يُعدَلُ عنه إلا 
ميك امسو لايق رأ شين تلق رلور سيم لدو لقالا 
يَنْقْصُ عن الأدوّن؛ لأن الرَوْجَ رَضيّ بذلك القدرٍ ولايُادُ على الأرقع لرضا المرأة بذلك 
القدرء ولا يلرّمُ على هذا ما إذا تَرَرَجَها على هذا العبدٍ أو على هذا العبدٍ [على] ”* أن 
الإزعزباتستا ردي انراق اهنا عاء أوسلى اذ النقراة بالعيار في للع تاخز أيُهما شاءث 
أنه نَصِح التّسميةٌ . وإِنْ كان المُسَمّى مجهولاً؛ لأنّ تلك الجهالة يُمْكِنُ رَفْعُها . 


. زيادة من المخطوط . (؟) زاد في المخطوط: «أو على هذا العبد؛‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «الحال».‎ )"( 
. [دد4 زيادة من المخطوط‎ 


شكج ل-- 0 


ألا ترى أنّها تر َفِعُ باختيارٍ مَنْ له الخيارٌ فقَّلّتِ الجهالةٌ فكانث كجَهالةٍ مَهْر رِ المثلٍ أو 
عن اللكاولا تحن ونه كسمي ومين 7" لأسيل إلى إزالة هذه الجهالةة 2 
يكن فيه خيارٌ كان لكل واحِدٍ منهما أنْ يختارَ غير ما يختاره صِاحِبّه فنَّحُمَّتِ الجهالةٌ 
فمََعَتْ صِحَةَ النّسمية بخلافي الإعتاقي والخلّع ؛ لأنه ليس لهما موجبٌ أصليٌ يُصَارٌ إليه 
عندَ وُقوع الشّكَ في المُسَمّى فوَجَبَ المُمَيَفَنُ من المُسَمّى ؛ لأنْ إيجابّه أولى من الإيقاع 
مجان بلاعِرَضٍ أصلا عَم رضا المولى والزّوْجٍ بذلك؛ وفيما نحن فيه له موجبٌ أصابٌٍ 
فلا يُعدَلُ عنه إلاّعندَ تين المُسَمّى ولا تَعَيّنَ مع الشَّكٌ بإدخالٍ كلِمةٍ الشّكُ فَالمَحَقَّتٍ 
النّسميةٌ بالعدّم فبّقيّ الموجبٌ الأصليُ واجبّ المصير إليه . 

ولو تو قرا" علي للقي رذ اك بعد لماي أل ساني قور كاي لاا 2171 
ترَوَجّها على آلف إن لم يُخْرِجْها من بَلَدِها وعلى ألفَيْنِ إن أخرجها من بَلَدِهاء أو تَرَرَجَها 
على ألفي إِنْ كانث مولاةً وعلى أَلمَيْنِ إِنْ كانث عَرَبِيَةَ وما أشبّهَ ذلك فلا شَكُ أن التُكاح 
جائرٌ؛ لأنَ النّكاح المُوَيِّدَ الذي لا تَوْقِيتَ فيه لا تُبْطِنُه الشّروطٌ الفاسِدةٌ لما قلنا 2: 
إن ”" الشروط لو آئَّرَتْ لأثّرَتْ في المهر بماد التّسمية؛ وقّسادٌ التّسميةٍ لا يكونُ فوقٌ 

العدم ثم عَدَمّ النسمية رأسًا لا يوجبٌ فسادً التكاح» فَقَسادُها أولى . 

وأا المهرٌ فالشرط الأول جائرٌ بلا خلافٍ» فإن وة قَعَّ الوّفاءُ به فلّها ما سَمَّى على ذلك 

الشرطء وإِنّْ لم يَقَع الوّفاءُ به فإِنْ كان على خلافٍ ذلك أو فعل خلافٌ ما شّرَطٌ لها فلّها 
مَهْرُ مثئلها لا يُنْقَصُ من الأصلٍ ولا يُرَادُ على الأكثرء وهذا قولُ أبي حنيفة . ٍ 

وقال ابو يوسف ومحمذ: الشرطانٍ جائزانٍ . 

وقال رقو الشرطانٍ فاسٍدانٍء وهذه قُرَيِعةٌ مسأل مشهورة 7 ' في الإجاراتٍ [؟/ 
«“'ب]ء وهو أنْ يدقع رجل ْنا إلى الخيّاطٍ فيقول: : إن خَيَطْتَهِ اليومٌ فلك وِرْمَمٌ وإِنْ 
خَيِطتَه عَدًا لّكَ نصف دِرْهَم . 


(وجه قولٍ زُفر): أن كُلَّ واحِدٍ من الشَّرطْيْنَ احالف التعن ”" نارجن للق عبالة 


)١(‏ في المطبوع : «ههنا» 
(؟) في المخطوط: «ذكرنا». (9) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : «معروفة». (5) في المخطوط : «مخالف للآخر». 


ب م٠**٠يت‏ سس بدائع الصنائع ج؟ 
المستحق فلم تصح التسمية . 

وجه قولهما؛ أن المسمى معلوم في الشرط الثاني» كما هو معلوم في الشرط الأول ' 
التّسمية فتَصِحٌ '' التسميّتانِ» كما إذا قال: للحَيّاطٍ إِنْ حَيَطْتَه روميًا فِبِدِرْهَمء وإِنْ حَيَطتّه 
فارسيًا فبنصف وِرْهَم . 

(ولأبي حنيفة ): أن الشرط الأوَلَ وقح صحيحًا بالإجماع وموجبّه د مَهْرٍ المئلٍ إن لم 
يه َع الوّفاءً به فكانت التّسميةٌ الأولى صحيحةً» فلو صَحٌ الشّرطُ القاني لكان نافيًا موجب 
الشّرطٍ الأول والقسميةٌ الأولى والقسميةٌ بعد ما صَحّتْ لايجوءٌ تَفْيّ موجيها فبَطلَ 
الشّرطٌ الثاني ضرورة . 

وقال : إن ما شَرَط الرّوْجُ من طَلات المرأةٍ وتركِ الخروج من البلّدِ لا يلرَّمه في الحكم ؛ 
لأنْ ذلك وعدٌ وعَدَ لها فلا يُكَلْفُ به وعلى هذا يخرجٌ ما إذا تَرََجَها على حكيه [أو 
حكمها] ”أو حكم أجتَبي بي أن النّسمية فاسيدةٌ؛ لأنّ المحكومٌ به مجهولٌ وجَهِالَتُه أكثرُ من 
عبار سور لد فح وجا ري * . ثم إن كان التَرَوْجُ على حكم الرّوْج يُنْظرُ إن 
حَكَمَ بِمَهْرٍ مثلها أو أكثر فلّها ذلك ؛ ؛ لأنه رضي بِبَذْلٍ الرُيادةٍ وإنْ حَكَمَ بق من مَهْرٍ مثلها 
فلّها مَهْرُ مثلها إلا أنْ ترضّى بالأقَلٌ» وإن كان التَرَمُحُ على حكيها فإِنْ حَكمتْ بِمَهْرٍ مئلها 
أو أقَلّ فلّها ذلك؛ لأنها رَضيّتْ بإسقاطٍ حَقَّهاء وإنْ حَكمَتْ بأكثرٌ من مَهْرِ مثلها لم تجزٍ 
الرّيادةُ؛ لأنّ المُسِبَحَقَّ هو مَهْرُ المئلٍ إلا إذارَضي الرّوْجٌ بالرٌيادة. 

وإِنْ كان التَرَرّج على حكم أجئبي فإِن حَكمَ , بِمَهْرٍ المئلٍ جاز» وإِنْ حَكَمَ بأكثرٌ من 
لحر رقت جل رقا لز در ع بان تور السال ب قطان وها لحار 
لأنّ المُستَحَقٌّ هو مَهْرُ المئل والرّوْجٌ لا يَرْضَى بالرّيادةٍ والمرأةٌ لا ترضّى بِالتُقْصانِ؛ٍ 
فلذلك تود قَفَ الأمرٌ في الرّيادةٍ وَالنّمْصِانٍ على رضاهماء فإِنْ تَرَوَجَها على ما يكْسِبُ العامَ 
أو يرث فهذه تسميةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ جهالةَ هذا أكثرٌ من جَّهالةٍ مَهْرِ المثل» وقد انضَمٌ إلى 
الجهالةٍ الخطَرٌ؛ لأنّه قد يَكْسِبٌ وقد لا يَكسِبُ ثم الجهالةً بنفسها تَمْنَعُ صِحَةَ النسميق) 
فمع الخطر أولى . 


. في المخطوط: «فصحت». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
(9؟) في المخطوط : «التسمية».‎ 


ولو توج مين على صَداقي واج يجودٌ إل أن يقول تَرَوجئكُما على ألفف دِرْمَمٍ 
فلا فالئكاح جائرٌ لا شَكَّ فيه ويقسمٌ الألفٌ بينهما على قدرٍ مَهْرٍ مثليهما ادر 

الت لع مشتئياء ولبدل يم على قدرية امنا وال م ال ف فيقسَمْ 
البدلٌ على قدرٍ قيمَتِه وقيمَتُه مَهْرُ المثل كما لو ا* شترى عبديْنٍ بألف دِرهَم أنه يقْسَمُ الَمَنُ 
على قدر قِيمَتِهما كذا هذا. 

فإِنْ قَبِلَتْ إحداهما دون الأخرى جاز التّكاخ ة في التي قَبِلَثْ بخلافٍ البيْع» » فإِنّه إذا 
قال : بعت هذا العيد مما فرلَ أحدُهما ولم يقبل الآحَرُلم جز | بي أصلاء والفرق أنه 
لَمّا قال زاختك ما ققد جنل قيول كر والعدو ينما قرط القبول الأخرى ءالتعا لا 
يحتَمِلُ التَعليقَ بِالشَرطِء فكان إدخال الشَرطٍ فيه فاسِدًاء والتّكاحٌ لا يَفْسّدُ بالشَرطِ 
الفاسِدٍء والبيِعٌ يَفُسَدَ به . 

ونس اع نش الألاك طقن ااووقر ةا فما أصابّ حِصّةَ التي 
قَبِلَتْ فلّها ذلك القدرُ والباقي يَعود إلى الرَّوْج » ون كانث إحداهما ذاتّ رَّوْجٍ أو في عِدَةٍ 
من زَوْجٍ أو كانث مِمَنْ لا يحل له نِكاحها فإنّ جميعَ الألف التي يَصِحّ ِكاها في قول أبي 
حنيفة . وعندّهما تُّفْسَمُ الألفُ على قدر مَهْرِ مثليهما فما أصاب حِصَّةً التي صَعَّ يكاُها 
فلّها ذلك والباقي يَعودُ إلى الرُوْج . 

(وجه قولهما): أنه جعل الألفّ مَهْرَا لهما جميمًاء وكُل واجدةٍ منهما صالِحٌ للئكاح 
حقيقةً لكونها قايلً للمََاصِدٍ المطلوبة منه حقيقة إل اذ لتك سينا بانزاع ماحتكها 
في الاستحقاقي؛ لخُروجها من أنْ تكونّ مَحَلاً لذلك شرعًا مع قيام المحَلْيّةِ حقيقة؛ فيجبُ 
إِظهارٌ أثر المحَلَيةِ الحقيقيّة في الانقسام . 

(ولأبي حنيفة ) : أن المهر يُقايل ما يُستَوْفى بالوَطء وهو مَنافعُ البُضْعِ» وهذا العقذ في 
حَقٌّ المُحَرَمةٍ لا يُمْكِنٌ من استيفاء لمان لحريو ص الحو و الا 0 
لمسلار م ال ل م ا تَبِيّة» كما 
إذا جمع بين المرأةٍ والأتانٍ وقال: ثَرَ تَرَوَجْتكما نا ع أ ولقم, قال دعل الع ني ند 
خاخها نه قباس توال أب سنيف لها 14 مشلها اونا 10/81 بل ؛ ؟ لأنّه لا تَعتّبَرُ 


)١(‏ ليست بالمخطوط. 


التّسميةٌ في حَقّها فَالتَحَقَّتِ التسميةٌ بالعدّم . 

وفي قياس فول أبي يوسفّ ومحمد: لها مَهْرُ مثلها لا يُجَاوِرُ حِصّتها من الألفٍ؛ لأتهما 
[لا] ”' يَعتَِرانٍ النّسمية في حَقّها في حَقٌّ الانقسام» واللّه عَنَّ وجَلَّ أعلم . 

وَعلى هذا تخرّجٌ تسمية المَهْرٍ على السَمْعَةٍ والرّياءِ أنّها تَصِحٌ أو لا نَصِحُ . وجمْلةُ 
الكلام فيه أن السَمْعةَ في المهْرٍ إِمّا أنْ تكونَ في قدرٍ المهْرء وإما أنْ تكونَ في جِنْسِه فإِنْ 
كانت في قدر المهْرٍ بأنْ تواضّعا في السّرٌ والباطِن» واتَمّقَا على أنْ يكونّ المِهْرُ ألفٌ دِرْمَم 
لكتهما يُظْهِرانٍ في العقدٍ ألمَيْنِ لأمر حَمَلَّهما على ذلك. فإِنْ لم يقولا: ألفٌ منهما سُمْعَةٌ 
فألمهْرٌ ما ذَكّراه في العلانية وذلك ألفانٍ؛ لأنّ المهرّ ما يكونٌ مَذْكورًا في العقدٍ والألفانٍ 
مَذُكورّتان ”" في العقدٍ فإذا لم يجعلا الألف منهما سُمْعةٌ صَحَّتْ تسميةٌ الألفَيْن وإنْ قالا: 
الألفٌ منهما سُمْعةٌ فالمهرٌ ما ذكراه ذ في السّرٌ وهو الألفٌ في ظاهر الرُوايةٍ عن أبي حنيفةً 
وهو قولٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أن المهْرّ ما أظهّراه وهو الألفانٍ. 

(وجه هذه الرواية): أن المهْرّ هو المذكورٌ في العقدٍ؛ لأنّه اسم لما يُمْلَكُ به البْضْعٌ 
والذي يُمْلَكُ به الع هو المذكورٌ في العقدٍ وأله يصلْحُ أن يكونّ مَهْرَا؛ لأنّه مال معلومٌ 
فتَصِحٌ تسميّثُه ويصيرٌ مَهْرَا ولا تُمَبَرُ المواضّعةٌ السّابقةٌ 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنّهما لَمَّا قالا: الألفٌ منهما سُّمْعةٌ فقد هَرّلا بذلك قدرَ الألفٍ 
حيث لم يقصدا به مها والمؤر م يدخله الجدٌ والهزل ففَسَدَتْ تسميثه ”"' قدر و الألفٍ 
وَالتَحَقَتْ بالعدّم» فبَقيّ العقدٌ على ألفيء وإِنْ كانت السَمْعةٌ مه © ' جِنْس المُهُريَاتِ 
تَواضّعا واتَّمّهاافي السّرٌ والباطِن على أن يكونَ المهرُ ألفَ يرْهمِء ولكتهما يُظْهِرانٍ في 
العقلٍ يائة دينار» إن لم يقولا : رياء وسُمْعةٌ فالمِهْرُ ما تعاقّدا عليه لما قلناء ون قالا: 
رياءً وسمْعةٌ فتعاقّدا على ذلك فلها مَهْرُ مئلها في ظاهر الرّوايةٍ عن أبي حنيفة» وروايةٍ عنه 
أن لها مَهْرَ العلانيةٍ مِائةَ دينار. 0 ْ 


(وجه هذه الرواية على نحو ما ذكرنا): أن المائةَ دينار هي المذكورةٌ فى العقدٍء والمهً 


)١(‏ ليست بالمخطوط . (؟) في المخطوط : «مذكوران». 
(*) في المخطوط: «تسمية». () في المخطوط: «فى». 


اسم للمَدُكورٍ في العقدٍ لما بَينا فيُعتَبَُ المذكورٌ فيه ولا تُعتَبّرُ المواضّعةٌ السَابقة . 

(وجه) ظاهر الرؤاية: : أنَّ ما تَواضَعا عليه وهو الألفٌ لم يذكراه في العقدٍء وما ذّكراه 
وهو المائةٌ دينار ما تَواضَّعا عليه فلم توجَّدٍ التَسمِيةٌ فيجبٌ م مَهْرْ المثل» كما لو تَرَوْجَها ولم 
يسم لها مَهْرَا هذا الذي ذكرنا إذا لم يَتعاقّدا في السّرٌ والباطِنٍ ولكنهما تواضعا وتوافقا في 
السّر والباطن على أنْ يكونَّ (للمَهْرٍ قدرٌ أو جِنْسٌ) ”'' ثم يَتعاقّدا على ما تَواضّعا واتّمّقا 
عليه . 


فأمّا إذا تعاقّدا في السّرٌ على قدرٍ من المهْرٍ أو ئس منه ثم اتَمََّا وتَواضَعا في السّرٌ على 
أنْ يُظْهرا في عَقّدٍ العلانية أكثرٌ من ذلك أو جِنْسًا آخَرَء إن لم يذكرا في المواضّعة السَابقة 
أنّ ذلك سُمْعَةٌ فالمِهْرُ ما ذَّكّراه في العلانيةٍ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدِء ويكونٌ ذلك 
زيادةً على المهْر الأرَلِء سَّواءٌ كان من جِئْسِه أو من خلا جِنْسِهء فإِنْ كان من خلافي 
جئْسِهء فجميعٌه يكونٌ زيادةً على المهرٍ الأوَلِء وإنْ كان من جِنْسِه فقدرٌ الزُيادةٍ على المهرٍ 
الأوَلِ يكونٌ زيادةً. ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال: المهْرٌ مَهُرُ السَرٌ. 

(وجه قوله): أن المَهْرَ ما يكونُ مَذُكورًا في العقدٍء والعقدٌ هو الأرَلُْ؛ لأنْ التُكاحَ لا 
يحتّملٌ الفسمّ والإقالةً؛ فالقاني لا يَرْفَعُ الأول فلم يكن الثّاني عَفْدّا في الحقيقة فلا يُعتَبَرُ 
للا رح حرا ل 

(وجه قولهما): أنّهما قَصّدا * شيكَيْن استِئْنافٌ العقَدٍ وزيادةٍ في المَهْرء وَاسَتثْنافٌ العقدٍ لا 

نبغ ل كع (احتيل لسع ولد سيم سا 5ل أعر ا مائة 

ا وإِنْ ذَكَراة فى المواضعة السَابقَةٍ أنْ الريادةً أو الجنْسَ الاخر جع فالمهرّهو 
المذكودٌ في العقدٍ الأ والمذكورٌ في العقلد القاني هوه لأثهما عرلا به حيث جملا 
سُمْعَةَ والهزُلُ يَعملُ في المهر فَيِبْطِلُه واللهُ أعلَمُ . 


فصل 
المُسَمّى ؛ لأنّ ذلك ليس بيكاح [على الحقيقة] ”" لما نذكرٌ - إِنْ شاء الله تعالى - إلآ أنه 


. في المخطوط : «المهر قدرًا أو جنسا». (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 


22 حر انك ل 2-0 


إذا وُجِدَ الدّخول يجبُ ”" مَهْرُ عو انففل كزبالز نا وباسر عرى ما ل و بر 1 
كاه الله تعالق 2 ش 
ولو تَرَوْجَ امرأة على جاريةٍ بعَيْيها واستَدْتى ما في بَطَِها فلّها الجاريةٌ وما في بَطْنِهاء 

ذكره الكَرْخيُ والطّحاوِيٌٍ من [1/١“اب]‏ غير خلاف لأنّ تسميةً الجارية مَهْرَ قد صَّحَتْ ؛ 
لأنها مال معلومٌ واسيفناء ما في بَطَيها لم يَصِحٌ ؛ لأنَ الجنينَ في حكم جزءٍ من أجزائها 
فإطلاقُ العقدد على الأ يعارل فاسناقًه يكونُ بمنزِلة شرط فاب والتكام (لا 
حت )ور شرطا فاسِدًا فيلغو الاسيثناءً ويلتّحِقٌ بالعدّمٍ كأنّه لم يستَدْنٍ رأسّاء وكذلك إذا 
وهب جارية واستئتى ما في بَطَيها أو خالّمَ أو صالّحَ من دم العمد؛ لأنَ هذه التَصَرّفاتِ لا 
تبْطِلُّها الشّروط الفاسدةٌ . ل 
قِيمَثّها ؛ لأنّ الشّسميةَ قد صَحََتْ م م ا 0 0 
و ا للم والهلاك ؛ لأنّه ”* عَجَرَ عن : فتجبٌ 
يمتها بخلا البيْعِ إذا هَلَّكَ المبيغ قبل | 1 ف ل 

وإنّما يسقّط الثَّمَنُ لا غي”؛ ١‏ لالخلا المي يجب بطلا ابني» دذامطل لبي لم تن 
وُجوبٌ التسليم ٠‏ فلا تجبٌ القيمةٌ ثم تفسيرٌ مَهْرِ المثلٍ هو أن ب يَعتِرَ مَهْرّها بمَهُرٍ مئلٍ نسائها 
من أحَوايّها لأبيها وأمّها أو لأبيها وعَمَّاتِها وبّناتٍِ أعمايها في بَلَدها وعصرها على مالها 
وججمالها وسِنّها وعَقَلِها وديئها ؛ لأنّ الصَداقٌ يختلفٌ باختلافي اليُنْدانِ والأعصار وكذا 
يختلفٌ باخِلاف المالٍ والجمالٍ والسّنّ والعقليٍ والدينِ فيزدادٌ مَهْرُ المرأٍ ؛ لزيادةٍ مالها 
وججمالها وعَفْلِها ودينها وحداثة يها فلا بد من المُمائلة بين المرأيْنِ في هذه الأشياء 
م ا م ل ل ُُ 
مَهُرُها مر أمنها ولا بمَهْرٍ حاليها إلا أن تكو من قَبيَيها من بَناتٍ أعمايها؛ ؛ لأن المؤ 
يختلفٌ بِشَرٌ بشَرَفٍ النسَبٍء والنَسَبُ من الآباء لا من الأمّهاتٍ فإنّما يحصّلُ لها شَرَفُ السب 
من (قَبلٍ أبيها أو قَبيليه) ** لا من قِبلٍ أمّها وءَ عَشِيرَتَها والله أعلّمُ . 


. في | خطو ط : «تحت»). () في المخطوط : (إذا استثنى فيه)»‎ )١ 
. في المخطوط: «موجيًا». (؛) في المخطوط: «إلا أنه‎ )6( 
في المخطوط : «قبل أبيها وقبيلته».‎ )0( 


سس لل سبج 


فصل [في بيان ما يجب به المهر] 


وأمّا بان ما يجبٌ به المَهْرٌ وبيانٌ وقتِ وُجوبه وكيفيّةِ وُجوبه وما يتعَلّقُ بذلك من 
الأحكام فنقول وباللّه التَؤفِيقٌ: 

المهْرٌ في التُكاح الصّحيح يجبٌ بالعقدٍ؛ #الأنه إخنناث المللفه والمية يحت شقائلة 
إحداثٍ الولكِ؛ ولأنه عَفْدُ مُعَاوَضْةٍ وهو مُعَاوَضْةٌ البْضْع بالمهْرٍ فيقتضي وُجوبَ العِرَضٍ 
كالبيْع » سَّواءٌ كان المهُرُ مفروضًا في العقدٍ اولك عر 

ل ا ل 
ار ا ل ؛ عدم ُدوث المِلكِ قبل الدُخولٍ أصلا 
وعَدَمٍ دوه بعد الدُخول مُطْلَ ؛ ولانهدام المُعاوَضةٍ قبل الدُخولٍ رأسًا واتعدامها بعد 
الدّخولٍ مُطْلَقَا؛ لما نذكره إِنْ شاء اللّهِ تعالى في موضعه . 

ل ل ا 

عَقِيبَ العقدٍ بلا فصل ؛ ولأنٌ المُعاوضة المُطْلَفَة تفقضي تُبوتَ الأكِ في العِرّضَيْنِ في 

لير له وقد نك لاون أحد العِوّضَيْنٍ وهو البِضعٌ عَقِيبَ العقدٍ فيَنْيْتٌ في العِوّض ١‏ 
الآَحَرِ عَقيبَه تحقيقًا للمُعاوّضة المُطَلَقةٍ إلا أنه يجب بنفس العقدٍ وُجويًا موّسَّعَاء وإنّما 
معليق غئة )لفط لبها لكك دي انا النشع انداييدت فس اليك ليربا ترما رايا 
يتضَيّقٌ عند مُطالبةٍ البائع . 

وإذا طالَبَتِ المرأةٌ بالمهْرٍ يجبُ على الرّوْجٍ تسليمُه أوَلاً؛ ؛ لأنَحَقَ الرّوْجٍ في المرأةٍ 
مُتَعَيّنَ» وحَقٌ المرأة في المهْر لم يتعيّنْ بالعقل» وإنّما يتين بالقبض فوّجَب على الرّوْج 
اليم عندَ المُطالبةٍ ليتعيّنَ كما في البْع أن المشتّري يُسَلُمُ القمَنَ أوَلأَء ثم يُسَلُمُ البائمٌ 
المبيعَ إلا أن التمَنَ في باب البيْع إذا كان دَيْنَايقَدمْ تسليمُه على تسليم المبيع ليتعيّنَ . 
)١( 0‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 0187 العناية شرح الهداية (/ 816 - 40817 فتح 
القدير (5/ 778), درر الحكام )7”11/١(‏ البحر الرائق (/ 2»)1867 مجمع الأغبر /١(‏ 07140» رد المحتار 


حك )ل 
زفق انظر في مذهب الشافعية: المهذب (7/ .)5١‏ روضة الطالبين (لا/ .)5١١‏ 
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وإنْ كان عَيْنَا يُسَلّمَانِ مَعَا وههنا بُقَدمْ تسليمٌ المهْرٍ على كُلّ حالء سَواءٌ كان دَيْنَا أو 
عَيْنَا؛ لأنْ القبض والقمل '"؟ يناتا تزه وليك : في البيْع . 

وإذا ثبت هذا فنقول: للمرأة و قبل حول الج به أن د الج عن *" الُخولٍ حقى 
يُعطيّها جميعَ المهْر : ل قتم ا لاج رنيو ” "“» وَإِنْ كانت قد انتقلتُ إلى بِيتِ 
رَوْجها لما ذكرنا أن بذلك يتعَيّنٌ حَقّها ل ا 
لشمها كانس عرق جل لمي ولبا حذ عنس ادي ايه ءِ القَمَنِ فكان للمرأةٍ حى 
خَنسن تقنيهاء» لاشتيفاء المفرء وليس ترز ج 17/51 لها عن السَقرٍ والخروج من 
منزِلِه وزيارة أهلها قبل إيفاء الممْرِ؛ لأنّ حَقَّ الحبْس إنّما يَْبْت لاستيفاء والمستخز فإنالم 
يجبٌ عليها تسليمٌ النَمْسٍ قبل ! يفاء المهْرٍ لم يَبْتْ للرّوْجٍ حَقَّ الاستيفاء فلا يَف تيت لحن 
الحبّس» وإذا فاه امور فل أن يمتها من ذلك كله لمن سمٍ الح إذا كان *) علبها 
حَمبَةُ الإسلام ووّجَدتْ محرّمّاء وله أنْ يدخلّ بها لأنّه إذا أوفاها حَّها ؛ ينْبْتُ له حَقَّ الحببس 
لاستيفاء المعقود عليه إن أعطاها المور اهما واجاء ذلها نع نفسها وأ تخوج 
من مِصْرٍها حنّى تقبضّه ” “؛ لأنَ حَنّ الحبْسٍ لا يتَجَرّأ فلا يَبِطلُ إلا بتسليم كل البدلٍ كما 
في البيْع . 

ولو خرجث لم يكن للرَّرْجٍ أن يسئَرِدٌ منها ما قَبَضَتْ؛ لأنها قَبَضْنْه بِحَّ لكونٍ 
المقبوض حَفًا لهاء والمقبوض بِحَقٌّ لا يحتَمِلٌ النقْضَ ” هذا إذا كان الموْد مُعَجَلاء بأنْ 
َرَوَجَّها على صّداقٍ عاجلٍ أو كان مسكوثًا عن التعجيلٍ والتأجيل؛ ؛ لأنَ حكمَ المسكوتٍ 
حكمُ المُعَجَلٍ ؛ لأنّ هذا عَمْدُ مُعاوّضةٍ فيقتضي المُساواةً من الجانبينِء والمرأة عَينَتْ 0 
الزّوْحِ فيجبٌ أن د يعي بمَْنَ لوج حَقهاء وإثما يتعيّنُ اليم . 

فأما إِذا كان مُوَّجَّلدُ ل من المهْرٍ 
أصلاً بأنْ قال : تَرَوَجْتْكِ على ألفي مُوَجَلةٍء أو ذكر وقنًا مجهولاً جَهالةً مُتَفْاجِشْة بأنْ قال: 
تَرَوَجْتُك على أل إلى وقتٍ المشسرة أو هبوبٍ الرّياح أو إلى أنْ تُمْطِرَ السّماءُ فكذلك؛ 


)١(‏ في المخطوط : «والتسليم». (؟) في المخطوط : «من». 
(9) ليست بالمخطوط . (4) في المخطوط: «كانت»2. 
(5) في المخطوط : «تأخذه» . (5) في المخطوط : «النقص». 


ةي سس لبج 


لأنّ التأجيلَ لم يَصِحَّ لتفا حش الجهالة فلم يَكْبْتِ الأجَلُ . ولو قال: نصفّه مُعَجَّلُ ونصفه 
مُوَّجَُلُ كما جَرَتٍ العادةٌ في ديارنا ولم ”'' يذكرٍ الوقتّ للمُوّجُلٍ . 

اختلف المشايخٌ فيه» قال بعضّهم : لا يجودٌ الأجَلُ ويجبُ حالاً كما إذا قال: تَرَرَجْيُك 
على ألني مُوَجَلةٍ. وقال بعضّهم: يجورٌ ويَقَمُ ذلك على وقتٍ وُقوع الفُرْقةٍ بالطلا أو 
الموتٍ. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف ما يُوَيْدُ هذا القول وهو أن رجلا كفل لامرأة عن رَوْجها تمق كُل 
ا نه يلرّمُه تَفَقَةٌ شهر واحِدٍ في الاستحسانء وذْكِرَ عن أبي 
يوسف أنّه يل تق كَُّ شهر ما دامٌ التكاحُ قائمًا بينهماء ؛ فكذلك ههنا . 

وإِنْ ذكر وقنًا معلومًا للمَهْرِ فليس لها أن تَمْنَعَ نفسّها في قولٍ أبي حنيفة ومحتل . وقال 
أبو يوسف أخيرًا لها اداح الكواو هر كان اكد تير أو طويلة بعد أنْ كانت 
معلومةً أو مجهولة جَهالةً مُتقاربة كبجهالة الحصادٍ والدّياس . 

(وحجه قول ابي يوسة): أن من حكم المهْرٍ أن يتقَدُمٌ تسليمُه على تسليم النَفْسٍ كل حال 
ألا ترى أنّه لو كان مُعَيّنَا أو ل ا 
بتأخيرٍ حَقَه في القبض بخلافي البائع إذا أجل الثَّمَنَ أذ نه ليس له أن يحبس المبيمٌ ويَبطل 
حَقّه في الحبْس بتأجيل القَمَنِ ؛ لأله لبس من حكم القَمَنِ تقديمُ مْ تسليوه على تسليم المبيع 


لا مَحالةَ . 
ألا ترى أنّ القَمَنَ إذا كان عَيْنَا يُسَلّمانٍ مَعَا فلم يكن قَبولٌ المشئري التأجِيلَ رضًا منه 
بإسقاطٍ حَفَّه في القبض . 


(وجه قولهما): اه القراة بادا جيل رصيت ا 


مه 


2 


لبائع إذا أجل النَمَنَ أنّه يسقّط حَقٌّ و حت الع ياد واها [لزكان لكا جيل الى 6 
ل 0 لأنٌ التاجيل كَحَة لامر يَصِعَّ فلم يَنْبْتِ يَنْْتِ الأجَلٌ ا 
حالا. 
وأمّا قولّه : من شَّأنٍ المهْر أ تام قايه على اساي التقين لقره : َعَم إذا كان 


)١(‏ في المخطوط: «ولو لم». (؟) في المخطوط: «ثم» 


1 ان بس + 


ُعَجّلا أو مسكوتًا عن الوقتٍ فأمًا إذا كان مُوَجُلاً تأجيلاً صحيحًا فمن حكمه أنْ يأر 
تسليمُه عن تسليم النَفْسٍ ؛ ؛ لأنْ تقديمَ تسليمه ثبت حَقًا لها؛ ؛ لأله ثبت تحقيقًا للمُعاوَضةٍ ‏ 
التتتفية لدبا ز اوه نمه اذا اعلفه قعن ا 6 خَن يفيه فلا بستط عن 
رَوْجها 27ب لانجدام الإسقاطٍ منه والرّضا بالسَّقَوطٍء لهذا المعنى سقط *" حَقٌ البائع في 
الحبْس بتّأجبل امن كذا هذا ولو كان بعصّه حالاً وبعظه مُوَجَلا أجل معلومًا فل أن 
يدخل هأ إذا اعطافنا الاق بالإجماع أمَّا عندّهما؛ فلأنّ الكلَّ لو كان مُوَّجَّلاً لكان له أن 
و ار ا رمن 
بإسقاطٍ حَقَّه فلا يسقّطّ حَقُّه 

وأمّا عند أبي يوسف فلأنه لَمّا عَجلَ البعضٌ فلم يَرْض بتأخيرٍ حَقّه عن القبض ؛ ؛ لأنّه لو 
رَضيّ بذلك لم يكنْ لشرط التّعجيلٍ فائدةٌ بخلافٍ ما إذا كان الكل مُوَجَلد ؛ اق 
اتاجير ققد رهق 4 بتاعي شق :ولو الم ريدن بايش عر أجل الباقي فلّه [1/ ١لاب]‏ 
أنْ يدخلّ بها إذا أعطاها الحال لما قلنا. 

ولو كان الكل مُوَجّادٌ أجَلاً معلومًا وشَرَطٌ أن يدل بها قبلّ أنْ يُعطيّها كُلّه فلّه ذلك عند 
أبي يوست أيضًا؛ لأله لما شَرَط الدّولَ لم يَرْضٌ بتَاخيرٍ حم في الاستمتاع . 

ولو '" كان المهْرٌ مُوَّجّلاً أجَلآ معلومّاء فحَلٌ الأَجَلُء ليس لها أن تَمْكَعَ نفسَها 
لتستؤفيَ المهْرَ على أصل أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنّ ا 
والسَاقِطً لا يحتَمِلُ العؤد كالَمَنِ في المبيع ©؛ وعلى أصلٍ أبي يوسف لها أنْ تَمْتَعَ 
نفسّها ؛ ؛ لأنَ لها أن تَمْتَعَ قبل حُلولٍ الأجلٍ فبعدّه أولى . 

ولو كان المهْرُ حالاً خرن شهرًا ليس لها أنْ تَمْتعَ عندتهما وعندّه لها ذلك ؛ لأنَ هذا 
تاجيا ل طارئٌ فكان حكمّه حكمٌ التأجيلٍ المُقارِنٍ. . وقد مر الكلامٌ فيه ولو دخل الرَّوْحٌ بها 
برضاها - وهي مُكلْفَةٌ - فلها أنْ تَمْتَمَ نفسها حتّى تَأخُلَّ المهْرّء ولها أن تَمْتَعَه أن يُخْرِجَها 
من بَلَّدِها (في قولٍ) ” أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمَّد: ليس لها ذلك وعلى هذا 


الخلافي إذا خلا بها . 
)١(‏ في المخطوط : «الزوج». () في المخطوط: «يسقط؟. 
إفرة في المخطوط : «وإذا» . 0 في المخطوط: «البيع». 


(0) في المخطوط: «عند 


عست ص سبج 
(وجه فولهما): أنها الوط وميد واجدةٌ أو بالخلوة و الصّحيحةٍ سَلَمَتْ جميعَ المعقود عليه 
برضاهاء وهي من أهلٍ التَسليم» ؛ فبَطلَ حَقّها في المع كالبائع إذا ب لَمّ المبيمَ» ولا شَّكُ 
في الرّضا وأهليّةٍ النسليم» والذليل على نهَاسَلّمَثْ جمية المعقوةٍ عليه أنّ المعقود عليه 
في هذا الباب في حكم العيْنٍ» ولهذا يتأقّدُ جميمٌ المهر بالوَطْء مرَةٌ واجدةٌ؛ ومعلومٌ أن 


ا ل ارده وما يتكرَرُ من الوَطَئاتِ لكاي 


. 


. 


وا سمس ان حدر ل ‏ بلبمو وبا طون نان ال ين 
الوَطئاتٍ ”" التي توجَدُ في هذا المِلْكِ لا بالمُستَؤفى بِالوَطْأةٍ الأولى خاصّة؛ لأنّه لا يجوةٌ 
إخلاء شيءٍ من مَنافِعٍ الْضْعِ عن بَدَلٍ يُقالُه احترامًا للبُضْع وإبانة لخَطَرِه فكانث هي 
بالمئع مُمْتيعة عن تسليم ما يانه بَدَلُ فكان لها ذلك ”" بالوَطءٍ 7 فى المرّةٍ الأولى فكان 
لها أنَتَمَْعَه عن الأرَلِ حتّى تَأُدَ مَهْرَهاء فكذا عن الثاني والقالتِ إلا أنّ المهْر يتاكَدُ 
بالوَطءِ مرَّةٌ واجدةٌ؛ لأنّه موجودٌ معلومٌ وما وراءه معدومٌ مجهول فلا يُرَاحِمُه في الانقسا 
م عند الوجود يتعَيّنُ قَطعًا فيَصيرٌ مَُاجِمًا فيَأُذُ قِسطًا من البدلٍ كالعبدٍ إذا جَنَى جناية 


وسيم 


يجب دَفْعُه بها فإنْ جََى جنايةً أخرىء فالقانيةٌ ترَاجِمُ الأولى عند رُجودها في رُجوبٍ 
الدع بها . 
وكذا القالئة والرَابعةٌ إلى ما لا يتنامى بخلاف البائع إذا سا ا 
بعدّما قبَضّ شيئًا منه ئمٌ أرادَ أنْ يبرد أنه ليس له ذلك ؛ ؛ لاله سَلَمَ كُلَّ المبيع فلا 
ل ل ار 0 
المعقوة عليه ماع ابض وما سَلَمَتْ كل المنافع بل بعضّها دون البعض » ٠‏ فهي بالمئع 
تَمْتَِعُ عن تسليم ما [لم] أ* يحصّل مُسَلَّمَا بعدٌء فكان لها ذلك كالبائ ئع إذا سَلّمَ بععض 

المبيع قبل استيفاء النَمَنِ كان له حَقُ حَبْسٍ الباقي ليستَوْفيَ القَمَنَّ كذا هذا . 

وكان أبو القاسِم الصَمَاُ يُفْتي في مَْعِها نفسّها بقولٍ أبي يوسف ومحمّدء وفي السَفَرٍ 
1 (1) في المخطوط : «الموطئات؟. )١(‏ في المخطوط: «الموطئات». 
(؟) زاد في المخطوط : «كالوطء». 


(5) في المخطوط : «كالوطء في المرة الأولى وكان الوطء في المرة الثانية والثالثة». 
9) ليست بالمخطوظ. 


بقولٍ أبي حنيفة وبعدَ إيفاء المهْرٍ كان له أنْ يَنْقُلّها حيث شاء . 
وحَكى الفقيه أبو جَعمَرٍ الهئدوانيُ عن محمد بنِ سَلَمة أله كان يُفْي أن بعد تسليم المهر 
ليبن لرَوْجِها أن يُسَافرَ بها . 

ل اس ل ل 
عَرَضًا اه شَرَنْه من الرّوْج بالمهْرٍ فاسبّحِقّ حِقَّ بعد القبض» وقد كان دخل بها فليس لها أنْ تَمْتَعَ تَمْتَعَ 
0 هذا على أصلويها مستقيم ؛ أن من أصلِهما الم 
قبضٍ المهْرٍ حَقَ المئع» وهذا تسليمٌ من غيرٍ قبض؛ ؛ لأنَ ذلك القبض بالرّدٌ 
ار ا عم الوم 
عندّهما . وأمًا عند أبي حنيفة فينبغي 2 

لع فزق ابو يوس تين هذا وين ن المئع ”' ' أنّه إذا | ستّحَقٌ القمَنَّ من يد البائع أو وجَدَه 
رُيَوَقَا أ ستوقا فَرَدٌه له أن يستَرِدٌ المبيع فيحيسّه؛ لأنّ البائمٌ بعدَ الاستِرْدادٍ يُمْكِنّه الحبْسُ 
على الوجه الذي كان قبل ذلك . 

وأمّا ههنا لا يُمْكِنْه لأله استّؤفى بعض مَنافع البْضِعِ فلا يكونٌ هذا الحبْسٌ مثل الأول فلا 
يَعودُ حَقّها في الحبْسٍ وممًا يلتَحِقُ بهذا الفصلٍ أن للمرأة أنْ تَهَبَ َهَْبَ مَهْرَها للزّوْجٍ دخل بها 
أو لم يدخل؛ لقوله عَرَّ وجل : #ّن طبن لك عن عي يَنَهُ تنا مَكلُوهُ [؟/ 86أ] ميا عيكا 8 
[النساء: 4] وليس لأحدٍ من أوليائها الاعتٍراض عليهاء سَّواءٌ كان أبَا أو غيرّه؛ لأنها وهَبَتْ 
خالِصٌ مِلْكِها وليس لأحدٍ في عَيْنِ المهْرِ حَقٌّ فيجورٌ» ويلرّمُ بخلاف ما إذا رَوَّجَتْ نفسّها 
وقَصَرَتْ عن مَهْرٍ مثلها اللارا حو ار عراس فى قزل أبي حنيفة ؛ لأنّ الأمهارٌ حَقُّ 
الأولياء فقد تَصَرَقَتْ في خالِص حَقَّهِم ؛ ولأنّها 7 القت الضْرَّرَ بالأولياء بإلحاتي العارٍ 
والشّنارٍ بهم 000 
عند عامّة العلماء . 

وفال بعضهم: له ذلك وتمَسّكوا بقولِه تعالى: #أوَ يَمْمُوَا الى يدو عُقَدَُ ألتكغ » 
البقرة :557] والأبٌ بيده عَقّدةٌ التُكاح . 


.)157/1١( درهم سَنُوقَ وسُتوق: رَّيِفٌ بُرَجّ لا خير فيه. لسان العرب‎ )١( 


(؟) في المخطوط : «البيع». (*) في المخطوط : «وإنما». 


تك 


(ولنا): أنَّ المهْر ملْكُ المرأة وحَقّها حَقَّها؛ لأنه بَدَلُ يُضْعِهاء وَبْضْعْها حَمّها [ومِلكُها] 7" 
والدَليلٌ عليه قوله عَرَّ وجل : #وَءَاثوا لَه صَدُقَنِِنَ 4 [الساء :4] أضاف المهْرَ إليها فدَلَّ 
أن العو خقها وملكهاء وقول عر وجل : #فإن طْبنَ لكي عن ميو ينْهُ مسا هعلو حجنا ميك 4 
[النساء :4] وقوله تعالى : ينه # أي : من الصّداتٍ ؛ لأنّه هو المُكَنّى السَابِقٌ أباح للأزواج 
التناوّل من مُّهورٍ النّساءِ إذا طابَّتْ أنفسّهُنَ بذلك» ولذا عَلَّقَ سبحانه وتعالى الإباحةً بطيب 
قيهن ندل ذلك كله علق أذ مها ولكها وشكيا+ وين نألا ان بيت فلك الإنسان 
بغير دنه ؛ ولِهذا لا يملِكُ الوّلىُ هِبةَ غيره من أموالها فكذا المهْدُ. 

وأمّا الآيةٌ الضَّرِيفَةٌ فقد قِيلَ : إن المُراد من الذي بِيَدِه عُقْدةُ التكاح هو الرُّوْحٌ كذا رُوِيَ 
عن علي رضي الله عنه وهو إحدى الرَُوايتيْنِ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ولخو زر أن 
بُحمَلَ فول مَنْ صرف الأول إلى الوّليّ على بيان تُزولٍ الآ على ما قل : إن حينَ التّرولٍ 
كانت المُهِورٌُ للأولياء» ودليله قول شْعَيْبٍ ىِ شعَيْبٍ لموسّى عليهما الصلاة والسلام : ف إِِّ أرِيدُ أن 
ألككلك إحدى ابي هبن ع1 أن تَأْجْرَفِ تَمَنِىَ حِجَحٌ © [القصص: 7؟] شَرَطَ المَهْرٌ لنفييه لا 
لابتيه ثم نْسِّ بما تلونا من الآياتٍ؛ وللمولى أن يهب صَداق أمَيه ومَُبَرَي وم ول من 
رَوْجِها أن المور ولكه ولس له أذ يوت يَهَسَام مَهْرَ اتبيه » ولو وهب لا يَبْرأً الرَوْجُ . ولا 
مدقم إلى المولى؟ لأن عور المكائة ها ل لنمزلى ؛ لانه من أكسايهاء وكست الشكافن 
له الالمولاة: ش 

وتجورٌ الرّيادةُ في المهْرٍ إذا تَراضَيا بها والحطّ عنه إذا رَضيّتْ به؛ لقوله تعالى: «وَلْ 
جناح عَلَكمْ فِيمَا وَاَصَيِشّر و من بَعَدِ الْفَرِيصَةٍ4 [الساء :4 رفع الججناحَ فيما تَراضّيا به 
الرَّوْجِانٍ بعد الفريضة وهو التّسميةٌء وذلك هو الرّيادةٌ : في الموروالحط عع واحوها 
تُصْرَف إليه الآية رياد ؛ لله ذكر لط التراضي وآله يكو ينان ورضا المراق كان في 
العططل ؛ ولأنّ الزيادةً دةَ تَلْحَقُ العقدّ ويصيرٌ كأنّ العقد ورد على الأصل والرّيادةٍ جميعًا 
كالخيارٍ في باب البيٍْوالأجَلٍ فيه» فإ مَنِ اشترى من آخَر حبدًا ْم ًا ئمْ إن أحدّهما 
- جعل لصاحبه الخيارٌ يومًا جاز ذلك حتّى لو نّقض البيْعَ جاز نَقْضْهء ويصِيرُ ذلك كالخيار 
المشروطٍ في أصلٍ البيْع . 


(1)الينيت بالخطوط: 


ركذا اشرى عبد لب وزقم حال معن لب أ لمشتري في القن شهر جل 
التأجيلٌ» ويَصيرْ كأنّه كان مُسَمّى في العقدٍ كذا ههناء ولا يئ يَْبْتَ خيارٌ الرّؤْية في المَهْرٍ حتّى 
لو تَرَوْجَ امرأةً على عبد بيه أو جارية بعييها ولم رهم ران ته ليس لها أن تَرُدَّه بخيا 
الرّؤْيةٍ؛؟ لأنَ الكاح به فلزَث أرجعث عليه بعبد ثبت لها في خياز 
الرَؤْيةِ فتَرُدُهِ ثمّ ترجمٌ عليه بِآخَرَ إلى ما لا يتنامّى» ٠‏ فلم يكن الرّدُ مُفِيدًا لخُلوٌه عن العاقبةٍ 
الحميدة فكان سَمَها فلا ينْبْتُ لها حَقٌ الود . 

وكذلك [هذا في] ''' الخلّع والإعتاق على مال والصّلْح عن دم العمدٍ لما قلناء 
بخلاني ابيع أله يَبْتْ فيه بار الرّؤية؛ لأن اليِع ينفح برد المبيع ويرجع بالقَمَنِ فكان 
الرّدُ مُفيدًا لذلك افتَرقاء وهل يَنْبْث خيارٌ العيْبٍ في المهْر؟ يُنْطَرُ في ذلك إِنْ كان العيْبُ 
يسيرًا لا يَنْبّت» وإِنْ كان فاحِشًا يَنْبْثُء وكذلك هذا في بَدَلِ الخلّع والإعتاقٍ على مالٍ 
والصُلْحٍ عن دَمٍ العمدٍ بخلافي البيْع والإجارة وبَدَلٍ الصّلْحَ على ”" مال أ أ نه يُرَدُ بالعيْبٍ 
اليسير والفاجش ؛ لأنّ هناك يَْفَسِحُ العقدُ بره وهنا لا يَْفَسِخُ» وإذا لم يَنْفَسِخ فيقيضُ 
مئله فرُبّما يَجِدُ فيه عَيْبًا يسيرًا أيضًا؛ لأنّ ”" الأعيانَ لا تخلو عن قَليلٍ عَيْبٍ عادة فيَرْدُه ثم 
يقيض مثلّه فِيْوَّدي إلى ما لا يتنامى فلا يُّفِيدُ الردُء وهذا المعنى لا يوجّدٌ في البيْع 
والإجارة؛ لأنه يَنْفَسِحْ العقدٌ بالرَدُ فكان الرَد مدا ولأنّ حَقَّ ارد بالعيبٍ نما يَقْبْتُ 
استدراكًا للفائتٍ وهو صِفةٌ السّلامةٍ المُسِتَحَقَّةٍ بالعقدٍء والعيْبُ إذا كان يسيرًا لا يُعرَفُ 
الفواتُ بيّقين؛ لأنّ العيْبَ اليسيرٌ يدخل تحت تقويم المُقَرّمِينَ لا يخلو /١[‏ "الاب] عنه . 

فمن م ونه بدون العيب بألفب» ومن توم ُو مع العيب بالف أبضًا ٠»‏ فلا 
يُعلَّمُ *» فواثٌ صِفَةٍ السَّلامَةٍ بِيَقِينٍ فلا حاجة إلى الاستدراكِ بالرّدٌ بخلافٍ العَيْبٍ 
الفاحجش؛ ؛ لأ لاايختلفُ فيه المُقرّمُون كان الفواث حاصلا بيِقينٍ فت الحاجةٌ إلى 
استدراك الفائت بالرّدٌ إلا أن هذا المعنى الأخيرٌ يُشْكِل بالبيْع وأخواته؛ فإنّ العيْبّ اليسيرَ 
فيها يوجبٌ حَقَّ الرّدٌ وإنْ كان هذا المعنى موجودًا فيها فالأصَحٌ هو الوجه الأرَّلُ ولا 
شَفْعةَ في المهر ؛ لأنّ من شَرائطٍ تُبِوتٍ حَقٌّ الشُفْعةٍ مُعَاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ لما نذكرُه في 


.؟نع١( زيادة من المخطوط. () في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «فإن». (5) في المخطوط: «يعرف».‎ )*( 


كتاب الشفْعةٍ إنْ شاء الله تعالى, والتكاح مُعاوَضةٌ المُضْعِ بالمالٍ فلا يكبْتُ [فيه] ”" حَقُ 
الشّفْعةٍ والله أعلم . 
فصل [في بيان ما يتأكد به كل المفر] 

وأمًا بيانُ ما يتأكّدُ به [كل] ”" المِهْرُ فالمِهْرُ يتأكّدُ بأحدٍ معان ثلاثةٍ 

الذغول والخلوة المحيحا :.زموث الخد التزعنو«شواة كان تسكن أو مَهْرَ المثلٍ 
ع ابلط قن نخد نهد ةلف ]لا بالانرارمن ساحن الو 

أمًا التَاكدُ بالدّخول: فَمُتَّمَقُ ”" عليه» والوجه فيه أنَّ المهْرَّ قد وجب بالعقدٍ وصار دَيْنًا 
في ْمَيِهء والدُخول لا يُسقِطه؛ لأنه استيفاءٌ المعقودٍ عليه» واستيفاءٌ المعقود عليه؛ يِقَرٌرُ 
البدلٌ لا أنْ يُسَقِطه كما في الإجارة؛ ولأنَ المهْرَ يتأكدُ بتسليم المُبْدَلِ من غيرٍ استيفائه لما 
نذكرٌ فلآ يتأكّدَ بالتَسليمٍ مع الاستيفاء ءِ أولى . 

وأمًا التَاكدٌ بالخْلُوةٍ فمذهبّنا 2 . وقال الشّافعيٌ : لا يتأكّدٌ المهْرُ بالخلُوةٍ © حتّى لو 
تلا بها حَلُوةٌ صحيحة ثم طَلَقّها قبل الدّخولٍ بها في يكاح فيه تسميةٌ يجبُ عليه كمال 
المسكى عندنا . وعندّه نصفتُ المُسَمّى ون لم يكن في التكاح تسميةٌ يجبُ عليه كمال مَهْر 
المثل عندناء وَعَنْدَم يجب غليه المبعة: 
وعلى هذا الاختلافٍ وُجوبٌ العِدَّةٍ بعد الخلُوةٍ قبل الدّخولٍ عندّنا تجبٌ» وعنده لا 


و 


3 


تجب . 
واحتّحّ بقوله تعالى: #وَإن طَلّ إن طَلَفََموهُنَ من قل أن تَمسوشن وه رضم حَنَّ وَرِيصَةٌ َنم قِيَصِفٌ ما 


و 


وضع [البقرة أوجب الله تعالى نصف المفروض في الطَلاق قبل الدُخولٍ في يكاج 
قي تست ؛ لأنْ المُرادَ من الم هو الجماع ولم يَفْصِلُ بين حال وُجِودٍ الخلوة وغديها 


0 (؟) زيادة من المخطوط . 

() فى المخطوط : 

م (4) انظر في مذهب الحنفية : 25 (445/5»» المبسوط :2)١18/5(‏ رؤوس المسائل (ص١0١1)»‏ فتح 
القدير (5/ 931" . 

(5) مذهب الشافعية: أن الخلوة ة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد الأظهرء انظر: مختصر المزني ص 
(187). الوسيط (7/5؟57), الوجيز (؟/ 77)» روضة الطالبين (0/ 77؟). ا ا 


دلكه 


فَمَنْ أوجب كُلَّ المفروض فقد خالّف النَصّ . 
ا ل واف 
م أيه ول توفي [لين] تريش اتعتير 3 كر د ان 1 ] 77 الخئية 
عدن ع اح مسا ع ري ار اليه 
وقوله عر وجَلّ : «يكاما لين مثا دا تَكحشُمُ الْمُؤْمئي د َلَنَتومن ين قبل أن تسسُوطري 
ََ مالك عَلَيهنَّ من عِدَوْ تَكلدُوتها َميموهُنَ4 [الأحزاب :44] . 
فدَلّتِ الآيةٌ الشريفةٌ على َف رُجوب العِدَّةْ ورُجوب المُمْعةٍ قبلَ التُخولٍ من غير 
فصل ؛ ؛ ولأن تَأكْدَ المَهْرٍ يتونّفٌ على استيفاء المُستَحَقٌ بالعقدٍ وهو مَناقِعُ اليْضْع 
رح و وم وات مي اراد واه 
يستَوْفيَ أو يُطَلَّقَّ» فإنٍ استؤفى تأكَّدَ حَمّها ٠‏ ون طَلَّقَ يَفوتُ عليها نصفٌ المهْرٍ لكنْ 
بِعِوَض هو خَيْرٌ لها ؛ لأنّ المعقود عليه يَعودُ عليها © سَليمًا مع سَلامةٍ نص المهْرٍ لها 
بخلافي الإجارة أنه نه تكد الأخرةٌ فيها بنفس القَخليةٍ ولا يتوقّفُ العَكُدُ على استيفاء 
الما ؛ لأنَّ في التَوَقُفِ هناك ضَرَرًا بالآجر؛ لأنَ الإجارة "“ مُدَةٌ معلومة فمن الجائز أنْ 
مك التستاب من اسعوفاء ء المنافع مُدَّة الإجارة بعد التخلية فلو توقّفَ تَأكُدُ الأجرة على 

0 ورُبّما لا يستؤفي لفائتِ نتٍ المنافع عليه مَجَانًا بلا عِرَضٍ فيتضَرّرُ به الآجرٌ 


قي اتمَكُنُ من الانيفاع مُقام استيفاء ءِ المنفَعةٍ دَْعَا للضّرّرٍ عن الآجرٍ» وههنا لا ضَرَّرٌ في 
تك ع اي فول الى ليه حقيقةٍ الاستيفاء ولم يوجَدُ فلا يتأكّدُ. 


(ونما): قولّه عَرَ وجل :' '#وَإِن أ رد ثم أُسَيَبَدَالٌ دوج نَكَاب ردج وَءَاتَدَشُرْ دده م ا 
نَل تَأَحُدُوأ مه سينا أتَأَحْدُونَهٌ فكنا وَإِنْما مما (© يَكَيّْفَ تَأَمْدُورُ كد في تبط 1 
بَعْضٍ © [النساء: ]81-7١‏ . 

نَهَى سبحانه وتعالى الرّوْجّ عن أخذٍ شيء مِمّا ساف إليها من المهْرٍ عندَ الطّلاقِء وأبانَ 
عن معنى النَهْي لوّجِودٍ الخَلُوةٍ كذا قال القََّاءٌ : إن الإفضاءً هو الخْلُوةٌ دخل بها أو لم 


. ليست في المخطوط. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 
. في المخطوط : «إليها» . (5) في المخطوط : اللإجارة»‎ )5( 


مسد ل كتك 02 
بذغل 4 :وناخز اللنظ ليل على أن الراك كه العو المحم #دلان الأ تعا اجر ددم 
الفضاء من الأرض وهو الموضِع الذي لا نَباتَ فيه ولا بناء فيه ولا حاجرّ يمنّعٌ عن إدراكِ 
ما فيه فكان المُرادُ منه الخلُوةَ على هذا الوجه» وهي التي لا حائلٌ فيها ولا مانِعَ من 
الاستمتاع عَمّلا بمُقْتَضَى اللّفْظِءِ فظاهرٌ النَصّ يقتضي أنْ لا يسقّطً شية منه بالطّلاقٍ إلا أن 
سُقوط التصفي بالطلاقي قبل الدّول وقبلَ الخلوة في يكاح فيه تسميةٌ وإقامة الممْعةٍمقام 
نصفي مهْرٍ المثلٍ في يكاح لا تسمية فيه ثبت بدليلٍ آخَرَ 8 نكن كان باجية العارة على ظاهرٍ 
الْنّص . 

ورُوِيٌ عن رسولٍ اللّه يلل أنّه قال: «مَنْ كشَفٌ مار امرأته [ونَظَرَ إليها] 2١”‏ وجب 
الصّداقٌ» دخل بها أو لم يدخل» ”"' وهذا نص في الباب . 

ورُوِيَ عن زرارةً بن أبي أوفى أنه قال: قضّى الخْلْفاءٌ الرَاشِدونَ المهْديُونَ أنّه إذا أرحى 
تور 7© واغلى'البات قلها الصداق ايك وعليها العِدَّةٌ دخل بها أو لم يدخل بها. 

وحَكى الطحاوِيٌ في هذه المبنااة جد الطيها روفي جلما ء الرَاشِدِينَ وغيرهم؛ 
ولأنّ المهْرَ قد وجب بنفسٍ العقد إمّا في نكاح فيه تسميةٌ فلا شَّكٌ فيه؛ وإمّا في يكاح لا 
تسمية فيه فلِما ذكرنا في مسألةٍ المُمَوَضةٍ إلا أن الوُجوب بنفس العقدٍ ثبت موّسَّعًا ويتضَيقُ 
عند المُطَالَبَةء والدَّيْنُ المُضَيّقُ واجبُ القضاء. 

قال التبيُ يلِهْ: «الدَيْنُ مقضئ» *. ولأنّ المهْرَ متى صار مِلْكَا لها بنفس العقدِء 
فالمِلكَ القَابثُ [لإنسانٍ] * لا يجورٌ أنْ يزولٌ إلا بإزالةٍ المالِكِ أو بِعَجْزِء عن الانتفاع 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) ضعيف مرسل: رواه الدارقطني في سننه (9/ ٠ ١‏ حديث (2)777 والبيهقي في 4الكبرى (// 
757)» عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ٠١‏ النبي كَكِةٍ وقال البيهقي : 
وهذا منقطع» وضعفه الألبان في الإرواء .)١995(‏ والضعيفة .)١١١9(‏ 

(؟) في المخطوط : «الستر». 

زفق أخر جه أبو داود» كتاب البيوع » باب : في تضمين العور. حديث (مكه؟) والترمذي» حديث 
(516؟١).»‏ وابن ماجهء حديث ,)55١٠6(‏ وأ بن أبي شيبة في المصنف (4/ 075). حديث (2)77847 من 
حديث أبي أمامة بلفظ : : #العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» وهو حديث صحيح » 
وانظر صحيح الجامع :»)5١١7(‏ الصحيحة .)51١(‏ 

ا 
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بالمملوكِ حقيقة حقيقة إن لمعثى يرجمٌ إلى المايك أو لمعتى يرجح إلى المحل ولم جد شية 
من ذلك فلا يزول إلا عند الطلاقي قبلَ الدُخولٍ وقبلَ الخلوة سَقَطَ التصفٌ بإسقاطٍ الشّرع ' 
غيرُ معقولٍ المعنى إلا بالطلاتي ؛ لأنَ الطلاقٌ فعل الرّوْجء والمهْرٌ مِلْكُهاء والإنسانُ لا 
يملِكُ إسقاطً حَقٌ الغيرٍ عن نفسه؛ ولأنّها سَلَّمَتِ المُبْدَلَ إلى زَوْجها فيجبُ على رَّرْجِها 
تسليمٌ البدل إليها كما في البيْع والإجارة. 

والدليل على أنه سَلْمتِ المبدَلَ أن المُبدلَ هو ما يُستوْفى بالوَطء وهو المنافِمٌ إلا أن 
المناف لع قل الاتتعفاء معدومة ,رول كود تسلكها لكن لبامضل فوحرة رمو لد ازاتيا 
مُتَصَوْرُ التَسلِيمٍ حقيقة حقيقة فيُّقا م تسليمٌ العيْنٍ مقا تسليم المبمّعةٍ كما في الإجارةٍ وقد (وُجِدَ 
تسليمٌ) ”" المكلٌ ؛ ؛ لأنّ النَسلِيمَ هو جَعلٌ الشّيءِ ء سالمًا للمْسَلُمٍ إليهء وذلك بِرَهْع الموائع 
ولح نام في الحلوة و الصّحيحةٍ وهي عِبارةٌ عن التّمَكنِ من الانتفاع ولا 
يتحَفقٌ دَق لمن لأ بعد ارتفاع الموايع كلها ثبت أله ود منها تسليمٌ ادل فيجبٌ على 
لوج تسليم البدل؛ ال اي ل ين 
ذا بازاء يك تحفيًا (بحكم» *" الما ضةٍ . كما في البيّْع والإجارة. 

و01 الاية فقنال 77 ررد 00000 : إن المُرادَ من المسيس هو الخْلُوةٌ فلا تكونٌ 
ب على أن فيها إيجابٌ نصفف المفروض لا إسقاطً التصفف الباقي آلا ترى أن مَنْ كان 
في يَدِه عبدٌ فقال: نصفف هذا العبد للا لا يكونُ ذلك فيا للتصفي الباقي . » فكان حكم 
التصفب الباقي مسكوتا عنه فبَّقيَتْ َي ”» على قيام الدَليلٍ» وقد قام الدَليلُ على البقاء وهو ما 
ذكرنا فيبقى . 

وأما قوله : التَأكْدُ إنّما يكت باستيفاء المُسِتَحَقٌ فَمَمْنوعٌ بل كما يَنْبْتُ باستيفاءِ المُستَحَقٌ 
يَْتُ بتسليم المُسمَحَقٌ كما في الإجارة» وتسليمُه بتسليم محل وقد صل ذلك بالخلوة 
الصّحِيحةٍ على ما بَينَا ثْمّ تفسيرٌ الخلّوةٍ الصَّحيحة هو ”* أَنْ لايكونٌ هناك مانعٌ من الوّطء 
لا حقيقيٌ ولا شرعيٌ ولا طَبْعيٌ . 


)١(‏ في المخطوط : اتسلم؟. 
() في المخطوط : «لحكم». (*) في المخطوط : «فقد قال». 
(4) في المخطوط : «فيقف» . (5) في المخطوط : «هى؛. 


ما المانِعٌ الحقيقي فهو أَنْ يكونَ أحدُهما مريضًا مرّضًا يمنَعٌ الجماعَ أو صَغيرًا لا 
يُجاممٌ مثلّه أو مَ حر جات يدلا ار عات االحراء راتكه و1 اء ؛ لأنَّ الرَّنْقّ والقَرْنَ 
يمّعانٍ من الوَطءٍ وتَصِحٌ ]كلوه الرَوْج] 7" إِنْ كان الرّوْجٌ عِنْنَا أو خخصيًا؛ لأنَ العْنّة 
والخصاء لا يمئّعانٍ من الوّطْءِ فكانث خَلُوَتُهما كخَلُوةٍ غيرهماء وتَصِحٌ خَلُوةُ المجبوب 
في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: لاتَصِحٌ. 

(وجه فولهما): أن الجبّ يمنّعٌ من الوَّطء فيمئَعٌ صِحَةَ الخلُوةٍ كالقرْنٍ والرّنْقٍ ولأبي 
حنيفة أنّهِ يُتَصَوّرُ منه السَحْقٌ والإيلادُ بهذا الطريقٍ ألا ترى لو جاءت امرأثه بِوَلَدِ يَنْيْتُ 
النَسَبُ منه بالإجماع» واستَحََّتْ كمال المهْر إِنْ ”" طَلّقَهاء ون لم يوجَدْ منه الوَطْءُ 
المُطْلَنُفيتَصََدُ في حَه ارتفاعٌ الماع من وطء مئله فتَصِحٌ خَلْوَه وعليها العِدّة. 

ما عندّه فلا يُشْكِلُ؛ لأنّ الخلُوة إذا صَحُتْ أُقيِمَتْ مَقام الوَطْءِ في حَقٌّتَأَكُدٍ المهْرٍ ففي 
حَقٌ العِدَةِ أولى ؛ لأنّه يُحْتاطٌ في إيجابها . 

وأمَّا عندّهما فقد ذكر الكَرْخَيٌ أن عليها العِدَّةَ عندّهما أيضًا . 

وقال أبو يوسف: إِنْ كان المجبوبٌُ يُْزِلُ فعليها العِدّةُ؛ لأنّ المجبوب قد يقذِفٌ بالماء 
ِيَصِلُ إلى الرَجِم ويَنْبْتُ نَسَبُ ولَّدِهِ فتجبُ العِدَّةُ احتياطاء فإِنْ جاءث بِوَّلّدِ ما بينها وبين 
سين 11/ 4 'اب] لَِمَهوّجَبٌ لها جميمُ الصّداقٍ؛ لأنّ الحكم بقباتٍ النَسَبٍ يكونُ حكمًا 
بالدّخولٍ فيتأكَدُ المَهْرُ على قولهما أيضّاء وإنْ كان لا يُنْزِلُ فلا عِدَّةَ عليها فإِنْ جاءث بِوَلَدٍ 
لأقن رن سِنَّةِ أشهّرٍ ثبت نَسَبُهِ وإلآفلا يَنْبْت كالمُطَلَّقةٍ قبل الدُخولٍ وكالمُعمَدَةٍ إذا أنَدَثْ 
بانقضاء العِدّةِ ثم أنت بولد. 

وأمّا المانِعٌ الشّرعيٌ فهو أنْ يكونّ أحدّهما صائمًا صوم رمضانّ أو مُحْرِمًا بِحَجَةٍ فريضةٍ 
أو تَفْلِ ”“ أو بِعُمْرةٍ أو تكو المرأةٌ حائضًا أو نُمَساء؛ لأنَ كُلَّ ذلك مُحَرّمٌ للوَطْءٍ فكان 
مازقا سن الوطء رقا والحيض والثناس بمتعان به طيها ليضاء لاتهما اديوه والطخ 

السَليمُ يَنْفِرُ عن استعمالٍ الأذى . 


وأمّا في غير صوم رمضانَ فقد رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف أن صومٌ التَطوّع وقضاء 


. في المخطوط : «ويصح». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لو». (4) في المخطوط: «غير فريضة»‎ )9( 


رمضانً والكثّارات والتُذورَ لا يم صِحَةٌ الخلوة . وذكر الحاكِمٌ الجليلٌ في مختصّره أن 
عل الصّوم كفَّرْضِه فصار في المسألةٍ روايتانٍ. ش 

(وجه رواية المختصر): : أن صوم التطوع : ارم بُحَرُمُ ''' الفِطرَ من غيرٍ عُذْرٍ فصار كحَجٌ 
التَطوّع ‏ وذا يمع صِحَّةَ الخلوة كذا هذا. 

(وجه روايةٍ بشْرِ)؛ أن صوم غير رمضانٌ مَضْمونٌ بالقضاء ء لا غير فلم يكن قُويًا في معنى 
المع بخلافٍ صوم رمضانً فإنّه يجبٌ فيه القضاءً والكمّارةٌ وكذا > حَجٌ القطوّع ؛ فَقَوَيَ ") 
المانِعٌ . 

ووجة آخَرُ من الفرقٍ بين صوم التَطَوْعٍ وبين صوم رمضانً أن تحريم الفِطرٍ في صوم 
التطوْعٍ من غير عُذْرٍ غيرُ مقطوع به لكونه مَحَلَّ الاجتهادٍ. . وكذا لَّزُومُ القضاء ء بالإفطارٍ فلم 
يكنْ مانِعًا بِيِّينِ» وحُرْمةٌ الإفطارٍ في صوم رمضانٌ من غير عُذْرٍ مقطوعٌ بها. . وكذا لزوم 
القضاءٍ [بالإفطار] ال 

وأمّا الماح الطبْعيّ فهو ”“ "أن يكون سعهماكالت ؛ لأنّ الإنسانّ يَكرّه ه أنْ يُجاممٌ امرأته 
بحضرةٍ و الث ويستّحي فيض عن الوَطءِ بمشهَدٍ منه» وسَواءٌ كان القالتُ بصيرًا أو أعمى 
يقظانًا أو و نائما بالِغًا أو صَبِيًا بعدَ أنْ كان عاقِلاً رجلا أو امرأٌ أججدية أو امقر خف 100 أن 
ا ل 

عن الوّطءِ مع حُضوره» والصَّبِيُ العاقل بمنزلةٍ الرَجُلٍ , حتَشِمٌ الإنسان منه كما يحَشِمٌ من 
الرْجُلٍ» وإذا لم يكن عاقِلا فهو مُلْحَقٌ بالبهائم لا يمتَيِعٌ الإنسانٌ عن الوّطءٍ لمكانه ولا 
يلتفِثُ إليه» والإنسانٌ يِحتَشِمُ تَشِمْ من المرأ و الأجئّبية ويستّحي . 

ل ل 
تَرََجّ امرأتَيْنِ فخلا بهما فلا يَحِلّ لها النَظَدُ | انين التي عنها !راد قانوا : إنه لا يحل 
لرجلي '"' أنْ يُجامعٌ امرأته بمشهَدٍ امرأة [ل] *" ١‏ جرف ون كاك التالبتبعا وح للم ققد 
رُوِيَ أن محمّدًا كان يقولٌ: أوَلاَ نَصِحٌ خَلْوَنه ثم رجع وقال: لا نَصِح. 


)١(‏ في المخطوط : «محرمً). (5) في المخطوط: «وهو؛. 
997 زيادة من المخطوط . / (؛) في المخطوط : «فنحو». 
(5) في المخطوط : «منكوحة». () في المخطوط : «للرجل». 


©) زيادة بهن المخطوظ, 


(وجه فوله الأول): أنّ الأمة ليست لها حَزمة الحَرَّةٍ فلا يحتَشِمٌ المولى منها؛ وَلِذَا حور 
لها النَظَرُ إليه فلا تَمْتَعُه عن الوَطء . 

(وجه قوله الأخير): أنّ الأمة إِنْ كان يجورٌ لها النَظَرُ إليه لا يجورٌ لها النَظَرٌ إليهاء 
فتنقّبضٌ المرأة لذلك وكذا قالوا: لا يَحِلُ له الوَطْءٌ بمشهّدٍ منها كما لا يَحِلَّ بمشهّدٍ امرأته 
الأخرى» ولا خَلُوةَ في المسجدٍ والطريقٍ والصَّحْراءِ وعلى سَطح لا حِجابَ عليه؛ لأنّ 
المسجد يَجْمَعُ "© اناس للصَّلاةء [و] ”لا يُؤْمَنُ من الدّخولٍ عليه ساعةً فساعةً» وكذا 
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الوَطْءُ في المسجدٍ حَرامٌ قال اللّهِ عَرَّ وجل : #ولا مُتِرُوشسَ وَأَنسْرْ عَلكِمُونَ فى الْمَجِدٌ » 
[البقرة :/141] والطريقٌ مَمِرٌ (النّاس لا تخلو) "'عتهع عادةٌ وذلك يوجب ب الانقباض فيمنّع 
[من] ”*' الوَطءِ . وكذا الصَّحْراءُ والسَطْحٌ من غير حججاب؛ لأنّ الإنسانً يَنَْبِضَ عن 
الوَطْءِ في مثلِه ؛ لاحتّمالٍ أنْ يحصّلَ هناك ثالث أو يَنْظَرُ إليه أحدٌّء معلومٌ ذلك بالعادة. 
ولو خلا بها في حَجَلةٍ أو قُبّةِ فأرحى السّيْرَ عليه فهو خَلُودٌ صحيحةٌ ؛ لأنّ ذلك في معنى 
البيت. ولا حَلُوةَ في التكاح الفاسدٍ لأنْ الوَّطء فيه حرام فكان المانِعٌ الشرعيٌ قائمّاء 
ولأن الخلرة بماينا كدان الحقة وتَأكدُه بعدَ وُجوبه يكونٌ» ولا يجبٌ بالتكاح الفاسِدٍ 
: شي فلا يُتَصّوّرُ التَأكدُ» واللّه عَنَّ وجل أعلم . 

ثم في كُلْ موضع صَحتٍ الخلوةٌ وتَأكَدَ المهْرُ وجبت العِدَّةُ لأنَ الخلوة المتفيحة لما 
أوجبث كمال المْرٍ فلآ توجب العِدَه أولى ؛ ؛ لأنّ المهْرَ خَالِص حَقٌّ العبد» وفي العِدَّةٍ 
7 حَُ اللّه تعالى فيّحْتاطً فيها وفي كُلَّ موضع فسدث فيه الخلوةٌ كلا يجبٌُ كمال المهْر . 

وهل تحب العدّة؟ 

يَنْظُرُ في ذلك إِنْ كان الفسادٌ لمانع حقيقيٌ لا تجبٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوّرُ الوَطْءُ مع وُجودٍ 
العالع الحقيفي ننم إن 175/13] كان الماِمُ شرعيًا أو طَبْعيًا تجبُ؛ لأن الوَطء مع 
وجوو عا اللذع من الماع لفون وتجمان في الرط ول ذتجة الوذه عنة الطلاق اخنياطا 
. واللّه عَرَ وجَلَ الموَفق. 


)١(‏ في المخطوط : امجمع». (0) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «الإنسان لا يخلوا. (؟) زيادة من المخطوط . 


وأا الاكدُ بموت أحدٍ الروجٍ ول : لاخلافٌ في أن أحدّ الرّوْجَيْنِ إذا مات حَيْفَ 
أنه قبل الول في يكاح فيه نسمية أله اكد المُسَمٌى ؛ سَّواءٌ كانت المرأةخئة أوامة؛ ” ' 
لأنّ المفْرّ كان واجبًا بالعقدِء والعقدٌ لم يَنْفَِّخْ بالموت بل النتهَى نهايّته أنه عَفْدٌ ينعقد 10) 
للعُمْرٍ فتنتهي ”" نِهايتُه َه عند انتِهاء العُمْرِء وإذا انتَهَى يتأكٌدٌ فيما مَضَىء ويتقَرَرُ بمنزلة 
الصّوم يتقرّرُ بمَجِيِءٍ اليل فيتقَررُ الواجبٌ» ولأنّ كُلَّ المهْر لما وجب بنفس العقدٍ صار 
ْنَا عليد» والموثُ لم يعرف مُسقَا للديْنٍ في أُصُولٍ الشرع فلا يسقْطْ شي منه بالموتٍ 
كبتائز الديون. 

اوركذ '” إذا قَيِلَ أحدّهماء سَواءٌ كان قله أجتبيٌ أو د قَتَلَ أحدّهما صاحِبّه أو قََلَ الزوجُ 

نفسّه . فأمًا إذا قَتَلَّتِ المرأهٌ نفسَهاء ٠‏ فإنْ كانث حُرّة لا يسقٌّط عن الرَوْج شي من المهْرء 

م 

ل ل و ب ل 
إذا ارتَدّتْ قبل الدّخولٍ أو قَبَّلّتِ ابنَ رَوْجِها أو أبا 

(ولَمًا): أنّ الئل إِنّما يَصِيرُ تفو تفوِيًا للَحَقٌ عند زُهوقٍ الرّوح ؛ لأنّه إِنْما يَصِيدُ ** قَنْادُ [فى 
حَقٌ المحلٌ] ”عند ذلك والمهرُ في تلك الحالةٍ ِلك الوَرئة فلا يحتولٌ السَقوطً 
بفعلها. . كما إذا قَتَلّها رَوْجُّها أو أجتبيٌ بخلافي الردةِ والتَقبيل؛ لأنْ المهْرَ وق التَقْبِيلٍ 
والرّدّةِ كان مِلْكّها فاحتَمّلَ المّقوطً بفعلها. 

(كما إذا قَتَلَها رَوْجْها أو قَتَلَ المولى أمَمّه) '"' سَقَطَ مَهْرُها في قولٍ أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ: لا يسقّطٌ بل يتأكَدُ 

(وجه قولهما): أن الموث مُوَكَد للمهْرِه وقد وُجَدَ الموث؛ لآن المقيول ميت اله 
فيقاكة 97 بالمريق كما إذا ملي جني أو قَتَلّها رَوْجُها وكالحُرَة إذا قَتَلَّتْ نفسّها؛ ولأنّ 
الموتٌ إِنْما أكّدَ المَهْرَ؛ لأنه يَتَهي به النكاحٌ والشَّيءٌ إذا انتَهَى نهايته يتقّرّرُء وهذا المعنى 


. في المطبوع : «يعقد». () في المخطوط : «فينتهى»‎ )١( 
. في المخطوط : «كذلك». (4) في المخطوط : «الكل عليه؛‎ )©( 
. في المخطوط : « (3) ليست في. المتخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : 5 كانت أمة قتلها مولاها». 
فك في المخطوط : «فتأكد» . 


موجودٌ في القثْلٍ لأنه يَنْنهِي به الكاح فيتقَرٌ 3« الغتدل تنه القند ل يرحت عور البدل/! 

(ولابي حنيفة ): أنَّ مَنْ له البدل فوّتٌ المُبْدَلَ على صاحبه؛ وتفويتٌ المُبْدَلِ على 
صاحبه ممن يستحق البدل يوجبُ سُقوط البدل كالبائع إذا أتلّفٌ المبيعَ قبل القبض أنه 
يسقّطٌ التَمَنُ لما قلنا كذا هذاء ولا شَّكَ أنه وْجِدَ تفويتٌ المُبْدَلٍ مِمّْ يسبَحِقٌ البدلَ؛ لأنّ 
المُستَحَِّ للمُبْدَلِ ”© هو المولى» وقد أخرج المّبْدَلَ عن كونه مَمْلوكًا للرّرْج» والدليل 
على أن هذا يوجبُ سُقوط البدلٍ أن الرّوْجَ لا يَرْضَى بِمِلْكِ البدلٍ عليه بعدّ فواتٍ المُبُْدَلٍ 
عن مِلْكه فكان إيفاءً البدلٍ عليه - بعد زّوالٍ المُبْدَلِ عن مِلْكه - إضرارًا به. 

والأصلٌ في الضَّرَّرٍ أن لا يكونَ فكان إقدامٌ المولى على تفويت المُبْدَلٍ عن مِلْكِ 
الزوْج والخالة هذه إتقاطا لليدّل ذلالة فضار كما 0 أنبقطه انها لأنواء موقاو اله 
إذا قَتَلّتْ نفسّها؛ لأنها وقتّ فواتٍ المُبْدَلٍ لم تَكُنْ مُستَحِقَةَ للبَدَلِ لانتقاله إلى الوَرَئةٍ على 
ماين والإنساةٌ ١‏ ملك إسقاحَنٌّخيره؛ وهنا بحلاقه؛ ولا المد وت فوا 
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المُبْدَلِ على الرّوْج مِلْكُ المولى وَحَقَّه . والإنسانٌ يملِكُ التَصَرُفَ في مِلْكِ نفسه استيفاءً 
ب بس مسيم ا لا مسر ام 
بالإسقاطٍ نَضَّا بالإبراء» وهو الجوابٌ عَمّا إذا قَتَلّها رَوْجُها أو أجتبئٌ ؛ لأنّه لا حَقَّ للأجئّبيّ 
ا ل ار 
بإسقاطهما [نَضَّا] ("' فكيف يحتَملٌ السَقوطً من طَريتٍ الدَّلالة؟ . 

ارط قد ع ونه ال ار راتحي ب به حكمٌ من أحكام 
الدَّيْا فصار كموتها حَنْفَ أنْفِها حتّى قال أبو حنيفة : خفن ويد : إنها تَمَسَّل ويُصلَى عليها كما 
لو مائّث حَنْفَ أنفهاء وقَثْلٌ المولى أمَتَه يتعَلّقُ به وُجوبُ الكمّارة» وَقَّمْلُ الأجتبيّ إيَاها 
مكل به تجو القشاض [فاكانة مناه لتر والكنار: امعان خنراء فدييكز تتلي 
بمنزلةٍ الموتِ. 

هذا إذا قتَلَها المولى» هأمًا إذا فتلت نفسها فعن أبي حنيفة [فيه] روايتان: 


رَوَى أبو يوسف عنه أنه لام مَهْرَ لها . 


)١(‏ في المخطوط: «للبدل». 
(5) في المخطوط : «لم يحتمل». (*) ليست في المخطوط . 


ةا اذ را اموز وخوائر اما 
(وجه الرواية الأولى): أنّ و نفسّها بمنزلةٍ قَثْلِ المولى إِيّاها بدليلٍ ايكيا 
في باب الضّمانٍ؛ لأنّها مَضمونةٌ بمالٍ المولى» ولو قَتَلَها المولى يسقطٌ " المهرُ عند 
فكذا إذا قَتَلَتْ نفسّها. 
0 أن اليدل خ العو وجلك ٠»‏ فتفويتٌ المُبْدَلٍ منها لا يوجبٌُ 
8 حَقَ المولى بخلاف [1؟/ ه“اب] جنايةٍ المولى . 
: الي ينجي الج عل ناامز 
حكمٌ من أحكام ادناه فالتَحَقّتْ بالعدّم وصارث ”" كأتها مانّث حَنْفَ أنْفِها بخلافٍ 
جنل المولى عليهاءفإنا قهرت بالكارة» وهي من أحكام اليا فكادث تلك عليه 
مرفلا َل بمتزلق الموب واللهِ َو وجل الموكق . 
وإذا تكد المهرٌ بأحدٍ المعاني التي ذكرناها لا يسقّطٌ بعد ذلكء وإِنْ كانت القُرْقة من 
قِبَلها ؛ ؛ لأ البدل بعد تك لا حمل التقوط إلا بالإبراء كالقمَنٍ إذا تكد بقبض المبيع . 
وأا إذا مات أحدٌ الروْيَْنٍ في يكاح لا تسمية فيه فإنه تكد َهرُ المثلٍ عند أصحابنا 9 
وهو مذهبٌ عبد لبن مسعوة رضي الله عتهماء وعن علي رضي الله عنه أن لها الثم 
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وبه أذ الشّافعنٌ إلا أنّه قال : منْعَنّها ما استَحَقَّتْ من الميراث لاغيه © 0 
وجوج النئة بنريه كان الا جتاع مَل إن لدم ألنَآه ما ل تسسُوهنٌ أذ تَنْرسوا لهُنّ وِيضَة 
وَميَعُوه 4 [البقرة:555] وقوله عَرَّ وجَلٌ : «يتأما لين “امنْوا دا َكحَشُمٌ الْمؤْمئتٍ4 إلى قوله عَء 
ون : #فميَعوهن # [الأحزاب :44] أمرّ سبحانه وتعالى بِالمُنْعةٍ من غيرٍ فصلٍ بين حالٍ الموت 


وغيرهاء والنْص وإِنْ ورد في الطلاقٍ لكنه يكونٌُ واردًا في الموتٍ . 


. في المخطوط : السقط). (؟) في المخطوط: #صار)‎ )١( 

زفرق انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 2)891 مختصر الطحاوى (ص 64 2») المبسوط (0/ 2)57 فتح 
القدير (*/ :الا 7050), البناية في شرح الهداية (4/ 505), حاشية رد المحتار .)1١9 )٠١8/7(‏ 
(4) مذهب الشافعية : : أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الوطء وقبل أن يفرض لها مهرًا فيه خلاف مبني على 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ ف فصحح النووي في الروضة الحديث ورجح وجوب مهر ال مثل للمفوضة 
ال . انظر روضة الطالبين (7/ 78١‏ 587): مغنى المحتاج (7/ 
7578-6). 


ألاترى أنّ النَصّ ورد في صَريح الطلاقٍ ثم ثبت حكمّه في الكنايات من الإبانة 
والتتسريح والتحريم ونحو ”'' ذلك كذا ههنا . 
(ولَنا): ما رَوَيْنَا عن معقلٍ بن سنانٍ أنّ رسول اللّه يك قضَى في بِرْوّعٌ بنتٍ واشِتي وك 
ناك فيا تلخها قبن أذ تدعر "بها يهو اتميل: 117 وَلآن المي الذي له وبحت كل 
المُسَمّى بعد موتٍ أحدٍ الرْوْجَيْنِ في يكاح فيه تسميةٌ موجودٌ في يكاح لا تسمية فيه وهو 
واأذكرنا وبوااتق ةك ورا خف ل ل الا ؛ لأنّ فيها إيجابّ المُتْعَةٍ في الطّلاقي لا 
في الموتء فمَنٍ ادَّعَى إلحاقٌ الموتٍ بالطلاقٍ فلا بُدَّ له من دليلٍ آخَرَه والله الموفق . 
فصل [في بيان ما يسقط به كل المضر] 
وامًا بيان ما يسقّطٌ به كل المْرء فالمؤز كله يسقط باسباب اربعة: 
منهاء القُْقةٌ بغيرٍ طَلاتي قبل الدّخولٍ بالمرأة وقبلَ الخلّوةٍ بها ل 

عو بر ان ربل اك وال الاو قِطْ جميعٌ المهْرء سَواءٌ كانث من قِبَلٍ 
المرأة و أو من قِبَلِ الزّوْجٍ . وإِنّما كان كذلك لأنّْ الُرْقةَ بغير طَلاتٍ تكونٌ فسحًا للعَقّدِء 
ونّسحُ العقادٍ قبلَ الدّخولٍ يوجبٌ سُقوطً كُلَ المهرٍ؛ ؛ لأنّ فسحّ العقدٍ رفعه من الأصلٍ 
وجعله كأنْ لم يكنء وسَنْبَيّنُالفُرْقة التي تكونٌ بغيرٍ طَلاتي والتي تكونُ بطلاتي - إِنْ شاء 
الله تعالى - في موضعها . 

ومنهاء الإبراءً عن كُلَّ المهْر قبل الدَُخْولٍ وبعده إذا كان المهْرُ دَيْنَا لأنّ الإيراة إسقاطء 
والإسقاط مِدّنْ هومن أهل الاسقاطٍ في مَل قابل للسُقوطٍ يواجبٌ الشقوط . 

ومنهاء الخْلّعُ على المهْرٍ قبلَ الدّخولٍ وبعدّه ثم إِنْ كان المهْرُ غير مقبوض سَقَطَ عن 
الزْرْج» وَإِنْ كان مقبوضا رَدَنُه على الرَوْج : 

وإذتمآن خالعها على مال سؤى المهر يلرتها ذلك [اننال] 7" وييرا الروخ عن كل عق 
وجب لها عليه بالكاح كالمهْر والتَمّقةِ الماضية في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنَّ الخلّمَ ون كان 


)١(‏ في المخطوط: «وغير». (5) تقدم. 


(9) في المخطوط : «لهم». (4) في المخطوط : «الولاية». 
(05) فى المخطوط : «بكل فرقة». (5) في المخطوط: «الرجل» . 


(/) ليست في المخطوط . 


طلاقًا بِعِرَض عندّنا لكنْ فيه معنى البراءة لما نذكرّه - إِنْ شاء اللَّهِ تعالى - فى مسألةٍ 
لمُخالّعةٍ والمُبارأة في كتابٍ الطّلات في بيانٍ حكم الخلّع وعَمَلِه ('" إن شاء الله تعالى . 
ومنها: هذ كل المهل "قبل القيذن عتتاكان آر رناء وتغده إذا كان ينا وَججُلة 
الكلام في هِبة المهْر أن المهْرَ لا يخلو. 
إِمّا أن يكونّ عَيْنَا وهو أنْ يكونٌ مُعَبَنَا مُشارًا إليه مِمَّا يَصِح َيه . 


وإمًا أن يكونٌ دَيْنَا وهو أن يكونَ في الدَّمّةِ كالدّراهم والدّنانيرٍ مُعَيَنَةَ كانت أو غيرَ 
ين والمكيلاتٍ والموزونات في اذم والحيّوانٍ في الذَّمّةٍ كالعبدٍ والفرّسٍء والعررض 
في الدّمّةِ كالوب الهرَوِئ» والحال ©" لا يخلو إمًا أن يكو قبل القيض» وما أنايكون 
عه ليخن وهبّثْ كُلّ المهر أو بعضّهء فإنْ وهبَئه ”* كُلَّ المهْرٍ قبل القبض ثم طَلَّقها قبل 
الدخولبياء » فلا شيء له عليهاء سّواءٌ كان المهْرٌ عَْنَا أو دَيْنَا في قولٍ أصحابنا الثّلاثة . 

وقال زُفَرٌ: يرجعٌ عليها بنصفب المهْرٍ إِنْ كان دَيْنَا وبه أخذ الشَافعيٌ . 

(وجه فول رفر): أنّها بالهِبةٍ نَصَرَقَتْ في المهْر بالإسقاط» وإنتقاط الدَيْنٍ استهْلاكه, 
والاستيلاك تضم القبض فصار كانه بض ثم وهيّث . 

(ولنا): :أن الذي يستَجِقّه الرَوْجُ بالطلا قبل القبض 2 عاد إليه من جِهّتِها بسبب لا 
يوجِبٌ الضّمانٌ؛ لآله يستحِقُ نصفّ المفرٍ فقد عاد إليه بالهبة والهبةٌ لا توجبٌ الضماتٌ 
فلا يكونٌ له حَنّ الرجوع عليها بالتصف كالتصفي الْآحَرٍ . 

13 "إن وهَبّتْ بعد القبض فإِنْ كان الموهوبٌ عَيَْا فقَبَضَه لهام زو هَبّه منها) ”© لم 
يرجع عليها بشيء لأنّ ما تستّحِقُه ”" بالطلاق 3 الغو ع لم المرعطرت ب 
وقد رجع إليه بعَقّدِ لا يوجبٌ الضَمانَ فلم يكن له الّجوعٌ عليهاء وإِنْ كانث ”© دَيَْا في 
الم إن كان حيوانًا أوعَرَضًا فكذلك لا يرجمٌ عليها بشيء؛ لأنّ الذي تمجه بالطّلاقٍ 
قبلّ الدخولٍ نصففٌ ذلك الشّيءِ بعَيِِْ من العبدٍ والقوب فصار كأنّه تَعِيّنَ بالعقدٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : (علمه». 


(0) في المخطوط: ا(مهرة. (؟) في المخطوط : «فالحال». 
(4) في المخطوط : «وهبت». (5) في المخطوط : «الدخول؛». 
(1) في المخطوط : (وهبته منه» . (0) فى المخطوط: ١يستحقه).‏ 


)2 في المخطوط : «كان». 


كتاب التتاج ل >سأن-نناسيع 00 
وإِنْ كان دَراهِمَ أو دَنانِيرَ مُعَينَةَ أو غيرَ مُعيّنةٍ أو مَكيلاً أو موزوثًا سِوَى الدّراهِم والدّنائير 
قَبَضَئْه ثم وهبَئُهِ منه ثم طَلََّها يرجعٌ عليها بمثل نصنيه؛ لأنَ المُستَحَقٌّ بالطّلاق ليس هو 
الذي ومَبَنْه بِعَيْئِهه بل مثلّه بدليل أنّها كانث مُحيّرة في الدَفْع إن شاءث دَفَمَتْ ذلك بِعَيِْه 
وإنْ شاءث دَقَمَتْ مثلّه كما كان الزّوْج مُخَيْرَا في الَفْعٍ إليها بالعقدٍ ''' فلم يكنٍ العائدٌ إليه 
عَيْنَ ما يستَحِقُّه بالطّلاق قبلّ الدّخولٍ فصار كأنّها وهَبّثْ *" مالأآآخَرٌه ولو كان كذلك 
لرجع عليها بمثلٍ نصفي الصّداق كذا هذا . 

وفال رُقَرْ: في الدّراهم والدّنانير إذا كانث مُعَيّنةَ فقبَضَئْها ثم وهَبَئْها ثم طَلَّمّها أنه لا 
رُجوعٌ للرّوْجٍ عليها بشيء بناء على أن الدَراِمَ والدّنانيرَ عنذه تَتَعَينُ بالعقاٍ عي با بالفسخ 
أيضًا كالعُروض» وعندّنا لا تَتَعَيَنُ ترد امي را اي في كتاب 
البيوع . وكذلك إذا كان المهْرٌ دَيْنَا ففَبَضَتٍِ الكل ؛ ثم وهَبّتِ البعض " " فلِلرَوْجٍ أن يرجم 
عليها بنصني المقبوض ؛ لأنْ له أنْ يرجعَ عليها إذا وهَبّتِ الكل فإذا وهَبّتِ البعض أولى . 
وإذا ” قَبَضْتِ التصف ثم وهَبّتِ التصف الباقيّ أو وهَبّتِ الكُلَّ ثم طَلَمّها قبل الدُخولٍ 
بها قال أبو حنيفة : لا يرجعٌ الرَّوْجّ عليها بشيءٍ. وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: يرجعٌ عليها 
ربع المفر . 

(وجه قولهما): أن المُستَحَقَّ للرّوْج بالطّلاقٍ قبل الدُخولٍ نصفُ المهْرء فإذا قَبَضَتِ 
التصف دون التصفي فقد استَحَنٌّ التصف مُشاعًا فيما في ذْمِّيِِ وفيما َبَضَّتْه فكان نصفٌ 
التصنفٍ وهو رُبُمُ الكل في ذِمَِه ونصفُ التصفي فيما قَبَضَّتْء إلا أنّها إذا لم تَكُنْ ومَبَيْه 
ا اي ال ل 

بقيّ حَقّه في نصفي ما في يدها - وهو الرَبُعُ - فيرجعٌ عليها بذلك . 

د ا ا أنها لو 
لم تَكْنْ وهَبَتْ وطَلَّقها لم "ير جع [عليها] ''' بشيءء وقد عاد إليه ما كان في ذِمِّتِه 
ا 0 لامر 


. في المخطوط : «في العقد؟. (؟) في المخطوط : (وهبته)‎ )١( 
في المخطوط : «النصف». (5) في المخطوط: «ولو».‎ )( 


(5) في المخطوط : «لا1. (1) ليست في المخطوط . 


6 #يسسخصجخحتحح .يداع لمات 16 .> 


ولو كان المهُْرُ جارية فوّلَدَتُ بعدَ القبض أو كىن سلتها قرحت "" الأرش 

1[ |[ 11 
بنصفي القيمة انحر اروم بقوع من لمعتو فيه الحرارض بدليل أنه لا يخور ل 
أخذّها مع الرّيادةِ» وإذا كان حَمَّه مُنْقَطِعًا عنهاء » لم يَعْدْ إليه بالهبةٍ ما استَحقه سبَحَقّه بالطلاق» 
كان له متيال ور زالعدت اعبت ولوق وذ لىا يانم عن الع به به لكنْ يجوز له 
تركه مع العيْبٍء » فلم يكن الحقٌ مُتعَلَّا بالعيْنِ على سبي اللَومٍ ولم ”" يكن الواصِلٌ إلى 
الزَوْج عَيْنَ ما يستَحِمه بالطلاقي . 

ولو كانت الرَيادة في بَدَها فوَهبَئْها له ثم طَلّقها كان له أن يَضْمَئها في قولٍ أبي يوسفّ 
وأبي حنيفة خلافًا لمحمَّدٍ بناء على أن الزّيادةَ المُنَصِلَةَ [لا] 7 تَمْنَعُ التنصيفٌ عندّهماء 
وعندّه تَْتَعُ» وإذا ”” باعَنّْهِ المهرَ أو ومَبَنُه على عِوَضٍ ثم طَلَّقّها رجع ”" عليها بمثلٍ 
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نصايه» فيما له مثلّ وبنصفي القيمة فيما لا مثلّ له؛ لأنّ المْرَ عاد إلى الرّوْجٍ بسببٍ يتلق 
د لكا فاقوقت ل الجر مو فاكنف كد نكر افونيا كينا لورياف من اناق 
اشئّراه الرّوْجُ من الأجتبيّ ثمّ إِنْ كانث بِاعَتٌ قبل القبض فعليها نصفٌ القيمة يوم البيْع ؛ 
لأنه دخل في ضَمانها بالبيْع» » وَإِنْ كانث قَبَضَتْ ثم باعَتُ فعليها نصفٌ القيمة يوم القبض؛ 
أنه دخل في ضَمانِها بالقبض واللَّه عَوَّ وجَلَّ أعلم . 

وأمًا بِيانُ ما يسقّط به نصفٌ المهْرٍء فما يسقّط به نصفٌ المهْرٍ نوعان: 

نوع ب يسقط به : نصف المهْرٍ صُورةً ومعنّى . 

ونوعٌ يسقّطُ به نصفٌ المهْرٍ معبّى والكُل صُورة . 

ما التوْعُ الأوّلُ فهو الطّلاقٌ قبل الدَّخْولٍ في يكاح فيه تسميةٌ المهْرِء والمهْرٌدَيْنٌ لم 


عبض بعد 
)١(‏ في المخطوط : «حتى وجب». (1) في المخطوط : «أن يضمنها» . 
في المخطوظ ا أوالمة: ا 


(6) ذ في المخطوط : : «ولو؟). (5) و في المخطوط: اليرجع 


١ع‏ يعت ا سر بوي 
وجَمْلةُ الكلام فيه أن الطلاقٌ قبل الدُخول في يكاح فيه تسميةٌ قد يسقطُ به عن الج 
نصف المهّرء وقد يَعودُ به إليه التصفٌ. وقد يكون لمن مدل القريي عور وممتن 21 
اب] أو معنّى لا صُورةٌ وبيان هذه الَمْلة أن المرَ المُسَمّى ما أنْ يكونّ دَيْنَا وإما أنْ 
يكوذ ْنَا ول ذلك لا يخلو إن أن يكرت مقبوضًا ويم أن يكون غير مقبوض» فإ كان 
حبداقلم "ايتيط يعني نيقي الذعر ساف يلف الخسكى بالطاوقز وبَقىّ 
النَصفٌ . 

هذا طريقٌ عامّة المشايخ . 

وقال بعضهم : إن الطلاقٌ قبل الدّخولٍ يُسَقِطُ جميعٌ المُسَمّى» والكاايفة تست اه 
القداء على عر يقة *"؟ الشثنة لذب الحقل إلا أن هذه المع مقدر برضف القشكى::والخققة 
في الطَلاقٍ قبل الذّخولٍ في يكاح لا تسمية فيه غير مد بنصف م مَهْرٍ المثل ؛ وإلى هذا 
الطريق ذمت الكرخيخ والّاذي وكذا روي عن إبرا عم لكي اناقال فى لدي يطل ملل 
الدُخولٍ وقد سَمَّى لها : [إِنَّ لها] ”" نصف المهْرء وذلك مُتْعَتّها . 

واحتَّجُوا بقوله عَنَّ وجل : «يتأمًا الدنَ امنا إِذَا تكحْتُرُ الْمُؤْمستٍ تن طلَقَُوهُنَ من َل أن 
تك َلْتْهنَّ من عِذَّوَ وي فَميَعَوَشنَ © [الأحزاب :44] أوجب كله تعالى المُنْعةَ في 
الطلاتي قبل الدّولٍ من غيرٍ فصل بين ما إذا كان في الكاح تسميةٌ أو لم يكن ؛ إلا أن هذه 
المُْعةً كُدْرَتْ بنصف المُسَمّى بدليلٍ آخَرَ وهو قولّه عر وجَلٌ : #مْيِصَِفُ ما ما وض » 
[البقرة :57] » ولأن التكاحح انفْسَحَ بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ المعقودَ عليه عاد سَّليمًا إلى 
المرأة» وسَلامة المُبْدَلِ لأحدٍ المُتعاقِدَيْنٍ يقتضي سَّلامةَ البدلٍ للآخَرٍ كما في الإقالةٍ في 
باب الع قبل القبض » وهذا لأن المُْدَلَ ”© إذا عاد سَليمًا إلى المرأة فلو لم تُسَلَم البدل 
(إلى الزّوْج) ”" لاجتمع البدلٌ والمُبْدَلُ في مِلْكِ واحِدٍ في عَنّدٍ المُعارَضْةٍ وهذا لا يجودء 
ولهذا المعنى سَقَط التَّمَنُ عن المشتّري بالإقالةٍ قبل القبض كذا المهرٌ. 

ولِعانَّةٍ المشايخ قولّه عَنَّ وجل : «وَإن طَلْْموهُنَ من قل أن تَمسُوهُنّ وقد ضكر مر هن 


)١(‏ في المخطوط : «لم». () في المخطوط: «طريق». 
(9) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «البدل» . 
(0) في المخطوط: اللزوج». 


ورِيضَّةٌ قِِصَفُ ما ضم 4 [البقرة :7 أوجب سبحانه وتعالى نصفٌ المفروض» فإيجاتثٌ 


له ادر علق طر يل اد عزن ات ها ليس لحشوز .لخدا لاد ال 0 
الطلاقّ تَصَرُفٌ في المِلْكِ بالإبطالٍ وضعًا ؛ لأله موضوءٌ لرَفْع القيدٍ وهو المِلّكُ فكان 

تَصَرُفًا في المِلْكِ ثم إذا بَطَلَ المِلْكُ لا يبقى التكاحُ ذ في المُستقبّلٍ ويَنْتهي لِعَدّم فائدة البقاء 
ويتقَرّرُ فيما مَضَّى بمنزلة الإعتاقي؛ لأنّه ”'' إسقاطٌ المِلْكِ ”" فيكونٌ بَمَ تَصَرُنَا في المِلْكِ ثم 
السَبَبٌ يَنْتهي في المُستقبّلٍ ؛ لعَدَمٍ فائدة البقاءء ويتقَرُّ فيما مَضّى كذا الطلاقٌ . وكان 

ينبغي أنْ لا يسقّط شية من المهْرٍ كما لا يسقْطً بالموتٍ إلا أن سُقوطٌ الصف ثبت بدليل ؛ 
ون المؤر يجب بإحداث ملك المْمةٍ را ذل بالقدر الُنكن» وبالطلاقي ل بتي أ 
الملّكَ لم يكن إلا أنه سَقَطَ النصف بالتّصّ . 

واما ال فقد فيل: إن منسوح بالنْصٌ الذي في سورة البقرة وهو قوله ع وجَلٌ: إن 
و4 الآيةَ أو يُحمَلُ الأمرٌ المت على النَدْبٍ والاستحباب أو يُُحمل على الطلاقٍ 
في يكاح لا تسمية فيه عَمَّلا بالدلائلٍ . 

وقولهم: الطلاقٌ فسَحٌ للكاح مَمْنوعٌ هر قات ي اليلق نالفط والريطا؛ 
فيظهرٌ أثرُه في المُستقبّلٍ كالإعتاقي» وبه تب َبَيَنَ أنَّ المعقودٌ عليه ما عاد إلى المرأةٍ؛ لأنّ 
المعقوة عليه هو مِلْكُ المبعةٍ ونه لا يعو إلى المرأة بل بطل ملك زوج عن المُْمة 
بالطلاقي ويَصيرُ لها في المُستقبّلٍ إل أن يَعو» أو يَُاَ: إن الطّلاق قبل الول يي 
الفسح لما قالواء ويُشْبه الإبطال لما قلنا : وشِبْه الفسخ يقتضي - سُقوطً كُلَّ البدلٍ كما في 
الإقالة قبل القبض» وثِبّه الإبطالٍ يقتضي أنْ لا يسقّطً شي من البدل كما في الإعتاق قبل 
القبضٍ فيتتصّفٌ توفيرًا للحكم على الشَبَهِينِ عَمَلاً بهما بقدرٍ الإمكانٍ. والدَّلِيلٌ على صِحَّةٍ 
هذا الطريتٍ ما ظهر من القولٍ عن أصنيحايدا فيمن ترج امرأة ة على خمس من الإبلٍ السائمةٍ 
وسَلّمَها إلى المرأة و فحالٌ عليها الحولٌ ثم طَلقّها قبل الدُخولٍ بها أنه يستدُ عنها نصفٌ 
الرّكاةَ. . ولو سَقَط المُسَمّى كُلَّ نم وجب نصقٌه بسبب آحَرَ لَسَقَط كُلُ الرّكاقا ؛ ولأنّ 
القول - بسُقوطٍ كُلَ المهْرٍ نَم بوجوبٌ نصفّه - غيرٌ مُفِيوٍء والشَرعٌ لا يَرِدُ بما لا فائدة فيه 
واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط: (إنه؛ . () في المخطوط : «للملك». 


1ْ 
آ: 
ظ 


صن ص ملل ل بح 


ولو شَرَط مع المُسَمّى الذي هو مال ما ليس بمالٍ بأن تَرَرجَها على ألفٍ دِرْهَمٍء وعلى 
أنْ يُطَذّنَ امرأته الأخرى اوعلى الا ا امن لللراء” ثم طَلَّقّها قبلَ الدّخولٍ بها فلّها 
تفيف السك سقط اقرط ؛ لأنّ هذا شرط إذا لم يَهَ َع الوّفاءً به يجبٌ تَمامُ مَهْرِ رِ المثلٍ» 
و لطر حي ال ال لد حول نمنط امن اله فلم كلق إلا سد 
5000 مع المُسَمّى شينًا مجهولاً كما إذا تَرَرَجَها على ألف دِرْهَم وكَرامَيها أو 
على آلف دهم وأن مهدي إلبها مَدَة م لها 1؟/100] قبل لدعو بها فلها نصثُ 
المَسَمّى؛ لأنّه إذا لم يَفِ بالكرامةٍ والهديّة يجبُ تَمامُ مَهْرٍ المثل» ومَهْرُ المئلٍ لا (مَدْخَلَ 
له) ”" في الطَلاقٍ قبل الدّخولٍ فسَقَطً اعتِبارٌ هذا الشّرطٍ . 

وكذلك لو تَرَوْجها على ألفب أو على القَيْنٍ حتّى وجب مَهْرُ المئلٍ في قول أبي حنيفة 
وفي قولِهما الأقل ثم طَلَّها قبل التُخولٍ بها لها نصفٌ الألفٍ بالإجماع . أمّا عند أبى 
خب الات الراك ارم نهر امار يوان ارات عافن الطلاق قن الشمول . لعا عددهنها 
[فلأنَ الولجتع © 49 كو الات يفشت ١‏ 

وكذلك لو تَرَوجَها على لف إل يكن له مره وعلى لذ كادث ل ارال حقى 
فسد الشّرطٌ التَالي ”* عندَ أبي حنيفة فطَلَّقَها قبل الدُخولٍ قلها نس لمر © لما قلعا 
وعندهما الشَّرطانٍ جائزانٍ فأيّهما وُجِدَ فلّها نصفٌ ذلك بالطّلاق قبلَ الدّخولٍ. 

ولو تَرََجَها على أقَلّ من عشرةٍ ثم طَلََها قبلَ الدُخولٍ بها ذلّها نصفٌ ماسم وتَمامٌ. 
خمسة َرَاهِمَ ؛ لأنّ تسمية مادونَ العشرةٍ تسميةٌ للعشرةٍ عندنا فكأنّهِ تَرَرَجَها على ذلك 
الشّيءٍ وتّمام عشرة دَراهِمَ . 

وإِنْ مار ا ل أو دَنانيرَ مُعَيَنةٌ أو غير مُعَيَنةٍ أو كان مكيلا أو 


ا 


موزونًا في الذّمَةِ فقَبَضَنْه فمقبضته وهو قائ ثم في يدها فطَلّقَها فعليها رَدُ نص المقبوض وليس عليها 
(0) في المخطوط : «بالطلاق». )١(‏ في المخطوط: «يدخل». 
(9) ليست في المخطوط . (4) زاد في المخطوط : 1 الوا 
(5) في المخطوط : «الثاني». (5) في المخطوط: «الألف». 


(0) في المخطوط: «فإن». 


رَدُعَيْنِ ما قَبَضَتْ؛ لأنّ عَيْنَ المقبوض لم (يكنْ واجبًا) ('' بالعقدٍ فلا (يكنْ واجبًا) 7) 
بالفسخ . وأمّا على أصلٍ رُفر فالدَّراهِمٌ والدنانيرٌ و تَتَعَيَنُ بالعقدٍ فتَتَعَدٍ تَتعيَنُ بالفسخ فعليها رَدْ 
نص عَْنِ المقبوص إِنْ كان قائمًا . 

وذ كان غبةاتوققطا او تؤاتوسط ا كلت ميات لها قبل الدّخولٍ بها فعليهارَ 
نص المقبوض؛ لأنّ العبدَ لا مثلَ لهء والأصلٌ فيما لا مثلّ له أنه لا يجبُ في الذَمّة 
أنّه وجب الوَّسَطٌ منه في الذَّمَّةِ وتَحَمَّلّتِ الجهالةً فيه لما ذكرنا فيما تقد عن 
باتع كز إيقات تمت لحن اذك من جات الول | واالقيدة فَوَحَكَ عليه رد نض 

عَيْنِ المقبوض كما لو كان مُعَينافَبَضْئْه ولا يملِكٌه الزَدْجُ بنفس الطّلاق لما نذكرٌ 

[و] ”“هذا إذا كان المهْ دَيَْا فقَبَضَيْهِ (أو 1 2 تقرف عق ورد الطلاق قيل الدغول: 
أن إذ كن َي أن كا ميا مشا إيه ما حول القن كالعبد والجارية وسائر 
الأعيانٍ فلا يخلو إمًا أنْ كان بحاله © لم يزِذ ولم يا 
بحاله لم يزِدْ ولم يَنْقّصُ فإِنْ كان غير مقبوض فطَلَّقَها قبلَ الدّحولٍ بها عاد المِلكُ في 
التصف إليه بنفس الطلاتي» ولا يحتاج للعَوْدِ إليه إلى الفسخ والّسليم ''' منها حتّى لو 
كان المهرٌ أمةٌ فأعتقها الرَوْجُ قبل الفسخ والتسليم ينقد إعتائه في نصنيها بلا خلاني. وإن 
كان مقبوضًا لا يَعودُ المِلّكُ في التصف [إليه] 7" بنفس الطلاقي ولا يَْقَسِحُ مِلْكُها في 
التصفي حتى يَفْسَحهِ الحاكِم أو تيلم الخرأة: 

وذكر ذلك في الرّياداتِ وزاد عليه الفسحٌ من الرّوْجٍ وهو أنْ يقول: (قد فسّخت) هذا 
جوابٌ ظاهر الرُوايةِ . 


5 


1١ 


يَنْفْصُ وإمًا أن زادَ أو نَقَصّ فإِنْ كان 


: 1 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه ينه يَنْفْسِحْ مِلّْكها في الدّ لتصف بنفسٍ الطلاتي وهو قول زفر حتى لو 
كان المهْرٌ أمةٌ فأعتقها قبلَ الفسخ والقسليم جاز إعتاقها في جمييهاء ولا يجودُ إعتاق 
الرْوْجٍ فيها وعلى قول أبي يوسف لا يجورٌ إعتاقّها إلأّفي التصف ويجورٌ إعتاقٌ الرَوْجِ في 


. في المخطوط: «تكن واجبة)‎ )١( 
. في المخطوط : «تكون واجبةً؟. () ليست في المخطوط‎ )( 
. فى المخطوط: «ولم». (6) في المخطوط : «على حاله"‎ )5( 


(5) في المخطوط : «أو التسليم». 0) ليست في المخطوط . 


تك 
(وجه فول ابي يوسط): أن الموجبٌ للعَوْدٍ هو الطلاقٌ» وقد وجدَ فيَعودُ مِلْكُ الزؤْج 
كالبِع إذا فْسِحَّ قبل القبض أنه يَعودُ ملك البائع , بنفس الفسخ كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن العقدَ وإِنٍ انَمَسَحٌْ د فقد بَقى القبض بالتسليطٍ الحاصل بالعقدٍ 
وأله من أسباب المِلّكِ عندّنا فكان سببُ الِنّكِ قائمًاء [فكان المِلّكُ قائئا] ”© : فلا يزول 
إلا بالفسخ من القاضي ؛ لأنّه فسخ سببّ المِلْكِ أو بتسليوها؛ لأنْ تسليمّها نَفْض للقبض 
حقيقةٌ أو بقّسخ الرّوْجٍ على رواية الزياداتِ؛ لأله بمنزلةٍ المقبوض بحكم عَفْدٍ فاسِدٍ» وكُلُ 
واجدٍ من العاقديْنِ بسبيلٍ من فسخ عَْدٍ الببِع [الفاسِي] ”© وصار كما لو اشتر ترى عبدًا 
بجارية فقبَضٌ العبدَ ولم يُسَلّم الجارية حتى هَلَكتٍ الجاريةٌ في يده أنه يَنفَّسِخُ العقدٌ في 
الجاريةٍ ويبقى المِلْكُ في العبدٍ المقبوض إلى أنْ يستَرِدٌه كأنّه مقبوض بحكم عَقّدٍ فاسِدٍ 
كذا هذا؛ ولأنَ المهْرَ بَدَلَ يُمْلَكُ بالعقد مِلْكَا مُطْلََا فلا يَنفَسِحُ المِلّكُ فيه بفعلٍ أحدٍ 
العاقدَيْنٍ كالهَمَنٍ في باب البيْعِ بخلاٍ ما قبل القبضٍ لأنْ غير القبض ”" ليس بِمَمْلوك 
ِلْكَا مُطْلَقَا هذا إذا كان المهْرُ بحاله لم يزِدْ ولم يَنْقْص . 

فأمّا إذا زادَ فالرٌيادة لا تخلو إما أن كانث (في المهْرٍ أو على) ”* المهْرء فإِنْ كانث 
على المهر بأنْسَمّى الروْج لها ألما ئمَ زاةها بعد [1/ /الاب] العقد يائة ثم لها قبل 
الخو بها فلّها نصفٌ الألن وبَطَلَّتٍ الرٌيادةُ في ظاهر الرٌواية . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أن لها نصفٌ الأل ونصف الزَيادةٍ أيضًا. 


لوه (رواية ابي يوسط) ”: قوله عَرَّ وجل : لوَإن طلَنتوهنَ ين قبل أن تَمسُوهن ود 
2 ثم طن قرِيصَّةٌ َنم ما ره ْم [البقرة :187] والزّيادةٌ مفروضةٌ فيجبٌُ تنصيقُها (في 


رامرة 


الطلاة قي) ”" قبل التُخول؛ ولاك الددادة افق بار النقر على أمثل [سسيجايدا كالزياذة 
في التدواتي بات الججي» ويُجْعَلُ كأنّ العقدّ ورد على الأصل والرّيادةٍ جميعًاء فيتتّصّفٌ 
بالطلاتي قبل الدُخولٍ كالأصل . 


)1١‏ ليست فى المخطوط. 

(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «المقبوض». 
(54) في المخطوط : «على المهر وإما أن كانت في». ش 

(5) في المخطوط : «قوله ظاهر». ٠‏ (1) في المخطوط: «بالطلاق». 


دلته ا 1 


(وجه ظاهر الرؤاية): أن هذه الزّيادةَ لم تَكُنْ مُسَمَّاةٌ في العقدٍ خقيقة: وما لم يكنْ 
مُسَمّى في العقدٍ فوُرِودُ الطّلاق قبل الدّخَولٍ يُبْطِله كمَهْرٍ المثلٍ . 

وأمًا قوله: الزّياد ُتَْتَحِقُ بأصلٍ العقدٍ قلنا "") : الرّيادةُ على المهْرٍ لا تَلَتَحِقُ بأصل العقدٍ 
لأنّها وُجَدَتْ مُتَأخّرةٌ عن العقدٍ حقيقة» وإلحاقٌ المُتَاخُرٍ عن العقدٍ بالعقدٍ خلافٌ الحقيقةٍ 
فلا يُصارٌ إليه إلا لحاجة» والحاجةٌ إلى ذلك في باب البيْع ؛ لكونه عَقَّدَ مُعَايَّنةٍ ومُبادَلة 
المالٍ بالمال فتقّحُ الحاجةٌ إلى الرّيادةٍدَفْعَا للحُسرانِ وليس التكاح عَفدَ مُعاينةٍ ولا مُبَادَل 
إلمالٍ بالمالٍ (ولا يُحْتَرَرُ به) ”2 عن الخسرانٍ فلا ضرورةً إلى تَعْييرٍ الحقيقة . 

وأمًا النْصُ: :اماد منه الفرضٌ في العقدٍ لأنه هو المُتَعارَتُ فيَنْصَرِفٌ المُطْلّقُ إليهء 
والدّلِيلٌ عليه قوله تعالى: «ولا جتاح عَلَيَكُمْ فيما َصيْشُم يو مر بعد الْمريصَة4 [النساء: 14 
فَدَلَّ أن الرّيادةً ليسث بفّريضةٍ وإِنْ كانث في المهْرء فالمِهْرُ لا يخلو إما أن يكونَ في يَدٍ 
ل ا أن كانث 

مُعَصِلةٌ بالأصل وإمًا أن كانث مُنْفَصِلةٌ عنه» والمُّصِلةُ ل تخلو من أنْ تكون مُتولّدةَ من 

الصل لشن اكير والجمال واب اشن ل. كاجلة ياي ان دل 
الل را اا لمر والأرض إذا رُرِعَتْ أو غير مُتَولّدةٍ منه كالقّوبٍ إذا 
صَبِعَّء [والدار]ء (”) والأرض إذا بُنيَّ فيها بناءٌ . 

وكذا المُْفَصِلةٌ لا تخلو إما أن كانث مُتولّدة من الأصلٍ كالوَلّدٍ والوَبَرٍ والصّوفٍ إذا جُزٌ 
والشّعر إذا أزيلَ والقمر إذا جُدَّ والرَرْع إذا حُصِدَء أو كان » في حكم المُتولّدٍ منه 
كالأرش والحُشْرِء وإمًا أن كانث غير مُتَولَّدةٍ منه [ولا في حكم المُتولّي] '* كالهبة 
والكسب فَإِنُ كانت الريادة مُتولدةَ من الأصل أو في حكم المُولدِ نهي مَهْرٌ سَواء كانث 
مُتَصِلةَ بالأصل أ أو مُنَْصِلةً عنه حتى لو طَلقها قبل الدّخول بها يتصفُ الأصل والزياد 
حي الإ ؛ لأنَّ الرّيادةَ تابعةٌ للأصل لكونها نّماءً الأصلٍ والأرش ” و 

مَْدِ يشم '' مقامه. والعُقُ يَدَلُ ما هو في حكم الجزءء فكان بمنزلةٍ المُمَولّدِ من المهر 
)١(‏ في المخطوط : «فنقول». (0) فى المخطوط : «ليحترز» . 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «كان». 


(45) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «والأرض». (0) في المخطوط : «فيقوم». 


ةل ضيح صل بجوي 


فكان مهرًاء فإذا حَدَنَتْ قبل القبض وللقبض شَبَهُ بالعقدٍ فكان وُجودُّها عند القبض 
كوجودها عند العقدٍ فكانث مَحَلاً للفّسخ . ْ 

واكاك قر ولو مو لأس قن كانت تشع التفيين: 0 عاك مُنَّصِلة بالأصل 
لت المت ممم .لاسر لمك ليث بتر شط 
ولا تَبَعَا؛ لأنها لم د تود من المهْرٍ فلا تكونٌ مَهْرَا فلا تَتَتَصَّةْ تتَتضَفُء ولا يُمْكِنُ تنصيفٌ الأصلٍ 
بدونٍ تنصيفي الرَّيادةٍ فامئتمَ التنصيفٌ فيجبٌ عليها نصفٌ قيمة الأصل يوم الزيادةٍ ؛ لأنها 
الريادق ضازك بائقية [الأصل وتمااز تيامله يوم حك بالقيفي اران كانت ملفصلة عن 
الأصل فالرَّيادةٌ ليست بِمَهْرِء وهي كُلّها للمرأ و في قولٍ أبي حنيفة ولا نَتَتَضَفُ ويتتضَّفٌ 
الأصلّء وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ هي مَهْرٌ فتتتَضَفٌ مع الأصلٍ . 

(ووجه فولهما): أن هذه الريادةَ َْلَكُ بِملكِ الأصلٍ فكانث تابعة للأصل فتَتَتصّفْ مع 
الس كارزيا دو كنار القكتكهيزة الشتر لدو مون لاصل لتقن والؤلي» ولاين يخنيفة ان 
هذه لاد ليسث بِمَهْرٍ لا مقصُودًا ولا تَيمًا. ١‏ 

ما مقصُودًا فظاهرٌ؛ لأنَّ العقدّ ما ورد عليها مقصٌودًا. وكذا هي غيرٌ مقصّودة بِيِلْكِ ”") 
الجارية؛ لأنّه لا يقصِدٌ بتَمَلّكِ الجارية الهبةَ لها . 

وأكاكتقانة دلاتي تست تقول 3ه لاضن قن البلاليست بمو لا مداولا كاه 
ناته نان الدر ازناتبية باكر امر الها ملحن الثيادة[الفكمدة الشعر دف ] د 
المُنْفَصِلةٍ المُتولّدةِ؛ لأنها نَماءُ المهْرٍِ فكانث جزءًا من أجزائه فتَتَتَضَفُ كما يتَتَضَفُ 
الأصل . 

ولو آجَرَ الدج المهْرَ بغير إِذنٍ المرأة فالأجرةٌ له؛ لأنَ المنافِعَ ليسث بأموالٍ مَتقّوّمةٍ 
بأنفسها عندّناء وإِنّما [5/ 178] تَحُذُ حكمٌ الماليَة والتقوم بالعقلاء والعقد مدو من الروج 


فكانت الْأَجْرةٌ له كالغاصِب إذا آَجَرَ المغصّربت» وعد الا حر لها مال حَصَلُ 
بسبب محظور وهو التَصَرُفُ في مِلْكِ الغير بغير ْيِف فيتمكنٌ فيه الخْبَثُء فكان سييلة 


-, 


00 


- التَصَّدَقَ بهء هذا إذا كان المهْرٌ في يَّدِ الرّوْجٍ فحَدَثَتُ (فيه الرّيادة) 49 . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : «بتملك؛». 
(©) ليست في المخطوط . (54) في المخطوط: «به زيادة». 


دلته 8 .ناث تسد :1 > 


فأمّا *'' إذا كان في يَدِ المرأةٍ أي اق افق قر 2 دعاب ل لي ' 
الأصل فَإنّها د تَمْنَعُ التنصيف ''' في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف, ولِلرّوْجٍ عليها نصفُ 
القيمةٍ يوم سَلَّمَّه إليها. 


ار اس جع ووم راد عرز لاني الام 
طَلَْتمُوهُنَ من قل أن تَمَسُوشنَ وَكَدَ ورَضخُرْ لمن ؤِيصَةٌ قِضفُ ما 5 ضَُم 4 [السبسقرة :880] جعل 
سبحانه وتان ني الطلاز قبن اوري كاك د قرع ل دروي [َفَمَنْ جعل 
فيه نصف قيمةٍ المفروض فقد خالّف النْصّء وإذا وجب تنصيفُ أصلٍ المفروض] ”" ولا 
يكن تنصيقه إل يتنصيف الزيادق» فيجبُ تنصيف الؤيادة [ضرورة ولا هذه لزيد 
تابعة للأصلٍ من كُلْ وجو؛ لأنّها قائمةٌ به: والأصلٌ مَهْرٌ فكذا الرٌيادة] ”© بخلا ف الرّيادةٍ 
المُنْفَصِلةٍ المُتولّدةٍ من الأصل ؛ لأتها ليست بتابعة محضة؛ لأنّ الوّلّدَ بالانفِصالٍ صار 
أصلاً بنفسه فلم يكن مَهْرَ مَهْرًا وبخلافي الزيادةٍ المُتَصِلةٍ في الهبةٍ أنها تَمْتَعُ من الرجوع 
والاستِرْدادٍ؛ لأنَ حَقَّ الرّجوع ”*' في الهبةٍ ليس بثابتٍ بِيَقينِ لكونه مَحَلَّ الاجتهاد, فلاً 
يُمْكِنٌ إلحاقٌ الرّيادةٍ بحالة العقدٍ فتَعَدَّرَ إيرادُ الفسخ عليها فيِمْئَعُ الجوع . 

(وجه قولهما): أن هذه الزيادة لم تَكُنْ موجودةٌ عند العقدٍ ولا عند ما له شب بالعقدٍ وهو 
القبض »ء » فلا يكونٌ لها حكمٌ المهْرٍ فلا يُمْكِنُ ة فسخ العقَدٍ فيها بالطّلاقٍ قبل الدّخْولٍ؛ لأنّ 
الفسخ إنّما يَرِدُ على ما ورد عليه العقدٌء والعقدٌ لم يَرِدْ عليه * أصلاء ٠‏ فلا يَرِدُ عليه 
الفسخٌ كالريادةٍ المنْفَصِلةٍ المُتولّدةٍ من الأصل» ولأنّه لو تقض العقدَء فإمًا أنْيَدةَ نصفٌ 
الأصل مع نصفي الرٌّيادةٍ أو بدونٍ الزيادةٍ لا سبيلٌ إلى الثاني ؛ لأنّه لا يُمَصَوَرُ رَدُ الأصلٍ 
بدونٍ رَدُ زياد المُتَصِلةٍ ولا سبيل إلى الأوَلٍ ؛ ؛ لأنه يَوَدي إلى الرّبا؛ لأها إذا لم تَكَنْ 
مَحَلاً للفّسخ لعَدَم وُرودٍ العقد عليها كان أخد الزيادةٍ منها أخدّ مال بلا عِرَضِ في عَقْدٍ 
المُعاوَضْوَء وهذا تفسيرٌالربا؛ ويجبُ نصفُ قيمةٍ المفروض (لا نصفُ المفروض ؛ ؛ لأن 
المفروض) ”"' صار بمنزلةٍ الهالِكِ . 
)١(‏ فى المخطوط : «وأما». 
)١(‏ في المخطوط : «التنصف». (9) ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «الزوج». 
(5) في المخطوط : «عليها». (0) في المخطوط : «لأن نصف المفروض». 


سس الل بح 


وأمّا الآيةٌ الكريمةٌ فلا حُجََةَ له فيها؛ لأنْ مُطْلَقَ المفروض ينْصَرِفٌ إلى المفروض 
المُتعارَفٍ وهو الأثمانٌ دونَ السّلّ والأثمانٌ لا تحتجل الرّيادةَ والنقْصانَ وعلى هذا 
الاختلاف الرٌّيادةٌ المُنّصِلةٌ في البيْع إذا اختلفا أنّها ('" تَمْتَعُ التحالّفت» عند أبي حنيفة وأبي 


يوسفء وعند محمَّدٍ (لا تَمْنَعْ) 0 


ولو مَلَكَتْ هذه الرٌيادةُ في يَدٍ الرَوْج ثم طَلّمّها فلّها نصفُ الأصل؛ لأنْ المانِعَ من 
التنْصيف قد ارتمّعَ» وَإِنْ كانث مُتّصِلةٌ غيرَ مُتولّدةٍ من الأصل فإنّها تَمْتَُ كشت التنضي 7 
وعليها نصفٌ قيمةٍ الأصلي لما بَينَا فيما وإذ كانت [اليدة] *) ةلمن 
الأصل فإنّها تَمْتَعُ التَنْصيفٌ في قولٍ أصحاينا [القلائة] '©2. وعليها رَدُ نصف قيمةٍ الأصلٍ 
إلى الزوج وقال زُقَرُ: لا تَمبَعْ ويتكضّفٌ الأصل مع الرّيادة» وإِنْ كانث مُنْفَصِلةٌ غيرَ مُتَولّدةٍ 
من الأصل فهي لها خاصّة والأصلّ بينهما نصفانٍ بالإجماع . 

(وجه فول رُفر): أنّ الزيادةَ تابعة للأصل ؛ لأنها 5 فيَتَتَصَفْ مع الأصلٍ كالريادةٍ 
الحادثة قبل القبض . 

(ولَنَا): أن هذه الزيادة لم تَكُنْ عندَ العقدٍ ولا عند القبض فلم تَكُنْ مَهرَاء والفسحٌ إِنّما 
يَرِدُ على ما له حكمٌ المهْرٍ فلا تَتَتَضَفٌ وتَبْقَى ”2 على مِلْكِ المرأةٍ كما كانث قبل الطلاق» 
ا و ل ل ؛ (لأتها 
0 صيرٌ لها فل أصلٍ فسخ العقدٍ فيه ما * لم يكن لها ذلك والأصلٌ أن لاتبدل 
لاج ع يل يف ا و 
يُجْعَلُ المفروضٌ كالهالِكِ ؛ لألّه في حَقٌ كونه معجورٌ التّسليم إلى الرّوْجٍ بمنزلةٍ الهالِكٍ» 
فيجبٌُ نصفُ القيمةٍ ليزولٌ معنى الرّباء واللّه عَنَّ وجل أعلمُ . 

وكذلك لو ارتَدَّتْ أو قَبَلَتِ ابنَ زَوْجها قبلَ الدّخولٍ بها بعدّما حَدََتِ الرّيادةُ في يَدٍ 
المرأق» فذلك كُلَّه لها وعليها رَدُ قيمةٍ الأصل يوم قَبَضَّتْ كذا ذكر أبو يوسف في الأصلٍ 


وهو قول محمَدٍ. 

)١(‏ في المخطوط: (إنما» . (؟) في المخطوط: ١لا‏ يمنع» 
(5) في المخطوط: «التنصف». (5) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «ويبقى2. 


(0) في المخطوط : «لأنه؛. (8) في المخطوط: «مما». 


لذك 7 يات الصدت ره > 


ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ أها َه الأصل والزياد فرق بين الم ولتقبيل وبين الطلاقي 1 
فقال في الطلاتي: : نَوْدُ نصفَ قيمة الأصلٍ» وفي الرّدة والتَقْبِيلٍ تَمْهُ الأصلّ والرٌيادة 


(ووجه الفرق): أن [؟8/5“اب] الرُدّةَ والتَقْبيلَ ة فسحٌ العقَدٍ من الأصل» وغل إياه كأنْ 
ا ل ل 
العبدٌ قبل أن يمه أله يَأخُذُ الجارية ووَلَدَها؛ لانفيساخ العقدٍ من الأصلٍ بموتٍ العبدٍ في 
يد بائهه كذا هذاء بخلاف الطلات فإنّه إطلاقٌ وحَلّ للعَقدٍ © وليس بمُسخ فيَنحَلٌ العقهُ 
وتعرلق 77 أر ا يَرْتَفْعُ من حينٍ الطلاتٍ لا من الأصلٍ . 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنْ المعقودَ عليه في الفصلينٍ جميعًا - أعني الطلاقٌ والودَةَ - 
يَعودُ سَليمًا إلى المرأةٍ و كما كان لان الطَلاقَ قبل الدُخول طَلاقُ من وجو وس من 
وجوء فأوجب عَوْدَ نصف البدلٍ [عَمَلا بالشَبَهِينٍ] والودَة #والقيل كل راعوسينا 
فسخ من كُل وجو فيوجبٌ عَوْدَ الكل إلى الرَوْجٍ هذا كُلّه إذا حَدَنّتِ الرّيادة قبل الطّلاقي . 

فأمّا إذا حَدَنَتْ بعد الطلاق بأنْ طَلَّقَهاء ثم حَدَنتِ الرّيادةٌ فلا يخلو إمًا أنْ حَدَنَتْ بعد 
القضاء ء بالتصفف للرّوْج» وإمّا أن حَدَنّتْ قبلَ القضاءٍ وكُلٌ ذلك قبل الببضٍ أو بعده فإِنْ 
حَدَنْتْ قبل القبض» فالأصل والريادة بينهما نصفانٍ سوا وَجِدَ القضاءً أو لم يوجَدْ؛ لأنّه 

كما وُجدَ الطلاق عاد نصفٌ المهرٍ إلى الزَوْجٍ بنفس الطَلاق وصار بينهما نصفَينٍ فالريادة 
حَدَنتْ على مِلْكَيْهما 9 تتكون نينا ون حَدَنَتْ بعد القبض» فإِنْ كانث بعد القضاء 
بالتّصفف للرَّوْج» فكذلك الجواتبٌ؛ لأنّه لما قضَّى بهء فقد عاد نصفُ المهرٍ إلى الرَرْج 
فحَصَلَتٍ الريادةٌ على المِلْكَيْنِ» فكانتثٌ بينهما. 

وإِنْ كان قبل القضاء ء بالتصف للرّوْجء فالمهْرُ في يدها كالمقبوض بِعَقْدٍ فاسِدِ؛ لأنّ 
الملّكَ كان لهاء وقد مسح * ملكا في التتصف بالطّلاقٍِ حتّى لو كان المهْرُ عبدّاء فأعتقّه 
بعد الطلاقٍ قبل القضاء ء بالتصف للرَّوْجٍ جاز إعتاقهاء ولو أعتقّه الرّوْجُ لا يَنْقُذُء إن قضَى 


)١(‏ في المخطوط: «العقد». (5) في المخطوط : «وينطلق». 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ملكهما» . 
(5) في المخطوط: «فسد 


القاضي له بعد ذلك كالبائع إذا أعتقّ العبدَ المبيعَ بَئِعَا فاسدًا أنّه لا ينقد عِنْقُهء وإِنْ رُدَّ عليه 
بعدَ ذلك كذا ههنا هذا الذي ذكرنا حكم الزيادةٍ . 

وأمًا حكمُ النمْصانِء فحُدوتٌ النّفْصانٍ في المهْرٍ لا يخلو إما أنْ يكونّ في يَدِ الرَرْجء 
وإما أن يكونَّ في يَدِ المرأو» فإِنْ كان في يَدِ الرّوْجء فلا يخلو من خمسة أوجه: 

ما أن يكونٌ بفعلٍ أجئبيٌ 

وما أنْ يكونّ بآفةِ سَماوِيَةِ . 

وإما أنْ يكونّ بفعلٍ الرُوْج . 

وإما أنْ يكونّ بفعلٍ المهْر . 

وإمّا أن يكونَ بفعلٍ المرأة. 

ا ل ل ار 

فإِنْ كان التُمُصانٌ بفعل أجتّبىّ» وهو فاحش قبل القبض؛ فالمرأةٌ بالخيارٍ إِنْ شاءث 
أخذت العبد التَاقِصّ» ات الجانيّ بالأرشء وإن 016 تركث» وأخحذث من الرُوْجَ 

قيمةٌ العبدٍ يوم العقلدء ثمّ يرجم ”" الرَوْج على الأجتبِيٌ بضَمانٍ المْصانٍ وهو الأرشل. ‏ - 

اتوت الخيار فلا المعقوة [عليه: و] هر تكد تر العكن ١‏ انه قناز 
بعضه قيمةً» ود يُعتَبَرُ المعقودُ عليه قبل القبض » فوّجَبَ الخيار كتَغير كتَغْيرِ المبيع قبل القبض» 
فإنٍ اختارّث 7" أخدّ العبدٍ ”*' أتبَّعَتٍِ الجانيّ بالأرش ؛ لأنّ الجناية حَصَلَتْ على مِلْكهاء 
وإنِ اختارّث أخدّ القيمة؛ أتبّمَ الرّوْجُ الجاني بالأردنة لأنه يملِك العينَ بأداءِ الَمانِء 
فقام مُقام المرأ» فكان الأرش لهء وليس لها أنْ تَأَحدَ العبدَ ناقِصّاء وتُضَمْنَ © الرّوْجَ 
الأرش ؛ لأنّها لَمّا اختارّث أخدّهء فقد أبرأت الرّوْجَ من ضَمانِهِ . 

وإِنْ كان التمْصِانٌُ بآفةٍ سَماوِيَةَ فالمرأةٌ بالخيار» إِنْ شاءث أخذئه ناقِصّاء ولااشيء لها 
دو عير ذللقة بو ختاءك ترك والعدت اقتمت يو العقر انا ابمزه اسمن على الت 
)١(‏ في المخطوط: «رجع )١(‏ ليست في المخطوط . 1 


() في المخطوط : ا (5) في المخطوط : «البيع». 
(5) في المخطوط : «ويضمن1. 


4014 بسح بدائع الصنائع جح > 
بالعقدٍء والأوصافٌ لا تُضْمَنُ بالعقد لعَدَم وُرودٍ العقدٍ عليها موصُوفًاء فلا يظهرٌ الضَمانٌ 
في حَقّهاء وإِنّما يظهرٌ في حَقٌّ ل ل نس 
المعقودٍ عليه وق امور عا كان (عليه] ”07 هذا بيت يُقْبِتُ الخيارٌَ كالمبيع إذا انتُقِصَ 
يد البائع أنه يتخَيّرُ المشتّري فيه كذا هذا . 

وإنْ كان التقْصانُ بفعلٍ الرَوْج» ذُكِرَ في ظاهر الرُوايةٍ أن المرأة بالخيار إن شاءثٌ أخذثه 
ناقِضَاء واعدك فنه ارش التتصنان» وإِنْ شاءث أخذث قيمّتّه يومٌ العقدٍ كذا ذُكِرَ فى 
ظاهر الرّواية» وَقَرْقٌ بين هذا وبين البائع إذا جَنَى على المبيع قبل القبضٍ . ان 
حنيفة أن الرّوْجَّ إذا جَنَى على المهْر ؛ فهي بالخيار إن شاءث أخذثه ناقِصاء ولاشيء لها 
غير ذلك؛» وإِنْ شاءث أخذت القيمةً» وسُوّيّ بينه وبين المبيع . 

(ووجه الثسوية بينهما) [74/1]: أن المهْرّ مَضْمونٌ على الرّوْج بالئكاح لم يستقرٌ مِلْكها 
فيه كالمبيع في يد البائع ‏ ثم الحكمٌ في البيّع هذاء كذا في التكاح . 

(ووجه الفرق في ظاهر الرواية) أن الأوصاف, وهي الأتباعٌ إن كانث لا تُضْمَنُ بالعقدٍء 
فإنّها تُضْمَنُ بالإتلافٍ؛ لأنّها تَصيرٌ مقصّودةً بالإتلافٍ» فتَصيرٌ مَضْمونةً إلآ أنَ المبيمَ لا 
نر تكله تير ةا القيدةة لذت يرن تمان اكوم وهز التقزء والمه الرات الا 
د والعهر عدر مضمون على الزرع بيلك التكاج بل بالقمة” ألا 

أنه لو أتلّفَ المهرَ لا يَْطلْ مِلْكُ الئكاح» ولكنْ تجبٌ عليه القيمة؛ ٠‏ فكذا إذا أتلّفَ 
0 ون كان التُمْصانُ بفعلٍ المهْرٍ بأنْ جَنَى المهْرُ على نفسه» ففيه روايتانٍ في رواية 
حكمٌ هذا النّمْصِانٍ ما هو حكمٌ التُفْصانٍ بآفةٍ سَماوِيّةٍ؛ لأنْ جناية الإنسانٍ على نفسه هَذْرٌ 
فَالتَحَقَتْ بالعدّم» فكانث كالآفةٍ السَماوِية. 

وفي رواية حكمه حكع جناية الزوج ؛ لأن المهْرَ مَضْمونٌ في يَدِ الضَامِنِء وهو الرُوْجٌء 
وجنايةٌ المضُمونٍ في يَّدِ الضَّامِنِ كجنايةٍ الضَّامِنِ كالعبدٍ المغصُوب إذا جَنَى على نفسه في 
يد الغاصِب» وإِنْ كان التّمْصانٌ بفعل المرأقء فقد صارث قابضة بالجناية فجُعِلَ كأنّ 
التّْصانٌ حَصّلَ في يها كالمشتّري إذا جَتَى على المببع في يد البائع أنه يَصيدُ قابضًا له كذا 
ههنا . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


هذا إذا كان التّمْصَانُ فاحِشًا . فأمّا إذا كان يسيرًاء فلا خيارَ لها كما إذا كان هذا العيْبُ 
ل ل ا لام م 
شيء لهاء وإِنْ كان بفعلٍ الأجتبيّ َب تَتبَعْه بنصفي النّقْصانٍ . وكذا إِنْ كان بفعلٍ الرّوْجٍ هذا إذا 
عدت لضان ف كن ار في 7 

فأا إذا عَدَكٌ في يل المراق» فهذا أيضّا لا يلو من الأنام التي وَصَفناها+:فإن حَدك 
بفعل أجِتّبيّ وهو فاحِشٌ قبل الّلاقِء فالأرش لهاء فإنْ طَلَّقَها الرَوْجُ» فلّه نصفٌ القيمةٍ 
بوم فيضك ولاسبيلٌ له على العكق+ لأن الأزعن بعدرلة الولو تمك التنسيف 
[كالوَلَدِ] ”"2. وَإِنْ كانث جنايةٌ الأجتّبيّ عليه بعد الطلاقي» فلِلرَّوْجٍ ”“ نصف العبدٍء وهو 
بالخيارٍ في الأرش إِنْ شاء أخذ نصفّه من المرأة» واعثِرتِ القيمةٌ يومَ القبضء وان شاء 
أتبّعَ الجانيّ» وأخذ منه نصمّه؛ لأنّ حَقَّ الفسخ» وعَوْدَ التصف إليه استقَرٌ قَدَ بالطلاقي» 
وتوقّفٌ على قضاءٍ القاضي أو التّراضي» فصار في يدها كالمقبوض بِبَيْعِ فاسِدء فصار 
مشهوكا عليها؛ 

وكذلك إِنْ حَدَتٌ بفعل الرّوْجء فجنايثه كجناية الأجتبيٌ ؛ لأنّه جَنَى على مِلْكِ غيره» 
ولك لهس نسار »لاحي + السك و الاجكة نا روصن 

وإِنْ حَدَتَ بآفة سَمَاوِيّةٍ قبل الطلاقي؛ فالرّوْجُ بالخيار إِنْ شاء أخذ نصمّه ناقِصّاء ولا 
شي له غيرٌ ذلك» وَإِنْ شاء أخذ نصف القيمة يوم القبض؛ ااخميبي ام لني 
كحَقّه معها عند العقدٍ. 

ولو حَدَتَ نُفْصانٌَ في يَدِه بآفةٍ سَماوِيّةٍ كان لها الخيارٌ بين أنْ تَأَحْذَه ناقِصًا أو قِيمّنّه 
فكذا حَقُ الرّوْجٍ معها عندٌ الفسخ ٠‏ وَإِنْ كان ذلك بعد الطلاقيء فَلِلرّوْج أنْ يَأحْذَ نصمّه 
ونصف الأرشٍ لما ذكرنا أنه بعدَ الطَلاقٍ يبقى في يدها كالمقبوض بحكم بَبْعِ فاسِدٍ؛ لأنّ 
الملك لهاء رخن الغيرٍ في الفسخ مُستقرٌء فصار (بمنزلة المقبوض) ”" ببَيْعْ فاساوء وإن 
شاء (أخذ قيمَتّه) ”*' [يوم قَبِضَتْء وكذلك إِنْ حَدَتَ بفعل المرأق» فالرّوْجُ بالخيار إِنْ شاء 
أخذنصمهء ولاشية له من الأرش» وإِنْ شاء أخذ نصف قيمّتِهِ عبدًا عند أصحابنا الثّلاثةٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المطبوع : «فللزوجة». 
(*) في المخطوط : «كالمقبوض». (5) في المخطوط : «أخخذه بقيمته» . 


(:405 سح بدائع الصنائع ج "> 
وقال زُقَرٌ: للرّوْج أن يَضَمُئها الأرش . 

(وجه قوله): أنّ المهْرَ مَضْمونٌ عليها بالقبض» والأوصافيٍء وهي الأتباعٌ؛ فتُضَمَّنُ 
م ل ا ا 
الح . 

(ولَنا): أن المرأةً جَنَتْ على مِلْكِ نفسهاء وجنايةً الإنسانٍ على مِلْكِ نفسه غيرٌ مَضْمونةٍ 
عليه بخلاف ما إذا حَدَّتَّ بفعل الرَوْجٍ على الرُوايةٍ المشهورة؛ لأنَ الرّرْجَ جَنَى على مِلْكِ 
غيره» وجنايةٌ الإنسانٍ على مِلْكِ غيره مَضْمونةٌ عليه وقد خرج الجوابٌ عَمَّا قال ذُقَّد؛ 
لأنّ قبضّها صَادَفٌ مِلْكٌ نفسهاء وقبض الإنسانٍ مِلْكَ نفسه لا يوجبُ الضّمانَ عليه» وإِنْ 
كان ذلك بعد الطّلاقٍء فعليها نصفٌ الأرش لما ذكرنا أن حَقَّ الفسخ قد استقّرٌ 

وكتت ان عد كي امورو نار له باهيا شقن لزلانت ميك دايز 
نصفّه ناقِصّاء وإِنْ شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنا إِنْ جَعَلْنا جناي المَهْرٍ كالآفةٍ السَماويّةِ لم 
َكُنْ مَضْمونة» وإ جعَلْناها كجناية المرأة لم تَكُنْ مَضُمونة أيضّاء فلم تَكُنْ مَضُمونة أيضًا 
على الرٌوايتيْن . هذا إذا كان التّفْصِانُ فاجشًا . فأما إِنْ كان غيرَ فاجشء فإِنْ كان] ”'' بفعل 
الأجتبي أ بفعل لج لا يتضت؛ لان الأر يمتم لتتصيت؛ وإ كا بف سماوية أو 

بفعلها أو بفعلٍ المهْرٍ أخذ التّصفّء ولا خيارَ له واللَّه تعالى الموَفّقُ 

ا ا 5000 
تجبُ ”' فيه المُْعةٌ . فيَقَعُ الكلامُ في مواضع . 

في بيانٍ الطلاقي الذي تجبُ فيه المُيْعَةٌ» والذي تُستَحَبٌ فيه . 

وفي بان مَنْ تُعتَبَرُ الممْعةٌ بحاله . 

أمّا الأوّلَ: فالطّْلاقُ الذي تجبُ ”" فيه المُيْعةٌ نوعان: 


احذهما: أنْ يكونّ قبل الدّحولٍ في نكاح لا تسمية فيه» ولا فرضٌ بعدّه أو كانت التسميةٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «تجرى؟: 
(؟) في المخطوط : «تجرى). 


و عدبم 

في اقاقندة :"هذا فول عاحة العتجاء! :0 

وقان هنك لآ تحت المتفةه ولكة تلفق 27١‏ اقمالك لأيرى وجوت الكثدة أغئلة: 
واحبّجٌ بأنّ الله سبحانه وتعالى قَيَدَ *" المُنْعةَ بالمُتّقَي» [والمُخْسِن] ”'' بقوله : 9عَنًا عل 
لني 4 [البقرة :08] لحَقًا عَلَ الْمنِينَ4 [البقرة:180] » والواجبٌ لا يختلفٌ فيه المُحْسِنٌ» 
والمُتّقي» وغيدهماء فَدَّلَ أنّها ليست بواجبة. 

(ولَمًا): قوله تعالى: الا جنَاحَ عَلَم إن طَلَقَمُ أله ما لم تَمسُوهنَ أو تَفْرسُوأ لهَنَّ كرِيصَةٌ 
مم4 [البقرة :3؟1] » ومُطْلَّقُ الأمرِ لوُجوب العملء والمُرادُ من قوله عَرَّ وجل : «أ 
تمْسُوا» أي : ولم تفرضوا ألا ترى أنّهِ عَطَّفَ عليه قوله تعالى: #وَإن طَلَفتُمُوهُنَ ين قل أن 
وف وقد وَضْتّرٌ هن ؤِيصَةٌ يِصِفٌ ما وض 4 [البقرة :/81؟] » ولو كان الأول بمعنى مالم 
تَمَسُوهُنَ» وقد فرّضوا لِهُنَ أو لم يَفْرضوا لما عَطفَ عليه المفروضٌ » وقد تكونٌ أو بمعنى 
الواو. 

وقال اللّهِ عَنَّ وجَلّ : «ولا نِم ينبمْ ما أو كَفُورا# [الإنسان :14]: [أي :] ”© ولا كفورّاء 
وقوله تعالى: #عل الوسع َدَرُمُ وَعَلَ الْمَميرٍ هدرم [البقرة:1*5] (وعلى) كلِمةٌ إيجاب» وقوله 


حكن 


0 


تعالى : لحَفًا عَلَ الْحمنينَ4 [البقرة :5*5] وليس في ألفاظٍ الإيجاب كلِمةٌ أوكَدٌُ من قولنا حَقٌّ 
عليه ؛ لأنّ الحقّيّةَ تقتّضي الشُبِوتَء وعلى كلِمةٌ إلزام» وإثباتٍ» فالجمعٌ بينهما (يقتضيّ 
الشاكية) ”2 وما ذكره مالك كما يلرَما يلرّمة؛ لأنْ المتذوت إليه أيضًا لا يختلف فيه 


المُنّقَيء والمُحْسِنُ وغيرُهماء ثمّ نقول: الإيجابٌ على المُخْسِنء والمُنّقي لا يَئفي 
الإيجابَ على غيرهِما ألا ترى أنّه سبحانه وتعالى أخبر أن القرآنَ هُدَى للمُتَّقِينَ» ثم لم 


وهس 


يَنْفِ أنْ يكونّ هُدَّى للنّاسٍ كُلُّهِم كذا هذا . 


- 750 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 184. المبسوط (0/ 4)87. فتح القدير (؟/‎ )١( 

17" . البناية في شرح الهداية (54/ 557)», اللباب في شرح الكتاب .)١07/9(‏ 

(5) مذهب المالكية: أن المتعة سئة وليست واجبة مطلقًا حتى للمفوضة » فهي تستحق مهر المثل بالوطء 
'فقط لا بموت أو طلاق» انظر: المدونة (؟/559)» الكافي (ص١20291)»‏ القوانين الفقهية (ص544)» 

المنتقى شرح الموطأ (88/5)» أسهل المدارك .)١18/5(‏ 

(؟) في المخطوط: اخصٌ». (4) ليست في المخطوط . 

(4) زياذة مق المخطرط: (7) في المخطوط : «يكون تأكيدًا؛ . 


يح باقع لقع 


والدّليلُ على أنّ المُنْعةَ ههنا واجبةٌ أنْها يَدَلُ الواجب» وهو نصفٌ مَهْرٍ المثل» وبَدَلُ . 
الالجب وانعلة نه لأنديقوم تتام الراحهه رسكي كاب الاترى اذ لقي لكا كان بدي 
عن الوضوءء والوضوءٌ واجبٌ كان التَيَمُحُ واجبّاء والدَلِيلٌ على أنّ المُبْعةَ (تجبُ بَدَلِهَ) ”© 
عن نصفي (مهر المثل) *"'"» أن بَدَلَ الشّيءِ ما يجبُ بسبب الأصل عند عَدَهِهِ كالتَيَمُم مع 
الوضوءء وغيرٍ ذلك؛ والمُيْعةٌ تجب بالسّبّبٍ الذي يجب به مَهْرُ المثلء وهو التّكاحُ لا 
الطَلاقٌ؛ لأنَ الطَلاقٌ مُسقِط للحُقوقٍ لا موجبٌ لها لكنْ عند الطّلاقٍ يسقّطٌ نصفٌ مَهْرِ 
المثلٍء فتجبٌ المُنْعةٌ بَدَلعن نصفه. وهذا طريقُ محمّدِء فإنّ الرَهْنَّ بمَهْرٍ المثل يكونٌ 
قثا الفتقة عدده نك إذلقلك نيلك لتقي 00 ْ 

وامًا ابو يوست: فإنّه لا يجعلّه رَهْنَا بها حتّى إذا هَلَّكَ الرَهْنُ يَهْلَكُ بغيرٍ شيءء ولمع 
باقيةٌ عليه» فلا يكونُ وُجِوبُها بطريت البدلٍ عندّه ”*'» بل يوجبّها ابتداءً بظواهر النُصُوصٍِ 
التي ذكرنا أو يوجبُها بَدَلا عن البُضْع بالاستدلالٍ بنصف المُسَمّى في نكاح فيه تسميةٌ . 

والثاني: أنْ يكونّ قبلّ الدّخولٍ في يكاح لم يُسَعَّ فيه المَهْن؛ فالقا ار بنع وو 
قل أبي خيقة »ومح قل 114/51 [وهو قرل آنى يرشت الاعي ”0 ركان يقول أذلا: 
يجب نصف المفروضٌ كما إذا كان المهْرٌ مفروضًا في العقدء وهو قولٌ مالِكِ © 
والشّافعيٌ ”©. واحتَّجُوا بقوله عَرَّ وجَلّ : #وإن طلَتْتُموهُنَ ين قل أن تَمَسُوهُنّ وَكَدَ ضر 
ين ِيصّةٌ قيِصِفٌ ما وْضَُم4 [البقرة:587] أوجب تعالى نصف المفروضٌ في الطلاقي قبل 
الدُخولٍ مُطْلَّقَا من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقدٍ أو بعدّه؛ ولأنّ الفرض بعد 
العقدٍ كالفرض في العقد . ثمّ المفروضٌ في العقلٍ يتتصَفُ» فكذا المفروضٌ بعدّه. 


. في المخطوط: ابدل». (؟) في المطبوع: «المهر؛‎ )١( 

(9) في المخطوط : (يهلك بالمتعة» . (5) فى المخطوط : «عنه؛ . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 497): شرح فتح القدير (/ 078؛ المبسوط (0/ 10): حاشية 
رد المحتار ("/ .)١١١‏ 

(1) مذهب المالكية: أنه يجب لها نصف الصداق إن كان الزوج هو السبب في الفسخ بتمليكه إياها أو أعسر 
بالصداق قبل الدخولء انظر: المعونة (؟5/ 2)6054 المدونة (؟/ »)١0178 - ١/5‏ التفريع (9/5” - ”87). 
(0) مذهب الشافعية : أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول» وقد كان فرض لها بعد العقد فإنها تستحق نصف 
ما فرض لها كالمسمى في العقدء انظر: الوسيط فى المذهب (47/5؟). روضة الطالبين (7/ 207857 
89 » مغني المحتاج (50/ 7581 . ١‏ 


ا ري 


اه آآك- 


(ولهما): قوله تعالى: تايبا لذن امنا دا تَكحْمُمُ الْمُؤْمبتٍ ثّ طلَقتْمُوهُنَ من قل أن 
تمسوهرى فما لك َلَتْهنَّ مِنْ عِذَّوْ 0 فُميَّعُوهنَ # [الأحزاب ل المُطْلّقات 
قل الول عامًاء ذم مضت منه المُطَلة قبل الُخولٍ في يكاح فيه تسميةٌ عنة وُجود ؛ 

فبَقيَتَ بيت المُطلمَةُ قبل الدُخول في يكاح لا تسمية فيه عند وُجوده على أصل العُمومٍ» وقوله 
لاني : «الا تا عَلِكدْ إن طلم اله مَا لح صَسُوهُنَ أو تَفرِصُوا لَهُنَّ رْيضَة وَمَيْسوْهنَ 4 
[البقرة :585] أي : ولم و ا ا لكر الفرض 
في العقدٍ؛ لأنّ الخطابّ يَنْصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍء والمُتعارَفٌ هو الفرضٌ في العقدٍ لا 
مُتَاخُرًا عنه» وبه تبي أن الفرضٌ المذكورّ في قوله تعالى: إوَإن طلْتتُوٌُْ ين َل أن 
تمَسُوهُنَ وََدَ رصخ هن ِيصّةُ4 [البقرة:587] ] 7 مُنْصَرِفٌ إلى المفروض ”" في العقدٍ؛ 
لأنه هو المُتعارَفُء وبه نقول إن المفروضٌ في العقدٍ يتتصّفٌ بالطلاقي قبلَ الدُخولٍ؛ ولأنّ 
مَهْرَ المثل قد وجب بنفس العقدٍ لما ذكرنا فيما تقَدّمَ» فكان الفرض بعدّه تقديرًا لما وجب 
بالعقدٍء وهو مَهُرُ المئل» ومَهْرُ المثل يسقّطٌ بالطلاق قبلَ الدخولٍِء وتجبٌ المُبْعةٌ فكذا 
ماهو يان وتقدي لهذ هو تقديء لذلك الواجب:. 

توكذا الفوقةٌ بالايلقق واللعان» والعت : والشتف ٠‏ فكُلَ قُرْقةٍ جاءث من قبل لز ج قبل 
الول في يكاح لا تسمية فيه؛ فتوجبٌ المُْعة؛ لاتها توجبُ نصفت المُسَمى في يكاح فبه 
تشمية والكتعة عِرَض عنه كردَّةٍ الرّوْج؛ وإباية الإسلام» وكُل قُرْقةٍ جاءث من قِبَلٍ 
المرأقّ» فلا مُتْعةَ لها ؛#الأته لا يحت بها المة: أصاة “فلا تحت بها المتعة .. والتكير: إذا 
اختارّث نفسّها قبل الدّخولٍ في يكاح لا تسمية فيه» فلّها المُبْعةٌ؛ لأنّ القُرْقةُ جاءث من 
قِبَلٍ الرّوْج؛ لأنّ البئنونة مُضافةٌ إلى الإبانة السَابقةٍء وهي فعلٌ الرّوْجٍ] © . 

راك رلك نفك قب ركنا فير لاذه وده الوا لو المة ف أ التول ذن 
نكاح فيه تسميةٌ» وهذا عندنا ©2. ْ 


وقال الشّافعئٌ: المُنْعَةُ في الطلاقٍ بعدَ الدُخولٍ واجبةٌ *2» واحنّجٌ بقوله تعالى: 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «الفرض». 
(9) ليست في المخطوط. 
(4) انظر في مذهمب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء 0006 مختصر الطحاوى (ص .)١185‏ 
(5) مذهب الشافعية: أن المتعة واجبة لكل مطلقة» انظر: الأم (54/5).: مختصر المزنى (ص .)١184‏ 


« وَإِلْمَطلقاتِ مثله وأ بالْمعروف خا بن التتترك » ابتردط اانا جد سبجدالة وبعال للمطليات 
ماما باللام الِلكِ عاماء إلأآله خُصْصَتْ ”" منه المُطَلّقُ ف قبل الدّخُولٍ في يكاح فيه ش 
تسميةٌ» فبقيتٍ المُطَلّمَةُ قبل الدُخولٍ في يكاح لا تسمية فيه؛ والمُطَلَقةُ بعد الدُخولٍ على 
ل أن المُْعة وجبث بالئكاح بَدَلاً عن المُضع ما بَدلاَعن نصف 
المهْرٍ أو ابتِداء» فإذا استَحَقَّتٍ د تِ المُسَمَّى أو مَهْرَ المثل بعد الدُخولٍ ٠»‏ فلو وجبت المَتْعةٌ؛ 
لأدّى إلى أن يكوة لملك ”" واحِدٍ بَدَلانَ أو”" الجمع ؛ بين البدلٍ والأصلٍ في حالةٍ 
واحدوّء وهذا مُمْتَيْعٌ ؛ ولآن المُطلة قبل الدُخولٍ في يكاح فيه تسميةٌ لا تجبٌ لها المثعة 


000 


ال مام لد اران أن الأولى تستحِقُ بعضّ المهر والقانية ستو 
الكل فاستحتاق تعض المهز لَمّا مَتَعَ عن استحقاقي المُنْعَةِ فاستحقاقٌ الكل ولي 
وان الآ العريمة تعمل وك” النساء فيها على القذس والاتتحيات: ونحل به فون 
نه يُندَبُ اوج إلى ذلك كما يُنْدَبُ إلى أداءِ المهْرِ على الكمالٍ في غيرٍ المدخول بها أو 
يُحَمّل على التفّقةٍ والكسوة و في حال قيام الهِدّ؛ ولأن كُلٌ ذلك ماعٌ إ المتاعٌ اسم لما 
بخ غتاة بل لائر كلها يدر الإمتبان» [ركل قزق تاد من فل الرزع يعد الأحول 
تُستَحَبٌ فيها المُبْعةٌ إلا أنْ يَؤتَدَ أو يَأبَى الإسلام ؛ لان الافكتوات طلت النضيلة: والكافة 
ليس من أهلي الفضيلة] ”4 . 

وأمّا تفسير المُبْعةٍ الواجبة» فقد قال أصحاينا: إنّها ثلاثةٌ ئة أثواب دِرُْعٌ» وخمارٌ 
ل 5 ' وهكذا رُوِيّ عن الحسَّنٍء وسَعيدٍ بنِ المُسَيّبِء وعَطاءء والشّعبيٌ . 

وعن عبد الله بنِ عبّاس رضي الله عنهما أنه قال: أرقَعٌ المُنْعَةٍ الخَاومٌ ". ثم دون 
ذلك الكسوةٌ» ثم دونَ ذلك التَمّقة. (وقال الشّافعئٌ : ثلاثونَ وِرْهَمًا ”" له) © ما مارُويّ 
عن أبي مِجْلَرٍ أنه قال: قُلْتُ لابن عمرَ رضي الله عنهما أخرئني عن المُتْعوَء وأخرزني عن 
)١(‏ في المخطوط : «خصٌ». (؟) في المخطوط : «لمثل» . 


(؟) في المطبوع: «إلى2. (8) ليست في المخطوط . 

)2 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (7/ 597). العناية مع فتح القدير (775577/9). 

.)5١١/7( أورده القرطبي في «التفسير»»‎ )١( 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي في أصح قوليه: إنها تفوض إلى اجتهاد الحكم؛ والمستحب 
عنده أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)1١٠5‏ 

() في المخطوط : : اللشافعي؟. 


دا ل 
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ةل اسداس مل س-حج هه 
قدرهاء فإنّي موسِرٌء فقال: اكْسٌ كذا اكْسٌ كذا اكْسٌ كذا قال: فَحَسَّبْتُ ذلك. فوَجَدْتُه 
قدرَ د عافدل أنّها مُقَدَرَةٌ بئلاثينَ دِرْهَمًا . 
(ولَنَا): قوله تعالى في آيةٍ المُبْعةٍ لمعا لمرو حَنًا حَا عل امحتينيد» [البقرة :5*5] » والمتاعٌ 
احم اللفروني في المزئكنة انا يتات الوا 16ر1 1 في أصُولٍ الشَرع» وهو الكسوةٌ 
التي تجبُ لها حال فيام [التُكاج و] 7 العِدّة:.وادتّى ما تكيّسي به المرأة وتستية به غندَ 
الخروج ثلاثة أثواب» ولا نَظيرٌ لإيجاب الثّلاِينَ» فكان إيجابُ ما له تُظيرٌ أولى» وقول 
عبد اللّه بن عمرَ. 
(دليلّنا) : لأنّه أمرّه بالكسوة و لا بدراهِم مُقَدٌ مُقَدُرَة إلا انةاتّفق أن قيمة لينو و تلقف فادفية 
0 نهذ لايدل على أن التَقّدِيرَ فيها بالتّلاثينَ . ولو أعطاها قيمةً الأثواب دَراهِمَ» أو 
2 نير نُجبَُ على القبول؛ لأنّ الأثوابٌ ما وجبث ليها بل من حيث إنّها مال كالشَاةٍ في 
ا . وأمّا بِيانٌ مَنْ تُعتَبَرُ المُنْعةٌ بحالهء فقد اختلف العُلَّماءٌ فيه 
قال بعضّهم : قدرٌ المُمْعةٍ يُعَبَرُ بحالٍ الرّجُلٍ في يساره» وإعساره» وهو قولٌ أبي يوسفء 


وقال بعضهم: د تعتبز بصال المراوفي لنازها» ورعبارماء وقال بعضهم : تُعتَبَرُ بحالهما 
جميعًا وقال بعضهم المتّعة الواجية 5 تفك نحاليها + والممتحة تعد بحاله . 


(وجه قولٍ من اعتّبِررحال الرخجل): قوله تعالى: #وَمَيعُوهنَ عل الوسِع قَدَرمْ وَعَلَ الْمفَيرٍ 
فدرم # [البقرة :7 77] جعل المُنْعة على قدر حالٍ الرّجْلِ في يسارهء وإعساره. 

(وجه قول من قال) باعتبار " حالهاء أنّ المُبْعةَ بَدَلُ بُضْعِهاء فَيُعبَبدُ حالّهاء وهذا أيضًا 
وبحه م يقر ل الجكفة زاح عكر يسا لها 

وقوله الشقية تنكس : تَعتَبَرُ بحاله لا معنى له؛ لأنْ التَقُدِيرَ في الواجب لا في 
المستحبٌ . 

وجه قول مَنٍ اعتَبرَ بجاليهينا أن الله تعالى اعتَبرَ في المُنْعةِ شيكيْن : 
| احدهما: حال الرّجُلِ في يساره» وإعساره بقوله عَرَّ وجل : #عل الوسع قَدَرم وَعَلَ الْمفَترٍ 

رم [البقرة 51 317] . 


(1) سبق تخريه: () ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «اعتبر». 


هيه وت لفق :+ 


والقاني: أنْ يكونَ مع ذلك بالمعروفي بقوله: #مبَعا لعا بالمعروف # [البقرة :285] فلو اعتَبَرْنا | 
فيها حال الرّجُلٍ دون حالها عَسَى أنْ لا يكو بالمعروفي؛ لاله يقتضي أنه لوتَرَدَجَ دجل 
امرأئيْنِ إحداهما شَريفةٌ» والأخرى مولاةٌ دَنيئةٌ» ثم طَلَّقَهما قبلَ الدّخولٍ بهماء ولم يُسَمٌ 
لهما أنْ يستّويا في المُمْعةٍ باعيارٍ حال الرَجُلٍء وهذا مُنْكُرٌ في عاداتٍ الئاس [5/ ٠ب]‏ لا 
معروفٌ» فيكونٌ خلافٌ النَصّ . 
ثم المُنْعةُ الواجبةٌ لا ثُزادُ على نصف مَهْرٍ المثلٍ بل هو نهايةٌ المّبْعةٍ لا مَرِيدَ عليه؛ لأنّ 
الح عند التسمية آكَذُه وأئبَتُ منه عند عَدّمٍ السميةٍ أذ الله تجالن اوحت القئعة عل 
قدرٍ احيمالٍ مِلْكِ ارج بقوله عَرّ وجل : عل لسع درم وَعَلَّ مقر هدرم # [البقرة :95] » 
فأوجب نصف المُسَمّى مُطْلََااحكمَله وُسمٌ لوج ولكُه أو لا . وكذا في وُجوب كمال 
مَهْر المئل» وسُقويله» ووجوب المُتعةٍ في يكاح لا تسمية فيه. [وعَدَمٍ أحد لزج 0 
اختتلافٌ بين العُلّماءِ ولا خلافٌ في وُجوب كمال المُسَمّى من ذلك في نكا ل 
أن الحقّ أوكَدء وأئبّتُ عند التّسميةٍء ثمّ لايُرَادُ هناك على نصف المُسَمَّى فلآنْ لا يُزادَ 
ههنا على نصفي مَهْرٍ المثلٍ أولى ؛ ولأنّ المُمْعة بَدَلُ عن نصفي مَهْرٍ المثل» ولا يَُادُ البدل 
على الأصل» ولا ينض من خمسة مَراهِمَ ؛ لأها تجبُ على طَريتٍ العِرّضٍء وأثَلُ عِرَضٍ 
ينبْتُ] ”"' في النّكا اح نصفٌ العشرةء واللهُ أعلّم . 


فصل [في حكم اختلاف الزوجين في المفر] 


وأمّا حكمٌ اختِلاف الرَّوْجَيْنِ في المهْرِ . فجمْلةٌ الكلام فيه أن الاختلاف في المهْرٍ إمَا 
أن يكونَ في حالٍ حَياةٍ الرّوْجَيْنِء وما أن يكونَ بعد موتٍ أحدِهما بين الحيّ منهماء 
ووَرَئةٍ المِّتِء وإما أن ا 

فإِنْ كان في حالٍ حَياةٍ الرَّوْجَيْنَ . فأمًا إِنْ كان قبلَ الطلاقٍ . وأمًا إِنْ كان بعدّه» فإِنْ كان 
قبل الاق » فإنُ كان الاخيلاٌ في أصل التّسمية يجبٌ مَهْرُ المثل؛ لأنّ الواجبٌ الأصلىّ 
في ناجو لكا هو مَهْرُ المثل ؛ قا الل نينا اه ء مثلّه من كُلَّ وجهء فكان 
هو العدل» وإثنا النسميةٌ تقديرٌ لمَهْرٍ المثلٍ . . فإذا لم تَنيْتِ النسميةٌ لؤٌقوع الاختلافٍ فيهاء 


. ليست في المخطوط. () ليست في المخطوط‎ )١( 


وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليّء وَإِنْ كان الاختلافٌ في قدرٍ المُسَمّى أو جِنْسِه أو 
نوعه أو صِمَيِهء فالمهْرٌ لا يخلو إما أنْ يكونّ دَيْنَاء وإما أنْ يكونّ عَيْنَاء فإنْ كان دَينَاء فإمًا 
أنْ يكونّ من الأثمانٍ المُطْلَقَوٍّء وهي الدَراهِمٌ» والدّنانيرٌ. 

وأما إِنْ كان من المكيلاتٍ» والموزوناتٍ» والمذروعاتٍ الموصوفةٍ في الدّمّهِ فإِنْ 
كان من الأثمانٍ المُطْلَّقَةِء فاختلفا في قدره بأنْ قال الرّوْجُ : تَرَوْجْتُْكِ على ألفٍ وَرْهَمٍ . 
وقالتٍ المرأةٌ: َرَوَجتَّي على ألقَيْنٍ أو قال الرَوْجٌ : تَرَوَجْتْكِ على مِائةٍ دينار كاله 
المرأةٌ: على مِانَتَىْ من ديثاز تخالفاء ويئذا ب بيمينٍ الزّوْج فإِنْ نكل أعطاها أَلمَيْنِء وإنْ حَلَفَ 
تلت الم اله اتن كلك إغتدك التاموزة حلتك يفك لوا تقر القان إن كان ويه يزيا 
مثلَّ ما قالتٌ أو أكثرّ» فلّها ما قالث وإِنْ كان مَهُرُ مثلها مثلَّ ما قال الرَّوْجُ أو أقَلّ ٠‏ فلّها ما 
قال» وَإِنْ كان مَهْرٌ مثلها أقَلَّ مِمّا قالث أو أكثرَ مِمّا قال» فلّها مَهْرْ مثلهاء وهذا قولٌ أبي 
حنيفةً ومحمّد. 

وقال أبو يوسف : لا يعحالفانٍ» والقولٌ قولٌ الرَوْجٍ في هذا كله إلا أن ياي بمُستدكرٍ 
جار عاك ١‏ الم ريع ارات لجرا ووازالاك لارام 
دليف في د: تقر النمكر فل هو أن بذع هموجه على لمن عشرة قرام 
ع سي ف ع أن روس اريت لح لأنّ هذا القدرَ م رٌ شرعًا إِذْ لا 
مَهْرَ في الشّرع أقل من عشرةٍ. 

(وقيلَ): هو أن يَدّعيَ أنه تَرَرّجُّها على ما لا يُرَرَجُ مثلّها به عادةً» وهذا يُحَكَى عن أبي 
الحسّن؛ لأنّ ذلك مُستنكرٌ عُرْفَاء وهو الصّحيحٌ من التَفْسِيرٍ ؛ لأنهما اختلفا في مقدارٍ 
المهْرٍ المُسَمَّىء وذلك اتَفَاقٌ منهما على أصل المهْرٍ المُسَمَّىء وما دون العشرة لم يُعَرَفْ 
مَهَُا ذ في الشرع بلا خلا بين أصحاينا . 

وتدتو ع اتن برك ني انقلا رين رنالعل تي مشا و لقو الاي عاك أذ 
القول فول المستوى باالويانت رشي و يسك 

(وجه فول ابي يوسف): أن القول قول المتكراتي الرمء والمَبْكرٌ هو الرّوْحٌ ؛ لأنَ المرأةً 
تَدَّعي عليه زيادةً مَهْرِءِ وهو يُنْكِرٌ ذلك #فكاة التول قرله يمينِه كما في سائر (العبواضع: 


والدّليلٌ عليه أنّ المُتعاقَدَيْنِ في باب الإجارة إذا اختلفا في مقدارٍ المُسَمّى لا يُحْكَمْ بأجرٍ 
العخل وبل يكوة الوك قول المستا جر مع فدكه لعا قلعا كذا هناء: ش 

(ولهما): ا القوك في الشرع والعل قود من بهد له الشامر :لاد نهد لمن 
يوافِقُ قوله مَهْرَ المثل؛ لآن التات :في العاوانة:التجارية تقدووة التشك و بن بمَهْر المثل» 
دوه عليه ل برضا الج باد عليه؛ والمراٌ»وأولياا لامِضَة لقان عنه. 
فكانتٍ التّسميةٌ تقديرًا لمَهْرِ المثل» وبناءً عليه » فكان الظاهرٌ شاهِدًا لمَنْ يَشْهَدُ له مَهْهُ 
المثل؛ فِيِحْكمُ مَهْرُ مَهْرُ المثلٍ ١/51‏ 5أ] فإِنْ كان ألمَيْنِء ٠‏ فلّها ذلك ؛ لأنّ الظاهرَ شَاهِدٌ لهاء 
وإنْ كان أكثرَ من ألمَيْن لا يرَادُ عليه ؛ لأنّها رَضيّتٌ بِالتُّمْصانِء وإِنْ كان مَهْدُ مثلها ألمّاء 
فلّها ألفٌ؛ لأنَ الظَاهرَ شاهِدٌ للرّرْج» وإنكان | أقَلّ من ذلك لا يَئْقُصٌ عن ألفٍ؛ لأنّ 
الرّوْجَ رَضيّ بِالزَيادةٍ وإفكان تزه مدرينا أكثرَ مِمَّا قال» وأقَلَ مِمّا قالث» فلّها مَ مَهْرُ المثل ؛ 
لأنه هو الواجبٌ الأصلئٌء وإِنّما التَسميةٌ تقديرٌ له لما قلناء فلا يُعَدَلُ عنه إلا عند تُبوتِ 
التسمية وصِحٌتِهاء فإذا لم يَنْبْتْ ينبت لوقوع الاختلاف؛ وجب الرّجوعٌ إلى الموجب الأصليٌ» 
لفكي وإنها هط انان 3 أن كر واج عنصا قتع من راجو لات من وبر . 

ما الرْوْجٌ فالاث المراة تدع عليه زيادة القكده وهو كلوه . وأمّا المرأةٌ 5؛ فلأنٌ الرّوْجَ 
يدعي عليها تسليمٌ التَفْسِ عند تسليم الألفٍ إليهاء وهي تُنْكِرُ فكان كُلَ واحِدٍ منهما 
مُدّعيًا من وجدء ومُنْكرًا من وجوء فيتحَالَفَانٍ لقوله يل «واليمين على مَنْ أنْكَن 290 د 
بيمين الرّوْج؛ لأنّه أَشَدٌ إنكارًا أو أسبَنُ إنكارًا من المرأةٍ و لاله مك قبل تسليم الس ؛ 
0 من المرأة بعد تسليم التَمْسٍ» وقبل السليمٍ هو أسبَق 0 

تقيض المهرَ أوَلآَ» ثم تُسَلّمُ نفسهاء فتُطالِبهِ بأداءِ المهْر إليهاء وهو يُنْكَرٌء فكان هو أسبَقُ 

إكارًاء فكانت البدايًبالتحليف منه أولى لما قلنا في اخيلاني المتبايمين . 

ذكر الكَرْخيٌ التَحالفَ في هذه القُصُولٍ الثلاثق» وأنْكُرَ الجصّاصٌُ التَحالّف إلا في فصل 
واج وهو ما إذا لم يَشْهَد مر المي لدّعواهما بأنُ كان َهْرُ معيها أكثر مما قال الج؛ 
وأَقَلَ مِمّا قالتِ المرأةٌ. . وكذا في الجامع الصّغيرٍ لم يذكر التَحالّف إلا في هذا الفصل . 


عل النن ع : 


(وجهه) ”': أنّ الحاجة إلى التَحالّفِ فيما لا شهادةً للظّاهِرٍ [فيه] ("2» فإذا كان مَهْرُ 
ا ل 0 ؛ فلا حاجة إلى التحال, والظَاهرُ لا 
يَشْهَدُ لأحدِهِما في [الفصل] ”" الثَالثِء فتقَمُ الحاجةً إلى التَحالفٍ . 

(وجه ما ذكره الكرخي): أن مَهْرَ المثل لا ينبت إلا بعد 00 اعتِبارٍ التسميةء 
والكسمية لاابسقط اعبياذها إلا لجال ؛ لأنّ الظّاهِرَ لا يكونٌ * حُجَةَ على الغيرٍ» فتقَعْ 
ا 
بألمَيْنِ ؛ ؛ لأنّ التُكولَ حَُجَةٌ يُقْضَى اتات الأبر الا ل اوتا ين | ميعا ار 
للرّوْجء وهو أنْ يُعطيّها مَكان الذراهِم دَنانِيرٌ؛ لأنَ تسمية الألمِيْنِ قد ند تَقْبْتٌ بالتُكول ؛ لأنّه 
بسر دا عار موقن شاو افيض أن لا بوه لاد زب سقو طله إلى بره ا عرض 
المرأة. 
وإِنْ حَلَفَ تحلِف المرأةٌ» فإنْ تكَلَتْ لم به يُفْضَ على الرّوْجٍ إلا بالألف» ولا خيارَ له لما 
قلنافي تُكولٍ الرَّرْجء وإِنْ حَلَفَتْ يُحْكَمْ (بِمَهْرُ المثل) ”؟) فإِنْ كان مَهْرُ مثلها ألا قُضيَ 
لها على الرَّوْجٍ بألفي» ولا خيارً له؛ لأنّ تسمية الألفٍ قد تَثْبّتُ بتصادقهماء فِيُمْنَعْ 
الحياة: 

وإِنْ كان مَهْرُ مثلها ألمَيْنِ قُضيّ لها بألمَيْنِء وله الخيارٌ في أخذٍ الألمَيْنٍ دونَ الآحَرٍ 
تقو قجية احو الالقين ,تادهم دزة الخ وإ عاد موه كلها آلنا وخجقيان: 
قُضيّ لها بألفٍ وخمسسيائ: ولا خيار له في قدرٍ الألفٍ لثبوت تسمية الألف بنَصادقهماء' 
وله الخيارٌ في قدرٍ الخمسمائةٍ؛ لأنّه لم تَقْبْتْ تسميةٌ هذا القدرٍ» فكان سبينُها سبيلٌ مَهْرِ 
المثل» فكان له الخيارٌ فيهاء ولا يُفْسَحُ العقدُ بعد التَحالُفِ في قولٍ عامّةٍ العلَماءِ . 

وقال ابن أبي ليلى : يُفْسَحُ كما في البيْع ؛ لأنْ كُلَّ واحِدٍ منهما عَقْدٌ لا يجورٌ بغير بَدَلٍ . 
(ونناا: الفرقٌ بين البنِع والئكاح» وهو أنْهلَما سقط اعقبارٌ التسمية في باب البيْع يبقى 
اليم بلا نَمَنِء والبيِمُ بلا ؟ من بٌَْ فاسدٌ» والبيع الفاسد واجبُ الرّْعِ رَفْما للفّساوء وذلك 
بالفسخ بخلافيٍ التكاحء فإِنْ ترك الّسمية أصلاً في التّكاح لا يوجبٌ فسادّه» فسّقوطً 


ا 


)١(‏ في المخطوط : #ووجهه». (؟)ازيافة من المخطوط. 
() زيادة من المخطوط. (5) في المطبوع: «مهر المثل» . 


اعتباره بجَهالةٍ المُسَمّى بِالتَعارُضٍ أولى» فلا حاجة إلى الفسخ, فهو الفرقٌ» هذا كله إذا 
لم يَقُّم لأحدهما بَيْندٌ . فأمًا إذا قامث لأحدهما بيه فإنه يُْضَى بيني ؛ لأنها قامث على ش 
أمر جائزٍ زْ الؤجودء ولا مُعارِض لهاء ؛ فتُقْبَلُء ولايحْكَمٌ مَهْرُ المثل؛ ؛ لأنْ تحكيمّه 
ضروريٌ» ولا ضرورة عند قبام الي ولا خيار لرّْج ؛ لأ القسمية 45 تَقْيْتُ بالبيّنق» وأنّها 
تَمْنَعْ الخيارَء وإِنْ أقاما جميعًا البيّنةَ فإِنْ كان مَهُرْ مثلها ألفْ دِرْهَم يُقَضَى ببَيْتيها ؛ ؛ لأتها 
تُظهِرُ ”" زيادةً ألفٍ» فكانث بينتها مُظْهِرةٌ» وبَيْنةُ الرَوْجِ لم تُظْهِرْ شينًا؛ لأنّها قامث على 
ألفٍ, والألفٌ كان ظاهرًا بتَصادُقهماء أو نقول اك ا أكر سيراك كار إلا ام بها 
أولقة ولاخياز1 1/1 )ب] ارزع في الألفين : ؛ لأنّ تسمية أحدٍ الألمَّيْنِ نَنْبَتُ 
بتَصادْقِهماء وتسمية الآحَرِ تَْبْتُ بالبينة» والتّسميةٌ تَمْتَعُ الخيارٌ. 

وإِنْ كان مَهْرُ مثلها أَلمَيْنِء فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : يُقْضَى بِبَيّتيِها أيضًا؛ 
لأنها نُظْورُ زياد ألفٍ لم تَكَنْ ظاهرةٌ بَصادُقِهِماء وإنْ كانث ظاهرةً بشهادة مَهْرِ المثلٍ لكنّ 
هذا الظاهرَ لا يكونُ حُجَةٌ على الغيرٍ «الاافوق العلا لتقي بديدوو البنيو ااه 
وتّصَادفٌهما حُجَةٌ بنفسه. فكانث بَيَْتْها هي المُظهرةٌ أو كانت أكثرَ إظهارًاء وبَيّنةُ الزوْج 
ليست بِمُظْهِرَةٍ؛ لأنْ الألفٌ كان ظاهرًا بتَصادُقِهما أو هي أقَلَّ إظهاراء فكان القضاء ببَيْكيها 
أولى . 

وقال بعضهم: [يُقُضَى] ”" بِبَيّنةٍ َْدةٍ الزّْج ؛ لأن بَبْنةَ الرَوْج تُظْهِرُ حَط الألفٍ عن مَهْرٍ 
المئلٍء وذلك ألفانٍ لتُبِوتٍ الألمَيْنِ بشهادة مَهْرٍ المئلٍ» “لظ خط عه كراشتل 
بشهادَّته بَيْتُها لا تُظْهِرٌ شيئًا؛ لأنّ أحدّ الألقَْنِ كان ظاهرًا بتَصادُقِهماء والآحَرُ كان 
ظاهرًا بشهادةٍ مَهْرٍ المثلٍ أو يُظْهِرَ صِفَةً التَعيينٍ للألمَيْنِ؛ لأنّ التَابتَ بشهادة مَهْرٍ المثلٍ 
الفان يُحَيد الزوج في إحداهماء وبالبينة يه صِفة التَعيِينِ لهماء وبَيئثُه مُظهرةٌ للأصل: 
فكان القضاءٌ بِبَبّتَيِه أولى» وإِنْ كان مَهْر مثلها ألفاء [العنوانة بطلت لجار للمانم. ؛ 
تواتك لابه لأ حيوماء كانت كل واجلومنهما تور ».ولي (القضاة 
بتحذ )"7 أرلن م لاخرى ولك لكي » فبّقيَ الحكم بِمَهْرٍ المئل» ولا خيارٌ له في 


في العسترط لاتوجب». (0) ليست فى المخطوط . 
(9؟) في المخطوط : «إحداهما». () فى المخطوط : «فبطلتا» . 


ة صيست نعل 2 
قدر الألف؛ لأنَّ البيتتَيْنِ التَحَمَتا بالعدم للتَعارٌض » فبَقيّ هذا القدرُ مُسَمَّى بِتَصَادُقِهِماء 
وله خيارٌ في قدر الخمسِمائةٍ لوت على وجه مَهْرٍ المثلٍ . 

وكذلك إِنْ كان دَيْنَا موصٌوفا في الدَّمِّ بأن تَرَوَجَها على مَكيلٍ موصّوفيء أو موزونٍ 
موصُوفء أو مَذْروعٍ موصٌوفي» فاختلفا في قدرٍ الكيلٍ أو الوَّرْنٍ أ و الذَرْعَ فالاختلافٌ فيه 
كالاخيلافٍ في قدرٍ الدّراهِم» والدّنانير» ولهذا يتحالفان» يكم مَهرُ المثلٍ في قول أبي 
حنيفة» ومحمَّدِ؛ لأنّ القدر في المكيلٍ والموزونٍ معقودٌ عليه . وكذا في المذروع إذا كان 
في الذَّمّ إن لم يكن معقوةًا عليه بل كان جاريًا مجرى الضّفةٍ إذا كان عَيَْا؛ لأنْ ما في 
اذم غائبٌ مَذُكورٌ يختلفُ أصلّه باختلافٍ وضفهه» فجرى الوَضْفُ فيما في الدّمّةِ مجرى 
الأصل» ولهذا كان الاخلافُ في صِفةٍ المُسلَمٍ فيه موجبًا للتّحالْفٍ» ٠‏ فكان اختلافُهما في 
الوَضْفٍ بمنزلةٍ اخّلافهما في الأصلٍ» وذلك يوجبٌ التَحالّفَ كذا هذا . 

وعندَ أبي يوسفٌ لا يتحالّفانٍ» والقول قول الرّوْجٍ مع يمينه» وإِنْ كان الاختلافٌ في 

م ل ال الم 

روسدهل شين سارك يل ااحلد اوفل جات عرردا وقال: على ألفٍي 
دِرْهَم . وقالث : على بياث دينارء أو في نوعه كالتْكي مع الرَومي» والذنانير اليضرية مع 
الور أو في صِفْتِهِ من الجؤدقء والرّداءقء فالاختلافُ فيه كالاختلاني في العيَْيْنِ إلا 
الدّراهِم والدّنانيرَء فإنّ الاختلاف فيهما كالاختلافٍ في الألفٍء والألمَيْنء وإِنّما كان 
كذلك؛ لأنَ كُلَّ واحِدٍ من الجِنْسَيْن» والنَوْعَيْنِء والموصُوفَيْنِ لا يُمْلَكُ إلا بالتراضي. 
بخلافٍ الذراهِم . والدّنانير» فإِنّهماء وإِنْ كانا جِنْسَيْنٍ مخْتلِمَيْنِ لكتهما في باب مَهْرٍ المثلٍ 
يُقْضَى من جِنْسٍ الدّراهِم» والدّنانير» فجاز أنْ يستَحِقَّ المائةَ دينار من غير تَراضٍ بخلافٍ 
العيد» لأذ عقر المثل ١(‏ يلض من حتيده اقلم بجر أن يشلك مغير تراض» فتفضى 

وهذا إذا كان المهْرٌ دَيْنَا فأمًا إذا كان عَيْنًا . فإنٍ اختلفا في قدره فإِنْ كان مِمّا يتَعَلّقُ العقدُ 
:.بقدره بأنْ يد فاختلفا في قدرهء فقال الزوج : تَرَوَجْتّكِ على هذا 
الطعام بشرطٍ أنه كد وقالتِ المرأةٌ : تَرَوَجْتّي عليه بشرط أنّهِ كَانِء فهي مثلّ الاختلافٍ 
في الالش جو الاك يه وز فاعادديكا لاارتماك انه تدروساة ترد كها سان اذب يقب 2ل 


دفتهة داك الس ع 2 


ذراع منه يُساوي عشرة قرام فاختلفاء فقال الج : َروَجئكِ على هذا القوب بشرط أنه 
نّمانية أذرْع » فقالث : بشرط أنّه عشرةٌ أذرُع لا يتحالفانٍ. ولا يُحْكَمُ مَهْرُ المثل والقول ش 
قول الرَوْج بالإجماع . 

ووجه الفرقٍ بين الطعام والثوب: :أن القدرٌ في باب الطعام معقودٌ عليه حقيقةً وشرعًا أما 
الحقيقةٌ ؛ ؛ فلأنَ المعقود عليه عَيْنُء وذاتٌ حقيقة . . وأمّا الشَرِعٌ» فإنّه إذا اشترى طعامًا على 
أنه عشرةً أقفزة» فَوَجَدَه أحدّ عشرّ لا يَطيبُ له الفضْل» والاختلافٌ في المعقودٍ عليه 
يوجبٌُ [5/ 57أ] التحالف . 

فأمًا القدرُ في باب القُوبٍء وإِنْ كان من أجزاء التَوب حقيقة لكنّه جار مجرى الوَّضْفِء 
وهو صِفةٌ الجّدةٍ شرعًا؛ لأنّه يوجبٌ صِفةَ الجؤدةٍ لغيره من الأجزاء ألا ترى أنْ من اشترى 
َْبَا على أله عشرةٌ أذرُع ؛ فرَجَدَه أحدَ عشرَ طابٌ له الفضلٌ» والاخيلاٌ في صِفةٍ المعقود 
عليه إذا كان عَيْنَا لا يوجبُ احالف كما إذا اختلفا في صف الجؤدة [في العين] © 

والأصلّ أن ما يوجبٌُ فواثُ بعضه تُقْصانًا في البقيّء فهو جار مجرى الصّفةٍء وما لا 
يوجِبٌ فواثُ بعضه نُقْصانًا في الباقي لا يكونٌ جاريًا مجرى الصّفْةٍء وإنٍ اختلفا في جِنْسِه 
وعبيهة كالعيد والتجارية بان قال'الروج : تَرَوْجْنَكِ على هذا العبدٍ . وقالتٍ المرأة: على 
د11 لوروض الاتستلاف في اليا انها إلا في قم رب. اي ويا نا 

مَهْرُ مثلها مثل قيمةٍ الجارية أو أكثرٌء » فلّها قيمةٌ الجارية لا عَيْتّها ؛ لأنَّ تَمُلِيكَ الجارية 

لابكة الأااضي» وم يق على تيكها. » فلم يوجَدِ الرّضا من صاحب الجاريةٍ 
بتَمْليكهاء فتَعَذّرَ التَسلِيم» فِيْقضَى بقيمتها بخلافي ما إذا اختلفا في الذراهم أو الدنانير» 
فقال الرُّوْجٌ : تَرَوَجْتُّكِ على الشدواق . وقالتٍ المرأةٌ: على مِائةٍ دينار أنّ الاختلافٌ فيه 
كالاخيلاٍ في الالفب» والالقيْنِ على معنى أن مَهْرَ مفلا إن كان مثل ماثة ينار أو أكتر. 
فلّها الائةً دينارٍ لما مرّ أن مَهْرَ المثل يُقْضَّى من جِنْسٍ الدّراهِم» والذنائير» فلا يُثْ يُشْترط فيه 
اراي بخلاف اده فإ الم لايى من جليه؛ فلا ينيك من غير 
مُراضاوَء ولا يكونٌ لها أكثرٌ من قيمَتِهاء وإِنْ كان مَهْرُ مئلها أكثر من قيمَيِها ؛ لأنّها رَضْيّتْ 
بهذا القدر. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وما كان القول فيه - - أي من العين انول ززع فياك وافاجلها في ندر فيمي 
فالقولٌ فيه قولٌ الزّوْجٍ أيضًا ؛ لأنّ المسَمّى مَجْمَعٌ كلجا كانه لتيدا دري علية: 
لاخلا إذا و في قدر الْء فالقول فو المديوث كما في سائ الهو هذ له إن 
اختلفا قبل الطلاق . ولو اختلفا بعد الطلاق» فد كان هد الذخول وكيز الدغر ل بعد 
الخلُو» فالجوابٌُ في المُصُولٍ كُلّها كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام التكاح؛ لأنّ 
الطّلاقٌ بعد الدُخولٍ أو قبل ادحو بعدَ الخلوة مما لا يوجبٌ سُقوط مَهْرٍ المئلٍ . 

إن كان قبل التُخولِ بهاء وقبلَ الخلُوة» فإنْ كان المهْر دَيْنَاء فاختلفا في الألفٍ» 
والأَلمَيْنِء فالقولٌ قولٌ الرّوْجء ويُكتَضَفُ ما يقول ازج كذا ذْكِرَ في كتابٍ التُكاج 
والطّلاق» ولم يُذْكَرٍ الاختقلا» كذا ذكر الطْحاوِيٌ أنه يتنَضَفُ ما يقول الرَوْجُ ولم يذكرٍ 
الخلاف . 

وذكر الكرْخيٌء وحَكى الإجماعً؛ فقال : لها نصفٌ الألف في قولهم . وذكر محادٌ في 
الجامع الصَّغْيرٍ . . وقال : ينبغي أنْ يكونّ القولٌ قولّ المرأة! ة إلى مقف بعلهاء والقرل كول 
الرّوْجٍ في الرّيادةٍ على قياس قولٍ أبي حنيفة . 

(ووجهه): أنْ المُسَمّى لم يَكْبْتْ و ا لاد لي لكلاو ول الدخول في راع ل 
تسميةً فيه يوجبُ المُبْعة ويخكم مئعة مُتْعَةٌ مثلها ؛ لأنّ المرأةٌ ترضّى بذلك؛ والرّوْجٌ لا يَرْضى 
رياد فكان القولُ قولّه في الرّيادةِ» والضَحيحٌ هو الأوَلَ اياك سي 
المثلٍ ههنا؛ لأنَ مَهْرَ المثئل لا يَ ينبت في الطّلاقٍ قبلَ الدُخولٍء فتَعَذَرَ رَ تحكيمّه» فوجرَ 
إفاك التكتكن :رعو منت الألقيه ا يي يه 
المُنْعةٍ على إقرار الرّوْج بالزيادة . 

وقيلَ : لا خلافٌ بين الرُواييْنِ في الحقيقةٍ» وإنّما اختلف الجوابٌُ لاختِلافٍ وضع 
ا د ل ال او ل 1 
المُنْعةٍ؛ لأنْ الرُوْجَ أ قر لها بخمسمائق» وهي تَزِيدٌ على مُنْعةِ مثلها عادةً فقد أثَرَ الرّوْجٌ لها 
0 بِمُئْعةٍ مثلهاء وزيادة» فكان لها ذلك» ووّضّعَها في الجامع الكبيرٍ في العشرة والمائة بأن 
قال الرَّوْجُ : تَرَوَجْمُكِ على عشرة دَرَاهِمَ . وقالتٍ المرأةٌ: تَرَوَجْتَني على مِائةٍ ورهَيٍٍ 
وقد معرها مهيز ةفق هذه الشورة يكوك الرو كع الها خسن راحم وذلك اثل 


دفنهة 


من مُبْعَةَ مثلها عادةً. فكان لها مُبْعةٌ مثلها. 

ون كان المهْرٌ عَيْنَا كما في مسألةٍ العبدٍ والجارية» فلّها المُْعةٌ إلا أن يَرْضَى الرَوْجٌ أن 
يَأحْدَّ نصف الجارية بخلائ ما إذا اختلفا في الألي. والالميْنِ ؛ ؛ لأن نصف الألفي هناك 
ثابتةٌ بيقن لاتَّمَاقِهما على تسميةٍ الألفٍ. ٠‏ فكان القضاءً بنصفِها حكمًا بِالمُتَيفَّنء و(المِلْكُ 
في) 2 نصفب الجارية ليس بثايتٍ بيقين ؛ لأنّهما لم ييا يتَفِقا على تسمية أحدِهِماء فلم يُمْكِنٍ 
القضاءُ بنصفي الجارية إلا باختيارهماء فإذا لم يوجَدْ سَقَطَ البدلانٍ» فوّجَبَّ الرّجوعٌ إلى 
المُْعَةَ» هذا إذا كان الاختلافٌ في [حال] ”" حَياةٍ الرّوْجَيْنِ . 

شْ إن كان في حَياةٍ أحدهما بعد موتٍ الآخَرٍ بينه وبين ورَئةٍ الميّتِء فكذلك الجوات أنّ 
القول قول المرأة إلى تَماء مَهْرٍ مئلها إنْ كانث حََة وقول ورَئيها إن كانث مين والقول 
قول الزَوْجء ووَرَئَتِه في الرٌيادةٍ عندهماء وعندٌ عند أبي يوسف القول قول ورثة ثة الزوْجء إلا أن 
يَأتوا بشيءٍ مُستدكرٍ . وإ كان الاختلافٌ بين ورئةٍ الروْجَيْنِء فإنٍ اختلفوا في أصلٍ 
النسمية» وكونهاء فقد قال أبو حنيفة لا أقضي بشيء حتى تقوم البنةُ على أصل السمية؛ 
وعندهما يِقَضَى بِمَهْرٍ المثلٍ كما في حال الحياة. 

(وجه قولهما): أن النّسمية إذا لم تَقْبْتْ 3 لاختلافهماء وجب مَهْرٌ المثلٍ بالعقدٍء فيبقى بعد 
موتهما كالمُسَمّى» وصار كأنّه تَرَوَجَهاء ولم يُسَّمٌ لها مَهْرَاء ثمّ م ماتا. 

مر حماحناة ١‏ اللي ب ون ات بل اي 

أمّا قولهما أن مَهْرَ المئلٍ يجب بالعقدٍ عند عَدّم اتسميةٍ» فالجوابٌ عنه من وجهين : 

اعدحمه أله وجب لكثه لم ينإ الم لامقى بعد موب الجن عادة» وهذا قو 
أبي حنيفة في المسألةٍ بل الظَاهِرٌ هو الاستيفاءً والإبراءٌ هذا هو العادةٌ بين التّاس» فلا يَنْبْتَ 
البقاءٌ إلا بالبيّنة . 

والّاني ل 7" سنا هبي لكثه تعَذرالقضاء به؛ لأنْ موضوع المسألة عند التقادم؛ 
وعند التَّقَادُم لا يُدْرى ما حالّهاء ومَهْرُ المثلٍ يُقَدَرُ اليا فينم 3 التَُدِيئُ على أنَّ اعبار 
مَهْرِها بِمَهُرٍ مثلٍ نِساءِ عَشِيرَتِهاء فإذا ماتاء فالظاهرٌ موثٌ نِساء عَشيرَتهاء فلا يُمْكِنُ 


(1) في المخطوط : #تمليك». (0) ويادة من المخط مك 
(؟) في المخطوط: «إن». 


التَقَديرٌ . 

[(وجه قول ابي حنيفة في هذه المسالة) مشكل] ”2 ولو اختلفتِ الوَرئةُ في قدرٍ الممْرء 
فالقول قول ورَئةٍ الرَوْجٍ عند أبي حنيفة . وعندٌ أبي يوسفٌ القولٌ قولٌ ورَثةٍ الرَوْج إلا أن 
يَأتوا بشيء مُستنكر جدّاء وعندَ محمَّدٍ القولٌ قولٌ ورَئةٍ المرأة إلى قدر مَهْرِ مئلها كما في 
حال الحياة . 

ولو بَعَتَ الرَوْجُ إلى امرأّه شينّاء فاختلفاء ؛ فقالتٍ المرأةٌ: هو هَديَّةٌ قال الروع : 0 

من المهْرٍء فالقولٌ قولٌ الروْجٍ إلأأفي الطّعام الذي يُؤْكَلُ؛ لأن الرَْج هو المُمَلُْ؛ ٠‏ فكان 
أعرف بجهة تَمُْلِيكه ٠‏ فكان القولٌ قولّه إلا فيما يُكَذُّهِ الظَاهِرٌء وهو الطَعامُ الذي يُؤْكَلُ؛ 
لأنّه لا يُبْعَتُ مَهْرَا عادةً » والله الموفق. 


فصل [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

ومِمًا يَصِلُ بهذا اختلاف الرّوْحَ جَيْنِ في متاع البيتٍ» ولا يَيّنَةَ لأحدهما . وجْمْلةٌ الكلام 

فيه أن الاختيلاف في مّتاع البيتٍ إِمّا أنْ يكونَ بين الرَوْجَيْنِ في حال حَياتِهِماء وإمًا أن يكونّ 
بين ورَنَّتِهما بعد وفاتهماء وإما أنْ يكونَ في حالٍ حَياةٍ أحدهماء وموت الآخْرٍ. 

فإِنْ كان في حال حَياتهماء فإما أن يكونٌ في حال قيام التكاح» وإمًا أن يكون بعد روا 
بالطلاق» نإن كان في عبال قياء التخاعء فما كان يصلّحُ للرّجالٍ كالجمامة والقلنسوةقء 
والسّلاحٍ وغيرهاء فالقولُ فيه قولَ الرَوْج؛ لأنّ الظاهرَ شاهِدٌ لهء وما يصلْحُ للنّساء ء مثل 
الخمار والمِلْحَفَةٍ والمِغْرَلِ ونحوهاء فالقولٌ فيه قول الرّرْ جة (" ؛ لأنّ الظاهرَ شاهِدٌ لها 
وما يصلحُ لهما جميمًا كالتراهم» والدّنائير» والعُروض والبْسْطِ والحُبوب [ونحرها] 7" 
فالقولٌ فيه قولٌ الرّوْج . وهذا قول أبي حنيفةٌ» ومحمّدٍ. 

وفال ابو يوسف: ٠‏ القولٌ قولٌ المرأة إلى قدر جهازٍ مثلها في الكل والقولٌ قول الرّوْج في 
الثافي» قال 31 في قزل لمشيل هتنا تمتفان "رفي فول أشي وهو مول 


. ليست في المخطوط‎ )١1( 

(؟) في المخطوط : «المرأة». (7) ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء 0/١‏ مختصر الطحاوى ص (8؟١7».‏ 0049 
المبسوط (؟151//5). 


مالِكِ ”'2» والشافعيع 9) "الكل نيما تفال ب«وقان : ابن بي ليلى القول قول الزَوْجٍ في. . 
الكل إلا في ثياب بَدَنِ المرأة. وقال الحسَنٌ : القول قول المراةٍ في الكل إلا في ثياب بَدَنٍ 
الرَجلٍ . 

(وججه قول الحسن): أن يَدَ المرأةٍ ةَ على ما في داخلٍ البيتٍ أظهرٌ منه في يَدِ الرَجْلٍ » فكان 
لاز ييا راي باو ارك الا لضم إعقياي اق ريصن الزرع. 

(وحبه فول ابن ابي ليلى): أنّ الرُوْجَ أخص بالتَصَرفِ فيما في البيت» فكان الظَاهِرُ شاهِدًا 
له إلآّفي ثياب بَدَنِهاء فإنَ الظَاهرٌَ يُصَدَقُها فيه. ويُكَدّبُ الرَجُلَ . 

وجه قولٍ رُفر أن يَدَ كُلَ واحِدٍ من الرّوْجَيْنِ إذا كانا حُرَيْنِ ثايتةٌ على ما في البيتٍ » فكان 
الكل بينهما نصفَيْنء وهو قياسٌ قوله إلا أنه حص المشكلّ بذلك في قول ؛ ؛ لأنّ الظاهرٌَ 
جيد ا اعيواني عر المحول ولايتية العيوناتي المتكل: ش 

(وحجه قول ابي يوسف): أنّ الظاهرَّ يَشْهَدُ للمرأ و إلى قدرٍ جَهازٍ مثلها؛ لأنَ المرأة لا تخلو 
عن الجهاز عادةٌ فكان الظَاهِءُ ا لها في ذلك القدرٍء فكان القولٌ في هذا القدر 
قولّهاء والظاهرٌ يَشْهَدُ للرّجُلٍ في الباقي [؟/ 57أ] » فكان القولٌ قولّه في الباقي . 

(وحبه قولهما). أن يَدَ الرّوْجٍ على ما في البيتٍ أقوّى من يَّدِ المرأة ار 
ويّدُها يَدٌ حافظةً» ويّدُ التَصَرُفٍِ أقوّى من يَّدِ الحِفْظٍ كَانْئيْنٍ ن يتنارّعان '" في دَابّةٍ 
وأحذهما راكبُهاء وال ع تقل بلجامينا أنْ الرَاكِبَ أرل لا أن فيما يصأُحُ لها عارض 
هذا الظاهرَّ ما هو أظهرُ منه» فتشقط اعيبائه: وإن اغتعلفا بعد ما طلقها كلانا أو بائنّا» 
فالقول قولٌ الرَرْج؛ لأنها صارث أجتبيَة بالطّلاق» فزالّث يدُهاء وَالتَحَقَّتْ بسائر 
الأجانِب . هذا إذا اختلف الرّوْجِانٍ قبل الطلاتي أو بعده (فأمًا) إذا ماتاء فاختلف» 
ورنتهما ٠‏ فالقول قول ورَثةٍ 3 الزْوْجٍ في قول أبي حنيفة» ومحمّلٍء وعند أبي يوسفٌ القول 

ل ورَثئةٍ المرأةٍ إلى قدرٍ جهازٍ معلهاء وقول ورَثةٍ الرّوْجٍ في الباقي؛ لأنّ الوارِتٌ يقوم 


)١(‏ مذهب المالكية: كقول محمد بن الحسن بأن جميع المتاع بين الزوجين نصفانء» انظر: المدونة (؟/ 
/551). 

(1) مذهب الشافعية: أن جميع المتاع بينهما نصفان» انظر: الأم (0/ )١6‏ المهذب (378/5). 

(9) في المخطوط : «تنازعا» . 


ساس لم2 
مَقام المورّثِ» فصار كأنّ المورََيْنِ اختلفا بأنفسهماء وهما حَيَّانٍ . 

وإِنْ مات أحدُهماء واختلف الح [منهما] ”'"' ووَرَئةٌ الميّتِء فإِنْ كان الميّتُ هو 
المرآةٌ فالقولٌ قولُ الروْجٍ عند أبي حنيفة ومحمّد؛ لأنّها لوكانث شي لكان القون قرلية 
فبعدَ الموتٍ أولى . وعندٌ أبي يوسف القولٌ قولٌ ورَنّتِها إلى قدرٍ جّهازٍِ مثلهاء وإِنْ كان 
المت هو الرَّوْجُء فالقول قولّها عند أبي حنيفة في المشكل » وعندّ أبي يوسف في قدرٍ 
جَهازِ مثلهاء وعندٌ محمَّدٍ القول قول ورَئةٍ الزوج . 

(وجه قولهما): ظاهرٌ؛ لأنّ الوارِتٌ قائمٌ مَقام المورّثِ» ولأبي حنيفة أن المتاءَ كان في 
210 لأنَ الحُرّةَ من أهلٍ المِلْكِ والِيدِء فينبغي أنْ يكون بينهما نصمَّيْنٍ كما 

ل رُقَرُ؛ٍ لأن ”" يَدَ الرّوْج كانث أقوّىء فِسَقَطْتْ يدها بيّدِ الزَوْجء فإذا مات الرَوْجُء فقد 
ا فظهرث يدها على المتاع . 

ولو طَلَّقَها في مرّخِه ثلانًا أو بائّاء فمات» ثمّ اختلفث هي ووَرَئة الرّوْجء فإِنْ مات 
عد الققناء اعد فالقول قولٌ ورئة الرّوْج ؛ لأنّ القولٌ قولُ الرَوْجِ في المشكلٍ بعد 
الطّلاتيء فكان القولٌ قولَّ ورَّيهِ بعدّه أيضاء وإِنْ مات قبل انقضاء والغد) فالقوال فولأ 
عند أبي حنيفة في المشكل . وعند أبي يوسف في قدر جَهازٍ مثلها . 

وعندَ محمّد ال الم ا 
وجوء فصار كما لو مات الزّوْجُ قبل الطلاقي» ويَقِيّتِ المرأةٌ» وهناك القول قولّها عندَ أبي 
حنيفة في المشكلٍ وعند أبي يوسف في قدر جَهازٍ مثلهاء وعندَ محمّدٍ :شرك قل وونه؛ 
الرّوْحِ كذا ههنا . هذا كُلّهِ إذا كان الرَوْجِانٍ حُرَيْنِ أو مَمْلوكَيْنِ أو مَكاتَبَيْنٍ . فأما إذا كان 
أحدّهما حُرَاء والآخَرُ مَمْلوكًا أو مُكائبّاء فعندٌَ أبي حنيفة القولٌ قولُ الحُرٌء وعندّهما إِنْ 
كان المنر اك يعر واه فقذلك:. وأا إذا كان ماذو نا آومكاتاء فالجواث قه اقيم إذا 
كانا خُرّيْنِ سَواءٌ . 

(وجه قولهما: أن المُكانّبَ في مِلْكِ اليد بمنزلةٍ الحرٌ بل هو حُرٌ يَدَاء ولهذا كان أحَقّ 
#تكابيه: :ركد المائوة المديرت + ففياز كما لو اعدلفاولعمابك ان 
(ولأبي حنيفة): أن كُلَّ واحِدٍ منهما مَمْلوك أمّا المأذونٌ» فلا شك فيه . وكذا المُكاتّبُ؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «إلا أن؛. 


بسب ييح افع الصنتوع:_ 
لأنّه عبدٌ ما بَقيّ عليه دِرْهَعٌ على لسانٍ رسول اللّهِ يك ”'2 والعبدٌ اسمٌ للمَمْلوكِء والمملوك . 
لايكونُ من أهلٍ المِأْكِء فلا تَصْلُحُ يَدُه دليلاً على المِلكِ» فلا تَضْنُحُ مُعارضةٌ ليد الحُرٌ 
بْيَت يذ دلي اللكِ من غير مُعاررضٍ بخلاف الحُرَينِ 
ولو كان الرّوْجُ حُرَاء والمرأةٌ أمة أو مُكاتبةَ أو مُدَبَرهَ أو أمَّ ولد ٠‏ فأَعقتْ» ثم اختلفا في 
متاع البيتٍ» فما أحدّئا من المِلّكِ قبلَ العِْء فهو للرّوْج ؛ لأنه حَدَتَ في وقتٍ لم تن 
امراف من أل الحا ؛ وما لحا عن الم بم ال اجات نه ري 0 

*. ولو كان الرّوِجٌ مسلمّاء والمرأة 5ُِمْيَةَ '"» فالجوابٌ فيه كالجواب في الرٌَوْجَيْنٍ 
المسلخين؛ لأذ الجر لاثنافي اهل البلك بخلان الوق . ركذا لر كان بيش ملعا 
لأحدهما لا يختلفٌ الجوابٌ ؛ لأنّ العِبْرَةَ للِيَدِ لا للمِلْكِ . 

هذا كُلّه إذا لم تُقرٌ المرأة أنّ هذا المتاعّ اشئّراه لي رَوْجِي»ء إن أقَرَتْ بذلك سَقَطَ 
قولّها؛ لأنّها أمَّ ث بذلك ”" لرّؤْجهاء ثمّ ادَّعَتِ الانتقال ٠‏ فلا يَمْيُْتٌ الانتقال ! إل بدليلٍ» 
وقد مرّتٍ المسألةٌ والله أعلم . 


فصل [الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد] 


ومنها: الكفاءةٌ في إنكاح غير الأب والجدء من الأخ والعمّء ونحؤهما الصَّغْيرُ 
والصَّغيرةٌ وفي إكاح الأب » والجدٌ اختتِلافٌ أبي حنيفة مع صَاحِبَيْه وقد مرت المسألة . 


فصل [في الطوع] 


وأمًا الطؤع: فليس بشرطٍ [7/ 47 ب] لجواز التّكاح عندنا ”؟' خلاقًا للشَّافعئ 2 


. فى المخطوط : «كتابية»‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 

() فى المخطوط : «بالملك؟ . ١‏ 

(5) انظر ذ في مذهب الحنفية : المبسوط (15/ 55)» تبيين الحقائق (؟/ »)١90‏ الجوهرة النيرة (؟/2078 فتح 
القدير (/ 549)» البحر الرائق (48/ 86)؛ رد المحتار (*/7750) . 

(05) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: التصرفات القولية التى يكره عليها بغير حق 
باطلة سواء الردة والبيع والإجارة؛ وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها. . .2 انظر 
المجموع (9/ كملكا الأم / )© حاشية الجمل 23/5 تحفة الحبيب 56 التجريد لنفع 
العبيد (/ 0") , 


ةي سس مل سبج 
فيجورٌ يْكاحٌ المُكْرّه عندّنا. وعندّه لا يجورٌء وهذه من مُسائلٍ (كتاب الإكراه) 27 
وكذلك الجدٌّ ليس من شَّرائطٍ جواز التُكاح حتّى يجورٌ نِكاحُ الهازِل؛ لأنّ الشَرعَ جعل 
الجدَّ والهزلٌ في باب التّكاح سَّواءً . 

قال التَبيُ :اثلاث جِدُمْنَ جد ومَرْلَهْنَ جد الطّلاق والعتا والئكاح» ”"2 وكذلك 
العمدُ عندّنا حتّى يجورٌ نِكاحٌ الخاطِئ وهو الذي يسبقُ على لسانه كلِمةٌ التُكاح من غيرٍ 
قَضْدِه . وعندَ الشّافعيَّ شرطٌ» والصّحيحٌ قولَنا؛ ؛ لأنَ القَابتَ بالخطإ ليس إلا القدُء وأنه 
اع يدري لبمار داكا يعبر ركع الوازوتويالك ادر أعني كوئّه حلالاً غيرَ 
مُحْرِمٍ أو كوئها حَلالاً غير مُحُرمةٍ ليس بشرطٍ لجواز التُكاح عندّنا 7"» وعندٌ الشافعيٌ 

شرط ”© حتّى يجورٌ نِكاحٌ المُحْرِمِء والمُحْرِمَةٍ عندّنا لكنْ لا يحل وطَؤُها في حالٍ 
الإحرام؛ وعندّه لا يجورٌ. 

0000 الجماعَ من محظوراتٍ الإحرام؛ فكذا التّكاخ ؛ لأنّه سببٌ داع إلى 
الجماع» ولهذا حُرْمَتِ الذواعي على المُحرِمٍ كما حُرمَ عليه الجماعٌ. 

(ولنا): ما رُوِيَ عن عبد اللَّهِ , بن عبّاسٍ رضي الله عنهما أن رسولٌ الله يه تَرَوجَ ميُمونة 
رضي الله عنها وهو حرام وأدنّى ما يُستَدَلُ بفعل النّبيّ بك هو الجوازٌ» ولا يُعارض 


. فى المخطوط : «الإكراه)‎ )١( 
(؟) رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهازلء حديث (5144)» والترمذي؛ حديث‎ 
والبيهقي.‎ »)58٠00( وابن ماجهء حديث (0079. والحاكم في المستدرك (517/7): حديث‎ 01 
والطحاوى في شرح معاني الآثار (48/0)). وسعيد بن‎ .»)١51717/0( حديث‎ :6)”5٠ /!( فى الكبرى‎ 
حديث (577)» والتلخيص‎ :)4٠ /7( والدراية‎ ,»084 /١( فانصكور 4 عزن 004180 انها : : كشف الخفاء‎ 
حديث (23008» والتحقيق في‎ :)7١١ حديث (1991)»: وخلاصة البدر المثير (؟/‎ :)7١9 /( الحبير‎ 
,)5١51 :1475( ونصب الراية (*/ 20597 والإرواء‎ »)١9/1١( أحاديث الخلاف (؟/94١)», حديث‎ 
,)150( وضعيف الجامع‎ 
. 07717 /١( درر الحكام‎ )٠ 0 »)١91 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )"( 
ويحرم عليه - أي المحرم - أن يتزوج وأن يزوج غيره‎ : ١ في بياذ مدعت الخنايعية يفول الشمراري‎ 50 
بالوكالة وبالولاية الخاصة فإن تزوج أو رز دج فالتكاح 1 انظر المهذب مع المجموع (19/ 5947)» الأم‎ 
. )”760 /( تحفة الحبيب (557/5)» التجريد لنفع العبيد‎ 02011 /١( أسنى المطالب‎ 23/80 
١ رواه البخاري » كتاب المغازي . باب: عمرة القضاءء حديث (5569)., ومسلمء » كتاب التكاح‎ )6( 
والترمذي» حديث (2))8145 وابن ماجه»‎ .)١5٠١( باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. حديث‎ 
.)١1955( حديث‎ 


حسم مهو ف لفق 
0 


هذا مارَوَى يِرَيْدُ بن الأصَمّ أنّ رسول الله يل تَرَوْجٍ مَيْمونة» وهو حَلالَ بِسَرَ ب 
وأجمّعوا على أنّه ما تَرَرَجَها إلأمرّةٌ واجدةً فيَقَمُ التَعارْض ؛ لأنّ الأخدّ برواية ان 
رضي الله عنهما أولى لوجهين : 
احيهما. أنه يُنْيِثُ أمرًا عارِضًاء وهو الإحرامٌ إذ الحِل أصلٌ والإحرامٌُ عارِض» 
فتُحمَلٌ روايةٌ َيْدِ على أنه بَتى الأمر على الأصل. وهو الحِلٌ تحسيئًا للظّنٌّ بالرُوايتئن» 
فكنان راوي الإحرام مُعدَيِدًا على حقيقةٍ الحالِ» وراوي الجِلّ بانيًا الأمرّ على الظَّاهِرٍء 
فكانث روايةٌ من اعتّمَدَ حقيقة حقيقة الحالٍ أولى» ولهذا رَجََحْنا قول الجارح على المُرّكّي كذا 
هذا. 
والثاني: أن عبد الله بنَ عبَاسٍ رضي الله عنهما أفقّه؛ وأنقَنُ من رَيْه والذجيح بفقه 
الرَاوِي» وإتقانه ترجيحٌ صحيحٌ على ما عُرِفَ في أَصُولٍ الفقه؛ ولأنّ المعانيّ التي لها 
خحُسنٌ التكاح في غيرٍ حال الإحرام موجودةٌ في حالٍ الإحرام؛ فكان الفرقٌ بين الحالينٍ في 
الحكم مع وجودٍ المعنى الجامع بينهما مُناقضةً» وما ذكره من المعنى يَبْطُلُ بيكاح 
الحائض والتُمَساءء فإنّه جائرٌ بالإجماع » وإنْ كان التّكاحٌ سببًا داعيًا إلى الجماع . واللَّهِ عَةٌ 
وجل أعلم. 
فصل [في نكاح أهل الذمة] 

م كل بكاح جاز بين المسلمينٌ» وهو الذي استجمع شرائطٌ الجواز التي وصّْناهاء 
فهو جائرٌ بين أهل الدَمّةِ . وأمًا ما فسد بين المسلمينَ من الألكحةء فإنها مُْقَسِمةٌ في 
حَقّهم منهامايحٌ» ومنها ما يد وهذا قو أصحاينا اقلا ثة . وقال زُقَّدُ : كل يكاح» 
فسد في حَقٌ المسلمينَ» فسد في > حَقٌّ أهل الدّمَّةِ حتّى لو أظهَروا التكاحَ بغيرٍ شُهِودٍ 
يُعتَرَضُ عليهم؛ ويُحمَلونَ على أحكايناء ون لم يُرْقَعواإلينا ركذ (ذا مرا مر 5 
بينهما عندّه» وعندنا لا يُقَرَقُ بينهماء وإِنْ تَحاكما إلينا أو أسلّماء بل 2 ِقَرَانٍ عليه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح. باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث »)١511١(‏ وأبو 
داودء» حديث 2)١857(‏ والترمذي. حديث (2))8665 وابن ماجه» حديث (1914) من حديث يزيد بن 
الأصم عن ميمونة أن رسول الله كٌ تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالاً وماتّثْ بسَرِف ودفناها في الظلة 
التي بئى بها فيها. 


(وجه قولهم). أنّهم لَمّا قبلوا عَفْدَ الذَّمَقَ فقد التَرّموا أحكامّنا ورّضوا بهاء ومن أحكامنا 
أنه لا يجورٌ النكاحٌ بغير شهودٍء ولهذا لم يَجز نِكاحُهم المحارمٌ في حكم الإسلام؛ ولأنٌ 
تحريمٌ الُكاح بغير شُهودٍ في شَرِيعَينا ثبت بخطاب الشَرعٍ على سبيل العُموم بقوله 48 : دلا 


تكاح إلا بشهودا 0 
والكُمَّارُ مُخاطَبِونٌ بشَرائعَ هي حُرْماتٌ في الصّحيح من الأقوالٍء فكانثٌ خُرْمَةٌ الكاح 
بغيرٍ شهود ثابتة في حَقَهم . 


(ولنا): أنهم كانوا يتدّيّنونَ التُكاحَ بغيرٍ شهودء ا فيهء ونحنٌ أ ْنا بتركهمء وما 
يَدِينونَ لما ا سني من عُقودهم كالرّناء وهذا '' عر تكد مُسَبَدْنَى منها فيَصِحٌ في حَقَّهِم كما 
يَصِحٌّ منهم تَمَلّكُ الخمْرء والخِئزيرء وتَمْليكُهما فلا يعض عليهم كما لا يُعتََضُ في 
الخمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ واه التهاده لبت ترط بهاو الواح على العيكو بدليل أنّه لا يَبْطلٌ 
بموتٍ الشهودء فلا يجوز أن يكونٌ شرط ابتداءِ العقدٍ في حَقٌّ الكافر ؛ الآن في الشهادة 
معنى العبادةٍ قال اللَّه تعالى : #وَاَقِمُوأ لشَّهْدَةٌ ِل » [الطلاق :؟] » فلا يُوَاحَذُ الكافرُ بمُراعاةٍ 
هذا الشّرطٍ في العقدِ؛ ولأنّ نُصُوصٌ الكتاب العزيز مُطَلَّقةٌ عن شرطٍ الشّهادةٍء والتَقْيِيدُ 
بالشّهادةٍ في يكاح المسلم ثبت بدليلٍ» فَمَنٍ اذَعَى التَقيِيدَ بها في حَقَّ الكافرٍ يحتاجٌ إلى 


الذليل . 
وأمّا قوله : إنّهم بالدّمةٍ التَرَموا أحكامً الإسلام [1/ 4 14] فتَعم لكنّ جوار ألْكِحَتِهم 


ا معي تيدر ليواي مَمْنوعٌ بل هو خاصٌ في حَقٌ المسلمينَ لؤجودٍ 
المُخَصّص لأهل الذَّمَقَ وهو عُموماتٌ الكتاب . 

ولو تَرَوْجَّ ذم ذِميَةَ في عِذَةٍ من ذِمَيٌّ جاز التّكاحٌ في قولٍ أبي حنيفة» وهذا والتّكاحٌ 
بغير شهودٍ سَواءٌ عندّنا حتّى لا يُعتَرَض عليهما بِالتَفْرِيقِء وإِنْ تَراقَعا إلينا. ولو أسلّما 
ُقَرَانِ على ذلك ”" . 


. سبق تخريجه. (؟) في المخطوط : «غير الزنا»‎ )١( 
/ فتح القدير‎ 2)١9/5 - ١ا/١ انظر في مذهب الحنفية: الميبسوط (8/5”)» تبيين الحقائق (؟/‎ )9( 
البحر الرائق شن ف 62 الجوهرة النيرة (؟/56؟).‎ 2) 


وقال أبو يوسف. ومحمَدٌء وزُفَرُء والشافعيٌ : التكاح فاسِد وذ دوق بهي 17 

(وحجه قولهم): على نحو ما ذكرنا لزفر في التّكاح بغيرٍ شهودء وهو أنّهم بقَبولٍ ”" الذَمَّة 
التَرّموا أحكامّناء ومن أحكامنا المُجْمّع عليهاء فسادُ نيكاح المُعبَدَّةِ؛ ولأنْ الخطابٌ 
بتحريم يكاج المُعتَدةٍ عامٌ» قال تعالى : «يلا مَْرِمُا عْقْدّ أليكاح حَقٌّ يَبْْمٌ الكِكَبُ 
أَجَة 4 [البقرة ء والكُفّارُ مُخاطَبونٌَ بالحُرْماتِء وكَلامُ أبي حنيفة على نحو ما تَقّدّم 
أيضا؛ لأنَ في ديانّيهم عَدَمَ وُجوب العِدّةٍ والكلامٌ فيه فلم يكنْ» هذا نكاحَ المُعتَدَّةِ في 
اعتِقادهم» ونحنٌ أمرنا (بأنْ نَتْرْكَهِم) ”"*. وما يَدينونَ . 
ش وكذا عُموماتُ التكاح من الكتاب العزيز والسَئهُ مُطلَقَة عن هذه الشريطة أعني الخلوّ 
عن الِدو» وما عُرفَ شرطًا في نكا المسلمين بالإجماع» وقوه عَوُ وجل ولا 
تمَرْمُوا موأ عَقدَةٌ يكاج [حَقَّ َنم ألْككبُ ٍذ] يي [البقرة :*؟] خطاتبٌ للمسلمينّ»؛ أو 
يُحمَل عليه عَمَلا بالدلائل كُلّها صيانة لها عن التَنافُض ؛ وَلآن الهِرّة فبها مع العبادق 
وهي حََقٌ الرّوْج أيضًا من وجوه قال اللّه تعالى : اثَما كم علنهنَ من عدو تَعتَرُويها 4 
[الأحزاب :49] » فمن حيث هي عِبادةٌ لا يُمْكِن | إيجابها على الكافرة؛ لأنّ الكَمَّارَ لا يُخْاطَبونَ 

بشَرائعَ هي عِباداتٌ أو قُرُباتٌ . وكذا من حيث هي حَقٌ الرّرْج؛ لأنَ الكافرَ لا يَعتَقِدُه حَمَا 
فيه بخلافي المسلي إذا رج كاي في د من مسلم أل ل يجوة؛ لأن المسلء يعي 
الْعِدَّة حَقًَا حَقًا واجبّاء فيْمْكِنٌ الإيجابُ لحَقّه إِنْ كان لا يُمِْنُ لحَقٌ اللّهِ تعالى من حيث هي 
عِبادةٌ» ولِهذا قلنا إنه ليس للرَّوْجٍ المسلم أن يُجْبِرَ امرأتّه الكافرةً على العْسلٍ من الجنابة 
والحيض والتّفاسٍ؛ لأنّ اسل من باب القربق» وهي ليست مُحْاطَبةٌ بالقّئباتِ» وله أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة و 
وسماها الغزالي أقوالاً, والدتفيح أنه عكوم بصحتهاء قال الله تعالى: # وَأمَرَأَتُمٌ حَمَالَكَ الحطبٍ» 
[السد :4] » #وقالت أمراثٌ 4 سو العا م و عر 
أسلموا أقررناهم والفاسد لا ينقلب صحيحًا ولا يقرر عليه . والثاني: : أنها فاسدة لعدم مراعاتهم الشروط 
لكن لا نفرق لو ترافعوا رعاية للعهد والذمة ونقرهم بعد الإسلام تخفيمًا . والثالث : لا نحكم بصحة ولا 
فساد بل نتوقف إلى الإسلام فما قرر عليه بانت صحته وما لا ففساده. ومن الأصحاب من قطع بالصحة» 
الظار رو الطالين 08/1/37 +<الام رو 6١‏ أسنى المطالب (/ »)١56‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
5 تحفة المحتاج (1/ 00777 مغني المحتاج (5/ 20775 التجريد لنفع العبيد (9/ 90/9”) . 

(0) زاد في المخطوط : «أهل». (*) في المخطوط : ابتركهم». 

(4) ليست في المخطوط . 


ةي اصاسس للج 


م 


يمنّعها من الخروج من البيتٍ؛ ؛ لأنَ الإسكان حقه 

اكع امورو لجح ب مس توؤرو ال وال و 
الكَرْخيُ أنّ ذلك كُلَّهِ فاسِدٌ في حكم الإسلام بالإجماع ؛ لأنّْ فسادَ هذه الأنكحةٍ في حَقٌّ 
المسلمينَ ثبت لفّسادٍ قَطيعةٍ الرّحِمِء وحَوْفٍ الجؤْرٍ في قضاءٍ ء الحُقوقٍ من التَفَقةَء 
والسَكُتّى» والكسوةء وغيرٍ ذلك» وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين المسلم والكافرٍ» 
إلا أنّه مع الَحُرْمةٍ والفسادٍ لا يُتَعَوّض لهم قبل المُرافَعَةٍ وقبل الإسلام؛ ؛ ولأتهم دانوا 
ذلك ونس أرننا أن تدهم وما يَدِينونَء كما لا يَتَعََضُ لهم في عبادة غير الله تعالى» 
وإِنّْ كانت مُحَرّمة . 

وإذا تَرانَعا إلى القاضي» فالقاضي يُمَرّقُ بينهما كما يمرو يُقَرّقُ بينهما بعد الإسلام ؛ لأنهما 
ذا تراعا» فد نكاما دنه وضيا بحكم الإسلام» ولقوله تعالى : #فإن جكاموك تاحكم 

ينبم © [المائدة :47] . 

وأمّا إذا لم يتراقعاء ولم يوجَدٍ الإسلامٌ أيضّاء فقد قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: إِنْهما يُقَرَانِ 
على يكاجهماء ولا يُعتَرَض عليهما بِالتَفْريقٍ . وقال أبو يوسف: يُفَرّقُ بينهما الحاكِمٌ إذا 
عَلِمَ ذلك سَوَاءٌ تَرافَعا إلينا أو لم يتراقّعا. ولو رفع أحدّهما دون الآخَرٍ قال أبو حنيفة: لا 
اعارص دهم مالم بززانها بسكا “وقال محون : إذا رفع أحذهما يُعَوَقُ بينهما. 

أمّا الكلامٌ في المسألة الأو لى: 


(فوجه فولٍأبي يوسف): ظاهرٌ ة دوت لخالي : #وَأنٍ أحكم ينم يمآ أنزْلَ أنه رمضم 
َهَولهَهُجَ] ”''4 [المائدة :44] أمرّ رسول اللّه يكل أن ا د 
الشزائمة» وقد الول مشحاته وتعالى حي هذه الأنكهة ٠‏ فيلرَمٌ الحكمٌ بها مُطلَقَا؛ ولأن 
الأصلّ في الشرائع هو الحُمومٌ في حَقَ الّاسٍ كافة إلا له تعدو تنفيذُها في دارٍ الحرْبٍ لَعَدَم 
الولايةء وأمكنَ في دار الإسلام» فلَرِمٌ التَنفْيذٌ فيهاء وكان التُكاح فاسِداء 003 الفاسِد 
نا من وجوء فلا يتنو منه كما لا يُمكُنونَ من الزن في دار الإسلام» ولبي حنيفة حنيفة 
0 : #ذإن جاموك تأحكم ينيم أو عرض عَنْيُحٌ © [المائدة :4] » والآيةٌ حب 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دنته م بدائع الصنائع ع" > 


أنّا في المسألةٍ الأولى ؛ ؛ فلأنّه نش شَرَطً المجيء ءَ للحكم عليهم؛ وأنْبَتَ سبحانه» وتعالى 
الخيير بين الحكم والإعراض الأ نه قام الدَليلٌ على نُسخ المخيبرِء ولا ديل على سخ 
شرطٍ المجيءء فكان حكمٌ الشّرطٍ باقيّاء ٠‏ ويْحَمَلُ المُطْلَقُ على المُقَيَدِ لتَعَذرِ العمل بهماء 
وإمكانٍ جَعلٍ [5/ 5 4 ب] المُقَيّد بِيانَا للمُطْلَقٍ . 

وأمّا في المسألة الثانية؛ فلانّه سبحانه وتعالى ث شَرَط مُجيتهم للحكم عليهم . » فإذا جاء 
أحذهما دون الآحْرِء فلم يوجَدٍ الشَرطٌء وهو مَجِينُهِم ٠‏ فلا يُحْكَم بينهم ٠‏ ورُوي أن 
رسول الله يق كتب إلى مَجوس مإ أذ دروا الا أو تنو بحرْبٍ من ال 
ورسوله ” '"» ولم يَكْتْبْ تب إليهم ذ في ألْكِحَتِهم شيئًا . ولو كان التَفْرِيقُ مُستَحًَا قبل المُراقعةٍ 
لكتب به كما كتب بترك الرّبا . 

ورُوِيٌ أن المسلمينَ لَمّا فتحوا بلادَ فارِسّ. لم يتعَرّضوا لأنْكحَتِهم؛ وماد رُوِي أن عمر 
رضي الله عنه كتب أن يُفَرّقَ بينهم وبين ماهم لا يكاة يبْتُ؛ لاله ل نبت لَنقلَ على 
طَريتٍ الاستفاضة لتوثُرٍ الدواعي إلى تَفْلِهاء فَمًا لم يل دَلَ أله لم يَْيْتْ أو بُحمَل على أنه 
كتب» ثم رجع عنهء ولم يعمل به؛ ولأن ترفك الَعَوْضٍ» والإعراضٌ ثبت حَمًا لهما ٠»‏ فإذا 
رفع أحذهماء فقد أسقّطٌ حَقَّ نفسه. فبقيَ حَقُ الآَخَر . 

(وجه قولٍ محمب): أنه لما رفع أحدُّهماء فقد رضي بحكم الإسلام» ٠‏ فيلرّمٌ إجراء حكم 
الإسلام في حَقّه فيتعَدَى إلى الآخَرٍ كما إذا أسلّمَ أحدُهما إلاً أنّ أبا حنيفةً يقول : الرّضا 
لحك مس لير الإسلام بدلمل أله لو َضيّء ثم رجع عنه قبل الحكم عليه لم ين 
بحكم الإسلام» وبعدٌ ما أسلّمَ لا يُنْكِنْه أن يَأبَى الرُضا بأحكام الإسلام» وإذا لم يكن ذلك 
أمرًا لازمًا ضروريّاء فلا يتعَدّى إلى غيره؛ وجعل رضاه في حَنٌّ الغير كالعدّم بخلافي 
الإسلام . . وذكر القاضي الإمامٌ أبو رَيٍْ أن إنكاحَ المحارم صحيحٌ فيما بينهم في قولٍ أبي 
حنيفة دلي أن اياج بحاريه؛ ودخل بها لم يط إحصائه عله حقى لو قد 
إنسانٌ بالرّنا بعدَ ما أسلّم يُحَدٌ قاؤقُه عندّه. . ولو كان التّكاحٌ فاسِدًا لَسَقَطَ إحصائه ؛ لأنّ 
الدُخولَ في التكاح الفَاسِدٍ يُسقِط الإحصانٌ كما في سائر الأنكحة الفاسِدة. 


للق ذكر فى في نصب ارلا 4 حديئًا عزاه ابن زنجويه عن معاوية بن قرة قال : 


وكذلك لو تراقّعا إليناء فطَلَبّتِ المرأةٌ التَمّقةّ» فإنَ القاضيّ يقضي بِالتَمْقَةِ في قولٍ أبي 
حنيفةً» هدَلَ أن يكاح المحارم» وقّعَ صحيحًا فيما بينهم في حكم الإسلام» واتَقَّقوا على 
أنه لو تَرَوَج حَرْبِيٌ أحمَيْنٍ في عُفْدةَ واحدوٍ» أو على التعاقب؛ ثم فارَقَ إحداهما قبل 
الإسلام» ثم أسلّمَ أن نْكاحَ الباقية صحيحٌ؛ ومعلوم مُ أن الباقيّ غيرٌ التَابتٍِ . ولو وقعَ 
نِكاُها فاسِدًا حال وُقوعِه لَّما أقرٌ عليه بعدّ الإسلام . 

وكذلك لو تَرَّرَجَ خمسًا في عَقَد مُتفَرقوٍء ثم فارَقٌ الأولى منهُن» ثم أ َم بَقيّ يِكاحُ 
الأربع على الصَّحَةٍ . ولو وقَعَ فاييدًا من الأصل لما انقَتَ صحيحًا بالإسلام بل كان يتأ 
الفسادٌء فثبت أنّ هذه الألكحةً وفَعَتْ صحيحة في حَقَّهِم في حكم الإسلام ٠‏ ثم يُفَوَقُ 
بينهما بعد الإسلام ؛ لأنّه لا صِحَةَ لها في حَقَ المسلمينّ . 

ولو طَلَّنَ الذَّمّنُ امرأته ثلانًا أو خالّعَهاء ثم قام عليها كقيامه عليها قبل الطلاقٍ يُفَرَفُ 
بينهماء وإِنْ لم يتراقعا؟ لأنّ العقدَ قد بَطَلَ بالطلقات القّلاثِ وبالخلع ؛ لأنّه يَدِينُ بذلك» 
فكان إقرارٌه على قيامِه عليها إقرارًا على الرّناء وهذا لا يجورٌ :“ولو توؤع :وم دمي غلى 
أنْ لا مَهْرَ لهاء وذلك في دينهم جائرٌ صَمَّ ذلك؛ ولاشيء لها في قولٍ أبي حنيفة سَواءٌ 
دخل بها أو لم يدخل بهاء طَلَّمَها أو مات عنهاء أسلّما أو أسلَمَ أحدُهما. 

وعندابي يوسق ومحمده لها مَهْرُْ مثلهاء ثم إِنْ طَلَّقَها بعدَ ”" الدُخولٍ [بها] ”" أو بعد 
الخلوةٍ بها أو مات عنها تَأكّدَ ذلك» وإِنْ طَلَّمَها قبلَ الدَّخْولٍ بها أو قبلَ الخلوة سَقَطَ مَهْرُ 
المثل» ولها المُنْعةُ كالمسلمة. ولو تَرَوْجَ حَرْبِيٌ حَرْبيَة في دارٍ الحرْبٍ على أنْ لا مَهْرَ لها 
جاز ذلك». ولاشية لها في قولهم جميعًاء والكلامٌ في الجانِبَيْنِ على نحو ما ذكرنا في 
المسائل المُتقَدمَةِ هما 7" يقولانٍ : إن حكم الإسلام قد لَرِمَ الَوْجَيْنِ الذمييْنٍ لالتزايهما 
أحكامّناء ومن أحكاينا أنه لا يجودٌ التكاحُ من غير مال ببخلافي الحربين؛ لأهما ما الَرّما 
أحكامنا وأبو حنيفة يقول : إن في ديانيهم جوارً التكاح بلا مَهْرِ» ونحن نا أن ركهم ؛ 
وما يَدينونَ إلّفيما وقّمَ الاستكْناء ءُ في عُقودهم كالرّباء وهذا لم يَقَع الاستِئّْناءُ عنه. فلا 
0 َتَعَوَضُ لهم» ويكونُ جائرًا في حََّهمٍ في حكم الإسلام كما يجورُ لهم في حكم الإسلام 


. في المخطوط : «قبل». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : امما»‎ )*( 
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تَمَلْكُ الخمور» والخنازير. وتَمُليكُها هذا إذا تَرّوَجَهاء وبقي المهْرُ. 

فأمّا إذا تَرَوّجُهاء وسَكَتَ عن تسميّيه» بأنْ تَرَوْجّها ولم يُسَمٌ لها مَهْرَاء فلَهامَهْرُ المثلٍ - 
في ظاهرٍ روايةٍ الأصلٍ» ٠‏ فإنه ذُكِرَ في الأصل أن الذَّمَىّ إذا تَرّوْجَ ذِمَيّةَ بِمَيْتوق أو دم افير 
شيء أنّ الكاح جائرٌ ولها مَهُرُ مثلها. 

فظاهرٌ قوله: : أد بغير شي ء يُشِرُ بالسكوبٍ [1/ 40أ] عن القسمية إلا التي دن 
على وجوب مَهْرٍ المثلٍ حال السّكوتٍ عن التَسميةٍ» ؛ فمَرّقَ أبو حنيفة بين السّكوت» وبين 
التَفى . 
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' وححكيّ عن الكرْخيٌ أنّه قال: : قياس قولٍ أبي حنيفة أنّه لا هَرْقَ بين حالةٍ السّكوت» 
دبين التي ؛ ووجهّه أنه لما جاز الُكاح في ديائتهم بمَهْرِء وبغيرٍ مَهرٍ لم يكن في نفس 
العقدٍ ما يدل على التزام المهرِء الا علا ساو بكر لشي و ري ذه 
يجبٌ بخلافٍ يِكاح المسلمينّ؛ لأنه لا جوارٌ له بدونٍ الممْرِء ٠‏ فكان ذلك العقدٌ التزامًا 
للمفر. 

(ووجه الفرقٍ بين الشكوت, وبين النفي على ظاهر الرواية): أنّه لما سَكَتّ عن تسمية 
المفر لم ترف ديائئه الككاح بلا مَهِْ» فبْجعَلْ إقدامه على الككاح اليزامًا للمَهْرٍ كما في 

حل المسامين» وإذا ثفى المهر نضا دل أله يدي التكاح» ويَعتقدٌه جائرًا بلا مَهْرِء فلا 


رمه حكمٌ يكاح أهل الإسلام بل يرك وما يديه فهو الفرق, : ثم ما سَلْحَ مَهْرَا في يكاح 
المسلمينّ» ال لام أهل الذَّمّةٍ لا شك فيه؛ د 
كان يكاحُهم عليه أجوّرٌَ 


المع تفي كاج السلميةلابسلع غرفي يكاجو أبا اشر 
0 ؛ لأن ذلك مال مَُقَومٌ في حَمَّهِم بمنزلة الاق والخلٌ في حَقٌّ المسلمينّ: أفيجوز 

بكرن مهرَا في حَفهم في حكم الإسلام» فإذ زوجي وي على حمر أو جلزيرء ثم 
أسلما أو أسلمَ أحدعماء فِن كان الخدرٌ» والخئزيرُ َيِه ولم يُفبَض ؛ ٠‏ فليس لها إلا 
العْنٌء وإث كان بغير عَيْه بأ كان في اذم فلها في الخذر القيمة وفي الجئزير مَهْه 
مثلهاء وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : : لها مَهْرُ مثلها سَواءٌ كان بعَييه أو بغير عَيْي. 
وقال محمّدٌ لها القيمةٌ سَواءُ كان بعَيْيِ أو بغير َيه ولا خلاف في أنَ الخمْرَ والجِئْزيرَ إذا 


سس ل سب« 
كان دَيْنَا في الدَّمَّةٍ ليس لها غيرُ ذلك . 

(وحجه قولهما في انه لا يجوز ان يكون لها العنْنُ): أن المِلّك في العيْنِء وإِنْ ثبت لها قبل 
الإسلام لكنْ في القبض معنى القمليكِ؛ لأنه مُؤَكُدٌ للملكِ؛ لأنَّ مِلْكَها قبل القبضٍ واوغيُ 
متاك ألا ترى أنه الو . وكذا لو تَعَيْبَء وبعدٌ القبضٍ كان 
ذلك كُلّه عليهاء فثبت أن المِلّكُ قبل القبضص غير مُتَأَكّدِء فكان القبض مُوَكَدَا للمِلكِ» 
لفاك إثيات م وجوه ذكان القيضل تخليكا من رحد والمسل متو هن ذلك : 

ولهذا لو اشترى ذِمّيٌ من ذِمّيٌ خَمْرَاء ثمّ أسلّما أو أسلَّمَ أحذهما قبل القبض يُنُتقض 
البيْعُ ولأبي حنيفة أنّ المرأةً تَمِْكُ المهْرٌ قبل القبض مِلْكا تامًا إذ المِلْكُ نوعانٍ: مِلْكُ 
رَقَبَةِ» ومِلْكُ يَدِء وهو مِلْكُ التَصَّدُفِء ولاشَّكٌ أن مِلْكَ الرَقَبةِ ثايتٌ لها قبلّ القبض» 
وكذلك نك الَف ؛ لأنها لِك الَصرْفَ في المفر قبل القبض من كُلْ وجو» فلم يي 
إلأَصُورةٌ القبض» والمسلمٌ غيرُ مَْهِيّ عن صُورَةٍ قبض الخمْر والخِنْزيرٍ وإقباضهما كما إذا 
َصَبَ مسلمٌ من مسلم حَئرً أن اغامب يكوث موا بلتسليم؛ والمفضوب منه يكون 
مَأَدُونًا له في القبض . وكذا الذَّمّيُ م إذا غُْصِبّ منه الخمرء ثم أسلّمّء وكمسلم أودَعَه المي 
حول ؟ 8 اب اندي أنْ له أن يح الخْرَ من المووع يبقى هذا القدرٌء وهو أنه دخل 
المهْرُ في ضَمانِها بالقبضٍ لكنْ هذا لا يوجِبٌ تُبِوتَ مِلْكِ لها لما ذكرنا أن مِلَكَها تام قبل 
القبض مع ما أن دخولّه في ضَمانِها أمرٌ عليهاء اكد ركز الخانها بعادت المح نر 
مِلْكٌ اربق وإنْ كان ثابمًا قبل القبضٍ » فمِلْكُ التَصَرُفٍ لم يَْبْثْ يكْبْتْ وإنّما يَنْبْتُ بالقبنض» 
وفبه معنى التَمليك» والمَملُكِء والإسلامٌ يمع من ذلك هذا إذا كانا عي . 

إن كانا دَيَْيْنِء ٠»‏ فليس لها إلا العيْنُ بالإجماع ؛ لأنَ المِلكَ في هذه العيْنٍ التي تَأحُذُها 
ما كان ثايثًا لها بالعقدٍ بل كان ثايثًا في الدَيْنِ في اذم وإنّما يقْبْتُ نيت المِلّكُ في هذا المُعَيَنِ 
بالقبض» والقبضٌ تَمَلّفُ من وجوء والمسلمٌ مَمْنوعٌّ من ذلك . 

(وجه فول ابي يوسف): أن الإسلامَ لَمَّا مَنْمَ القبضٌ» والقبض حكمٌ العقدٍ جعِلَ كأن 
المنْعَ كان ثابنًا وقتّ العقدٍء فيْصارٌ إلى مَهْرٍ المثلٍ كما لو كانا عند العقدٍ مسلمَيْنٍ . 

(وجه قول محمد): أن العقد وفع صحيحًاء وَالكتيسية في العقدٍ قد صَحَتْ إلا أنه تَعَذَرَ 
التَسلِيمُ بسبب الإسلام لما في التُسليم من التَمليكِ من وجو على ما بَيْنَاء والمسلمٌ مَمْنوعٌ 
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من ذلك» فيوجبٌ القيمة كما لو هَلَكَ المُسَمّى قبل القبض» وأبو حنيفة يوجبُ القيمة في 
الخمْرٍ لما قاله محمّدٌء وهو القياسٌ في الخِنْزِيرٍ أيضًا إلا أنه استحسّنَ في الخِنْزيرٍ أيضاء 
وأوجب مَهْرَ المثلٍ؛ لأنْ الخِنْرِيرَ [7/ ه4:ب] حيوانٌ . ومَنْ تَرَوْجّ امرأةٌ على حيوانٍ في 
الميُخيْيين تسليجه» وبين تسليم قبمة الوط منه بل القيمةٌ هي الأصل في التسليم؛ 
لأنّ الوَسَطّ يُعرَفُ بها على ما ذكرنا فيما تقّدَّمَ» فكان إيفاءُ 5 قيمةٍ الخِنْزِيرٍ بعد الإسلام حكمّ 
إيفاء الخنِْيرٍ من وجوء ولا سبيل إلى إيفاء العيْنٍ بعدَ الإسلامء فلا سبل إلى إيفاء القيمة 
بخلافي الخمْر ؛ لأنَ قيمَتها لم تَكُنْ واجبة قبلَ الإسلام . 

: ألا ترى أنّه لو جاء الرَّوْجٌّ بالقيمةٍ لا ثب ُجْبرُ المرأة على القبولٍ ٠‏ (فلم يكنْ) ''" لبّقائها 
حكم بَّقاءِ الخَمْرِ من وجهٍ لذلك افتَرَ ترقا هذا كُلّه إذا لم يكن المهْرُ مقبوضًا قبلَ الإسلام: 
فإِنْ كان مقبوضًاء فلا شي للمرأةٍ ١‏ لأن الإسلامٌ متى ورده والحرامٌ مقبوض يُلاقيه 
بالعفو؛ ؛ لأنّ المِلّكَ قد ثبت على سبيلٍ الكمالٍ بالعقدٍ والقبض في حال الكُفْرِِ فلا يقْْتُ 
بعد الإسلام مِلْكُ وإنما يوجَدُ دَوامٌ الملكِ» والإسلامُ لا يُنافيهء كمسلم تَخَمَر عَصيرُه 
أنه لا يُؤْمرُ بإبطال ملْكه فيهاء وكما في تُرولٍ تحريم الربا. 

ددري أن رسولَ الله كلما دخل مكَة أبطلَ من الرّباما لم يفيض *"©؛ ولم يتعروض 
يك لما ف قيض بالفسخ؛ وهو أحد تأويلاتٍِ قوله عَرَّ وجَلٌ ل 
كوأ ما يق ين اليا إن كُنكّم ومين [البقرة 522 اميه ستماي من الرّباء والأمرُ 
بتركِ ما بَقيّ من الرّبا هو النَهْيُ عن قبضه, واللّه عَزَّ وجل الموَفُق . 

اتاد جها عن ةردو لور فى الأصسل أن لها جور هي » فى الاقم الا 
أنه لااشيء لها منهم ٠‏ [و منهم مَنْ] ”" وَفّنَ بين الرٌواييْنِء فحَمَلَ ما ذكره في الأصلي 
على الذَّميينَّ وما ذكره في الجامع على الحرِبيينَ» ومنهم مَنْ جعل في المسألة روايتين 

وجه رواية الأصلٍ أنه ما تَرَوَجَها على الميْتةٍ والدّم» 1 
ببَدَلِء وأافد تَعَذرَ امححقاف المسَمّى؛ لأنه لسن كال فى ناحو فكان لهام مَهْرْ المثلٍ 
كالمسلمة . 


5 في المخطوط: «فلا يكون». زفق انظر اتفسير القرطبي؟»‎ )١( 
. فرق زيادة من المخطوط‎ 


(وجه رواية الجامع الضغير): أنها لَمّا رَضيّتُ بالميْتة مع أنّها ليست بمالٍ كان ذلك منها 
دَلالةَ لضا باستحقاق بُضْعِها بغير عِرَض أصلاً كما إذا تَرَرَجَها على أنْ لا مَهْرَ لهاء واللّه 
عَزَّ وجل أعلم . 
فصل [في عقود أهل الحرب] 
ثم كُلَّ عَفْدِ إذا عَمَدَه الذْمّئنُ كان فاسِداء فإذا عَقَدَّه الحرّبئٌ؛ كان فاسِدًا أيضًا؛ لأنَّ 
المعنى المُّفْسِدَ لا يوجبٌ الفصل بينهماء وهو ما ذكرنا فيما تقّدَّمّ. ولو تَرّوْجَ كافرٌ بخمس 
توه أذ بأخمَيْن» ثم أسلّمَ ٠‏ إن كان تَرَرَجَهُنَ في عَفّْدةٍ واحدةٍ قُرّقَ بينه وبينهنَ» وإنْ كان 
َرَرَجَهُنَ في عَقَّد مُتََرْقةٍ صَحّ يكاح الأربع » وبَطلّ نكاحُ الخامسةء وكذا في الأختيْن يَصِحُ 
ِكاحٌ الأولى» وبَطلَ يكاحٌ الثَانية» وهذا قولٌ أبي حنيفة وأبي يوست 7 , 


وقال محمَدٌ: يختارٌ من الخمس أربعاء ومن الأخمَيْنِ واحدةٌ سَواءً تَرَوَجَهُنَ في عَفْدٍ 
واجدةٍ أو في عَفَّدِ استحسائاء وبه أخذ الشافعيٌ ل احنّجّ محمّدٌ بما رُوِيّ أنْ غَيْلانَ 
ألم ء وتحته عَشْرُ يُسوق فأمرّه رسول الله يكلِل أن يختار أربعًا منهنٌ 7" . 

ورُوِيّ أن قَيْسَ بنَ الحارِثٍ أسلمَّ وتحته تمان نِسوة» فأمرّه رسول الله يك أنْ يختارٌ 


منهنَ أربعًا 9 . 


وروي أن فِروٌ الدَيْلَميَ أسلَمٌَء وتحته أختانٍ؛ فَخَيْره رسولُ الله بو ”© ٠ولم‏ 
يستفْسِرٌ أنّ نِكاحَهنَ كان دَفْعةَ واجدةً أو على التَرْتِيبِ . ولو كان الحكمٌ يختلفٌ لاستفسَرٌء 
فدَّلَ أن حكمٌ الشّرع فيه هو التَخييرُ مُطَلَقًا . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (6/ 6؟). 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا أسلم الحربي وكان تحته مس نسوة تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود 

متفرقة يخير فيختار أي أربع منهن ويفارق الخامسة وكذلك لو كان تحته أختان» انظر: الأم (5/ .5٠‏ 47), 

روضة الطالبين (0/ ”597). 

(9) تقدم تخريجه. (4؟) تقدم تخريجه. 

:- (0) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» حديث 

2580© والترمذي؛» حديث »)١١70(‏ وابن ماجهء حديث )١1161(‏ عن الضحاك بن فيروز عن أبيه 

قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. قال: «طلق أيتهما شئت»» وقال الترمذي: احديث 
حسن». وانظر صحيح أب داود. 1 1 


(ولأبي حنيفة» وأبي يوسفٌ) أ الجمع حرم على المسلم والكاقر جميئا؛ ل 
حُرْمْتَهِ ثبتث لمعنئّى معقول» وهو حَوْفٌ الجؤْرٍ في إيفاء حُقوقِهِنَ» والإفضاء إلى قَطمٍ ش 
الرَحِمٍ على ما ذكرنا فيما تقَدَم وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصلّ بين المسلم والكافرٍ» ل 
أنه لا يتعرّض لأهل الدَمةٍ مع قيام 7" الحُرْمةِ؛ لأنّ ذلك ديالتّهم » وهو غير مُسعَدْنَّى من 
عُهودٍهم وقد تُهينا عن التَعَرْضٍِ لهم عن مثله بعد إعطاءٍ الذَّمّةّ» وليس لَنا ولايةٌ التَعوُْضِ 
لأهلٍ الحزبء فإذا أسلّمَء فقد زال المانِعٌ » فلا يَمُكنُ من استيفاء ء الجمع بعد الإسلام؛ 
فإذا كان تَرَرَجّ الخمسّ في عَفْدةٍ واحدوّء فقد حَصّلَ نِكاحُ كُلّ واحِدةٍ منهُنَ جميعًا إِذْ 
ليسث إحدامُنَ بأولى من الأخرى؛ والجمع مُحَرَمٌ» وقد زالٌَ المانُِ من التَعَرْضء فلا بُدَ 
من الاعتّراض بِالتَمْريقٍ 

وكذلك إذاتَرَرَجَ الأمَيْنِ في عَفْدةَ واجدةٍ؛ لأنْ نِكاحَ واجدةٍ منهما جُعِلَ جَنْعًا إذ 
ليسث إحداهما بأولى من الأخرىء والإسلامُ يمع من ذلك» ولا مانِعَ من الَفْريقٍ 
يرق . ا ل ا 
صحيحًا؛ لأنَ الحُرّ يملِكُ التَرَوُجَ بأربع [41/7أ] يسو مسلمًا كان أو كافرًاء ولم يَصِحّ 
نكاح الخامسة لحُصُولِه جَمْعَاء فيْثرقُ بينهما بعد الإسلام . 

وكذلك إذا كان تَرَرجَ الأَمينٍ في عَفْدَنَيْنِ فيكاح الأولى؛ وقَمَ صحيسًا إذ لا مانِع من 
الصَّحََةَ وبَطلّ نكاحٌ القّانية نية لحُصُولِه جَمْعَاء فلا بد من التَْريقٍ بعدَ الإسلام . 

وأمّا الأحاديثُ » ففيها إثباثُ الاختيارٍ للرَّوْجٍ المسلم لكن ليس فيها أنّ له أن يختارَ 
ذلك بالتكاح الأوَلٍ أو بيكاح جَدِيدِء فاحتّمَلَ أنه أنبَتٌ له الاختيار لتَجَدُدٍ العقدٍ عليهنّ» 
ويشتمل انها أنبّتَ له الاختيارَ ليمْسِكَهُنَ بالعقدٍ الأَلِء فلا يكونُ حُجَةَ مع الاحتّمالٍ مع ما 
أنه قد رُوِيَ أن ذلك قبل تحريم الجمع » فإنّه رُوِيّ في الخبر أن غَيْلانَ أسلَّمَ. وقد كان 
تَرَوّجّ في الجاهِليّةِ . 

ورُوِيٌ عن مكحولٍ قا الا ل سرمي لس بور 
النّساءِ الكبْرى» وهي مَدَنيهٌ 


)١(‏ في المخطوط : «بقاء؛. 


روي أن فبْرورَ لما هاججر إلى الي يل قال له: إن" تحتيّ خفن » فقال رسول الله لف : 
«اأرجع . فطَلّقْ إحداهماء ١7‏ 3 '. ومعلومٌ أن الطلاقٌ إِنْما يكونٌ في التكاح الصّحِيحء فَدَلَّ أنّ 
ذلك العقدّ وَعَ صحيبًا في الأصل, فدَل أنه كان قبل تحريم الجمع» ولا كلام فيه . 


وعلى هذا الخلان إذا تَرَوَجّ الحربيٌ بأربع نيسوق ثم سبي هو وسْبِينَ معه أن عند أبي 


- سا ع عراس 


حنيفة» وأبي يوسف بَُرُّ يينه وبين الكل سَواءتَرَوَجَهُنَ في عَفّْدة واجدة أو في عَنَد 
مُتفَرْقةٍ؛ لأنَ يكاح الأربع» وقَعَ صحيحًا؛ ؛ لأنه كان حَرًا وة قت التكاح» والحُرُ يملِكُ 
لعَرَمُجَ بأربع ننسو مسلمًا كان أو كافرًا إلأ أنه َعَذْر الاستيفاءُ بعد الا سترقاق لحصّولٍ 
الحم من السداني خال البقاو.: بين أكثر من التي ن» والعبدٌ لا يملِكُ الاستيفاة» فيَقَعُ جَمْعًا 
نيك الك تزدق 7" تركف ييل الكل ولا يخي فيه كما إذا تَرَوَجَ رَضْيعَتَيْنِء فأرضَعَيْهما 
امرأةٌ بَطلَ نِكاحهماء ولا يُخَيّرُهِ كذا هذا. 
انْتَنَيْنِ منهنَ كما يُخَيَرُ الحرٌ في أربع نِسوةٍ من نسائه . 
ولو كان الحزيئ توج ما ويثقاء ثمْ أسلَم» فإنْ كان تَرَرَجَهما في عَفْدةٍ واجدء فيكاحهما 
باطِلٌ» وإنْ كان تَرَرّجُهما مُتَفَرقَا فيكاحُ الأولى جائرٌء ويكاح الأخرى باطِلٌ في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسفّ كما قالافي الجمع بين الخمس» والجمع بين الأخينٍ . 
وقال محهذ: يكاح البْتِ هو الجائرٌ سَوَاءٌ تَرَوجَهما في عَفَدةٍ واجدةٍ أو في عَقَدَتَب 
وراتمه مقرلا عد ته يما االو نكن دحل بزاجدة 
منهما. ولو أنّه كان دخل بهما جميعاء ؛ فتكاحهما جميعًا بال بالإجماع ؛ ؛ [لأنَّ مُجَرَدٌ 
الدُخول يوجِبٌ التَحريمَ سَواءٌ دخل بالأمٌ أو باليتء ولو لم يدخل بالأولى» ولكنْ دخل 
بالقانيق» فإنْ كانتٍ الأولى بننّاء والقاني اه فيكاحهما جميمًا باِلُ بالإجماع ؛ لأنَ يكاح 
البنتٍ يُحَرُمُ الأ والدُخولُ بالأمٌ يحَومُ البنتَ] كن و با خا هيام دان 
كااخر اينيك تززع القاية »اوكا الأرلين جائز. ونكاحٌ الثانيةٍ باطِل 


بالإجماع " “. ولو تَرَّوَّجَ الم 3 ولميدخل بهاء ثم تَرَوَّجّ البِنْتَء ودخل بهاء 


وعند 35 ب: يَحخيرٌ فيه» ذ يختارٌ 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(7) في المخطوط : «فيفرق». (”) ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وإن). (5) موضع التأخير. 
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فيكاحهما جميعًا باطِل في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أنه يَجِلُ له أن يترَوْجَ بالبني» . 
ولا يَحِل له أنْ يترَوّج بالأم» وعندَ محمّدٍ نِكاحٌ البنْتِ هو الجائرُء وقد دخل بهاء وهي 
امرأثه» ونكاحٌ الأمّ باطِل» والله أعلم . 
فصل [في شرائط اللزوم في النكاح] 

وامًا شرائط النّزوم؛ فنوعان: في الأصلٍ نوعٌ هو شرط وُقوع التّكاح لازِمّاء ونوعٌ هو 
شرط بَقائه على اللّزوم . 
أمًا الأول فانواغ: منها أنْ يكونٌ الوّليُ في إنكاح الصّغير والصَّغيرَةٍ هو الأبُ والجدٌ» فإِنْ 
كان غير الأب والجدٌ [من الأولياء] ”'' كالأخ والعمٌ لا يلرّمُ التُكاحُ حتّى يَْبْتَ لهما الخياد 


بعد الببلوغ. وهذا قول أبي حنيفة» ومحمّدٍ. 


وعند أبي يوست هذا ليس بشرطء ويلرّمُ نِكاحٌ غير الأب والجدّ من الأولياء حتّى لا 
يَنْْتَ لهما الخيارٌ . 

(وجه فول ابي يوسط): أنّ هذا التّكاح صَدَرَ من وليٌّء فيلرَّمُ كما إذا صَدَرَ عن الأب 
والجدٌ؛ وهذا لأنْ ولايةً الإذكاح» ولايةٌ نَطَّر في حَقٌ المولى عليه فيَدُلٌ تُبوتُها على 
حُصُولٍ النظرء وهذا يمنعٌ ثُبوتَ الخيارٍ؛ لأنّ الخيارٌ لو ثبت إِنّْما يَْيْتُ لتَفى الضّرّر ولا 
ضَرَرَء فلا يَنْبْتَ الخيارٌء ولهذا لم يَنْبْتْ في نكاح الأب» والجدٌّ كذا هذا. 
عمرٌ رضي الله عنه فخيّرها رسول الله كل بعدَ البُلوغْ ٠‏ فاختارّث نفسّها (" حتى روي أنّ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
زع أخر جه ابن ماجه. كتاب التكاحء باب : نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء حديث ,.)1١14148(‏ 
والدارقطني في سئنه (9/١٠7؟).‏ حديث (31) عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك 
ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال 
عبد الله: وما خالاي - قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون أخطب ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها 
ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى 
ارتفع أمرعما إلى رسول الله كله فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن 
عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها 
قال فقال رسول الله عَِهِ : «هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. لفظ أحمد. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


صسيصست سال سبج 
ابنَ عمرَ قال إنّْها اِْعَتْ مني بعد م47/51[1ب] مَلَكُتُهاء وهذا نض في الباب؛ ولأنّ 
أصلّ القرابة إن كان يَدُلُ على أصلٍ النَظر ؛ لكونه دليلاً على أصل الشَمَقةٍ ادل 
حل مور النظر لون الشفقة نمي يق القرابة» قبست إععناذ أل القرابة بإثبات 
أصل الولاية» واععاة الفّصُورٍ بإنبنات التياز تكميلا للنظرء وتوْفيرًا 7 حَقٌَّ الصَّغيرٍ 
بتّلافي النَفْصيرٍ لو وقَعَ» ولا يُنومّمٌ الَفُصيرُ في إنكاح الأب. والجدٌ لوّفورٍ شَمَمَيِهِما لذلك 
ا على أن القياسٌ في إنكاح الأب والجدٌ أن لا 
يلوم لأ نهم استحسّئوا في ذلك لما رُوِيَّ أن رسولٌ اللّه ل لَما تَرَوَجَ عائشة رضي الله 
عنها وبَلَهّتْ لم يُعلِمْها بالخيار بعد البُلوغ . ولو كان الخيار م 
بهء وهل يلرّمُ إذا رَوَجَها الحاكمٌ» ذُكِرَ في الأصل ما يَدُلُ على اه 
زَوّجَّها غيرُ الأب والجدّء » فلّها الخيان ل يا 
الخيارٌ؛ ورَوَّى خالِدٌ بِنُ صَبيح المروّزيٌّ عن أبي حنيفة أنّه لا خيارَ لها . 

(وجه هذه الرؤاية): أن ولاية الحاكم أَعَمّ من ولايةٍ الأخ والعمٌ؛ لأنّه يملك التَصَرُفٌ في 
التَفْس والمالٍ جميعًاء فكانث؛ ولاه شَبِيِهةً بولاية الأب والجدٌّء وولايُّّهما مُلْزْمةٌ كذلك 
ولايةٌ الحاكم . ْ 

(وجه رواية الأصل): أنَّ ولاية الأخ والعمٌ أقوّى من ولايةٍ الحاكم بدليلٍ أنهشا ينقد 
عليه حتّى لا يُررْجَ الحاكِمٌ مع وُجود ودادات ولالييا ع الرقز قرلك سادرم 00 
وإذا ثبت الخيارٌ لكل واجد منهماء وهو اختيارٌ الُكاح أ و الفُذقة» فَيَدَ فيَقَعٌ الكلامٌ بعد هذا في 

احدهما: في بيانٍ وقتٍ ثُبوتٍِ الخيار . 

والاني: في بيانٍ ما يَبْطلُ به الخيار. 

0 والحاز تبي الالو لا يلخي ار رفايت بالتكاع قبل ار امسر 

يَْبْتُ الخيارٌ بعد البُلوغ ؛ ؛ لأنّ أهليّة الرضا تَقْبَتٌ تَكْبْتُ بعد البلوغ لا قبلّه» » فِيَكْيُتٌ الخيارٌ بعد 

7 

وأما القاني: فما يَبْطّلُ به الخيارد نوعانٍ : نض ودَلالةٌ. 


امًا النْصُء فهو صَريحٌ الرّضا بالتكاح نحو أنْ تقول: رَضيتٌ بالتكاح» واخترتُ التُكاح 


كه 2 اناك عدت 7_١‏ 
ل يا لسري لز ارا و 

وما الدلالة: فنحرٌ السّكوتٍ من البِكْرٍ عَقيبَ عَقِيبَ البُلوغ؛ لأنْ سُكوت البِكْرٍ دليلٌ الرّضا ' 
بالئكاح لما ذكرنا فيما تقد م دم أن كَل اها تسّحي عن إظهار لضا بالتكاح . 

فأمًا سّكوتٌ التَيّبِء إن كان وطِتّها قبل البُلوغ» فَبَلَمَتْ وهي نَيّبٌ» فَسَكَدَثْ عَقِيبٌ 
لبْلوغْ» فلا بطل به الخيارٌ؛ لأنها لا تستّحي عن إظهار الرّضا بالتكاح عادة؛ ؟ لأنَّ بالشيابةٍ 
َل حباؤُهاء فلا يَصِخ ُكوثها دليلاً على الرّضا بالُكاح» فلا يطل خيارُها إلا بصَريح 
الرضا بالتكاح أو بفعلي أو بقول يَدُلْ على الرّضاء نحو التَمكينٍ من الوَطْءِ وطَلَبٍ المهر» 
وَالتمَقة؛ وغيرٍ ذلك . 

وكذا شكوث الغلام بعد البلوع : ؛ لأن العْلامَ لا يستتحي عن إظهارٍ الرُضا بالّكاح إِذْ ذال 
دلي الرجوليّة؛ فلا سقط خياه إلأ بص كلايه أو بما يَدلُ على الرّضا بالتكاح من 
الدُخولٍ بهاء وطَلَبُ التَمَكْنٍ منهاء وإدرارٌالَقَةٍ عليهاء ونحرّ ذلك؛ ثم العلم بالتكاح 
شرط بُطَلانٍ الخيارٍ من طَريتي الدّلالةٍ حتّى لو لم تَكُنْ عايمة بالكاح لا يطل الخيا؛ لأنَّ 
بُطلانَ الخيارٍ لوُجودٍ الرّضا منها ذَلالةٌ والرّضا بالشيء ء قبل العلم به لا يُتَصَوَرُ د هو 
استحسانٌ الشّيءٍ . ومَنْ لم يَعلم بشيء و كيف يستحمئه» فإذا كانث عاليمةٌ بالُكاح؛ وود 

منها دليل الرُضا بالتّكاح بَطَلَ خيارُهاء ولا يممّدُ هذا الخيارٌ إلى آخِرٍ المجلس بل يَبِطُلُ 
بالسكوتٍ من البكرٍ . 

بخلافٍ خيار العِنْقّء وخيازٌ المُخَيّرةٍ ؛ لأنْ التَخييرَ هناك؛ وُجِدَّ من العبدٍء وهو الرّوْجٌ 
أو الهولى : 

أمّا في الرّوْحٍ فظاهرٌ . وكذا في المولى؛ لأنّ الخيار يَنْبَتُ ينبت الي ادق حَصَل 
بإعتاقه؛ والتَخييرُ من العبد تَمْلِيكٌ فيقتضي جوابًا في المجلس ؛ [فيممّد فِيمَقَدٌ إلى آخِرٍ 
المجلس] ”'' كخيار القبول في الي بخلافي خيار البلوغ ؛ ؛ لآل م ثبت بصشئع العبد بل 
بإثباتٍ الشرعء فلم يكن تَمْليكًا ٠‏ فلا يمنَد إلى آخِرٍ المجلسء وإنْ لم نَكُنْ عالِمةً 
بالتكاح» فلها الخيارٌ حينَ تَعلّمُ بالئكاح . 


() ليست في المخطوط . 


ال تيتا 

ثم خيارٌ البُلوغ يَ يْبْتُ للذّكرٍ والأنقَىء وخيارٌ اليثي لا يَقْبْتُ إلا للمُعبِقةٍ؛ لأنّ خيار 
1 ا ل ا 0 

لمِلْكِ عليها بِالعِبْقِء وذا يختّصٌ بها . وكذا خيارٌالُلوغ للذَكَرٍ والأنّى إذا كانت الأتى م 

ام بايء040/11 عن المج » وخا قر اتيت ولق على دمر 
ما ذكرنا من خيار البكُرٍ وخيار العِتي» وخيار المُخَيَرة أن الأوَلَ يطل بالسسكوتء والقاني 
بطل 

واما العلغ بالخيار: فليس بشرط» والجهّل ؛ به ليس بِعُذْر؛ لأنْ دارَ الإسلام دارٌ العلم 
بالشرائع» فيُمْكِنٌ الوُصُولٌ إليها بالَعَلّمِ, ١‏ كار لجو اق ريذن ابر مس قد 
يعيبر ولهذا لا يُعَذَرُ العوامٌ في دارٍ الإسلام ببجَهْلِهم بالشرائع بخلاف خيار العِنْقٍء فإِن 
الع بالخيار هناك شرطٌ» والجهل به عُذْدٌ: 

وإذ كداز الإسلام دا العلم بالخراقع ا والأعكل ؛ لأنَّ الوصُولَ إليها ليس من طريق 
الَرورة بل بواسطة التَعلّم» والآمةٌ لا تَتَمكَنُ من التَعَلّم؛ ؟ لأنها لا ب تَتفَرَعُ لذلك لاشتغالها 
بخِدمة مولاها بخلافي الحرّةٍ. 

ثم إذا اخحتارَ احَبْوها الدافةة فيقه الذاقة لأ تثتت إلا رعفياء ء القاضي بخلاف خيار 
الث فإنَ المُعتقة إذا اختارث نفسها تَيْتُ القُْقة بغير قضاء القاضي . 

(وجه الفرق): أن أصلّ النكاح ههنا ثابتٌ»ء وحكمُه نافِذُء وإِنّما الغائبُ وصْفُ الكمالء 
وهو صِفَةٌ الُّومٍ» فكان الفسعٌ من أحدٍ الروْجَيْنِ رَفَْ الأصل بِقّواتِ الوَضْفِء وقّواتُ 
الوَضْفبِ لا يوجبٌ رَفْمَ الأصلٍ لما فيه من جَعلٍ الأصلٍ تَبَعَا للوَضْففِء وليس له هذه 
الولاية» وبه حاجةٌ إلى ذلك» فلا بد من رَفْعِهِ إلى مَنْ له الولايةٌ العامّةٌُ؛ وهو القاضي؛ 
يَرْقَعَ التكاحَ دَفْعَا لحاجة الصَّغْيرٍ [الذي بَلَمَ] ”'". وتَظَرًا له. 

بخلافٍ خيار المُعتِق ”"؛ لأنْ الِلّكَ ازداد عليها بالمِئْق» ولَهَا أن لاترضىئ ال ياد 
فكان لها أن تَدقَعَ الرّيادةَ ولا يك ْمُه |لأبانيفا ما كان ثابئًاء فينْدَهعُ الات ضرورة 
دع االاياول نوهد جنير [ذ اتيس سف اولك قازكا ابسن ؛ فلا تقَّعُ الحاجةٌ إلى قضاءِ 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «العتق». 


كباسح باتع لصنتعع:_ 
القاضي. [ونظيرٌ الفصلين الرّدُ بالعيْب قبل القبض وبعده أنّ الأوَلَ يَنْبْتُ بدونٍ قضاءِ 
الققاضي] ”2 , والمّاني لا يَمْبْتُ عند عَدَّمِ التّراضي منهما إلا بقضاءٍ القاضيء واللَّهِ عَرَ 
وجل أعلم . 

ولو زوج ابتّه ابنَ أخيه خيه '""» فلا خيارٌ لها بالإجماع ؛ لأنّ التكاحَ صَدَرَ عن الأب ٠‏ وأما 
ابن الأخ» فلّه الخيارٌ في قولٍ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ لصّدورٍ التُكاح عن العم وعندٌ أبي 
ووست لأضناز لنه والفيالة قدمة نك 
١‏ ولو أعدق أمَكّه» ثم زَوَجهاء وهي صَغيرةٌ» فلها خيار البَلوعٍ؛ يم 
ولايةٍ القرابة» فَلَّمَّا ثبت الخياز تَمَّهَ فلن بَئْ يَنْبْتَ ههنا أولى» ولو رَوّجَهاء ثم أعتقّهاء و 
ع ل ل ل ل لا ل 

فصل [في كفاءة الزوج] 

ومنها : كفاءةٌ الرّوْجٍ في إنكاح المرأةٍ الح البالِةٍ العاقِلةٍ نفسَّها من غير رضا الأولياءٍ 
بِمَهْر مثلها. ٠‏ فيَقَْ الكلام في هذا الشّرطٍ في أربعة مواضع : 

احدها في بيانٍ أن الكفاءة في باب التُكاح هل هي شرط لّزوم التُكاح في الججُمْلةِ؟ أم 
ل 

والثاني: في بِيانٍ التُكاح الذي الكفاءةٌ من شرطٍ لُزومِه . 

ا ا 

والزابع: في بِيانٍ 07 تَحثمَرٌ فيه الكفاءةٌ . 

0100 وهو 
قولٌ مالِكِء وسُفْيانَ الوريٌ» والحسّن البضريٌ» واحتّجُوا بما رُوِيَ أن أبا طَيْبدَ حَطَبٌ إلى 
بَني بياضة» فأبَوًا أنْ يُرَوّجوه فقال رسول اللّه يكلِ: «أنكحوا أبا طَيبةَ إن لا تفعلوا تَكُنْ فِثْن في 
الأرض وفَّسادٌ كبِيد» 7" . 

ورُوِيّ أن بلالآرضي الله عنه خَطْبّ إلى قَوْمِ من الأنْصارء فأبَوًا أن يُرَرُجوه فقال له 


. ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط‎ )١( 
. (؟) موضع التأخير السابق. (") لم أقف عليه‎ 


ةل سس لابجب 
رسول اللّهِ يك : «قُل لهم إِنّ رسول الله يكل يَأمْرُكم أنْ تَرَوّجوني» ''' أمرّهم رسول اللَّهِ تكله 
بالترْويج عند عَدّمٍ الكفاءة و. ولو كانت مُعتَبّرةَ لّما أمرّ؛ لأنّ التَرْوِيِجَ من غير كُفْءِ غيرٌ 
مَأمور به ٠‏ وقال وَل : اليس لَعَرَبِيَ على عَجمي» فضْل إلا بِالتَقُوَى» ”2 وهذا نَصّ؛ ولأنّ 
الكفاءةً لو كانت مُعَتَبَرةً ذ في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتِبارٍ بها باب الدّماء؛ ؛ لأنه 
يُختاطً فيه ما لا يُحتاطً في سائر الأبواب» ومع هذا لم يعبر حتى يُْلَ الشريفُ بالوَضيي ؛ 
فههنا أولى» والدَّلِيلٌ عليه أنّها لم ب تعتَبَرْ في جانِب المرأق» فكذا في جاب الروْج . 

(ولََا)؛ ما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه يكل أنّه قال : لا روج النساء إلأ الأوليا» ولا مرَوَجْيَ إلأ 
من الأكفاءء ولا مَهرَ قل من عشرة [د راهه]» © 047 ٠‏ ولأن مَصالِحَ التكاح تخثّل عند عَدم 
الكفاءة؛ لأها لا تحصّلْ إلا بالاستَفراش» والمرأة[1/ 1 4ب] تستدكف عن استَفراشٍ 
غير الكُفْءء وُعَيْرُ بذلك» فتختّلٌ المصالِحٌ؛ ولأنَّ الرَرْجَيْن يَجْري بينهما مُبِاسَطاتٌ في 
الئكاح لا يبقى التكاحٌ بدون تَحَملِها عادةً» وَالتَحَملُ من غير الكُفْءٍ أمرٌ صَعبٌ يَنْقُلُ على 
الطباع السَلِيمةٍ» فلا يدوم التكاحُ مع عَدّم الكفاءقٍ» فَلَزِمَ اعتِبارُها . 

ولا حُجَة لهم في الحديئيْنٍ؛ لأن الأمر بالتّزويجٍ يحتمل أنه كان تدبا لهم إلى الأفضل » 

فد ايا ٠١‏ لا واد الكن ليها رد راجن لباو وحلارز مع دار 
الاميناع . وعندّنا الأفضلٌ اعتبارٌ الدّين» والاقتصارٌ عليه» ويحتّمل أنّه كان أمرٌ إيجاب 
أمرّهم بِالَرويجٍ منهما مع عَدّمِ الكفاءة تخصيصًا لهم بذلك كما حص أبا طَيْبةَ بالتَمكينٍ من 
شَرْبٍ يِه وك وحص شيم بقَبولٍ شهاديه» وخدّهء ونحوَ ذلك؛ ولا شركة في موفنع 
الخصّوصيَةٍ حَمَلْنا الحديئَيْنٍ على ما قلنا تَوْفِيقًا بين الذلائل . 


(١)لم‏ أقف عليه من حديث بلال» وإنما هو من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . والحديث رواه أحمد في 
مسنده .)١51١51١(‏ والطيالسي في مسنده ع ص ,)١5١(‏ والطبراني في الكبير (2)69/65» حديث 
(45178). وقال الهيشمي في المجمع (751/14) لزراة اعلا لسار ارسيارن وسالة وعدت 
حسن» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(؟) صحيح: رواه أحمد في مسندهء حديث (2)77918 والطبراني في الأوسط (85/5): حديث 
(4719) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. . وقال الهيئمي في المجمع (577/7): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (5957). 

(*) ليست في المخطوط. (1) تقدم تخريجه. 

(5) في المخطوط : «اعتبار؟ . 


وامًا الحديث الثالث: فالمُرادُ به أحكامُ الآخرة إِذْ لا يُمْكِنُ حَمْلُهِ على أحكام الذُْيا لظُهورٍ . 
فضّلٍ العرّبيّ على العجميّ في كثير من أحكام الذَّنْياء فيُحمَلُ على أحكام الآخِرةٍ» وبه 
قر ْ َ 

والقياسٌ على القِصاص غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّ القِصاصٌ شرع لَمَصْلَّحةٍ الحياق» واعتِبارٌ 
الكفاءة فيه يودي إلى تفويتٍ هذه المصلّحةٍ؛ لأنّ كُلَّ أحدٍ ”'' يقصِدُ قَتْلَ عَدرٌه الذي لا 
يُكافِئه ؛ فتفوثُ المصْلّحةٌ المطلوبة من اللقصاص» وفي اعبار الكفاءة في باب التُكاح 
تحقيقٌ تحقيقٌ المصْلّحةٍ المطلوبةٍ من التتكاح من الوجه الذي بَيَنَاء فبَطلّ الاعتِبارٌ . وكذا الاعتبادُ 
يجاني شراة لا عي أيكاه لكان رخن لا سيكت لل اعت ادن عولد الام 
الاستنكاف عن *" المُستفرشٍ [لا عن المُستفرّش] ” ارو مسرو ايارس 
الوّطيء والْخْشِنٌ . 

فصل [في النكاد الذي الكفاءة فيه شرط] 


وامًا الثاني: فالنّكاحٌ الذي الكفاءةٌ فيه شرط لُزويه هو إِنْكاحٌ المرأة نفسّها من غير رضا 
الأولياء لا يلرّمُ حتّى لو رَوَجَتْ نفسّها من غير كُفْءِ من غير رضا الأولياء [لا يلرَّهُ] © . 
وللأولياء ” حَقُّ الاعتِراض؛ لأنّ في الكفاءة حَمًا للأولياء؛ لأنّهم يَنْتَفِعُونَ بذلك ألا ترى 
أنهم يتفاخرونٌ بغلوٌ نَسَبٍ الختّن» ويتعَيّرونَ بدناءةٍ نَسَبهء فيتضَرّرونَ بذلك» فكان لهم أنْ 
ارالك ع الحديم الدع الم كلمي ارام الشفص لعفن » ٠»‏ ثم جاء 
الشفِيعٌ كان له أنْ يَفْسَحّ البيْعَ » ويَأحْدٌَ المبيمَ بالشّفْعةٍ دَفْعَا للصَّرّرٍ عن نفسه كذا هذا . 

ولو كان التَرْوِيجَ برضاهم يلرّمُ حتّى لا يكون لهم حَقَّ الاعتراض ؛ أن التَرْرِيجَ من 
المرأة ب تَصَرُفٌ من الأهلٍ في مَحَلَّ هو خالِصٌ حَقّهاء وهو نفسّهاء وامتناعٌ الوم كان 
لحَقّهِم المتعَلّي بالكفاءق» فإذا رضواء فقد أسقطوا > حَّ أنفهم » وهم من أهلٍ الإسقاطٍء 
والمحَلٌ قايلٌ للسّقوطٍ ٠‏ فيسقّطً . 


)١(‏ في المخطوط : «واحد». (؟) في المخطوط : «#من». 
(©) ليست في المخطوط . 
(54) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فللأولياء؛ . 


د سس مل سبج 


ولو رضي به ب بعض الأولياء سَقَطَ حَقٌ الباقينَ في قولٍ أبي حنيفة» ومحمّدٍء وعندٌ أبي 
يَوسك لا سقط 


وجه قوله أن حَمَّهم في الكفاءة ثبت مشتَرَكًا بين الكل فإذا رَضيَ به أحدّهمء فقد 
أسقّط حَقَّ نفسه. فلا يسقّط حَقُ الباقينَ كالدّيْنِ إذا وجب لجَماعةٍ» فأبرأ بعضهم لا يسقط 
حَنُّ الباقينَ لما قلنا كذا هذا؛ ولأنّ رضا أحدهم لا يكونٌ أكثرٌ من رضاهاء فإنْ رَوَجَتْ 
نفسّها من غير كُفْءِ بغير رضاهم لا يسقّط حَن الأولياء برضاهاء فلآنْ لا يسقّطً برضا 

(ولهما): أن هذا حَقٌ واحِدٌ لا يِتجَرًَ ثبت بسبب لا يتَجَرَّأ وهنو القز ابه وإسقاط 
بعض ما لا يتَجَرأ إسقاطً لكُلَّه ؛ لأنّه لا بعضٌ له. فإذا أسقِط واحِدٌّ منهم لا يُتَصَوْرُ بَقاز: 
في حَقٌّ الباقينَ كالقصاص إذا وجب لججماعةء فعَفا أحدُهم عنه أَنّهِ يسقّطً حَنُ الباقينَ كذا 
هذا. 

ولأنّ حَقَّهِم في الكفاءةٍ ما ثبت لعَيْيِهِ بل لدَفْع الضّرَّرِء والتَرُوِيجٌ من غيرٍ كُفْءٍ وقَعَ 
إضرارًا بالأولياء من حيث الظاهرء وهو ضَرَرُ عَدَمِ الكفاءقء فالظاهرٌ أنّه لا يَوْضى به 
أحدّهم إلأ بعد علمه بِمَصْلَّحةٍ حقيقيّةٍ هي أعظَّمُ من مَصْلَّحَةٍ الكفاءةٍ ونّفَ هو عليهاء 
وعَمَّلَ عنها الباقونَ لولاها لما رَضيّ» وهي دَفْعٌ ضَرَرٍ الوّقوع في الرّنا على تقديرٍ الفسخ . 

وأمّا قولّه : «الحقٌ ثبت مشْتَرَكًا بينهم»» فنقول على الوجه الأوَلٍ مَمْنوعٌ بل ثبت لكل 


واحِدٍ منهم على الكمالٍ كأنْ ليس معه غيرٌه؛ لأنّ ما لا يتجَرّأ لا يُتَصَوَّرُ فيه الشركة كحَدٌ 


ِ 
0 


القصاص » والأمانٍ بخلافي الدَيْنِ» فإنّه يتجَرًافتَصَوّدُ فيه الشّركة؟ وبخلافي ما إذا رَوَجَتْ 
نفسّها من غير كُفْءِ بغيرٍ رضا الأولياء؛ لأنّ هناك الحنٌ مُتَعَدٌَّ فْحَقّها خلافٌ جِنْس 
حَقَّهِم؛ لأنّ حَمّها في نفسهاء وفي نفس العقدِء ولاحَقَّ لهم في نفسِها [58/1أ]» ولا في 
نفس العقدء وإِنّما حَقّهم في دَفْع الشّينِ عن أنفسهم وإذا اختلف جِنْسٌ [الحقٌ] 27 
فسُقوطٌ أحدِهِما لا يوجبُ سُقوط الآخَرٍ. 


وأمّا على الوجه القّاني» فمُسَلَّمٌ لكنّ هذا الحقٌّ ما ثبت لعَيْيهِ بل لدَفْع الصَرّرِء وفي 


(1) ليست في المخطوط . 


إبقائه ُزُومُ أعلى الضَرَرَيْن؛ فسَقَط ضرورةً. وكذلك الأولياءً لو زَوَجوها من غير كُفْءِ 
برضاها يلرّمٌ التكاحُ لما قلنا. ولو رَوَجّها أحدُ الأولياء من غير كُفْءٍ برضاها من غيرٍ رضا 
الباقينَ يجورٌ عند عامة العُلَماءٍ خلامًا لمالِكِ بناء على أنّ ولاية الإلكاح ولايةٌ مُستَقِلّةٌ لكُلٌ 
واحِدٍ منهم عندّناء وعندّه ولايةٌ مشتركةٌ» وقد ذكرنا المسألةً في شَرائطٍ الجوازء وهل 
يلرّمُ قال أبو حنيفة» ومحمَّدٌ: يلرّمُ . وقال أبو يوسف,. ورُكَرُء والشّافعيٌ: لا يلرَمْ. 

(وجه قولهم على نحوما ذكرنا فيما تقّدَم): أن الكفاءةً حَىَّ ثبت للكلّ على الشركة 
وأحدٌ الشريكيْنِ إذا أسقّط حَقّ نفيه لا يسقْط حَن صاحبه كالديْنٍ المشترّك . ْ 

(وجه قولهما): أنّ هذا حٌَ واحِدٌ لا يتجَرً ثبت بسبب لا يتجَرٌ ومثلٌ هذا الحقٌ إذا ثبت 
لجماعة يَْبْتٌ يت لكل واحِدٍ منهم على الكمال كأنُ ليس معه غيرُه كالققصاص والأمان؛ ولانّ 
إقدامّه على التُكاح مع كمالٍ الرَّأي برضاها مع التزام ضَرّرِ ظاهر بالقبيلة وبنفسه؛ وهو ضَرَرُ 
عَدَم الكفاءة بنُحوقٍ العارٍ والشينِ دليلُ كونه مَضْلّحةً في البايلن» وهو اشماله على دَفْع ضَرَرٍ 
أعظمَ من ضَرَرٍ عَدَمٍ الكفاءق» وهو ضرّرُ عار الرّنا أو غيره لولاه لّما قعل . 

وأمًا إنكاحٌ الأب» والجدٌ الصّغيرَ والصَغيرة» فالكفاءةٌ فيه ليسثٌ بشرطٍ للّزومِه عند أبي 
حنيفة كما ها لبسث بشرطٍ الجواز عندّه» فيجورٌ ذلك. ويلرّمٌ لصّدورِه مِمّنْ له كمال نَظَرٍ 
لكمالٍ الشْمََّةٍ بخلافي إِنْكاح الأخ والعمٌ من غيرٍ الكُفْءٍ أنه لا يجوز بالإجماع ؛ لأنه ضَرَرٌ 
محضٌ على ما بَيِنَا في شَّرائطٍ الجواز . وأما إنكاهما من الكفْءء فجائرٌ عندّنا 27 خلاقًا 
للشّاة فعيّ '"". لكنه غيرٌ لازم في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعند أبي يوسف لازِمٌء 
والمسألةٌ قد مث . 


فصل [فيما تعتبر فيه الكفاءة] 
وأمًا [الثالثُ في] 29 بيان ما تُعتبَز فيه الكفاءةٌ: فما تُعَدَبَر فيه الكفاءةٌ أشياء: 
منها: النَسَبُء والأصل فيه قول النَّبِي كِهْ: «قُرَيْشَ بعضّهم أكفاءً لبعض. والعرّبُ بعضهم 


)51 /54( المبسوط‎ » ١175 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ء (5017//1)؛ الجامع الصغير ص‎ )١( 
مذهب الشافعية: : أنه لا يجوز تزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأب» أو الجد إذا لم يوجد الأب»‎ )١( 
.)١55 215”( انظر: مختصر المزنى ص‎ 

(؟) ليست في المخطوط . 


000 
أكفاءً لبعض» حَئْ بِحَي» وقَبِيلة بَبِيلةٍ» والموالي بعضهم أكفاءً لبعض. رجل برجل» ''؛ لأنّ 
ال ل بي 1 "١‏ فتُعتَبَدُ فيه الكفاءةٌ 
2 ل بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف َبائيهم حتّى يكون القرَشي الذي ليس بهائيمي 
0 والأموي والعدَروِيٌ. ونحو ” "“ ذلك كُمْيًا للهاشِميٌّ لقوله يله : «فُرَيْسَ بعضهم 

أكفاء لبعض». ومُرَيْشٌ تشتول على بني هاشم . 

والعرّبٌ بعضهم أكفاءٌ لبعض بالنّص» ولا تكونٌ العرّبُ كُفْنًا ريش لمَضيلةٍ فُرَيْشِ على 
سائر العرّب, ولِذلك اخمّصّتٍ الإمامة بهم . 

قال النّبئّ كله : «الأئمّةُ من قُرَيْش» ”© بخلاف القُرَشيّ أنّه يصلّحُ كُفْنَا للهاشيميّ» وإنْ 
كان للهائيميّ من الفضيلةٍ ما ليس للقُرَشي لكنّ الشرعَ أسمّط اعتبارٌ تلك الفضيلة في باب 
التكاح» عَرَْنا ذلك بفعلٍ رسولٍ الله يكيْ وإجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهمء فإنّه ري أن 
ا ا ا 
رضي الله عنه ابه من عمرّ رضي الله عنه ولم يكن هاشِميًا بل عَدَ 

ل 
بيت الخلافة» فلم يجعل الُرشيّ الذي ليس بهاشمي كُنْئَا لهء ولا تكونٌُ الموالي أكفاة 
للعَرَبٍ لفَضْلٍ العرب على العبجمء والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض بالتَصٌ» وموالي العرب 


)١(‏ رواه البزار (9/ :)١7١‏ حديث )١7171/(‏ عن معاذ بن جبل . وقال الهيثمي في المجمع (5/ 7170): فيه 
سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره. وبقية رجاله رجال الصحيح » ورواه البيهقي في الكبرى (// 
4" ). حديث .)١76147(‏ عن ابن عمرء وانظر الدراية (؟/ 57). وخلاصة البدر المثير (7/ 2)١9١‏ 
حديث (1561)» وقال: رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمرء وقال: سألت أب عنهء فقال: 
منكر. وقال مرة: كذب, لا أصل لهء وقال ابن عبد البر: منكر موضوع: وفي نصب الراية (//191)» 
قال صاحب التنقيح : هذا منقطع؛ إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه . 

(؟) في المخطوط : «غير» 

(؟) صحيح: رواه أحمد في مسندهء حديث (15184١)ء‏ والضياء في المختارة (5/ :)1٠“‏ حديث 
(كلاهك). والطيالسي في مسئده ٠‏ ص (584). والبيهقي في الكبرى (9/ 2)١71‏ حديث (١081ه)‏ 
والنسائي ة في الكبرى (7/ 4717). حديث (0447)» وأبو يعلى في مسنده :)771١/5(‏ حديث (9344), 
والطبراني في الكبير /١(‏ 51؟)؛ حديث (170) عن أنس رضي الله عنهء وقال الحافظ في التلخيص (1/ 
"؛)» حديث )1١1/70(‏ : وقد جمعت الإشارة في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيًا . وصححه الألباني 


في صحيح الجامع مهما ؟). 


هلقه ا م 
أكفاء لموالي قُرَيْشٍ لعُمومٍ قوله : «والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجلّ برجل» 7" . 

ثم مُفَاحَرةٌ العجّم بالإسلام لا بِالنَسَبٍ . ومَنْ له أب واحِدٌ في الإسلام لا يكونٌ كُفْنا 
لمَنْ له أبوان فصاعدًا في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام يكون كفئًا لمن له آباءٌ كثيرةٌ 
في الإسلام؛ لأنَّ تَمامَ التعريف بالجدٌّ» والزيادةُ على ذلك لا نهاية لهاء وقيلَ: هذا إذا 
كان في موضع قد طال عَهُدُ الإسلام وامبّد. 

ما إذا كان في موضع كان عَهْدٌ الإسلام قَريًا بحيث لا يَُيدُ بذلك» ولا يديا يكو 
نشي كلكالبعصيم ؛ لأنَ التعييرَ إذا لم يُجْبَرْ بذلك» ولم يُعَدَ عَيِنَا لم يلحَقٍ الشّينُ 
َالتّقيصةٌ» فلا يتحَمَّقُ الضَرَّرُ. 

فصل [في شرط الدرية في الكفاءة] 

ومنها: الحرّيّة َ؛ لأنَ التَفُصّء والشَينَ بالرّقٌ» فوقّ التَفُصء والشّينٍ بدناءةٍ التَسَبٍء فلا 
يكون القن والمُدةة لكاي لخر باه ولامكوث مر الف لك ال 
الأصلٍء ويكونٌ كُفْنَا لمثله ؛ ؛ لأنّ الفا خرّ يََعْ بِالحُرَّةٍ الأصليّة» والتَعييرُ يَجْري في الحُرّيَةٍ 
العارضة المستفادة ة بالإعتاق . 

وكذا مَنْ له أب واحِدٌ في الحُرَيَّةٍ لا يكونُ كفْنَا لمَنْ له 44/1 ب] أبَوانِ» فصاعدًا في 
الحرية ٠‏ ومَنْ له أبَوانٍ في الحرّيّةٍ لا يكون كَفًْا لمَنْ له آباء كثيرةٌ في لحري كما في إسلام 
الآباء؟ لأنّ أصل التعريفي بالأب» وتّمامُه بالجدٌء وليس وراء القمام شيء. 

وكذا مولى الوّضيع لا يكونٌ كُْنَا لمولاة الشّريف حتّى لا يكونّ مولى العرّب كُذْنَا 
لمولاة بتي هاشم حتّى لو رَوَجَتْ مولاه بَني هائيم نفسّها من مولى العرّب كان لمُعتقِها 
حَقنُّ الاعتراض؛ لأنّ الوّلاء بمنزلة النَسَبٍ قال النبث يكل يك : «الوَلاء لحمةٌ كلّحمة التسب» 7") 


والله أعلم . 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع». (5/ 2)710 وقال: رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من 
ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

زفق أخرجه الشافعي في مسنده ص (2)5378 وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 506 60937 حديث 
(6ةغ4). والحاكم في المستدرك (5/ 9/ا؟). حديث (891/) من حديث ابن عمرء وهو صحيح . ٠.‏ وانظر 
صحيح الجامع ,)71١51/(‏ والإرواء .)١15348(‏ 


فحل [في شرط المال في الكفاءة] 

ومنها: المالٌء فلا يكونٌ الفقيرُ كُفْنَا للمَنيِةِ؛ ؛ لأنَ تفار بالمالٍ أكثرُ من الفاح بغيره 
عاد وحُصُوصًا في رَماننا هذا؛ ولأنّ للتكاح تَعَلَا بالمهْرٍ والتققة علا لازمّاء ٠»‏ فإنّه لا 
ا ل ا 0 

فلآنْ تُعتَبَرَ ههنا أولى» والمُعتَبَرُ فيه القُدْرةُ على مَهْرٍ مثلهاء والتَمَّقَةَء ولا تُعتَبَرُ 

000 الرّوْجّ إذا كان قادرًا على مَهْرٍ مثلهاء وتَمَمَيها يكونٌ كُمْنَا 7 
وإِنْ كان لا يُساويها في المالٍ هكذا رُوِيّ عن أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمَّدٍ في ظاهر 
الرّواياتِ . 

وك في ووز الأضيوك ان كناويومافن العتن رط 14 تَحَفّْقِ الكفاءةٍ في قولٍ أبي 
دف ومح الأب بوست؛ لللتائ ّي الى مادا؛ والشميخ «د 
الأوَلُ؛ لأنّ الهِئى لا نَباتَ له؛ لأنّ المالَّ غادٍ ورائح» فلا تُعبَبَدُ المُساواةٌ في الخِنّى . ومَنْ 
0 
القُدْرَةٍ عليه» و[قيامُ] ('' الازوِواج بِالتَمَقَةٍء فلا بد من القدْرَةٍ عليها؛ ولأنَّ مَنْ لا قُدْرةَ له 
على المهْرء والتَفّقَةِ يُستحمَّرُء ويُستَهانُ في العادةٍ كمّنْ له نَسَبّ دَنِيءٌ» فتختّل به المصالِحٌ 
كما تخد عند دناءة التَسَبٍ . 

وقيلَ: المُرادُ من المهْرٍ قدرٌ المُعَجَّلٍ عُرْفَا وعادةً دونَ ما في الذَّمّةِ؛ لأنَّ ما في الذَمّةِ 
تناقه بقاعي إنن روكت البقاية رد ول 01 به للحالٍ عادةٌ» والمال غادٍ ورائح . 
ورُويَ عن أبي يوسف أنْه إذا مَلَكَ التَمّقةَ يكونٌ كُفْئَاء وإن لم يملِكِ المهر هكذا رَدَى 
الحسَّنُ بنُ أبي مالِكِ عنه» فاته وو فعه أثه قال مالك آنا فوسف عن الكفيوة فقال: 
الذي يملِكٌ المهْرَ والتَمّقةَ» فقُلْتء وإِنْ كان يملِك المهْرَ دونَ التَمَّقَوَ» فقال: لايكونُ 
كُفْنَاء فقُلْتُ فإِنْ مَلَكَ التمّقةَ دونَ المهْرِء فقال: يكونٌُ كُفْئَاء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
المرء يُعَدٌ قارًا على المهْر بقُدْرةٍ أبيه عادةً [» ولهذا لم يُجز دَفُعُ الرّكاةٍ إلى ولَّدِ الغنيّ إذا 
كان صَغيرَاء وإِنّْ كان فقيرًا في نفسه؛ لأنّهِ يُعَدٌَ غَنيًا بمالٍ أبيه] © » ولا يُعَدّ قادِرًا على 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «ولا يطالب». 
() ليست في المخطوط . 


دلت 7 لالع لصوت 6 


التَمْقةِ بِخِنّى أبيه ؛ لأنّ الأب يتحَمَّلُ المهْرَ الذي على ابئِه: ولا كَعَمل تنقة رَرْجَيه غادة, 
وقال بعضّهم : : إذا كان الرَجُلُ ذا جاو كالسَلْطانٍ والعايم» ٠‏ فإنّه يكونٌ كُفْئَّاء وَإنْ كان لا 

يملِكُ من المال إل قد التق لما ذكرنا أن المفر تجري فيه المُساَحة بالقأخير إلى وقتٍ 

ليسا والمنال يَغْدو ويّروحٌ» وحاجةٌ المعيشةٍ تندَفِعُ بالنََّقةِ [والمال يغدو ويروح] © . 


فصل [في شرط الدين في الكفاءة] 


ومنها: الدينُ في قولٍ أبي حنيفةً» وأبي يوسفٌ حبّى لو أن امرأةٌ من بَناتٍِ الصَّالِحِينَ إذا 
َوَجَتْ نفسّها من فاسِقٍ كان للأولياء حَقٌّ الاعتراض عندّهما )؛ لأنّ التَفاخرٌ بالدينٍ أحَقٌّ 
من التفامرٍ بالنَسَبٍء والخرّيّة والمالٍء والتعييرٌ بالفسقٍ أشَد وجوه التَعيبرٍ . 

وقال محمد لام تَعتَبَرُ الكفاءةٌ في الدّين؛ لأنّ هذا من أُمور الآخرق والكفاءة من 
أحكام الدُنياة » فلا يقدّحُ فيها الفيسقٌ إلاإذا كان شيئًا فاجسًا بأنْ كان الفايقٌ مِمَنْ يسك 
منةف و فيك علي ويصفع , فإِن كان مِمَّنْ يهاب منه بأنْ كان أميرًا قَثَالاً يكونُ كُدْئًا ؛ أن 
هذا الفسقّ لا يُعَدُ شيئًا في العادق فلا يقدَحٌ في الكفاءقق (وعن أبي يوسفٌ) 00 
الفاسِقّ إذا كان مُعلِئًا لا يكونٌ كُفْنَاء وإِنْ كان مُستَيرًا يكونٌ كُنْئا 


فصل [في شرط الحرفة في الكفاءة] 

وأمًا الجزفةٌ: فقد ذكر الكرْخيٌ أنّ الكفاءةً في الحِرّفٍِ والصّناعاتٍ مُعتَبَرةٌ عند أبي 
يوسفّ. فلا يكونُ الحائك كُفْنَا للجَوْهَرِيٌ والصَّيْرَفيٌ» ودُكرَ أن أبا حنيفة فَةَ بَنَى الأمرَّ فيها 
لوقتال 3 اناق امه عر حل احور م ا ل 
بها وأجاب أبو يوسفّ على عادة أهل اليلاد أتهم يحون ذلك جزفة. فيُعَيّرونَ بالذنيء 
من الصّنائع » فلا يكونٌ بينهم ”*» خلافٌ فى الحقيقة . 

وكذا ذكر القاضي في شرجه مختصرٌ الاي اعتيا الكفاءق في الجزفة: ولم يذكر 
الخلاف. فتثبثُ الكفاءةٌ بين (الحرْقتينِ في) ”*© جنس واحِدٍ كاليرَاز مع اليَّازِء والحائلك 


)١(‏ زيادة من المخطوط . 0) قن المخطرط ‏ لاعليها»: 
(؟) في المخطوط: "وقال بعضهم». (6) في المخطوط : #رينهماة. 
)0( في المخطوط : : «المحترفين من؟ . 


مع الحائكِ» وتَنْتُ عندٌ اختلافٍ جِنْس الحرّفٍ إذا كان يُقَارِبُ بعضها بعضًا كالبزَّازٍ مع 
الصَائغْ» والصّائغْ مع [154/1] العطارٍء والحائكِ مع الحجّامء والحجّام مع البّاغ» ولا 
تَْيْتّ فيما لا مُقارَبةَ يينهما كالعطَارٍ مع البيْطارٍء والبرّاذٍ مع الخرّاز . 

ودُكِرَ في بعض تُسَح الجامع [الصّغيرٍ] ''' أن الكفاءة في الحِرَفٍ ”" مُعَتَبَرة في قولٍ 
اي العلينة . [ ومسي 5 ' وعند أبي يوسف غيرٌ مُعِمَبّةِ إلآَ أن تكونَ فاحِشةً كالحياكة» 
والججامة والدَبّاغة» ونحو ذلك؛ ؛ لأنها ليسث بأمرٍ لازم واجب الوجود ألا ترى أنه يقدِرُ 
على تركهاء وهذا يُشْكِل بالحياكةٍ وأحَواتها؛ انه قاذد على تركياء ومع هذا يقدّحٌ في 
الكفاءة زالله تعالن الفونق) وأهلُ الكَفْرٍ بعضّهم أكفاء لبعض ؛ ؛ لأنَّ اعتِبارَ الكفاءة لدَفُع 
التقيصةء ولا تقيصة أعظّمُ من الكَفْر . 

فصل [فيمن تعتبر له الكفاءة] 

ا ا لااللكجال على مع أنه ثعتنة 
الكفاءةٌ في جانِب الرّجالٍ للنّساءء ولا تع تُعتَبّرُ في جانب النّساءِ للرّجالٍ ؛ لأنَّ النُصوصَ 
وردث بالاعتبار في جانِب الرّجالٍ خاصّة . 

وكذا المعنى الذي شُرِعَتْ له الكفاءةٌ يوجبٌ اختيصاصٌ اعتبارها بجانيهم ؛ لأنّ المرأةً 

هي التي تستنكفُ لا الرَجُلُ؛ لأنّها هي المُستفْرَشْةٌ . فأمًا الرّوْجُء (فهو المُستفرش) ”4 
ند تلحثة الاتف من قله . ومن مشايخنا مّنْ قال : إن الكفاءةً في جانِب النُساءِ مُعثتَيَرةٌ 
أيضًا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ استدلالاً بمسألةٍ ذكرها في الجامع الصَّغيرٍ في باب الوَكالةٍ» 
وهي أنّ أميرًا أمرَّ رجلا أَنْ يُرَوّجَه امرأةً» فرَّوَجَه أمةً لغيره قال: جاز عند أبي حنيفة» 
وعندهما لا يجورٌء ولا دّلالة في هذه المسألةٍ على ما رَعَموا؛ لأنَعَدَمَ الجواز عندهما 
يُحْثَمَلُ أن يكونَ لمعئّى آخَرَء وهو أن من أصلهما أن التؤكيل 7" المُطْلَقٌ يتقَيَد بِالعُرْفٍ 
والعادةء فينْصَرِفُ إلى المُتعارَفٍ كما في الوكيل بالبيْع المُطْلّقِ ومن أصل أبي حنيفة أنه 
يُجْرى على إطلاقِه في غيرٍ موضع الضّرورة» والتّهُمَةٍ» ويُحَْمَلُ أن يكونَّ عَدَمّ الجوازٍ 


| ليست في المخطوط.‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «الحرفة». (*) زيادة من المخطوط‎ 
(؛) في المخطوط : «فمستفرش». (5) في المخطوط : «التوكل».‎ 


0 الع الصطت ‏ ا 


هما ل سيار الكتائز في نلك المتالة خاطة عذة [القطاي عل امار كما مل .. 
أصلهما إذ المُتعارَفٌ هو المَِيجُ بالكُفْءء فاستحسّنا اعتيار الكفاءة في جانِيهنَ في مثل 
تلك الصُّورَةٍ لمكانٍ العُرْفٍِ والعادة» وقد نص محمَّدٌ - رحمه الله - على القياس» 
والاستحسانٍ في تلك المسألةٍ في وكالةٍ الأصل» ٠‏ فلم تَكُنْ هذه المسألةٌ دليلاً على اعقبار 
الكفاءةٍ في جانِبهنَ أصااً عندهماء ولا تكونٌ دليلاً على ذلك على الإطلاقٍ [بل] 2 فى 
تلك الصُّورةٍ خاصّةٌ استحسانًا لعاف ل ل 
ثم ظهر نَسَبّه على خلافي ما أظهّرَه» فالأمر لا يخلو إمًا أن يكونَ المكتومٌ مثلّ المُظْهَرٍ 
وإمّا أن يكونَ أعلى منه. وما أن يكونَ أدرّنَء فإِنْ كان مثلّه بأنْ أظهَرَ أنه نَيْميّء ثم ظهر 
أنه عَدَوِيٌّ فلا خيارَ لها؛ لأنّ الرّضا بالشّيءِ ء يكونٌ رضًا بمثله. وإنْ كان أعلى منه بأنْ 
أظهَرَ أنه عَرَبِىٌ» فظهر أنه قُرَه شي فلا نيار لها أيضا؛ لأنْ الرّضا بالأدنّى يكونٌ رضًا 
بالأعلى من طريقٍ الأولى . 

وعن الحسَّنٍ بن زيادٍ أن لها الخيارَ؛ ؛ لأنّ الأعلى لا يحثَّمِلٌ منهاما (يحتَمِلٌ 
الأدى» '"» فلا يكو الرّضا منها بالمُشَْر ضّا بالأعلى منه؛ وهذا غير سَدينٍ؛ لان 
الظاهرٌ أنّها ترضّى بالكُفْءِء وإنْ كان الكُْفْ م لا يحتَمل منها ما يحتّمِلٌ غيرُ الكُفْءِ؛ لأنّ 
فر الم مره اكز من جه » كا الرضا الُروضًا بالاعلى من من ريق 
الأولى» وإن كان أدوّنَ منه بأنْ أظهر أنه فرشي ثم ظهر أنّه عَرَبِي » فلّها الخيار. 

وإن كان كُفْنًا لها بأنّ كانتٍ المرأةٌ عَرَبيْة؛ نَها إِنْمارَضِيَتٌ ضيّثُ بشرط الزّيادة» وهي زيادةٌ 
مرغوب فيهاء ولم تحضل » ٠‏ فلا تكونٌ راضيةً بدونهاء فكان لها الخيارٌ. ٠‏ ورُوِيّ أنه لا خيارٌ 
لها؛ لأنْ الخيارَ لدَ لدع التقْصٍ 7 ولا تقيصة؛ لأنّه كُفْة لها هذا إذا فعل الرَجُلُ ذلك ٠‏ فأمًا 
إذا فعلتٍ المرأةٌ أن لهرت امرأة هاترجل » لفتَرَوَجَها] '*'. ثم ظهر بخلافي ما أظَهَرَتُ» 
فلا خيارٌ للرّوْج سوا تَيْنَ أنّها حُرّة أو مذ لأن الكفاة في جاب الساء غير مُعتبرة ويك 
تيقاما إذا أ روج رج امرآ ةَ على أنّها حَُرَّةٌ فوَّلَدَتُ من ثم أقام رجل البيّنةَ على أنّها أمَتّم 
فإِنَ المولى بالخيارٍ إن شاء أجاز التّكاعَ. ٠‏ وإنْ شاء أبطلّه ؛ لأنّ الئّكا لنّكاح حَصَلٌ بغير إِذنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط : «لا يحتمل الأدون». 
(©) في المخطوط : «النقيصة» . (4) ليست في المخطوط . 


اراي نرت قلي عر ره لقا را جر ل ماري لم3 جاه 
عن عُقَوبةٍ أو غَرامةٍ» ولا سبيلٌ إلى إيجاب الغقوبة لل للشّبْهَةَء فتجبٌ الغرامةٌ . 

وأمّا الوَلّدُء فإِنْ كان المغرورٌ خُرًا؛ فالوّلَدٌ حُرٌ بالقيمةٍ لإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله 
وح كلد ووو 1 جع ا او امج . 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهمء ولم يُنْقَلَ أنّه نه أنْكَرَ عليه أحدٌء فيكونُ إجماعًا؛ ولأنَ 
الاستيلاد حَصَّلَ بناء على ظاهر التُكاح إِذْ لا علمَ لَلْمستَولِدٍ بحقيقةٍ بحقيقةٍ الحالٍ» فكان المُستَؤْلِدٌ 
مُستَحِفًا للنظرء والمُستَحَقٌ مُستَحِمًا للنظَرٍ أيضًا؛ لأنّه ظهر كونُ الجارية مِلْكا له فتجبٌ 
مُراعاةٌ الحميْنٍ بقدر الإمكانٍ» فراعَيْنا حَقَ المُسَوْلدٍ في صُورة الأولاد» وحَق المُستَحِقٌ 
في معنى الأولادٍ رعاية للجانِبَيْنٍ بقدرٍ الإمكانٍ» وتُعتَبَرٌ قِيمنّهِ يوم مَ الخصّومة؛ لأنّه وقثٌ 
[وجود] "2 سببٍ وُجوب الضَّمانِء وهو مَْعُ الوَلَدِ عن المُستَحِقٌ له ؛ لأنّه عَلّنَ عبدًا في 
حَقَّه» ومُنِعَ عنه يوم الخصومة . 

ولو مات الوَّلَّدُ قبلَ الخصّومة لا يَعْرَمُ قِيمَئّه؛ لأنَّ الضْمانَ يجبٌ بالمئع» ولم يوجَدِ 
المع من المغرور ؛ ولأنّه لاصّنْعَ له في موته» وإِنْ كان الابنُ ترك مالأء فهو ميراتٌ 
لأبيه؛ لأنه ابثه» وقد مات حُراء فيَرِنُه ولايَْرَمٌللمُستْحِْ شينًا؛ لأنّ الميرات ليس بِبَدَليٍ 
عن الميّتِ . وإِنْ كان الابنُ قَتَلّه رجلٌ. وأخذ الأبُ الذَّية» فإنّهِ يَغْرَمُ قِيِمَتَه للمُستَحِقٌ؛ لأنَّ 
الدّيةَ بَدَلُ عن المقتولٍ» فتقومٌ مُقامه كأنّه حَيّ . 

وَإنْ كان رجلّ ضرب بَطَنَ الجارية» فألقَتٌ جَنيئًا مَينًا ب يَعْرَمُ الضَارِبٌ الغرَّةٌ واد 
ثم يَهْرَمُ المُستَوْلِدُ للمُستَحِقٌ» فإِنْ كان الوّلّدٌ ذَكَرَاه فنصفٌ عُشْرٍ قِيمَتِه ون كان أَنْتَى» 
فَعُشْدُ قيمَتِهاء وإِنْ كان المغرورُ عبدّاء فالأولادٌ يكونونٌ أرِفَاءَ للمُستَحِقٌ في قولٍ أبي 
حنيفة» وأبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ يكونونٌ أحرارّاء ويكونونَ أولاد المغرورٍ . 

(وجه قول محقب): أن هذا ولَدٌ المغرورٍ حقيقة لانخلاقه من مائه» ووَلَدٌ المغرورٍ خرٌ 
بالقيمةٍ بإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

(ونونه»< نالفاي الأبكرة انولة يلك التسقية 4 لان لجار تين انها يلكت 
يتين أنّ الوَلّدَ حَدَتَ على مِلكه؛ لأن الوَلَدَ َْبَمُ الأمّ في الحرَيَةِ ولوق إلا آنا ترَكُنا القياسس 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
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بإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم. أولنا أن القياس أن يكون الولد ملك مستحق وهم | 
إِنّما قضًوًا بِحْرّيَةٍ الوَلَّدِ في المغرور الحُرّ ف فبَقيّ الأمرُ في غيره مردودًا إلى أصلٍ القياس» 

8 مغرو ل برج بها قر على الإقاركك والناف لا بحتو يكا أذ يكن جلك : إِمَّا أنْ 
يكوت مولى الجارية» [زإمًا أن يكونٌ هي الجاريةً] '" إن كان أجتبًا فإن كان حُرًاء 
لاك ررد ني ٠‏ فإنّها حُرَةٌ أو لم يَأمْرْهِ بالمزْويجٍ لكته رَوَجَها على أَنّها حُرَةٌ أو 
قال: : هي حُرَة وزَوّجَها منه. فإنّهِ يرجمٌ على الغارٌ بقيمة الأولادٍ؛ لأنّه صار ضايئًا له ما 
يلحَقه من الغرامةٍ في ذلك التكاح » ل ا 
لأنّه ضَمِنَه بفعلٍ نفسه» فلا يرجم على أحدٍ 

ولو قال: :هي خزة» ولم تئ لزج 1 يُرَوّجُْها منه لا يُرْجَعُ على المخبر 


َ 


بشيءٍ؛ لأنّ معنى الضَّمانٍء والالتزام لا يتحَقَقٌ يتحَمَّقُ بهذا القدرء وإنْ كان الغارُ عبد الرّجُلء 
لا جرلا نان للك نميه لحان ار ان اديه كح وه 
للحال إلا إذا كان مُكاتبا أو مُكائَبة» فإنه يرجمٌ عليه بعد العتاتي ؛ ؛ لأنَّ أمرَ ”*' المولى بذلك 
لايَصِحٌ» وإنْ كان المولى هو الذي غَرَّهء فلا يَضْمَنُ المغرورٌ من قيمة الأولادٍ شيئًا ؛ لأنّه 
لو ضَمِنَ للمولى لكان له أنْ يرجم على المولى بما : ضهن **": فلا يقد وجوت الضَمَان» 
إن كانتٍ الأمةُ هي التي عه ؛ فإنْ كان المولى لم يَأمُْها بذلك؛ فإنّ المغرورٌ يرجم على 
الأمةٍ بعد العتاقي لا للحالٍ؛ ؛ الله مَْنْ لم يظهز في حَقّ المولى» وإنْ كان أمرّها بذلك يرج 
على الأمةٍ للحالٍ ؛ لأنّه ظهر وُجوبُه في حَقٌّ حَقّ المولى هذا إذا غَرَّه أحدٌ أمّا إذا لم يَعْرّه أحدٌء 
ولكثه ظَنْ أنها حُرَة فترَرَجَهاء فإذا هي أمدّ فإنه لا يرج جع بِالعْقَرٍ على أحدٍ لما قلناء 
والأولادُ أَرِقَاءُ لمولى الأمة؛ لأنّ الجاريةً مِلْكه ٠‏ [على ما بينا] ”'' واللة أعلّم . 


فصل [في كمال المهر] 


ومنها: كمال مَهْرِ المثل في إِنْكاح الحُرَةٍ العاقّلةٍ البالِغة نفسَها من [غير] وب 


(0) زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : اابالتزوج» . (4) في المخطوط : «أمره؛ . 
(5) في المخطوط: «ايضمن». (1) زيادة من المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . 


ةي سس سح 
رضا الأولياءٍ في قولٍ أبي حنيفة» حتّى لو رَوَجَتْ نفسّها من كُفْءٍ بأكَلَّ من مَهْرٍ مئلها 
مقدارٌ ما لا يُتَعْابَيُ فيه النَاسٌ بغير رضا الأولياء» فللأولياء حَقٌ الاعتِراض عندّه» فإما أن 
يبْلْعَ الزّرْجٌ إلى مَهْرِ مثلها أو يُمَرَّق بينهماء وعند أبي يوسف ومحمّدٍ هذا ليس بشرطء 
ويلرّمُ التكاحٌ بدونه حتّى لا يَنْبْتَ للأولياء حَقّْ الاعتراض» وهاتانٍ المسألّتانٍ أعني هذه 
المسألة والمسألةً المُتقَدّمةَ عليهاء وهي ما إذا رَوّجَتْ نفسَّها من غير كُففْءٍء وبغير رضا 
الأولياءِ لا شَّكٌ أنّهما[؟/ ]15١‏ يتفَرّعانٍ على أصل أبي حنيفة وزُفر» وإحدى الروَايتَيْنٍ 
عن أبي يوسف»ء ورواب بعال جوع ضن مجمر؟ لأنْ التُكاح جائرٌ. 

وأمّا على أصلٍ محمَّدٍ في ظاهر الرّوايةٍ عنه» وإحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسفٌء فلا يجورٌ 
هذا التُكاحٌء ٠‏ فيفك التَْريمُ فمٌصَوَرُ المسألةُ فيما إذا أذِنَ اولي لها بلتزويج» فرَوْجَتْ نفسّها 
من غير كُففْءِ أو من كُففْءٍ بأقَلّ من مَهْرٍ مثلهاء ودكِرَ في الأصلٍ صُورةٌ أخرى» وهي ما إذا 
أكرِة الوّلَيُء والمرأ على التُكاح من غير كُفْءِ أو من كُفْء بقل من مَهْرِ مئلها »ثم زال 
الإكزاه» ”نقتي المسالة الأولن لكل واج منينها أغدي الرلن والتمراة عق الاعتراض» :ود 
رَضيَ أحدُهما لا يَبْطْلُ حَن الآرء وفي المسألة القانية لها حَقُ الاعتّراض» فإِنْ رَضِيِتُ 
بالكاح والمهْرء فللوّليٌ أنْ يَفْسَحَ في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولٍ محمَّدٍء وأبي يوسف الأخير 
ليس له أنْ يَفْسَمَّء وتَصَوّرُ المسألةٍ على أصل الشّافعيٌ فيما إذا أمرَ الوَلىُ رجلا بالتزويج» 
فرَّوَجَها من غير كفّءٍ برضاها أو من كفٌء بِمَهْرِ قاصر برضاها. 

(وجه قول أبي يوسف؛ ومحقد) أنْ المهُرَّ حَقَها ل 0 والأجُرة فق 
الإجارة» فكانث هي بِالئَقْصِ مُتَصَرفَةَ في خالص حَقّهاء في فيَصِحٌء ويلرّمْ كما إذا أ تراك دكا 
عن المهّْر ؛ ولهذا جاز الإبراءً عن الْمَنٍ في باب البي» والبئغ تمن بَخسٍ كذا هذا. 
0 :أن للأولياءِ حَمّا في المهْر ؛ لأنهم يَف يَمَتَخْرونَ بغَلاءٍ المهْرء ويتعيّرونَ 

ببَخسِهء فيلحَقّهم الضَّرَّرُ بالبخس» وهو ضَرَرُ التَعييرٍ) » فكان لهم دَفْعٌ الضْرَّرٍ عن أ 
بالاعيزافق :لهذا : يبت لهم حَقَ الاعتِراضٍ بسبب عَدَمٍ الكفاءة كذا هذا؛ ولأنْها بالبخس 
2 عن مَهْرِ مثلها أَضَدَتْ بنساء قَبِيلَتها ص ل ساس تَبَرُ بهاء فكالتٌ 
بالتفص مُلْحِقة الضْرَرَ رَيِالقبِيلة» ٠‏ فكان لهم دَفْعٌ هذا الصَرَرٍ عن نفسيهم بالفسخ. والله 
أعلم . 


فصل [في بعض صور وجوب المفر كاملاً] 


ومنها: خلوٌ الرّوْج عن عَيْبٍ الجبٌ والعْنَةِء عند عَدَّم الرّضا من الرَّوْجِةٍ بهما عندّ عامّة 
العلماء . 

وقال بعضهم: عَيْبُ العُةٍ لا يمع لْزومَ الككاح واحتَجُوا بما وي أنّ امرأة رفاعة أنَتْ 
رسول اللّهِ يله وقالت : يا رسول الله إِني كُنْتُ تحت رفاعة» فطَلَمي آعِرَ الَطليقات 
التّلاثِء وتَرَوَحْتُ عبد الرّحمَّنٍ بنَ الرُبَيْرِهِ فواللّهِ ما وجَدْتُ معه إلا مثلَ الهُدْبةِ "6 
فتَبْسَّعَ رسول اللّهِ يل وقال: «لَعَلْكِ تُرِيدِينَ أنْ ترجعي إلى رفاعة لاحتى تذوقي عُسَيْلَته 7" 
ويذوق عُسَيلَتَكِه 7" . 

(فوجه الاستدلاي): أن تلك المرأة اذّعَتِ العُنةَ على رَّوْجهاء ورسول الله يك لم يُِرِتْ 
لها الخيارّء ولو لم يَقَع التّكاحٌ لازِمًا لااثبت؛ ولأنّ هذا العيْبٌ لا يوجبٌء فواتَ 
المُستَحَقٌ بالعقد بيّقينِء فلا يوجبٌُ الخيار كسائر أنواع العُيوبٍ بخلاف الجبٌّ ٠‏ فإنّه يُغَوّتٌ 
المُستَحَقٌّ بالعقد بيقين . 

(ولَنا): إجماعٌ الصَّحابةٍ رضي الله عنهم؛ فإنّهِ رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه أنه قضّى في 
العِنّين أنه يُوَجُلُ سَنْةَء فإِنْ قَدَرَ عليهاء وإلاّ أخذث منه الصّداقٌ كايلاً» وقُرقٌ بينهماء 
وأعليها !ليذ 97م وذو عؤاعيه لدان امتعوة روصي اللمعديزل 197 


)١(‏ الهُذْبة: طرف الثوب» وهو كناية عن ضعفه الجنسي . وقال الخطابي : «إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفمًا 
واسترخاءً» انظر الغريب للخطابي ١ .)047//١(‏ 
فة العْسَيِلَة في اللغة : النطفة . أو ماء الرجل» أو حلاوة الجماعء تشبيه بالعَسّل للذته. قال أبو عبيد: 
والعزنا تسكن كل شه تشتلدة عسل . 

والعسيلة اصطلاحًا: يه اليم ونقل ابن حجر عن جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
امجامعة) وهو تَعَيّبٌ حَشَّفَةٍ الرَّجّل في فرج المرأة. انظر الموسوعة الفقهية (75/ 49). 
(*) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: التبسم والضحك. حديث »)350١84(‏ ومسلمء كتاب 
النكاحء باب: : لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها : ثم يفارقها وتنقضي عدتبهاء 
حديث .)١477(‏ والترمذي» حديث »)١١١8(‏ والنسائى. حديث ٠9(‏ 0 وابن ماجهء حديث 
(197) من حديث عائشة رضي الله عنها. 1 
(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى». (7/1؟51)» برقم .)١4051(‏ 
(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى». (557/19)» برقم .)١501/7(‏ 


د سس سبحت 


ورُوِيَّ عن عَليٌ رضي الله عنه أنه قال: يُوَجَّلُ سَنةه فإِنُ وصل إليهاء وإلأ قُرْقَ 
يي 0 وكان قضاؤُهم بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ولم يُنْقَلَ أنّه أنْكرَ 
عليهم أحدٌ منهم؛ فيكونٌ إجماعًا؛ ولأنَ الوَطْء مرّة واجدةً مُستَحَقٌّ على الرّرْجٍ للمرأة 
بالعقدِء وفي الزام العقز عد تقزر العجْزٍ عن الوُصُولٍ تفويتٌ المُستَحَقٌ بالعقدٍ عليهاء 


ررس مرحي 


واف واسوا و توار ره اا لسعاي : #ولا يظلم ريك لَحدًا» [الكيف :44] . 
وقال النْبِيُ كله : «لاضَرَرَء ولا ضِرارَ ” "' في الإسلام» فَيْوَدّي إلى التّنافض» وذلك 
تمر 7 لعزي أوجب على الرّوْجٍ ”” الإمساكٌ بالمعروني أو التسريحَ 
بإحسان 5 “يفول سبال ع ون : «تإمسالةا يعدن أذ تريخ يِحْسَن © [البقرة :514] 
0 نَ استيفاء ا كن 
يوحمه مج 7" 2 : واس وان سر 
يَرى تَأكُد المْر بالخلوق» فيُطْلّفُهاء ويُعطيها نصفّ المهْرٍ ٠‏ فيتمكنٌ في المهْرٍ عَيْبّء وهو 
مالأ بيقينٍ» والعيْبُ في الِرَضٍ يجب الخيار كما في الب» ولا حجة لهم في 
الحديث؛ لأنّ تلك المقالةً منها لم تَكُنْ دَعوّى [؟/ ٠‏ 5ب] العُنَةِ بل كانت كنايةٌ عن معنّى 
آخَرَء وهو دِقَةُ ") القضيبء والاعتِبارُ بسائر العُيوبُ لايَصِحٌ؛ ؛ لأنها لا توجبٌ فواتٌ 
الْمُسَتَحَى با لعقدٍ لما نذكرٌ في تلك المسألةٍ إِنّْ شاء اللّه تعالى» وهذا يوجِبُ ظاهرًا وغاليًا ؛ 
لأنْ العجِرٌ يتقَرَرٌ بِعَدَم الؤْصُولٍ في مُدَةِ السَنةِ ظاهرّاء فيَفوتُ المُستَحَقٌ بالعقدٍ ظاهرّاء 
فبَطْل الاعتِبارٌ . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « شمف (#/ "9ة), 
)١(‏ في المخطوط : «إضرار» . 
فرق أخر جه ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث 2)5911١(‏ من 
حديث ابن عباس دون قوله: «في الإسلام» وهو حديث صحيحء وانظر صحيح الجامع (7611)) 
2 والإرواء (495)» والصحيحة (١56؟).‏ 
(:) في المخطوط : «ولأن». (5) في المخطوط : «الأزواج». 


)١(‏ فى المخطوط : «بالإحسان». (0) في المنخطوط : #وجب». 
(8) في المخطوط : اصغر». 
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وإذا عُرفٌ هذاء فإذا رفعت المرأةً رَوْجَهاء وَاذَّعَتْ أنه عِنّينٌ؛ د فإِنّ 
القامن يدا لهل ومل إلبها أ أو لم يَصِلْ؟ فإِنْ أقَرَ أنه لم يَصِلْ [إليها] ”'' أجَلّهِ سَنةَ سَواءٌ 
كانيع اليراة كنار كا سرزة ال نتواذقي الوطنول لبيك تإن كانت لبر ا كاه هالول 
قوله مع يمينه أنّه وصل إليها؛ لأنّ القَّيابةَ ديل الؤّصُولٍ في الجَمْلةَ والمانِمُ من الوُّصُولٍ 
ال ا فكان الظَاهِرٌ شاهِدًا له إلا أنَّه 

وَإِنْ قال 000 نَظَرَ إليها النّساءُ وامرأةٌ واجدة : ُجْزَي؛ لأن البكارة بابٌ لا يَطْلع 
عليه اللؤيجاك بدوسهادة الكتناء بانقز ادق في هذ انبا متيولة للضروؤ رو تقل فيه سهادة 
ل ؛ ولأنّ الأصلّ حُرْمةٌ الَظر إلى العؤْرة» وهو العزيمة 
لقوله تعالى : #وَفُل للمُؤْسَتِ يَقَصْضْنّ مِنْ أَبَصَْرِهِنَ © [النور ]*٠:‏ » وحَقٌّ الّخصة يَصِيرُ مقضيًا 
رك د ل لل ري لمر لابن اق العا عا 
الإخبار عن رسول اللَّهِ كل لمان أوتَقُ؛ أن غَلَبةَ الظَنّ بَحَبَرِ العدَدٍ أقوّىء فإن قُلْنَ هي 
نيب فالقولٌ قول الزْوْجٍ مع يمينه يمينه لما قلناء وإِنْ قُلْنّ: هي ”" بكُرّء فالقول قولها. 

وذكر القاضي في شرجه «مختصّرّ الطّحاوِيٌّ» أن القولٌ قولّها [من غير يمين] ”" لأنّ 
البكارةٌ ف فيها أصلٌء وقد تفوت شهادَنهُنَ بشهادةٍ الأصل» وإذا ثبت أ له لم يَصِلَ إليهاإِا 
بإقراره أو شور البكارة أجَلَه القاضي حولاً؛ ؟ لأنّه ث ثبتت عُننه » والعِنّينُ يُوَجُلَ سَنةَ الإجماع 
الداع ملق دناك ادرلان إل طترل كيل الشاجيي فشكل ادر كر للفو 
الؤْصُولِء ويُحْثَمَلُ أنْ يكونّ لبُعْضِه إيَاها مع القّدْرةٍ على الوُصُولٍِء فِيُوَّجَلُ حتّى لو كان 
عَدَمْ الؤصُولٍ للبُْضِ يَطْؤُها في المّدَّةِ ظاهرًاء وغالِيًا دَفْمَا للعار» والشَّينِ عن نفسهء وإِنْ 
لم يَطأها حتّى مَضَتٍ المُدَةٌ يُعلّمُ أنَعَدَمَ الوَصُولٍ كان للعَجْز . 

وأمًا التأجيلٌ سَّنةَ؛ فلأنَ العجرٌ عن الوصُولٍ يُحْثَمَلُ أنيكون خلفة» وتتتمل ان يكون 
ذا أو طبيعة اله نو السوازة أ الث ؤذة أو القطوية أو البويينة + والكنة مشتيلة على 
الفُصُولٍ الأربعة» والفُصُولٌ الأربعةٌ [مشتملةٌ على الطبائع الأربع] ”© فيُوَجلُ سَنةَ لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «إنها». 
() ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


عي سأْل بجي 
عَسَى أنْ يوافِقَه بعض فُصُولٍ السّنوّء فيزول المانِعٌ» ويقدِرٌ على الوُصُولٍ . 

ورُويَ عن عبد اللّهِ بن تَوْفْل أنه قال: يُوَجِلُ عَشْرَةَ أشهّر ”'©» وهذا القولُ مُخَالِفٌ 
لإجماع الصَحابة رضي الله عنهم: فإنهم أججلوا لين سن وقد اختلف الام في عبد 
اللّه بن َوْقَلٍ أنه صَحابِيٌ أو تابعيٌ» فلا يقدَحٌ خلاقه في الإجماع مع الاحتّمالٍ؛ ولأنّ 
التَأَجِيلٌ ّ كد رجاو ال سولوق اشر ارسق ولا تكمُلٌ الفُصُولٌ إل في سَنةٍ تامو 2 


وجل سَنة نه شَمْسية بالأيَام لس مامه الطحارِيّ أن في 
ظاهر الرّوايةِ يُوَجُلُ سَنة قَمريّةٌ بالأهِلَةٍ قال: ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه يُوَجّلُ سَنة 
7م 


عر 
ع 


وحَكى الكرْخيٌ عن أصحابنا أنّهم قالوا لوخ ده سمس شَّمْسيّة» ولم يذكرٍ الخلافٌ . 
(وجه هذا القولء وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة): أنّ المُصُوَلَ الأربعة لاتكمُلٌ إلا بالسّنة 


الشّمسبّة ؛ لأنها تزيد على القمريّة بأيَام ٠‏ فُِحْثَمَلُ زّوالُ العارض في المُّدَةَ التي بين 
الشّمسيّةٍ» والقمريّة» فكان التأجيلُ بِالْسّةٍ الشّمسيّةٍ أولى» ولظاهر الرُوايةٍ الكتابُ 


و 


والسئة . 


ا رخ مم مه 


أا الكتاب: فقوله تعالى : «يَِلوتَكَ عَنِ الْأَجِكر ل هىَ مَوَاقِيثُ لِلنَّاس وَأَلْصَحُ 4 [البقرة :144] 
جعل الله عَنَّ وجل بِفَضْلِهء ورَحمّتِه الهلا مُعَرْقَا للخَلْقٍ الأجَلَ والأوقات والمّدَدَ ومُعرَقًا 
وقتّ الحم ؛ ؛ لأنّه لوجعل معرفة ذلك بِالأيَامٍ لاد حسابُ ذلك عليهم؛ ولمَعَذَرَ عليهم 
معرفةٌ السّنِينَ والشهُورٍ والأيّام . 1 

وأمًا السَئةٌ: فما رُوِيّ أن التي كلل خَطْبَ في الموسم . وقال كله في حُطبَيه : «ألا إن 
الرّمانَ قد استّدارَ كهيئتِه يوم خَلَقَ الله السمواتٍ والأرضٌء السّنةٌ اثنا عشرٌ شهرًا أربعةٌ حُرْمٌ ثلاث 
مُتَوالِياتٌ ذو القعدة وذو الحِجّةٍ والمُحَرُمُ ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادَى» وشَعبانَ [ثلاثةَ سَرْدُ 
وراد قري 1900299 والشوة فى اللعة اس للهلالٍ يقال زايث الشهراي ::رايك الهلذل: 
وقيلّ: سُمّيَ الشهرُ شهرًا لشهْرَتِه والشّهْرة للهلال» فكان تَأجِيلُ الصّحابَةٍ رضي الله 
الام الي 000 (5) ليست في المتخطوط . 
(7") أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق باب : ما جاء في سبع أرضين» حديث (07191)» ومسلم» كتاب 


القسامة والمحاربين. . . » باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» حديث 2)١519(‏ وأبو داود. 
حديث )١951/(‏ من حديث أبي بكرة وليس فيه: «ثلاثة سَرّْد وواحد فرد؛». 


حير اا ل رار اتاج زور انر الكو اب لاا اد لوا 11 
ردي الك اللقعرنة شررة»روأزل الخد حبق يئر تمان ورا 00 يُحْسَبُ '''على الرَّوْج ما - 
قبل ذلك لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله عنه كتب إلى شِرَ يْح أن يُوَجُلَ العِنينَ سَنةٌ من يوم 
7 6ه 0 ار 

يَرْتفِعُ إليه "لما ©) ذكرنا أن عَم الوْصُولٍ قبل لتيل سمل أنْ يكونّ للعَجْزٍ 
ويُحْتمَل أن يكونّ لكرامَيه إيَاها مع القُدْرةَ على الوصُولٍء فإذا أجل الحاكِمُ ٠‏ فالظاهئٌ أنه 
لا يممَِعُ عن وطنها لأ لعَجِْه َشْية العار والشَينٍ فإذا أَجُلَ سَنة؛ فشهرٌ رمضانٌ وأيام 
الحيض 5 فقث 7" “عليه ولا يُجكل لمكاليا ؛ لأنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم أجلو 
:الاين من راجدة مغ رين بأذ ادا لأ تلو عل تور رطا »وين زعاف اليد :فار 
لم يكنْ ذلك محسويًا من المُدَّةِ؛ لأجّلوا زيادةً على السْنةٍ 9 . 

ل ا ارتر يا في الا سار 
أبي يوسفٌ ال ا عر كا هجاوي 
نصنب شهر لم يُحْتَسَبْ عليه بهذه الأيّام؛ وجُعِلَ له مَكانهاء وكذلك العيبةٌ. . 

لَورَوَى ابن سماعة عنه رواية أخر 
هي احشيِبَ عليه بالسَنةِ] ”© . 


ى: أنّه إذا صَحَّ في السَّنةٍ يومًا أو يومَيْنِ أو صَحَتْ 


ورَوَى ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ أن المرّضّ إذا كان أقََّ من شهر يُحْيَسَبُ [به] ”" عليه 
ا طمن شوك با ولام قر 
هذا أنَ قَلِيلَ المرّض مِمًا لا يُمْكِنُ اعتِبارُه؛ لأنّ الإنسانَ لا يخلو عن ذلك عادةً؛ ويُمْكِنٌ 
اعتِبارٌ الكثير» سه بو و عا راان اليه وهي الرّوايةٌ الصََّحيحَةٌ عنه 
(«نصف الشهرء وما دوئه) (''"' قَليلاٌ» كلمن التصف عي امعد لال بشو برمفاة: 
فإ محسوبٌ عليه . 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: #يحتسب». 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهه. (/004). 

(5) فى المخطوط : «ولما». 

(9) في المخطوط : #محتية: (5) فى المخطوط : «اسنة» . 

(0) في المخطوط : «أقل من نصف شهر؛» . () لنت فى المخطوط. 

(4)اريافة علق المسفطوط ب )1١(‏ في المخطوط : ما دون نصف الشهر». 


د سس مل-« م 


ومعلومٌ أنه إنْما يقدِرٌ على الوَّطْءِ في اللَّيالي دونَ التَهارِء واللّيالي دون الها 7 ايكون 
نصف شهر وكان ذلك دليلاً على أن المانِمَ إذا كان نصف شهرء فما دونه يعتّدبهء وهذا 
الاستدلال يوجبٌ الاعتدادٌ بالتصني. فما دونه إمَّا لا يَنْفي الاعتدادَ بما فوقّه وَإمّا على 


5 


الؤوائةالأخرى» تقول 000 : نه لَمّا صَّحَّ زَّمانًا يُمْكِنُ الوَّطٌْ فيهء فإذا لم يَطَأهاء فَالتَقْصيدُ 
جاء من قِبَلِه» فيِجْعَلَ كأله صَعّ جميعٌ السَنةٍ بخلافٍ ما إذا مرضٌ جميعٌ السَنةٍ ؛ لأنه لم 


م 


يَجِذْ زّمانًا يتمكنُ من الوَّطْءٍ فيه فتَعَذْرَ الاعتّدادُ بالسّنَةٍ في حَقَّه؛ ومحمّدٌ جعل ما دون 
الشهر قليلاً» والشهرٌ فصاعِدًا كثيرًا؛ لأنّ الشهرٌ أدنّى الآجلٍ» وأقصّى العاجلٍ» فكان في 
الور ا ار 

وفال ابويوسف: إِنْ حَجّتِ المرأة ذُحَجَةَ الإسلام بعد التاجيلٍ لم يُحْتَسَبْ ب على الْروْجٍ مذ 
الحجّ؛ لأنه لا يقَدِرُ على مَنْعِها من حَجَةٍ الإسلام شرعًاء فلم يتمكُنْ من الوَّطْءِ في 
شرعاء اي لالكيتر عن ادلخ كام هوه 1 1ه 
الحجّ؛ لأنْ جميعَ العْمْرٍ وقته 

وقال محقد: إن خاصمَنْهء وهو مُحْرِمٌ يوج سَنةٌ بعد الإحلالٍ ؛ لأنه لا يتمكنٌ من 
اَل شرعًا مع الإحرامء فَتبعَدأالمُدَّهُ من وقت يُمْكِنْه الوَطْءُ فيه شرعًاء وهو ما بعد 
الإحلال» وإِنْ خاصَمَنْه وهو مُظاهث. إن كان يقدِرُ على الإعتاق أَجَلَ سَنةٌ من حين 
الخصّومة (إلاَ أنّه) ”” إذا كان قادرًا على الإعتاقي كان قادرًا على الوَّطْءٍ ء بتقديم الإعتاقي 
كَالمَحَدِثِ قادرٌ على الصّلاةٍ و بتقديم الطينارةه وإِنْ كان لا يقدِرُ على ذلك [أَجلَ] كار بع 
عشرٌ شهرًا؛ لأنّه يحتاجُ إلى تقديم صوم شهِرَيْنِ» ولا يدنه الوَطْءُ فيهما 1 
من الأجَلٍء ثم يُمْكِنْه الوَطْءٌ بعدهماء ؛ فإ أجْلَ سَنة وليس بمُظاهر ثم ظاهرَ في السَنةٍ 
لم يزِدْ على المُدَّةٍ بشيءٍ؛ لأنّه كان يقدِرٌ على ترك الظّهارِء فلم ظاهَرَء فقد مَنَعَّ نفسّه من 
خارف فلا يجورٌ إسقاطً حَقٌّ المرأق» وإنْ كانتٍ امرأةٌ اجنين رَنْقاء أو قَرْناء؛ لا 
وَل ؛ لأ لاحن للمراءة في الوَطء لوّجود الماع من الوّطءء فلا معنى للتَّأجيلٍ . 

وإنْ كان الرَّوْجٌ صَغيرًا لايُجاممٌ مثلّهء والمرأةٌ كبيرةٌ» ولم تَعلم المرأةٌ؛ فطالَبَتْ 


مذا١ا‏ يذ 


م 


)١(‏ في المخطوط: «الهْرا. (؟) في المخطوط: «يقول». 
(*) في المخطوط : «لأنه؛. (4) ليست في المخطوط . 


بالتاجيلٍ لا يُوَجَّلُ بل يُنمَظَرُ إلى أنْ يُدْرِكَء فإذا أدرَكَ يُوَجَُلُ سَنَة؛ لأنّه إذا كان لا يُجاممٌ لا 
يُفيدٌ التتاجيل» ولأنَ حكمَ التتأجيل إذا لم يَصِلْ إليها في المُدَّةِ هو ثُبوتُ خيار المُرْقَقَ 
وقُرْقةٌ العِنّينِ طَلاقٌ» والصّبيٌ لا يملِكُ الطَلاقّ؛ ولأنّ للصّبيٌ ”'" مانا يوجَدُ منه [؟/ 
]الوط فيه ظاهرًا وغالًاء وهو هانبعة الثلوغ + فلا يوَكْل للبطال.. 

وإِنْ كان الرّوْجُ كبيرًا مجنونًاء فر غادن متكاء 6الزا” نه لا يُوَجَلُ كذا ذكر الكَرْخيٌ ؛ 
لأنَ التاجيلَ للتَفْقٍ عند عَدَمٍ الدُخولٍ ' "» وقُرْقةٌ العِنّينِ طَلاقٌّء والمجنونٌ لا يملِكُ 
الطلاقّ. وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أنه يُنْتَظَرْ حولاً» ولا يُنْتَظَرُ إلى إفاقّته 
بخلاف الصّبيٌ ؛ لأنْ الصّهَّرَ مانِعٌ من الوصُولِء فيُسِتَأنَى إلى أنْ يزولَ الصَّمَرُ ثم يُؤَجُل 
سَنةَ . فأمًا الجُنونٌ» فلا يمنَعٌ الوْصُولَ ؛ لأنَ المجنونّ يُجاممٌ» فيُوَجَلُ للحالٍ. والصَحيحٌ 
رع ال أصلاً لما ذكرنا. 

وإذا مَضَى أجل الِنينِء فسأل القاضي أنْ يُوَجُلَه سَنة أخرى لم يَفْعَلْ إلا برضا المرأة؛ 
لأله قد ثبت لها حَقَّ التفْريقِء وفي التَأجيلٍ تَأخيرُ حَمّهاء فلا يجودُ من غير رضاهاء ثمّ إذا 
أن لمك بير نكف ابنذ 'دإن اتمقا علق أنه قد وصل إليهاء فهي رَوْجَنّْه ولا خيارَ 
لهاء وإنٍ اختلفاء واذَّعَتٍ المرأةٌ أنّه لم يَصِلْ إليهاء وَادَّعَى الرُوْجُ الوْصُولَء فإِنْ كانت 
المرأةٌ ْنا فالقولٌ قوله مع يمينه لما قلناء وإنْ كانث بِكُرًا نَظَرَ إليها النّساءُء فإِنْ قُلْنَ هي 
بكرٌء فالقول قولهاء وإِنْ قلنَ هي ثَيِّبّ؛ فالقول قوله لما ذكرنا وإِنْ وقَعَ للنّساء شَك في 
أمرهاء فإنّها تُمْتَحَنُ . 

واختلف المشايخ في طريتٍ الامتحانٍ قال بعضّهم : تُؤْمرُ بأنْ تَبولَ على الجدارِ» 
فإِنْ أمكتها بأنْ ترميّ بِبَوْلِها على الجدارء فهي بكْرٌء إلا فهي نَيّبّ . وقال بعضهم: 


ع 


تت تكن الدرانن فإنْ وسِعَتُ فيهاء فهي تَيّبٌ وإنْ لم تَسَع فيهاء فهي بكْرٌ) 
وإذا ثبت أنّه لم يَطأها إمَّا باعترافِه وإمّا بظهورٍ البكارق» فإِنّ القاضي يُخَيّدْهاء 
فإنّ 0 الصّحابةَ رضي الله عنهم روا امرأةً العِنّينِء ولَنَا فيهم قُدُوةٌ فإ شاءتٍ 
اختارَتٍ القُرْقة» وإِنْ شاءتٍ اختارّتٍ الرّوْجَ إذا استُّجْمِعَتْ ”2 شرائطً ثُبوتٍ الخيار» 


)١(‏ في المخطوط : «للعنين». (؟) في المخطوط: «الوصول». 
(*) في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط: «اجتمعت». 


يقَعُ الكلامٌ في الخيار في مواضع : : في بيانٍ شَرائطٍ ثُبوتٍ الخيارء وفي [بيانِ] 7 
حكم الخيارٍء وفي بِيانٍ ما يُبْطِله . 
فصل [في شرائط الخيار] 

ما شَرائطٌ الخيار: 

فمنها عَدَمُ الوُصُولٍ إلى هذه المرأة أصلاً ورأسًا في هذا التكاح حتّى لو وصل إليها مره 
واحِدةٌ» فلا خيارَ لها؛ لأنّه وصل إليها حَقَّها بالوَطءِ مرّةٌ واجدةٌ» والخيارٌ لتفويتٍ '") 
الحقٌّ المُسبَحَقٌّء ولم يوجَّدْ فإِنْ وصل إلى غير امرأتّه التي أجل لهاء وكان وصل إلى 
غيرها قبلّ أنْ تُرافِعَه» فَوّصُولُه إلى غيرها لا يُبْطِلُ حَّها في التَأجيلٍ والخيارٍ؛ لأنّه لم 
يَصِلْ إليها حَقّهاء فكان لها التأجيل» والخيارٌ ومنها أنْ لا تكونَ عالِمةً بالعيّْبِ وقتّ 
الاح حتّى لو تَرَوَجَتْء وهي تَعلّمُ أنه عِنَِنّ» فلا خيارَ لها ؛ لأنّها إذا كانث عالِمةٌ بالعيْبِ 
لَدَى التويج» فقد رَضيِّتُْ بالعيْبٍ كالمشتّري إذا كان عالِمًا بالعيْبٍ عند البيْع» والرّضا 
بالعيْب يمع الرّدّ كما في الْبيّع وغيره. 

فإِنْ تَرَوَجَتُء وهي لا تَعلَمُ الدصر لياح ل ا ته ب 
ذلك» ٠»‏ فلم يَصِلْ إليهاء ؛ فلّها الخيان؛ لأنّ العخرٌ لم يتحَمّقْ ن» فلم تَكُنْ راضية بالعيِبٍ» 
والؤُصُولُ في أحدٍ العقدَيْن لا يُبْطِلُ حَقَّها في العقدٍ القاني» فإِنْ أجل القاضي» فلم يُصِل 
ففَرَقّ بينهماء ثم تَرَوَجَهاء » فلا خيارٌ لها ؛ لأنْ العيْبَ قد تقَرّرَ بعَدَمِ '" الوْصُولٍ في المُدَّ 
فتقَرّرَ العجرٌء فكان القَرَوُجُ » بعدَ استفْرارٍ العيْبٍ» والعلم به دليلَ الرُضا بالعيْبٍ . 


فصل [في الخيار بين الزوجين] 
وأمّا حكمٌ الخيارء فين تكب المراكبة الدؤقة وبين التُكاح. فإِنُ شاءت اختارّتِ 


الفُرْقة» وإنْ شاءتٍ اختارّتٍ الرّوْجَّ فإنٍ اختارَت المُقام مع الزّوْج ؛ يَطَلَ حَقها . ولم يكن 
هالخسوما زروهدا التكاع أَبَدَا لما ذكرنا أنها رَضيّتْ بالعيْبٍ ؛ فسَقَطٌ خيارهاء وإن 


اختارّت الفُرْقَة فق القاضي بينهما كذا ذكره الكَرْخَىٌ» ولم يذكر الخلاف» وظاهرٌ هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «بتفويت». 
(5) في المخطوط : «العدم» . (؛) في المخطوط: «التزويج». 


ل -بيحح نافع الصتقع ع 
الكلام يقتضي أنّه لا تقّعُ المُرْقةٌ بنفس الاختيار . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرَ الطْحارِيٌ أنه َع القُرْقةُ بنفس الاختيارٍ في ظاهر 
الرّواية» ولايح إلى الفضاء ءِ كخيار المعتقةَ وخر الصيرةه ورَوَى الحسّنُ عن أبي 
حنيفة أنه لا تم تَقَعٌ القُرْقةٌ ما لم يَقُلٍ القاضي : فرَفْتُ بيتكماء وجعله بمنزلة خيار البُلوغ هكذا 
ذكر وذَُكِرَ في بعض المواضع أن في قولٍ أبي حنيفةً ما رَوَى الحسَنٌ عنه [وما ذكره الحسَنُ 
عنه] ”27. وما ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ قولّهما. 

(وجه روايةٍ الحسن): أن هذه المُرْقةَ قُرْقَةٌ بطلاق بلا خلافٍ بين أصحابناء وإِنّما 
المُخالِفٌ فيه الشّافعيٌ» فإنّها فسخ عندّه» والمسألةٌ إن شاء اللّهِ تعالى تأتي في موضعها من 
هذا الكتاب . والمرأةٌ لا تَمْلِكُ الطّلاقَء وإنّما يملكه الرّرْجُ إلا أنَ القاضي [1/ 57أ] يقومُ 
مُقام الرّوْح؛ ولأنّ هذه الُرْقةَ يخبّصٌ بسببها القاضي» وهو التّأجِيلٌ؛ لأنّ التأجيلَ لا 
يكونٌ إلا من القاضي» فكذا المُرْقةَ المُتعَلَةَ به كمُرْقةٍ اللّعانٍ . 

(وجه المذكور في ظاهر الرواية): أنّ تخييرَ المرأةٍ من القاضي تفويض الطلاقي إليهاء 
كان اعد وها لزنه عر اسن العاضنى من حم المندى انها دو القافتى يلك ذلك 
لقياية كقام الزوي »ورهن الفزقة طليقة بأئة ؟ لأن الخرض من هذا الفتريق تخليضها من 
زَوْجٍ لا يُوقُعُ منه إيفا > حَقّها دَفَْا للظُلْم والضَرّرٍ عنهاء وذا لا يحصّل إلا بالبائن ؛ لأنه لو 
كان رَجْعًا يُراحِمها ارو من غيرٍ رضاهاء فيُحْتاجُ إلى التَفْريت ثانا وثالئاء فلا يُفِيدٌ 
التَفْرِيقٌ فائدتهء ولها المهْرُ كاملاً» وعلبها الوذ بال جماع إن كان ارو قد خله بهاء وإِنْ 
كان لم يخل بها ٠‏ فلا عِدَّةَ عليهاء ولها نصفٌ المهْر إِنْ كان مُسَمّىء والمُبْعةٌ إِنْ لم يكن 
مُسَمَى . 

وإذا فرق القاضي بِالعُنَة» ووَّجَبَّتٍ العِدَّمُّ فجاءث بِوَّلَّدٍ ما بينها وبين سَنْتَيْنِ لَزِمّه 
الوّلّدُ؛ لأنَّ المُعبَدَةَ إذا جاءث بِوَّلَدٍ من وقتٍ الطلاقٍ إلى سَتَتَيْن قبت لتحت انان لحك 
بوُجوب العِدَِّ حكمٌ بشْغْلٍ الرَجمٍء وشَعْل الرَجمٍ يمد إلى سَلئيْنِ عندّناء فينيْتُ السب 
إلى سَبَْيْنِ فإن قال الزَوْجٌ : كُنْت قد وصَلْتٌ إليهاء فإنّ أبايوسفٌ قال : يُبْطِلّ الحاكِم 
المرْقة» وكفى بالوَلّدِ شاهِدًا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ومعنى هذا الكلام أنه لَمّا ثبت النَسَبُّء فقد ثبت الدُخولء وأنّه يوجبُ إبطال ”2 
القُرْقةِ؛ ولأنّه لو شهدَ شاهِدانٍ بالدُخولٍ بعد تفريقٍ القاضي لا يُبْطِل القُرْقةَ. وكذا هذاء 
وكذا ”" إذا ثبت التَسَبُ؛ لأنّ شهادةً النَسَبٍ على الدّخولٍ أقوّى من شهادة شاهِدَيْنٍ عليه» 
وكذلك لو فرّقَ القاضي بينهاء وبين المجبوب؛ فجاءث بِوَلّدٍ يينها وبين سََئَيْنِ ثبت تَسَبُه ا 
لأنّ خَلُوةَ المجبوب توجبٌ العِدَّة» والنَسَبُ يَْبْتُ من المجبوب إلا أنه لا َبِطلُ القُرْقة 
ههنا؛ لأنّ ثُبِوتَ النَسَبٍ ( من) ”" المجبوب لا يَدُلَ على الدُخول؛ ؛ لأنّه لا يُتَصَوّرُ منه 
حقيفة .ىتما يقدك © تالمار فكان الثلرق يقذ ف الماده فإذا زف + ا 
لم تَقبْتِ تَدْيْتِ الفُرقةٌ» فَإنْ فرق بِالعُنَةَ» [فَإِنْ] 9 أة قام *" الرَوْجُ البيّنةً على إقرار المرأة قبل 
الفُرقةٍ أنّه قد وصل إليها بعل اق ل الشهادة على إقرارها بمنزلةإقرارها عنة 
القاضي . ولو كانث أُقَرَتْ قبل التَفْريقٍ لم يَنْبّْثْ يَبْتْ حكمٌ المُرْقةٍ . وكذا إذا شهدَ على إقرارها 
بأنْ أ بعد لُق أله كان وصل إليها قبل الُرقةٍ لم تبعل الُرقةٌ؛ لأ إقراتها صَمنَ 
إبطالَ قضاء القاضيء فلا تُصَّدَّقُ على القاضي في إبطالٍ قضائه» فلا تُقْبَلُ وإنْ كان رَوْجٌ 
الأمة عَِّنَّاء فالخيارٌ في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقال محمَّدٌ ”" 
الخيارٌ (إلى الأمة) 7" . 

(وجه فوله): أنّ الخيارَ إِنْما يَنْبْثُ لقّواتٍ الوَطْءء وذلك حَنٌ الأمء فكان الخيارٌ إليها 
كالحُرَوء ولهما ”'' أنّ المقصُودَ من الوَطْءٍ هو الوّلَدُّء والوّلّدُ مِلْكُ المولى وحْدّه؛ ولأنّ 
اختيار القُرْقةٍ أو المُقام مع الرَوْجٍ تَصَرُفٌ منها على نفسهاء ونفسّها بجميع أجزائها مِلْكُ 
المولى» فكان ولايةٌ التَصَدّفٍِ له. 

فصل [في بيان ما يبطل به الخيار] 
وامابيان ما يَبْطْلٌ به الخياز: فما يَبْطْلٌّ به الخيارٌ نوعان : نَصّْء ودّلالةٌ : 


فالتَصٌ: هو التَصْرِيحٌ بإسقاطٍِ الخيارٍ» وما يَجْري مجراه نحو أنْ تقو فقول امقطة الهياة 


)١(‏ فى المخطوط : «بطلان؟ . (5) في المخطوط : «فكذا». 
(5) فى المخطوط : (فى) . (5) في المخطوط : (يزقٌ . 
(0) فى المخطوط : ١لا‏ تبطل». (5) ليست فى المخطوط . 

() في المخطوط : «فأقام». (8) في المخطوط : «زفر». 


(9) في المخطوط : «للأمة». )٠١(‏ في المطبوع: «ولها؛. 


أو رَضيتُ بالتكاح أو اخترتٌ الرّوْجّ ونحوٌ ذلك سَواءٌ كان ذلك بعد تخييرٍ القاضي أو قبلّه 
والدّلالةُ هي أن تفمَلَ ما يدل على الرّضا بالمُقام مع الرّوْجٍ بن خيرَها القاضي . فأقامتٌ مع 
الزّرْجِ مُطاوٍعة له في المضْجّع " '" وغيرٍ ذلك ؛ لأنَ ذلك دليلُ الرضا بالكاح» والمُقام 

مع الرّوْج» ولو فعلث ذلك بعد مُضيٌ الأجَلٍ قبل تخييرٍ القاضي لم يكنْ ذلك رِضّاءٍ ؛ لأنّ 
إقافتهنا معة :بعد المّدة وقذاتكُون 7 لاغغياره» وقد ففرن 7 للاختيار بحالهء فلا تكونٌ 
دليل الرّضا مع الاحتمالٍ. 

وهل يَبْطَل خيارُها بالقيام عن المجلس؟ . 

ذكر الكرْخيٌ أن ابنَ سماعة وبشْرًا قالاعن أبي يوسفت: إذا خَيَرَها الحاكِمٌ» فأقامتْ 
معه أو قامتُ من مجلسها قبل أنْ تختارَ أو قام الحاكِمٌ أو أقامها عن مجلسها بعض أعوانٍ 
القاضيء ولم تقُلْ شيمّاء فلا خيارَ لهاء وهذا يَدُلُ على أنّ خيارها يتقَيدُ بالمجلس» وهو 
مجلس التّخيير» ولم يذكرٍ الخلافٌ . 

وذكر القاضي في شرحجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ أنه لا يُقْئَضَمُ على المجلس في ظاهر الرُوابةِ . 
ورُوِيَّ عن أبي يوسفٌ» ومحمَدٍ أنهما قالا: يُقْنَصَرُ على المجلس كخيارٍ المخيّرة. 

(وجه ما زوي[؟/؟0ب] عن ابي يوسف ومحمد): أن تخييرَ القاضي ههنا قائمٌ مَقام تخييرٍ 
الرَوْج » ثم خيارٌ المُخَيّة بتخبير الرَوْج يَبْطلُ بقيايها عن المجلس » » فكذا خيارُ هذه . وكذا 
إذا قام الحاكِمٌ عن المجلس قبل أنْ تختار؛ لأن مجلس التَخبيرٍ قد بَطْلَ ”*' بقيام م الحاكم . 
وكذا إذا أقامها عن مجلييها بعض أعوانٍ القاضي قبل الاختيارٍ؛ لأنها كانث قادِرةٌ على 
الاختيار قبل الإقامة» فدَلّ امتِناعُها مع القُدْرةٍ على الرّضا بالتُكاح . 

(وجه ظاهر الرواية, وهو الفرقٌ بين هذا الخيارٍ وبين خيار المخَيّرةِ): أنْ خيارَ المخَيّرةٍ إِنْما 
اقتَصَّرَ على المجلس ؛ ؛ لأنْ الرَوْجَ بالتخبيرٍ مَنُكّها الطَلاقَ إذ الماللِك للشّيْء ء هو الذي 
يتصَرّفُ فيه باختياره ومُشيئيه» فكان التَخيرُ من الرّوْج تَْليكا للطلاقي» وجوابٌ التَمليكٍ 
0 ؛ لأنَ المُمَلّكَ يَطْنْبُ جوابَ التَمليكِ في المجلس عادةً؛ ولهذا 

يقتصِرٌ القبول على المجلس في البيْع كذا ههناء والتَخييرٌ من القاضي تفويضٌ الطلاق» 


)١(‏ في المخطوط : «المضاجعة». )١(‏ في المخطوط : «يكون». 
(7) في المخطوط : «ايكون». (:) في المخطوط : «يبطل». 


وليس بِتَمْلِيكِ ؛ لأنّه لا يملِكُ الطّلاقٌ بنفسه؛ لأنْ الرَّوْجَّ ما مَلَّكَه الطلاقَ» وإنّما فوّضّ إليه 
التطْليىَ» ووَلِأَه ذلك» فيّليَ الَفُويضٌ لا التَمليكَ» وإذا لم يملِك بنفسهء فكيف يملكه من 
غيره» فهو الفرقٌ بين التَخبِيرَيْنِء والله أعلَمُ . 

والمُوَّخَدُ والخصيٌ في جميع ما وصَفْنا مثلّ العِنّينِ جود الآلةٍ في حَقَّهِماء فكانا 
كالعِئّينَء وكذلك الخئْتّى . وأمًّا المجبوبٌء فإنّه إذا عُْرِفَ أنه مجبوبٌ إِمّا بإقراره أو 
بالمدلء فرق الإرارة فإِن كانتٍ المرأةٌ عالِمةَ بذلك وقتّ التُكاح» فلا خيارٌ لها لرضاها 
بذلك؛ وإنْ لم تَكُنْ عالِمةً (" به؛ فإنها تُخَيَدُ للحالء ولايُوَجّلُ حولاً؛ لأنّ التأجيلٌ 
لرَجاء الوصُولِء ولا يُرْجَى منه الؤُصُولُء فلم يكن التأجيلٌ مُفِيدَاء فلا يُوَجَلُء ون ”") 
اختارَتٍ المُرْقةٌ؛ وقَدَقٌ القاضي بينهما أو لم يُمَرَقْ على الاختِلافٍ الذي ذكرناء فلّها 
[كمال] ”" المهْرء وعليها كمال العِدَّة إِنُ كان قد خلا بها في قولٍ أبي حنيفةً» وعندّهما 
لباقت لحن وكلها كان اليد وإنْ كان لم يخل بهاء فلّها نصف المهرء وَلاعِدَةٌ 
عليها بالإجماع» وقد ذكرنا ذلك فيما تَقَدَمَ . 


فصل [فيما سوى العيوب الخمسة] 


وأمّا خُلوٌ الرَوْج عَمّا سِوَى هذه العُيوبٍ [الخمسة] '*' من الجَبٌ ”2 والعْنْة "2 
4 505 . : 0 9 
والتاخق و الخضاء '' والخنوثة *"» فهل هو شرط لزوم التُكاح؟ . 


)١(‏ في المخطوط : «علمت». () في المخطوط: «وإذا». 

(*) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 

(0) الْجَبُ لُعَةَ: : الْقَطعْء ومنه 0 وهو الذي استؤصل ذَكَرُهُ وخصيتاه. والجبٌ في اصطلاح 
الفقهاء : قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يبقى منه ما يتأتى به الوطءء انظر الموسوعة الفقهية (44/70). 
(1) الْعْنُّّ: عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة» والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن عدم إتيان . 
النساء في الجب يكون لقطع المذاكيرء والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار. 
انظر الموسوعة الفقهية .)١4 /”١(‏ 

(7) الخصاءٌ : هو فقد الحضيَتَينَ خلقة» ٠‏ أو بقطع. “أزشل نينا . والفرق بين العنَّةِ والخصّاء : أن العنّةَ تكون 
بعدم انتشار الآلة» أما الخِصّاء فلا يمنع من انتشار الآلة. انظر الموسوعة الفقهية .)١8 /9١(‏ 

(4) التتوئة هي خالة بين الذكورة والاأنرثة» والخنثى في اللغة :الذي لا علس لذكرولا اننى» أو الذي له 
ما للرجال والنساء جميعًا من الخنث؛ وهو اللين والتكسرء يقال: خنثت الشيء فتخنث». أي: عطفته 
فتعطف» والاسم الخنث؛ وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساء. أو من ليس له شيء منهما أصلاًء 
وله ثقب يخرج منه البول. انظر الموسوعة الفقهية (// لا). .)75١/7١(‏ 


[قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: ليس بشرطء ولا يُفْسَحْ التحاح به ١”‏ 

وقال محمذ: لوه من كُلَّ عَيْبِ حبالا ل ته لبقام ممه( عار «الختور لخدام 
والببرصٍء شرط لُزوم التكاح] ”" ' حتّى يُفْسَحّ به (" التكاح» وَخُلوٌُه عَمَّا سِرّى ذلك ليس 
بشرط ) وهو مذهبٌ الشافعئ ”4 . 

(وجه فول محقي): أن الخيارٌ في العُيوب الخمسة ”” إِنّما ثبت لدَفْع الضَّرَّرٍ عن المرأق 
وطج احير لي واد الح ربوا ورد بلللار: رامين ادر الشتمة 111 ار لما 
ثبت الخيارٌ بتلك» فلن يَنْبْتَ بهذه أولى» اموا انل كران جات 
0 ؛ لأن الروْجَ» وإ كان ينضّء تضَررٌ بها لكنْ ”" يُمْكِنْه اذكه دع الصرر عن نفئية بالطلا 

فإنَ ”” الطلاقّ بِيَدِمء والمرأةٌ لا يُمْكِنّْها ذلك ؛ لأنها لا تَمْلِكُ الطّلاقٌَء فَتَعَيََ فتَعَيّنَ الفسخ 
طَريقًا لدَفْ الضْرَرٍ . 

(ولهما): أن الخيارٌ في تلك العُيوب ثبت لَدَفْع ضَرّرٍ فواتٍ حَمّها المُستَحَقٌّ بالعقدِء وهو 
الوَطْءٌ مرَةٌ واجدةٌ» وهذا الحقٌ لم يَقْتْ بهذه الْعُيوبِ؛ لأنّ الوَطْء يتَحَمّنُ من الرّوْجٍ مع 
هذه الغيوب» فلا يَنْبْتُ الخيارٌ هذا في جائِب الزوْج 

وأا في جانِبٍ المرأق» فخُلوُها عن العْبٍ ليس بشرطٍ للّزوم التكاح بلا خلا بين 
أصحابنا حتّى لا يُفْسَحَ التكاحٌ بشيءٍ من العُيوبٍ الموجودة فيها 0 

وقال الشافعي: خُلرُ المرأة عن خمسة عيوب بها شرط الوم *”". ويُفْسَحُ التكاحٌ بهاء 


,)98 /0( أنظر في مذهب الأحناف : رؤوس المسائل ص 960”: مختصر الطحاوى ص ١18.ء المبسوط‎ )١( 
, تحفة الفقهاء (؟/ ه"ا")‎ 

() ليست فى المخطوط. (*) فى المخطوط : «بهما». 

(؛) مذهب الشافعية: هو إطلاق جواز الفسخ للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في الجانب الآخر 
قل ذلك أم كثرء انظر: الأم (5/ 85)» المهذب (59/15). الوجيز (؟/8١)»‏ الروضة (1/5/9١اء‏ 


/ال11). 
(5) في المخطوط : «الأربعة». (7) في المخطوط : «المعدية». 
(0) في المخطوط : «لكنه؛». (8) في المخطوط: «لأن». 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختالاف العلماء ا مختصر الطحاوى (ص١ ٠‏ 07 
٠ 2)‏ ) مذهب الشافعية: ترةر ا ترك والجدام والرضى والقزة فنا كان جل الدخول قاذ تبي دلهاء وإن كان 
بعد الدخول فلها مهر مثلها بالمسيس» انظر: الأم (0/ 80)» مختصر المزني (ص .)١75‏ 


وهي الجنونٌ والجُذَامُ والبرص والرّتقٌ لمن 0 

ل با سر وا ا ان 
طَريقُ الفِرارء ولو لَزِمَ التكاحٌ لّما مر بلرار» وروي أ نه يكل تَرَوْجَّ امزأةٌ 2*7 فود بياضًا 
في كشّْحها فرّدَّها وقال: «لها الحقي بأهلِكِ» ”7 ولو وقَعَ الُكاحُ لازِمًا لما رَدٌ؛ ولأن 
إصازة الجاع لا نكر عم مذ الخيوه أ انتمل بهنا ؛ لأنّ بعضّها مما يَنفِرُ عنها الطّباعٌ 
السّلِيمةٌ وهو الجُذَامُ والجُنونُ والبرّصٌ فلا تحصّلٌ المواقّقةٌ فلا تقو تقوم المصالحٌ أو تختل 
وبعضّها مِمّا يمتَعُ من ”" الوّطء وهو الرّتق والقرنُ» وعامةٌ مَصالِح التكاح يَقكْ حُصُولّها 
على الرَطْءٍء فإنّ الِمَّةَ عن الرّنا والسَكن والوّلّدِ لا يحصّلُ إلا بالوَطءِ ولهذا يَنْبْت الخيارٌ 
في العُيوب الأربعةٍ كذا ههنا. 

(وننا): أن التكاح لا يُفْسَحُ بسائر العغيوبء فلا يُفْسَحُ بهذه العُيوبٍ أيضًا؛ لأنْ المعنى 
يَجْمَعهاء وهو أن العيْبٌ لا يَمَوْتُ ما هو حكمٌ هذا العقد من جانِبٍ المرأق» وهو الازوواج 
الحكمئٌ» وَمِلّْكُ الاستمتا : وَإتّمَا يِخْكلٌ 1198/63 ويفوث يه بعفل ثمرات العقنء 
وقّواتُ جميع تُمراتٍ هذا العقدٍ لا يوجبٌ حَقّ الفسخ بأنْ مات أحدٌ الرَوْجَيْنِ عَقيبَ العقد 
حتى يجب عليه كمال المْرِ» فقّواتُ بعضها أولى وهذا؛ لأنَ الحكمَ الأصليّ للئكاح هو 
الازدواج الحكميٌ» وَقِلْك الاستمتاع شُرِعَ مُوَكدًا له» والمهْرٌ يُقَابِل إحداتٌ هذا المِلْكِء 


)١(‏ الرّتق : بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرأة (بكسر التاء) : إذا التحم فرجهاء والرّتّق «الجدادت الره 

بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع» انظر معجم لغة الفقهاء ص (514). 

زفق القَرَن : بفتح القاف والراء قَرِنتٍ المرأة قَوَنّاء إذا كان في فرجها فون وهو عظمء ٠‏ أو عَدَة مانعة من 

ولوج الذّكرء انظر معجم لغة الفقهاء ء ص (73051). 

(*) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الطب» باب: الجذام» وقال ابن حجر في الفتح : هو من المعلقات التي 

لم يصلها في موضع آخرء .وقد وصله أبو نعيم من طريق أب داود الطيالسي» وأبي قتيبة وقد وصله ابن 

ل ل د 
و4 ” 

0 «بامرأة» . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (؟ © وسعيد بن منصور في سئنه (1/ 091417 حديث (8194).» والحاكم 

في المستدرك (57/5”). حديث (5808) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ .كن التلخيصن زفة 

1): (وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف؛ وقال الألباني: «ضعيف جدًااء وانظر 

.)١91( الإرواء‎ 

(1) في المخطوط: اعن؟ . 


(يبت-سيسحح باتع لصتاوع_ 
وبالفسخ لا يظهرٌ أنّ إحداتٌ المِلّكِ لم يكن فلا يَرْتَفِعُ ما يُقَابَلُ ('2؛ وهو المهْرٌء فلا 
يجورُ الفسحُ» ولاشَّكٌ أن هذه العُيوبَ لا تَمْتَعُ من الاستمتاعء أمّا الجُنونُ» والجُذَامُ 
وار زاكر ارقا لالز والقرة زان انح اقمع والقرة 7" يكدر تكن 
الاستمتاعٌ بواسطة لهذا المعنى لم يُفْسَخ بسائر العُيوب كذا هذا. 

وأمًا الحديث الأول فنقول بموجبه: إِنّه يجب الاجيّنات 0 عيدو الفراة نفك 9 
بالطلاق لا بالفسخ . وليس فيه تَعبِينُ طريقٍ الاجتناب والفِرار . 

.وامًا الثاني» فالصّحيحٌ من الرٌوايةٍ أنه قال لها: «الحقي بأهليك» ”*. وهذا 0 
الطلاق عندناء والكلام ذ في الفسخ والرّدٌ المذكورٌ فيه قول الرَارِي فلا يكونُ حَجَة 
تحمِلّه على الرّدُ بالطلاقٍ عَمّلاً بالدلائل صيانةً لها عن التَناقْضِ» واللدقالن الدراك 

وخُلرٌ التكاح من خيار الرّؤْيةِ ليس بشرطٍ لنّزوم الكاح حتّى لو تَرَوَجَ امرأةٌ» ولم يَرّها 
لا خيارَ له إذا رَآها [بخلافي البيِع] ”'' . 

ا'ها ل ليا 

فصل اف بيان شرط بقاء النكاح] 

وأمًا الثاني: فشرط 0 يَيَاء التُكاح لازِمًا نوعان: 

نوع تعلق بالرَوْجٍ في يكاح زَوْجَتِهِ . ونوعٌ يتعَلَقُ بالمولى في يكاح أَمَتِهِ . 

ل 1 
يقر ل لأعراته : اختاري أو أمرُكِ بِيَدِكِء يَنْوِي الطَلاقَّ أو طُلَّقي نفِسَكِ أ وأنْتِ طَالِقٌ إِنْ 
شِئْتٍ أو [يقول] ”*' لرجلٍ : طَلّيِ امرأني إِنْ شِفْتَ كذا ٠”‏ عَدَمُ القَطليق ١”‏ بشرطٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «يقابله» . (؟) في المخطوط: «العظم». 
(9) في المخطوط : «الامتناع» . (4) في المخطوط : «لكن». 
(6) سين تخريجة: (5) ليست في المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «وخيار». (8) فى المخطوط : «بشرط». 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


)١١(‏ في المخطوط: «التعليق ليس». 


كب فج ا ااسلالااييج وت 

والإضافةٌ إلى وقت؛ لأنّه بالتّمليكِ جعل التّكاحَ بحالٍ لا يتوقّفٌ رَوالُهِ على اختياره بعد 
الجعل . وكذا بالتَعليقٍ والإضافة» وهذا معنى عَدَمْ بَقاء التُكاح لازِمًا. 

وأمّا الذي يتعلّقُ بالمولى في نكاح أْمَيِه فهو أنْ لا يَعتِقَ أمَنَه المنكوحةً حتّى لو أعتقّها 
لا يبقى العقدٌ لازمّاء وكان ('" لها الخيارٌ» وهو المُسَمَّى بخيار العتاقةٍ . والكلامُ فيه في 
مواضمٌ : في بيانِ شرط ثُبِوتِ هذا الخيار» وفي بيانٍ وقتٍ توت وفي بيانٍ ما يَبْطْلُ به . 

امًا الألُ: فلِمُبُوتِ هذا الخيار شَرائط : 

منها: وُجِودُ النُكاح وقتّ الإعتاقي حتّى لو أعتقّهاء ثم رَوَجَّها من إنسانٍ» فلا خيارَ لها 
لانهدام الكاح وقتّ الإعتاق . ولو أعتقّهاء ثمٌ زَوَجَهاء وهي صَغيرةء فلها خيارٌ البلوغ لا 
خيارٌ العئق لما قلنا. 

ومنهاء أنْ يكون (التَروِيجٌ نافِذًا) ”" حتّى لو رَوَجَتٍ الأمةٌ نفسّها من إنسانٍ بغر إِذنٍ 
مولاهاء ثم أعتقّها المولى» فلا خيارٌ لهاء وأمّا كونٌ الرّوْج رَقِيقًا وقتّ الإعتاق» فهل هو 
شرطًٌ تُبِوتٍ الخيارٍ لها؟ . ظ 

قال اصحائنا: ليس بشرط. ويَنْبّتٌ الخيارٌ لها سَّوَاءٌ كان رَوْجُها خُرًا أو عبدًا 9 . 

وقال الشافعي: شرطٌ » ولا خيارَ لها إذا كان رَّوْجُها حُرًا (؟» واحنّجٌّ بما رُوِيَ عن عائشةً 
رضي الله عنها أنّها قالث: رَوْجٌ يَرِيرةَ كان عبدّاء فخَيْرَها رسول الله يكل ولو كان خُرًا ما 
حَيَرَها “» وهذا نص فى الباب» والظاهئٌ أنّها إِنّما قالت ذلك سّماعًا من رسولٍ الله 
يل؛ ولأنَ الخيارٌ في العبدٍ إِنّما ثبت ”" لدَفْع الصَّرَرِهِ وهو ضَرَّرُ عَدَم الكفاءة وضَرَّرُ لُزوم 
)١(‏ في المخطوط : «وكذا». 
(؟) في المخطوط : «التكاح صحيحًا». 
(*) انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل ص 45”. القدورى ص 27١‏ المبسوط (494/6). 
(:) مذهب الشافعية: أنه لا يثبت للأمة الخيار تحت حر إذا أعتقت وهي منكوحة» انظر: الأم 2)١77/4(‏ 
المهذب .)01١/1(‏ المنهاج (ص .)٠٠١‏ 
(5) أخرجه مسلم. كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق.» حديث .»)١0١5(‏ وأبو داودء» حديث 
(2377). والترمذي. حديث )١١55(‏ من حديث عائشةء وقوله: «ولو كان حرًا. . .» من قول عروة 
وقد جاء مصرحًحا به في رواية النسائي ولفظه : «قال عروة: ولو كان حرا ما خيرها» وانظر نصب الراية (7/ 
4 
(5) في المخطوط : «يثبت». 
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َقْقةٍ الأولادٍ وضَرَرُ نُقْصانٍ المُعاشَرةَ لكونٍ العبدٍ مشغولاً بِخِدْمَةٍ المولى» وشي من ذلك . 
لم يوجَدٌ في الحُرّء فلا يَنْبْتُ الخيارٌ . 

(وننا): ما رُوِيَ عن رسول اللَّه يلل الااقال لكوورة حون عنقت بلقت لشفت 
فاختاري» ١7‏ . ورُوِيَ «مَلَكَتٍ أمرَكِ؛'. ورُوِيَ ١مَلَكْتٍِ‏ نفسَكِ». والاستدلال به من وجهين : 
أحدهما بنّصّه والأحوبيلة النض , 

امًا الأؤل: فهو أنّه خَيّرَها رسول اللّهِ بل حينَ أَعِتِقّتْ 
ْ وقد رُوِيَ أن زَوْجَها كان خُرّاء فإِنْ قِبِلَ: رَوَيْنا عن عائشةً رضي الله عنها أنّ رَوْجَها 
كان عبدّاء فتعارضت الرُوايَْانِء فسَقَط الاحتِجاجٌ بهما. 

فالجوابُ: أن ما رَوَيْنا مُِِتُ للحُريَ» وما رَوَيْكُم بي للرّق» وَالمُغيِتُ أولى ؛ لأنْ البقاء 
قد يكونٌُ باستِصُحاب الحالٍ» وَالتُبوتُ يكونٌ بناء على الدّليلٍ لا مَحالةٌ فمَنْ قال: كان 
عبدَاء احَتَّملَ أنّه اعتَمّدَ استِضْحابَ الحالٍ. ومَنْ قال: كان خزاء بي الامز علق الدزيل لا 
مَحالة [؟/ *هب]ء خصار كالْمُرْكُيَيْنِ جَرٌ جَرّحَ أحذّهما شاهِدًاء والآخَرُ ركاه أنه يُوْحَذُّ بقولٍ 
الجارج لما قن كذا هذاء ولأن ما ويا مواق لقياس ٠‏ وما رك ماي له لما تكو 
إِنْ شاء اللّه تعالى» فالموافِقٌ للقياس أولى . 

ا ل 
نياء لاته اخير انها ملكت تمي ثم أعقَبّه بإئباتٍ الخيارٍ لها بِحَرْفٍِ التعقيبء ومِلْكُها 
فسها ُو في و الولاية في الجا ؛ لأنْ للك اختصاصٌ» ولا اختصاصٌ مع ولابة 
الغيِ» والحكمٌ إذا كر عَقِيبَ وضف له أثْر في الجُمْلٍ في جئس ذلك الحكم : في الشرع 
كان [ذلك] '" تَعلينًا لذلك الحكم بذلك الوَضفٍ في أَصُولٍ الشّرع كما في قوله تعالى: 
#وَالسَارفٌ وَالسَّارَِةٌ َه تأقطمُوأ أِدِيهُمَا 4 [المائدة :88] » وقوله عَرَّ وجل : «أَيَهُ ولزن مدا 
ل ا يا أن 4 [الدور :؟] » وكما رُوِيَ أن رسولٌ اللّه بلي سَهاء فسجد . ورُويَ أنّ 


)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (/ حديث )17١(‏ عن عائشة أن رسول الله عَكلِةٍ 
قال لبريرة : : «اذهبي فقد عتق معك بضعك». وأخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب: الحرة تحت العبد» 
حديث (509410). ومسلمء كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق» حديث )١6١5(‏ عن عائشة» 
قالت: كان في بريرة ثلاث سئّن عتقت فخيّرت . . الحديث. 

(؟) ليست في المخطوط . 


20002 
ماعرًارَنَى فرْجِمَ» ونحوً ذلك والحكمٌ يتعَمّمُ بعُموم الل ولا يشخصّصٌ بحُصُوصٍ 
المح كما في سائر الل الشرعية» والعقلية» ورج بتريرة» وإث كان عبدا لكن النب 
لما بَتَى اذ فمعلى معت يغام وحوتولكةالنضع بطر فو م المعنى لا خصُوص 
المخلء :واللّه المَوَكنٌ 

سان وب تل اشام عل بالا وي ل را 
قبل الإعتاتٍ بناءً على أن الطلاقٌ بالبناء ”'' على أصل أصحابناء والمسألةٌ فريعةٌ ذلك 
الأصلٍ . ْ 

ولها أن لا ترضى بالزيادةٍ؛ لأنها تَتَضرَّرُ بهاء ولها ولايةرَفْع "“الضرق عن نفسهاء 
ولاممْكِنْها رَْعُ الُيادة إلا برقع أصلٍ التُكاح» فبَّقيَتْ ” تي راك ةرَفْع ”' الكاح» 
وفسخه ضرورة رَفُْع الزيادةٍء و[قد] 7 خرج الجوابٌ عن قوله إلا مروفة لمانا 
من وجه الضُرَرِ؛ ولأنه لو لم يَفْبتْ لها الخيار» وبّقيَ الُكاحُ لازمًا لأدّى ذلك إلى أن 
يستؤفيّ الروْجُ نافع بُضْع حُرَةٍ جبْرًا بِبَدَلٍ استحَفَه 0 0 0 
كان الرّذْجُ عبدًا؛ ولأنّ القول بق هذا الكاح لازم يدي إلى استيفاء ء مَنافِع يُضْعِ الحُرَّةٍ 
من غير بَدَلِ ته الكُر وهذا لايجوٌ؛ لأنها لاقرهى امنا مُنافِع بُضْعِها إلا ببَدَلٍ 
تستَحِقّه هي » فلو لم بهي يكْبْتِ الخيارٌ لها لُصار الرَّوْجٌ مُستَوْفيا مَنافِمَ يُضْعِهاء وهي حُرَةٌ جَبًْا 
عليها من غيرٍ رضاها بِبّدَلٍ استَحَقَّه مولاهاء وهذا لا يجورٌ؛ لهذا المعنى ثبت لها الخيارٌ 
تادرو م كار خُرًا. وكذا '" اختَّلِفَ في أن كونّها رَقيقة وقتّ التُكاح 


قال ابو يوسف: ليس بشرط » ار وا فأعتقّها 
المولى أو كانت خرَةً وقتّ التّكا ئمّ طرأ عليها ارق فأعتقّها حتى أن الحربيّة إذا 


تَرَوَجَتْ فى دار الحذب» ا ثم أَعتِقَّتٌ ‏ فلّها الخيارٌ عنده . 
وقال محفثء هو شرط» ولا خيارَ لها. وكذا المسلمةٌ إذا تَرَرَجَتْ مسلمّاء ثمّ ارتَداء 
)١(‏ في المخطوط : «معتبر النساء». (؟) في المخطوط: «دفع». 


(*) في المخطوط : «فيثبت». (4) في المخطوط: : الدفع». 
(5) ليست في المخطوط. (5) زاد في المخطوط: «لو». 


ولّحِقا بدارٍ الحزبء ثمَ سُبِيَتْ» ورَّوْجُها معها فأسلّماء ثم أَُعتِقَتِ الأمة فهو على هذا 
الاختلاف . 

فمحمّدٌ فرّقَ بين الرّقّ الطارئ على التكاح ؛ وبين المُقَارِنٍ إِيَاه وأبويوشف سوق 
بينهما وجه الفرقي لمحمَّدٍأنها إذا كانث رَقيقةً وقتَ التكاح. فالتّكاحٌ يَنَْقِدُ موجبًا للخيار 
عند الإعتاق» وإذا كانث حُرَةٌ؛ فيكاحُ الحُرَةٍ لا يَنْعَقِدُ موجبًا للخيار. فلا يَثْبّتُ الخيار 
بِطْرَيانٍ الرّقّ بعد ذلك ؛ 0 في الرّضاء ولأبي يوسفٌ أنّ الخيارَ يَنْبْتُ 
بالإعتاق ؛ لأنَ زيادةً الملك 5 2 َْبْتُ به ؛ اها ترج لعن والعِنْقُ موجبٌ الإعتاق» ولا 
ل وتاك ١‏ كلح احير تقد ار اة ؛ لأنه صادّف الأمة» ويْكاح 
الأمٍ لا يوجبٌ زيادةٌ المِلكِ؛ فالحاصِل أن أبا يوسف يجعل زيادةً المِلْكِ حكمٌ الإعتاق» 
ومحمّدٌ يجعلّها حكم العقدٍ السَابِقٍ عندٌ وُجودٍ الإعتاق . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ قول أبي يوسفٍ أن خيار العِنْقٍ يَنْبَتُ ار وقول 
محمد أنّه لا يَْبْتُ إلأمرَةٌ واجدةٌ حتّى لو أُعتِقتٍ الأمةٌء فاعارّث روْجهاء ثّ د 
الرّوْجِانٍ مَعْاء ثم سبِيَتْ وزَوْجها معها 0 
وعند محمّدٍليس لهاذلك؛ ؛ لأن عند أبي يوسف الخيارٌ ثبت بالإعتاقي» وقد تَكُورَ 
الإعداق + فيدكور الباق وعد مسر يكت بالعقل) وأته نه لم يتكرّز» فلا يَمْبْتُ إلآخياث 
واحد. 

فصل [في وقت ثبوت الخيار] 

وأمّا وقثُ ثُبوتِهء فوقثُ عليها بالعِئْت وبالخيارء وأهليةٌ الاختيار» فيَبّتُ لها الخيارٌ في 

ا د ل ا 
ا ل 0 


ا ذا عَلِمَتْ بهما بخلافٍ خيارٍ البُْلوغ؛ فإنّ 7 
العلمَ بالخيارٍ فيه ليس بشرطٍ ء وقد بََْا الفرقٌ بينهما فيما تدم . 


(1) في المخطوط: «فإن لها الخيار فلم تتخيره . 
(؟) في المخطوط : «مجلس». (©) في المخطوط : (أ 


ةي سس لل سبج« 


وكذلك إذا أعتقّهاء وهى صَغيرةٌ» فلّها خيارٌ العِنْقِ إذا بَلَعَتْ؛ٍ لأنها وقتّ الإعتاقي لم 
تَكُنْ من أهل الاختيارٍء وليس لها خيارٌ البُلوغ ؛ لأنّ التكاح وُجِدَ في حالةٍ الرّقُ» واللّه عَرَ 


000 
ولو تَرَرَجَتٌ مُكاتبةٌ بإذنٍ المولى» فَأْعَتِقَتْ»ء فلّها الخيارُ عند أصحابنا التّلاثة» وعند 
زُفر لا خيارَ لها. 


(وجه قوله): أنه لا ضَرّر عليها؛ لأنّ التكاحَ وقَمَّ لهاء والمِهْرُ مُسَلَّمُ لها . 
(ولَنَا) ما رُوِيَّ أنْ التّبى يله خَيْرَ بَرِيرةه وكانث مُكاتبة "© ؛ ولأن عِلَّهَ النَصّ عامَّةٌ على 
ما بَيّنا. وكذا المِلْكُ يزدادٌ عليها كما يزدادُ على القِنَةِ . 
فصل [فيما يبطل به الخيار] 
وأمًا ما يَبطُلُ به فهذا الخيارٌ يَبْطُلُ بالإبطال نضا ودَلالةً من قول أو فعلٍ يدل على 
الرّضا بالتكاح (على ما) (" بَيْنَا في خخيارٍ الإدراكِ» ويَبْطلُ بالقيام عن المجلس ؛ ؛ لأنّه دليل 
الإعراض كخيار المُخَيِرَّ ولا يَبْطلُ بالسّكوتٍ بل يمنَدٌُ إلى آخِرٍ المجلسٍ إذا لم يوجَدْ 
منها دلِيلٌ الإعراض كخيارٍ المُخَيْرةِ؛ لأنّ السكوت يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ لرضاها بالمُقام معه» 
ويُحْثَمَلُ أن يكوت للتَأمُلٍ ؛ لأنَ بلحت ازداد *" المِلّكُ عليهاء ٠‏ فتحتاج إلى التَأمّلِء ولا بُدَ 
للَاملٍِ من زَّمانِء فقَدَرَ ذلك بالمجلس كما في خيار المُخْيْرة وار الفبول في السب 
بخلاف خيار البلوغ أنه نه يبُطْلُّ بالسّكوت من البكر ؛ لأنَ بالبُلوغ ما اْدادَ المِلكُ» » فلا حاجة 
إلى التَأمّلٍء فلم يكنْ سُكوثها للتَأمُلٍ ٠‏ فكان دليلٌ الرّضاء وفي خيار المُخَيْرةِ نَبْتُ 
المجلس بإجماع الصّحابةِ رضي الله عنهم غيرُ معقول؛ ولاه لما ازْداد الِلّكُ عليها 
جعلها ”© العقدٌ السَابِقُ في حَقٌّ الرُيادةٍ بمنزلة إِنْشَاءِ التتكاح» فيتقَيدُ فيتقَيَدُ بالمجلسء وإذا 
اختارّث نفسّها حتّى وقتٍ القُرْقةٍ كانث قُرْقةٌ بغيرٍ طَلاقٍ لما نذكرٌ إِنْ شاء الله تعالى» ٠‏ فلا 
تفتقر هذه القُرْقةٌ إلى قضاءٍ القاضي بخلاف الفُرْقَةٍ بخيارٍ البُلوغْ » ووجه الفرقي بينهما قد 
ذكرناه فيما تقَدّمَ» واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 


)١(‏ تقدم. (0) في المخطوط: «لماا. 
(7) في المخطوط: ل(يزداد؟ . (5) في المخطوط: اجعل) . 


000 


وأا بَّقاءُ الرَوْج قايرًا على النَفَقَوٍء فليس بشرطٍ لبقاء الُكاح لازمًا حتّى لو عَجَرَ عن - 
ل لسار ال وعندٌ الشَافعيٌ شرطٌ "2 
يَنْبْتُ لها حَقٌ المُطالَبةٍ بِالتَفْرِيقِء احتّجٌ بقولهء عَرَ وجَلّ : هساك مَرُونٍ أزّ تريخ 
0 [البقرة :079] . 
[أمرَ عَرٌ وجل بالإمساكِ بالمعروي».] ”" وقد عَجَرٌ عن الإمساكِ بالمعرو؛ لأنّ ذلك 
د فاء ها في الوَطءِ والتققة» فتن عليه التَسريحُ بالإحسانٍء فإ فعل والأنابٌ القاضي 
مَنابَه في التسريح ا ل 
العِوَّض بالعجزء ٠‏ فلا يبقى التّكاحٌ لازِمًا كالمشتّري إذا وجَدَ المبيع مَعيباء والدَّلينُ عليه أنّ 
فواتٌ العِوَضٍ بالجبٌ والعْنّةِ يمنَعٌ بّقاءه لازِمّاء فكذاء فواتثٌ المُعَوَضِ ؛ لأنَّ التكاح عَقْدُ 
مُعاوّضة . 
(ولنا): أن التَْرينَ إبطال لْكِ الئكاح على الرّرْحٍ من غيرٍ رضاهء وهذا في الضَرّرِء فوق 
ضَرَرٍ المرأق بِعَجْزٍ الرّوْجٍ عن التَمَقةٍ ؛ لأنَ القاضي يَفْرِضٌ التَقّقةَ على الرّوْج إذا طَلَبَتِ 
المرأة الفرض» ويَأمرُها بالإثفاقي من مال نفيها إن كان لها مال وبالاسيدانة إن لم يكن 
إلى وقتٍ اليسارٍء فتصيرُ التقّةٌدَيْنَا في مه بقضاء الو عليه بما 
أنْمَقَثْ إذا أيسَرَ الرَوْجٌّ فِيتَأخَرُ حَقّها إلى يسار الرّوْج ولا يَبْطلٌ» وضَرَرُ الإبطالٍ فوقّ ضَرَرٍ 
التأخير» بخلاف التقْربتٍ بالجبٌٍ العو [و] '"' لأنّ هناك الضَرَرَ من الجازبينِ جميمًا 
ضَرَرُ إبطالٍ الحقٌّ؛ لأنّ حَنَّ المرأة [عليه] ”" به يَفُوثُ عن الوّطءء وضرَرُها أقوى؛ لأنْ 
الرُوْجَ لا يتضَرَّرُ بالتَريقٍ كابر سرر مره عن الوَطْءِ. فأمًّا المرأةٌ 5ُفإنها مَحَلَ صالِحٌ 
للوطي ةقد 1 وكتيا امضناء م حَظْها من هذا الزَوْج» ولامن َوْج آخَرَ لمكانٍ هذا 
الزّرْحِء فكان الرجحانُ لضَرَرِهاء فكان أولى بالدقع . 


.)77 انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/7 2057 مختصر الطحاوى (ص‎ )١( 
(؟) مذهب الشافعية: أنه - إذا لم يجد ما ينفقه عليها - أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه» فإن اختارت فراقه‎ 
.)9١ /4( فهي فرقة بلا طلاق. انظر الأم‎ 

(*) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «التفريق للتسريح». 

(5) في المخطوط : «وترجع». (5) ليست في المخطوط. 

(0) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «ولا». 


سس احج 


وأمّا الآيةٌ الكريمةٌ» فقد قِيِلَ في التَفْسِيرٍ : إن الإمساك بالمعروف هو الرجعة؛ وهو أنْ 
يُرَاجِعَها على قَضْدٍ الإمساكِ والتّسريحٌ بالإحسانٍ *'' هو أنْ يَنْرْكَها حتّى تنقضي عِدَنّها 
مع ما أن الإمساكٌ بالمعروف يختلفٌ باختلافٍ حال الرّوْج . 

ألاترىإلى قولِه[١/4هب]غَرٌ‏ وجلّ: عل الْوْسِع كَدَرمُ وَعَلَ ْم مَدَرُمُ» 
[البقرة :55؟]» فالإمساك بالمعروفٍ في حَقٌّ العاجز عن التَفَقَةِ بالتزام التمَّقَةٍ على أنّه إن كان 
عاجرًا عن الإمساكِ بالمعروء فإنّما يجبٌ عليه التَسريحٌ [بالإحسانٍ] ”" إذا كان قادرّاء 
ولا قُدْرةً له على ذلك؛ لأن ذلك بالمَطْليتٍ مع إيفاء حَقّها في َفَقَةِ ادو وهو عاجرٌ عن 
تَمَّقَةٍ الحالٍ» فكيفٌ يقدِرُ على نَمَّقَةِ العِدَةٍ على أن لَفْظَ التسريح مُحْتَمَلُ يحتَمِل أنْ يكونّ 
المُرادُمنه التقْريقَ بإيطالٍ [الككاحج] 7" ويُشْتَمَلٌ أنْ يكونّ المُرادُ منه التَفْرِيقٌ والتَبْعيدَ من 
حيث المكانٌ» وهو تخليةٌ السَبِيلٍ وإزالةً اليدء إِذْ حقيقةٌ النّسريح هي التّخليةُ» وذلك قد 
يكونُ بإزالة اليدِ والحبْس» وعندّنا لاايبقى له ولايةٌ الحَبْسٍ ؛ فلا يكونٌ حَجَّةَ مع 
الاحتمالٍ. 

وأما قولّه : التَقَقةُ عوَضٌ عن مِلْكِ التُكاح» فمَمْنوعٌ» فإنَ العرّضٌ ما يكونٌ مَذُكورًا في 
العقدٍ نَضَّاء والتَمقةٌ غيرُ مَنْصُو ص عليها ٠»‏ فلا تكونٌ عِوَضًا بل هي بِمُقَابَلةٍ الاحقباس . 
وعنتناولايةٌ الاحتايل © تَرولُ عند الْحَجْرء ٠‏ ثم إِنْ سَلَّمْنا أنه عِرَضٌ لكنّ بَقاء المُعَوَضٍ 
تين على استحقاق اّضٍ في الئل لا على دُسُو وض للحاليه والقق 

تنتعنة ف الخقلة إن عادت لا نميل لب للحالوة فيبة لبقن الح نار 1 
واللّه عَرّ وجل أعلمُ . ١‏ 
فحل [في بيان حكم النكاح] 

وامًا بياك حكم النكاح» فنقول» وباللَّه الَرْفِيقُ: الكلامُ في هذا الفصلٍ في موضِعَيْنٍ 
في الأصل : 

احدهما: في بيانٍ حكم التُكاح . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بالمعروف».‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «الحبس».‎ )7( 


(#95س سح 0 بدائع الصنائع ج___> 

والثاني: في بيانٍ ما يَرَْمُ حكمه . 

امًا الأول فالتٌكاحٌ لا يخلو إما أن يكونَ صحيحاء وإمًا أنْ يكونّ فاسِدًاء ويتعَلَّقُ بكل 
وَاحِدٍ منهما أحكام . 

أمّا النكاخ الصحَيخحْ: فله احكامْ: بعضها أصليٌ » وبعضها من التوابع 

أمّا الأصليّةٌ منها: فم رم لأفي حالة الحيشي ولا والاحرام. 000 
قبل التكفير لقولِه سبحانه وتعالى: #وَلَدِينَ هُْ هم لِفرَرْحِهِمَ حَفِظُون إلا عإح ج أَنْقجهم أ 
ملكت أبعم َم عير عير ملو امس اكد ارم 
ا أن الوَطْء في حالةٍ الحيض خُصٌ بقولِه عَزَّ وجل : 
ولوك عن 0 ل هُوَ أَدى هلوا ألنسله فى الْمَحِيين ولا كتَرَوْهنَ حَىّ 0 
[البقرة :1 ء والتّفاس أ : خو ”" الحيض» وقوله عَنَّ وجَلٌ #ضآافة َرَت لم كوأ 2ر5 
شِع [البقرة :+9؟] امسو نخسا ع سه 
بقولِه عَرَّ وجل : «كأنا حركم أَنَّ جع شد [البقرة :577] . 

ل : "اتقو نُقوا الله في النُساءء فإِنهْنَ عندّكم عَوانَ لا يملِكُنَ شيئًا 
اَخَذْتْمومُنَ بأمانة اللّى واستحلَلتُم فُروجَهْنَ بكَلِمةٍ الله» 7ك وكلمة الله المذكورةٌ في كتابه 
العزيز لَفْظَهُ الإكاح والتزريج» فَدَلٌ الحديثٌ على حل الاستمتاع الا كم 
والتَزْجء وغيرهِما في معناهماء فكان الحِلّ ثابثًا * [دلالة] 7" ؛ [ولأنَ التكا عض 
وتَرْوِبجٌ لع فيقتضي الانضمامً» والازْوِواج» ولا يعَحَقّقُ ذلك إلا بحل الوَطء 
00 ؛ لأن الحرمة *" تَمْتَعُ من ذلك» وهذا الحكم - وهو جِلٌ الاستمتا ِ- 

بين الروْجَيْنِء فإنَ المرأة كما يحل لرَوْجِهاء فرَوْجُها يَحِلَّ لها قال عَرَّ وجل : ل 
ينه ٠١‏ ولِلرّوْج أن يُطالِبها بالوَطءِ متى شاء الأعنة 
اعتِراضٍ أسباب مانِعةٍ من الوَطْءٍ كالحيض والتّفاس والظْهارٍ رِ والإحرام وعيو ولك 3 


)١(‏ في المخطوط: «حل». (؟) في المخطوط : «يرجع بحفظ». 
(*) في المخطوط : «أخت». (4؟) سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «بإثباته» . (1) زيادة من المخطوط . 


(0) في المطبوع : «الحرية» . 
(8) الفقرة التي بين المعقوفين تأخرت في المخطوط إلى نهاية الفصل التالي . 


لتقي 99 أن تطالت زو عه نالوطع» الأن جل نيا عنيا كنا جلها لاعنة بو1إلا 
أنها] ”'“إذا طَالَبّئْه بذلك لا يجبٌ على الرّو ج؛ (وَيُجْبَرُ عليه في الحكم) 0" هِرْةٌ وأجدة 
والريادةٌ على ذلك [تجبٌ فيما بينه» ويج الله جمالني] 49 من باب حسن المعاشرة 
واستدامةٍ التكاح» [فلا يجبٌ عليه في الحكم عند بعضٍ أصحايناء وعندٌ بعضهم يجب 
عليه في الحكم] 3 
فصل [فيما يحل به النكاح] 

ومنها ِل التَظَرِء والمسٌّ من رأسها إلى قَدَمَيْها "© في حالةٍ الحياة؛ لأنّ الوط فوقَ 
التظر والمسنٌء فكان إحلالّه إحلالاً (للمّسسٌ والنَظَمُ) ”" من طَريقٍ الأولى . 

وهل يحل الاستمتاعٌ بها بما دون الفرج في حالةٍ الحيض والتّفاسٍ؟ 

لات بذكره فى عات الانشتحسان» واماابعة (العوة» فل ين لور المي 
وَالنَظَّد عندّنا 2 خلاقًا للشَّافعت (''2» والمسألةٌ ذكرناها فى كتاب الصّلاةٍ 2317 , 


. في المخطوط : «وللمرأة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() فى المخطوط : «إلا. (4) ليست فى المخطوط . 

(5) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «قدمها». 
(0) في المخطوط : اللنظر والمس». (4) في المخطوط : «الوفاة ليس». 


(9) ووجه قولهم أن النكاح بموتها ارتفع بجميع علائقه فلا يبقى حل المس والنظرء كما لو طلقها قبل 
الدخولء انظر المبسوط »)1١/7(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 775)» الجوهرة النيرة 22٠١5 /١(‏ فتح القدير (؟/ 
)١‏ البحر الرائق (؟//41١)»‏ رد المحتار .)١98/5(‏ 
)3١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : مذهبنا أن المرأة إذا ماتت 
كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهرة باقيّاء وزال حكم نظره بشهوة.» ثم قال بعده: فإن قيل: قلتم فرقة 
الطلاق ينقطع بها حكم النظرء ولا ينقطع بفرقة الموت فما الفرق؟ (قلنا) من وجهين: 

(أحدهما) : : أن فرقة الطلاق برضاهما و برضاهء وفرقة الموت بغير اختيارهما. 

(والثاني) : أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة ولهذا لو قال: إذا بعت 
عبدي فقد أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية» ولو قال: إذا مت فعبدي موصى به لفلان صحت 
الوصية ويؤيده أن فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت. هذا آخر كلام أبي حامد. وكان حقيقة 
الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه» ولا يعد واحد منهما مقصرًا في هذه 
الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة»» انظر : المجموع »)١18-1117/(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (”/ »)7١١14‏ 
تحفة المحتاج 20 0 حاشية شية الجمل (4/ 1717)» تحفة الحبيب (”7/ 7”8/0) . 


. هنا موضع التقديم السايق وهو مضطرب في المخطوط‎ )١١( 


دلتةه اك الفا > 


فصل [في ملك المتعة] 
ا 0 أعضائها استمتاعًا أو 
مِلْكُ الذَّاتِ والنَفْسِ في تمد على اختلافٍ مشايخنا في ذلك ؛ ؛ لأنّ مَقَاصِدَ 


كتحصل دون : الاترى الل الاحصامل الحابز من ايج م عر 
يحصّلٌ السَكَنٌ ؛ لأنَ قَلْبَ الرّوْج لا يَطْمَئِنُ إليهاء ونفسّه لااتسكنُ معهاء ويَفْسّدُ الفِراشٌ 

لاشتباه التَسَبٍ ؛ ؛ ولآن المْرَ لازم في التكاح» وأنّه عرض عن المِلكِ لما ذكرنا فيما تقدَّ: 
يدل على زوم الملكِ في التكاح أيضًالآتحقيقًا للمعارَضة] ”© وهذا الحكمْ على 
(الرَوْجِةٍ للرّوْح) ”") خاصّة ؛ لأنه عِوَضٌ عن المهْرٍ 11/ 150]» والمهْرُ على الرَّجُلٍِء وقيلٌ 
في تَأوِيلٍ قولِه عَرّ وجَلٌ : موَلِرَالِ عَبهِنَّ دري 4 [البقرة :4 إن الدّرّجةَ هي المِلْك . 


فصل [في ملك الحبس والقيد] 


ومنها مِلْكُ الحبْس والقيّدِ» وهو صَيْرِورَنُها مَمُنوعةٌ عن الخرووخ والبّروزٍ لقوله تعالى : 
#أمكوشن مِنْ يت سَكْتَر # [الطلاق: 5]ء والأم* بالإسكانٍ نَهِيّ عن الخروج والبّروز 
والإخراج إذ الأمرُ بالفعلٍ تَهْيٌّ عن ضِدَه. وقولّه عَرَّ وجل : لوَكَنَ فى 1 
[الأحزاب :+5]ء وقوله : [لا رومن بن يُتِهِنَ4 [الطلاق 1" ولانها تونق تكن عبتو 

عن الخروج والبُروزٍ لاخمّل السَكَنُ والنَسَبُ؛ لأنّ ذلك مِمَّا يُرِيبُ الرّوْجَ» م 
في النَسَبٍ . 


فحل [في وجوب المهر على الزوج] 


ومنها: وجوبٌ المهْرٍ على الزّوْجء وأ نه حكمٌ أصليّ للكاح عندناء لا وَجِودَ له بدونه 
شرعاء لاحك النمان حافت ؛ ولأن المهرَ عِوَضٌ عن اولك ؛ لأنه يجبٌ بمُقابلة 


إحداثٍ الملكِ على ما مرّ» وثُبوتُ العِرّضٍ يَدُلَ على ثَُبِوتٍ المُعَرَضِ . 


نيا ثري كنا 


. في المخطوط: الاستمتاع؟ . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «للزوج على الزوجة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )( 


فصل [في ثبوت النسب] 

وا ابو ران كا وتياك دعر يا لكر بي ابرع كا 
لكونٍ الدّخولٍ أمرًا باطِنَاء فيُّقامُ التّكاحُ مُقامه في إثباتٍ النَسَبٍء ولهذا قال التبِيْ تكله : 
«الوَلَدُ للفراش» وللعاهر الحجّرً» ل وكذا لو تَروَّجّ المشرقيٌ ل فجاءث بِوَّلَّدٍ 
يديت تست وإِنْ لم يوجَدٍ الدُخولٌ حقيقةً عجقيفة .أو جود معطا وهو التّكاح . 

فصل [في وجوب النفقة والسكنى] 

ومنهاء رُجوبٌُ التفّقةِ» والسَكتى لقوله تعالى : #وعل المَؤلُود لم ينتهنَ وكسوَئمنَ بالممروف »# 
[البقرة :**1] » وقوله تعالى : ##لِسْفِقٌ ذو سَعَتر ين سَعَيَوء ومن قر عَلَيْهِ ررقم لفق مآ ءَائَنهُ أنّد»# 
[الطلاق :/] » وقولِه: 1# كنوه مِنْ حَبْتُ سَكتّر من وَجَرِم 4 [الطلاق :5] » والأمرُ رُ بالإسكانٍ أمرٌ 7 
بالإثفات؛ لأنها لا تُمكَنُ من الخروج للكسب لكونها عاجزةً بأصل الخِلقةٍ لضَّعفٍ بنييها 


والكلامٌ في سببٍ وُجوب هذه التْمَقَق وشرطٌ وُجويهاء ومقدارٌ الواجب منها نذكرّه إن 
شاء اللَّهِ تعالى في كتاب التَفَقةِ ”" . 


فصل [في حرمة المصاهرة] 

ونه امه المصاهّرق وهي حُرْمَةٌ أْكحة فِرَّق معلومةٍ ذكرناهم فيما عدم وذكرنا 
دليلَ الحُوْمةٍ إلا أن في بعضها تَنْبْتُ الحُرْمةٌ بنفس التُكاح» وفي بعضها يُشْتَرَطَ الدخول» 
وقد بَيْنَا جَمْلةَ ذلك في مواضعها . 

فصل [في الإرث] 

ومنها: الإرثُ من الجازبَيْنِ جميمًا لقوله عَزَّ وجل : «وَلَحكَُ يصب ما مرك وشت » 
[النساء :11] إلى قوله عَرَّ وجل : #فلهنّ تلهُنَّ لثمن مما رَحَكْمْ ين من بَعْلٍ وص 00 
دين © [النساء :13] 5 


)١(‏ تقدم. (؟) في المخطوط : «مشرقيٌ». 
(*) في المخطوط : «النفقات». 


ادكه 7ل نصحت 2 


فصل [في وجوب العدل بين النساء] 


ومنهاء وُجوبٌ العذُلٍ بين النّساءِ في حُقوقِهنَ . وجُمْلةٌ الكلام فيه أنْ الرَجُلَ لا يخلو إما 
أن يكونَ له أكثرٌ من امرأةٍ واجدةٍ وإمّا أن كانث له امرأةٌ واجدةٌ إن كان له أكثرُ من امرأوّء 
فعليه العذلٌ بِينهُنَ في حُقوقِهِنَ من القسم وَالتقّقةٍ والكسوةء وهو القسويةٌ بينهُنَ في ذلك 
حتّى لو كانث تحته امرأتانٍ حُرّنانٍ أو أمََانٍ يجب عليه أن يَعَدِلَ بينهما في المأكولٍ 
والمشروب والملبوس والسَكتى والبيتوتة. والأصل فيه قوله عَرٌ وجَلٌ : «ن حم آل كنيل 
وده # [النساء :+] عَقِيبَ قوله تعالى # فاتكحأ ما طَاب لم من ) ليس مع وَمُلتَ ويلع 4 [النساء فية 
أى ي : إن حفْتم أن لا تَعدِلوا في القسم والتقّقةٍ في نِكاح المثتى» والقلاث» والرباع. 
فواحدة نَدَبّ سبحانه وتُعالى إلى يكاح الواجدةٍ عند حََوْفِ تركِ العدْلٍ في الرُيادق, وإنّما 
يُخافٌ على ترك الواجبء فدَلٌ أن العدَّلَ بينهُنَ في القسم والَقَقةٍ واجبٌ» وإليه أشارٌ في 
آخِر الآبةٍ بقوله : #دَلِكَ أدَن ألا تَمُونُوا» أي : : تجورواء والجوْرٌ حَرامٌ» فكان العذُلٌ واجبًا 
ضرورةً؛ ولأنَ العذل مَأمورٌ به لقوله عَرَّ وجل : < إن أنه يَأْحْرُ رُ بلْعَدلٍ وَالْحِحْسَدن 4 [الحل 0 
على العُمومٍ والإطلاقي إلأما حُصٌ أو فيد بدليلٍ ٠‏ ورُوِيَ عن أبي قلابة أن التبي كلِةِ كان 
عل بسن يسائه في القيسمةٍء وقول : "الهم هذه قِسمّتي فيما أملِكُ فلا تُوَاخذْنِي فيما تَمْلِكُ 
أنتَء ولا أملك» ٠ ١٠”‏ وعن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسول اللَّه ل أنّه قال: «مَنْ كان 
له امرأنانٍ» فمالَ إلى إحداهما دون الأخرى جاء يومٌ القيامة» وشُِه مائلٌ؛ ويستوي في 
القسم البكرُء ولت وَإلْشَابة والعحوف والقديمة والحديعة والمستلمة والكعائثة لها 
ذكرنا من الذلائلٍ من غيرٍ فصل ؛ ولأنهما يسنَوِيانٍ في سبب وُجوب [القسمء ]5 
)١(‏ ضعيف: : رواه الترمذي. كتاب النكاح» باب : ما جاء في فى التسوية ب بين الضرائر» حديث ( )2 
وأبو داود» كتاب التكاح» باب : في القسم بين النساءى. حديث 511 والنسائي» حديث (سحاضية * 
وابن ماجه» حديث (ا/و1 )ل وابن حبان ( ٠٠/ه).‏ حديث (ه6. )0 والحاكم في المستدرك ١؟/‏ 
١‏ حديث 764 وانظر التلخيص الخبير 1/6 حديث (ككح ةك ونصب الراية (؟/ 
)0 وضعيف الجامع (99ه4), والإرواء ١8‏ 5). 
زفق أخر جه أبو داود» كتاب التكاحء باب : في القسم بين النساءء حديث فضت ” والترمذي» حديث 
(51 4/11 والنسائي» حديث (894) وابن ماجه» حديث )1١9459(‏ وهو صحيح . ٠‏ وانظر صحيح 


.)١1559( الترغيب‎ 5-0 01 0 


التّكاحٌ» فِيسبَّوِيانٍ في وُجوب القسمء ولا قَسم للمَّمْلوكات بِمِلْكِ اليمينٍ أي : لاليلة 
لهُنّء ون كدُرْنَ لقوله عَرّ وجل : قن حِفْمٌ ألا َنيأ مده أو ما ملَكَتَ يدك © [انساء :+] قَصَرَ 
الإباحةً في التُكاح على عَدَدٍ لتَحَقّقٍ الجؤر في الرّيادةٍ . 

مسعالا وتعالى إلى يكاح [؟/ 08ب] الواجدةٍ عند خَوْفٍ الجؤرٍ في الزٌيادق 
وأباح من مِلْكِ اليمين من غير عَدَهِه فدَلٌ أنّه ليس فيه خَرْفٌ الجؤْرء وإنّما لا يكونٌ إذا لم 
يكن لهُنَ قَسمٌ إِذْ لو كان؛ لكان فيه حَوْفُ الجؤْرٍ كما في المئكوحة؛ ولأنّ سببّ الوؤجوب 
هو التُكاح» ولم يوجَدٌ. 

ولو كانت إحداهما خُرَّة والأخرى أمة» فللحرَةٍ يومانٍء وللأمةٍ يومٌ لما رُوِيَ عن عَليٌّ 
رضي الله عنه موقوقًا عليه ومرفوعًا إلى النّبِيّ - كل - أنّه قال: «للحُرَة (تُلْئِانِ من) 7" 
القسم. وللامة الثُلْتُ؛ *"؛ ولأنّهما ما استويا في سبب الوّجوب» وهو التّكاح» فإِنّه لا 
يجوز يِكاحٌ الأمةٍ بعد يكاح الحُرَّوء ولا مع نكاحها . 

وكذا لا يجورٌ للعبدٍ أنْ يترّوّجٌ بأكثر من انَّْمَيْنِءِ وللحُرٌ أنْ يترّوّجَ بأربع نسوةٍء فلم 
يتساوّيا في السّبَبِء فلا يتساوَيانٍ في الحكم بخلافٍ المسلمة مع الكتابيّة؛ لأنْ الكتابية 
يجوزٌ نِكاحُها قبل المسلمةٍ وبعدّها ومعها. وكذا دمي أنْ يَجْمع بين أربع نِسوةٍ كالحرٌ 
المسلم» فتّساوّيا في سبب الوّجوبء فيتساوّيانٍ في الحكم؛ ولآنالخرية تتووغين 


1 واد؟ وافه . 9000 لوقه 3 9 
الكمال» والرّق يُشْعِرُ بِنْقُصانٍ الحالٍ» وقد ظهر أثرُ النْمَصانٍ في الشرع في المالكيّة وجل 


المحَلَيَةِ والعِدّةِ والحدٌ وغير ذلك» فكذا في القسمء وهذا التَفاوّتُ في السَكْتَى» والبيتوتة 
سكن عندَ الحُوَةٍ يلين . وعندَ الأمقليلةٌ. 0 

فأمًا في المأكولٍ والمشروبء والملبوس. فإنه يُسَرّي بينهما؛ لأن ذلك من الحاجاتٍ 
اللأَزْمة» فيستّوي فيه الْحُرَةُ والأمةُ والمريض في وُجوب القسم عليه كالصضّحيح لما رُوِيّ 
آّرسِولَ اللّه 8 اسَتَادَةَ يساءه في مرّض موته أن يكونٌ في بيت عائشةً رضي الله 


)١(‏ في المخطوط: «الثلثئان في». 

(؟) رواه البيهقى فى الكبرى (// 49؟)» حديث )١5071(‏ موقوقًا على عل أنه قال : إذا نُكِحَت الحرة على 
الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث . وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 17/0): وفيه المنهال بن عمرو وفيه 
مقال» وعباد الأسدي ضعيف, وقال في التنقيح: قال البخاري: فيه نظرء وحكى ابن الجوزي عن ابن 
المدينى أنه ضعفه . 


ملته ب ندال الصدات 2 > 


عنها 07 ؛ فلو ''' سقط القسمٌ بالمرّض لم يكن للاستفذانٍ معئى. ولا سم على الرَْج إذا [ْ 
سافر حتّى لو سافر بإحداهماء وَقَّدِمَ من السَفَّرِء وطَلَبَتِ الأخرى أنْ يسكُنَ عندها مُدََ 
السَمْرِ الي ا ار 
الأفضلٌ أ ذ يترم بن فيرع بمن خرجث قرعها تيا لوبو ذا لعمة المي عن 
نفسِهء هكذا كان يَفْعَلُ رسولٌ اللّهِ يله إذا أرادَ السفر ”'' أقرَعٌ بين سائه ” 

وقال الشافعئ: إِنْ ”'' سافر بها بقرعةء فكذلك . فأمّا إذا سافر بها بغيرٍ قرعة فإنّه يقسِمُ 
انا 7 بع شدي ارم لانرث لله ني اشر 
ده ا م0 
وهَبَتْ إحداهما قسمّها لصاحِبّيها أو رَضيّتُ بتركِ فّسيها؛ جاز؛ لأنّه حَنٌّ ثبت لهاء فلّها 
أنْ تستؤْفيَّ» ولها أن تَتْرْكُ 


عم 


وقد روي أن سَوْدةَ بنتَ زَمْعةَ رضي الله عنها لما كبُرَتْء وخشيّث أن ب 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب: : فرض الخمسء باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي كَللْدٌ حديث 
الةة ومسلمء. » كتاب الصلاة؛ باب: : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء 
حديث (118) عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي كك - قالت: لا تقل رسول الله يَكيهِ استأذن 
أزواجه أن يُمَرَض في بيتي فَأَذِنَ له. 

(؟) فى المخطوط : «ولو». 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (ص077/7)» مختصر الطحاوى »)١1140(‏ المبسوط (519/6), 
0 القدير (؟/ 470 - 475).» البناية في شرح الهداية (5/ .)80١ 28٠٠١‏ 

(4:) فى المخطوط : «سفرًا» . ْ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
كان لها زوج فهو جائز إذالم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجزء حديث (2)50954 ومسلم. كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء حديث (51140؟).» وأبو داود» حديث (18؟)2 
وابن ماجه حديث 93/0 ١ :)١‏ 

(5) فى المخطوط : (إذا» . 

(0) مذهب الشافعية: أن من تحته أكثر من زوجة وأراد السفر ببعض زوجاته وجب عليه أن يقرع بينهن 
فيسافر بمن خرجت قرعتهاء انظر: الوسيط في المذهب (5/ 22700 روضة الطالبين (9/ 737): مغني 
المحتاج ("/ /3701 508 . ١‏ 

(8) ليست في المخطوط . 


رسول الله يك جعلث يومّها لعائشة رضي الله عنها '''» وقيل: فيها نزل قوله تعالى : 
رن أنرَآَة حَافَتَ من بَمْلها شَتُورًا أو إِعَرَاضًا قلا جُْسَاحَ عَلَييمَآ أن يصَلِحًا يها ماعلا والقلة 
412 1ن والارا عي للع خز الج جرى :هما كال لز متالن رضي الل 
عنهما. 

فإِنُ رجعث عن ذلكء وطَلَبَتْ فَسمّهاء فلّها ذلك؛ لأنّ ذلك كُلَّه كان إباحةً منهاء 
والإباحةٌ لا تكونُ لازمة كالمُباح له الطَعامٌ أنّه يمل المُبيحمَنْعَه والرّجوعٌ عن ذلك . 

ولويدلث واححدة مهن مالآ لافج ؛ ليجعلَ لها في القسم أكثرٌ مما تستَحِقُه لايَحِلٌ للرّْج أن 
يَفْعَلَ ويَرُدٌ ما أخذه ”" منها ؛ لأّه رشْوةٌ؛ لأنه أخذ المالَ ممع الحقٌ عن المُستّحِقٌ. 

وكذلك لو بَدَلَ الرَوْجٌ لواجدةٍ منهُنَ مالا لتجعَّلّ تَوْبَتَها لصاحِبّتِها أو بَذَلَتْ هي 
لصاجِبّيها مالاً لتَئْدٌكَ نَوْبتَها لها لا يجورُ شيءٌ من ذلك» ويُستَرَدٌ المال؛ لأنّ هذا مُعاوّضةٌ 
القسم بالمالٍء فيكونُ في معنى البيّْع » وأنّه لا يجوز كذا هذاء هذا إذا كان له امرأتانٍ أو 
أكثرُ من ذلك . 

فأمًا إذا كانث له امرأةٌ واجدةٌ؛ فِطالَبتُه بالواجب لها ذكر القّدوريٌ رواية الحسّنِ عن أبي 
حنيفة أنّه قال: إذاتَشائلَ الرَجُلُ عن رَْجَي بالصّيامٍ أو بالصّلاة أو بأمة اشتراها كم 
لامرائه من كُل أربعة أيَامٍ يومّاء ومن كل أربع لَيالٍ ليله 0 ثلاثة أيَامء 
وثلات َيالٍ بالصّوم أوبالامةة. وتفكذ] (كات الطيحاوئ يقول) 7" :"إن جيل" لهانيوما 
واجدًا يسكُنٌ عندها وثلائة أيام ولياليها يتفرع للجبادةٍ وأشغاله . 

(وجه هذا [61/1] القول ما ذكره محمذ في كتاب النكاح): أن امرأة رفعث رَوْجَها إلى 
عمرّ رضي الله عنه وذكرث أنه يَصُومُ التَهارّء ويقومٌ الليل» [فقال عمرٌ رضي الله عنه ما 
أحسّئَكِ نَناء على بَعلِكِء فقال: كعبٌ يا أميرَ المُؤْمِنينَ إِنّها تشكو إليكٌ رَوْجَهاء فقال عمرٌ 
رضي الله عنه: وكيفٌ ذلك؟ فقال كعبٌ إِنّه إذا صامٌ التهارّء وقام الليل» فكيف يتَفَرّعٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح. باب : المرأة مهب يومها من زوجها لضرتبها . . . » حديث (؟251)» وأبو 
داودء» حديث (78١5؟).‏ وابن ماجهء؛ حديث (5/ا9١))2‏ والحاكم في المستدرك (؟58/5))» حديث 
(76). وانظر التلخيص الخحبير (*/ 250 . 

(؟) فى المخطوط : «أخذ؛. () فى المخطوط : «ذكر الطحاوي». 

(4) في المخطوط : «جعل». 1 


لين] “كن ٠‏ فقال عمرٌ رضي الله عنه لعب : احكم بينهماء فقال : أراها إحدى نسائه ‏ 
الأربع يُفْطِرُ لها يومّاء ويصوم م ثلاثة أيَام فاستحسنٌّ ذلك منه عمرٌ رضي الله عنه ولاه 
قضاء البصرة لي ل نه يَأَخُذُّ بهذا القول. 

وذكر الجصّاص أنّ هذا ليس مذهبنا؛ الام في القسم إِنّما تحصّل بمُشارَكات 
الزّْجاتٍ» فإذا لم يكن له رَوْجِةٌ غيرُها لم تَتَحَّيٍ تَحَفَةَ تتَحَقَّيِ المُشارَكةٌ» فلا يقِسِمٌ لهاء وإنّما يُقالُ له 
لا نداوم على الصّومٍ ووَفٌ المرأة هَ حَقَّها كذا قاله الجصّاصٌ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌ أن أبا حنيفة كان يقولٌ: أوّلاً كما رَوَى 
الْحسَنُ عنه لما أشارٌ إليه كعبٌ» وهو أن للرّوؤج أن يُسقِِط حَقّها عن ثلائة أيَام بآنْ يترَرَجَ 
تلأنا اخرسواهة لكا لم يدرو »انعد جيل ذلك لننيةء ٠‏ فكان الخيارٌ له في ذلك ٠‏ فَإِنُ 
شاء؛ صَرف ذلك إلى الرَّوْجَاتٍ»ء وإِنْ شاء؛ ل 0 
رجع عن ذلك . وقال: هذا ليس يشير انار ررح اريخا ٠‏ فطالَّبنَ بالواجب منه يكونٌ 
لكل واجدةٍ منهن ليلد من الأربع ؛ ؛ فلو جَعَْنا هذا حَمًا لكل واجدةٍ منهن لا تفرم لأعماله ؛ 
فلم يوَقّتْ في هذا وقنًا. إن كانتٍ المرأةٌ أمة؛ فعلى قول أبي حنيفة أخيرًا إن صَحّ الرّجوحٌ 
لاشَّك أنه لا يقسِمٌ لها كما لا يقسِمٌ للحُرَة ومن طَريقٍ الأولى» وعلى قوله الأرَّلِ وهو 
قولٌ الطّحَاوِيٌ يجعلٌ لها ليلةً من كُلٌّ سبع لَيالٍِ؛ ؛ لأنَ للرّوْج حَقَّ إسقاطٍ حَقَّها عن سِنَّةٍ 
يام » والاقتصار على يوم واحِدٍ بن يترّرَجّ عليها ثلاث حَرائر؛ ؛ لأنَّ للحْرَّة لِيلئَيْنِء وللأمةٍ 
ليله واحدة لما لم يعرَوّجْ» فقد جعل ذلك لنفسه فكان بالخيار إن شاء؛ صرف ذلك إلى 
الرّرْجاتِء وَإِنْ شاء ؛ صَرفه ”” إلى الصّوم والصّلاةٍء وإلى أشغالٍ نفبيه» والإشكالٌ عليه 
ما نُقِلَ عن أبي حنيفة» وما ذكره الجصّاصٌُ أيضّاء واللَّهِ عي وجَلّ الموَدّن . 


فصل [في طاعة الزوح] 
ومنها: ؛ وجوبٌ طاعةٍ الّوْجٍ على الرّوْجةٍ إذا دّعاها إلى الفراشٍ لقوله تعالى : #وَطنَّ مِثْلُ 
لِك عَلِنَّ و4 [البقرة :04؟] قِيلَ : لها المهر والتفّقةٌ» وعليها أن تُطيعّه في نفسِهاء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)1١554848( ,)١5841/( برقم‎ .)١49/9( اخوحه عن الرزاق في «مصنفه؛.‎ 000 


زفرف في المخطوط : ااصرف», 


تتتك50) 
وتحمّظ غَيْئتَهِ ؛ ولأنّ اللَّهَ عَوَّ وجَلَ أ الل د الس 0 


عن ”'' طاعَتِهِنَ بقوله عَرٌ وجل : ةين ألنتسكم كل بَعُوا عيبن مسب كبا © [النساء :4*] » فَدَلَ 
أن التأديبَ كان لترك الطاعةّ» يدل على لُزوم طَاعَتِِنَ الأزواج . 


فصل [في ولاية التأديب للزوجح إذا لم تطعه] 
ومنها : ولاية اديب للرّوْج إذا لم تُلِعه فيما يلرّمُ طا عَّهِ بِأنْ كانت ناشِزةً» فلّه أنْ 
يُودبها لك على التَرتيب» فيَعِظُها ألا على الرفْي واللَينِ بأنْ يقولَ لها كوني من 
الصَالِحَاتٍ القاتاتٍ الحافظاتٍ للقَيْبٍ ولا تكوني من كذا وكذاء فلَعَلَ تقبَل الموعظة» 
فتَْدكُ انور فإنْ نَجَحَْتْ فيها الموعِظةٌ» ورجعث إلى الفراش وإلا مَجَرَها 
وقيل : يُخَوّفُها بالهجر أوَلاً والاعتزالٍ عنهاء وتركِ الجماع والمُضاجَعة» فإِنْ تركث 
وإلأَمَجَرَها لَعَلَ نفسَها لا تحتل الهخِر ”" . 
ثم اعكلف في كينية الفخر قبل يَهْجِرْها بآن لا يُجَامَمَهاء ولا يُضاجتها على فرائبهء 
وقيلَ يَهْجُرُها بأنْ لا يُكَلمَها فى حال مُضَاجعَتِه إيَّاها لا أنْ يَتْرَْكَ جماعّها ومُضَاجَعَتَها ؛ ؛ لأنّ 
ذلك ل مقد رك هما ييكرن في للك عل من الشرر ها عليه > قاد بز واب بيه 


وقيل: يَهْجرُها بأنَ يَُارِقَها في المضْجّع » ويُضاجِمٌ احرف قن تعدا و تسيا ؟ لأنْ حَقها 
مريواق اليم لى حال الكراقةه وقد تطور اله نعلي لاقي حاراالطتيع رقي 
النشوز قار الم يَهُجِرّها 2 0 وجماعها لوقت عَلَبةِ شهوّتّهاء وحاجَتها 
ال حي ل وار مم او وال 
ضربها عند ذلك ضَرْبًا غير مُبرحء ولا شائنٍ» والأصلّ فيه قولّه عَرّ وجل : «وَألَي مَافوْنَ 
نشُورشركى فَمِطُوشري رَأَهْجُرُوُن في لْمصمَاجع مره 4 [النساء :54] . 


فظاهرٌ الآيةٍ وإِنْ كان بِحَرْفٍِ الواو الموضوعة للجَمْع المُطْلَّقِ لكنّ المُرادَ منه الجمع 


)١(‏ في المخطوط: «عند. (0) في المخطوط : «الهجران». 
(5) في المخطوط : «فيما 


على سبيلٍ التّرْتيبٍ» والوارٌ تحتملٌ ذلك. فإنْ نَمَّعَ الضَرْبُ» وإلأَرُفِمَ الأمرُ إلى القاضي 
ا م ا و أهيها [157/1] [كما قال الله تعالى : 
لرَإِنْ جِنْشّرٌ ييْفَادَ نَ يتنبا تابثا د 23 0 إن يدا صلا 
يق أقه 4 إنساء :هم . 

وسبيل هذا سبيلٌ الأمرٍ بالمعروفب والنّهْي عن المُذْكُرِ في حَقٌ سائر النَاسٍ أن الآمِرَ ب 2 
بالموعظة على الرفْت واللّينٍ دون الَهليظٍ في القولٍ ٠‏ فِإِنُ قَبِلَتْء ول علط شرك با دا 
ُبِلّثْ وإلأَ بَسَطّ يده فيه» وكذلك إذا ارتَكَبَتُ محظورًا سِوّى التُشُوزِ ليس فيه حَدٌَ مُقَنَيٌ 
فلِلرَرْجٍ أن يُوَدْبَها تَعزيرًا لها؛ لأن للرّوْج أن يُعَزْرَ رَوْجَه كما للمولى أن يُعَزْرَ مَمْلوكّه . 

فصل [في المعاشرة] 

ومنها: المُعاشَرةٌ بالمعرويٍ. وأنّه مندوبٌ إليه» ومُستَحَبٌّ قال اللّهِ تعالى : لوَعَاروهمَ 
ِالْمَمْرُون4 [انساء :14] قل هي ”" المُعَاشَرةٌ بالفضلٍ والإحسانٍ قولاً وفعلا وخُلْقَا قال التي 
كل : ١خَيِرُكم‏ خَيْرٌكم لأهله. وأنا خَيركم لأهلي» 0 

وقيل: المُعاشَرةٌ بالمعروفٍ هي أنْ تُعالّها بما لو ِل بك مثلّ ذلك لم تُنْكرْهء بل 
نَّعرِ فه وتقبلُه وترضّى بهء وكذلك من جازيها هي مندوبةً إلى المُعاشَرةَ الجميلةٍ مع زَوْجِها 
بالإحسانٍ بالّسانِء والنُطْفِ في الكلام والقولٍ © المعرو الذي يَطيبٌ به نفسُ 
الرْوْجء وقيل في قوله تعالى : لو مغل َلَدِى عَلَيِنَّ ْو 4 [البقرة :14]] أن الذي عليهنّ 
من حيث الفضْلٌ والإنحياة مر ان شه إلر: أزواجهِنَّ بالبرٌ بِالنَّسانِء والقولٍ 
بالمعرونيء واللّه - عَرَّ وجل - أعلم . 

ويُكره للرّوْج أنْ يَعزِلَ عن امرأتِه ” الْحُرَةٍ بغيرٍ رضاها؛ لأنّ الوَّطْءَ عن إنزالٍ سببٌ 
لحُصُولٍ الوّلَدِ ولها في الوّلَدِ حَقٌّء وبالعزْلٍ يَفوتٌ الوَلَدُء فكأنّه سببًا لقَّواتٍِ حََّهاء وإن 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط: «هو). 

(6) صحيح: رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب: فضل أزواج النبي كلو حديث (840)»: وابن 
ماجهء حديث 2)١91//(‏ وابن حبان فى صحيحه (4/ 5814): حديث (/1ا/511)» والبيهقى فى الكبرى 
(518/0)» والطبراني في الأوسط (1817/5)» حديث (5146). اك 

(4) في المخطوط : «قول». (5) في المخطوط: «زوجته». 


عادتت ‏ ع دوج 
كان العزلُ برضاها لا يكْرَه؛ لأنها رَضيّتْ بِمّواتِ حَقَّهاء ولما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنّه 
قال: «(اعزلوهن أو لا تعزلوهن) *'' إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة فهو خالقها» (" إلا أنّ 
العزلَ حال عَم الرّضا صار مخصّوصّاء وكذلك إذا كانت المرأةٌ أمة الغير أنه يُكْرّه العزلُ 
عنها من غير رضا لكنْ يُحْتاج إلى رضاها أو رضا مولاها قال أبو حنيفة : الإذنُ في ذلك 
إلى المولن وقال أو يوسف» ومحمد: إلبها: 

(وجه فولهما): أن قضاءً الشهوةٍ يا والعزّلُ يوجبٌ تُقْصانًا في ذلك» ولأبي حنيفة 
أن كراهة العزْلٍ لصيانة الوّلّدِء والوّلَدُ له لا لهاء واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 

فصل [في النكادح الفاسد| 

وأا التكاح الفَاسِدٌء فلا حكمٌ له قبلَ الذُخوكء لايك الندرة 0 : 
ا ل وكيك ١‏ عرلاتي ان ا 
00 كفي المناقع. تع ال محف الاجزا؛ وال بجمع أجزك 
ليس محل ”© لليلك؛ لان الخرية َه لوص ء والمِلّك يُنافي الخلوصٌ ؛ ولأنّ المِلّكَ في 
الآدّ تمي لا يبت إلأبالرق» والخرية تفي الف إلا ل ل 
المع وميانة انان الطباع بيات لتب لجرب الذةرصيانةالنشيع المستزم عن 
)١(‏ في المخطوط : «اعزلوا أو لا تعزلوا». 
(5) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب : بيع الرقيق» حديث (5579)» من طريق ابن 


مخيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي يَكِ قال : يا رسول الله إنا 
نصيب سَبْيًا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال «أو] إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم 
فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة»؛ ومسلم» كتاب النكاح» باب: حكم العزل؛. حديث 
(578١)ء‏ وأبو داودء» حديث »)711١(‏ بلفظ : «. . . فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها»» والنسائي 
في الكبرى (5/ *٠1)؛‏ حديث (2)798 وأحمد في مسنده (7/ 077 حديث (11770) من حديث أبي 
. صِرْمة المازني وأبي سعيد الخدري قالا: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها 
رسول الله كَْهِ جويرية وكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فتراجعنا في العَزل 
فذكرنا ذلك للنبي كَيةْ فقال: «ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة؛ وهو 
وت وانظر صحيح الجامع (0517). 

(؟) في المخطوط : ابمحل؟ . 


ايح باتع الصناتع ع 
الاستعمالٍ من غير غَرامةٍء ولاعُقوبة توجبٌ ''' المهْرّ» فَجَعِلَ مُنْعَقِدّا في حَقٌ المنافع 
0 الضّرورةٍء ولا ضرورةٌ قبل استيفاء المنافِع » وهو ما قبل الدّحْولِء فلا يُجْعَلٌ ٠‏ 
مُتْعَقِدًا قبل ثم الدَلِيلُ على وُجوبٍ مَهْرٍ المثل بعد الدِّخْولٍ ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه 
ل ا مر شت تنه بش لمر ٠‏ فيكاحها باطِلٌ» فإِنْ دخل بهاء فَلَّها مَهْرْ 

مثلهاء '"' جعل يك لها مَهْرَ المثلٍ فيما له حكمٌ الكاح الفاسدء وعَلََه بالدُخولٍء فدَلَ أن 
و اه ثم اختّلف في تقدير هذا المهْرء وهو هر المُسَمَىَ بالشفر . 

قال اصحائنا القلاثةٌ: [لا] يجبٌ الأقَل من مَهْرٍ مثلها ومن المحمن» :وقال ردة: 
يجبٌ مَهْرُ المئل بِالِمًا ما بَلَعَ . وكذا (*“ هذا الخلافٌ في الإجارة الفاسِدةٍ. 

(وجه قول رُفر): أن المنافِعَ تَتَقَوَمْ بالعقدٍ الضّحيح وَالفَاسِدٍ جميعًا كالأعيانٍ» فيلرّمْ 
إظهارٌ أثر التَقَوم. وذلك بإيجاب مَهْرٍ المثل بِالِعّا ما بَلَمَ ؛ لأنّه قيمةٌ مَنافِع البُضع» وإنّما 
لْعُدَولُ إلى الشُسَمٌى عند كو التسمية» ولم تضم ؛ لهذا المعنى أوجَبنا كمال القيمةٍ في 
العقدٍ (*© الفاسِدٍ كذا ههنا . 


(ولما): أن العاقِدَيْنِ ما قَوّما المنافِع بأكثرٌ من المُسَمَّىء فلا تَتقَوّمُ بأكثرٌ من المُسَمّى 
تلن "١١‏ لد ستو بن قير مذو قل مك لما يدا إن لسر ااا ار 
من المُسَمّى لا يبْلْعُ به المُسَمّى [1/ 517أ]؛ لأنها رَضيّتْ بذلك القدرٍ لرضاها بِمَهْر مثلهاء 
واختلِف أيضًا في وقتٍ وُجوب العِدَةِ أنها من أي وقتٍ تُعتَبرُ. 

قال اصحابنا اللاثةٌ: إِنْها تجبُ من حين يُفَرَقُ بينهما. وقال زَُرُ: من آخِرٍ وطءٍ وطِتّها 
حتّى لو كانثُ قد حاضَت ثلاث حيّض بعد آخِرٍ وطءٍ وطِنّها قبلّ التَفْرِيقِء فقد انقضَتْ 
506 ّ 

(وجه قوله): أن العِدَّةَ تجبٌُ بالوّطءٍ ؛ لأنها تجبٌ لاستَبْراء الرّحِمٍء وذلك حكمٌ الوَطء 
ألاترى أنّها لا تجبٌ قبل الوَطْء: وإذا كان وُجِوبُها بالوَّطْءٍ تجبٌ عَقَيبَ الوَطْءِ بلا فصل 
كأحكام سائر العِلَلٍ . ١‏ 


)١(‏ في المخطوط : ابموجب». (؟) تقدم. 
(©) ليست في المخطوط. (:) في المخطوط : «وكذلك». 


(5) في المخطوط : «البيع». (5) في المخطوط: «فجعلت». 


ساس منعغع وج 
ب ال د م سا لي 
قبل التَمْرِيقٍ بدليل أن نّه لو وطِنّها قبل التَمْرِيقٍ اح ملم ماكر والرطوار 
مَهْرّ واحِدٌ . ولو وطِتها بعد التَفْريقٍ يلرّمُه اح ولو دخلثه شبْهِةٌ حتّى امبّتَعَ وُجوبُ الحدٌ 
يلرّمه مَهْرْ آخث ب لس نك ب ا 
فيُعتيه ('2 [ابتدا] ”" العِدَّةٍ منه كما تُعتَبَرٌ من وقتٍ الطلاتي في التكاح الصّحيح والخلوة 
في التّكاح الفاسِدٍ لا توجبٌ العِدَة؛ ؛ لأنه ليس بيكا حقيقة إلا أنه ألْحِقَ بالئكاح في حَقّ 
لوو ا سدس ا ا ا 
المُستَؤفى على أصيلٍ العدم» ولميوجل اسسعيفاء ه المنافع حقيقة بالخلُوةٍ )؛ ولأنّ 
ا ١‏ لأنهاتجٌ لشعرف يرا الّجم» ولم يوذ قف 
أن ْنا التمكينَ من الوَّطْءِ في التكاح الصّحيح مقامه في حَقٌ حكم يُخْتاطٌ فيه لوّجود 
ا 0 الفاسِدةٍ في التكاح 
الصّحيح أنّها توجِبٌ العِدَّةٌ إذا كان مُتَمَكُنَا من الوَطْءِ حقيقةً» وإِنّ كان مَمْنوعًا عنه شرعًا 
بسبب الحيض أو الإحرام أو الضّومٍ أو نحو ذلك ؛ ؛ لأنَّ هناك دليل الإطلاقي شرعًا موجوةٌ 
وهو الؤلك المطلق إلا الدقي بت لخيرية كان التفكة نايئاء وليل 90 مزجر ةقتقاء 
مَقام المدلولٍ في موضع الاحتياطٍ» وههنا بخلافه» ولا يوجبٌ المهْرَ أيضًا؛ لأنّه (لَمّالم 
يجبْ) ”* بها اعد فالمهْرُ أولى؛ لأنَّ العِدَةَ يُخْتاط في وُجويهاء ولا يُحْتَاطٌ في وُجوب 
المهر : 


فصل [في بيان ما يرفع حكم النكادح] 


وأمّا بِيانٌ ما يَرْقَعُ حكمّ التُكاح» فبيائه بيان ”" تع به القُرْقة بين الروْييْنٍ ٠‏ ولؤقوع 
الفقة ب بين الروْجَيْنٍ سن نكن لوقع يمضه نبلق وبمقها قير كلا 
وفي بعضها يَف ُْة بغيرٍ قضاءِ القاضي ؛ وفي بعضها لا يَقَعُ إلا بقضاءٍ القاضي» فنذكرٌ 
جمْلةَ ذلك بتَؤْفيقٍ اللّهِ عَرَّ وجَلّ . 
)١(‏ في المخطوط: افتعتبر) . (0) ليست في المخطوط . 


(؟) فى المخطوط : «فى الخلوة» . (4) في المخطوط : «أو دليله». 
(5) في المخطوط : ١كما‏ لا تجب»2. (5) في المخطوط : «يبيان» . 


منها؛ الطّلاقٌ بصّريحهء وكناياته» وله كتاتٌ مُفْوَد. 

ومنها: اللّعَانُ ولا تقّحُ المُرْقةٌ إلا بتفريق القاضي عند أصحاينا . وكذا في كيفيّةٍ هذه 
الفُرْقةٍ قٍَ خلافٌ بين أصحابنا نذكرّه إن شاء اللَّه تعالى في كتاب اللّعَانٍ . 

ومنها: اا لع حر ار لطر به ادلو لي بار انار روط الزنا الع 
بتفريتي القاضي بخلاف القُرْقةٍ باختيارٍ المرأةٍ نفسها في خيار العِنْي أنّها تَهب 0 
وقد يناه وجة الفرقي فيما َه والُرقةُ في الخياريْن جميما تكوفٌ فرق بغير طَلاقيء بل 
تكونُ فسحًا حتّى لو كان الرّوْجٌ لم يدخل بهاء ٠‏ فلا مَهْرَ لها أمّا في خيار العِيْقِء فلا شك 
فيه ؛ لأنّ الفُْقةَ وفَعَتُ بسبب وُجِدَّ منهاء وهو اختيارها نفسّهاء واختيارها نفسّها لا يجو 
أذ يكرد طَلانًا؛ لآتها اتلك الطلاق الأإذا ملكت كالمَْيَره فكان فسسًاء وقسع 
العقل رَفْعُِ من الأصل» وجّعله كأنْ لم يكن يكن . ولو لم يكن حقيقة لم يكن لها مَهْرّه فكذا 
إذا الْتْحِقَّ '"' بالعدّم من الأصل . . وكذا في خيارٍ البُلوغ إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو المرأةٌ 
فاختارّث نفسّها قبل الدُخولٍ بها لما قلنا. 

وأما إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو العُلامُ فاختارَ نفسّه قبل الدّخولٍ بهاء فلا مَهْرَ لها أيضاء 
وهذا فيه نوعٌ إشكالٍ؛ أن القزقة جاءث من قِبَلٍ الَوْجء فيجبٌ أنْ تكون مُرْقة بطّلاقٍ 
ويتعلقُ بها نصفُ المهرٍ والانفصالُ أن الشرعَ أنْبَتَ له الخيار» فلا بُدَ أنْ يكونَ مُفيدًا. ولو 
كان ذلك طلاقاء ووَّجَبَ عليه المهْرُ لم يكن لإثباتٍ الخيارٍ معنى ؛ لأنّه يملِكُ الطّلاق» 
فإذًا لا فائدة في الخيار إِلأسُقوطٌ المهْر . وَإِنْ كان قد دخل بها لا يسقّطُ المهْرُ؛ لأنّ المؤر 
قد تَأَكدَ بالدّخولء فلا يحتَمل السّقوط بِالقُرْقةٌ» كما لا يحتّملٌ السَقوط بالموت؛ ولأنّ 
الدخولٌ استيفاءُ مَنافِع البُضعء وأنه أمرٌ حَفيٌ "2 فلا يِل الارتفاَ من الأصلٍ بالفسخ 
بخلاف العقلد» فإنه [1/ /٠0ب]‏ أمرٌ شرعيٌ» فكان مُحْتَلا للفّسخء ولأله لو مس التكا 
بعد الدُخول لَوَجَبَ عليه رَةُ المناع المُستَؤْفاة؛ اتاد اليدن العف قرحت أن قو 
المُيَدّل البياء وهر لايق عن هاه فلا يُفُسَحْ ٠‏ وإذا لم يقدِرْ على رَدّها ب يَعْرَمُ قيمَتَهاء 
وقيمتّها هو المهرٌ المُسَمّى» ٠»‏ فلا يُِيدُ؛ ولأله لما استّؤفى المنافِعَ» فقد استؤفى المعقود 
عليه وهو المتدل ٠‏ فلا يسقّطٌ البدلٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «ألحق». (1) في المخطوط : «حقيقي». 


ومنها: اختيارٌ المرأٍ نفسّها لعَيْبِ الجبٌء والعْنَةِ والخصاء والخنوثة» والتَآخَذٍ بتفريق 
القاضي أو بنفس الاختيار» على ما بَيناء وأنّه قُرْقةٌ بُطلانٍ *'2؛ لأنّ سببٌ تُبوتِها حَصَلَ من 
لؤْججء وهو المنع من إيفاءحقها المستَقْ بالتكاح» وآله لم ور ني حَفها َأ 
القاضي قام مقامه في دَفْع " الظُلْمِء والأصل أن المُرْقة إذا حَصَلَتْ بسببٍ من جهة الرّوْج 
مختصٌ بالتّكاح أنْ تكودٌ فُرَْة بُطْلانٍ ” حتى لو كان ذلك قبلَ الدُخولٍ بهاء وقبل 
الخلّوةء فلّها[: نصف] ” المُسَمّى إِنْ كان في التُكاح تسميةٌ» وَإِنَ لم يكنْ فيه تسميةٌ» 
فلّها المُبْعةٌ . 

ومنهاء التَفْريُ لعَدّم الكفاءة أو لنْفْصانٍ المهرِء والمرْقةٌ به فُرْقةٌ بغيرٍ طلاقي؛ لأنها فُْقةٌ 
حَصَلَتْ لامن جهة الزّوْحٍء فلا يمْكِنُ أن يُجْمَلَ ذلك طَلاقًا؛ لأله ليس لغيرٍ اوج ولاية 
الطّلاقء فَيُجُْعَلُ فسحًاء ولا تكونُ هذه المُرْقةٌ إلأعندٌ القاضي لما ذكرنا في المُرْقَةٍ بخيارٍ 
البلوغ . 

ونه إباء الرّوْج الإسلامٌ بعد ما أسلَمَت رَوْجَتّه في دارٍ الإسلام . 

ومنها: إباءٌ الرَوْجَة الإسلاة بعداما آمل رَوْجها المشراكٌ أو المجوسيٌ في دار الإسلام . 

وجْمْلةُ الكلام فيه : أن الرُوْحَ جَيْنِ الكافرَيْنٍ إذا أسلَمَ أحدّهما في دار الإسلامء فإِنْ كانا 
كتابييْنِ» فأسلَمَ الزؤ يه كالم أن الكفارتة كر ليكاح المسلم ابتداءة» فكذا 
بَقاءً» وإِنْ أسلَّمتِ المرأةٌ لا ته َقَعُ المُرْقةٌ بنفس الإسلام عندّناء ولكنْ يُعَرَضٌ الإسلامٌ على 
هاه" فإن لسلم تنبا على التعاح» وإذناتى الإنتلاء فذق القاضى ينيماء 'لأنه لا يجوز 
أن تكونَ المسلمةٌ تحت نكاح الكافرء ولِهذا لم يَجز نِكاحٌ الكافر المسلمة ابتقداء» فكذا 
في قار غلبيف إن كان متكي أو تجرد رواسا العدهنا أزيما كاذ عرص الإسلام 
على الآخَرِء ولا تقَمُ اق بنفسٍ الإسلام عندّناء فإنْ أسلَمَ ؛ فهما على التكاح» وإِن أبَى 
الإسلام؛ فرَّقَ القاضي بينهما ؛ لأنّ المشركة لا تَصْلّحُ ليكاح المسلم غير أنْ الإباءَ إِنْ كان 

من المرأةٍ يكونٌ قُرْقةً بغير طَلاقٍ؛ لأنّ القُرْقةَ جاءث من قِبَلِهاء وهو الإباء © [من 60 


)١(‏ في المخطوط : «بطلاق». (؟) في المخطوط: ارفع». 
(©) فى المخطوط : «بطلاق؛. (4) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «إياؤها؛. () ليست في المخطوط . 


(دللة م _بدائع الصنائعج"___ > 


الإسلام» والمَرْقةٌ من قِبَلٍ المرأة وَلاتَصْنُحُ طَلاقَا؛ لأنها (لاتلي) ”'' الطلاقٌ» فَيُجَعَلٌ 
فسحًاء وإنْ كان الإباً من الزْوْجٍ يكونُ فُْقة بلاق في قول أبي حنيفة؛ ومحمّدٍ وعند أبي 7 
يوسف يكونٌ فُرْقةٌ بغير طَلاقِء وهذا كُلّه مذهبُ أصحاينا 0 


وفال الشافعي: إذا أسلَّمَ أحد الرّوْجَيْنِ وفَعَتِ الفُرْقة بنفس الإسلام ”” ' غيرَ أنّه إِنْ كان 
ذلك قبلّ الدّخولٍ تقّعٌ القُرْقةٌ د للحال © بعد الدُخوكِ» ٠‏ فلا تقّحُ القُرْقة حتّى تَمْضيَ ثلاث 
حيّض. فإنْ أسلّمَ الآحَرُ رُ قبل مُضيّها ؟ فالئكاح بحاله» وإِنْ لم يُسلِم؛ بانّتْ بمُضيّها . 

انا الكلامُ مع الشاقعي: فوجه قوله أن كفر الرّوْجُ يُمْنَعُ من يكاج المسلمة ابتِداءً حتّى لا 
ينجوزٌ للكافر أنْ يكح المسلمة» وكذلك شِرْكُ المرأق» وتَمَجْسُها مانِعْ من يكاح المسلم 
ابقِداءً بدليلٍ أنه لا يجوز ز للمسلم نِكاحٌ المشركة؛ والمجوسيّةٍء فإذا طّرأ على التُكاح 
يُبْطِنهء فآشبّة الطّلاقّ . 

(ولَنَا): إجماعٌ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم؛ فإنّه رُوِيَ أنّ رجلاً من بَني تَْلِتَ أَسلَّمَتٍ 
امرأثه؛ فعَرَضٌّ عمرٌ رضي الله عنه عليه الإسلامً» فامتَعٌ» فقرّقَّ بينهماء وكان ذلك 
بمحضر من الصّحابة رضي الله عنهم » فيكونٌ إجماعًا . ٠‏ ولو وثَعَتٍ الَرْقةٌ بنفس الإسلام 
ما وقَّحَتِ الحاجةٌ إلى التَفْرِيقٍ ؛ ولأنّ الإسلام لا يجورٌ أن يكوت مُبِْلا للتكاح ؛ لأنّه عُرفٌ 
عاصِمًا للأملاكِء فكيفٌ يكونٌُ مُبْطِلاً لهاء ولا يجودُ أنْ يَْطْلَ بالكْر أيضًا ؛ لأنّ الْكُفْرَ كان 
موجودًا منهماء ولم يمنع ابتداء التُكاح» فلآن لا يمئَمَ البقاء وأنّه أسهل أدلى إل أنالم 
بَقَيْنا الكاح بينهما لا تحصّل المقاصِدٌ؛ لأنّ مَقَاصِدَ التُكاح لا تحصّل إلا بالاستفراشٍ 
والكافر لا يُمكن من استِفُّراشٍ المسلمة» والمسلمٌ لا يحل له استفْرائشُ المشركة 
والمجوسيّةٍ لحُبْئِهماء ٠»‏ فلم يكنْ في بقاء هذا التكاح فائدةٌ فيقرَقُ القاضي بينهما عند إباء 
الإسلام م؛ لأنّ اليأسّ عن حُصُولٍ المقاصِدٍ يحصّل عندّه . 

وأمًا الكلامٌ مع أصحابنا في كيفيَّةٍ الفُرقة عند إباءٍ الرّوْجٍ الإسلام [5/ 158] بعد ما 
أسلَّمَتٍ امرأثه المشركةٌ أو المجوسيّةٌ أو الكتابيّةٌُ؛ فوجه قولٍ أبي يوسف أن هذه قُرْقةٌ 


. فى المخطوط : «لإباء»‎ )١( 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 880), مختصر الطحاوى (ص 94784). 
(") انظر في مذهب الشافعية: غتصر المزنى (ص 177). 

(5) زاد في المخطوط : «وأما». 


يَشْتَرِكُ في سببها الرَوْجِانِء ويسئَوِيانٍ فيه فإنَ الإباء من كُلَّ واحِدٍ منهما سببُ القُرْققٍ ثم 
القُرْقةٌ الحاصِلةٌ بإبائها قُرْقةٌ بغير طلاقي» فكذا بإبائه لاستّوائهما في السَّبْبِيَةٍ كما إذا مَلَكَ 
أحذهما صاحبّه» ولهما أنّ الحاجة إلى التَثْرِيقٍ عند الإباء لقَّواتٍ مَقاصِدٍ الْكاح ولأن 
مَعَاصِدَ الكاح إذا لم تحصّلْ لم يكنْ في بَقاء الُكاح فائدةٌ» فتقَعُ الحاجة إلى التَقِْيقٍ ٠‏ 
والأصلُ في التَفْقٍ هو الزَوْجُ؛ لأنْ المِلّكَ له والقاضي يَنوبُ مَنابّه كما في الفرْقةٍ 
بالجبٌ والعْنّةِ فكان الأصل في القُرْقة هو قُرْقَةُ الطلاقي» فِيْجْعَلُ طَلانًا ما أمكنّ» وفي إباء 
المرأة لا يُمْكِنٌ » لأنّها لا تَمْلِكُ الطلاقَّ» فَيُجَعَلٌ فسحًا . 

وَمنها رِدّةٌ أحدٍ الرَوْجَيْنِ؛ لأنَّ الرْدَةَ بمنزلة الموتٍ؛ لأنّها سببٌ مُفْضِ إليه والميِّتُ لا 
يكونُ مَحَلاً للتكاح» ولِهذا لم ب اجر يكن اعرد لاحر في الابيد اوه بكذاافي أعال لبها 
ولأنّه لاعِضمة مع الردّةَ ومِلْكُ النكاح لا يبقى مع زَّوالٍ العِضْمةٍ غيرَ أن رِدَةَ المرأةٍ تكونٌ 
ُرْقةً بغير طَلاقٍ بلا خلاني. وأمًا رِدَُ الرَجُلِء فهي فُرْقةٌ بغيرٍ طَلاتٍ في قولٍ أبي حنيفة 
وأبي يوسفٌ . وعند محمّدٍ فُرْقةٌ بطلاق . ١‏ 

(وجه قوله): ظاهبٌ ؛ لأنّْ الأصلّ أن الفُرْقةَ إذا حَصَلَتْ بمعئّى من قِبَلٍ الروْج» وأمكنّ أنْ 
ُجعَلَ طلاًا تُجَعَلُ طلانًا؛ لآنّ الأصل ف في القُرْقةٍ هو مُرْقَةٌ الطّلاقِء وأصلٌ أبي يوسف ما 
ذكرنا أنه قُرْقةٌ حَصَلَتُ بسبب يَشَِْكُ فيه لرَوْجِانٍ ؛ لأنَّ ارده من كُلّ واحدٍ منهما سببٌ لعبوتٍ 
الفُرْقَوَء ليث ئها و غير طَلاق كنا برِدّتهء ولأبي حنيفة أن هذه المُرْقة» وإنْ كانث 
بسبب وُجِدَ من الرَجُلِء وهو ركّنّه إلا آنه لايُمْكِنُ أن نُ تَجَعَلَ الرٌدّةُ طلاقًا؛ لأنها بمنزلةٍ 
الموتء وثُْقةُ الموتٍ لاتكوثُ طَلانا؛ لأن الطلاق [نَصَيْفَ] ”' يخمصٌ بما يُستفاة 
بالتكاح » وَالقُدْقَةٌ الحاصلةٌ بِالرٌدَةٍ قُرْقةٌ واقِعةٌ بطري الثّنافي ؛ لأنْ الودَّةٌ ثنافي عِصْمةً المِلْكِ 
وما الت صل و التطافيياك لوا كر دخات درس قةِ الحاصلة بإباء 
الزَوْح؛ لآنها تأ بت بقُواتِ مَقاصِدٍ التكاح وتّمرايه» وذلك مُضافٌ إلى الرَذج ء ٠»‏ فيلرّمُه الإمساك 
بالمعروفي» وإلا التسريحٌ بالإحسانٍء فإذا امح هنة ألرّمَهِ القاضي الطلاقٌ الذي يحصّل به 
التسريحٌ بالإحسان كاله لق بيه » والذَللُ على التَرقةبينهما أن فق اإباء لا تحضل إل 
بالقضاءء وفُرْقة الردَةٍ بأ تَبْتُ بنفس ارد ليُعلَمَ أن ثُبوئها بطري التنافي . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


لله م بدائع الصنائع ج"___> 
ثم القُرْقة برِدَةٍ أحد الرّوْجَيْنِ تَنْبْتُ بت بنفس الرَدة: فبَنْبُتُ في الحالٍ عندنا ”2 . وعندَ 
التائسيي إن كاد بل لدجو ٠»‏ فكذلك» ٠‏ وإ كان بعد الُخول تال الزقة إلى مضي 
ثلاثِ حيّض " "'ء وهو على الاختيلا في إسلام أحدٍ الرَوْجَيْنِ هذا إذا اردٌ أحدُ 
الزْوْجَيْنٍ . فأمًا إذا ارتدًا مََا لاد قّعُ الُرْقةٌ بينهما استحسائًا حبّى لو أسلّما مّعَاء فهما على 
يكاجهماء والقياسٌ أنْ تقّعَ المُْقةٌ» وهو قول رُفر . وجه القياس أنه لوارتّدٌ أحذهما 
َوَقعَتِ القُرْقة فكذا إذاارتّدا؛ لأ في ردَتهما رده أحيهماء وزيادة» ولاستحسانٍ إجمامٌ 
الصَحابة رضي الله عنهمء فَإنَ العرّب لما ردت في رَمَن أبي بكر الصّديقٍ رضي الله عنه 
ثم أسلّموا لم يُقَرقُ بينهم» وبين نسائهم؛ وكان ذلك بِمَحَضَرٍ من الصَحابةٍ رضي الله 
عنهم. 
فإِنْفِيل: بم يُعَلَّمُ هناك أنّهم ارتدُواء وأسلّموا مّعَا؟ فالجوابُ: أنه لَمّا لم يُقَرْقْ بينهم 
وبين سائهم فيما لم يُعلم القرانٌ» بل احثَمَلَ الَقَدمَ والتآرٌ في الردّ والإسلام» ففيما 
عُلِمَ أولى ”" أنْ لا يَرَقَ . 
ثم نقول الأصل في كُلَّ أمرَيْنِ حاونَيْن إذا لم يُعلم تاريخ ما بينهما أن يُحْكَمَّ برُقوعِهما 
مَعَا كالغرْقَى» والحرْقّى والهذمى . 
ولو تَرَوْجَ مسلمٌ كتابيّة َهوديّة أو نَضْرائيّة» فتَمَجَّسَتْ تَقْبْتُ القُرْقةٌ؛ لأنّ المجوسيّةَ لا 
ل ل .0 
بهاء فلا مَهْرَ لهاء ولا تََقة؛ لأنّها مُرْقةٌ بغر طَلاقّء فكانث فسحّاء وإنْ كان بعد الدُخولٍ 
بهاء فلها المهْرُ لما بَينَا فيما تقَدَّمَء ولا نَمَقةَ لها؛ لأنّ القُرْقةَ جاءث من قِبَلهاء والأصلٌ أنّ 
القُرْقةَ إذا جاءث من قِبَلِهاء فإِنْ كان قبل الدّخولٍ بها؛ فلا تَقَقَةَ لها ولا مَهُرَه وإِنّْ جاءث 
قِبَلِهِ قبلَ الدّخولٍ؛ يجب نصفٌ المُسَمّى إِنْ كان المهْرٌ سُمّيّ» وإِنْ لم يكنْ؛ تجبُ 


00( انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص 2)"9١‏ مختصر الطحاوى (ص ,.)١8١‏ القدوري ص 
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(") مذهب الشافعية : إن كانت ردتها قبل الدخول وقعت الفرقة بينهماء وإن كانت بعد الدخول» توقفت 
الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على تكاحهماء وإلا فقد وقعت 
الفرقة من الردة. 

(") في المخطوط : «أولأ . 


مسد ل تك0ض3) 
المي وبعدّ الدّخولٍ يجبُ كُلَّ المهْرء والتقَقَة. 

ولو كانث [1/ 08 ب] يُهوديّة ؛ فتَتَصَرَتْ أو تَضْرانيّة؛ فتَهَرَّدَتْ لم تَنْبْتٍِ الفُرْقةٌ» ولم 
تعترّض عليه غددنا 77 

وقال الشافعي: لا يُمكَنٌ من القرارٍ عليه؛ ولكنْ تُجْبَرُ على أنْ تُسِلِمَ أو تَعود إلى دييها 
الآرَلِء فإنُ لم تفل حتّى مَضْتْ ثلاث حيّضء وثَعْتٍ الفَرْقةٌ كما في المُرْنَد ''' وجه قوله 
أنّها كانث مُقرَة أن الدّينَ الذي انتقلث إليه باطِلُ» فكان ترك الاعتِراضٍ تقريرًا على 
الباطِل» وأنّه لا يجوزٌ. 

(وآنا): أنها انتقلث من باطِلٍ إلى باطِل » والجبْرُ على العؤْدٍ إلى الباطِلٍ باطِل . 

ولو كانتٌ يُهوديّة أو نَصْرانية ؛ فصّبّأت لم تَقْبْتِ القُرْقةٌ في قولٍ أبي حنيفةً» وفي قولٍ 
أبي يوسفء ومحمَّدٍ تَقْبّتُ القُرْقةٌ بناة على أنه يجورٌ للمسلم نِكاحٌ الصَابِئِيَةٍ عنده» 
وعندّهما لا يجوزٌ» والمسألهٌ مرّتْ في موضعها . 

ومنهاء إسلامٌ أحدٍ الرَّوْجَيْنٍ في دارٍ الحرْب لكنْ لا تقَمُ القُرْقةٌ في الحالٍ بل تقِفْ على 
مضي ثلاثِ حيّض إِنْ كانت مِمَّنْ تَحِيض» وإِنْ كانث مِمَّنْ لا تَحيض ثلاثة 5 © أشي إن 
ألم الباقي منهما في هذه امن فهما على التكاح, وإن لم يُسلِم حتّى مضَتٍ الدة 
وقَعَتٍ القُرْقةٌ؛ لأنّ الإسلامٌ لا يصلّحُ سببًا لمبوتٍ المُرْقةٍ بينهما ال نفسٌ الكَفْرٍ أيضًا لا 
ل ا اي ل ل 
حيئَئلٍ يُمَدَقُّء وكانتٍ ”” القُرقةٌ حاصلة بالإباء» ولا يُعرَفٌ 9) الإباه إلا بالعرْض» وقد 
ممع العرْضٌ لانجدام الولاية» وقد مَمّتٍ الحاجة إلى التَْريت إ المشرك لا يلح ليكاح 
المسلمة » فيُقامُ شرط البئنون» وهو مُضي ثلاث حمضٍ إِذْ هو شرط البيْنونة في الطلاقي 
الرجعيّ مُقام العِلِّ» وإقامةٌ الشرطٍ مُقام العِنّة عند تَمَذّرِ اعبار اهل جائرٌ في أَصُولٍ 
الشّرع» فإذا مَضَتْ مده عدو وهي ثلاثُ حيّضٍ صار مضي هذه امد بمنزلة تفريقي 
القاضي . وتكونٌ فُرْقَةَ بطّلاقٍ على قياس قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعلى قياس قولٍ أبي 


.)48/0( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (5/ /ا8)..‎ )1( 

(*) فى المخطوط : (فثلاثة) . (5) فى المخطوط : «عندنا». 
(0) في المخطوط : «فكانت». (5) في المخطوط: «يفرق». 
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يوسف بغيرٍ طلاق؛ ؛ لأنه ”' قَرْقةٌ بسبب الإباءٍ حكمًا وتقديرًا . وإذا وقَعَتِ الفُرقةٌ بعد 
مُضيٌّ هذه المُدَّةِ هل تجبُ العِدَّةٌ بعد مُضيّها؟ بأنْ ”© كانت كد التراة هن المسنلم لمر 
إلى دارٍ الإسلام» فتَمّتٍ الحيّض في دار الإسلام لا عِدَةَ عليها عند أبي حنيفة وعندّهما 
عليها الهِدّةّ والمسألةٌ مَذُكورةٌ فيما تقَدّم. 

إن كان المسلمٌ هو الرٌّوْحُ ؛ ؛ فلا عِدَةَ عليها بالإجماع ؛ لأنّها حَرْبِيَةٌ . وَمنها اختلاف 
لاد تدارا مرج أحدٌ الرَوْجَيْنٍ إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذِمُيّاء وترك الآخَرَ كافًا 
في دارٍ الحب ”” 

ولو خرج أحذهما مُسَتَمَئا وبقى قي لسر كافرا في دار الحب لا تقُالُزقةٌ بالإجماع . 
وقال الشَافعيٌ: لا تم تقَعٌ القُرْقةٌ باختيلاف الدَارَيْنِ د وهذا بناءٌ على أصلٍ» وهو أنّ 
الاق الدَارَيْنِ عِلهُلبُوتٍ القرقةٍ عندّناء وعنده ليس بعلو وإنّما الهِلهُ مي | الي 

اسع بما وي لاي بدت رسول الله هارث من معَة إلى المديؤ» لقث 
زَوْججَها أبا العاص كافرًا بمكَةء » فرَدّها عليه رسول اللّه لي بالكاح الأول 0 “ولو قشت 
المْقةُ باخيلاف الذارَينِ لما رد بل ده الحا ؛ ٠‏ ولانَئرَ اولان الاين في انقطام 
الولايةٌ» وانقِطاعٌ الولاية لا يوجبٌ انقِطاعَ التُكاح» فإن الئُكاحَ يبقى بين أهلٍ العذلٍ 
والبغي » والولاية منْقَطِعة . 

(ولما): أن عند اختقلاني الدَارَيْنِ يخرج الملكُ من أن يكور نما به عدم الشمَكُنِ من 


الانيفاع عادة فلم يكنْ في بقائه فائدةٌ, فيزول كالمسلم إذا ارتَدَ عن الإسلام» ولَحِقَّ بدار 
الخوب الديرول يلكه غن امواله واثينة أَمَّهَاتٌ أولاده ومُدَبّروه لما قلنا كذا هذا بخلافٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لأنها». )١(‏ في المخطوط : «فإن». 

() انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 42018 المبسوط (0/ 60), (87/1)» رؤوس المسائل ص 
6910 شرح فتح القدير (/ 477), البناية في شرح الهداية (5/ /41/ا2» 784), حاشية رد المحتار 5 
)0 

(4) مذهب الشافعية: أنه لا تقع الفرقة باختلاف الدارين ٠‏ انظر الحاوى الكبير /١١(‏ 814" --5م”) , 
(5) صحيح: رواه أبو 3 كتاب الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء حديث 
اللققفةة والترمذي. حديث .)١١47(‏ وابن ماجه)؛ حديث )5١١9(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
8) حديث .)58411١(‏ والدارقطني في سننه ("/ 01؟2)7 حديث (2)75 والبيهتي في الكبرى (// 
».)١81/‏ حديث 2))١178165(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١1971(‏ 


ةي صيس 6عللبجك 
أهلٍ المي مع أهلٍ العدْلٍ؛ لأنْ أهل البغْي من أهلٍ الإسلام؛ [ولأنّهم مسلمونَ] ”© 
فيُخَالِطونَ أهل العذْلٍء فكان إمكانُ الانيضاع ثابتاء فيبقى التكاحح» وههنا بخلافه . 

وأمّا الحديثٌ» فقد رُوِيَ أنّه رَدَها عليه بييكاح جَدِيدِء فتعارضت الرُوَايََانِء فسَقَط 
الاحتِجاجُ به مع ما أنّ العمل بهذه الرٌواية أولى ؛ لأنّها تنبت أمرًا لم يكنء فكان راوي الرّدُ 
بالئكاح الأوَلٍ استَضْحَبّ الحال» فظنّ أنّه رَدّها عليه بذلك التكاح الذي كان» وراوي 
التكاح الجديدٍ اعتَمَدَ 1 حقيقةً الحالٍِ» وصار كاحتمالٍ الجرْح» والتعديلٍ» ثم إِنْ كان الرّوْجُ 
هو الذي خرج؛ فلا عِدَّةَ على المرأةٍ بلا خلافٍ لما ذكرنا (أنّه حَرْبيٌ) '''؛ وإنْ كانتٍ 
المرأةٌ هي التي خرجث؛ فلا عِدَّةَ عليها في قولٍ أبي حنيفة خلاقًا لهما . 

وكذلك إذا خرج أحدهما55/11]]ذْمّمًا؛ٍ ومَّعَتٍ المُرْقةٌ؛ لأنه صار من أهل دارٍ 
الإسلام» فصار كما لو خرج مسلمًا بخلا ما إذا خرج أحدهما بأمانٍ؛ لأنّ الحزبيّ 
المستامن من أهل دار الحرتي» وإتها بول دار الأيلاء على نيول العاريه التقناء يمع 
حاجاته لا للتّوَطْنِء ؛ فلا يَبْطَلُ حكمٌ دار الحرْبٍ في حَنه كالمسلم إذا دخل دار الحمزب 
بأمانٍ ؛ لأنّه لا يَصِيرُ بالدّخولٍ من أهل دارٍ الحزبٍ لما قلنا كذا هذا . 

ولو أسلّما مَعَا في دارٍ الحزب أو صارا ذِمَيْيْنِ مَّعَا أو خرجا مُسَتَأْمَتَيْنْء فالتُكاحٌ على 
حاله لالعدام اختلافي الدَارَيْنٍ عندّناء والجدام السبي عندّه؛ وعلى هذا يخرج ما إذا سبِيَ 
أحذهماء وأ بدارٍ الإسلام أنه تقَعْ الفُرْقة بالإجماع لكنْ على اخهلافي الأصلن عندنا 
باختلافٍ الدَارَيْنِ؛ وعنده بِالسَبِي » وعنذنا لا تَثْيْتٌ َْيْثُ الفُرْقةُ قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام . ولو 
سبيا مَعا لا د ع لُق عننا لدم ايلا الذارين ٠‏ وعنةه تق وجو السئي . 

واحمّجٌ بقوله تعالى : لوَليْعْسَكثُ بس الس إِلَّامَا مََككتَ لسكُمْ 4 [الساء ])4:٠‏ حََرَّم 
اللخعا يرت اراك الأو لبخ عور ولي لول ا ات 0 
هسبك 4 [النساء :*] ء واسئَدْتى المملوكاتء والاستثْناء من الحظر إباحةٌ» ولم يَفْصِل 
بين ما إذا سْبِيَتْ وحدّها أو مع رَوْجِها؛ ولأنّ السَبِيَ سببٌ لثُبوتٍ مِلْكِ المّمْعةٍ للسّابي ؛ 
0 الا ل ا ل 
ينبت المِلّكُ في المسبيّةٍ بالإجماع ومِلْكُ الرَقَبةٍ يوجبٌ مِلْكَ المُنْعَةّ» ومتى ثبت مِلْكُ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (1) في المخطوط : «أنها حربية». 


دلثه اران لصت م 2 


المبْعةٍ للسّابِي ؛ ؛ يزول مِلَكُ الوْجٍ ضرورةٌ بخلافٍ ما إذا اشتر ى أمة هي مْكوحةٌ الغير أنه ١‏ 
لا يبت للمشتّري ِلك المُنعقء وإ ثبت له مِلْكُ ارقي بالشّراء؛ لأنَ مِلْكَ الزوْج في الأمة 
مِلْكّ معصُومٌ؛ و| وإثباثُ اليد على مَحَلُ معصّوم لا يكون سببًا لثبوتٍ المِلكِ . 

(ولشا. أن لك التكاح للج كان نايا بدليله مُطْلَقاء ويلك التكاح ' يعور أن 
يزول إلا بإزاليه أو لعَدْمٍ فائدة البقاءِ إِمَّا لمَواتِ المحَلّ حقيقة بالهلاك أو تقديرًا لحُروجه 

من أن يكون مُنَْمَا به في حَقٌ الماليكِ وم لقُواتِ حاجةٍ المالِكِ بالموت؛ لأنّ الحكمّ 

بالزوال حيئئٍ يكون تَنافْضَاء والشرعٌ مره عن التناقُضٍ» ولم تود الإزالةٌ من الوْجء 
والمححل صالخ والمالِك صالحٌ حي مُحْتاجٌ إلى الك وإمكادٌ الاستمتاع نايت ظاهرّاء 
وغَالِبًا إذا سبيا مَعَاء ولا يكونٌ نادرًا . 

وكذا إذا سبِيَ أحدهماء والمسبيٌ في دارٍ الحزب؛ لأنّ احتِمالَ الاستدداد من الكمّرة 
(أو استنقا الأسّراِ) ”© من العا ليس بنادر» و إن لم يكنْ غالبا بخلا ما إذا سبي 
أحذهماء وأخرة إلى دار ر الإسلام؛ ؛ لأنّ هناك لا فائدةً في بَقاءِ المِلْكِ لعَدّم التَمَكنِ من 
0 لمعم بِالمِلْكِ ظاهرًا وغالِئًّ لاختلانٍ الدَارَيْنِ . 


وأمًا قوله السَبِيُ ورد على محل غير معصّوم» » فنَعم لكنّ الاستيلاء الوا على مَحَلْ 
غير معصٌوم نما يكونٌ سببًا لتُبوتٍ المِلْكِ إذا لم يكن مَمْلوكًا لغيره» ويلك الرَوْجٍ ههنا 
قائمٌ لما ينا ٠‏ فلم يكنٍ السَبِيُ سببًا لبوتٍ الملكِ للسّابي» فلا يوجِبٌ زَّوالَ مِلْكِ الرَوْج 
الآ محمولة على ما إذا سبَث؛ وحتّها لما ذكرنا من الآلائ. 

ومنها: المِلْكُ الطَارِئٌ لأحدٍ الرّهْ جين على صاحبه بأنْ مَلَكُ مَلَكُ أحدّهما صاحِبّه بعد التُكاح 
أو مَلَكَ فصا منه؛ لأن الك امارد مع من انيقاد التكاح» فالطارئ عليه يني 
والفُرْقةٌ الواقعة به فُرْقَةٌ بغيرٍ طَلاقِ ؛ ؛ لأنها فرقةٌ حَصَلَتْ [, بسبب] 3" لا من قبل الزَوْجء فلا 
نْكِنُ أن تُجِمَلَ طَلانًاء نعل فسكاء ولا يُحتاجٌ إلى تفريت القاضي ؛ لأنها مُق حصت 
بطريتي التنافي لما نا في المسائي المُقَدّمةٍ[أنَ لقوق القابتة بالتكاح لايَصِحٌ إثبائها بين 
المالِكِ والمملوك] © فلا تفتقرٌ إلى القضاءٍ كالمَرْقةٍ الحاصلة برٍدِّ أحدٍ الرُوْجَيْن . 


)١(‏ في المخطوط : «المالك» . (1) في المخطوط : «واستنقاذ الأسرى». 
() ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


سس لعل -ح2 


وعلى هذا قالوا في القِن» والمُدَبّرِ والمأذونٍ "'' إذا اشئريارَْجََْهما لم يطل التكاح ؛ 
لأنّ الشّراء ”" لا يُميدٌ لهما مِلْكٌ المُْعَةَء ٠»‏ فلا يوجبٌ بُطلانَ الكاح . 
٠‏ وقالواأيضًا في المُكائب إذا اشترى رَوْجه لا يبل يكاحها؛ ؛ لأنه لا يملِكهاء وإنّما 
يَْبْتْ له فيها حَقَّ الملْكِء وحَقٌّ المِلكِ يمنعُ ابِداء الئكاح» ولا يمعٌ البقاء كالهدةَ وهذا؛ 
ادق املك هو المل من وجٍ؛ فكن يله اث من وجو دوك وجو فالتكاح إن 
لم يكن مُنْعْقدًا يقَعُ الشّكُّ في انعقاده» فلا يَنْعَقِدُ دُ”" بالشّكٌء وإذا كان مُنْعَقِدَايَقَمُ الشّكُ 
فى زَوَالِهء فلا يزولٌ بالشّكٌُ على الأصل المعهود أنّ غيرَ النَابتٍ بيّقين لا يَنْبُتُ بالشَكُء 
والتَابتٌ بيقين لا يزولٌ بالشَكُ لهذا المعنى مَتَعَتِ العِدَّةُ من [؟/ 4هب] ابتِداءِ الكاح» ولم 


تمنع البقاء كذا هذا. 
وقالوا فِيمَنْ زَوَجّ ابه من مُكائبه. ثم مات لا يَبْطلٌ التُكاحٌ بينهما حتّى يعجر عن أداء 
بَدَلِ الكتابة 


وقال الشافعي: يَنْفْسِحْ النُكاحُ بناء على أن المُكانبَ لا يورَثُ عندّناء فلا يَمْيْتُ المِلْكُ 
للوارث في المُكانب حقيقةً» وإنّما يَنْبْثُ له حَقٌ المِلْكِ. وأنّه لا يمئَعٌ بقاءَ التُكاح » وعندّه 
يورَثُء فينْبْتُ املك لها في رَوْجِهاء فيَبِطُلُ التكاحُ . 1 

(وجه قوله): أن الوارتٌ يقومٌ مَقام المورّث في أملاكه» فيَنْبْتٌ له ما كان ثابنًا للمورّثٍ» 
ومِلْكه في المُكائب كان ثابنًا له فَيَنْتقِلُ إلى الوارِث» فيَصيرُ مَمْلوكًا له فيَْفّسِحُ النكاحُ . 

(ولمًا): أنَ الحاجة مَسَّتْ إلى إبقاءِ ”' مِلْكِ المِّتِ في المُكائب؛ لأنّ عَقْدَ الكتابةٍ 
أوجب له حَقَّ الحُرَية للحالٍ على وجو يُصَيّدُ ذلك الح حقيقةٌ عند الأداوء ولهذا يعبت 0©» 
الوّلاءٌ من قِبَلِه فلو نَقَذْنا المِلكَ من الميّتِ إلى الوارِث لَتَعَذَّرَ إثباتُ حقيقة الحُرّيَةِ عند 
الأداء ِ لانهدام تَعليقٍ لحري منه بالأداو فمَسّتِ الحاجة إلى استيفاء ملك الست فيه لجل 
الحقٌّ المُسبَحَقٌ للمُكائب» فيمئمُ ؛ بوت المِلّكِ حقيقةٌ للوارث ويَقْبْتُ له حَقٌّ المِلْكِ 
لوجودٍ سبب الُبوتِء وهو القرابةٌ» وشرطه. وهو الموثٌء وحَقٌ المِلْكِ يمنّعٌ ابِداء 
)١(‏ في المخطوط : «المأذونيْن». 


(؟) في المخطوط : «المشرى». () في المخطوط: «فلا يقع». 
(5) فى المخطوط : «بقاء؛. (6) في المخطوط: «ثبت». 


دنه صر بدك الصا 1 


التاع؛ ولا يمنّع البقاء ء لما ذكرنا إلا إذا عجر عن أداءِ بَدَلٍِ الكتابة؛ لأنه إذا عجَرَ ثبت 
ا 0 
لعش المت زا افر شترى زَوْجَتَه لا يطل النكاحٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعندهما يَِطُلُ 

0 مق الرسضن مراع التكاتي عدويو عنتما شر عليه وين »بواالة 12م + 

ومنها : الرضاع الطارىٌ على التكاح كمَنْ تَرَوَجَ صَغيرة» فأرضَعَتْها أنه باتثْ منه؛ لأنّها 
صارث أخنًا له من جهة الرّضاع . . وكذا إذا تَرَوْجَ صَبِيْتَيْنِ رَضيِعَتَيْنِه فجاءتٍ امرأةٌ 
فَأَرضَعَتْهما بانّتا منه ؛ لأنّهما صارتا أ أخمَينِ وحُرْمةٌ الأختٍ من الرضاع يستوي فيها السَابقُ 
والطارىٌ . . وكذا حُرْمَةٌ الجمع بين الأَختَيْنٍ من الرضاعة» ونذكٌ إِنْ شاء اللَّه تعالى ما 
ا 

ومنها: المُصاهَّرةٌ الطَّارِئةُ بأنْ وطِئ أَمّ امرأيه أو ابتتهاء والقرْقة بها مُرْقة بغيرٍ طَلات ؛ 
لأنها حُرْمةٌ مُوَبّدةٌ كحُزمة ا الؤّجوه كُلّها بائنةٌ؛ لأنّ المقصودٌ في 
حنيها الخلا » وأن لاايحصل لأ بالبائ» وني بعفيها لمسَلُ ليس يقالي لبقا التكاح . 
فافَهُمْء واللهُ الموَققٌ 


تم الجزء الثالث. ويليه الجز. الرابع وأوله: «كتاب الأيمان» 


#6 ضع 


الفهرس 
كتاب الاعتكافٍ 220 
فصل في شرائط صحته 10710 
فصل في ركن الاعتكاف ومحظوراته 
فصل فى حكمه إذا فسد 00 
كتاب الح اي 
فصل في بيان فرضه ا 
فصل في شرائط فرضيته 0 
فصل في ركن الحج ا 
فصل في طواف الزيارة 000 
فصل في ركن الزيارة ا 
فصل في شرط طواف الزيارة وواجباته 
فصل 000 
فصل ا 
فصل فى وقت الطواف 55 
قعل إلى سقدان اراق ا 
فصل في حكم الطواف إذا فات ... 
فصل في واجبات الحج 50 
فصل في قدر السعي 0 
فصل في ركن السعي ا 
فصل في شرائط جواز السعي 0 
فصل في سنن السعي 5000 
فصل 00000 
فصل لمم ام ال و 
فصل فى الوقوف بمزدلفة 20000 
فصل 1 
فصل ع ا 


هوا و و فاو هو ودود هد و هاو ود ود و واعا وه فاو وا فاه ود ود وه ود فاده مد وداه مام 


هوه وا ود فده و ود واو و ودا فاه واو ها وده و واه قد وها وا .د ود ود و فد ود ند ها مام 


قاقد فاه ها واوا و و واقداة واو قاقد فد و و وده وه واواه قاقا هد م قاعار عاق هم 


ولها قا هد و و وا فد ود و ها هاه و اواو ود ةد و هد و واوا و واو وا وه و وده ها وه هاه وه 


وها فاو وا وا هد ود وهاو وه قافداه قفاوا وده قد و ود واه .د اهدو .اها افد فد فداه رامن 


هله قا فاو ود قا وا هد قد ود هد قافا هد .د هد هد و اود فداه فدقا.دا .د .دقار .رامد مام 


هوا ها ود واه واه هاه قاوشد عد وها اماو هودق عاعاه اث عاهمد هد ده ماع ود مم 


وأقامد ها قفاوا هد هد .ا فده وا وها و واو واوفان واو و واو ود واو و و مد وها مد وها مد فاه 


هاه فوا واف هو قها فاه و واو و واه واوا واوا واعد واو ود ود واو و ود م هد فقث 


هلها ود ود وا هاو قاواعد و واو وا فد فاو وا .اه .ا مدعا ماه ثاقا .م .اماه .د مد فد مه 


هلها فاقاه ها هد .د هاه و ود واو ود و هو واوا واو ود قافا واه .د .د.ا وا.د هد .دقام 


هاوه عفاود وا واوا ود و هد وقا واه وان .ده قافا .ةد و ندند .ده مد ها مامه مد مام 


هاأقا. وا وا واو و واوا هد فده فقاو وافا و .افد ود .ا وام هاما ود وه .د ما مده فد قم 


وعد هد واه واهفد ودا واو وا واو واوا فاه هاه وفدقاه و فد وهاو واو وا مدو ها 6 6 6 ٠.‏ 


واوا قاع وهاو ها و واه واو هد هد هد فاه .د وهاه .ا واو و وهاه ما.ا مده فد قاف مه 


هاه .اواو و و ود و فاه قاعده د ود واوا و واوا .د وهاه هاوادو و و فادها مام م6 6 


هأقا ةد وا .ا واد قا واه و هد وا وا فاه هماه هد واو واوا ف واه مهدا ناما ماما ماما هن 


وأقاواة .د فاه وان وه قافقاو 6د قاو عدوا و .افد .د فا قافا .د .اها مامد مدا وقد ود هدام 


هأقا قاوقا. واوا ود واه و قاماة فا هماود ود وا ود و قافا .ا .د ود و واه فده .دافام 


فصل في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك 


فصل في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات 55000 
فصل في أحكام الحلق والتقصير مو ا و و 
فصل في مقدار الواجب في الحلق لون ا مي 
فصل في بيان زمان ومكانه قا اسسسيي ا 


فصل في بيان شرائطه #مم سد ع ا ا ا 


فصل فى بيان مكانه 00 
فصل في بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله 550 
فصل شرائط أركانه 10700000 


غلا هذ #احاوط مه جه الوك موا هالا لامو ا ا بي نو 


لظ 1 18 عو عر ع كر هله ددع )ورد ا وه و 0 


00 


اع د وا عار مي ها وف 2ه عا ها يوز كا حو ا و 


فاع شخ عد ها هذ عد هارع يها هايها لواو ايها أله وله هام 


لدو هد ف عه يه كي ووه ها رهد ا بها ل مهاد ل لد ها بو 


«أفاعاع فدوعد قد فده ود و عاواو راواه ااي وان 


واأفاعا ع ف وقاعد واه و واعا. واواو او اماو وى 


«اقافد قا عد وق فده ع عفارو ون اورارال رار رااان 


ادف عام 8 ل ح ابروا عر ود فده "اده ابو لوا بي وان 


هد ناجيه عل ها هد ها يهان هك يقد ا هد هد أله ره ل م1 رم ويا 


« ها هاه هد هدع واو واواو دم و و اواء ام راهني 


ذه جه ف يوا همهي وار هر وك ها هد وا به اها لها لوا مرا ا ا 


هاأفاعا هع فقوف وه ع قفا هدوع و هم وا. وار واو مان 


«اأفاقاع د ود و و وقد عا فاع ناواو وو وار وال واو 


فاع ٠‏ مد فاقا قدو عاد وة. وفرا نوهد ها وار واوهي 


«اأفافا فاع وعد قاوا ةده ناوا واه و راون 


ا ا ا ل ا ا ا 0 


فصل في التعرض لنبات الحرم 1111111 
فصل اناا لاسو ور راد قو وظتوطاء و ممست ونع م ا 
فصل في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه سو عو جه وا ويم كفده ل كارو م ل عر موا واوا اه 
فصل في بيان حكم فوات الحج والعمرة مضه ااه لطي معار مخلل م ال 6 اللو مر م ل ا أقاة أماة 


فصل في شرائط ركن التكاح 11101110110 
فصل في شرائط الجواز واكي وه وخاس اوم ب وو م اف ا ا 
فصل الذي يرجع إلى المولى عليه لاع او م و م 
فصل في الذي يرجع إلى نفس التصرف 0001 #007001010*غ52ظ 
فصل في ولاية الندب انسار اوتاه وارطاد نوق ابمسسي و ا 
فصل في شرط التقدم 00-11 0000 
فصل في ولاية الولاء امعد سوساج وجرا جح بج لطي دور ل 
فصل في ولاية الإمامة خم عو ب ا م 0 


فصل في شرط الإسلام 121111111000 
فصل في سماع الشاهدين لمخم لخ مالي الأ وف الرعاد افده بوعتمو اوت لو ا ا 
فصل في شرط الشهود لدي سي ووم لظو تئر اساي كاقل ومو مم من الل ا ا 0 


اد نه ود ايها يال أ جد هد اطي لقلا ويف :14 ود وه وا با عا ل ع ل ا 


فصل مج اكع اكه لسو وت او امج د م 
فصل في بيان محرمات الإحرام من الصيد ثثثملة 
فصل في أنواع الصيد اتكعه شف ا 1 
فصل في بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال 0000 
فصل في بيان وقت الشهادة م و ا 
فصل في المحرمات بالقرابة مك كه سف و 
فصل في المحرمات بالمصاهرة ا 


فصل في بعض المحرمات ش51 


واوافاه ود فاع ودفاو ده عد قا وداه واواوا. وار و لي 


«القافاه ع قافا و عاواع. .فاه عاوا. واوا هاوه وا وان 


وأقاها واوا فاه وا فاه وافاهة .دقفا راواه واو نار .ا وان 


0ص ع وه دو ولاو رهد أو جور 1 واد و هر ور 1 37" فنا ا ع 


,0 عات رهد مدهل #اياهة واد هذ ره ١‏ هارع د مقا م16 لز ب ود دي 


فصل في الفرقة الثالثة من المحرمات 1 1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 100000000 
قن ل ارالك اا طن ا و لاوس واد واف اه للخو سا لاما 1 
فيل عات بالرضاعة 11[ 1[ [ [ [ 10000 
فصل في بيان بعض المحرمات جك ااي بحسا كوه اماك وااو 1 
سان في انهم في الف -يتركة البمية 1 
فصل في الجمع بين الأجنبيات وس ادصوص اط اماو اا وو بالخ لت ات لا 
فصل في الجمع في الوطء الجن والسو أسكاسة اوو ل مسحو ابا 1 
فصل في شرط جواز نكاح الأمة مادج ة طايه عدم ف وب ابو وان سوب ادم ل ا 
فصل في شرط الا تكون منكوحة الغير عط امع مقع ابا احج اع سوا ما ا 
فصل في شرط الزوجة اا 1[ [ 1[ ا 
فصل في شرط ألا يكون بها حمل من آخر احاحسيي الا وو لط ل ل 11 
فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها فطع الوك ناد امس مس11 
فصل في نكاح المشركة متود تك اس فاص حمق مولس وسوس يقوس موي11 
فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة امك لظاد تارم لووقا د ا ال لج 
فصل في شرط الزوجية اناده اموا مسسط اببالمود م اط تباج اك 1 
فصل في التكاح المؤقت از[ [ز[ [ 100000 
فصل فى المهر ا ا 1 
فصل في أقل المهر 11[ 120071 
فصل في ما يصح تسميته مهرًا 000 10 
فصل في حكم جهالة المهر سحا دعاس لد السب وتراقرا واس مده اويدمط يط لا 
فصل مح اي الا حل ميوت أل ول اكد ورا ا وا لا الح ل 1 
فصل في بيان ما يجب به المهر اباسداة كسار بلاشامية اامتموجي لساب 
فصل في بيان ما يتأكد به كل المهر م ووو وو و و ا 1 
فصل في بيان ما يسقط به كل المهر ار ارت امام ااا لو ا وشا ا 01 
فصل في بيان ما يسقط به نصف المهر متو انفد ملمود فخي وار كوج ا اس ا 
فصل في حكم اختلاف الزوجين في المهر اواو و امالس سخ اس م و 
فصل اختلاف الزوجين في متاع البيت محا مع با وف بن با و ملم حورل ا سو 0 
فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد 1 0 100000000 
فصل في الطوع م طند م جحو الم ارام و أل ممق مد لط وق لاوة اموة ‏ لاج وا وو لاا اعوة 


0 افهرس ‏ ااا ج00 


فصل في عقود أهل الحرب 
فصل في شرائط اللزوم في التكاح 
فصل في كفاءة الزوج 
فصل في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط 
فصل فيما تعتبر فيه الكفاءة 
فصل في شرط الحرية في الكفاءة 
فصل في شرط المال في الكفاءة 
فصل في شرط الدين في الكفاءة 
فصل في شرط الحرفة في الكفاءة 
فصل فيمن تعتبر له الكفاءة 
فصل في كمال المهر 
فصل في بعض صور وجوب المهر كاملاً 
فصلفي شرائط الخيار 
فصل في الخيار بين الزوجين 
فصل في بيان ما يبطل به الخيار 
فصل فيما سوى العيوب الخمسة 
فصل في بيان شرط بقاء التكاح 
فصلفي وقت ثبوت الخيار 


فصل في ملك الحبس والقيد 
فصل في وجوب المهر على الزوج 
فصل في ثبوت النسب 
فصل في وجوب النفقة والسكنى 


فصل في الإرث 
فصل في وجوب العدل بين النساء 
فصل في طاعة الزوج 


لامعا مد مد مم 


|اعاعا م .ا م.م 


قاأقاه اه قفا ماهد .ده ف.دا ماهد وام 


«اأقا عاو واوا و واو 6 هد مده مم 


.معام وه 6ه 


واأعاءد ةدو له 


عاعاء .اه مومه 


عاعاةاء د وام ناوا 6ه 


فاأقاعفا هد هاه هد مد مده فق هن 


والعاةا هقد هد وا .ا ماما مم 


واأقاوا ها هاه م مامد ف هام 


هاأفاء .د.ا وا .د ود وا فده .اند مده 


فاأوقام ودود هد .د هد .فم 


لاعاعد نه مهم 


وأقافاه عد ماهد ود وها هد قم 


ه.ا .اماه فدقاةد ءاه م م هاه و 


هاى ده هد عد ود واه و هماه هاواواه فاوا هد مه عام .و مانا اواو .د وا ون 


فاه واه و وا هد هاه فاو و و عدوا فده واه .د ود مهاه رمام .ا ماهم 


ل ات ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا 0 


عفاود واوا و ود ود ود واه واوا و هاف هد ودود هد واد .ام ثاوا .ا را امام 


هأواقا واه و واو وقافاة وقدفا هد و واوا هد واه واوا قافا .راونا .د مام 


هاأهاة ا ها ود واو هاواة .د واواه وا قاف فاو واه وهاه واه وا مار نارم 


وهاه ود وا واو وا هاوه هدعا وده و واه ود و قد فاع ما ماود نا.ا .ا م ها مدو 


هام ها فاه واو ودود و واه هاو ها فاو ها واه فادها عه وا وا وار وا .د هام 


هاه عا فاه هاو وا قدو واواوة واقفد هد هده و واوهاء د هاه م م واوا د.ا مان 


وهاه ه وهاه هافاة و ود واو عا قاعا هد فاو فاو وا هاده ناماو و وا مام 


هالعا ها وا وا واو و واو واه نواه و هدو عاها .ده عقدوفا وان ناما مام ها و 


«اأقاقا ةد وا فادها فاه و وا واه وا ود واو ود واو عاو .د .دهده فاع انا ماه 


وهاه واه واو وهاو فاه واو و .د هس قا ودف فاده وهاه وداه ارا وا مام 


.فاه قافا واه ود واو و واعا و ود وا واو و هد وهاه فاهد وا ماه م ها مده 


وهاه ه.ا .د ها فد ود و واو و هد ود واود فد هد و .ا مد .ده وود ما ود .ا مم 


هأفاه .دواو د وا ود ودود واه وقافاه و قافا وهاه ف اها واوا و و مامد ف و 


ا ات ا ا ا ا ل ا ل ا ل 0 ا ا ل ا 00 


هأقاة قاهاواوة وا قدو ود واوده فاه و وعدا هاه قاوهام واوا ود امد ها ف هن 


هفادها ود واه 6 ده ها وقدوفاو واو ود وده هداعا فاو قا واه ماماو رد وما .رد ف هن 


هلهاو اه وه وا ودا هاو دواع وا فاه وقافدو وا قا فد هافا و وان .و واوا رد داعام 


ا ل لت ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ل ا 00 


وأقاع ا واود هه واواقاه واوا واه قاها هد و هد عع نواه ناماو واوا .الام 


ا ا ا اك ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا 0 


ا كلك اك 3 ل ل ا ل ا ا ا ا ل ل ل ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


دنه 


فصل في ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه ع 0 
فصل في المعاشرة 0 
فصل فى التكاح الفاسد ا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ا ةم 
فصل في بيان ما يرفع حكم التكاح ع 0 
الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع وأوله: «كتاب الأيمان» ع ع ع ع ع 0 
الفهرس ا ا ا ا ا ا نر 
نين ثريا كن 
مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


الصطراسة لتقو العشسر من رمضان المنطقة الصناعية ب > - تليفساكس : 579١1‏ - 71071 
مكتب القاهرة : مدينة نصر ١١‏ ش ابن هانئ الألدلسي ت : ١5817‏ - تليفاكس : 111١857‏ 


